خنع الكمزاتةاليكلات 


ليشي فصر انام اوري 


هروطت بزعشكرةر يبلش الكأذوريت 


عمَارفواد نستتنائزويف ‏ 
لكت الخأمس 


عوكتات انوك إل تباي كناب لاض . 


اسه فت يتك متت 1971 بترت - كاي 
لغ 1571 معنلرء] قل ا مسدلا ,12:5 
حدقا كوترية 1571 صم فود كم ابددص خملا بحر مك 


5878-2-7451-9088-7 :3 1اسلزو5ا 
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صامفحردظ تلك لتدسسعظما! برط جوع 
«ممطاعا - اضعة 1971 


220ظ 


حصمم, لأولاتضلة- 21 )مادا 


تمع, طلة إنحص لله يتصتاين 


نمطا 


أصل هذ؛ افكتاب هو أطروحا تقدم بها الطالبه 
عتار أؤ عدسن اظراري إلى جامعة العثرم 
اإملاميّة العميّة لي السكة الأردنيَة انهاشمية 
خنيّة الشيغ نوح انقضا للشريعة والفانون: كسم 
لفق وأصوله. أستكمالاً لمتطلبات الحصول على 
انرجة الدكتوواه في نقصص اللذه وأصوله. نت 
إشراف الأستف الدكنور بوسف علي غبظان. 


ف 


7 


د 


5 1 سر 


سح عر جرح له عر م و« عر ع 07 9 + ع 
د حماة :2 د ا 4 3 
ريب قد ءاتستى من ألملكِ وعلمتنى من ول الاحاديث 


بعلي المي ساس 7 05 
السَمنوتٍ والارْض أنت ولي ف الدنيا وآلااء 


ماحد َالصَدلِدِينَ 4 (يوسف: 01) 


الإهداء 


إلى من بيته روضة من رياض الجنة 
إلى من حصنا الله به مئة 
إلى من رقع الله به هذه الأمة سيدنا محمد يك 


وإلى والدي الكريمين أدام الله يعمرهما وإخرتي حفظهم الله من كل سو 
وإلى أصحاب الفضل علي الذين يطول المقام بذكرهم . 


على ما قدموه لي من عون ومساندة. 


الياحث 


شكر وتقدير 


بعد تفضل الله تعالى بإتمام الأطروحة؛ أجد وإجبًا علي أن أذكر لأمل القضل 
فغلهمء وأن أتقدم بالشكر الجزيل إليهم؛ عرفانًا مني بالجميل الذي أسدوه إِلي؛ وعلى 
رأسهم صاحب السمو (الأمير غازي) حفظه الله ورعاه. 

كما أوجه شكري وتقديري إلى رئاسة جامعة العلوم الإسلامية العالمية متمثلة 
برئيسهأ وكافة متسبيها. 

وكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور (يرسف غيظان) حفظه 
الله الذي لم يأل جهدًا في متابعتي طيلة مدة الكتاية» أسأل الله تبارك وتعالى أن يمد قي 
عمره: ويديم عليه الصحة والعافية. 

وإلى أعضاء لجدة المناقشة؛ المتمثلة برئيسهاء والذين بهم سيكون بإذن الله تعالى 
تمام أطروحتي: بعد التوجيهات التي يملونها علىٌء وستكون ملاحظاتهم محل اهتمام 
وتقدير على ما تحملوه من جهد جهيد في قراءة أطروحتي المتواضعة: سائلاً المولى 
جل وعلا لهم السداد والرشاد في الدنيا والآخرة. , ْ 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل من جميع أساتذتي؛ ومشايخي: وأحبائي؛ على ما قدموه 
لي من عون لإتمام أطروحتي أسأل الله .تعالى أن يجعل عملهم في ميرّان حستاتهم يوم 
القيامة؛ وأن يعلي شأنهم في الدارين. 


الملخص 


جامع المُضْمر اتِ والمشكلاتٍ في شرح مُختصر الإمام القدوري (ت428ه) 
للومام يوسف بن عمر بن يوسف الكادورري الصوفي (ت832ه 
دراسة وتحقيق 
(من كتاب الدعرى إلى نهاية كتاب الفرائض) 


إعذاد 
عمار فؤاد محسن الراوي 
إشراف 
أ. د. يوسف علي غيظان 

دمت هذه الأطروحة لتيل درجة الدكتوراه من كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة 
والقانرن في جامعة العلوم الإسلامية العالمية؛ وهي عبارة عن دراسة وتحقيق كتاب 
جامع المفمرات والمشكلات؛ (من كتاب الدعوى إلى نهاية كتاب الفرائض) للومام 
يوسفه بن عمر الكادوري: ت832ه. 

تتألف الدراسة من قسمين؛ القسم 'الأول: الدراسي» والثاني: التص المحقق. 

أما القسم الأول: الدراسة؛ فيشتمل على ثلائة قصول: الفصل الأول: التعريف 
بالإمام القدوري ويتضمن مبحثين: المبحث الأول: في حياته؛ المبحث الثاني: في 
كتابه: والقصل الثاني: في حياة الشيخ يوسف ين عمر الكادوري» ويتضمن مبحثين: 
المبحث الأول: في. حياته؛ والمبحث الثاني: في كتابه جامع المضمرات والمشكلات؛ 
والفصل الثالث: ملاحظات خطية حول التسخ؛ وتضمن مبحثين: المبحث الأول: 
ميزات النسخ» والمبحث الثاني: وصف النسخ الثلاثة. 

وأما القسم الثاني: النص المحقق: وقد حرصت على إخراج المخطرط قريب من 
الصورة التي أرادها المؤلف» معتمدًا في ذلك على ثلاث نسخ: بذلت الجهد ني 
المقابلة بينهاء هذا مع ضبط النص» وعزو الآيات: وتخريج الأحاديث؛ والآثار: وشرح 
الكلمات الغريية» وختمت الأطروحة بالمصادر والمراجع. 

ا 


بوم 


مقد هه 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدي لولا أن هدانا الله: يا رب لك الحمد كما 
ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛ والصلاة والسلام على خير خلق الله وحبيب 
الحق سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم عليه عذد ما أحاط به علمك» وخط به 
قلمك» وأحصاه كتابك» ثم الرضا عن آل بيت النبي الأطهار وصحابته الأخيار ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدٌ: فإِن علم الفقه بين العلوم الشرعية بمثابة القلب من الجسدء إذ هو محور 
حياة المسلم لاستقامته فكريًا وهو ضروري لاستقامة المجتمع المسلمء ولا يتحقق 
هذا؛ إلا إذا صغت موارده؛ واستقامت متأهجه. ولا يستقيم المنهج الفقهي؛ إلا بالتقل» 
ثم العقل» وهذا المنهج هو الذي يسميه العلماء المعاصرون» بمنهج البحث العلمي. 
ومن أنواع هذا المنهج؛ منهج البحث في الفقه الإسلامي والغرض منه؛ إبراز منهج 
فقهاء المسلمين قي إستنباط أحكامهة ؛والتذكير ببعض خصوصاته: تذلك كان تعلم 
التحقيق؛ تحقيق المخطوطات. اليد العليا في إخراج هذء العلوم إثئ الضوء» بعد أن 
ا و رو ل ب الكثير من بريقها 
وذلك تعدم إرجاع أصول المسائل؛ وكلام المؤلفين إلى المصادر الحقيقية؛ فإن أسالاف 
أمتنا الإسلامية تركوا لنا ثروة علمية عظيمة؛ وكنوزًا ثميئة في مختلف مجالات المعرفة. 
وإذا كن بعضها رأى التورء قلا يزال الكثير منها ينتظر الجهود الخيرة من ذوي الخيرة» 
لإخراجها حتى يستفيد متها رواد العلم» وطلاب المعرقة. 

وكأن من 00 يفصل فيها افون امناو قله 
من يؤلف في المختصرات» واإلتي تختصر العطولات؛ فتكون أسهل لطالب العلمء 
وهتاك من يشرح هذه المختصرات. 
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ومن نعم الله تعالى عليناء أنْ هيأ الله لنا شيخنا الجليل صاحب المخطوط الذي 


شرح أحد هذه المختصرات؛ الإمام الجليل إيوسف بن عمر بن يوسف الكادوري 
ت832مى تغمذه الله يرحمته ورضوانه: الذي كام بشرح (مختصر القدوري ت28كهم)؛ 
في كتاب سماء (جامع المضمرات والمشكلات)» رفع الله قدره في عليين» وجعله من 
أصحاب اليمين. 

وإنني بعد إن أكملت الدراسة التحضيرية في مرحلة الدكتوراه أخذت أجوب 
المكتبات» وأسأل المشايخ عن موضوع يصلح لأن يكون أطروحة للدكتوراه» فوقع 
اختياري وزملائي الأريعة على كتاب (جامع المضمرات والمشكلات)» لأقوم بتحقيق 
القسم الأخير هن 

وقد كان من أسباب اختياري للموضوع هو: 

أولا: الرغبةٌ في إحياء كتب التراث الإسلاميٍ خدمة للعلم الشرعي عامة والفقه 
الحنفي خاصة. 

ثانيا: إظهارٌ كتاب فقهي يكون من ضمن الشارحينّ لمؤلّف يطلق عليه الأحناف 
إجلالا له ب (الكتاب» ويُقصد به مختصر الإمام القدوري والذي قامَّ يشرحه صاحبٌ 
المُضمرات» وقد أشار إليه صاحب كشف الظنون حاجي خليفة بقوله: "هذا كتابٌ 
يجمع من فروع الحنفية ما لم يجمعة غيره”؛ وكان أَنّو علي الشاشي يقول: “من حفظ 
هذا الكتاب فهو أحفظ أصحابناء ومن فهمه فهو أقهم أصحابنا”©. 

ثالئًا: كثرة الفروع الفقهية وشموله لأبواب الفقه. 

رابعا: رغية مني في إظهار كتب السادةٍ الحتفية والذين اتخذت الدولة العثمانية 
فقههم كمذهب لها قرابة خمسة قرون لما قيه من الشمولية والاحتواء لحوادث وقعت 
أو لم تقع افتراضا منهبء خدمة لعالم لم يحقق كتابه من قبل؛ إظهار! لعلمه وابتغاء 
الأجر والثواب من الله تعالى. 


(1) حاجي خليفة: مصطنفى بن عبد الله القسطتطيتي افرومي (1992): كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون:؛ ج22 ص1633 .1 دار الكتب العلمية: تيروات,. 


مقذمة 1 : : 11 
الصعوبات التي واجهتني في الكتابة: 

1.ورود الألفاظ غير العربية في كثير من الأحيان» وهذ! يشكل صعرية في قراءة النص 
وفهمه على الوجه الصحيح أو المرآد. ْ 

2.من الواضح أن التأسخ لا يجيد العربية كثيرًاء وهذا مشكل في قراءة بعض الكلمات 

3.كم يشر المؤلف إلى منهجه يصورة واضحة في المخطوط. 

4.كثيرًا ما يذكر الآيات من خلال معرض كلامه بدون أقواس أو علامة تذل على الآية. 


3.كيرًا ما يذكر الأحاديث بالمعنى؛ وهذ! يتطلب جهدًا خاضًا في التخريج. 

6ل نسخ المخطوط التي استطعت الوصول إليها ممأ تطلب زيادة التدقيق في كل 
كلمة من كلمات المخطوط؛ لتضبط على الصورة التي في عليها. 

7م أعثر على كل المصادر التي اعتمدها المؤلف في نسخته لندرتهاء مما أدى إلى 
تخريج المسائل من مصادر أخرىء ومنها لم أقم يتخريجهاء لكثرة النصوص 
الافتراضية لعلماء الحنفية. 
تهدف الدراسة إلى ما يلى: 

1.المشاركة في إحياء تراث الأوائل وما أودعوه من كنوز للأعة. 

2.الميل للكتابة في التحقيق؛ لذا كنت أتابع مراكز المخطوطات والتحقيق والكتابة 
حولها. ‏ 

3.إبراز القيمة العلمية تهذا المخطوط؛ لأن الفقه الحنفي وأصوله وكما هو معلوم قد 
خدم خحذمة كبيرة: فكان مستوعكا لجميع المواضيع. 

4 محاولة إخراج الكتاب يصورة تتلاءم ومنهج البحث العلمي الحديث. 
الدراسات السابقة: 

0 الأهمية في المذهب» ومن هذه الشروح: خلاصة الدلائل» والجوهرة النيرة 

واللباب في شرح الكتاب وغيرها... كما سيأتي» وأن (جامع المضمرات والمشكلات) 

عن هذه الشروحء والذي لم يظهر كلناس كمأ ظهرت الشروح الأخرى» لأئة لم يتم 
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تحقيقه تحقِيقًا علميًا منهجيًا فيما نعلم؛ لذا رأينا أنا وزملائي الأربعة؛ أن نقوم بخدمة 

هذا الفر المبارك من خلال تحقيقه. 
المنهج النصي الاستقرائي والتحليل: 
سار الباحث في تحقيق المخطوط على المنهج الاتي: 

[.مقايلة النسخ إلثلاث» وإثبات الفروق في الهامش؛ والترجيح بينهاء وبيان الزيادة 
والتقص في الكلمات والجمل. 

2.اتخذت إحدى التسخ الثلاث وجعلتها أصلاً ورمزت لها (أ)» وذلك لكونها أقدمها 
تاريخًاء وذلك لتعذر حصولي على النسخة الأم؛ وباقي النسخ المحوفرة في 
الأمصارء فنسختها حسب القراعد الإملائية الحديقة: وقابلت بها النسختين 
الأخريين» فإذا حصل سقط في الأصل؛ فإنني أكمله من التسختين» وأضعه بين 
معقوقتين عكذا: []؛ وأشير إلى ذلك في الهامشء أما إذا وجدت زيادة في الأصل» 
أو في بقية النسخ» فإني أضعه بين معقوفتين» واضعًا داخلها نقاطاء وأشير إلى ذلك 
في الهامش أنه زيادة» علما اني قد عاملت النسخ الثلاث بالسقوط والزيادة على 
السواء. 

3.عزوت إلآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقم الآية» وقد جعلت الآية في المتن بين 
قوسين مميزين 8 © وقد نسخت النص القرآني من مصحف المدينة. 

4.وكان منهجي في تخريج الأحاديث كما يلي: 7 
أ- في حالة ورود الحديث في الصحيحين» بخاري ومسلمء أو في أحدهماء فأكتفي 
بذلك دون الحاجة إلى ذكر درجة الحديث من ناحية الصحة: والحكم عليه؛ لاتفاق 
الأمة على صحتهما. 
ب- والأدنى مرتبة من الصحيحين؛ قمت بتخريجه؛ والحكم عليه سواء ورد قي 
السنن» أو المسانيد» أو المصنفات» أو المعاجم. 
ج- إذا كانت صيغة الحذيث في المتن؛ قال يَيِةِ: (ما رآه المسلمون حسنا...) 
وضعته بين قوسين هلاليين عنفردين. 
وإذا كانت صيغة الحديث في المتن؛ روي عن النبي يك (انه نهى عن..) أضعه بين 
قوسين هلاليين متفردين- 


مقذمة ا 1 : 13 

5.ترجمت للإعلام الوارد ذكرهم في المخطوط. 

6.توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية:حيث قمت يمراجعة أمهات المصادر الفقهية 
واللغوية وغيرهاء وإثباتها في الحواشي: مع التعريف بالكتاب حيثما يذكر لأول 
مرة. 

7.ذكرت بعضا من المقارنات الفقهية كأنموذج مع كل من المالكية: والشافعية. 

8.عمئت على توضيح وشرح لبعض الألفاظ الغريبة» والمبهمة الواردة في النص. 

سيق وضبط وترقيم العباأرات يما ينأسب من العلامات مع مراعاأة قواعد الإملاء 
الحديئة. 

0. التعليق على بعض العبارات التي تحتاج إلى مأ يحل مشكلتها ويوضح غامضها. 

11 بيان وتوضيح يعض المسائل الفقهية التي تحتاج إلى شرح وتعليق. 

2. كماوأن هناك شرحًا من قبل المصنف باللغة الفارسية» وقد إستعنت بمترجم 
لترجمتها إلى اللغة العربية. 

3. الأقوال التى يعتمذها المؤلف للمخطوط وينقلها ويستدل بهاء قمت بتوئيقها من 

الما التي في عصره؛ أو ممن سبقه وأما إذا عجزت عن ذلك؛ قمت بنقل 
المصدر عن متأخر وذلك يسبب تقدم وفاة المؤلف. 

4. ترجمة المصادر في الهامش حيث ذكرت أول مرة. 

5. كتانة المتن باللون الغامق مع العتاوين: وإضافة عتاوين أخرى جديدة وجعلها بين 
معقوفتين؛ لتسهيل فهم مضامين النصء ودون الإشارة إلى هذه العناوين المضافة 
بالهامش. 

6. إيراز المتن بخط أسود عريض مشكلاً؛ وإبراز أسماء الكتب والتصوص الأخرى 
من غير متن القدوري بخط أسود عريض فقط. 

7. عند نهاية اللوحة في النسخة المعتمذة (أ): أشير إلى نهاية اللوحة بكتابة رقمها 
هكذا: [إر 480]. 


خطة الدراسة 


وقد إشتملت على قسمين هما: 
القسم الأو ل: الدراسي: 
الفصل الأول: التعريف بالإمام الْعُدّرْ ري رحمه اللهه صاحب المتن المشروح. 
ويتضمن مبحثين: 00 
المبحث الأول: في حياته؛ وقيه مطالب: 
المطلب الأول: اسمه؛ لقيه؛ كنيته 
المطلب الثاني: ولادته ووفاته 
المطتب الثالث: شيوخه 
المطلب الرابع: تلامذته 
المبحث الثاني: في كتابه» شروح العلماء لكتاب مختصر القدوري 
الفصل الشاني: حياة الشيخ يوسف بن عمره وكتأيه جامع المضمرات 
والمشكلات. ويتضمن عبحثين: 
المبحث الأول: حياة الشيخ يوسف. ويتضمن عطلبين: 
المطلب الأول: اسمه: لقبه ونسيه نشأته» تأريخ ولادته ووفاته 
المطلب الثاني: عصر المؤلف ومرتيته العلمية 
!- مؤتقاته 
ب- شيوخه 
ص تلامدته 
المبحث الثاني: كتاب جامع المضمرات» وفيه خمسة عطالب: 
المطتب الأول: اسم الكتاب»؛ وصحة نسبته إلى المؤلف 
المطلب الثاتي: ثناء العلماء على كتاب الجامع 
المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية 
المطلب الرابع: أسلوبه (منهج المؤلف في الكتاب) 
المطتب الخامس: المصادر التي اعتمدها المؤلف 
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الفصل الثالث: ملاحظات خطية حول المخطوطات 
المبحث الأول: ميزات التسخ 
المبحث الثاني: وصف النسخ الثلاث 


القسم الثاني: النص المحقق 

وفي الختام أسأل الله 'عز وجل" أن أكون وفقت فيما قمت به من خدمة لهذا السفر 
العظيم: فما كان فيها من صواب فمن فضل الله تعالى الذي جعل العلم دليلاً للوصول 
إليهء وما كان فيها من هفوات قمن نفسي ومن الشيطانء وحسبي أني توخيت الصواب» 
فهذا جهد المقل ونتاج المبتديخ.... أسأل الله الهداية والرشاد لنيل الشعادة في الدّنيا 
ويوم المعاد. 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


القسم الأول 
القسم الدراسي 


الفصل الأول 
التعريف بالإمام القدوري 


ع 2 ورم 
المبحث الأول: في حياة (الإمام القدوري ت428ه) 
اكمظلت الأول: اسمه - ثقبه - كنيته 


أولاً: اسمه وتسبه 


أحمد بن محمد بن أحمد بن جعمر بن حمدان القدذوري اليغدادي الح 0 
القُدُوْرِي - نسية إلى بيع القُدورء وقيل: إلى قرية قدورة يبغداد©. 


كانيا : لقيبه 
لقب بعدة ألقاب منهأ: البغدادي 20 والقدوري/, وشيخ الحنفيةات, ره 


(1) القرشي؛ أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوقاء: الجواهر المضية في طبقات 
الحنقية؛ ج2: ص 249: هير محمد كتب خانه؛ كراتشي؛ والخطيب البغدادي: أيو بكر أحمد بن 
عني؛ تأريخ يغداد ج4: ص 377: دار الكت العلمية» بيروت. 

22 الذهبي» شمس الدين محمد ين أحمذ ين عثمآن بن قأيماز (1413ه)؛ سير أعلام التبلاء (تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي)؛: ط9: ج17» ص573: مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 
والخطيب البندادي: تأريخ بغدأد مصكر سابق: ج4ء ص377: واين كثير: أبو الغناء إسماعيل 
أن عمرء البدأية والنهاية: ج12؛ عى4؛ مكتبة المعارفا ييروت؟ وحاجي خليفة» مصطفى بن عبد 
الله القسطتطيتي الرومي (1992)؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون؛ ج1: صى46: 155: 
دار الكتب العثمية» بيرورت. ١‏ 

3 حاجي خليفة؛ كشف الظتوق: مصشر سأبق: 0-8 صى1631. 

ف الخطيب الغدادي» تاريخ يغداد: عصثر سابىء جك حى 3/77 

(3) الطهطاري: أحمد رافع بن محمد الحسيني القاسمي» التتبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ؛ 
ج1ء ص 93: دار الكتب العلمية: بيررت؛ والذعبي: شمس الدين محمد بن أحمد ين عثمأن بن 
كايمار (1984). العير في تحبر من غبر (تحقيق: د. صلاح الدين المنجذ)؛: 22 ج21 ص 1496 
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المطلب الثاني: ولادته ووفاته 
ولد صاحب المختصر الإمام أحمد محمد القدوري اليغدادي سنة 2م 
وتُوبي القدوري في يوم الأحدء الخامس عشر من شهر رجب: سنة ثمان وعشرين 
وأربعمائة (428ه)؛ ودفن من يومه في داره بدرب أبي خذف: تقله الخطيبٌ 
والسمعاني: تجاه افا رس ابن اكات وزاد: ثم تقل إلى تربة في شارع 
المنصورء ودفن هناك بجتب أبي بكر الخوارزمي الفقيه الحدفي. 


مطبعة حكومة الكويت: الكويت؛ وثبن العماد؛ عبد الحي ين أحمد بن محمد العكري الحتبلي 
ب1406أه) شذرات الذهب في أخبار من ذهب (تحقيق : عبد القادر الأرناؤرط ومحمود 
الأرناؤرطع؛ طلء ع3 ص 202 دار أر أبن كثير: امسو 
(1) الذعبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن 51 تذكرة الحفاظ؛ ط1 ج3 حى 1086: 
دار الكتب العلمية؛: يروت. 0 
22 القرشي: الجواهر المضية» مصدر سابق» ج22 ص 249؛ والذهبي» سير إعلام التبلاءء مصذر 
صابق؛ ج17 صن 140 
3 أبن العماد؛ شذرات الذهب» مصحذر ر سابق: ج23 ص 2 والزركتي: خير الدين بن عحموهد بن 
عني بن فارس ج2002 الأعلام» طة15 دجاء ص 212: دار العلم تلملايين؛ بيروت. 
4 أبو بكر الخوارزمي شيخ الحتفية وفقيههم أخذ العلم عن أحمد بن علي الرازي وآانتهت إليه 
رياسة الحتفية ببغداد وكان معظما عند المتوك ومن تلامذة اثرضي والصيرمي وقد سمع الحديث 
عن أبي بكر الشافعي وغيره وكان ثقة دينا حسن الصلاة على طريقة السلف. ويقول في الاعتقاد: 
"ديئئا دين العجائز لنا من الكلام في شيء أءوكان قصيحا حسن التدريس دعي إلى ولاية 
القضاء غير مرة فلم يقيل توقي ليلة الجمعة الثامن عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وأريعمائة 
يددن بذثره من درب عدف أبن كثيرء اليداية واننهأية: مصدر راسايق: ج11 صن 351 والغزيء 
تقى الذين ن ين عبق القاد, ر انتميعي: : الطبقات السنية ة في تراجم الحنفية؛ ج1: ص127؛ والزركني» 
الأعلام مصذر سابق: ج1١‏ ص 212 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام المُدُْرِي 21 
المطلب الثائث: شيوخه 
تفقه صاحب المختصر على يد أبي عبذ الله محمد بين يحيى الجرجاني 


جرت 398ه نل وعلى الشيخ عبيذ الله بن محمف بن أحمد بن أحرى ين العوام بن 
خوشب أبي الحسين الشيباني الحوشبي (ت373ه)3. 


المطلب الرابع: تالامدته 


تفقه على القدوري وأحذ عنه جملة من الأعلام منهم: 
1- أيو يكر: أحمد بن علي» المعروف بالخطيب البغدادي (392 - 463). 
2- قاضي القضاة: أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاتي الكبير (398 - 478ه). 
3- أبو تصر أحمد بن محمد ين محمذط المعروف بالأقطع وت74 فى 6 وقد شرح 


مختصر 5 
4- عيذ الرحمن بن محمد السرخسي (ت 0439 
5- أبو أتلحاردث محمد بن أبي الفضل ري 


(4) الخطيب اللغدادي: تاريخ يغداد: مصدر سايق» ج33 ص 433. 

(2) الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد؛: مصدر سايق» ج10 ص 361. 

(3) أبو نصر الأقطع: أحمد بن محمد ين محمد بن نصر اليغدادي الحتقي المعروف بالأقطع: نوفي 
برأمهرمز سنة جف له شرح مختصر الطحاوي. شرح مختصر القدوري؛ كلاعماً من قروع 
الحنفية. الباباني» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم (1399ه): هذية العأرفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين: ج1: ص42: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

(4) عبد الرحمن بن محمد السرخصي: تفقه بأبي الحسين القدرري؛ رقصد بلاد خوزستان» فناب في 
القضاء بالبصرة: وتوقي في الثالث والعشرين من رمضان: منة تسع وثلاثين وأريعماثة: فه كتاب 
التجريد: وكتاب مختصر المختصرين. قلت: المعروف تكملة التجريد. 
أبن قطتويغا: قاسم بن قطلويعا (1994): قاج التراجم في طبقات الحنفية (تحقيق: محمد خير 
رمضان)؛ ظ1: عى11ء دار القلم: دمشق. 

(5) أبو اتحارث: محمد بن أبي الفشل محمذ السرخسي: تفقه بيغذاه بأبى الحسين أحمذ بن محمد 
القدوريء ذكره الهمداني في طقة الدامغاني» رذكر عن القدذرري أنه قال: “ما جاء من خخراسآن 
وعين النهر أققه منه"» ركان أصحاب الشاقعي» وأصحاب أبي حنيفة» يرتيون بإزاء الخلاف منهم 
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6- المفضل ين مسعود بن محمد بن أبي الفرج التنوخي الفقيه النحوي القاضىي 
رت 142 وغيرهم. 


المبحث الثاني: شروح العلماء تكتاب مختصر القدوري 


توجد عدة شروحات لكتاب مختصر القدوري وحي: 

1- الْمُجْتبَى ضرح مختضر الْقُدُورِنٍ. 

2- شرح مختصر القدوري: الإمام أحمد بن محمذ بن محمد بن نصر اليغدادي 
المعروف يأبي نصر الأقطع الحنفي» سكن ببغداد بدرب أبي زيد؛ بنهر الدذجاج 
(محلة ببغداد). 

3- شرح مختصر القذوري: (جامع المضمرات والمشكلات)©, يوسف بن عمر بن 
يوسف الصوفي الكادوري البزّار المعروف عند الشرك بتبيرة الحنقى شمس 
الديد , ١‏ 

4- شرح مختصر القدوري: (خلاصة الدّلائل في تنقيح المسائل)0: حسام الدين علي 
أبن أحمد بن عكي الرازي © 


حاذقا من مخالفيهم: ويجعلون قرنه في التظرء فكان بإزاء القذوري أبو الحسين أحمد بن محمد 
المحاملي» وكاتآا بغذاديين ذوي تعمة؛ وأصحاب ولكل واحد متعصيزنء القرشى: الجواهر 
لمم لمضية؛ مصذر مأبق: ج22 ص110. 

(1) أبو الفرج: المفضل بن مسعود بن محمد التنوخي التحوي الفقيه الحنقي: ولد سنة 390ذه وتوفيى 
منة 442هه له البيان عن الفصل قي الأشربة بين الحلال والحرام؛ التنبيه قي رد الشافعي فيمآ 
خالف النصورصء رسالة في غسل الرجلين ووجوبه طبقات النحاة اللباب في شرح تنبيه أبي 
إمحاق,. الباباني؛ هدية العارقين: مصدر سايق ج6: صر 468 69 وحاجي خليقفة: كشفه 
الظنون: مصدر سابق؛ ج22 ص 1631 

2 حاجي 201 كشف الظتون؛ عصدر صابق: 2 صر 1592. 

3 حأجي خليغة. كشف الظئرن»؛ مصدر سابق» جكء ص 574. 

ج35 حاجي خليعة: كثشف الظدون: همصتر مابق» ج1» ص 718. 

ك0 علي بن أحمد الإمام حسام إلدين الرازي كال أبن عساكر دم دمشق وسكنهة وكات يدرس 


القسم الأو ل: القسم الدراسي/ الفصل الأو ل: التعريف بالإمام القُدُوْرٍ يُ 23 

5- شرح مختصر القدوري: (زاد الفقهاء0: شيخ الإسلام أبو المعائي بهاء الدين 
محمد بن أحمد بن يوسف الإسييجابي” (في الجواهر نسية إلى كشا ةا 
كبيرة من أعيان يلاد ما وراء النهر في حدود تركسجان: وفي الفوائد أنها بلدة من 
تغور العركك0, 


بالمدرسة الصادرية ويغتي على مذهب الإمام أبي حنيفة ويشهد وبناظر في مسائل الخلاف قال 
وما أظنه حدّث وقال أبن العديم تفقه عليه يحلبٍ عثمان أبو غاتم ووجماعة وببجع مندعر لين 
البدر !1 لموصئي وكأن فقيها فاضلا له تصانيف منها كاب خلاصةه الدلائق 3 في شرح القدرري 
ومتهآ سلوة الهموم جمعه ركائت سنة وفاته ثلاث وتسعين وخمسمالة يفمشق ودقن مارج باب 
الفرئديس. أبن قطتوبغاً: تاج التراجم: مصدر سأيق: ص 14 

(1) محمد بن أحمد بن يوسف بهاء الدين أبو المعاثي الإسبيجابي شرح القدوري شرحا ناقعآ ومماه 
واد الفقياء. أبن تطتويعاء تاج الترأجم: مصثر سأبق» ص 21 

(2) الإسبيجابي: أب بو المعائي يهاء الذين محمد ين أحمد بن يرسف الإسبيجابي المرغيناني 
الحكي الغ مال الديواع الله لسري فق توم ني في أوآخر القرن !1 لسأدس؛ كه من 
التصائيف الحاوي في مختصر الطحاوي موجود بدا الكتب كوبروئي؛ زاد الفقهاء شرح مختصر 
القدرري في !له لشروعء تصأب اتفشهاء كذ؛ قي الفروخ. البأبانتيء عدية العارقين» مصدر سايق ج1ء 
حر 499 2 

(3) تركحان: بلاد تقع إلى الشمال والشرق من يلاد مأ بين !1- رين وتقع على الأراضي التي 
بين الجا لجيال العتوسطة (آسيا الوسعلى) م ومين حوض.ن نهر الخزر والهغية بة الإيرانية. عاصعتبا مذيتة 
وطائقند). وهم أمة عظيمة عمتازة عن سائر الأمم ب بالجلادة والشجاعة: وقأرة القلب 
ومشابهة إلسباع: : وإتغالب لب على طباعهم الم المسف والتهر لا بر لاما كات غسبا 
لطيع السياع+ : وهمهم شن ن غأر: و طلب ظبي أو صيد طيرء وعتدهم من كبر أنه لو سبي أحد حدهم 
5 اع بريد أن كو ومن مجك سيدة كل ترود له كانه 
ويقرم مقأمه و يتسسي ى حل التربية والإتعام السأيق؛ أبن كثيره اليداية والتهاية» مصذر 3 
صى377؛ والقزويتي؛ زكريا بن محمق ين مححودة آثار البلاد وأخبار العياد: ص 02 دأر صأدر 
بيرونا”ء 

(4) ينظر: البابانى : هذية العارفين: مصدر سايق + 2 ص 2048 وحاجي خثيثة: كشف الظنون؛ مصثر 
مأبر ق؛ ج2: صن 1632 واللكدوي: : أبر الحستات محمد عيف !1 لحي: القوائد البهية في تراجم 
الحتفية: ص 260 ذأر المعرقة: يروت 
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. 5 5 4 
6- شرح مختصر القدوري: (السراج الوهاج” ' والجوهرة النيرة©): الإمام أيو بكر بن 
علي المعر وف بالحدادي العبادي 2 


سمّأه: الشّراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج©. وعذه الإمام يبركثي من ا 


جملة إلكتب المتداولة الضحيقة غير المعتيرة: 5 عم اختصر هذا الشرح وسقاء: 


الجوهرة التيرة©. 
وجوّد السّراج الوهاج؛ الشيخ الفقيه أحمد بن محمد ين إقيال. وسمّاه: البحر 
2 
الزاخر. 
7- شرح مختصر القدوري (كفاية الققهاء 71 ِ ُ شمس الأئمة إسماعيل د بن الحسين 
الرة: 


8- شرح سختصر القدوري (اللياب): جلال ألدين أبو سعد مطهر بن الحسين بن 
سعد بن علي بن بندار اليزدي» ويلقب بجلال الدين القاضي؛ شبخ الإسلام» 
الفقيه الحنفي نزيل القأهرة» جليل القدر كبير !0 لمحل أوحد الز مأن» أخذعته: ركن 


(1) الحدادي: أيو بكر بن علي بن محمد الحداد العبادي اليمني الفقيه الحتفي ترقي سنة 8010 
ثمانماثة. من تصانيفه: الجوهرة الثيرة؛؟ مختصر السراج الوهاج» له الرحيق المختوم؛ شرح فيد 
الأوابد في الفقه» سراج الظلام ويدر التمام قي شرح المتظومة الهامفية لأستاةه» السراج الوهاج 
الموضح لكل وو لح ا كيد ا الا كي روه ا 
والتأويل في تفسير القرآن مجلداذء الدور المستئير في شرح منظومة النسقي في الخلاف وغير 
ذلك. الياباني» عنية العأرفين؛: مصدر 000 ص 126. 

(2) البأبائي؛ هدية العارفين؛ مصدذر مايق ج1» ص126. 

(3) الباباني» هدية العأرفين؛ مصدذر مابق» ج1أء ص 126. 

(4) حاجي خليفة؛ كشف الظتون؛ مصدر سايق: ج2: ص 985. 

(3) حاجي خليقة: كشف الظنون: مصدر اسايق ج1» ص 621. 

(6) حاجي خليفة؛ كشف الظنون؛ مصدر سابق» جل صل 224. 

(7) حاجي خليغة. كشف الظنون: مصدر سابق» ج2: حر 1498. 

(8) حاجي خليغة؛ كشف الظنون؛ مصدر سايق» ج2؛ ص1542. 

(9) ومطهر بن الحسين بعد سعد بن علي بن البزاز اليرّدي له شرح القذوري سماء الاب وأختصر 
التوادر لأبي اثليث وسماه الخلاصة. ابن قطلويغاه تاج الترآجم؛ مصدر مابق؛ ص26. 


5 


0 


: 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام المُدُوْرِي 25 
الدين محمد الكرمائي* صاحب جراهر الفقاوى؛: توفى رحمه الله ستة 
رأوكى © ١‏ 1 

9- شرح مختصر القدوري: نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي. 

0 شرح مختصر القدوري (المهمٌ الضّروري)7: عبذ الرحيم بن علي الآمدي 
القاضي الحنفي: وله زبدة القّراية في شرح الهداية©. 

1 شرح مختصر القدوري: (اليتابيع في معرفة الأصول والتفاريع): رشيد ألدين أبو 
عبد الله محمذ بن رمضان الرومي الحنفي”؛ المدرس يمدرسة الحلاوية في مدينة 
حلب فرغ عن تأليقه رحمه الله ستة 616ه ش 

2- شرح محمد بن إبراهيم الرازي © 11خ 


(1) هر: ركن الدين أبو بكر محمد بن عبد الرشيد أبو الفضل الكرماتي؛ ولد يكرمان قي شوال ستة 
سبع وخمسين وأريحمائة وقدم مرو فتفقه ويرع حتى صار إمام الحنفية بخراسات وله كتاب شرح 
الجامع الكبير وكتاب التجريد وشرحه بكتاب سماء الإيضاح: المتوفى 365ه ابن قطلوبغا: تاج 
الترآجم؛ مصدر سايق: ص 11. 

42 ينظر: الياباني: هدية العأرفين: عصدر سابق» ج2: حص 462 وحاجي خخليفة؛ كشف الظتوت: عصدر 
سابق؛ ج2» ص 163؛ رالقرشي: الجواهر المضية؛ مصدر صابق» ج2: ص485. 

(3) ينظر: البأباني: هدية العأرفين؛ مصدر سابق» ج2: ص423: وحاجي خليفة: كشف الظنون: مصدر 
عابق؛ ج2 ص 1631 

(4) حاجي خليقة؛: كشف الظنون؛ مصدر سايقة ج2: حن 1631 

(5) الآمدي: عبد الرحيع بن علي الآمدي القأضي الحنفيء: صنف زبذة الدرأية في شرح الهداية. 
المهم الضروري في شرح مختصر القذوري. الأباني» هدية العارفين: معدر سايق؛ ج1؛ 


ص 562 
0 ينظر: اليأياني» هدية العارفين: معدر سابق» ج11 عن 4302 وحاجي حيقة: كشف الظنون» عصتقر 
سابق؛ ج2: ص 1634. 


(7) حاجي خليفة: كشف الظنون؛ مصدر سابق: ج2: صن 1 205. 

(8) اين رمغان: رشيد الدين أبو عيد الله محمود بن رمغان الرومي الحنفي المدرس بمدرسة 
الحلاوية قي مديئة حلب» الينابيع قي معرقة الأصول والتفاريع من شروح مختصر القدرري في 
عجلد كبير فرغ منها سئة 616ه. الأباتي؛ هذية العأرفين؛ مصدر مايق: ج2: ص 161 

(9) الرازي: محم بن إبراعيم بن محمد بن على بن عبد العزيز أبو جعقرء قال أبو البركات المستوفي 
قي تاريخ أريل كأن حنفي المذهب له معرفة بالأصول ورد أريل غير مرة وأقام بالموصل يدرّس 


26 جامع المُضْمرات والُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
03 5 9 1 
وسقّاه: النوري في شرح مختصر القدوري”' 
و اخشرح ان المعالي عبد الرب بن متصور الغزنوي7؛ وسقّاه: ملتمس الإخوان. 
3 
4- شرح إبراهيم بن عيد الرزاق بن خلف الرستغفني المعروف بابن : المحدث» 
وهو ليس يتام. 1 5 
5- شرح محمد بن رسول الموقاني” '» وهر المسمى بالبيان'. 
6- شرم حافظ الدين محمد بن محمد الكردري المعروف بابن البزازي©. 
7- شرح ابن وهيان» ذك كره أبن الشحنة” في شرح المنظومة. 


وله كناب في الفرائض وكتاب قي الفقه وكتاب النوري في مختصر القدوري وكتاب التذكرة 
بلغتي أنه مات بالموصل سنة مس عشرة وقيل أربع عشرة ومتماثة. ابن قطنوبغاء تاج التراجم» 
مصدر سابقء ص20. 

(1) ينظر: حاجي خليفة: كشف الظتون» مصدر سابقء: ج2: ص 1631 وما بعدها. 

(2) الغزنوي: أبو المعالي عبد الرب ين منصور بن إسماعيل بن إبراهيم العزنوي الحنفي توقي في 
حدود ستة 300 خحممائة. له ملتمس الإخوان في ذن مير الور . أبن قطلويغاء قاج 
التراجم» عصدر سايق؛ ص 12. 

(3) هو: إبراهيم بن عبد الرزاق الرستغفني المعروف يابن المحدث الدمشقي الحنفي؛ (ت807ه) له 
شرح مختصر القدوري في القروع. البأباني» هدية العارفين: مصدر سابق: ج1» ص19. 

(4) محمد بن عبد الجليل بن عيد الكريم جمال الدين أبو عبد الله المرقاتي الأصل المقدسي المولد 
الدمشقي الدار والوفاة: مولده مستهل سئة إحدى وتسعينٌ وخمسماثة» مع الكثير وكتب وحدث 

وكان يشتري إلكتب التفية للانتفاع والمتجر وكان له معرفة ويقظة ويشتري الاشياء الظريفة من 
كل صنف ظريف» توفي سستة أربع وستين تين وستمائة ودفن يسفح قاسيون. ٠‏ الصفدي» صلاح الدين 
خليل بن أييك (2000): الوافي بالوفيات (تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطنى)»؛ ج1ء 
ص385: دار إحياء التراث» بيروت؛ وكحالة: عمر بن رضا بن محمد وأغبءه معجم المؤتفين» 
ج210 ص128: دار إحياء التراث العربي! بيروت. 

ر5 حاجي خليغة؛ كشف الظتوت؛ مصدر سابق» جأ» ص 264. 

ره البزازي: محمث ين عحمد بن شهاب بن يوسف الكردري البريقني العام حائظ الدين انخوارزمي 
الحنفي المعروف بالبزازي توفي سنة 827 سبع وعشرين وثمانمائة من تصائيفه. الجامع الوجيز 
المشهور بفتاوى البزازية. شرح مختصر القدوري. متاقب الإمام أبي حليفة وغير ذلك. الباباني» 
هدية العارفين» عصدر سابق» ج2؛: ص 44. 

7) ابن العسنة 844 - 882ه) أحمد بن محمد بن محمف أبو الوليد؛ لسأن ائدين أبن الشحنة 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام القُدُزري 27 
ومن المعلوم أنه لم تطبع من شروح القدوري إلا القليل» منها: 
1. الجوهرة الثيرة؛ مطبوع بالمطبعة الخيرية: الطبعة: الأولىء عدد الأجزاء/ 2: 


1 0.2 

2. اللباب للميداني: مطبوع بذار الكتاب العربي» تحقيق: محمود أمين النواري»عدد 
الأجراء/ 4 

3. خلاصة الدلائل» مطبوع يمكتبة الرشد - الرياض» تحقيق: أبي القضل الديمياطي» 
عدد الأجزاء/ 2002 


النقفي الحليي: قاضص» موئدء ووقائه يحلب.ئاآب عن جتّه في كتابة السر بالقاهرة: وولي ققاء 
الحنفية ببلدء؛ ومات بالطاعرن. له إلسأن الحكام في معرقة الاحكام - مطبوع) ألفه حين ولي 
التضاء؛ ولم يتمه. السخاوي: شمى الدين محمد بن عبد الرحمن؛ الضوء اللامع لأعل القرت 
التاسع: ج2: صى194: منشورات دار مكتبة الحياة: ييروت؟ وحاجي خليفة: كشف الظنون» 
مصدر سأيق» ج9: مى154. 

2 حاجي خليغة: كشف الظتوث: مصدر سابق؛ ج1: ص 718 


الفصل الثاني 
حياة الشيخ يوسف بن عمر الصوفي الكادوري وكتابه 
جامع المضمرات والمشكلات 


المبحث الأول: حياة الشيخ يوسف 
المطلب الأول: اسمه: ثقيه ونسيه: تأريخ ولادته ووفاته 
اسمة وتسبه 


هو يوسف بن عمر ين يوسف الصوفي الكادوري البزّار المعروف عند الترك بتبيرة 
عمر (شمس الدين)*. 

جميع التسخ التي عثرت على عتاويتها أثبتت اسم الكتاب - جامع المضعرات 
والمشكلات - واسم المصنف - يوسف بن عمر بن يوسف - واسم الشهرة - الصوفي 
- وسنة الوقاة - (832ه). 


لقبه 


1. التبيرة: هو من رحل وجمع وعنى بالعلم وجمعه مع الورع الخفي والجهد والسخاء 
الوافر وأما لبيرة "وبنون مفتوحة ثم عو حذة مكسورة تبيرة لقب 20 


(1) الزركثي: الأعلام: مصدر سايق: ج28 ص 244 وكحالة: معجم المؤلفينء مصدر مايق: 
جدلق ص 320 ج85 ص 244 والبابأني: عهذية العارفين» مصذدر مايق: ج41 ص 233 جك 
صر 112. 

(2) المزي» يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج (1980): تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
(تحقيق: د. يشار عراد معروقمه طاء ج32 ص 4/7 م٠ؤصسسة‏ الرصالةء بيروت؟ وكحالة. ععجم 
المؤلقين: مصدر مابق؛ ج13: ص (321. 
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٠‏ البزار 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الثاني: حياة الشيخ يوسف وكتابه 29 


+ 1 
- مسر ألدين” 


2 


يق 
. الكادوري . 


٠‏ نبيرة شيخ عمر ين بزار”“ (يصفه أهل الترك). 
. صاحب جامع المضمرات والمشكلات©. 


(1) التكتريه عيذ الحي التكتري ج986 ل : حاشية الجامع الصغير وشرحه الناقع الكبير: 1 


ص 34: عالم الكتبه يروت وكحالة معجم المؤلفين» مصسذر سأبق+ ج13 عى320. 


2 الياباني؛ هدية العارفين»: مصذر سايق: ج22 ص 237 والزركلي» الأعلام: عصدر مسأيق» ل 


ص 244؛ وحاجي خليفة؛ كشف الظنوت: مصدر سابق» ج2: ص1632. 


3 البأباني» هذية العارفين: مصذر سابق؛ ج2» ص 5237 وكحالة:؛ معجم المؤتغين» مصدر سأيق: 


ج13: ص320 واللكنوي: الجامع الصغير» مصثر سأيق» صى34. 


(4) تعددت الألفاظ نيها: 


السلخة (أل: ذكرت إنه الكمارودي. رالسخة (ب» ج): ذكرت انه الكاروري. والكادوري: 
يعد البحث وجدت أن اقرب الألفاظ إلى المصنف عى لفظة الكادور والتى تشير إلى 
الكدور: فحذ من الطيور: من القذاغة: من سنجارة شمال العراق: من شعر الطائة: أو أن أصليا 
من الكفر: (كدر): (أكيدِر) بن عيد الملك على لفظ تصغير (أقذى والأكدريّة من مائل الْجَد 
لقت بذلك: وقيل: لأ عبد الملك ألقاها على فته اسمه أو لقيه: أكذرء وقيل: يأسم الميت. 
الرركتي» الأعلام: مصتر سابىق: ج85 صن 4 4ك2؛ وكحالة: معجم المؤلفين» مصثر ساأبق: 
ج13 حى320: واتبايانى: عذية العارفين: محذر سأيىق: جه ص233؛ وكحاتة: عمر 
رضةآة كجحالة 3968 معجم قبائل العرب القديمة والحديثة؛ ط2 ج33 عن 393 دار 
العلم لثملايين: يروت؛ والزبيدي: أبو الفيض محمد بن محمف ين عبد الرزاق: تاج 
العررس عن جواهغر القاموس إتحقيق: مجبوعة عن المحققين): ج. 0 ص 484 دار الهناية» 
الإسكتدرية. 


رك الباباني: هدية العارتين» مصدذر سابق» ج2: حى 237 اللكتري» الفوائد ألبهيةء مصذور سأيق: 


ص 380 1 وكدالة: معجم المؤلفين: عصدر سايقء ج13 صن 320. 


)6 اليأبانى: حدية العارقين: عهثر سأبق: ج2: حى 237 


30 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُؤْرِي/ الجزء الخامس 
المطلب ائلثاني: عصر المؤثئف ومرتيته العلمية 

تستطيع القول أن عصر الشيخ يوسف بن عمر الصوفي امتاز يأجواء يرز من خلالها 
الكثير من العلماء على مختلف التوجهات الفقهية متها الأصولية والأدبية والحديث 
والتفسير والتاريخ فكانت الفترة الممتدة من أواسط القرن الثامن الهجري حتى منتصف 
القرن التاسع زاخرة وعامرة بمفاخر واتتصارات وتوسع للدولة العثمانية حيث كان له 
بالغ الأئر على ذلك التقدم. 

يقول ابن خلدون في مقدمته وهو يتحدث عن العلوم العقلية وأصتافهاء والأمم التي 
اعتنت يها وأهميتها: "ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزل عندهم 
موقورة؛ وخصوصا في عراق العجم وبلاد ما وراء النهر لتوفر عمراتهم واستحكام 
الحضارة فيهه "23 

وقد قام ققهاء المذهب الحنفي بتقسيمات سبعة لبيان طبقات فقهائهه: 

الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة - جضطم - ومن سلك مسلكهم 
في تأسيس قواعد الأصول» وبه يمتازون عن غيره. 

الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي 
حنيفة؛ القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قررها 
أستاذهم أبو حنيفة في الأحكام وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع» لكن يقلدونه في 
قواعد الأصول؛ وبه يمتازون عن المعارضين في المدذهب كالشافعي وغيره المخالغين 
له في الأحكام غير مقلدين له في الأصول. 

الثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا نص قيها عن صاحب المذهب 
كالخصاف وأبي جعفر الطحاوي وأيي الحسن الكرخي وشمس الأئمة الحلواني 
وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي وفخر الدين قاضي خان وأمثالهم 


20 أبن خلدون؛ عيذ الرحمن بن محمد بن ختدون الحضرمي 1984), مقدمة إبن ختدرن» ط3: 
ج3: ص1225: دار القلم؛ يبروت. 

(2) أبن عايدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي (1992)» رد المحتار على اندر 
المختا طه: جكء ص 277 دار الفكر: تير واتتء 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الثاني: حياة الشيخ يوسفف وكتابه 31 
. فإنهم لا يقدرون على شيء من المخالقة لا في الأصول ولا في الفروع لكتهم 
يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها على حسب الأصول والقواعد. 

الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأضرابه» فإنهم لا يقدرون 
على الاجتهاد أصلاء لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضيطهم للمآخذ يقدرون على تفصيل 
قول مجمل ذي وجهين؛ وحكم مبهم محتمل لأمرين: منقول عن صاحب المذهب أو 
أحد من أصحابه يرأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع. 
وما في الهداية من قوله كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي من هذا القبيل. 

الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسن القدوري» وصاحب 
الهداية وأمثالهم؛ وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض: كقولهم هذا أولى» وهذا 
أصح رواية: وهذ! أوفق للناس. 

والسادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف 
وظاهر المذهب والرواية النادرة» كأصحاب المتون المعتيرة من المتأخرين» مثل 
صاحب الكنزء وصاحب المختار» وصاحب الوقاية» وصاحب المجمع: وشأنهم أن لا 
ينقلو! الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. 

والسابعة: طبقة المقلدين إلذين لا يقئرون على ما ذكر؛ ولا يفرقون بين الث 
والسمين إه بنوع اختصار. 

وبعد كل هذا التفصيل نستطيع القنول أن رتبة شيخنا يوسف ين عمر بن يوسف 
تقرب من الطبقة السادسة قدرته على التمييز بين الأقوى» والقوي؛ والضعيف» وظاهر 
المذهب» وظاهر الرواية» والرواية النادرة» وتلذلك سأورد مسألة ذكرها الإمام يوسف 
لدلالته على التميز بين الراجح بين المذاهبه والله اعلم. 

مسألة: التخليظ باليمين بين المدعي والمدعى عليه في موضع معين. 

التغليظ بالمكان والزمان لا يجب عند أبي حتيفة وصاحبيه جنغه؛ لأن المقصود 
تعظيم المقسم به وهو حاصل يدون ذلك؛ وفي إيجاب ذلك حرج على القاضي حيث 
يكلف حضورها وهو مدفوع”؛: وهو الراجح عند الإمام الكادوري. 


(1) المرغيتاني؛ برعان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عيذ الجليل الرشذاني (2004)» الهداية 
في شرح بذاية الميتدي+ ط1: ج3: صر 159 دأر إحاء التراأث العربى: يروصت 
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وقال الشاقعي رحمه الله: إذا كانت اليمين في القسامة» أو مالأ عظيمًا بلغ عشرين 
متقالاً من الذهب يحلفه م في أشرف مكان فإن كان يمكة يحلفه بين المقام والكعبة؛ وإن 
كان بالمدينة يحلقه بين الروضة والمتبرء وفي بيت المقدس يحلفه عند الصخرة» وفي 
الأمصار الأخرى يحلفه في المسجد الجامع عند المنبر؛ وإن كان في موضع نه 
مسجد جامع يحلفه في يوم الجمعة يعد العصر. 

أما المالكية: تغلظ الأيمان بالمكان والزمان ويراعى في الأمكنة شرنها وحيث 
يعظم أهلها ففي المدينة عند منبر النبي يك وفي مكة عند إلبيت وفي غيرها ني 
المساجد الجامعة وغيرها مما هو معظم عند أهل ذلك البلدء وتغلظ في الذماء 
والطلاق واللعان ولا يحلف عند المتبر إلا في ربع دينار ة قما زاد وتغلظ على آهل الدمة 
في ببعهم وكتائسهم0. 

أما الحنابلة: قالوا: إن الحاكم رأى تغليظها في حق المسلم باللفظ مثل قوله: والله 
الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم 
من العلانية. 
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وفي الزمات: أن يحلف بعد العصر لقوله تعالى: فتَحيِسُوتَهُما يرأ بثْدِألصَّلَوَ © 
ويحلف بين الأذانين: وفي المكان: أن يحلف بين الركن والمقام بمكة وعند عنبر 
رسول الله (يكيق) بالمدينة وعتد الصخرة بالقدس وعند المنبر في سائر المساجد©. 


أ- مؤلفاته 


رغم أن كتب التراجم والسير لم تذكر مؤلفا آخر غير جامع المضمرات 
والمشكلات إلا أنه وبلا شك أن من نظر وتأمل الجامع وما حواه من الشرح 


(1) الشاقعي» محمد ين إدريس الشافعي أبو عبد الله (1393). الأمء ط2: ج7, صى36: دار المعرفة: 
برش 

(2) أبو محمد عيد الوهاب بن علي ين نصر التعلبي البغدادي المالكي» زت422ه): التلقين في الفقة 
المالكيء (تحقيق: أبي أريبى محمد بو خبزة الحستي التطواني): ط1: (2004م): ج2 صن 213: 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

3 أبن قدامة؛ عبد الله بن قدامة المقدسي أبر محمدء الكافي في فقه الإمام المبجل أحمذ بن حتبل: 
ج4: ص 266؛ المكتب الإسلامي» بيروت- 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الثاني: حياة الشيخ يوسب وكتايه 33 
: والاستدلال والققه الوفير؛ يستدل أنه لا بد لصاحب الجامع الإمام يوسف بن عمر 
الصوفي من مؤلفات أخرى؛ كما وصغه اللكنوي: "شيخ كبير وعالم نحرير جمع علمي 
الحقيقة والشريعة””©: لكنتي لم أقف عليها بعد البحث والاطلاع. 

ب مشايخة 

الحقية التي عاشها المؤلف وما تخللتها من أحداث جسام في جميع المجالات 
الستاسية والعلمية والثقافة والاجتماعية جعلت الحذيث عن المؤلف وعصصرة وشيوخه 
العثور على أحذ من شيوخه فيما تواقر لذي من مراجع. 
ج- تلاميذه 

مما لا شك أن عالما يملك كل هذه الملكات الفقهية والأصوئية لا بد من أن يكون 
له تلامذة كثر استقوا منه العلم وتفقهوا على يديه لكني ومن خلال بحثي لم أعثر إلا 
على شخصية واحدة كان من تلامذة الشيخ يوسف بن عمر وهو: محمد فضل الله بن 
أيوب المنتسب إلى ماجوء وكان يكنى بقضل الله الصوني 2 


المبحث الثاني: كتاب جامئع المضمرات وفيه خمسة مطائب 
المطلب الأول: اسم الكتاب»: وصحة نسبته إثى المؤلف 


اسم الكتاب: جامع المضمرات والمشكلات: ولا أعلم خلانًا في اسم هذا 
الكتاب» ولا فى نسيته إلى المؤلف» ولد نسيه إليه كل يد الباباني: وحاجي 


2 اللكتوي: الغوائد اليهية» مصذر مأيق» ص230. 
(2) حاجي خليفة: كشف الظنوتق: مصئر سابق: ج2:؛ ص1225؟ واتزركئي؛ الأعلام؛ مصدر سابق» 
ج6: ص 46. 
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خطيفة 1 والزركلي, ومحملد عيد الحى الهندي اللكنريث وعمر رضا كحالة © 


المطلب الثاني: ثناء العلماء على كتاب الجامع 


إن ثناء العلماء على الكتاب فإِنْهُ يعرد بالثناء على صاحب المصئّف والجامع الشيخ 
الفقيه الإمام يوسف ين عمر رحمه الله تعالى» فقد قال اللكنوي»؛ وحاجي خليفة» 
وصاحب الفوائد البهية عن الجامع بقوله: "طالعته وإذا به جامع للتفاريع الكثيرة» حاو 
على المسائل الغزيرة"©. 


المطلب الثالث: الاصطلاحات الفقهية في جامع 
المضمرات وكتب اللأحناف) 


أذكر هنا أشهر مصطلحات الحنفية الفقهية التي وردت في كتب الحنفية عامة وقي 

كتاب جامع المضمرات خاصة: وعن هذه المصطلحات مايلى: 

* قالوا: يستعمل فيما قيه اختلاف المشايخ. وأيضًا: يمكن أن يفيد الضعف مع 
الخلاف. انظر: ص 111. 

© قيل» ويقال: صيغ للتمريض لا يجزم بالتضعيف بها إلا بقرينة السياق أو التزام قائله؛ 
لأنها ليست موضوعة لذلك؛ ولا مقيدة يذلك كليّاء بل يعلم ذلك إما بالتزام قائله: 
وإما بقريتة سياقه. انظر: ص80 - 105. 

* ذهب إليه عامة المشايخ؛ ونحوه: المراد به أكثرهم. أنظر: ص125 - 358. 


2 حاجي خليفة؛ كشف الظنون: مصدر سابق» ج1» ص 574: ج2؛ عى1631. 

(2) الزركني: الأعلام: مصدر سايق؛ ج28 صن 244. 

رت الفكتري: الفوائد اليهية؛ مصدر سأبق: صى230. 

خخ كحالة: معجم المؤلفين؛ مصذر سابق» ج13 ص 320. 

لط اللكتوي: الجامع الصغير: ج21 ص 7. 

(6) ينظر: صدر الشريعة؛ الإمام الفقيه عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفي: شرح الوقاية ومعه 
متنهى النقاية على شرح الوقاية (تحقيق: د. صلاح أيو انحاج)» طأ: ج1ء ص89 وما بعدهاء 
الوراق فلنشر والتوزيع؛ عمان. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الثاني: حياة الشيخ يوسف وكتابه 35 
. * يجوز: قد يقال بمعنى: يصحء وقد يقال بمعنى: يحل؛ وتلذلك تراهم يطلقون على 

الصلاة المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو صح ذلك: ويريدوت به نفس الصحة 
المقابل للبطلان من غير القصد إلى الإباحة أو نفي الكراهة؛ ولهذ! فسر الشراح 
قولهم: جاز وصح: يقولهم: أي مع الكراهية. انظر: ص 113. 

» لا بأس: أكثر استعمالها في المباح وما تركه أولى: وقد تستعمل في المندوب. 
انظر: ص125. 

© ينبغي: يستعمل في المندوب وغيره في عرف المتقدمين: وفي عرف المتأخرين غلب 
إستعماله في المتدوبات. أنظر: ص131. 

© المشايخ: المراد بها في كولهم: هذا قول المشايخ: من لم يدرك الإومام. 

© المتقدمون من فقهائنا: المراد بهم الذين أدركوا الأئمة الثلاثة» ومن لم يدركهم فهو 
من المتأخرين» هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من المواضع. 

الخلف: عند الفقهاء: من محمد بن الحسن (ت189ه) إلى شمس الأئمة الحلواني 


رت36خى. 
* المتأخرون: المراد بها: من الحلراتي (ت456ه) إلى حافظ الدين البخاري 
(ت93قه. 


قال الذعبي: إن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو: رأس ثلاثماثة. . 
قال اللكنوي: ويخنش ما ذكره عبة التبي أنهم كيرا ما يطلقون المتأخرين على من 
قبل الحلواني؛ فقد قال في الهداية©: هذا مختار يعض المتأخرين. قال في 
العناية©: منهم: أبو عبد الله الجرجاني؛ والإمام الرستفغتي؛ والزاهد الصقار. 
وكلاهما متقدم على الحلواني. 


(1) وهو محمد بن محمف ين نصر اليخاري؛ أبو الفضل: حافظ النين الكبير: قأل أبو العلاء 
اليخاري: كان إماما عائما ريانيا صمدانيا زاعدا عابنا مقتيا عدرسا نحريرا ققيها قاضيا محققا 
مدقتا محدثنا جامعا لأنواع العلوم. ينظر: القرشيء الجواهر المغية؛ مصنر سايق ج2: 
ص 121 

(2) المرغيتاني: برهان الدين أبو الحسن علي ين أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني (2004) الهداية 
في شرح بداية الميتذي» ط4؛ ج1: ص126» دار إحياء التراث العربي» يروت. 

(3) البابرتي: محمف بن محمذ بن محمود العتاية شرح الهداية؛ ج2: ص 369: دار الفكرء بيروت. 
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« الصدر الأول: لا يقال إلا على السلفء وهم أعل القرون الثلاثة الأولى؛ الذين شهد 
النبي يده أنهم خير القرون؛ وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك. 

© الإمام: والإمام الأعظم: المراد يهما في كتب الحنفية أبو حنيفة؛ وأما في كتب 
التفسير والأصول والكلامء فالمراد بالإمام حيث أطلق غالبًا هو الإمام: فخر الدين 
الرازي. 

« صاحب المذهب: المراد به أبو حنيقة. 

* الصاحبان: المراد أبو يوسف ومحمذ. 

© الشيخان: المراد بها: أبو حتيفة وأبو يوسف. 

© الطرفان: المراد بها: محمد وأبو حتيفة. 

« الإمام الثاني: المراد بها: أبو يوسف. 

الإمام الرباني: المراد يها: محمد. 


عند أثمتنا الثلاثة: المراد يها: أبو حنيفة؛ وأبو يرسف» ومحمد. 


© الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء أصحاب المذاهب المشهورة. 
عنذه: الضمير فيه في قول الفقهاء: هذا الحكم عتدهء أو هذا مذهبه إذا لم يكن 


مرجعه مذكورًا سابقًا يرجع إلى الإمام أبي جتيفة» وان لم يسيق له ذكرء لكونه 


عتدهماء ولهماء وقالا: الضمير يرجع إلى أبي يوسف ومحمد إذا لم يسبق مرجعه» 
وقد يراد به: أبو يوسف وأبو حتيفة؛ أو محمد وأبو حتيفة إذا سبق لثالئهما ذكر في 
مخالف ذلك الحكمء مثلا: إذ! قالو!: عند محمد كذاء وعندهما كذاء يراد أبو حنيقة 
وأبو يوسف: يعني الشيخين؛ وإذا قالوا: عند أبي يوسف كذاء وعددهما كذاء يراد 
به: أبو حتيفة ومحمد: يعتى الطرفين. 

* عتذف وعنه: الفرق بينهما: أن الأول دال على المذهب. والثانى على الرراية:» فإذا 

قالوا: هذا عند أبي حنيفة دل ذلك على أنه مذهيه؛ وإذا قالو 7 عنه كذاء دل ذلك 

على أنه رواية عنه. 


روايتان: المراد بها: في قولهم: فيه عن الإمام روايتان: أي عدم معرفة الأخير منهما. 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الثاني: حياة الشيخ يوسفف وكتابه 37 

.* رواية عنه: المراد بها في قولهم: في رواية عنه كذا: أي يعلمون أتها قوله الأول» أو 
تكون هذه الرواية رويت عته فني غير كتب الأصولء وهذا أقرب. 

© الكراهة: إذ! أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريمية: إلا أن ينص على كراهة 
التتزيه» أو يدل دليل على ذلك. 

« السنة: إذا أطلق فالمراد به السنة المؤكذة: وكذ! سنة الرسول يك وإن كان هو يطلق 
على منة الصحابة أيضًا. وتطلق كثيرًا ويراد بها: المستحب وبالعكس؛ ويعلم ذلك 
بالقرائن الحالية والمقالية. 

© يطلقون عباراتهم كثيرًا في مواضع؛ اعتمادً! على التقيد في محله؛ وقصدهم بذلك أن 
لا يدعي علمهم إلا من زاحمهم بالركب» وليعلم أنه لا يحصل إلا بكثرة المراجعة 
وتتبع عباراتهم» والأخذ عن الأشياخ. 

© الواجب: يطل كثيًا ويراد به اعم منه ومن الفرض» كما الواجب في (الصيام)؛ 
وغيره. 

« الفرض: يطلق كثيرا على ما يقايل الركن: فيطلقون على ما لا يصح الشيء بدونه» 
وان لم يكن ركناء كما ذكروا أن من الفرائض في الصلاة التحريمة» وقد يطلق على 
عا ئيس بفرض ولا شرط. 

© الحسن: إذ! ذكر مطلقا في كتب الحنفية فالمراد به: أبن زيادء تلميذ أبي حدفة» وإذا 
ذكر مطلقا في كتب التقسير فالمراد يه: الحسن البصري. 

» شمس الأئمة: عند الإطلاق يراد به شمس الأئمة السرخسيء وفيما عداه يذكر مقيدا 
كشمس الأئمة الحلواني: وشمس الأثمة الزرنجري”: وشمس الأئمة الكردري 


(1) وهو بكرين محمد بن علي بن الفضل؛ الزرتجري: شسى الأئمة؛ نسبة إلى قرية زرنكر من قرى 
بخارى: كمال الكفري: العام اإلمتقن الذي كان يضرب به المثل ف حفظ المذهب» وكان ذه معرقة 
ف الأنساب والتواريضء (427 - 312ه). ينظر: القرشي؛ الجواهر المضية: مصئر سابى: ج1: 
ص 172؟ والتكتري:» الفوائد ألبهية. عصثذر سأيق: ص96 92 

(2) وهو محمد بن عبق التار بن محمق العمادي الكردري البراتقيتي الحنفي: أبو الواجذء شمس 
الأئمة: انتهت إليه رئاسة الحتفية فى زمانه: (399 - 642ه). ينظر: القرشي: المجواهر المضية: 
مصذر سايق ج22 ص 482 وأابن تطتربناء تاج التراجم: مصدر سأيق+ حن 267 -268, 
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وشمس الأئمة الأو زجندي. 

« الفضلي: المراد به: أبو بكر بن الفقضل الكماري البخاري (ت381ه). 

« (الأصل): في قولهم: هذا الحكم ذكره قي (الأصل) ونحوه - يراد به (المبسوط): 
تصنيف الإمام محمد سمي بهء لأنه صتفه اول ثم (الجامع الصغير) ثم (الجامع 
الكبير) ثم (الزيادات). 

* (المبسوط): المراد به: (ميسوط السرخسي) في (شروح الهداية) و(شروح الوقاية)» 
وغيرها عند الإطلاق: وهو شرحه على (الكاتي) الذي ألفه الحاكم الشهيد 
لت 4كخدى. 

© (المحيطع المراد به: (المحيط اليرهاني) عنذ إطلاقه لغير واحد: كصاحب 
(الخلاصة)» و«النهاية)» و(شرح الوقاية) لا (المحيط) للإمام رضي الدين 
الس رخسي 

ظاهر الرواية: وظاهر المذهب؛ والأصول في قولهم: هذا في ظاهر الرواية» وهو 
ظاهر المذهب؛ وهو موافق لرواية الأصول: هي مسائل رويت عن أصحاب 
المذهبء وهم: الوسة ا و و 


المطلب الرابع: أسلويه (متهج المؤلف في الكتاب) 


فيما يلي: 1 

1. سلك الشيخ يوسف في هذ! الكتاب مسلكًا بحيث يأخدذ جزءًا من بعض عبارات 
القدوري ويشرحها متغاض عن النص كاملا ويكتب قطعة مناسبة من المتن» ثم 
يتناولها بالشرح جامعًا مسائلباء ومرضحا دلائتباء مصدر! المتن يعبارة "فقال”: أو 
"وقال”» أو "قوله” وأحيانًا لا يذكر شيئًا من ذلك» كما أنه كثيرًا ما يمهد للدخول إلى 


(1) وعو محمود بن عبد العزيز الأوزجندي: شيخ الإسلام؛ شمس الأئمة» جد قاضي خان: تفقه على 
السرخسي. ينظرة القرشي» الجواهر المضيةء مصدر سايق ج2)» ص285؛ واللكتوي: الفوائد 
البهية؛ مصذر سايق؛ ص 342. 

(2) ينظر: صدر الشريعة: شرح الوقاية؛ مصدر سابق» ج 1: عى 89 وما بعذها. 
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المتن بعبارة وجيزة» وأحيانًا بكلام طويل يشرح فيه عقدمة يسهل من خلالها قهم 
نص الماتن؛ ثم يبدأ بشرح تلك القطعة من المتن؛ وغالبًا يبدأ إها بحرف تفسيري 
(أي) وإما بكلمة (يعني) أو (اعلم) وأحيانا يدخل في الشرح مباشرة بدون هذا أو 
ذاك» وهذه هي الصبغة العامة للكتاب. 

2 أراد الشارح أن يربط بين السابق واللاحق من الموضوعات والمباحث؛ ققام رحمه 
الله بإيجاد علاقة معنوية بين الموضوعات بعضها بالبيعض الآخر: وذلك بذكر أسطر 
تمهيدية في بداية كل موضوع ومبحث قبل الدخول يشرح كلام الماتن. 

3. حاول أن يقوم بشيه تبويب للمتن من خلال ذكر العناوين الرئيسية للمباحث 
الفقهية» حيث ذكر عدة عتاوين. 

4. استدلاله يالآية أو الحذيث» يكون حسب مأ يقتضيه النص؛ لذا فإنه قد يأتى بالآية 
أو الحديث بشكل مجزأ وغير كامل. ْ 

5. الأحاديث النبوية التي يستذل يها على الأحكام الشرعية غالبا ما تكون ضعيفة» أو لا 
أصل لهاء ومنها مأ هر صحيح. 

6. استخدامه الكلمات الفارسية؛ أو الجمل في بعض المراضع أثناء توضيحه للمسالة 
الفقهية والتعليق عليها. 

7 في كل باب من أبواب الفقه يقوم بالتعريف لغة وشرغعًاء وغاليا ما يستند في 
التعريف اللغوي إلى كتاب العلامة المطرزي (المغرب). 

8. المذاهب التي يقأرن بهأ مع مذهبه الحنفي هو مذهب المالكية والشافعية وبالتتيجة 
ينتصر دائما لمذهيه يعد عرض الحجة لذيه. 

9 الأصل أن يذكر قول الحنفية وأدلتهم أولاء ثم يذكر قول المخالف لهم وأدلتهمء 
ولكنه كان يخرج عن هذا المنهج أحيانا. 

0. لاحظت أن المصنف صاحب جامع المضمرات» قد تابع الإمام القدوري في 
ترتيب أبواب الكتاب» غير أنه لم يشرح كل جزئية فيه لكنه عرض ما يراه الشارح 
للمختصر أنه يحتاج إلى بيان وتوضيح. 

311 اعتمد في شرحه للمختصر ناقلا عن مأ يزيد على خمسين مصدرًا. 
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2. يذكر المذاهب بدون ذكر أصحابهكء وذلك بعبارة “قيل” أو "البعض' أو "بعضهم" 
أو 'فإن قيل" أي على شكل اعتراض» وعد هذا من الملاحظات عليهء ورحصل ذلك 
منه كثيراء 

3. في أغلب الأحيان يذكر الثمرة الفقهية للخلاف الحاصل في المسألة. 

4. كثيرً! ما يذكر الشارح رأي أبي يوسف ومحمد في المسائل الفقهية» لكنه لم يلتزم 
إيراد خلافهما في كل المسائل» إذ في يعفن المسائل المشهور يهأ الخلاف غي 
المذهب» لم يذكرد. 

5. لم ينص الشارح على خلاف الشاقعي في كل مسألة خالف فيهاء وإنما بين بين؛ 
وقليلا ما يذكر خلاف مالكء وأما خلاف أحمد فلم يذكره مطلقا. 
المطلب الخامس: المصادر التي اعتمدها المؤلف خلال شرحه 

لمختصر القدوري كما يلي 
القرآن الكريم: والأحاديث التبوية» وأقوال التايعين وتايعيهم. 
أما الكتب والمراجع التي رجع إليها الكادوري؛ والتي سيأتي تفصيل الكلام عن 

كل واحد منها في موضع ذكره من الأطروحة؛ (إن شاء الل»: 

1 اليتابيع: ورمزله المؤلف بد (ي)»ء لمحمد بِن رمضان الرومي كان حيا 616هف 
تحقيق: حبك العزيز العلوي: السعودية. ' 

2 المنافع: ورمر 0 المؤلف د كن للسفي أبي البركات: ميخطوط» (ت10(زي. 

3 الأنفع: ورمز له المؤلف ب (<أ). 

4. الهداية: ورمز له المؤلف ب (ه)» للمرغيتاني» (ت593م. 

ُ المغرب: ورمرز 3 المؤلف بإب لتلمطرزي» (ت610مى. مطبوع. 

تحفة الفقهاء: تعلاء الدين السمرقتدي» (ت نحو كدهي مطبوع. 

. الخلاصة: للإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» (ت542ه)»؛ مخطوط. 

. النصاب: للإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاريء (ت42ده). 

. الظهيرية: للإمام ظهير الدين المحتسبه (ت619ه). 

0. السراجية: للإمام سراج الدين الأوشي؛ (ت369ه). مطبوع. 


الا كج لذ ص ذا 
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. 11. السراجية بالمواريث: للإمام محمد أبي طاهر السجاوندي» (ت600ه) وقيل 
0ه : 
2 . أصول اللامشي: للإمام أبي الثناء اللامشي الماتريدي» مطبوع. 
3. الذخيرة: للإمام برهان ألدين بن مازه البخاري: زت616ه). 
14. المحيط البرهاني: للإمام برهان الدين بن مازه البخاري: (ت616ه). 
5 إالفتاوى الكبرى: للإمام حسام الدين المعروف بالصدر الشهيدء (ت2536ه): 
مخطوط. 
6. فتاوى الحجة: للؤومام حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد؛ رت336ه)؛ 
مخطوط. 
7. الفتاوي الحسامية: للإمام حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد؛ (ت336ه): 
ميخطوط. 
8. التمهيد: للإمام أبي المعين المكحولي التسفيء» (ت508ه). 
19 الجامع الصغير والكبير: وهما للإمام محمد بن الحسن الشيباني؛ جوت187أمى. 
20 السير الكبير: للإمام محمد بن الحسن الشيبانيء رت187ه). 
1. التهذيب: للإمام جمال الدين أبي سعد اليزدي القاضي (ت591ه). 
2. الزاد: للإمام أبي المعالي الإسبيجابي المرغيتاني: (ت635ه)» مخطوط. 
3. الأصل: للإمام محمد بن الحسن الشيباني: (ت187ه)» مطبوج. 
4. الملتقط: للإمام ناصر الدين أبي القاسم الحسيتي السمرقندي: (ت356ه): 
مطبوع. 
3. المبسوط: للإمام شمس الأثمة السرخسي: (ت483ه» مطبوع. 
6. شرح الطحاوي: للإمام أبي بكر أحمد ين علي الرازي الجصاصء المتوفى 
سنة 370ه 
20 الثوادر: وهي ثمانية مؤلفات تشمل مأ جمع وكتب من مسودات وإملاء الإمامين 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 
8. الفتاوى الصغرى: للإمام نجم الدين يوسف بن أحمد الخوارزمي الخاصي 
(ت634ه)»: مخطوط. 
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9. الملخص: للإمام ظهير الدين أبي المظقر البخاري الترحاباذي: (ت668ه). 

0. المنتقى: للإمام محمد أبي الفضل الحاكم الشهيد المروزي البلخيء (ت334ه). 
31 العتابية: وهي للومام أحمد ين محمل ين عمر أن تصر العتابي البخاري» 


(ت586مى. 
2. كفاية البيهقي: للإمام أبي القاسم إسماعيل بن الحسين بن عبد الله البييقي؛ 
(ت02خص. 


3. الخانية: للإمام فخر الدين أيي المحاسن المعروف بقاضيخان الأوزجندي» 
(ت392ه). 

4. الإيضاح: للإمام أبي الفضل ركن الدين عبد الرحمن بن أميرويه الكرماني» 
إحخخقدى. 

35 الزيادات: وهي للإمام محمد بن الحسن الشيباني» (ت187ه). 


6. الفتاوى النسفية: للومام نجم ألّدين عمر بن محمد النسفي الشهير:بعلامة سمرقتد» 
(ت537ى. 


7 الفوائد: للإمام ظهير الدين أبي المحاسن المرغيناني: (ت306ه). 
038 العيون: للومام أبي الليت السمركتدي» (ت7/5/ 3م مطبوع. 
0. النوازل: للإمام أبي الليث السمرقتدي؛ (ت373ه)» مطبوع. 


الفصل الثالث 
ملاحظات خطية حول المخطوطات 


المبحث الأول: ميزات النسخ 


كانت عادة الناسخين الثلاثة في المخطوطة التى قمت بتحقيقها أن يقومرأ بر 

الخط على غرار رسم المصحف الشريف» ولأسني اد بس عق عط سيقي 

بنسخ الكتاب على الخط المشهور وقد قمت بتسخ المخطوط على الخط المشهرر. 
وهذه جملة من الإشارات على ما ذكرت أنفا: 

1.وضع الهمزة على السطر بدلا من وضعها على الألف مثاله (يتباء) والأصح جتباأ). 

2.وضع الهمزة على الكرسي بدلا من وضعها على الألف مثاله (مسئلة) والأصح 
رسمها (مسألة). 

3.من عادة التساخ في (أء ب؛ ج) يكتبون الآيات والأحاديث متصلة مع كلام الشارح 
بذون فواصل أو أقواس. 

4.في التسختين (أء ب) قلب الهمزة الواقعة بعد الألف إلى ياء مثاله (ساير» ففضلت 
وتا سكن ١‏ 

5.ناسخ النسخة (أ) عادة ما يكتب الألف الخنجرية إلى ياء مثاته (الهدي» اهدي) 
ففضئت كتاأيتها (الهدى» أهدى). 

6.التاسخون الثلاثة إتفقوا على رسم الألف الواقعة بعد اللام واوا مثاله (الصلوة» 
الزكرة) وكتبتها (الصلاق إلزكاة). 

7.النساخ في (بء» ج) يحذفون الهمزة يعد الألف الممدودة مثاله جرلاتا شيم والأصح 
(الأشياء). 

8.لاسخون الثلاثة عادة ما يقومون بتلوين العنأوين الرئيسية والفرعية بالخط الأحمر 
وكذلك مأ ينقله المصتف الشيخ يوسف بن عمر عن صاحب المختصر (الكتاب) 
وقد استبدلتها بخط غامق. 
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9.من عادةٍ النساخ في (أ ب) يحذفون الألف الواقعة بعد اللام مثاله (ثلثة) و الأصح 
(ثلانة). 


المبحث الثاني: وصف النسخ الثلاث 


مع تصوير نسخة لكل بذاية ونهاية عن كل نسخة. 

النسخة الأولى (أ): 

نسخة المكتبة فى الرياض - المملكة العربية السعودية؛ والتى تحمل الرة 
- 1697 - وتاريخ النسخ سنة (130 1هع» عدد اللوحات: (657) لوحة وفي كل لوحة 
صفحتان وفى كل صفحة (23) سطراء وعدد الكلمات في السطر الواحد (12) كلمة 
فى الغالب» عط اللوحات التي قمت بتحقيقها (118) لوحة ورمزت لها بالحرف (أ). 

1 وقد بدأ بعد البسملة قوله: 

"الحمد لله: الذي جعل علم الهدى أهدى علم الإسلام: والعمل يه معلم التقى؛ 
وأبقى دليل إلى معرفة الإسلام؛ وختم النبوة: بتبي منبئ بتبأ الحلال والحرام: صلى الله 
عليه وعلى آلهء الاهتداء في الاقتداء والإثتمام'. 

وانتهى بقوله: ”والله الموقق 00 والمسير للختام”. 

اسم الناسخ: محمد ولد الشيخ كما 

وتاريخ نهاية المخطوط: تمت هذه النسخة الميموتة المياركة فتاوى المضمرات 
من علم الفقهء من شهر ذي القعدة في يوم أريع من سنة 1130ه. 

وقد تميزت طريقة الناسخ كما يلي: 
1.النسخة (أ) امتازت يلون ترابي حيث تميزت صفحاتها الأولى بآثار من الماء كان قد 

سقط عليباء إضافة إلى أن صفحات اللوحة تبدأ بتقأرب كلماتها من الصفحتين عند 

عدد من صفحاتها الأخريات مما أدى إلى صعوبة قي مقابلة النسخة إلا بالاستعانة 

في النسخ (ب» ج)- 

2خظ 3 كأن واضحا وجيدا وكان هذا هو أحد الأسباب التي جعلتني اختارها أ 

لبقية التسخ. 


3.النسخة (أ) تعد من أقدم النسخ حيث تم نسخها سنة (1130ه). 
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4.المصادر التي يقل متها المصتف كأن يخطها بلون أحمر أمثال: كتاب التحفة: 
والذخيرة: والجامع الصغير» وغيرهاء إضافة إلى العناوين الرئيسية كذلك مثل: 
كتاب المدعى؛ كتاب السير: ياب مسائل ألفاظ الكفر: وكذلك الأحرف التي ترمز 
لكتاب معين: أمثال»ه (الهداية)؛ ي (اليتابيع)؛ وغيرها. 
5. النأسخ تلمخطوط حيتما يحصل له نسيان لبعض الجمل أو الكلمات أو الأحرف 
فكان يكتبه على الحاشية الجانبية للوحة. 
6.الألف المقصورة أرا أخر الكلمات. يكتبها ياء مثاله: إلى - يجعلها - الي؛ والهمزة 
على الكرسي يكتبها ياء: مثاله - سائر - يجعلها - ساير - وقد أشرت في التحقيق 
إلى ذلك مكتفيا بذكرها مرة وأحذة. 
7.وهناك نصوص استعان بها الناسخ من كتب الفقه كائزاد» والهداية: والميسوط» 
وغيرها فيهأ سقط أو تحريف لغوي استعنت يالكتاب الأصل؛ فنسختها منهاء 
تصحيحًا للمتن» ولتمام النص الفقبي. 
8.قمت بمقابلتها مع النسختين (بء ج) وتصحيحها كذلك سواء أثبت العيارة من 
النسخة (أ) أو من التسختين لتمام المعتى. 
9.قمت بوضع عناوين للمسائل: حيث إن الناسخ من التادر أن يذكر عنوانًا لكل مسألة» 
فدونتها زيادة للترتيب والفهم والرضوح» ووضعتها بين معقوفتين دون الإشارة إليها 
في الهامش مثل [الاحتكار]...والله الموقق. 
النسخة الثأنية (ب): 
النسخة الأزهرية؛ وتحمل الرقم: (44173): وعدد اللوحات (464) لوحة: في كل 
لوحة صفحتان» وفي كل صفحة (33) سطرا وعذد الكثمات في السطر الوإحد (13) 
كلمة في الغالب؛ سنة النسخ (1165م. وعدد اللوحات إلتي كمت بتحقيقها (101) 
لوحةء ورمزت لها بالرمز (ب)- 
وقد افتتح التاسخ المخطوط بالبسملة؛ ويقوله: "رب يسر ولا تعسر" إلى آخر مأ هو 
موجود في التسخة (أ). 
وانتهى المخطوط بقوله: 'والله الموفق للإتمام والمسير للختام ”. 
إسم التاسخ: الحاج عمر بن جوبان الحلبي الحنفي. 
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وتاريخ نهاية المخطوط: كان الفراغ من كتابته نهار السبت يوم الثالث عشر من 
ربيع الأول لسنة (1165ه). 
وتميزت النسخة (ب) من المخطوط يما يلي: 
1.لون النسخة مائل إلى الحمرة؛ وفيه ظلال وسط كل لوحة مرسوم عليها منارتان 
يحضنهما هلال وحولهما معقوفتان مزخرقة: كما يوجد على بداية المخطوط 
ختمان لكتهما ع واضحين: وكما أشرت إلى النسخة التي قبلها فإن التاسخ يرسم 
كل عنوان أو كتاب أو رمز بخط أحمر. 
2.كما هو في النسخة (أ) فإنه يكتب على الحاشية فى حال حدوث نقص أو سهو من 
الناسخ أثناء التقل. ١‏ 
3.الخط يعد من ناحية الوضوح درجة ثانية بالتسية إلى التسخة (أ). 
4.هناك بعض الكلمات طمست»؛ وقد أشرت إليها حيثما جاءت. 
النسخة إلثالثة رج): 
نسخة المكتبة في الأزهر - جمهورية مصر العربية» والتي تحمل الرقم - 44174 - 
وتاريخ النسخ سنة (1194هم)» عدد اللوحات (421) لوحة؛ وفي كل لوحة صفحتان» 
وفي كل نوحة (29) سطراء وعدد الكلمات فى كل سطر (20) كلمة فى الغالب» وعدد 
اللوحات التي قمت يتحقيقها (105) لوحة ورمزت لها بالحرف (ج). ١‏ 
وقد افتتح الناسخ المخطوط بالبسملة» بعدها يقوله: “رب يسر ولا تعسر"؛ وانتهت 
بقوله: 
"والله الموفق للإتمام والمسير للختام”. 
اسم التاسخ: الشيخ محمد أفندي المتوفى ستة (1229ه). 
تاريخ نهاية المخطوط: كان الفراغ منها يوم الاثنين الثامن من شهر ذي القعدة سنة 
و94 11اى. وتميزت النسخة: (ج) يما يلي: 
1.لون النسخة يشابه إلى حد كبير لون النسخة (أ) (ترابى)» كما أن الرسمة على ورقة 
المخطوط كما هو الحال قى النسخة (ب)» كذتك الرموز: والعناوين» وأسماء 
المصادر التي إعتمدها الشارح كلها معلمة باللون الأحمر. 


القسم الأول: القسم الدراأسى/ الفصل الثالث: ملاحظات خطية حول المخطوطات 4 
ا 303333 
2.الخط من حيث درجة الرضوح أقل من النسختين الأوليين كما أن سنة التسخ متأخرة 
(1163ى لذا اخترتها نسخة (ج)- 
إليها ويكتيها في الحاشية. 
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: نماذج من صور المخطوط :. 


عنوان النسخة (أ) 


49 


بدأية 


اللوحة 


الأولى من ألد 


4 


اللوحة الأولى من كتاب الدعوى | 


05 


(1 


ٍْ ش ٠‏ 53 
تماذج من صور المتخطوط ١‏ 


عتوان النسخة الثانية (ب)» 
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تماذج من صور المخطرط 1 33 


ا 
21 قا ا زر ار 
2 يم سي 0 ا اي 8 


و درم 


اال - - 


اللوحة الأولى من كتاب الدعوى التسخة (ب) 
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اللوحة الأخيرة من النسخة (ب) 


بي 
ا 0 
227 1ح بر جح د ج22 


عنوان السخة الثالئة 2 
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0-0 2-0 


بداية اللوحة الأولى من النسخة (ج) 


تماذج من صور المخطوط . 59 


اللوحة الأولى من كتاب الذعوى النسخة (ج) 
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القسم الثاني . 


62 


كتاب الدعوى 


0 ادعى زَيدٌ على عمررو مالاء فزِيدٌ المدعي وعمرو المدعى عليه والمال 
المذعى» والمدذعى يه أغرة: والمصدر الادعاء والاسم الدعرى: وألفها للتأنيث» فلا 
تتونء يقال: دعوق بأْطْنة أو صحيحة: وجمعيا: دعأء 5 بالفتح» كفتورى وقتاويع ©) 


1 الدعورى مؤنقة: وعى ككل كن الدقاء قال الله تعالى: كاين معَوَسفر 4 


(يونس :4 أم ي دعاؤه.2 1 زخو إضاقة عين عنذ غيره إلى نقسةهء أو دين على غيره 
لتفسه؛ أو حق قبل إنسان لنفسه©. 


[اتلمدعى واتمدعى عنئيه] 


0 *: قوله: : الْمَدْعِي مَنْ لا يُجْبَرْ عَلَى الْخُصُومَةٍ إذا تَرَكَهَا وَالْمُدُعَى عَلَئِهِ مَنْ يُجْبَرُ 


(1) المطرزي: للإمام اللغري تاصر ين عبك السيد أبي الحم (2011): الْمُغْرِبِ في ترتي كيج تيت المعرب 
(تحقيق: جلال الاسيوطي)» ط1: دار الكتب العلمية» بيروت. وقد أشار المؤلف في بداية 
المخطوط إلى ١‏ نه وعر بالمنقول من كتاب المغرب ب(ب). 

2 المطرزي؛ المغرب: مصدر سايق: ص 4181 

37 أثار المؤلف في بداية المخطوط إلى أنه وشي يا! تقول من كتاب المتاقع ب زم)ء وهر: المتاقع 
شرح الققه التاقع» ويسعى بالستصفى أيضاء للإمام عبد الله بن أحمد بن 9 محصود أ بي البركات 
حافظ الذي ن التسفي اله لحنقى: (ت10 ع عخطرط» هر ركرّ جمعة الماجد للثفاقة والتراث: تحت 
رقم: 584 عذد لوحاتها: 0006 ناسخهأ: عيد أله ب من إمر رأعيم عق إمماعزٌ لى ين محمدة سلة 
السخ: 0م 

(4) إدعايهم] في (به ج). 

(5) غير أني ؟ لم أجدء في نسخة المنافع فاستحصلته من كتاب: التسفي» أبي جقص عمر بن محمد 
(د199): طلية الطئية في الاصطلاحات الفقهية (تحقيق: خائد عبد الرحمن انتعك» ج14 
صن 278 ع ر النفائس : عمأن. 

(6) أشار ر المؤلف في بذاية الكتاب إلى أنه م ومز يالمنقول من كتاب الهداية ب (ه). المرغيتائري ىء أبو 
الحسن عني 00 بكر بن عبد انجليل (2004)؛ الهداية شرح بذاية المبتدي (تحقيق: الشيخ 
طلال يوسقف).: طذ1ء دأر [حياء التراث العربي» 0-0-7 
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على الخصومة, ومعرفة الغرى بيتهماء من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى؛ وقد 
اختلفت عبارات المشايخ رحمهم الله تعالى فيه فمنها ما قال في الكتاب: 


4 مان 3 2 5 7 3 
رخو حد عام ؟ صحيح' 3 وقيال: المدعي 3 م لا يستحق إلا بمحجةه كالخارج” أ 


والمدع © عليه: من يكون عقا بقوله عن غير حجة كذي© لظ وقيل 


1 


المدعي: من يتمسك” ‏ بغير الظاهر” ©: والمدعى” “ عليه: من يتمسك بالظاهر 


4 القدرري+ أيو الْحسن أحمد ين محم ين أحمد بْنْ جعثر و2006 مختصر القدوري (تحقيقة: 
الشيخ كاعل محمد محمد عويشة)» ط1ةء ص214: حار الكتب. اتلعلمية» بيروات. 

(2) [فمنهم] في (بم. 

(3) ويعني به [مختصر القدوري]. 

5-8 صى155. 

23 المرغيتاتي» الهداية» هصذر صأيق؛ ج3: حى155. 

(6) [من] ساقطة من (أ), 

28 خوله: كالخارج: يقعد يه: من ليس طرفآ في التصرقف. القثعجي وقببي» معجم لغة الققهاء: 
عصدر سأبق؛ ج1» ص 191. 8 

(8) [المدعى] من (ب؛» ج): المذعا عن (أ). 

:9) [كذى] من (ب). 

(10) ذو اليد: المتصرف فى الأملاك والأعيانء أو من كانت العين فى حيازته. القلعجى وقنيبي؛ 
معجم لغة الفقهاء: عصدر سابق: ج1ء ص 213 

(11) [يلتمس] من (بء ج). 

(12) قونه: الظلاهر وهو يحتملٌ عذة معان منها؛ اولا: النائي اليعيد. ثانيأ: البادي البين. فهر يقصد 
المعنى الثاني؛ لأن المدعي عو من يري إزالة الظاعر بادعاء بأطن؛ والمدعى عليه يريد إقراره 
على ما كان عليه والله أعلم. القثعجي وقتيبي: معجم لغّة الفقهاء؛ مصدر سابقء ج1ء صى 102 - 
2902 

13 [المدعى] من (به ج)ه [المذعاة من 0 

ل المرغيناني» الهذاية: هصدر سابق: ج3» ص155. 


القسم الثاني: ان المحقق/ كتاب الدعوى 0 65 

وقال محمد“ رحمه الله قي الأصل”: المدعى" عليه: هو المتكر؛ وهذا صحيحء 
لكن الشأن في معرفته والترجيح بالفقه عند الحذاق”؟ من أصحابنا"؟© رحمهم الله؛ لأن 
الاعتبار تتمعاني دون الصورء فإن المودع إذا قال رددت الوديعة: فألقول قوله مع 
اليمين» وإت كان مدعيّا للرد صورة [1/ 333]؛ لأنه ينكر الضصمان معن 


(1) محمف ين الحسن بن فرقد بن أيو عبد الله افثياني الإمام صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم 
الله توقي عام 187ه رهو أشهر من أن يعرف. القرشيء عي القأدر ب ين أبي الوقاء محمد 
أبن أبي ي انوفاء: الجواهر المضية في طبقات الحتفية» ج2؛ ص42 مير محمد كتب خانه؛ 
كرانشي. 

(2) الأصل»ء ونعني بها ظاهر الرواية: وهي مأ وجذت في كتب محمد التي هي: (المبسوط) 
و(الزيادات) و(الجامع الصغير) وزالك كبير) و(السير) وسميت بظاعر الروثية: لأنها رويت عن محمد 


أنه .#ء. 


برواية الثقات فهي: مأ متواترة أو مشهورة عنه. حاجر بى خئيقة؛: مصطقى بن عبد الله 3 
(1992): كشف الفنون عن أسامي الكتب والقشون: ج2, ص 1282 - 1283 دار الكتب 


العثمية؛ بيروت. 

(3) [المدعا! من 3 

(4) [الخلاف] من (أء بء ج)» ولقد أت سبع من كتاب الهداية (الحذاق). الحذاقة: المهارة في 
كل عمق حذق الشيء يحذقه. أبن منظور» محمف بن ن مكرمع بن متظو الإ قريقي لمصريء لسأن 
لعرب» ط!؛ ج10 ص40 دار صادر: يبروت. 

(3) أصحاب المذعب وهم: : أبو حتيقة وأيمٍ بويرسف ومحمد رحمهم الله تعالى ويلحن يهم: زقر 

والحسن ين زياد وغيرهما ممن أخذ من أبي حنيفة ويسمى هؤلاء المتقدمين. حاجي خليقة: 
كشف الظتون» عمصدر سابق: ج2: ص 1282. 

(6) قال البأبرتي: (إذ! تعارضت الجهتان قي صورة قالترجيح لإحداهما على الأخرى يكوت بالفقه: أي 
ياعتبار المعنى دون الصورة: فإن المودع إذا قال رددت الوديعة فهو يدعي الرد صورة؛ فلو أقام 
على ذلك بينة قبذت والقول قونه مع يمينه أبغبآ فكان مدذعى عليه؛ خإدا! أقام البيئنة أعتبر الصورة»: 
وإذا عجز عنها اعتبر معناهاء فإنه ينكر الضمان والقول قول المتكر مع يميته). البابرتي» أكمل 
الدين محمد بن محمد ين محموه البابرتي؛ العناية شرح الهذاية: ج85 ص136: دأر الفكر: 
يروت. 


28 المرغيتاتي» الهداية: عصدر سأبق: ج33 ص153. 
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أقبول الدعوى] 


قرله: وَإِنْ ل تكن حَاضِرَةٌ ذكر© قِيمَيَهَا» ليصير المدعى معلرماء لأن العين 


تعرف بال يي وقد تعذر مشاهدة” العبه©. 


قال الفقيه أيو الليث”؟ رحمه الله: يشترط مع بيان القيمة ذكر الذكورة والأنوئة. 


١ذ)‏ [يكن] من رج). 
(2) إذكر] ساقطة من (ب). 


3 القدورري» مختصر القدوري» عصبدر سايق: ص 214. 
رك [مشاهذة] من إب» جا [المشاهعدة] من 3 
(5) (يعني: إذا وقعت الدعوى في عين غاتبة لا يدري عكانها نزم المذعي ذكر قيمتها ليصير المذعى 


به معلوماء وذكر الوصف ليس يكاف لأن !1 لعين لا تعرف بالوصف» والقيعة شيء تعرف به العين 
فذكرها يكون منيداء لأن العين لا تعرف بالوصفء كقطيع الغتم في بلد آخر). ينظر: البابرتي؛ 
العناية شرح الهذاية؛ مصدر سابق؛ ج8: ص160. والعيني» أبو محمد محمود ين أحمد بن 
موسى بن أحمد بن حسين العيتابي الحنفي بدر الدين: (ت855ه) (1420ه)» البناية شرح 
الهداية: 000 ص317: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


الملتب بأمام الذي ت. توفى منة 373 قبل 0 هفسر محدث 0 حنمشى الت 
عن تصائيفه: بستان العارفين؛ النوازل في قروع الحنفية؛ خزانة الفقه على مذهب أبي حتيفة؛ تنبيه 


الل لَعَاغلِين ن. الذهبي؛ شمس الديد ن أبو عيد الله محمد بن ن أحمد ين عثمان بن قايماز (413 لعي سير 


أعلام الشبلاء (تحقيق: شعيب الأرناؤرط وعحمد تعيم الع ر قسوسي)» طفق ج16 م322 
مؤمسة الرسالة» بيروت. 


(7) قال البابرتي: في تفسير قول أبي الليث في تفسير بيآن القيمة وجنس الدابة؛ (بناء على أن القغاء 


يقيمة المستهلك بتاء عفى القضاء بمفك المستهلك عند أبي حيفة: لأن حى المالك قائم ني 
العين المستهلكة عندء» فإزه صحح الصلح عن المغصوب على أكثر من قيمته» فلو ثم يكن عين 
المستهلك ملكا له لما جاز ذلك لكون الواجب حيئد في ذمة المستهلك قيمة المخغصوب وعى 
دين قي الذمة؛ والصلح على أكثر من جنس الدين لا يجوز وإذا كان كذلك لا بد من بيان 
المستهلك في اندعوى والشهادة ليعثم القاضي بماذا يقضي:؛ فلا بد من ذكر الذكورة والأنرثة 
وسن الذابة. ومن المشايخ من أبى ذلك لأن المقصود في دعوى الدابة المستهلكة القيمة» فلا 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الدعرى 9 67 

قوله: وَإِذا ادْعَى عَقَارًا حَدُّدَهة" وَذَكَرَ أنه ني يد المذغى عَلَيِهِ وَأَنْهُ يُطَالئِةُ بوث 
لأنه تعذر التعرف بالإشارة؛ لتعذر التقل: لمان إلى التحديد؛ فإن العقار يعرف 
بهكذا؛ وذى © الحدود الأربعة؛ ويذكر أسماء أصحاب الحدود وأتسابهم: ولا يد 
من ذكر الجد؛ لأن تمام التعرف به عند أبي حنيفة” حلأ على ما عرف وهو 
لصحي . 

ولو كان الرجل مشهورّاء يكتفى بذكره؛ فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكتفى بها عندنا 
خلاقا لزقر”/ رحمه الله؛ لوجود الأكثرء بخلاف ما إذ! غلط فى الرابعة؛ لأنه يختلف 
به المدعى؛ و"لا كذلك بتركهاء وكما يشترط التحديد في الدعوى؛ يشترط في 


حاجة إلى ذكر اآنذكورة والأنوئة). ينظر: البابرتي؛ العناية شرح الهداية: مصدر سابق؛ ج8: 
ص 160. والعيتي؛ البناية شرح الهذاية» مصدر سابق» ج9: ص317. 

(1) [رحددء] من زنب؟ 4 

42 القدوري» مختصر القدوري: عصدر سابق: ص 214,. 

(3) إكذاا ماقطة من (أه ج). 

(4) [ويذكر] من (به ج). 

(5) الإمام أبو حتيفة التعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي» فقيه مشهور ممجتهد: إمام المذهب الحنفى» 
وند سئة 80ه؛ بالكرفة. روى عن جفاعة هق التابعين وتغقه عليه أبو يوسقف ومنعطد أبن اعد 
وزفر والحسن بن زياد وغيرهم»توفي منة 150أهء بيعذاد. الذهبي» عسير أعلام النبلاء: مصدر 
سايق ج6: ص390: القرشي» الجواهر المضية: مصدر سايق ج1» ص 49. 

(6) [صحيح] من (أ). 

(7) عو زفر بن الهذيل بن قيس من بني عتبره كتيته أبو الهذيل الكوقي: وكان من أصحاب أبي حنيفة» 
يروي عن يحبى بن سعيد الأنصاري: روى عنه شداد بن حكيم البلخي وأهل الكرفة: وكان زقر 
متقنا حافظا قليل الخطأ لم يسلك مسلك صاحبه في قلة التيقظ في الروايات» وكان أقيس 
أصحابه: وأكثرهم رجوعا إلى الحق إذا لاح نه: ومات باليصرة منة 138هه وكأن أيوه من 
أصبهات؛ وكان موته في ولاية أبي جعفر. البستي» محمد ين حبان بن أحمد أبو خاتم التنيمى 
(1975) الثقات؛ (تحقيق: السيد شرف الدين أحمف): ط 4 ج6: م339 دار القكر: بيروت. 
والأصبهاني» أبو نعيم أحمد ين عبد الله بن مهران المهراني (1990): تاريخ إصبهان» (تحقيق: 
سيل كروي حسن): ط !1 جكء ص373؛ دار الكتب العلمية: بيروت. 

(8) [و! ساقطة من (بع. 
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العيا نكت 

وقوله فى الكتاب: وذكر أنه فى يد المدعى عليه لا بد منه؛ لأته إنما يتتصب 
حسياء إذا كان فى يدم ومن العقاز لا كط بذك الدع وتصتيق الملاعى غليه) 
أنه فى يده؛ بل الات تثيت اليد فيه إلا بالبينة؛ أو علم القاضي» هو الصحيح. نفيًا 
أيمة المواضة] َ ؛ [تقلب الرواية من فتاوى السراجية”» إذا ادعى العقار وأقر المذعى 
عليه للها فى يليه لزنه ا يككاني باللترذي كونه ذا اليد» حتى يقَيم المدعى البينة 
ولى ؤنك13]5 ]35 تقار عساء" فى يدا غرعنة يخلاف المتقول لأ اليد فيه 
مشاهدة. 

وقوله: إنهُ يُطالث !!!© لأن المطالية حقه؛ 
يكون عرهونًا في يذه؛ 3 محبوسا بالثمن في يذه ل يزول هذ! الاحتمال» وعن 


لا بد من طليهء ولأنه يححمل أن 


(1) قال العيني: في بيان الخلاف مع زفر (فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكتفى بها عندنا خلافا لزفره 
0 يف لم يتم بدون ذكره لوجود الأكثرء دليل على أن إقامة الأكثر مقام الكل 9 
تشرع؛ ثم مقدار الطول يعرق بالحدين» ومقدار العرض بذكر أحد الحدين؛ وقد يكون الأصل 
معليه: يخلاف ما إذا غلط في الرابعة يعني؛ إذا ذكر الحدود الثلاثة وسكت عن الرابعة جاز: أي 


عن الحد الرابع باعتبار الجهة؛ وإنما قلتا: لأنه إذا ذكر الرابع وغلط فيه لا يجوز باتفاق بيننآ وبين 
زغر). ينظر: العتي» اليتاية 0 الهداية؛ مصدر سايق ج92 ص 318. 
(2) المرغينا ني + الهداية» مصدذر سايق ج23 مي155. خ 


(3) المواضعة: المراهتة: والمواضعة أيضاء متاركة البيع: واضعه في الامر أي وافقه فيه على شيء. 
الرازي: محمد بن أبي بكر بن عيد القادر (1995): مختار الصحاح؛ (تحقيق: محمود خاطر)» 
طبعة جديدء؛ ج1» ص 302: مكتبة نان ناشرون؛ ييروت. 

(4) الأوشيء سراج الدين أبو محمد علي بن عثمان بن محمد التيمي (2011)» الفتاوى السراجية 
(تحقيق: محمد عكمان البتوي)» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

رق ري الفتاوى السراجية» عصدر مابق: ص 486 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب؛ ج). 

(7) [إذا من (أ). 

(8) [عينا] من (ب). 

(9) المرغيتاني» الهداية؛ مصدر سايق: ج3: ص 156. 

10) إبه] ماقطة من (ب). 

(41) القدرري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق: صن 214. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعوى : 69 
.هذا قالوا في المنقول يجب أن يقول في يده بغير حق0. 


اأستحلاف المدعى عليه] 
قرثه: إذا قَالَ الْمدّعِي: لي" بَيئدُ حَاضِرة”؛ معناه حاضرةٌ في المصر. 
5 ى الزاد*” قوا لَه: َإِنْ قَالّ: ل 0 
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وقال الطلحاوي”" رحمه الله: لم توجد هذه الرواية عن محمد رحمه اللهء وقال أيو 


(1) المرغيتاني» الهداية» مصدر سابق» ج3ء ص 156. 

(2) [لي] سائطة من (0- 

(3) القدوري؛ مختصر القذوري: مصدر سايق 214.. 

(4) المرغيناني: الهذاية؛ مصدر سايق: ج13 ص156. 

(5) زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري قي الفروع: لأبي المعائي بهاء الذين محمت بن أحمد بن 
يومف الإسبيجابي المرغيتاني الحتفي+ مخطوط: مركر جمعة البأجد للتثقافة والتراث» تحت 
رقم: 241484: عفد توحاتها: 404) ناسخيا: أحمذ ين إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان: سنة 
5 . 

)6 القدورري» عختصر القدرري: عصدر سابق: ص 214. : 

(7) قال صاحب الرّاد: (إذا قال المذعي لي بينة حاضرة افليس للقاضي استحلافه عند أبي حليفة 
ولهذا يسأله عن البيئة فإن أحضرها قفى بها لأنها ببنت صدق الدعوى لكونه غير متهم بها رإن 
عجر عن ذلك وطلب لمن خصمه استحلف عليه). الإسبيجابي؛ زد الثقياء: معدر سابى: 
ل322. 

(8) الطحاوي:؛ أبو جعقر أحمد ين محمد بن سلامة ين ملمة ين عيد المثك الأزدي الحجري 
المصري: وئد سنة 229ه: وقيل 239ه تفقه على مذهب أهآا ل العراق وكآن أوحد زمائه عتما 
وزعتاء وتفقه عتّى مذهب الشافعى ي ثم قحول حنفياء ورحل إلى الثام مسنة 2068ه» وتوفي 
فى متهل ذي القعدة منة 321هه وقيل 2ه ونه من الكتي: كتاب إلاختلاف بين 
الققهاء: وكتاب شرح الجامع الصغير والكبير لمحمد ين الحسن الشيائي» وكتاب المختصر 
الكبير والصغيرء وغيرها. أبن النذيمء تمحمد بن إسحاق أبي العم فرج النديم (1978): الفهرست: 
ط1 لانت واب الكرنة روت وأين حجرء أحمد ين علي بين ى جر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي (1986)» لسأن الميزان؛ (تحقيق: دائرة المعارف النظامية: لين ط3ة جك 
ص 274: مؤمسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. والأدنروي: أحمد بن محمد (1997): طبقات 


70 جامع المضمرات والُشكلات في شرح ُختصر الإمام القُدوْضِي/ الجزء الخامس 
يوسف”؟ رحمه الله يستحلف©»؛ والصحيح قول أبي حتيفة «#لئته: لأن اليمين في كونه 
حجة أدنى” من البيئة» فالمصير إليه لا يجوز مع إمكان المصير إلى البينة» كالشهادة 
على الشهادة لا يصار إليها عند القدرة على الأصلء» كذا ه003©, 

يي اختلف المشايخ رحمهم الله في حد المدعيء والمدعى عليه قال بعضهم: 
المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركهاء والمدعى عليه من يجير عليهاء وهو 


المفسرين؛ (تحتيق: مليمان بن صالح الخزي)؛ ط1أء ص59: مكببة العلوم والحكم؛ المدينة 

المتورة. 

(1) هو الإمام القاضي أبو يوسف يعقوب بن إيراعيم بن حبيب بن ختيس بن سعد بن جنة الأنصاري 
البغدادي الفقيه الحنفي صاحب الإمام أبي حنيفة ولد سنة 113 وتوفي سنة 182ه؛ صنف من 
الكتب اختلاف الأمصار أدب القاضي على عذهب أبي حتيفة أمالي قي الفقه كتاب الييوع؛ كتاب 
الجوامع يحتوي أريعين كتايا قي اختلاف الناس والرأي المأخود به كتاب الحدود: كتاب الخراج 
كتاب الرد على مالك بن أنس كتاب الزكاةء كتاب الصلاة» كتاب الصيام كتاب الصيد والذبائح 
كتاب الغصب والاستبراء كتاب الفرائض كتاب الوصاياء كتاب الوكآلة. مبسوط في الفرع ويسمى 
الأصل. ينظر: حاجي خليفة» كشف الظنون: مصدر مايق: ج6» ص536. 

(2) الجصاص؛ للإمام أبي بكر الرازي (1431ه)»: شرح مختصر الطحاويء (تحقيق: زينب محمد 
حسن قلاتء)» طث؛ ج8 ص 2253 دار البشائر: بيرزوت»؛ دراسة سائد بكداش؛ دار السراج - 
المدينه المنورة. 

(3) [لولى] من (ب). 

(4) ينظر: المرخسي: محمد ين أحمد ين أبي مهل شمس الأئمة (1993)؛ المبسرط؛ ج16: 
ص 116 - 117 دار المعرقة؛ يروت. والكاسائي؛ علاء الذين أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
ر1982 بذائع الصنائع في ترتيب الشرائع: طك ج5: ص31 - 32؛ دار الكتاب العربي: 
ديروتتء. 

(5) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء» مصدر سابق: 322. 

(6) أشار افمؤلف في بداية المخطوط إلى أنه وشي بالمتقول من كتاب الينابيع ب (ي)؛ وهو شرح 
لميختصر القدوريء (الينابيع في معرفة الأصوا ل والتفاريع)» اسمه للشيخ رشيد الدين أبي عبد الله 
محمرد بن رمضان الرومي: المدرس بمدرسة الحلاوية يحلب: (ت769ه)؛ مخطوط؛ جامعة أم 
القرى: عكتية اثملك عبد الله بن عبد العزيز: السعودية» تحت رقم: 8 عدده توحاتها: 152 

ناسخها: حكتم بن عبد الله الحنفي الملكي الناصري؛ سنة 717ه. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعوى 35 71 
المذكور في الكتاب7!) 

[وقال بعضهم: : المدعي كل من أدعى بأطنًا ليزيل به ظاهوّاء والمدعى عليه كل من 
ادعى ظاهوّاء أو إقرار الشىء على ما هو عليه]©. 

وقال بعضهم: أيهما أنكر فالآخر المدعي. : 

وقال بعضهم: كل من شهد هما أفي يد غيره لتفسه فهو مدعه وكل من شهد يمأ في 
يد نفسه لنفسه فهو منكرء وكل من شهد بما في يذ غيره لغيرهة* فهو شاهد؛ وكل من 
شهد بما]' في يد نفسه لغيرء قهو مقرء والحدان الأولان أعم؛ فإن كل واحد منهما لو 
ترك الدعوى لا يتركه الآخر؛ وكل واحد متهما مدع ومدعى عليه وذلك مكل أن يدعي 
أحدهما أنه اشترى منه هذه الجارية بخمسمائة©» وأدعى الآخر أنه باعها منه بألف 
ويكلف كل ؛ واحد منهما إقامة البيئة فإذا عجزا عنها تحالفا وفسخا البيع. 

قوله: وَإِنْ قَالَ: : لي َل حَاضِرة وَطَْبٍ لمن لم ينتخلف عند أبي حَنيقٌة"؛ خلامًا 


19 


لأبي يوسف * رحمة الل و رواية عن محمد رحمة الل فإن قال لي بينة غائبة» 


مُحلقهف فإن أحضر بينة يعذما حلف [قبلت بعص]ث 0 . وإن كان قال : لابينة لي في 


(1) القدرري» مختصر القدوري؛: مصدر سابق» ص 214. 
(2) إيدعي] من (ب). 

(3) ها بين المعقوفتين ماقطة من (أ). 
(*) [لغيره] ساقطة من زج). 

(5) ها بين المعقوفتين. ماقطة من (أ). 
(6) [خمسة] من لأ ب ج)» وقد أثبت الصحيح من كتاب» الرومي: اليتأييع: مصدر سآبق» ل143. 


3 


2 اثررمي: اليتابيع: مصدر سابق: ل145. 

5 القذوري: سمختصر القدرري؛ مصدذر مأبق؛ حى 21 

)49 يعقوب بن أبرآهيم بن حبيب الأتصاري: البغدادي» أبو يوسف صاحب أبي حتيةّة» الحذ الفقه عنه: 
وهو المقدم من أصحايه: ولد سنة 113هه له تصانيق كثيرة منياة كتاب الخرا اج وأدب القاضي: 
وعبسوطدد د قي الفروع: ويسمىة : الأصلء» وكتاب الجرامع والآثارء توفي سنة 182ه لق رشي؛ 
الجواهر المضيةء مصذر سابق ج23 ص 611 أنذم عليوة عبي؛ سير أعلام الشبلاء: : مصثئر سأبق؛ ج28 
ص535. 

(19) [رفي] في (أ). 

01 مأ بين المعقرفتين ساقطة في م 
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في أدب القاضي ا زياد” بأد رجه 7 و”/ذكر في شرح الطحاوي/) 
اه 47 عندهء وكذلك إذا قال: كل شاهد د فهو زور وبهتان؛ في رواية الحسن 
رحمه الل وقال محمد رحمه الله: لا تقبل بينتهء فإذا أراد المدعي أن يحلف خصمه؛ 
حلفه [...]” القاضي على صورة الإنكار في قول أبي حنيفة وعند" © محمد متيشت» 
ولا يحلفه” © على صورة دعوى الي وقال: أبو يوسف رحمه الله يحلف على 
صورة إدعواء]) لا على صورة دعوى3 “ إنكاره؛ إلا أن يتعرض المنكر بشيء يوجب 
تحليقه عليه فيحلفه على صورة إنكاره. 


(1) [دعواي] في (ب» ج): [دعري] من (أ). 

2 أثرومي» الينابيع» مصدر مابقء: ل145. 

(3 [إحسن] في (ب). 

جك اللؤلؤي: وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي ويكتى أبا على من أصحاب أبي حنيفة عممن أخذ عنه 
وسمع منه وكان فاضلا عالما بدذاهب أبي حنيفة قي الرأي وقال يحيى بن آدم ما رأيت أفقه من 
الحن بن زياد وتوني سنة 4م : قال الطحاوي وله من الكتب: كتاب المجرد لأبي حنيفة» 
روايته كتاب أدب القاضيء كتاب الخصال؛ كتاب معاني الإيمان: كتاب التفقات؛ كتاب الخراجء 
كتاب الفرائفى» كتاب الوصايا. ينظر: ابن النديم؛ الفْزست» مصفر سايق» جل ص 290. 

(5) الواو ساقطة في رأ 

(6) شروح مختصر الطحاوي: هناك شروح كثيرة لتمختصر؛ وكات من أقدمها وأهمهاء وهو المطبوع: 
شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء المتوفى سنة 370ه. ينظر: 
القرشي» الجواهر المقمية؛ مصدر سابق؛ ج1» ص84. 

(7) [أن] ساقطة من (ب؛ ج). 

(8) [حئف] ساقطة من (ب). 

(9) ما بين المعقوفتين وردت [عتد القاضي حلقه] وهي ساقطة من (ب). 

(10) [عند ماقطة من (أء ج22 

41 إلا يحلنه] ني (ب)»؛ [ولا يحلف] في (أ)- 

(12) ما بِين المعقوفتين وردت [انكاره] من جميع السخ؛ وما أثبته من الرومي: اليتابيع: مصدر مأبق» 
145 

(13) [دعوى] ساقطة عن (أ: ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعورى ' 0 73 
وبيانهء أنه إذا ادعى وديعة عند رجلء أو قرضًاء أو بيعاء أو غصياء وأنكر صاحبه: 
فإن عندهما يحلقه بالله ليس له عليك هذا المال الذي يدعيه ولا شيء مته؛ ولا بدله» 
ولا بدل جزءًا منه: وعتد" أبي يوسف رحمه الله يحلق بالله ما أردعة عندكء ولا يأعه 
منك*» ولا أقرضك مته”“ إياء» [ولا غصبعه منه]©»: فإن قال المتكر: أيها القاضي إنها 
قد يقرض الإنسان ويودع ثم يسترده عنه ويبيعه ويفسخ خ البيع بر برضاءء فإذا تعرضض بمثل 
هذا حلفه على صورة الانكار©. 


ولو أدعيا أرضًا غير محدودة لم يصح حتى يحضر الحاكم عندها ويسمع الدعرى 
على عينهاء ويشير إليها الشهود بالشيادة: م فى المتقولات التى”" يتعذر احضارها: 
كالأرحية” والأحجار: فقد ذكر القدوري 19 “زرحم الا إن مانا المتقدمين؟ لم 
يذكروا فيها شيئًاء وكان شيوخنا يقولون إن شاء حضر عندهاك “؛ وإن شاء بعث إليها 


(1) [انه] سائطة من رك ج22 

(2) [إعنأ] تي (ب). 

(3) [منك] ساقطة من (أ)- 

(4) [منه] ساقطة من رأء اج 

(3) ما بين المعقرفتين ماقطة من (ب). 

)6 الرومي: اليتأبييع» عصدذر سأبق؛ ل145. 

(7) إانتي! ساقطة عن (ي). 

(8) إحضورها] ني (ب). 

(9) وهي الرحى معروفة التي يطحن بها والجمع أرح وأرحاث قال ردارت الحرب كدور الأرحية.أبن 
متظور: أسان العرب: مصدر 0 ص312. 

ر010 هو محمط ين أحمذ بن محمد أ يو يكر ين أبي الحسين القدم وري أبن الإمام صاحب المختصر 
تقدم والذه وجدء وهذا محمد أبو بكر سمع الحديث من أبي علي الحسن ين أحمد ين شاذن 
والقاضي أبي القاسم التنوخي وغيرهمآ ومات شاب قبل أوان الروأية سنة أريعين وأربعمائة رحمه 
الله تعاثى. القرشيء الجواهر المضية؛ مصدر سابق؛ ج2؛ ص 23. 

(11)!اصحاينا: ويقصد بهم الأئمة الثلاثة: أبا حنيفة: وأيأ يوسفء ومحمد بن الحسن؛ رحمهم الله؛ 
وقد يطئق على العصاحبين: أبى يوسف: ومحمد بن الحن: كما قد يطلق على علماء المذعب 
عميوياء 8 : 

(12) إعندهملا من رأ 
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امينين من أمنائه» ثم القاضي إذا © لم ينهم المنكر. 

قال أبو حينفة علفثئه : يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو ولا يزيد عليها: وإن اتهمه 
حلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الذي يعلم 
من السر ما يعلم من العلانية الذي" يعلم خائنة الأعين؛ وما تخفي الصدورء وهذا"؛ 
معنى قوله وَيُوَكُدُ بِذِكْرٍ أَوْضَاقِه. 

وذكر أيو الحسن الكرخي 2 رحمه الله عن أصحابتا جميعًاء أن اليمين على نية 
الحالف إن كان مظلومًاء وعلى نية المستحلف إن كان ظالمًاء وهذا صحيح فيما إذا 
حلف على امر [ماض؛ أما إذا حلف على أمر]”© مستقبل؛ وقد قصد معنى دون معنى» 
فهو على نية الحالف لا على نية المستحلف». لأنه العاقد لليمين. 

وفي باب أدب القاضي أحسن؛ إن ادعى على رجل حقًا فأراد أن يحلفه الطالب 
والمطلرب مظلوم”” قد كان أقرضه مالأ؛ ثم قضاهء وقد جاء يدعي عليه أنه أقرضه 
مالأ ينبغي للقاضي” ' أن يحله بالله [ماله قبله هذا المال الذي يدعيه ولا أقل عنه: 


(1) إإذا] ساقطة من (ج). 

(2) إيحلف] من (أ؛ ج). 

(3) إعليه] من رج). 

(#) [انذي] ساقطة من (أ). 

(5) [جعل!] من (أ). 

(6) الواو ساقطة من (أ؛ ج). 

(7) الكرخي: أبو الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي الفقيه العراقي ممن يشار إليهء يؤخة عنه وعليه 
قرأ الميرزون من فقهاء الزمان؛ وكان أوحد عصره غير مذاقع ولا متازع» ولد سنة 260ه»؛ وتوغي 
سنة 340ه: في شعبان. وله من الكتب كتاب المختصرء وشرح الجامع الصغير» رشرح الجامع 
الكبير. ابن التديم: الفهرست؛ مصدر سايق» ج1: ص 295؟ القرشي: الجواهر المضية: مصذر 
سابق» ج2: ص 493 

(8) [إذا] من أء ب). 

(9) ماين المعقوفتين ساقطة من (أ» ب). 

(10) إمظلوعا] من (بم. 

11 [مالا] ساقطة من (). 

212 [القاضي] من (أ). 
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اي ا ور ا 7 2 
. ولا يحلف بالله]”© ما أقرضه: فإن أبى القاضي إلا أن يحلفه بالله ما أقرضه هذ! المال 
الذي يدعي 2 وهو يعلم أنه قضأه” : ثم في سعة أن ينري بيمينه” أنه مأ أقرضه في 
هذ! اليوم؛ لأنه مظلوم» وإن كان ظالمًاء لا يسعه أن يحلف وينوي يومه؛ ذلك قإن حلف 
ونوق يومه كأن آئما ويميته وك ولا توبة له مله إلا أن يؤدي أثمال ويستغفر الله 
ويتوب إليه وأمره إلى الله تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه”©. 
ولو" ادعى على رجل دعاوى متفرقة من الدراهم؛ والذتائير» والمنازل؛» 
والضياع. 
قال تصير” “رحمه الله: ليس له أن يحلفه على كل”' © شيء؛ ولكن يجمع الدعارى 
كلها ويحلّقه يميتا واحدة: ولو رفعت إِلّمر رأة زوجها إلى القاضي» وجحد الزوج 
النكاح3©: حلفه القاضيء فإذا" حلفه يقول [1/ 534] فرقت بيتكماء هكذا روي عن 


(1) ما بين المعقوقتين ساقطة من (أ). 

(2) [وهو الذي يدعي] من (): [يدعي! ساقطة من (ب). 

(3) [قضااً من (أ). 

رك إرهو] من (ج). 

(5) [في يمينعأ من (ج). 8 

(6) الفاجرة: أي:الكاذية. المطرزي: المغرب: مصدر سابق: ص 3/75. 

(7) إيعذبه] من (ب؛ ج). 

(8) الرومي: اليتأبيعء مصدر مأيق؛ ق143. 

(9) [وإذا] من أ: زواث] من (ب). 

(10) نصير وقيل نصر بن يحبى البلخي. أخذ 0 سثيمان الجوزجاني عن محمد روى عته 
أبو غياث البلخي: توفي سنة 268ه. القرشيء الجواهر المضية: مصدر سابق؛ ج3: ص 346 
والتكدوي: لأبي الحسنات محمد عيد ا ي: الفوائد 0 (تحفيق: محمد بثر إنذين 
أبو قرأمر ى التعماني)» ص 221 دار المعرفة؛ بيروت. 

(11) كل ماقطة من أ بء جء وقد أثبتها من الرومي؛ الينابيع» مصدر سأبق: ل145. 

(12) [الكاح] ساقطة من (أ؛ ب). 


(13) [وإذا من (بع. 
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أبي يوسف [وخلف بن أيوب”؟ رحمهما الله وقال بعضهم: يقول له القاضي: إن 
كانت امرأتك فهي طالق؛ فيقؤل الزوج: نعم» وروى عن أبي يوسف رحمه الله مثله. 
قونه: وَلَا يُسْتَحْلَفُ بالطْلاقٍ وَلَا بالْعتَاق0» في الكبرى*”* التحليف بالطلاق 
والعتاق والأيمان المغلظة لا يجوزه لأن السنة وردت بالتحليف بالل قلا يجرز تغيير 
السنة» وبعض «شايختلا”' رخصوا في ذلك؛ وهكذاث أفتى الإمام أبو علي بن الفضل 


(1) البلخي: خطلف بن أيوب أبو سعيد العامري الفقيه الحنفي عغتي بلخ وخراسان توفي سنة 220 
عشرين وماتثتين؛ من تصانيقه الاختيارات في الفقه مشهور فى الكتب. الغدادي؛ إمماعيل ين 
محمد أمين بن همير سليم الباباني (1951): هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثأر المصنفين: طيع 
بعناية وكالة المعارق الجليلة في مطبعتها البهية استائبول» ج1: ص 138: أعادت طبعه 
بالأوفست: دار إحياء التراث العربي ييروت. والبغدادي؛ إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
البأباني» أيضاح المكنون؛ (تحقيق: محمد شرف الذين بالتقايا؛ ورفعت بيلكه الكليسي)؛ جك 
ص48 دار إحياء التراث العربى: بيروت. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ج). 

3 اثرومى: الينأبيع: مصذر سأبق» ل45 1 

م القدورري: مختصر القدرري: محثر مابق:216. 

(5) [الكبير] من (أ). ١‏ 

(6) الكيرى: وأسمها: الفتاوى الكبرىء للومام حسام الدذين عمر بن عبد العزيز بين عمر ين مازء 
اليخاري المعروف بالصدر الشهيد: من أكابر الحنفية؛ من اهل خراسان: قت بسمرقند شهيدًا سنة 
6ه على يد الكفرة بعد وقعة قطوان وانهزام المسلمين: ودفن في بخارى؛ ومن آثاره أيضًا: 
القتاوى الصغرى» عمدة المفتى والمستفتي؛ الواقعات الحسامية: وغيرها. حاجىي خليفة: كشفه 
الظنون: مصدر صايق* ج2: ص 1228 

(7) المشايخ في اصطلاح الحنفية من ثم يدرك الإمام أيا حنيغة رحمه الله من علماء مذهيه.هذا 
عر الاصطلاح العام لدى عثماء الحنفية: وقد يخرج بعضهم عنه؛ كصاحب الهذاية المرغيناني 
حيث يريك بقرده: (مشايختل) عتماء مآ وراء التهر عن يخارى وسمركتد. ينظر: أن الهمام» محمد 
أبن عبف الواحل ين عيذ الحميك بن مسعود السيواسي الامكتدري كمال اثنذين: زت861ه): نح 
القدير» ج27 ص153. دار الفكر: بيروت. وحاجي خيقة: كشف الظطنون» مصدر مايق ج1ء 
ص615. 


(8) [وهذا] من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعوى 5 77 


السمرقندي” رحمه الله لأن النامس تهارتوا بالحلف بالله تعالى؛ ولو 0 ذلك 


لذهب دماء التامر وأموالهم» فإذا يفتى أنه لا يجوزء فإن بالغ ١‏ حورى 
م يعي 2 في أ 

يفتى إيأن الرأي الك إلى لقا ا 

[رد اثيمين على 2 


في الزادء قوله: لا يَرْدُ يعي عَلَى الْمُدّعِيء وقال الشاقعي” رحمه الله: يرد فإذا 
حلف قضى له بالمال: والصحيح قولنا”» لقوله عليه السلام للمدعي: (شاهداك؛ أو 


(14) لم أعثر له على ترجمة» إلا أني وجدت من ذكره في كتب الفققه؛ قال متلا خسرر: (وفي الفتاوى 
الصغرى التحليف بالطلاق رالعتاق والأيمان المغلظة لم يجز عند أكثر مشأيخنا وأجازء البعض 
وبه أفتى الإمام أبو علي بن الفضل بسمرقتد فيفتي أنه لا يجوز وإن مست الضرورة يجوز فإذا 
يالع المستفتي في , الفتوى يفتي أن الرأي للقاضي اتباعا لهؤلاء اللف ولو حلف بالطلاق ثم 
أقيمت الب لبينة على الماق هل يفرق بيتهما عذكورة آخر الاب الثاني من شهادات الجامع وهي في 
الواقعات). مدلا خسروة محمد بن كراعر مرز بن علي؛ درر الحكام شرح غرر الأجكام؛ ج22 
م336 دار إحياء الكتب العربية. 

(2) إلا ساقطة من (ب؛ ج) 

(3) ما بين المعقوفتين وردت 7 رأي] عن 0 

(4) [إلى] ساقطة عن (ب). 9 

(3) ابن مازءء محمود بن أحمذ بن عبد العزيز بن عمر (2003)) المحيط البرهاني: (تحقيق : الشيخ 
أحمد عز عتاية)» 00 ص 293, دار إحياء التراث العربي؛ يرورت. ملا خصسرو درر الحكام» 
عصدر سابق؛ ج8؛ ص40 

(6) [اليمين] مكزرة من (ب). 

(7) هو الإعام محمد بن إدريس بن العياس أبو عبد الله الشافعي: ولد في غَرَة سنة 130ه؛ وتوفي 
بمصر مئة 204هء إمام المذعب: وهو أول عن صنف في علم أصول الفقه؛ ومن تصائيفه: (الأم» 
الرمالة). الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق 01970 طيقات الفقهاء» (تحقيق: 
إحسان عباس)» طآء ص 71» دار الرائد العربي؛ بيروت! والذهبي» سير سير أعلام الثبلاء» مصدر 
سايق: ج10: حرى5؛ والبندادي» هذية العارفينء مصذر سايق» ج6: 8 

(8) الشاقعي؛ محمد بن إدريس الشاقعي أبو عبد الله (1393): الأم؛ ط2: ج7: ص135» دار المعرقة: 

: 00 

(9) إقرل أبي حنيفة] من (ج)ء 
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يمينهء ليس لك إلا ذلك)' » فمن أثبت !موا بخلافه فقد خالف النص: وما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام: (رد اليمين على المدعي)”؛ محمول على ما إذا ادعى 
المدعي ) عليه القضاء 66 

ي: قونه””: لا تُرَدُ اليَمِينُ عَلَى الْمُدُعِي؛ صررته: أن يقول: [المدعى عليه © 
للمدع قل 2 ' على صدق دعواك فخذ ما ودعي ل ]فق » وهذ! لا يصح عندناء 
خلافًا للشافعي” © رحمه الله» فإن فعل ذلك» فهو باطلء ودعواه بحالهاء [وكذتك 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ عن أبي وائل: رقم الحديث: 2525: باب المذعى عليه في الأموال 
والحدود. البخاري: محمد بن إسماعيل أبر عبذ الله الجعفي (1987): الجامع الصحيح 
المختصرء (تحقيق: مصطقى ديب البغا)» طث3؛ ج2: ص 949: دثر ابن كثير + اليمامة» بيروت. 
وقد روي نحو هذه القصة وأثل بن حجر وزاد فيها (ئيس لك إلا ذلك ؛ باب مؤال الحاكم 
المدعى هل لك بينةء أخرجه مسلم: رقم الحديث: 2525. العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل الشافعي: فتح الباري شرح صحيح البخاري» (تحقيق: محب الدين الخطيب)؛ ج3: 
ه283 دار المعرفة؛ بيروت. 

(2) [الصلاة] ساقطة من (أ). 

)3 المستدرك على الصحيحين: قال الحاكم: هذ! حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاء؛ رقم الحديث: 
7:,» باب الاحكام. الحاكم: محمد بن عبذ الله أبو عبد الله اتيسابوري (1411ه المستذرك 
على الصحيحين: (تحقيق: مصطفى عيف القأادر عطا)ء 1 ج1» ص 113» دار الكتب العلمية» 
بير وتاء 

(4 [المدعى] ساقطة من (أ). 

(5) ابن الهمامء فتح القدير: مصدر سابق» ج10: ص 359. 

لق الإمبيجابي: زاد الققهاء» مصذر سابق؛ ل322. 

(7) [قوله] ساقطة من (أ). 

(8) القدذوري؛: مختصر القذوري: مصدر سابق: ص214. 

(9) مآ بين !١‏ لمعقوفتين ساقطة عن (ب؛ ج). 

10) [المدعى] من (ب» ج). 

(11) [تدعي] من (ب). 

(12) إبه] زيلاة في (ب). 

ردق الشافعي: الأم؛ مصتر مابق» ج7: صن 135. 
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. إتكار]”* المنكر» ولو اصطلحا© على أنه إن© حلف المدعى عليه" قهو بريء من 
المال: فهو ياطل ودعراه يحالياء وإن قال المدعى عليه: لا أنكر: ولا أقر لك فهذه©» 
ف 
صو زد ة الزنكار 


وقال يعضهم: هذا إقرار من لأنه قال لا أتكر؛ وإن جحد بالحق» وحلف عليه: 
أو كان مقذا لك لا يؤدي إليه حقه 0 إلى شنىء7 © من جنس حقه وصفته؛ 
أو أدون:منه صفة أخرى3؟ أخذه منه وا راق إن ]شن على أي وجه كانء أو يأخذه 
جيه طاريق العسيه والرذيدة والشارية وق كللك افكره اا لجان عليه 
ويستثني في قليهء وقيل على [قول أبي حييفة] 0 ومحمد رحمهم الله لا يحتاج إلى 
الإسناء: لأن اليمين عندهما على صورة إنكاره؛ ولا يأخذ النراهم بالدنائير» ولا 
الجيد بالرديء؛ [فيأخحق” 7 الردي ]3 عن د الجيد: وإن كان حقه مما ليس لد مثل 


(1) عا بين المعقوفتين ساقطة من رأ 

(2) [اصطلحوا] من (أء ب؛ ج)» وقد أثيت الصحيح من كتاب اليتابيع. 
(3) [إن] ساتطة من (ب» ج). 

(4) [عليه] ساقطة من (به ج). 

:5 [لك] سائطة من رأ 

(6) [تهر] من (ب؛ ج). 

(7) الروميء البتأبيع» مصتر مايق» فى145. + 
ر8 إوان] من (ب»). 

(9) إلكن] ماقطة من (ب). 

(10) [وظفر] من (ب) 

ركذل [لانه] من (ب). 

(12) [أخرى] ساقطة عن (أ). 

(13) [سواء] من زب). 

(14) [أي] زيادة ني جج). 

(13) [وحلقف] من (بء ج). 

(16) عا بين المعقوفتين وردت [إرقرله] من (أ). 
(17) [ويأخذ] من (ب ج). 

ر8لق عة بين المعقوفتين ساقطة عن أ 

(19) إمن! من (ب). 
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إن كان قائئا فى يذه ليس له أن يأخذ غيره؛ [وإن هلك عنده كان له أن يأخذ منه © من 
الدراهم أو الدثائير مقدار قيمته» وليس له أن يأخذ منه عروضًا وغير ذلك]2”» وإن كان 
من ذوات الأمثال كان له أن يأخد معلدة, 

وقال الشافعي رحمه الله: له أن يأخذ الدراهم عن الدتائير والدناتير عن الذراه.” © 
ولا يأخحذ أكثر من قيمة ما عليه» ولا ينبغي للقاضي أن يقضي على المنكر قبل أن 
يعرض عليه اليمين» فإن فعل ذلك جاز. 

وإن أعرض عن اليمين ثلانًاء لا يثبت عليه حق المدعي؛ حتى يتصل به الحكمء 
والعرض [أن يقول]© ثلاث مرات: احلف وإلا قضيت عليك بما ادعاه فإذاا' ثبت 
عليه الحق”' ببينة؛ أو إقرار لا يسأل الحاكم هل هو [ملي]" قادر على الإيفاء أم لا 
وإنما يأمره بذفع ماعليه. 

وإن أعيد إلى مجلسه [ثاتيَا يحبسء]”»» وإن كان مليًا خلد في السجن حتى يوفى ما 
عليه؛ وإن كان معسرًا وهو مقر باعتباره” © لا يحبسه الحاكم؛ وإن ادعى ياره وهو 


(14) إمنه] ساقطة من (ب). 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقطة من (ج). 

(3) الرومي: الينابيع» مصدر سايق؛ ل145. 03 

(4) العاوردي» علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي (1419هم): الحاوي الكبير في فقه 
مذهب الإمام الشاقعي وهو شرح مختصر المزني» (تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود) طأ؛ ج17 ص 414 دار الكتب العلمية؛ يبروت. والنووي؛ محيي 
الدين يحيى بن شرق أبو زكريا الشافعي (1997): المجموع: ج10» ص103: دار القكر: 
بيروات, 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة عن (أ). 

(6) [احلف] ساقطة من ([). 

(7) [فإنت] عن (ب» ج). 

(8) [حى] من (ب؛ ج). 

(9) [يلى] من (ب). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب). 

(11) [بإعسارء] من (ب» ج). 
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.متكر القن فول المدقي قي ادل كل ب خضل : في يده: كثمن المييع ويدل 


القرض 5 والقول قول المتكر فى بدل كل ما ليس يمالء كالمهر والكفالة: وقد ذكرنا 
تمامه قي كتاب الحجرء هذا إذا رفع إلى ل م أول مرة؛ وإن رفع ليه غير مرة 
قظهر” عنده مما طلبه يحبسه في أول الو هنّة؛ وكذلك إن ثبت عليه الحق بالبينةء وإن 
كان المدعى عليه أخزير © وأراد أن يحلفه ب يقول له الحاكم: عليك عيد” الله فيشير 
5 
يتعمء ولا يحلفه بالله 0 . 
آبينة صاحب اليد] 
قوله: وَلَا تُقْبَلُ بَيَنَّهُ صاجب الْيَدِ فِي الْبلْكِ الْمَطْلَقٍ”» والملك المطلق: أن 
يذعى بأن هذا ملكه ولا يزيد عثيهء فإن قال: اشتريتك أو ورشه؛ لا يكون دعوى 
ون 
في الزادء قوله: وَلَا تُقبلُ بَتتَةُ صاجب الْيدِ ِي الْمِلْكِ الْمُطْلْقٍ» وَبَنَهُ اْخَارج أزلى. 
وقال الشافعي رحمه الله: بينة صاحب اليد أولى”". والصحيح قولناء لأن بينة 
الخارج أكثر إظهارًاء لأنها تظهر”؟ ملك ذي”1 اليدء لأن ملك اليد ظاهر باليد 


(1) [ماك] من ذأ ج). 

(2) [الغرض] عن (ج). 

(3) [وظهر] من (ب؛ ج). ا 

4) [الأخرس] من <أ: ب). 

(5) [عهد] ماقطة من (0. 

146 1453 أثرومى: اليتأبيع» مصدر سايق‎ 6١ 

(7) [قوله] ساقطة عن (ب» ج). 

ج48 القدرري؛ مختصر القدرري: عصدر سأيق» ص 214. 

(9) [مطنق] من (أ). 

رناقل انروعي» اليتابيع » مصذدر سايق لىل146. 

(11) الماوردي» الحاوي الكبير» مصثئر مابق؛ ج17؛ .1335 و0 لتوري» ال لمجموع؛ مصدر سابق» 
ج13 ص 266 


(12) إيظهر] من (ب). 


(13) إملك] ساقطة من (ب). 
(14) إذي] ساقطة من (أ): [لذي! عن (ب). 
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والرقبة جميعاء وبينة ذي اليد إن كانت تظهر ملك [الرقبة و(“لا تظهر© ملك] اليد 
لأن ملك اليد ظاهر باليد» فمال كان أكثر اظهارًا فهو أولى بالقيول» لأنه يجب قبولها 
فيما يرجع إلى زيادة الظهور تخلوها”* عن المعارض» ولا يمكن ذلك إلا بقبوا 
حق” اصل الظهور فيجب قبولها في حق اصل الظهور ضرورة0:016, 


[القضاء باتنكول] 


وإن"' نَكَلَ الْمدُعَى عَلَيِهِ [عَن الْيِمِين]” '» قَضَى عَلَيهِ بالكُولي” '» وَلَْمَةُ ما اذْعِيِ 
0 © [وهذا عندناة, 


(1) الواو ساقطة من (ب). 
(2) إيظهرأ من (ب). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقطة من ([أ). 
(4) [فيما] من (أ). 

(5) [يخلوها] من (ب» ج). 

(6) [حق] ساقطة من (بم. 

(7) أضرورة] ساقطة من (ب). 


نه ألبأيرتي: العناية شرح الهداية؛ مصدر سايق» ج11» صن 268 - 209 وابن : الهمام 


0 نت القذيرء 


مصدر سابق؛ ج10: ص 361. 

,8 الإسييجابي: زأد الفقهاء» مصدر سابقء: ل322 - 323. 

رم [إذلؤ من (ب» ج). 

(11) ما بين المعتوفتين ساقطة من (ب). 

(12) التكول في الاستحلاف من ياب دخل أصله الجبن يقال تكل عن العدو أي جبن عنه فلم 
يتجأسر على الإقدام عليه؛ ومراد الفقهاء من هذه اللفظة هو الامتناع عن اليمين. التكول: بالضم 
رجع عن شيء قاله: أوء عن عدو قاومه؛ أو شهادة أرادهاء أو يمين تعين عليه أن يحلفيا. ينظر: 
التسفي: طلبة الطلبة؛ عصدر سايق؛ ج1ء ص 131؛ والقلعجي وقيبي: معجم لغة الفقهاء؛ مصدر 
سايق: ج1ء ص 488 

(13) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق» ص 214. 

(14) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ» ج). 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب الدعوى : : 853 
وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز القضاء بالنكول”©. [والصحيح قرلناء لأن 
إلتكر ]ثم عن اليمين دليل رجحان جنية الصدق على جنية الكذب في دعوى المدعى» 
لأنه ليس في اليمين الصادقة© ضرر"» [لأن اليمين الصادقة]© إما واجبة؛ وإما مباحة: 
ولو كان [...]” “ فيه احتمال الضررء لما [وجب ولما أبيح لكون” الضرر حراماء وفي 
ترك اليمين الصادقة احتمال الضرر لما]”' قيه من احتمال القضاء بالمال [عليى لأن 
عندنا يجرز القضماء بالتكول فكان احتمال القضاء بالمال] ثابكاء ركان يبظ 
ين الضرره؛ قلا يصح معارضا لدعوى المدعي» لأنه أقامل أمارة الكذب في 
انكاره» وعند انعدام المعارض لدعواه يترجح فيها جانب الصدق على جانب الكذّب 

فيجوز القضاء ء لوجو د دليل الظاهر دا 
م قوله: قَضَى عَلَيِه بالتُكُولٍ 0307 أي قضى بالمال للمدعي على المذعى عليه 


(1) الشافعي؛ الأمء مصدر سابق؛ ج07 عى101. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ). 

رق [الصادق] من وأ 

(4) [ضرر] ساقطة من (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من زأب). 

(6) [مباحة] زيادة في (ب). 

(7) [لكن] من رج). 

(8) ما بين المعقوفتين سائطة من (ب). : 

(9) ما بين المعقوقتين ساقطة من (أ0- 

10 [فكان] من (ب؛ ج). 

(13) [قه] ساقطة من (ب). 

(12) [احجمال] ساقطة من (ب» ج). 

فكع [قامأ عن (ب: ج)- 

وين ينظر: السرخسيء الميسوطء مصدر سابق: ج17: ص34 - 35. راين مازء المحيط البرهاني: 
مصدر سابيق» ج8) ص 737. وابن الهمامء قنح القذير» مصدر سايق» ج218 ص 369. 

(15) الإسبيجابى» زأد الفقهاء: مصنر سأيق: 3230 

(16) اشار المؤلف في بداية الكتاب أنه ومز بالمنقول من كتاب المتافع ب (م). 

(17) القذوري» مختصر القذوري: مصدذر سايق» ص 214. 

(18) أبو القاسم السمرقندي؛ ناصر الدين محمد بن يرسف الحسني (ت356هع (2000): الفقه 
النافعء (تحقيق: إبراهيم بن محمف ين إبراهيم العبرد): ط 1ء ج5: صى1192: مكبة العبيكان - 
الرياض. 
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لسبب”" التكول: وهذا عتدنا: وعند الشافعي رحمه الله يرد اليمين على المدعي؛ فإن 
حلف أخذ المال؛ وإن أبى انقطعت المتازعة بينهه 8 ١‏ 

ها" ثم التكول قد يكون حقيقيًا كقوله: لا أحلف» وقد يكون حكميًا بأن يسكت 
وحكمه حكم الأول إذا علم أنه لا آقة به من طرش وخرس هو الصحي©. 

بء الطرش كالصمم وقد طرش من ياب لبس» ورجل أطروش به وقره ورجال 
طرش 07 

ه وصورة الاستيلاد: أن!2) تقول الجارية: أنا أم ولد لمولاي وهذا إبني منه وأنكر 
المولى؛ لأنه لو ادعى المولى ثبت”7 © الاستيلاد بإقراره ولا يلتفت إلى إنكارها" ". 


[ادعاء انعين في يد ثالث] 


في الزادء قوله: وَإذا !ذْعَى الْنَانٍ عيِئًا في يَدِ آخر [وَكُل وَاجِدٍ منهما]”' يَدْعمْ أَنهَا له 
م03 الْبينة تُضِيَ إة 0 


(1) [يسبب] من (ب؛ ج). 

(2) وابن الهمام: قتح القذيره مصدر سابق: ج10 ص 368. 

(3) الشافعي: الأم؛ مصدر سايق: ج27 ص 135. 

رخ النسغي» المناقع: عصذر سابقء: ل167 8 

(5) أشار المؤلف في بداية الكتاب أنه ومز بالمنقول من كتاب الهداية ب (ه). 

(6) المرغيناني» الهداية» مصدر سابق؛ ج11 ص276. 

(7) [طروش] من (ب» ج). 

(8) المطرزي: المغرب: عصدر سايق: ص313, 

(9) [أن] ساقطة عن (أ). 

10 [كبت] من رأ ج). 

1 1) المرغيناني» الهداية؛ عصدر سابق: ج11 ص 277. 

(12) ما بين المعقوفتين سقطت سهوا من الخ أء ب؛ ج: ولقد أثبت الصحيح من كتاب مختصر 
القدوري ص215. 

(13) [ونقام! عن (أ). 

(14) [بها] ساقطة من (بء ج). 

ردقل القذوري: مختصر القدرري» مصذر مأبق؛» ص213. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعرى : 85 
ام بي ار 22111١7111١‏ سح 


وقال الشاقعي رحمه الله: ة في أحد قوليه تهاترت البيحان8 ؟ ولا يقضى بشيء؛ وفي 
قرل آخر له أن يعمل» وفي كيفية العمل © ثلاثة أقوال؛ احدها: مثل مأ قلناء والثاني: 
يرقف أبدًا حتى يعلم؛ والثالث: يقرع بينهما فمن خرجت قرعته قضى له» والصحيح 
قولناء لأنهماث» استويا في سبب الاستحقاق» [لأن سبب الاسعحقاق] هو الدعرى» 
لأنه خبر صادر عن دعوى عقد ودين؛ إلا انه عند معارضة المتكر يحتمل السبيرا 
فإذا أكد بإقامة البينة ترجح فكان”' سيباء وقد وجد من كل واحد' منهما إقامة البينة 
قاستويا في سيب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق ضرور :09:9 

ي» قوله وإن"" الأغى اتن نا في يد آخر» وك وَاجَدٍ متهما" قز غ34 أَنّهَا لَه 
وَأَقَاا الْبَيتَده قْضِي بها بَتِنْهُمَاكُ نصفان يريد به إنهما” ادعياها ملكا مطلقًا ولا تاريخ 


(1) [البينات] من (ج). ومعناها تساقطت البيتان. 


(2) [العمل] ساقطة من (أ)- 

(3) النووي: عحيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحوراني الترري لازي (1403ه)»؛ روضة 
الطالبين وعمدة المفتين» ط2: ج4» ص228) المكتب الإسلامي» بيروت 

رك [لأنها] من (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب). 

:6 [عتل] من (أ). 

(7) [وكان] من (أ). 

(8) [وجه] عن (ب). 

(9) ينظر: الحسام الشهيد: عمر ين عبد الي اررق (1414ه): شرح أدب القاضي» (تحقيى: 
الشيخ أبو الوفاء الأقغاني والشيخ أبو بكر محمد الهاشمي)» ط4؛ ص336 - 357: دار الكتب 
العلمية» بيروت. وابن مازء؛ المحيط البرهاني» مصتر مابق» 9 صص.780. والزيئعي»: عثمان 
إين علي بن محجن قخر الدين (1313ه)» تبيين الحقائق شرح كنز الذقائق: ج13 صر220» دار 
الكتب الإسلامي» القاهرة. 

(10) الإأسبيجابي: زاد الفقهاء» عصدر سابق» لى323 - جُدد, 

(11 [إن] ساقطة من (أ). 

(12) إمتهما] ساقطة عن (ب» ج). 

(13) إيزعج] ساقطة من (أ). 


بعك 


(14) القتذوري: مختصر القدوري: مصدر سابق: ص215. 
(13) [انها] من (أ)- 
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لهمالك أرت كان تأريخهما واحدًا ودعواهما دعوى ملك مطلقء أو [!/ 535] مقيدًا 
كالارث والشراء وغير ذلك؛ فإن”؟ كانت بينة أحدهما أسيق تاريخًا فهي له في 
الوجهين جميعًاء في قول أبي حتيقة وأبي يرسف رحمها الله الآخرء وفي قوله الأول 
وهو قول محمد رحمه الله ني بيتهما. 

فإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهي بيتهما نصفان عند أبي حنيقة عثته: ولا 
عبرة للتاريخ: وقال أبو يوسف: رحمه الله [هي لمن" أرخ؛ وقال محمد رحمه الله: 
هي لمن لم يؤرخ؛ وإن كانت العين في يد أحدهما فهي للخارج إن" لم يذكرا 
تاريما 
وإن” '“ ذكرا تاريخًا وتاريخ صاحب اليد أسيق فيكون أولى من الخارج: فإن أرخ 
أحذهما ولم يؤرخ الآخرء [كانت بيتهما نصفان]” “.فعند” '' أبي حنيفة فته [الخارج 
أولى]”؛ وقال محمد رحمه الله: الذي لا تاريخ له اولى» وقال أبو يوسف رحمه الله: 
الذي أرخ اولى» فإن ادعيا ميرانًا كل واحد يزعم أنه ورئه من أبيه والمال في يد الثالث» 
فإن كان*0 تاريخهما وأحدًاء أو لم يكن [.. .]3 لهما تاريخ فهو بينهماء وإن أرخا 


(1) إلهما] ساقطة (أ). 

(2) زوان] من (ب)- 

(3 [انشري] من (أ). 

4 [وإت] من رأ. 

(5) [رهي] من (أ. 

(6) [لم] من (أ). 

(7) ما بين العقوفتين ماقطة من (بء ج). 
(8) [كان] من (أ. 

(9) [رإن] من (ب» ج). 

(10) [فإن! من (بء ج). 

(11) ما بين المعقوفتين ماقطة عن (ب» ج). 
(12) [عند] من (أ). 

(13) ما بين المعقرفتين ساقطة عن (أ). 
(14) إكان] ماقطة من (بء ج). 


02 


(13) ما بين المعقوفتين وردت [لهم] من «(أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الذعوى : 57 
وتاريخ أحدهما أسيق فهو له عتدهماء بالإجماء0 وقال محمد رحمة ألله: ىو 
3 

بينهما” '. 

ولو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخرء كان بينهما بالإجماع؛ وإن0 كان في يد 
أحدهما فهر للخارج: إلا أن يكون صاحب اليد أسيق تاريخاء فيكرن هو أولى © 
عتدهماء وقال محمد رحمه الله: [قضي به] بينهماء وإن ادعيا الشراء والمال في يد 
إلثالك و مهم يدعي كل وإحد أنه إشترأه من صأحب نْيكُ؛ وأقاما على ذتك بيئة 
وتاريخهما واحد”'': ولا تاريخ لهماء فهو بيتهماء وعلى كل واحد منهما نصف الثمن؛» 
ولهما الخيار» فإن إختار أحذهما الترك والآخر الأخذ إن كان قبل القضاء فله أن يأخذ 
جميعه ولا خيار نه وإت إن 02 بعد القضاء إن شاء أخذ حصة وإن شاء تركه؛ وتقبل 
شهادة الشهود بالعقد المجرد. 

وإن ادعيا الشراء من”© غير صاحب اليد فما لم يشهد على الملك والعقد ثم تقبل 
شهادتهماء وإن شهدا بذلك ولا تاريخ لهما أو ذكرا” © تاريخًا فهو بينهماء رإن كان 


(1) [بالإجماع] ساقطة من (3). 

(2) [رهو] من (أ) 

ج43 الروميء اليتابيع: مصدر مابق؛ ل146 
4 [أخ] من (أ. 

(3) [كان] ساقطة من (أ). 

(6) [اولا] من رل. 

28 عا بين المعقوقتين ساقطة من (بخ. 
(8) [رإذنا من رأ ج). 

(9) [الراى] ساقطة من (ج). 

(10) إيأت] من جب). 

(11) إراحدًا] من (به ج). 

(12) إكان] ساقطة من (ج)- 

(13) زمن] ساقطة من (أ). 

(14) [إن] من ربء ج). 

13) [ذكر] من (). 


0 
5 
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احد التاريخين أسبق فهو أولى بالاتفاق وإن كان أرخ أحدهما فهو لهء وإن كان في 
يد أحدهما فهو أولى سواء أرخ أو لم يؤر 

وذكر في كتاب الدعوى لو كان رجل وامرأة وفي أيديهما دارّاء فأقامت المرأة بينة 
أن الدار لها والرجل عندها» وأقام الرجل بينة أن الدار له والمرأة© زوجته تزوجها 
على ألف درهم وسلمها إليها”؛ ولم يقم بيئة بأنه”* حر قالبيتة بينة المرأة والدار والعيد 
لها ولا نكاح بينهها. 

ولو أقام بينة أنه حر الأصلء والمسألة بحالها قهي زوجته وهو حرء والدار لها لأن 
المرأة والدار في إيد الزوج؛ فصار كأنهما لم يختلفا في التكاح؛ وإتما اختلقا في 
اندار© في]” أيديهماء فيقضى بها“ للمرأة” “ لأنها خارجة؛ وهو قياس قول أبي 

وقال محمد رحمه الله: إذا2 © لم يقم”' الرجل”' بيئة انه حر قالدار لها وهي 
امرأته» وإن أقام بينة أن الدار داره» والمرأة أمنهء وأقامت المرأة بيئة أن الدار دارها 
والرجل عبدهاء فالدار بيتهما نصفان؛ هذا إذا كانا خارجين» وأن كانت في يد أحدهما 


(1) إكان] ماقطة من (أ). 

(2) الروميء اليتأبيع» معذر سابقء ل146. 
(3) إعبدها] من (بء» ج). 

(4) [والزوجة] من (ج). 

رق إإله] من (أء بم. 

(6) [أنعأ عن (بء ج). 

(7) الرومي: الينابيع؛ مصدر سايق» لىل146. 
(8) [ضر] من (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (بع. 
(10) [يها] ساقطة عن (ب). 

41 [المرأة] من رأ. 

(12) إذا] من (0. 

(13) إيكن] من (ب). 

(14) [للرجل] من (ب). 


القسم ألثائي: النص المحقق/ كتاب الدعرى : 89 
. تركت فى يد من هو فى يده وتهاترت البينتان7: ولا يقضى برق أحدهما: هكذا ذكر 
في نؤادر [لبن]"© شيلم »6 
وذكر في الأصلء إذا ادعى رجل" على امرأة نكاخا”»: وأقام على ذلك بينتد 
وأقامت أختها بينة أنها امرأته'”» فالبينة بينة الزوج صدقته المرأة أو كذبته» وإن ادعت 
المرأة التي ادعى عليها أنه تزوج أختها فلانة وأنها امرأته وهي غائبة والرجل يتكر 
ويقول ما هي بزوجتي» فإن”' القاضي يحكم بزوجته الحاضرة: في قول أبي حنيقة 
له , وقالا: يوقف الأمر فإن حضرت الغائبة وأقامت بيئة © على ما أدعت أختها 
قضى بنكاحها وفرق بين الحاضرة والزوج؛ وإن أتكرت ثبلت بينة الزوج على الحاضرة 
استحسانًا. 


(1) [يد] ساقطة من (أ). 

(2) [البينات] من (ج). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقطة هن جميع النسخ: وقد أثيتها من كتآبء الرومي: اليتابيع» مصدر سأبق: 
ل146. 

(4) محمد بن شجاع التلجي ويقال البلخي هن أصحاب الحسن بن زياد وكآن فقيه أهل العراق في 
وقنه والمقدم في الققه والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة مات نجأة في سنة 266ه» 
ساجدا في صلاة العصرء وله كتاب: تصحيح الآثار وهو كبير: وكتاب التوادر: وكتاب المضارية» 
وكتاب الرد على المشبية. القرشي: الجواهر المضية: مصذر سابق: ج2: ص60 - 61: وحاجي 
خليئة: كشف الظنون: مصنر مابق» ج2: صرٍ1980. 

(5) الرومي» اليتأبييع» مصذر سأبق: ل146. 

(6) [رجل] ساقطة من (أ)- 

(7) [إنكاًا] ساقطة من (أ). 

(8) إزوجتة] عن (بم. 

(9) الرومي: الينابيع: مصذر سايق؛ 146 

(10) [قال] عن (بء ج). 

(11) [اثيتة] من ربء ج). 
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ولو أقامت الحاضرة بينة على إقراره”© مدعى التكاح أنه أقر بأن اختها امرأند, 
فقد ذكر في نوادر ابن رستم”: وشجاع؛ واين سماعة» وذكر في الأصل انه تقبل 
بينتها وبطلت بينة الزوج. 

ولو أقامت بيئة بآن©© لمن ابنتها أو أقها"؟ بشهوة قبلت بينتها. 

ولو أقامت بينته أنه تزوج ابنتهال وهي غائبة؛ ثم تقبل [...]”'» وفرق بينهما لأن 
الحق في المس لله تعالى حتى لو حضرت وقالت ما مستي لا يقيل قولها. 

وفي التزويج حق الآدمي حتى لو حضرت رأنكرتظة التكاح كان القول قولهاء 
ولو أقام بينة على امرأة أنه تزوجها وأقامت امرأة أبنة المرأة”'') إيينة على] 3 أنه 
تزوجها ولم يدخل بواحدة منهماث © فالبينة بينة الزوج» 0 


(1) [اقرارء! ساقطة من (ب»ء ج), 

2 الرومي؛ الينابيع: مصدر سايق: ل146,. 

(3) وابن رمتم هو إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي الحتفي المحوفى سنة 211ه حاجي خليقة: 
كشف الظترق: عصدر سابقء ج2: ص 1980. 

(4) هو: محمد ين سماعة بن عبيد الله بن هلال بن وكيع ين بشر أبو عبد الله التميمي: كان أحد 
أصحاب الرأي: وولي القضاء ببغداد: ومن أصحاي أبي يوسف ومحمد: وهو من الحفاظ 
الثقات؛ كتب التوادر عن أبي يوسف ومحمذ جميعاء وروى الكتب والأمالى: وولى القضاء 
بيغداد لأمير المؤمئين المأمر إن سنة 2هء رت233ه). الخطيب البغدادي: أنه 00 أبو 
بكر: تاريخ بغداد» ج5: ص341) دار الكتب العلمية؛ بيروت. 1 

(5) [انه] من زربء ج). 

(6) [اععها] من (ب؛ ج). 

(7) [ونو] ساقطة من رب)» [رإن] من (ج). 

(8) إيحبا] من (ج). 

(9) إعند] زيادة من (ب»ء ج). 

0ل إرانكر] من (أ). 

ذل [امرأة] من (ب). 

(12) ما بين المعقوفتين ساقطة هن (ب6). 

(13) [منهما] ساقطة من (أ). 
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[وإن”' دخل بهما [فرق بينهما]”: وإن" دخل بإحداهما ان كانت" المدخول بها 
الأم غالبيتة بينة* ف الزوج]© أيفك وإن كانت المدخول بها البنت فالبيتة بينة 


في الكبرى: زوجان في دار أقامت 0 البينة أن الدار دارها غصيها منيا 
زوجهاء وأقام الزوج البينة انها" '؟ داره اشتراها من المرأة» قال أبو النصر الدبوسي09: 
يقضى بها للمرأة: لأن إلدار والمرأة في يد 2 [واحد]”. فكانت*؟ المرأة 
1 جة'3 فيينتها رركا ابر كر اننا 46 رحمه الله: عفن 6 للروجء أنه 


1 إنأن] من أ ب). 

(2) ما بين المعقرفتين ساقطة من «(آ). 

(3) [وإن] من (ب» ج)» [رإذ] من (أ). والصحيح ما أتعبته من كتاب الينابيع. 

(4) [أحديهما] من (أ). 

(5) [كان] من (أ. 

(6) إبينة] ماقطة من (0. 

(7) ها بين المعقوفتين ساقطة من (ب). 

4 الرومي: اليتابيع» مصدذو سابقء ل146. 

:9) [واليئة] من (أ). 

(10) [يأتهن] من (ج). ش 

(14) أب نصر الدبرمي: الدبوسي نسبة إلى دبوسة وهى بلدة بين يخارى وسمرقند وعو إمام كيير من 
أثمة الشروط.:القرشي» الجواهر المضية: مصذر سأبق» ج22 ص 269 - 306. 

(12) إرجل] من «ب» ج. 1 

(13) إ[واحد] ساقطة عن [): رهي زيادة على النص كما أثجها من المحيط البرهاني. 

(14) زوكانت] من (أ). 

(15) [خارجيا] من (). 

(16) [العياص] من (أ). أبو ب لسلا اموي اا ا بن غالب ين جاير 


00 


اين نوفل ابن عياض بن يحيى بن فى بن سعد بن عبأدة الأنصار َي العياضئ: زت61ذهى»: أخو 
أحمذ بن تصر العياضي من أهلل سمرقتد والذعما أب ونصر أحمد بن الغياس الإمام العياضي 
القرشي: : الجراهر المشية: مصدر صأيقء 2 ص13 -241. 

(17) أبها] ساقطة من (أ). 
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لا تنافي بين البينتين فيقبلان'!؟ جميعًا ويثبت الغصب والشراء©. 

قال القاضي فخر الدين”” رحمه الله: الفتوى على ما قاله العياضي رحمه الله؛ قال 
لامرأته تزوجتاك وأنا صبي لم يفرق بينهماأ 35 يسأل 0 هل أجاز وليك أر والدك؟ فإن 
قال: لاء قيل له هل أجزت بعد بلوغك؟ فإن قأل: لاء قيل له هل تجيز الآن؟ فإن قال: 


58 
لاه حينكف يفرق”. 


أدعوى الكل بنكاح امرأة] 

ه قوله: وَإن ادْعى كُلّ وَاجِدٍ مِْهُمَا يَكَاحَ امرَأوٍ وَأَقَامَا الْبِيَة لَمْ يُقْض بِوَاحِدَةٍ 
من الْبَتتقَيْن”؛ لتعذر العمل بهماء لأن المحل لا يقبل الاشتراك؛ قال: ويرجع 
إلى تصديق المرأة لأحدهماء لأن التكاح ممأ يحكم به تصادق لْرُوجِين؛ وهذ! إذ! 
لم تؤقت البينتان: اما إذا وقتاء فصاحب الوقت الأول أولىء وإن أقرت لأحدهما قبل 
إقامة البينه فهي امرأته لتصادقهما'”» وإن اقام الآخر البيئة [قضى بها لأن البينة]** أقوى 
من الإقرار» ولو تغرد أحدهما بالدعرى والمرأة تحدزة وأقام الينة [فهي أمرأته؛ 


(1) [ققبل] من (ب» ج). 

(2) ابن مازه» المحيط البرهائي» مصدر سايق: ج10» ص63 وأن ما ذكره العياضي (جعل كأن الزرج 
غصبها أولا ثم اشتراها منها بعد ذلك). 

(3) الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي القرغائي الإمام الكيير 
المعروف يقناضي خخان الإمام فخر الدين» توفي ليلة الإثتين خامس عشر رعضان سنة 592ه؛ وله 
الفتاوي أربعة أسغار كبار وشرح الجامع الصغير في مجلدين كبيرين. القرشيء الجواهر المضية؛» 
مصدر سايق» ج1: ص2035. 

(4) إيثل! من (ج). 

(5) قاضيخان: فخر الدين الأوزجتدي الفرغاني (2009): فتاوى فاصيخان: (تحقيق: سائم مصطفى 
البدري)» ط1ء ج2: ص362)» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(6) القذوري» مختصر القدوري: مصذر سابى: ص213. 

7) التصادهما] من (أ). 

(8) ما بين المعقرفتين ساقطة من (ب). 

(9) إتجحدة] من (ب). 
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.وإن]” وقضى بها القاضي؛ ثم ادعى آخر وأقام البينة على مثل ذلك لا يحكم بهاء لأن 
القضاء الأول قد صح فلا يتقف © بما هر مثله يل دونهء إلا أن يؤقت شهود الثاني 
سابقًاء لأنه© ظهر© الخطأ في الأول بيقين”»؛ وكذا إذا كانت المرأة في يد" الزوج 
ونكاحه ظاهر فلا تقبل بينة الخارج إلا على وجه السبق2, 

[اتدعوى في شراء العبد من ثالث] 

م؛ قوله: وَإن ادْعَى الْنَانٍ عَلَى رَجْلٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْعُمْأنهُ اشترى نه هَذَا 
الَْبِقَ 09 معتاه من صاحب اليد كذا فى الع اي 40 

53 قوله: فَإِنُ لَه يَذْكُرَا ثَارِيخًا وتأمَع أَحَدِمِيًا بض َهْرَ ون معتأه أله 86 يداد 
لأن تمكنه من قبضه يذل على سبق شرائه” ©: ولأنهما استويا فى الأثبات فلا65 
ا 16 ا 2 1 
تتقغن ”© ليد الكاكة بالخالقه امخام ل خم اماه الا وام لا 2 2000 


(1) ما بين المعقوقتين ساقطة من (بء ج)» وهي من زيادة العؤلف ترضيحا للنصء وهو ما أثبته من 
كناب الهذاية. 

(2) [يتقفى] من (ب). 

(3) [لا] عن رب). 

(4) [تظهر] من (بم. 

(3) إبتعين] من (ب). 

(6) [يد] ساقطة من (أ). 

(7) المرغيتاني: الهداية: مصفر مابق: ج3: ص 167 


0 


(8) [العبد] ماقطة من (أدج). 

(9) القدوري؛ مختصر القدوري: مصثر سايق؛ ص5 21. 
(10) المرغيتاني؛ الهداية؛ مصدر سايق: ج23 ص 167. 
ج41 السفيء المناقع» مصفر سايق: ل167. 

(12) [الوائئً ماقط من (ب). 

(13) القذوري: مختصر القذوري: مصئر ساأيق؛ صن 215. 
14) إسؤاله] من (ب). 

(15) [رلا] من (ب» ج). 

(16) إنقض] من (بء ج). 
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وكذا لورذكر الآخر وقكًا”" ثما بيناء إلا ان يشهدوا© أن شراءه© [...]© كان قبل 
6 صاحب أليد أن الصريح يغرق الد لكل 0000 


[اختلاف الداعوى] 

م قوله: فَإِن اذْعَى أَحَدّهُمَا شِرَاءٌ وَالْآخَرُ هِبَةَ وقَنِضًا"» معنا من واحده لأنهما 
إدا" © أدعيا ذلك من اثنين؛ فإنه يقضي بيتهما نصفين؛ وإن كان الشراء سابقًا من حيث 
المعتى: لأنا تعحير ر السبق من حيث الحقيقة ل 36 ولو كان السبق ثايمًا حقيقة» بأن 
أرخ صاحب الشراء كان بينهما نصفين إذا ادعيا من جهة اثنينء وكذا إذا اعتبر سابقا عن 

5 حاف ال 0 

قوله: وإذا ' اذْعَتٍ انرآءٌ أنّذةُ مَرَوْجَهَا عَلَيِهِ ْنا صَوَاء” © أي يقضى لكا © 
واحد منهما بالنصفء ثم للمرأة تصف القيمة على ؟ الزوج» علدت تراه 


(1) إوقتًا! ساقطة من (إ). 

(2) إيشهدى] من (أ). 

(3) [أنه اشتراة] من (ب» ج). 

© إرإت أشعراه] زيادة من (ب» ج). 

(5) إشراء] ساقطة من (ب» ج). ء 
(6) [الدائة] عن (ب). 

(7) المرغيتاني» الهداية» مصدر سايق؛ ج53 حن168. 

(8) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص215. 
(9) [معتاد] ساقطة من (أ). 

(10) [إذا] ساقطة من (ب» ج). 

11 الزيلعي: تييين الحقائق» مصدر سابق؛ ج13» حى 229. 
212 التسفيء المتافع؛ مصدر سابق. ل167 - 168. 

13 أوؤاذ] ماقطة من (ب؛١‏ ج). 

14 [انيا] من (أ0. 

(15) القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق؛ ص215. 
(16) [كل!] من (أ). 

(17) [وعلى] وردت من (أ): وصحيح عا أثبته من كتاب المتاقع. 
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بنصف” الثمن إن كأن نقده إياهء وهذا عند أبى يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه 
الله يقضي بها© لصاحب الشراء وللمرأة على الز وج قيمة [الدار] 2 

هء قوله: فَإِن ادْعَيَا الْشْرَاءَ مِنْ وَاجِدٍ”* معنأه من غير صاحب اليذ!2. 


[إقامة انخارجين البينة] 


يء قوله: وَإِنْ أََامَ كل وَاجِدٍ مِنْهما بََةَ على الهْرَاءٍ مِنْ آخَرَ وَذْكرَا تَارِيتًا» يريد 
به [ادعى أحذهما]” الشراء من زيد وادعى الآخر الشراء” © من عمرو وتاريخهما 

ا 

ه قوله: وَإِنُ أَقَامَ الغايع البيئة علَى ملك مُؤْرخ و[أقاء]2 صَاجِبٌ اليد الْبِتَةَ عَلَى 
مِلْكِ أَقْدَمْ ثَارِيخًا كَانَ أؤنىة 4 وهذا عند أبي حنيقة وأبي يوسف رحمهما الله وهو 
رواية عن محمد رحمه الل وعنه انه لا تقبل 2 “© بينة ذي اليد رجع إليه أن البيتتين 


(3) [تصف] من (). 

(2) [يهما] من (ب, ج). 

(3) [قيعة] ساقطة من (أ). 

(4) ما يبن المعقوقتين ساقط من جميع التسخ؛ وهو ما أثبته من كتاب المتاقع؛ ل168. 


زة) التسقيء المناقع» مصدر سابقء ل168. 

(6) القذوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق: ص213. 

(7) وتكملة نص الهداية (وأقاما البيئة على تاريخين فالأرل أولى: لما بينا أنه أثبته في وقت لا منازع 
له فيه). المرغيناني» الهداية؛ مصدر سابق» ج 3 ص169. 

(8) القدوري؛ مختصر القدرري: مصذر سابق: ص215. 

(9) مأ بين المعقوفتين ساقطة من (أ). 

(10) [الشراء] ساقطة من (أ). 

4115 أثرومي: اليتأبيع: مصدر سابق: ل146. : 

(12) مآ بين المعقوقتين ماقطة من جميع النسخ:؛ وقد أتبتها من كتاب ممختصر القدرري. 

(13) القدوري؛ مختصر القدذوري»: مصدر سابق؛ 215, 

44 الايقبل] من (أ). 

(135) [أن! عن (أ). 
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قامتا على ملك مطلق وم يتعرضا بجهة الملك فكان”'' المتقدم” والمتأخر” سواء 
ولهما أن البينة مع التاريخ متضمنة معنى الدفع فإن الملك إذا ثبت لشخص في وقت» 
فتبوته لغيره بعده” لا يكون إلا بالتلقي من جهته””: وبيتة ذي اليد على الدقع مقبولة: 
وعلى هذا الاختلاف لو كان الدار فى أيديهماء والمعنى ما بيئة©. 

[إقامة انخارج وصاحب اليد البيئة] 

ي» قوله: إن أَقَامَ الْخْارِجٌ وضَاحِبٌ الْيَدِ [كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا]” التيئّة عَلَى اياج 
فُصَاحِبُ الْيَدِ لي بريد يي أنهما لم يذكرآأ تأريخَّا [أو ذكرا تأريئ ]08 واحذاء 
ولو ادعى الخارجان في النتاج؛ وأقاما على ذلك بينة فهو بينهماء والشهادة بالحاج [أن 
يشهد بأن هذلة© كان تبيع هذه الناقة؛ ولا يشتر 2 أداء الشهادة]” على الإيلاد 
فإن*" ذكرا تأريضًا فهو أولى لمن وافقه سن الدابة» فإن© أشكل سنها كانت 
بيتهماء وإن خالف التأريخان جميعاء هكذاة” '' ذكره فى الأصل. 


(1) [وكان] من ((). 

(2) [التقدم] من رأء ج). 

(3) [التأخر] من (أج). 

(4) [يعدء] ساقطة من (أ)؛ [بعد] من (ج). 
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(3) إجية] من (ج). 

(6) المرغيناني؛ الهداية» مصدر سايق: ج3 ص 169. 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع التسخ؛ وقد أليت السقط من كتاب مختصر القدرري. 
25 القدوري؛ مختصر القدرري:؛ مصدر مايق ص 215, 

(9) [به] ساقطة من (أ). 

(10) مذ بين المعقوفتين ساقطة من (ب؛١‏ ج). 

(11) [هذ!] ساقطة من (ج). 

(12) [يشترط] ساقطة عن (ج). 

(13) ما بين المعقوفتين ساقطة عن (ب). 

(14) [تإنه] من (ب). 

(13) إمن] تي (ب). 

(16) إوإد] من (أ). 

(17) إهذا] من «أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدذعوى 1 57 
و”أقال الحاكم الجليل رحمه الله: في رواية أبي الليث”" رحمه الله؛ إذا كان سن 
الدابة على غير وقتين” لم تقبل بينة أحدهماء وهو الصحيم: لأن السن يكذيهما 
جميعاء ولو تنازعا في ولد وأقام كل واحد منهما بيئة» أنه آبنه من وقت كذاء وأشكلة 

سن الوئد”؛ قال أبو حنيفة حلته : إنه ابن أسبقهما تأريخاء وقالا: هو ابتهماء وإن وافق 


0 1 د 


[أسباب الملك التي تتكرر بالنتاج ولا تتكرر] 

قوله: وَكُلُ سب في الْمِلكِ لا يتكزر", قهذا الذي ذكره؛ مثل الثوب المتسوج من 
إلقطن» والأواني التي لو كسرت لا تعود كما كان نت» مثل أوانى الخشية والحجر وغير 
ذلك واكذى كرو هر كه لخرقي كالكوكة الجتسرم فى الكتغر : والمرعزي9 2 


(1) [الواو] ساقطة من (ب). 

(2) محمق بن محمد ين أحمذ بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل: أبر الفضل» الحاكم الشهيد» 
المروزي: البلحي: ولي القفاء بيخارى: تل شهيدا: ودقن بعرو في سنة 334ه. من مؤلفاته: 
الكافي والمختصر والمتقى وعو غير متوفر في هذء الاعصار. القرشي: الجواهر المضية؛ معدر 
سايق: ج2؛ م112 - 113: وحاجي خليفة» كشف الظنون: مصدر سايق؛ ج2: ص 1851. 

(3) هر الإمام أبو الليث السمرقندي: (ت373ه). ينظر: أبو الليثه نصر ين محمد ين إبرأهيم 
السمرتتدي» عيون المسائل؛ (تحقيق: سيد عحمذ مهنى): طذ1كء ص104: دار الكتب العلمية: 
كبر وضاء 

إتحيين! من (ج)- 

(5) [ويشكل] من (). 

(6) [الوئد] من جميع التسخء ولكن وردت من كتاب 56 [الدايةا. 

(7) [من] عن رأ [من] من (ب). 

(8) الررمي: الينابيع» مصدر سابقء: ل146؟ وينظر: الزيلعي؛ تبيين الحقائق: بصدر سايق: ج13: 
عر259 -260. 

(9) القدرري» مختصر القذوري: مصدر سابق» 215. 

(10) المرعدٌ: ب> كسر الميم وائعين وتشديد الزاء مقصور الزغب الذي تحت شعر العتز الرئزي: محمد 
أبن أبي بك بكر ين عبد القادر (1993): مختار الصحاح» (تحقيق: محمود خاطر): طكء ج1: 


ص 104 » مكتية يتأن نأشرون» بيروت. 


98 جامع الْمُضُمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإعام اعدو ي/ الجزء الخامس 
والخز: فإن أشكل أنه يتكررء أو لاء فإنه للخارج في قول محمد رحمه الله وهكذا 
ذكرء القدوري رحمه الله» في موضع آخر بأن هذا قول أبي حنيفة عفلته. 
وكل© ما يصتع من الذهب والقفة والحديد والصف© والزجاج وغير ذلك فإنه 
يتكرر ولا يكون بمتزلة النتاج» وإن كان سيقّاء أو سكينا لا ينطيع إلا مرة واحدة فهو 
كالنتاج» وإن كان حليًا قضى للخارجء لأن الحلي يصاغ مرة بعد أخرىء؛ والحبوب كلها 
مثل الحنطة والشعير والقطن والكتان وغير ذلك من الحبوب» إذا تنازعا فيها كل واحد 
يدعى أنها له زرعها في أرضه فهو للخارجء لأنها قد تؤخذ”© من الأرض مع التراب. 
602 مرة أخرى» فكانت©) من جملة ما يتكزر ف 
في الزاد» قوله: وَإِنْ" “ أَقَامَ 0 وصَاجِبُ الْيَدِ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهَا بَينةٌ ة بلاج 
قَصَاحِتُ الْيَدٍ أؤلّى””: خلانا لابن أبي ليلى © رحمه اللهء فإن عنذه الخارج أوتلى: 


(1) الخَنٌ اسم دابة» ثم سمي الثو الشوب المتخذ من وبرء خزا. المطرزي» المغرب؛ مصدر مايق» 
ص 138. 

(2) [فكل] من (ب» ج). 

(3) الصفرء بالضم نحاس يعمل منه الأراني؛ وأبو عبيدة يقوله يالكر. الرازي؛ مختار الصحاح: 
مصدر صابق» ج1: ص 153 

(4 [تأخذ] من رج). 

(5) [فتزر] من (0. 

(6) [وكانت] من (أ0. 

7) الروعي» اليتاييع: مصدر سايق» ل146 

(5) [إت] ساقطة من (أ). 
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لق القذوري؛: مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ ص 215. 

(10) هو: عيد الرحمن بن أبي ليلى الإمام أبو عيسى الأنصاري الكرفي الفقيه والد القفاضي عحمد» 
رأى عمر يمسح على خفيه؛ وروى عن عثمان وعلي وابن مسعود وأبي ذر وطائفة؛ مولد» في 
أثناء خلاقة عمر بالمدينة؛ قال ابن سيرين: جلست إليه وأصحابه يعظمونه كأنه أمير: وعن أبي 
حصين أن الحجاج استعمل عبد الرحمن بن أبي ليلى على القضاء ثم عله ثم ضريه سب عليا 
غينتك ركان يورى ولا يصرح؛ ثم إنه خرج مع ابن الاشعث وغرق رحمه الله ليثة دجيل ستة 82 
أو 83ه. الذهبي؛ أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي: تذكرة الحفاظ: ط1؛ ج1: صى58: دار 


الكتب العثمية» يروت. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعرى ُْ 99 
سس سمح 
واألصحيح قولناء لأن صاحب اليد دلت بينته على معنى لا يقنضيه” [ظاهر إليدء 


قصار]"” كبينة الخارج: فاستوت البيتان من هذا الوجه فت 0 © صاحب اليذ باليد 
وعن عيسى بن أبان© أنه قال تهاترت البيتان: ويترك الشيء ف فى يد ذي اليد قضاء 
ترك©» لا قرك”2 القضاء» فإن أقام أحدهما البينة على التتاج والآخر على الملك؛ 
قصاحب التتاج أونى» أيهما كان لإقامة البينة على أنه أول" المالكين 1019 

م قوله: في العيْابٍ التي لا تنج إِلَّا عرَةٌ وَاجدَوة 0 مكئل: غزل قطن في يد رجل؛ 
أقام بينة أنه غزل ف ملكه: ء وأقام الخارج البيئة 0 غذل] 049 في ملكه؛ وإن كان 
يتكرر قضى به للخارج» كالملك” ؟ المطلق» وهو مثل: البناء: وزراعة© © الحنطة قد 


(1) إيقضيه] من (أ). 

(2) ما بين المعقوفتين ماقطة من (أ). 

(3) [قرجح] من (أ). 

و4 عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى: كان فقيه العراق» رقاضي البصرة ُعشر ستين: سريع الانفاذ 
للحكيء ويقال إنه كان قليل !لأخذ عن محمد بن الحسن» وكأن عيسى شيخا عفيفاء ومات في 
المحرم سنة 220م» وقيل 221ه: ولعيسى بن أبآن من الكتب» كتاب الحج؛ كتأب خبر الواحد: 
كتاب الجامع: كتاب اثبأت القياس»؛ كتاب اجتهاد الرأي. !بن التديم: الفهرست» مصدر سايق: 
ج1: صن 289؛ والذهبي: سير أعلام التبلاءء مصدر سابق» ج10: ضن440. 

(5) أقال! ساقطة من (أ)- 

(6) [بترك] من (ب). 0 

7 [تركًا] من (ب). 

(8) [للقضاء] من (ب). 

(9) [اولى!] عن (ب» ج). 

(10) ينظر: الزيئعي» تبيين الحقالق» ج13: 240 والبابرتي؛ العناية شرح الهذاية» مصدر سأبق؛ 
ج11 م387 

(11) الإسبيجابي» زاد الغقهاء: عصدر سابق: ل326. 

(12) [واحدة] ساقطة من جميع النسخ: وقد أثبتها من كتاب: القدرري؛ مختصر القدوري» مصدر 
سايقء صن 215. : 

(13) [انه] مكررة قي (ب)ع. 

(14) مأ بين المعقوقتين ساقطة من (0. 

(15) إكاتمالك] عن (ب). 

(16) [زرعة] من (0. 


0 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح ختصر الإمام القُدُوْزِي/ الجزء الخامس 
تزرع في الأرض؛ ثم يغربل”' التراب فتميز الحنطة [منها]”' ثم" تزرع ثانياء 
والحاصإا لان العا خصو من القياس بالدةا فلا يلمي" ينه إلا ما كان قي معتاه 
من كل وججمة وما ليس في معتاد من كل وجه لا يلحق به لأنه لو ألحق به كان بطريق 
القياس ولا يقاس على المخصوص من القياس لأن قياس الأصل يعارضه»: وكل 
قياس لا ينفك عما يعارضه فهو باطلء كذا في المبسوط©. 

وإذا ثبت هذاء فتقول9: كل م نوأ كرد وتو مق الت نوكل 

جه؛ فيلحق به دلالة: وما [. -01 يتكر ولعو “أ في معتاه دمن كزة “وجة افيرة إلى 
ا اا 


(1) إيتغير] من (أ. 

(2) [بائتراب] من (أ)- 

(3) ما بين !! لمعقوفتين ساقط عن جميع التسخ. 

رك [لم] من رأ. 

(3) [يلتحق] من (بم. 

(6) [كل] ساقطة من (بء ج). 

7 [العارضة] من (أ). 

(8) السرخسي: المبسوط؛ مصدر سابق» ج17: ص64. 2 

(9) [فؤذاا من زبء ج). 

(10) [تيقرل] من (ب). 

(11) [لا] ساقطة من (ب»ء ج). 

(12) [معنى] ساقطة عن (أ). 

(13) [لا] زيادة في (ب: ج). 

(14) [ليس] ساقطة من (ب» ج). 

ركل [كل] ساقطة من (ب؛: ج). 

(16) أبو القاسم السمرقتديء الفقه النافع: مصدر سايق: ج3», مى1193 - 1196. وينظر: الزيلعي» 
تبيين الحقائق» مصدر سايق: ج13 صص280. والبابرتي: العناية شرح اليداية: مصدر سابق» 

جأاء ص392 - 393. 
00006 ي؛ المتافع؛ مصدر سايق؛ ل168. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الدعوى 0 101 
0ه قوله: كيك لمم في الاب ابي ل تلمع إلا غزة واجذة © إكَمَزْلٍ 
الْقُطْنِ]© وكذلك” وَكُل سَبِب [في الْمِلّكِ]© لا يَتَكَوْر©؛: لأنه في معنى النتاج؛ 
كحلب اللبن» واتخاذ الجين» ؛٠‏ والبذرء والمرعزي»: وجز الصوق: وإن كان يتكرر قضى 
به للخارج يمنزثة المكك المطلق؛ وهو مثل الخر” ف واليناء» والغرس؛ وزراعة الحنطة» 
. والحبوب”» قإن أشكل يرجع إلى أهل الخيرة؛ لأنهم أعرف به؛ فإن أشكل عليهم 
قضى للخارج» لأن القضاء ببينته هو الأصلء» والعدول عته بخير الاج فإذا تلم يعلم 
مرجع إلى لأا ©0, 

في الكيرى: رجلان في يد كل وإحد منهما [شأة أقأم 0 واحد منهما]”) البينة 
إن الشاة الى فى يد صاحبه شاته ولدت من شاته التى فى يده" وقال أبو يوسف 
رحية اق إن حاتت الكانات شعن ل يفل بويا ويقضى لكل واحد منهما 
بالشاة التي في يدء 4 صاحبه” ©؛ [قضاء ترك لا قضاء أستحقاق”')؛ وكذا روى عشاءة) 


(1) [ه] ساقطة من (أ). 

(2) [واحدة] ساقطة عن جميع التسخ» » وقد أثبتهأ من مختصر القدرري. : 
(3) هأ بين المعقرفتين هي من زيادات المؤلف حيث هي غير عوجودة في كتأب مختصر القدوري. 
رك [كذنك] ماقطة من (). 


)6ن القدوري: مختصر القذوري» مصذر ماأيق» 245 
(7) [قي] ساقطة من (أ). 0 


(8) [الجدر] من (أ)؛ [الجر] من (ج). 

(9) [الحبوب] ساقطة من (أ). 

(10) المرغيناني: الهداية: مصدر سايق» ج3 ص170. 

رذق مأ بين المعقرفتين ساقط من (إبه ج). 

(12) إلان] عن (بع. 

(13) ينظر: ابن مازه؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق: ج10, م148 - 149 

(14) [يينهما] ساقطة من (ب؛ ج). 

(15) [يد] من (0- 

(ق41ع إصاحية] ماقطة عن (ب؟ ج). 

(17) [استحقاق] ساقطة من (ب» ج). 

(18) هو : هشام بن عبد الله الرازي؛ تفقه على أبي يوسف: اناك متمد ف له يالري؟ 
وكات يقول ثقيت الفا وسبعمائة شيخ وانفقت في العلم سبعماثة الف درهم: قال أبن حبان: 


102 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدوْرِي/ الجزء الخامس 
وذكر في العيون"© دعوئ الأصل؛ أن بينتهما تقبل ويقضى لكل واحد منهما بالشاة 
التي في يد صاحبه" [قضاء ترك صاحبهما]©']: لأن في التتاج تعارضا قلا يعتبراك 
فكل” واحد قي!09 يدعيه خارج وصاحبه ذو اليد فصار كالخارج مع ذي اليد إذا 
ادعيا ملكًا مطلقا والفتوى على 020 
م قوله: كان أؤلَى*» [أي كان صاحب اليد أولى]*"» [لأنه يقرر]”؟ الملا 


هشام ثقة» وقال أبو حاتم: صدوق ما رأيت أحدًا أعظم قدزاء ولا أجل من هشام. من آثاره: 
صلاة الأثر والنوادر؛ توفي إمنة 221ه: وقيل 201ه. ينظر: أبن قطلوبغاء أبو الفداء زين الدين 
أبو العدل قاسم السودوني الجمائي (1992). تاج العراجم؛ (المحقق محمد خير رمضان 
يوسف)» ط1: ص 238: دار القلم - دمشئى. والذهبي: شمس الذي أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عثمان ين ثائماز جت748هي (1998): تذكرة الحفاظ: ج1؛ ص 387: دار الكتب العلمية» 
بيروت. الزركلي» خير النين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس: الدمشقي (2002): 
الأعلام للزركلي: ط15: ج8: صى87؛ دار العلم تلملايين. 

(1) [عنه] ساقطة من (ب). 

2 ينظر: أبن معازء؛ المحيط البرهاني» مصدر سايق» ج10: عن 143 

(3) [العيون] ساقطة من (ج). وهي: عيون المسائل: للإمام أبي الليث نصر بن محمف بن إبراهيع 
السمرقندي: زت373ه. 

© [يدء] من (ب). 

(5) إصاحبه] ساقطة من (ب). 

(6) مأ بين المعقوقتين ساقطة من (ج). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ). 

(8) [تعتبر] من (). 

:98) الكل] من (ب). 

(10) إفيها] من رج). 

جلنق ينظر: أبن عازء؛ المحيط اليرهانيء مصدر مايق» ج10 صن 143 وما يعدها. 

(12) أيو الليثء نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقتدي (1419ه)؛ عيون المسائل» (تحقيق: سيد 
محمذ مهى)؛: ط1أء صى104. وثر الكتب العلمية بيروت. 

(13) القذوري» مختصر القدوري: مصدر سابق: 215 

(14) ما بين المعقوقتين ساقطة من (أ). 

(15) ما بين المعقوفتين من (ب: ج)؛ إلان تقرر] من (). 


0 
2 


القسم لثاني: النص المحقق/ كناب الدعوى ش 103 
. للخارج» لأنه يدعي إنتقال الملك من جهة الخارج إليهة وفي هذا لا تنافي» قصار كأن 


ا 


ذا اليد إكر يالملك58 اللا ثم أدعى بأنه اشترى منه وأقام البيئة 
م وقوله: َأ ل واجد به" اليه غلى اراهن الآخرة أي ادعى 
الخارج الشراء من ذي اليد وأدعى ذو اليد الشراء من هذا' ” الخارج» بدليل انه ذكر 
نفظ الآخر معرف بالألف لدم ٠‏ يخلاف ما تقدمت©: لآن هناك يدعيان الشراء من 
آخرين غيرهما بدليل انه ذكر لفظ' الآخر منكرا تهاترت أي تساقطت ويطلت 
البينتان» ويترك المدعي في يذ ذي اليدء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللف 
وقال محمد رحمه الله: يقضى بالبيتتين ويكون” © للخارج: كأنه اشترى ذو اليد من 
الآخر وقيض ثم باع 103 
[الكفاثة بإحضار المدعى عليه] 


قوله: لِي بَتِنَةّ حَاضِرٌَ: 0 اي في المصرء ٠‏ فَإِنْ فعل: أي اعطى الكفيل» لا أيو 


(1) [بائمك] ساقطة من (ب). 

(2) ينظر: 0 السمرقندي: الفقه الدافع» مصدر سابق: ج3: ص1196 ٠‏ وينظرة الرازي» حسام 
الذين علي بن مكي الرازي» (ت598ه) (1428أه)؛ خلاصة الدلائل في تتقيح المسائل» (تحقيق: 
أبي الفضل و بن علي الدمياطي): ط1: ج2: صن288» مكتية الرشد؛ الرياض. : 

(3) التسفيء المناقعء مصنر سأبق» 168 غ 

4م (م] ساقطة من ذأ ج). 

(5) إمنهما] ساقطة من (ب). 

6ن الغذوري: مختصر القدرري: مصفر مأبق؛ 213 

(7 [عنا] ساقطة من «(أ). 

(8) [تقت] من (ب). 

(9) [أنه] ساقطة من (ج). 

(10) [تفظ] ساقطة من (بء» ج). 

(11) [ريكون] ساقطة من (أ). : 

(12) ينظر: أبو القاسم السمرقندي: الفقه الناقع؛ مصدر سايق: ج3» ص 1196. والزيلعي؛ تبيين 
الحقائق: مصثر سابق» ج13 ص 243 - 247 

(13) التسفي» المتافع» عصدذر سابق: ل168,. 

(14) القذوري» مختصر القذوري: عصدر سأبق: 216. 


4 جامع المُضمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
ِِلَازَمتء أي وإن'"' لم يدفع الكفيل» كان له ملازمته: كيلا يذهب حقه إِلَا أَنْ يَكُونَ 
غَرِيبًاء فإن [أ/ 537] اعتباره ثلاثة أيام في الملازمة: وأخذ الكفيل في حقه اضرار به» 
يمنعه من السقرء ولا ضرر في هذا المقدار ظاهرّاء والاسطناء ينصرف إلى أخذ الكفيل 


والملازمة©, 


أخروج الخصومة بين المدعي والمدعى عليه 

قرله: فَإِنْ قَالَ الْمدُعى عَلَِه: هذا الَشّيءُ أَودَعَنِيه كُلَانٌ الْمَائِثُ”» [إن ادعى]© 
أي © ادعى رجل عينا في يد رجل إنه ملكى وقال الذي هو فى يده أودعنيه فللآن 
الغائب؛ وهذهة المسألة تسمى مخمسة [لأن لخمسة] 6 من العلماء فيه قولاء وهي 


خمس مسائل أيضًاء: وديعةء وعارية»ء وإجارة» ورعن» وغصب. 


قال ابن أبي ليلى رحمه الله: يخرج من الخصومة من غير بينة: وقال ابن شبرمة© 


رحمه الله: ذو اليد خصم وإن أقام البينة: وقال محمد رحمه الله: لا بد أن يكون ذلك 
الرجل الذي أودعه معروف الاسم والنسب» وقال أبو حنيفة جل : تقبل [هذه البينة من 


دل إفإت] من (أ). 

(2) [لعلا] من جأ). 5 

(3) ينظر: أبو القاسم السمرقتدي» الفقه التاقع: مصدر سابق: ج3: ص 1198. والزيلعي» تبيين 
الحقائق: مصدر سابق» ج13, ص153. 

ع القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابقء 216 

(3) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أء 3 

(6) [لو] من (. 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(8) هو عبد الله ين شبرمة بن الطفيل بن حسانء أبو شبرمة؛ الغبيء نسبة إلى قمية» من أهل الكوقة» 
كان ثة فقيهًا عفْيفًا حازمًا يشبه النساك؛ ولي القضاء على السوادء وكان مع الإمام أبي حنيقة 
رحمه الله وروى عن أنس والتأبعين» وروى عته عبد الملك وسعيد وابن الميارك رآخروت: ولد 
سنة 72ه وتوفي 144ه. العسقلاني؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشاقعي (1986): 
تقريب التهذيب» (تحقيق: محمذ عوامة)؛ ط1؛ ج1ء ص 2307 دار الرشيدء سوريا. والذهبي» 
تاريخ الإسلام؛ مصدر سابق» ج9: ص 193. 


القسم الثاني: النمى المحقق/ كتاب الدعوى 30 105 


المودع]ف وإن لم يكن ذلك" ار جل معروف الاسم والتسبء وقال أبو يوسف: إن كان 
متهمًا بالاحتيال لا يقبل مته هذا الدة ٠‏ وإن لم يكن يقبل» كذا في |! 5 0 

ه”» وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان الرجل صالحًا فالجواب كما قلناء وإن 
كايا بعررة .جل ١‏ حان حلم الخرومة أن المستال مي التي نيدقع نالة ان 
مسافر يودعه”' إيأه: ويشهد عليه الذهر' د؛ فيحتال لإبطال© حق غيره فإذا اتهمه القاضي 


به لا يقبله0. 
ا بقاء الخصومة وسقوطها] 

م: قوله: وَإِنْ قال الْمُدْعِي: سْرِقٌ مِبْي وََقَامَ التي [وَقَالَ صاحِب الْيدِ: أَزْدَعَنِيه كُلَانُ 
وَأَنَامَ البينة لَعْ تندَفِع الْحُصُومَةً]؟'*': اعلم انه إذا قال المدعي سرقته منى؛ وإن3) 
أقام البينة» إرقال صاحبه إليد أودعنيه غلان الغائب 1001 وأقام جيتة لم تندقم الخصوعة: 
لأنه يدعي عليه فعله؛ فلا يصح إحالته الحيلة02 000 


(1) ما بين المعقوقتين ساقظة من جميع التسخ والمثبت من كتاب المناقع. 

(2) إذلك] ساقطة من (به ج)- 

(3) [العثرر] من (بء ج). 

ف السرخسي: المبسوط»: ع - 38؛ وينظر: أبو القاسم المرقندي» الققه 
الناقم؛ مصدر سابق؛ ج3 ص1198. 

(5) التسفيء المتافع؛ عصدر سابق: ل168. 

(6) إه] ساقطة عن زب). 

(7) إيردة] من (ب). 

(8) [الابطال] من (ب). 

(9) المرغيناني: الهذاية: عصدر سابق؛ ج3: 166. 

(10) عا بين المعقوفتين مأقط من جميع التسخ: [رالخ] من (ب). 

(11) التدذوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر سايق» 216. 

(12) [وإن] سافطة عن (ب» ج). 

(13) ما بين المعقوقتين وردت مكررة من (ج). 

(14) [الحيلة] ماقطة من (ب؛؟ ج)- 


106 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام العُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
إلى غيره» فإذ! قال سرق مني فقد ادعى الفعل عليه إذا ذكر© الفعل يستدعي 
الفاعل لا محالة؛ والظاهر هو الذي في يذه إلا انه لم يعينه وَزْء© للحدء قصار كما 
إذا قال سرويه©0, 

فى الزاد: فإن قال المذعى: سرق منى فلان» وقال صاحب اليد؛ أودعنيه فلدن3, لا 
فلع "الخصوكة ع نيه عد ارو حدق رارق يزجي ريسموها الك وقال عولد 
رحمه الله: تندفع © وهو القياسء والصحيح وجه الاستحسان: لأن السارق لا يد له 
فصار كأنه أخذه من الطريق 0201 

فى الكبرى: اغتصبه أرضاء فادعى 03 المغخصوب [ ذل منه دعوروى 
طحي فقال المدعى عليه انها وقف من جهة؛ فعجز المدعى عن إقامة البينة: له أن 
يستحلفه عند محمد رحمه الله: لأن التحليف يفيد عنذف لأن غاصب الدار والعقار 
ضامن عنده؛ وعندهما لا يستحلف» لانعدام الفائدة: لكن إنما يستحلقف عند محمد 
رحمه الله أيضاء إذا أراد أخذ القيمة على تقدير التكول»: و “أما إذا أراد أخذ الع 19 


(1) [إلى] ساقطة من (أ). 

(2) [وإذا] من (به ج). 

(3) إذكر] ساقطة من (أ). 

(4) إهى] ساقطة من (ب). 

(5) [دراء] من جأء ج). 

(6) أبو القاسم السمرتندي؛ الققه النافع» مصدر سابق ج3: ص 1199. 
(7) التسقي» المنافعء مصدر سايق: ل168. 

(8) [غلا] من (أ). 

(9) [يدفع] من (. 

(10) [يدفع] من (أ). 

(11) المرغيتاني: الهذاية؛ مصدر سابق: ج3 ص 166. 
42 الإمييجابي؛ زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل328. 
(13) إعليه] سأاقطة من (ج). 

(14) [عليه] زيادة قي (ب). 

(13) [ى] ساقطة عن (). 

(16 [اليمين] من (ب). 
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القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعوى 8 187 

. لاا يستحلف عتده أيضًاء لأنه حينئذ لا يفيد التحليف: لأن الأرض صار وقفًا على تقدير 

التكول؛ أيه اش بالأرض للمدعي» مال الفضل © رحمه ألله: يجوز إن يغتى بقَول 
وجوه الله حتى 37 5 عليه بالقيمة فد يحال محلل 23 يهذه الحيلة60, 


[اثيمين الخاص بائله تعائى] 

ها قوله: وَيِؤَكْدُ بذِكْر أَوْصَافِه©» وهو التغليظء مثل؛ قوله: والله الذي لا إله إلا 
لفلان 3 عليك ولا قبلك” هذا المال الذي ادعاه» وهو كذا وكذا؛ ولا شيء متهء 
وله أن يزيد في التغليظ على هذاء وله أن ينتقص [...]0 منه إلا أنه يحتاط: كيلا 
يتكرر عليه المين بان العسي يمين واحدة؛ والقاضي إن شاء غلظ» وإن شاء لم 
يغلظء فيقول: قل” ' بالل أو © واللهء وقيل لا يغلظ على المعروف بالصلاح ويغلظ 
على غيره؛ وقيل يغلظ على الخطير من المال [دون الح ]0302 


(1) [انفضل] من (ب» ج): [الفضلي! من (أ). وهر: محمد بن الفضل أبو بكر الفضني الكماري نسبة 
إلى كمار قرية يبخارى؛ تفقه عليه القاضي أبر علي الحسين بن الخضر التسفي توقي منة 381ذف 
القرشي» الجواهر المضية» مصدر سابق: ج2؛ ص 4107 والغزيء الطبقات اإلسنية لي قرأجم 
الحنفية» مصذر سابق» ح 1: ص 247. 

(2) [محتال] ساقطة من ()- خّ 

(3) ينظر: ابن مازء؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سابق؛ ج9: ص128. 

(4) اما من (أ). 

د33 القتدرري: مختصر القدوري» مصذر سايق؛ 216. 

(6) [هذا] ساقطة من (أ). 

7 [قبلت] من (ب). 

(8) إوله] ماقطة من زب). 

(9) ما بين المعقوفتين وردت [على] وهي زيادة في (ب)؛: والصحيح ما أثيعم من كتاب الهداية: 3 
ص 158. 

(10) [قل] ساقطة من (ب). 

(41) [ىئ] من (ب). 

(12) ما بين المعقوقتين ساقطة من (أ). 

(13) ينظر: شرح أدب القاضي: صى110 - 111. والمرغيناني؛ الهداية» مصدر سابق؛ ج3: ص158. 


0.8 جامع المضمرات والمشككلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الخامس 
في الزاد: وينبغي أن”'' يذكر الصفات بغير واوء ليكون الكل يميئًا واحدة »0 
قوله: وَلَا يَحِبُ تَغْلِيظٌ اليِمِينٍ عَلّى الْمُسْلِيٍ بِرْمَانٍ وَلَا بِمَكَانٍ"» وقال الشاقعي 

رحمه الله: إن كائت المي © قسامةء أو في اللعان أو مال عظيم؛ فإنها تختص يمكان» 

إن كان بمكة , 0 والمقام: فإن كان بالمدينة 0 وفي 

سائر اليلاد يوم الجمعة بعد العصدة ع أ؛ والصحيح قولناء لأن اليمين سيب لقطع 
الخصومة خلا يختصن بمكان كاتب اناك 

ه؛ قوله: وَلَا يُسْتَخْلَفٌ بِالطْلَاقٍ وَلَا بالْعَمَاقِ3: قبل في زماننا إذا لح الخصم 
ساغ* © للقاضي* 1 أن يحلفه بذلك ثقلة الميالاة'””'' باليمين بالله تعالى 09. 

م التغليظ بالمكان لا يجب عندنا'”©. 

وقال الشاقعي رحمه الله: إذا كانت اليمين في القسامة» أو مالا عظيما يبلغ عشرين 
مشقالاً من الذهب يحلفه في أشرف عكان فإن كان مكة يحلفه بين المقام والكعبة» وإن 
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(1) [ات) ساقطة من (أ0- 

2 ينظر: اتزيئعي: تبيين الحقائق» مصدر سابق: ج22 ص95. 
(3) الإسبيجابيء زاد الققهاءء مصدر سايق» ل328. 
رم القدرري» مختصر القذوري» مصذر سايق: 216. 
(5) [اليمين] ساقطة من (أ). 

(6) [ر] زائدة من (ب). 

(7) ليمينه] من (أ). 

(8 [النبي! من (ب»ء ج). 

(9) ينظر: روضة الطالبين» ج03 231. 

(10) ينظر: خلاصة الدلائل في تنقيح المائل» ج2: 02 
411١‏ الإّسبيجابي: زاد الفقهاء» مصنر سابق: ل329. 

(12) القدوري: مختصر القدوري: مصدر مايق: 216. 
137 [سماع] من (أ). 

(14) [القافي] من (أ). 

(13) [المبلالات] من (أل: [العبالات! من (ب). 

(16) المرغيئاني» الهدايةء مصذر سابع ونج ص 138. 
(17) المرغيتاني: الهداية» مصدر سابق: ج23 ص 1539 


إلقسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الدعرى َ# 109 
كأن بالمذيتة يحلفه بين الروضة والمتيرء وفي بيت النقدس يحلقه”؟© عند الصخرة: 
وفي الأمصار الأخرى© يحلفه في المسجد الجامع عند العتير؛ » وإن كأن في موضع 
ليس فيه مسجد جامع يحلفه في [يوم الجمعة بعد العصر] ؛ وهذ! قول أهل المدينئة" 
وهكذ! روى عن أبي يوسف رحمه الله حتى قال على هذه الروأية يوضع المصحف في 


احجرة 6 علية: د ألْدِيَ تو يِحَهْدٍ َم وَليْحنتَمتايكُا # رآل عمرأن: 2002 
الآية ثم يمخلف 008 

كوله: : ومن اذْعَى أنه ابْنَاعَ من هَذَا عَبِذَة! 8 إلى آخر ف الأصل قي هذاء أ الذعرى 
0 '' يرتفع بعد وقوعهء كالبيع» والغصبه والتكاحء والطلاقء غفإن 
اليمين تقع على ثبوت حكمه في الحالء أي على الحاصل: ولا يحلف على السيب» 
وإن كان سببًا لا يرتفع بواقع؛ فالتحليف على السيب» » كالعيد المسلم إذا أدعى الْعتجّ 0 
على مولاه يحلف بألله ما اعحقه» ولا يحلف انه معت في الحاله وهذا لأنه جاز ان ير 
عليه“ الغصب ما يبرئه عن ضمانه» كالهبة» والبيع؛ والتسليم؛ وكذا في التكاح: . 


(1) [يحلقه] ماقطة من (ب» ج). 

(2) [الاخرى! ساقطة من (ب): [الآخر] من (ج). 

(3) ما بين المعقوقتين وردت [المسجد] من جميع التسخ. 

(4) أعل المفينة: ويقصف بهم مذهب المالكية» كلإمام أبي عبد الله مالك بن أنى رحمه الله. الذخيرة؛ 
تأئيف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي؛ دار النشر: دار الغرب - بيررت - 1994م 
تحقيق: محمد حجيء؛ ج11: 67 - 68: 

لت يقراء من ب» ج. 

(6) ابن مازد؛ المحيط البرهاتي: مدر سابق: ج8» ص 686. 

(7) التسقي» المتاقع: مصقر سابق: ل169. 

(8) قوله: (ومن أدعى أنه إبتاع من هذا عبده بألف: تجحذء يستحلف بالله ما بيتكما بيع قائم قيهء ولا 
يستحلف بالله ما بعت؛ ويستحلف في الغصب بالله ما يستحق عليك رده ولا يحلف بالله ما 
غصبت وقي التكاح؛ بالله ما يينكما نكاح قائم قي الحال. وقي ذعوى الطلاق؛ بالله مآ هي بأئن 
منك الساعة يما ذكرت؛ ولا يستحلف بالله ما طلقتها) الفدوري؛ مختصر القدوري؛ معدر سايق: 
١ 216‏ 

(9) إقي] ساقطة من (أ). 

(10) [على] من (أ). 


110 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
اد أن.يطرأ عليه الخلع؛ وفي الطلاق جاز ان يطرأ عليه الرجعة والتزويي3, 

ه قوله: ومن أادْعَى أنه بتاع مِنْ هَذَا عَبدَهُ يأف" فَجَحَدَة؛ أستخلف بال ما ييتكما 
بَيِعُ قَائِمُ في © الْحَالِء وَلَا يُستَسْلَف بالله مَا بغت لأنه قد يباع العبد ثم يقال فيه» 
ويستحلف في الغصب بالله ما يستحق”" عليك رده ولا يحلف بالله ما غصبتء لأنه قد 
عون لكا والبيع» وفي النكاح بالله ما يتكما نكاح قائم في الحال» لأنه قد 
يطرأ عليه الخلع؛ وفي دعوى الطلاق يالله ما هي بائن متك الساعة يما ذكرت» ولا 
يستحلف” بالله ما طلقه”» لأن التكاح قد يجددث “ بعد الإبانه فيحلف باللها" © على 
الحاصل في [هذه الوجوهء لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدعى عليه وهذا]12) 
قول أبي حتيفة نه ومحمد, 

أما على قول أبي يوسف رحمه الله يحلف في جميع ذلك على السبب» إلا إذا 
عرض للمدعى عليه بما ذكرناء فحينئفل © على الحاصلء» وقيل ينظر إلى إنكار ©0 


(1) [جان] ماقطة من (أ)- 

(2) ينظر: المرغيناني» الهداية: مصدر سابق: ج3: ص139. 
(3) التسفي» المناقع: مصدر سابقء ل169. 

(4) إيالف] ساقطة من (ج). 

(5) إفي] ساقطة من (ب). 

(6) القدوري؛ مختصر القدوري» عصدر سابق» 216. 
(7) [يستحلف] من (أ). 

(8) زولا يتحلف] ساقطة من (أ). 

(9) إطلقتها] من (ب). 

(10) [حدد] من (أ)» [يحدد] قي (ج). 

(11) نفظ الجلاله إياش] ساقطة من (أء ج). 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(13) المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سابقء ج3: ص 159 
(14) إعلى] ساقطة من (أ). 

(13) إفح] من (ب). 

(16) [انكار] ساقطة من (أ). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الذعوىر ١‏ 0 111 
المدعى عليه [ان اتكر السيب يحلف عليه]* وإن أنكر الحكم يحلف على الحاصل» 
هو الأصل عندهما إذا كان سببًا يرتفع يرافع إلا إذا كان فيه ترك النظر من جانب 
المدعى: فحيتئذ ا على السبب بالإجماع؛ وذلك مثل: أن تدعي [مبعوتة]” نفقة 
[العدة]ة © والزوج” ممن” لا يراها: أو ادعى شفعة” بالجوار”» والمشتري لا يراهاء 
اا ااا ل ب ا ور ل 
[وإن كان مدع]"ة وإن كان سببًا لا يرتفع برافع» فالتحليف فيه على البب [1/ 538] 
بالإجماع: كالعيد المسلم إذا أدعى العتق على مولاه بخلاف الأمة» والعيد الكاقرء لأنه 
يتكرر”” © الرق عليها بالردة: واللحاق؛ وعليه ينقض العهد واللحاق ولا يتكررة © على 


العبذ المسل”2©. 


في الزاد: وفي القعل: بالله ما قتلت أياهء وقال الخصاف2) رحمه الله: يستحلف في 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(2) [فالحاصل على] من (ب» ج). 

(3) [عنى] سائطة من (أ. 

(#) قي جمميع التسخ وردت أبيتوتة] ولكن الصحيح حيث أثبته من كتاب الهذاية هو [مبتوتة]. 

(5) [العدة] ساقطة من جميع السخء وقد أثبعها من كاب (الهداية). 

(6) [الزرج] من (أ)- 

(7) [عن! من ()- 

(8) [لشفعة] من (بع. 

(9) [الجوارا من (ب). 

(10) عا بين المعقوفتين ساقط من (بء ج). 

(14) [تكرر] من (ب؛ ج). 

(12) [لاتكرو] من (ب؛ ج). 

(13) المرغيناني: الهداية؛ مصدر سايق: ج3: ص 139 

(14) أحمد بن عمروء وقيل عمر ين مهير: وقيل مهران الشييباني: الإمام» أبو بكر الخصافء كأن 
قاضلا قارها حاسبا عارفا ببذعب أصحايه الحنفية» ركان مقدما عند المهحدي يالله: رصنف 
للمهتدي كتابا في الخراج: وله من المصنفات: كتاب الحيل؛ كتاب الوصاياء كتاب الشروط 
الكبير: كتاب الشروط الصغيره كتاب الرضاع؛ كتاب المحاضر والسجلات: كتاب أدب القأاضي: 
كتاب النفقات على الأقارب: كتاب إقرار الورئة بعضيم لبعض» كناب أحكام الوتفء: كتاب 


1 
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القتل» بألله ما له عليك دم وليه فلان: ولاحق بسبيه: وهو الصحيه”» لأن القتل قد يطرأ 
عليه العفو والصلح وقد يكون قتلا ببحق 000 
[قسمة الداريين المدعيين] 

يء قوله: وَإِذا كَانّث ذَارٌ فِي يَدٍ رَجُلٍ ادْعَاهَا انْنَانٍ أَحَدُهُمَا جَمِيعَقَاء وَالْآَخَرْ 
ِضفها»» إلى آخره”» فعتد أبي حنيفة عله يقسم الدار بينهما أرباعًاء يطريق المنازعة» 
قصاحب النصف لا يتازع©' صاحب الكل في النصف. فيسلم له ذلك» وصاحب الكل 
[ربعياء ولمدعى الكل ثلاثة أرباعهاء وقالا: تقس" الدار بينهما أثلاناء بطريق العول 2 
والمغبارية» فمدعي النصف]”” يدعى بيتهما من سهمين: [ومدعي الكل يدعي 

11 5 5 5000 10 

سهمين]” ' جميعًاء فيكون بينهما على قذر سهامهما” '. 

م والأصل عتدهماء أن قسمة العين متى وجبت يسبيب حق كان ؟ في العين: 
كانت القسمة بطريق العول كالتركة بين الورئة» ومتى وجيت لا يسبيب حق كأن فى 


العصير وأحكامه؛ كتاب ذرع الكعبة والمسجد الحرام والقبر؛ توفي يبغداد منة 261ه. القرشي» 
الجراهر ! - المقضية» مصذدر سابق: ج1» ص87 -88 

(1) [والصحيح] من (أ): [هر الصحيح] من (ج). 

42 ينظر: كاضيخانه» فتارى قاضيخان: مصذر سابق» ج12 ص394. 

3 أ 35 سييجابى» راد الققياء: مصثتر سأبق» ل329 - 1ا3ت. 


(4) القذوري: مختصر القدرري» مصدر سابق؛» ص217. 
رق [الآخر] من (أ). 

(6) [ع] ساقطة من (أ). 

(7) [يقم] من (أ» [تقسم] من (ج). 

(8) [القوف] من (أ» ب). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(10) ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(11) الروميء اليناييع» مصدر سايق ل146) 147 
(12) [كان] ساقطة من (). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الدعرى 113 
.العين» فالقسمة بطريق المنازعة؛ وههنا حق كل واحد من المدعين فى العين: فكانت0 
القسمة بطريق العول» وإذ! ثبت هذاء فتقول كل واحد من المدعين لا يدي يسبب 
4 2 21 00 51 2 4م 
صحيح إذ الذعوى لا يتعلق بها الاستحقاق إلا بانضمام معتى إخخر إليه” 3 إما أقرار: 
أو بيئةع أو حكم حاكم. : 
غلهذا كانت القسمة بطريق المنازعة: فيجعل الدار على أرد بعة اسهم لحاجتنا إلى 
حساب له نصف» ولنصفه نصف صحيح؛ وأقل ذلك أربعة؛ ثم يقول: لا منازعة 
فيسله” له بقى نصف الدار: وذلك سهمان]””' اسعوت متازعتهماء فيقضى بينهماً 
0 لأتهما أقاما ألْبينة عليه 


والتساوي في سيبا الامتحقاق يوجبه التساوي في تغس, الاستحقاق» فحصلل 
تصاحب الجميع مرة سهمأن يللا منازعة» ومرة سهم مع المتأزعة: وذلك ثلاثة أرباع 
الدار» وعلى قولهما يقسم بطريق العول” والمضاربة فيضرب مدع في الجميع بالكل 
والآخر بالنصف» فيجعل الدار على [السهمين]”» لحاجنا إلى النصف» يضربٍ© 
مذعى الجميع بالكل: وذنك مهمان» ومدعي النصف بالنصف:» وذلئك مهمه فيصير 
إلدار بيتهمأ على ثلانة أسهمء كلاه تُمذعى الجميع» وذلك سهمأت: والعل02 لمدعي 
النصف» وذلك سهمء قيل فلان يضرب بالثلث أي يأخذ منه*؟' شيئًا بحكم ماله 5ك 


(5) إوكانت] من (أ). 

(2) [إليها] ساقطة من (ب: ج). 

(3) [تقوف] من (ب» ج). 

(4) [قسثم] من رج). 

3 هأ بين المعقوفتين ساقط من 0 

(6) إتصغان] من (ب). 

(7) [العود] من (أ)» [العوذ] من (ب؛ ج). 
(8) ما بين المعقوفتين وردت [النصفين] من جميع السخ. 
(9) إيضرب] من (ب؛ ج). 

10) إوثلث] من رب)؛ [وثك] من (ج). 
(11) إمنه] ساقطة من (ج). 
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من لم600 


ي؛ قوله: وَإِذا كَانّت© الدّارٌُ في أَيْدِيهِمَا [سَلِم شقانن ب الْجَمِيعٍ نْضِفْهَا عَلّى وَجْهِ 
الْقَضَاي] لأن كل واحد منهما ساكن في نصف الدارء وكل واحد منهما خارج فيما 
يسكن صاحبف ولا متازعة لصاحب [التصف فيما يسكته مدع]© الكل؛ غيسلم له ذلك 
لا على وجه القضاءء ومدعي الكل ينازع مدعي النصف فيما يسكنه؛ فاستوت منهها" 
منازعتبه !7 كيه فيقضي به لبدغي 2 الكل: لأنه خارج» وبيتده الى 
م؛ قوله: [نِضِفُها عَلَى وَجْهِ الْقَضَاء]”"' وَنِضفُهَا لا على وَجْدٍ الْقَضًاء": وهذا لأن 
الداأر في غى أيديهماء فمدعي النصف تنصرف دعواه إلى النصف الذي في يذه وقدة ف 
أقام” © الخارج البينة على ذلك النصف: وأقام عليه صاحب اليدء قكان الخارج أولى: 
والنصف الذي في يد مدعي * الجميع لا منازعة له فيه» فبقي في يده لا على طريةٍ 4 
القضا التلديلنا 


(1) ينظر: السرخسيء المبسوط؛ مصدر سابق» خ17: صر84 - 85 - 86. 

2 التسقيء المتافع: مصدر سابقء: ل169. 

:3) [كان] من رأ. 

(4) مآ بين المعقوقتين وردت إسلم جميعها لمدعي انكل] من جميع النسخ. القذوري: مختصر 
القدوري: مصدر سابق» حى217. 

(3) مأ بين المعقوفتين وردت مكررة من (ب). 0 

(6) [منهما] ساقطة من (أ؛ ج). 

(7) [رغبتهما] من (ب). 

(8) [يدعي] عن (أ» [لمدع] من (ب). 

(9) الرومي؛ الينابيع: مصدر سايق؛ لى147. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(11) القدوري» مختصر القدرري: مصدر سايقء 217. 

(12) [وقرل] من (أ). 

(13) [قام] من () 

(14) [المدعي] من (ب» ج). 

(15) [الطرين] من (أ). 

(16) ينظر: المرغيناني» الهدأية؛ مصدر سايق: ج 3 ص 172: والزيلعي» تبيين الحقائق: مصدر سابق» 
ج4: ص 324. 

(17) السفي: المتاقع: مصتر مابق: ل169. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعرى : 115 
قوله: وَأَقَامَ أَحَدُعُمًا اين سه وآء كات بائعاأ أو مشتر ا أما البائع» فلأنه مذعي 


حقيقة: وأما المشتري» قلأنه مذعي صورة» لأنه يذعي عمد في غير العقذ الذي يذعيه 


صاحيه؛ وصورة الدعوى تكفي لقيول البينة» كالمودع إذا 8 رد الوديعة وأقام 
[اليدين 


[التنازع في الحيوان] 

في الزاد”: قوله: وَإِنْ أشكَل© ذَلِكَ كَانْث”7 بَينهُمَا©: لأنه لا دلالة له فيه وكأتهما 
أقاما البينة على النتاج خاصة؛ فإن خالف© سن" الدابة الوقتين» قال الحاكم رحمه 
الله: الصحيح” '' أن تبطل” © البينتان» وهو رواية الفقيه أبو" ‏ اثليث رحمه الله لأن السن 
معني معلوم» وقد خالف البيتتان جميعًا فتساقطاء قبقي الشيء في يد صاحب اليد 
وفي رواية أخرى: يقضى بينهماء لأن اعتبار التاريخ: إنما كان لقائدة 0 


(1) القدوري» مختصر القدذوري: مصدر سابق؛ ص 217. 

(2) [عقد] من (أ). 

3 0 السرخسيء المبسوط» عصدر سابقء» ج3: ص 30. 

( التسقى: لتسقي: المنافع» عصدر سابق» ل169. 

رق الزاد: زأد الفقهاء: شرح مختصر القذوري في الفروع. لأبي المعائي بهاء الذين محمذ بن أحمد 
أبن يرسف الإسبيجابي المرغيئاني الحنفي. 

© [شكل] من ل 

(7) [كان) من (أء ب). 

(8) (وإذا تنازعا في دابة رأقام كل وإحد منهمأ بيئة أنها نتجت عنذه وذكرا تاريخا وسن ألدابة يوافق 
أحد التأريخين فهو أرئى وإن أشكل ذلك كانت بينهما). القدرري؛ مختصر القدوري: مصذز 
سابق» 217. 

(9) [خائف] ساقطة من (أ). 

10 إستن] من (أ). 

لل [الصحيجأ ساقط من (أ). 

(12) إيبطله] من (). 

(13) [أبي] من (أ). 

(14) [عنى] من (أ). 
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ترجع إليهما”» قأما إذا لم تكن فيه فائدة سقط وصار كانهما لم يؤرخاة2. 

رجل في يذه دارء ادعى خارج أنها له؛ وأقام بينة انها له منذ سنتين» وأقام ذو اليد 
البينة'” إنها [في يده]"' منذ ثلاث سنين: روى أبو يوسف رحمه الله انها لصاحب 
اليدء وذكر في الأصل انها للخارج؛ وهو الصحيح؛ لأن البيئة على اليد لا يعارض البينة 
على [الملك» إذ] يده دليل عليه فلم يكن مثيئًا”': ولهذا لو ثم يذكر الشاريخ؛ كان 
الملك المطلق أولى بالاتنياى119, 


[اختلاف المتبايعين في الثمن] 
م2 قوله: استَخْلَفٌ الْحَاكه*”'» إلى آخره؛ أصل هذه المسألة؛ ان المتبايعين إذا 


(1) [إفيها] من وب. ج). 

(2) ينظر: الكاساني؛ بدائع الصنائع» مصدر سايق؛ ج22 ص 234. والمرغيتاني؛ الهداية؛ مصدر سايق: 
ج3: ص172 

3 الإأسييجابي: واد الفقهاء؛ مصدر ماأيق: 301 

ركم [ذولا من (أ). 

(5) إبينة] من (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين وردت [له] من (ب). 

(7) (انها] ساقطة من 9" 

(8) مأ بين المعقوقتين ساقط من (ب). 

(9) أ 0 من (ب). 

210 ينظر: الكاسانيء بدائع الصتائع: مصدر سابق: ج6» ص 242. 

(11) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر مابق» ل331 - 332. 

(12) م؛ المتاقع شرح النافعء للإمام عبد الله ين أحمد ين محمود أبي البركات حافظ الدين النسقي 


بار 


الحتفي» (ت10/هي: وهو صاحب كتاب كنز الدقائق. 

(13) قوله: (وإذ! اختلف المتايعان في البيعء فادعى أحذهما ثمناء وأدعى البائع أ أكثر منه؛ أو إعترف 
البائع بقدر من المبيع» وادعى المشتر لمشتري أكثر منهء وأقام أحدهما ال لبينق» قضي له بهاء وإن أقام كل 
واحد منهما البينة: كانت البينة المثبتة للزيادة أوتى» وإن ثم تكن لكل واحد متهما ببنة؛ قل 
للمشتري: إما أن ترضى بالئمن الذي 00 وإلا فسخنا البيع؛ وقيل للبائع: إما أن تسلم ما 
ادعاء المشتري من المبيع» وإلا فسخنا البيعء فإن لم يتراضيا يا استحلف الحاكم كل واحد متهدا 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الدعرى : 117 

ختلنأ فقي الثمنء أو في المبيع حال قيأم السلعة وجب التحالف قبل القيض ويعذف 
لكن التحالف بعد القبض على خلاف القياس الجلى” © والخفى © عند أبى حتيفة وأبى 
يوسف متتشن؛ والتحالف قيل القيضء وإن© كان على خلاف القياس الجلي: لأن البائع 


يدعي عليه زيادة الثمن؛ والمشتري ينكر: والمشتري: لا يدعي على البائع شيئًا في 
الظاهرء إذ المبيع صار مملوئا له لكنه يواقق القياس الخفي»ء هو المسمى 
بالاستحسان» لأن المشتري يدعي على البائع وجوب تسليم المبيع إليه عند إحضار 
أقل الثمنين والبائع يتكر"© لذلك: هذا إذا كان بيع عين بدين» أما إذا كان بيع عين 
يعي 7 0 35 جنا العاف مسن أيهما ثباء لاستوائهماء وصقة التحالف أن 


على دعوى الآخر ييتدئ بيعين المشتري فإذا حلقا فسخ القاضي البيع بينهماء وإن تكل أحذهما 
عن اليمينء لزمه دعوى الآخر). القدوري؛ مختصر القدرري» مصدر سايق» 217 

(1) القياس الجلي: وعو ما يعرف من ظاهر النص بغير استدلال: كقوله تعالى: مِأدَكَاتَصُل دسا أ ولد 
[الإسراء: من الآية: 23] يذل على تحريم الضرب قياس على الأصح فيجوز تخصيصن العموم به 
قطعا. الزركشي: بدر الدين محمد بن بهأدر بن عبد الله (2000): البحر المحيط في أصول الفقه 
(تحقيق: محمذ محمد ا ط1ىء ج22 ص506: دار الكتب العلمية: تثأن. 

(2) القياس الخفي» وهو الاستحسان: بالسبة إلى قيأس ظاهر متبادر ويقال الاستحسان لما هو أعم 
عن القيآس الحفي؛ أي كل دليل في مقابلة :القيأس الظاهر» نصء كالسلمء لجواز اللم قي مقابلة 
القياس الظاهر الذال على عدم جوازه» رهو أن المعقود عليه الذي هو محل العقذ في السلم 
معذوم حقيقة عند العقد: والعقد لا ينعتقذ في غير محله. الحاج: أبن أمير (1996): التقرير 
والتحبير في علم الأصول» ج3: ص 295؛ دار الفكر؛ بيروت. 

(3) [فإن] من (ب). 

رك [بالاحسان] من (أ). والاستحان: هو أن يعذل الإنسان عن أن يحكم في المألة بمثل ما حكم 
به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول ويلزم عليه أن يكون العدول عن 
العموم: وقيل هو القياس الخفي. البزدوي: علاء الدين عيف العزيز بن أحمد البخاري (1997): 
كشف الأسرارعن أصول قفخر الإسلام اليزدري؛ (تحقيق: عبد الله محمرد محمد عمر)؛ ج24 
حر4 - 5؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. . 

(3) إمسكر] من (ب؛ ج). 

(6) [كان] ماقطة من (أ). 

(7) إوثمن] عن زبه؛ ج). 
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يحلف البائع بالله ما ياعه بألف ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين يقتصر”) على 
النفي ولا يضم الإثبات إليه كمأ في رواية الزيادات03, 

[في الزاد:]: والصحيح هو الاقتصار على النفي لأن الأيمان وضعت على 


ذلك 800 
م [فْسَحَ الْقَاضِيِ الب م َيتَقّها!7, هذايدل على أنه لا يفسخ بنفس 
التحالفف] 091608 


قوله: فَإِنْ َكَل أَحَدُهُمَا عن الْيَمِين لَرْمَهُ دَغوى الْآخَرة"©: لأنه جعل باذلاً فلم يبق 
دعرأه 00 لدعوى الآخر قلزم القول بشم ميقم 
فى الزادء قوله: كبن صن العتترية و رواية أخرى ييتدأ بيمين البائع؛ 
وهكذا 0 4 موكان عدي وأصحاب الشافعي رحمه الله قالوا فيه ثلاثة 


أوجه: 


(1) [يقتصر] ساقطة من (أ). 

(2) مسائل الأصل وظاهر الرواية هي مأ وجدت في كتب محمد التي هي: (الميسوط ور(الزيادات» 
و(الجامع الصغير) و(الكبير) و(السير) وإنما سميت يظاهر الرواية: لأنها رويت عن محمد برواية 
أئثقات فهى- إما متوائرة أو مشهورة عنه. 

(3) ينظر: المرغيتاني: الهداية؛ مصدر سابق» ج3: صر160 - 161. 

(#) ما بين المعقوفتين ساقط من إب؛ء ج). * 

(3) ينظر: المرغيناني: الهداية؛ مصدر سابق: ج23 ص 164 

6 الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصثر سابق» ل333. 

(7) القذوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق: 217. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(9) ينظر: المرغيتانيء الهداية: عصدر سابق؛ ج3: من161. 

040 التسفي» المتاقع: مصدر سابق؛ ل169. 

(11) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سايق» 217. 

(12) ينظر: المرغيناني: الهداية: مصدر سأيق» ج23 ص161. 

(13) القي: المناقع» مصدر سابق» ل169. 

(14) القذوري: مختصر القدوري» مصدر مايق 217. 

(13) ويقصد بهء أبو الحسن الكرخي. 

216 وهو الجامع الصغير أو الكبير للكرخي. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعوى : 119 
5 أحدهما: : بيمين البائع» والثاني: : بيمين المشترع ع2 والثالك: ال قيهة باخيار 2 

ومنهم من قال يبدأ بيمين البائع بكل حال: والصحيح [...] © الرواية الأولى: 3 
فائدة اليمين هو التكول؛ بدليل أنه لا يستحلف”' فيما لا يستوفي”” بالتكول: 
ونكول المشتري بتعجيل فائدذتف 1 الثمن: وتكول البائع يتأخر فأئذته 


لأنه يقال له امسك [1/ 539] المبيع حتى تستوفي”” العمن”؛ فكان تقديم ما يتعجل 

فأتنته بالبكول أولى: : حتى لو تبأيعا عيتاأ بعين؟ 2 تعن بثمن يبدأ القاضي بأيهماة 
وبر 

شاء 


[اختلاف المتبايعين في الأجل والشرط] 


قوله: 1 أذ في شزط الجبار أو في اشتيقاء بخ المْمن فلا 
تُحَالق [بَيئهُمَا]* '" فالقزلُ قَوْل من يُنكز الجيار وَالْأجلّ” “هع يَمينو4, 
وقال الشافعي رحمه الله: إذا إاختلفا في الأجل 50 يعلم مقدارها 


(1) [الحاكم] من (أء ج): [الحكم] من (ب). 

(2) ينظر: الشيرازي: إبرآهيم بن علي بن يوسف أبو إمحاق: المهذب في فقه الإمام الشائعي: ج1: 
صن293» دار الفكر؛ ببررت. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [الواو] من جميع إلتسخ. 

(4) إلا يتخلف] من (ب). 

(3) إيستوفي] من (ب). 

(6) [يسترني] من (أ). 

(7) [العين] من (). 

(5) [أيهما] من (ج). 

4 يتظر: المرغيتاني» الهدأية» مصذو سأيق: ج3ءص160. 

(10) الإسبيجابي: زد الفقهاء» مصدر سابق: ل333. 

11 [الاصل] من (ب). 

(12) ما بين المعقوفتين ساقطة من جميع النسخ؛ وقد و 5 

(13) [والآخر] من (ب). 

(14) القدرري» مختصر القدرري» مصذر سأبق: 217 

(15) [يدء] من (أ). 
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5ر2 5 50000 5 
تحالفا”*. والصحيح ما قلناء لأن هذا ؛ يغبت باختلاف في الثمن» ولا في المبيع: 
قصار كالاختلاف في الحط”» والبراءة”؛ بخلاف ما إذا أختلفا في الصحاح والعلة9, 
حيث يتحالفان» ولأ ؟ذتك اختلاف في صغة الثمن حتى لا يوجد الثمن؟ مع 
انتفائها”؛ اما هذا الاختلاف في معتى الأجل وكان*' [العمن]”"؟؟ موجودًا ومستحقا لا 
بهذه الصغة فافع 03120 


[اتحلف في اختلاف الثمن] 


قوله: فَإِنْ هَلَكَ الْمبِيعُ ثُمْ اخْتَلقًا [فِي الثّمن]*' لَم يَتَحَالًَا عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ وعِنْدَ أبي 
ا رآ 
ويمسخ 


يُوسفَ رحمهما الله وجعل الْقَوْلُ قَولُ الْمُشْتَرِيء وََالَ مُحَمدٌ: ييحَالْمَانَ 


(4) إتخالنا] من (ب). 

(2) الأنصاري: أبو يحيى زكريا ين محمد بن أحمد بن زكريا السنيكي المصري الشافعي: أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب؛ ج2: مس18 1؛ دار الكتب الإسلامي. 

(3) [ليس] من (ب)» [ليست] من (ج). 

4 [الحظ] من (ب). 

(3) [البراءة] من (أء ج)» [البراة] من (ب). والصحيح [الإبراء] من كتاب الزاد. 

(6) [في الغلة] من (ب). 

(7) إلانت] من (ب: ج. 

(8) [اليمين] من جميع النسخ؛ والصحيح مآ أثبته من كتاب الزاد. 

(9) مطمومة في (ب). 

:10) [فكان] من (أ). 

(11) ما بين المعقوفتين وردت [اليمين] من جميع النسخ:؛ ولكن الصحيح ما أثبته هو [الئمن] من 
كتاب الزاد. 

(12) ينظر: المرغيتاتي» الهدايةء مصدر سابق: ج3: صن 161. والزيلعي؛ تبيين الحقائق» مصدر سايق» 
ج4 ص 306. 

(13) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر مابق؛ ل333 - 334. 


ر15) [تحائفا] من (أ). 


(16) [بفسخ] من (ب.ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الذعوى : 121 
البِيمُ عَلَى قِيمة الْهَالك والصحيح قولهماء لقوله عليه الصلاة والسلام: (فإذا اختلئف 
المتبايعان والسلعة قائمة بعينها)” شرط قيام السلعة©. 

م؛ قوله: وَإِنْ مَلَكَ أَحَدُ آلعبدَين نع اختلفا في الكْمن لع يتحالما" عند عِنْدَ أبى 
لنت : إلا أَنْيَرضّى الْبَابِعُ أَنْ يَثوِكَ جضة الْهَالِكِ”» [اراد يه الهلاك]"' بعد 0 قبل 
نقد الثمن؛ لأنه إذا هلك يعفى المبيع قبل القبضء يتحالفان على القائم عتدهم 
طق 

قوله: وَقَالَ بو يُوشف: : يَمَحَالّفَانِ وَيُ فسخ [الْبيغ]” كه فِي الْحد" 0 وقيمة ا ين 
أيضاء وهو قول محمد رحمه الله تعالى» اللفظ هكذا فى تسخ الناقهةة وال م 
وهذا مخالف ما ذكر”'' في الجامع الصغير”” © فقد ذكر فيه أن على قول أبي يوسف 
رحمةه الله القول قول المشتري فى خصة اليالك مع يمنية؛ ويتحالفأن ويترادان على 


(4) القدذوري: مختصر القدوري: مصدر سايق» 217. 

(2) أخرجه الدارمي في مننه؛ بلقظ: (البيعان إذا أختلفا والمييع قأئم يعينه)» قاآل: الشيخ حسبن د 
إسناده ضعيف: ولكن الحذيث متفق عليه؛ رقم الحديث: :2549 باب إذ اختلف المتبايعان. 
الدآرمي: عيذ الله بن عيد الرحمن أبو محمد (1407ه)؛ ستن الدارمي: (تحقيئ: قواز أحمد 
زمرلي » خالد السبع العلمي)؛ ط1؛ ج2: ص 323» دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

(3) الإسييجابي: زأد الغقهاءء مصدر سابق: ل334. 

رك إيتخالفا] من (ب)ع. 0 

(3) العدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» 217. 

(6) عا بين المعقوقتين ساقط من (أ). 

(7) ينظر: الزيلعي: تبيين الحقائق» مصدر سأبق» جك ص310. 

)48 التسفي؛ المتاقع: مصتر سابق: ل170. 

(9 مآ بين المعقوفتين وردت [العقد] من جميع التسخ. 

(10) القدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق: 218. 

41 [الهلاك] من (ب). 

(12) أبو القاسم السمرقتديء الفقه التافعم» مصدر صابق ج 3 ص 1207. 

(13) ويقصد به مختصر القدوري. القدوري: مختصر القدوري: عصدر سابق؛ طن 218. 

(14) إذكرناً عن (به ج). 

(15) اللكتويء الجامع الصغير وشرحه الناقع الكبير: مصذر سايق: ج1» صى340. 
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الباقي» وقال محمد رحمه الله يتحالفان عليها ويردّ الحي وقيمة الهالك؛ يحتمل أن 
اجا ا 

قوله: إلا أن يَرْضَى البابغ م أن يَثد حصّة الْهَالِك, قال بعضهم: معناه لا يأخذ من 
ثمن الهالك شيكًا أصلاء ويجعل ل 0 
على الباقي قحي يكون التمن كله بنتابلة القائمء: فيجري فيه التسالف» وقال بحضهم: 
يأخذ من ثمن الهالك بقدر ما أقر يه المشتري ولا يأخذ الزيادة. 

وتفحي التبجالقت على قول أبي يوست وتخمه الهذ انا يحقاك المشار شتري بالله هاا 
اشتريتها بما يدعيه البائع» قإن نكل لزمه دعوي الآخرء فإن حلف يحلف البائع الله 
ما بعتها بالثمن الذي يدعيه المشتري» فإن نكل لزمه دعوى المشتري؛ وإن حلف 
يفسخان العقد في القائم» وتسقط تسقط 2 حصته9 ؟ من الثمن: ؛ ويلزم المشتري حصة الهالك 

من الثمن بقدر ما أقر به المشتري» كذا ذكره قاضي” 2 خان” © رحمه إإؤراة, 


(1) والروايتان: قال صاحب الهداية: (اختلفوا في تفسيره على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» 
والصحيح أنه يحلف المشتري بالله ما اشتريتهما يمأ يدعيه البائع؛ فإن نكل لزمه دعوى البائع: 
وإن حلف يحلف اليائع بالله ما يعتهما بالئمن الذي يدعيه ا لمشتري» فإن نكل لزمه دعرى 
المشتري؛ وإن حلف يفسخان العقد في القائم وتسقط حصته من الثمن ويلزم المشتري حصة 
الهالك ويعتبر قيمتهما في الانقام يوم القبضر). المرغيداني: الهداية: مصدر سابق» ج23 
صص162. 

02 التسقي» المتافع» مصدر سابق» ل170. 

3 القدرري» مختصر القدرري: مصدر سابق» 217. 

(4+ [اصلا! ساقطة من (أ). 

(5) [من] ماقطة من «أ). 

(6) [ما] ساقطة من (أ). 


5 


(7) [اشتريهااً من (أ). 

(8) [وان] من (ب» ج). 

(9) [السقوط] عن (بع. 

10 إ[حصة] ساقطة من (أ). 

(11) [القاضي] من (ج). 

(12) قاضيخان؛ فتارى قاضيخان» مصدر سابق» ج2: ص 387 - 388 
(13) التسفي: المناقع» عصدر صابق»؛ ل170. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الذعوى دي 123 

في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة ع ؛ لأن المانع من التحالف قيما 
إذ! هلك جميع السلعة» وهو أن الفسخ يقع على القيمة التي لم يقع عليها العقده 
وهذ! المعنى موجود قيما إذا هلك يعضهاء إلا أن يرضى اليائع أن يترك حصة الهانك 
لأنه يصير كأن لم يكن والباقي هو كل [المعقود]”© عليه وهو اختيار صاحب 


الكتاب قرت 
[اختلاف الزوجين في قدر المهرأ 


م قوله :وَإِنْ أَقَامَا جَمِيعًا الْبِينََ 1 تمه" الْمَوأَة”» معناء إذا كان مهر 
مثلها أقل مما ادعته لأنها إذا كانت [. مثل ما ادعته أو أكثرء كان الظاهر شاهدًا 
لهاء فالقول قول من يدعي وفاق” © الظاهي والبينة”” بينة من يذعى خلاف 


الخلا ذقني ع 
قوله: وَإِنْ نَم يَكُنْ [لَهُهَا بَتَئَة]*" حالما عِنْد أبي حَنِيفُة كه رَلَّمْ 
ككل البتَكَاحُ. 


فى الزاد: وهذ! أيضًا قول محمد رحمه السدتلنة 


(14) هأ بين المعقوفتين وردت [المقصود] من جميع السخ. 

(2) الزيلعي» تبيين الحقالق؛ مصدر سابق» ج4: ص 308 - 309 
3ش الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصنر ساأيق؛ ل334. 

() [قوله] ماقطة من (أ). 8 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من جميع التسخ: وقد أثبتها من مختصر القدرري. 
(6) القدوري؛ مختصر القذوري» مصدر سابق» 218. 

(7) أمهر مشلها] زائدة في (ج). 

(8) [وقال] من (ب). 

(9) [البينة] من (ب). 

(10) مطموسة في 0 

+11 المرغيتاني؛ الهداية: عصدر سابق: ج3: ص 164. 

212 التسفي؛ المتافع» مصدر سايق: ل170. 

(13) هآ بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(14) القدوري: مختصر القدوري؛ معدر سايق» 218. 

415 المرغيناني: الهداية؛ معدر سابق؛ جث3 ص 164. 

416 الإ سييجابي؛ زأد الفقهاء: مصدر سابق» ل334, 
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م"» لأن التحالف© ثبت في المنصوص لهاء أن كل واحد منهما”؟ متكر؛ وقد 
وجد عناء فيجري التحالف 605040 

ه27 قوله: قَضَى لَهَا بِمَهْرِ الْمثْلِء وهذا لأن كل واحد منهما منكر من القسميد ©» 
وقد سقط بالتحالف فيصار إلى الموجب الأصلي وهو مهر المثل؛ قإن كان مهر المثل 
مثل ما تدعيه المرأة أو أكثرء فالقول قولها لأنها رضيت بإسقاط الزيادة © : وإن 
كان مثل ها قال الزوج [وأقل قضى بهاء قال الزوج:]© لأنه رضي بتلك الزيادة» 
وإن كان فيما كان” “ بينهما قضى لها بمهر المثل: قال*17 عطلته ذكر التحالف أولاً 
ثم التحكيم؛ وهذ! قول الكرخي رحمه الله لأن مهر المثل لا اعتبار له مع وجود 
التسمية» وسقوط” ‏ إعتبارها وذى 15١‏ بالتحالق» فلهذا! يقدم في الوجره كلهاء ويبدأ 
بيمين الزوج عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله سبجيية6 2 قاف ئدة”* التكول كما فقي 


(1) [م] ساقطة من (ب؛ ج). 

(2) [التخائف] من زب). 

(3) [متهما] ساقطة عن (ب» ج). 

(4 [التخالف] معن (ب). 

(5) أيو القاسم السعرقنديء الفقه التاقعء مصدر مابق ج23 ص 1210. 
(6) النسغي: المنافم» عصدر سابق؛ ل170, 

:7) [ه] من (ب) [م] من رج). 

(8) [الثمتين] من (ب). 

(9) إمثل] ساقطة عن (ب١‏ ج). 

(10) [الزيادة] ساقطة من (أ). 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

+12 [كان] ساقطة من (به ج). 

(13) ويقصد صاحب الهداية 

رك إشرط] هن جميع التسخء » [مقوط] أثبنها من كتاب الهداية. 
(15) [وذكر] ساقطة من (ب» ج). 

(16) [تعجيل] من (أ). 

(17) [القائدة] عن (أ). 


المشتري وتخريج ج الرازي بخلافه 


القسم 00 النص المحقق/ كتاب الدعرى 3 1223 


كت 


في الزاد: وقال أبو يوسف رحمه الله: القول قول الزوج مأ لم يأت بشيء مسحتكر 
جذاء والصحيح قولهماء أما جريان التحالف» فلأنهما" إذا تحالفاء سقط حكم التسمية» 
فإذًا كان فيه هذه الفائدة؛ يجب أن يتحالفا» كالبيع بخلاف العتق”؟ على مال؛ والصلح 
عن دم العهد”” والكتابة عند أبي حنيفة عله . 

أما في العتق والصلح فلا فائدة في التحالفء لأن عند سقوط التسميتين 
بالتحالف يبقى المعقود' عليه بلا بدل اصلاً بخلاف التكاح. 

وأما في الكتابة فلأنه لو سقطت التنسمية” “ لا يمكن الرجوع إلى بدل لما أن 
القيمة”" لا تجب بالعقد أما هاهتا عند سقوط التسمية يجب مهر المثل [بالتكاح 
قافترقا فبعد هذا إذا وجبت مهر المثل كان القول قول من يشهد ثه مهر الما ]لذ 
لشهادة الظاهر لهء فإذا كأن بين ذلك لا يشهد الظاهر تواحد منهما فوجب القضاء 


5 1514 
بالظاهر 207 


(1) أي: يبدأ بيعين المشتري. أبن الهمام؛ فتح القديرء مصدر سابق: ج8) ص209. 
(2) وعو أبو بكر الرازي الجصاص. 

(3) المرغيناني» الهداية» مصدر سابق؛ ج3: صن 164. 

رك [إفلأنها] من (أ). 

(5) إيتحالف] من (أ)» [يتخائفا] من (بم. 

(6) [العين] من (أ). 

(7) [العمد] من (أء ج). 

(8) [العين] عن (أ). 

(9) [فلا] ساقطة من (أ). 

(10) [المحلوف] عن (ب). 

(11) [انتسمية] ماقطة من (ب). 

(12) [القسمة] من (ب؛ ج). 

(13) ما بين المعقوفتين ساقط عن ججميع السخ. 

ج14 ينظر: السرخسي؛ المبسوط؛ مصدر سأيق» ج5: ص65 وما يعدعا. 
1 5 الفقهاءء مصدر سابقء 334 - 335. 


126 جامع العُضُمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
[الاختلاف في الإجارة] 

م قوله: ثَرَاًا' العقده يعنى فسخاهء ومعنى المسألة أن" الاختلاف وقع في 
البدل» أو ؤي المبدل”؛ أو فيهما جميعًاء وذكر في بعض التسخ النافع الاختلاف 
بعد استيفاء بعضص” المعقود عليه وهو موضع اشكال» فإن عند أبي حنيفة عله 
هلاك بعض المعقود© عليه في البيع يمنع التحالف وهذا لا يمنع» والفرق أن العقد 
ههتا؟ ' يتعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنقعة © فيصير كل سي طن 
[المنفعة كالمعقود عليه عقد! مبتدأ فيتخالقان وهتاك كل جرء ]9 ني 05 
بمعقو د عليه عقدًا مبعدأ4© وإنما الكل [مملوكة] بعقد واحد فإذا تعذر الفسثم في 


(1) (وإذ! اختلفا في الإجارة قبل استيغاء المعقود عله تحالفا وترادا وإن اختلقا بعد الاستيفاء لم 
يتحالا وكان القول قول المستأجرء وإن إختلفا بعد استيفاء يعض العقود عليه تحالنا وفسخ العقد 
فيما بقي وكا القول قي الماضي قول المستأجر). القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق» 
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(2) [يعني] ساقطة من (أ). 

(3) [أي] من (بع. 

(4) [ني] ماقطة من (بء ج). 

رت [البدل] من رأ. 

(6) إذكر] من (ب» ج). 

(7) [بعد] من (أ). 

(8) [العقرد] من (أ). 

(9) [العقود] من (أ). 

(10) [مأ] من رج). 

(11) [الشفعة] عن (ب). 

12) [خبر] من (أ). 

(13) إومن] من (أ). 

(14) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع النسخ. 

(15) [لِس! ساقطة من (). 

(16) [كالعقرد] من (أ). 

(17) [مبيداا من (ب)»؛ إمبتدا] من (ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الدعوى : 127 
. بعضه بالهلاك تعذر في الكل ضرور:90, 

قوله: وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِي2» أي©: في المناقع المستوفاة» وهذا اللفظ في 
ألهذاية؛ وشرح أبي نصر© وبعحضص نسخ النافع وئع في مسألة الاختلاف في إستيقاء 
بعض المعقود عليه؛ وفي + بعض التسخ وقع [في مسألة الاختلاق يعد استيقاء الجميع 
وله وجه أي: وكان المعقود]" []/ 540] في المنافع التي استوفاها في المدة التي 
مضت قول المستأجرء وذكر في الهداية» وشرح أبي نصرء قيما إذا اختلفا بعد استيفاء 
الجميع؛ وكان القول قول المستأجر بدون قوله في الماضي20. 


[اختلاف الزوجين في متاع البيت] 
ي» قوله: وَإذا املف الؤْوْجَانٍ ففِي مقاع الْبِبِتٍ فُمَا" يَصْلْحُ لِلرِجَالٍ إلى 
ِلرِججال9 ”© مثل العمامة والقلنسوة والخفين والرمح والسيف والقوس فهو للزوج 


(1) أبو القاسم السمرقنديء الفقه الناقع» مصدر سابق ج3ء صى1210. وينظر: المرغيتائي» الهداية: 
مصدر سأبق: ج23 ص 164 

2 التسقي: المناقع» مصتر سابق: ل171. 

(3) أي: قول المستأجر. القدوري؛ مختصر القدرري: عصدر سايق: 218. 

© [أي] ساقطة من (أ). 1 9 

(3) هو: أحمد بن محمد بن محمد أبو نصر الأقطع؛ درس الققه على أبي الحسين القدوري حتى برع 
فيه وقرأ الحساب حتى أتقته رشرح مختصر القدوري: توقي منة 474ه. أبن كُطْلُوبغَاء أبو الفداء 
زين الدين أيو العدل قاسم السودوني نسبة إلى معتق أبيه سودو الشيخوني الجمالي الحتفي 
المتوقى سنة 879ه»؛ تاج التراجمء (المحقق: محمد خير رمشان يوسفم» ط1ء ص 103 دار 
القلم: دمشى. 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقطة من (باء ج). 

2 أبر القاسم السمرقتدي» الفقه النافع: مصدر سايق ج3: صس1210! وبنظر: المرغيتاني» الهداية: 
مصذر مايق» ج3: صى164. 

2 السفي» المتافع: عصدر سابق» ل171. 

(9) [ثيما] من (أ). 

(40) [إثى الرجال] ساقطة من (أج). 

(11) القذوري: مختصر القدرري: عمصدر سايق:»218. 


01-8 جامع المضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرَي/ الجزء الخامس 

يمينهه وما يصلح للنساء مثل الخلخال والأسورة والثياب التي تختص بالنساء 
كالدرع”؟ والخمار فهو للمرأة مع يمينها؛ [ومما يصلح للتساء والرجال مثل الفراش 
والوسادة وسقط البيت كالقصعة والطشت وسائر ما يحتاج إليه الرجال والنساء قهو 

> يه 5 3 5 2 3 5 3 

ل ل لل 
جهاز مثلها والباقي للروج مع يميته “. 

قونه: فإن ماث أحَدُهُما واختلّف” ورّئة” الميت مع الحي [به]'" قعند أبي 
رست واج رحبيها ل الاليجدت الجرات ركان كبر حنيفة عون بحر البناتى 
مسف 

م؛ فيهما أقوال العلماء: قال أبو حتيفة للته: ما يصلح للرجال [فهو للرجال» 
وما يصلح للتساء فهو للمرأة]؟ » وما يصلح لهما فهو للباقي منهما في الموت: واما 
في الطلاق والفرقة فهو للرجل؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: يعطي للمرأة من 
متاع النساء ما يجهز به مثلهاء وما بقي فهو“ للرجلء وقال محمد رحمه الله: مأ يصلح 
للرجال فهو للرجال» وما يصلح للتساء فهو للمرأة. وما كان مشكلاً فهر للرجل 
في الحياة والموت» وقال زفر رحمه الله: المشكل بينهما نصفان؛ والباقي كما قال أبو 


(1 [كالدروع] من (أ). 

(2) ها بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(3) الرومي؛ اليتأبيع»ء مصدر مابق» لء 147. 

(4) [قرله] ساقطة عن (ب: ج). 

(5) [فاختلف] من (ب» ج). 

(6) القدوري» مختصر القدوريء» مصدر سابق» 218. 
(7) ما بين المعقوفتين ساقطة من جميع النسخء وقد أثبتها من كتاب اليتابيع. 
(8) الروميء الينابيع: مصدر مابق» ل147. , 

(9) [قيهما] ساقطة من (ب» ج). 

10 عا بين المعقوفتين ساقط عن (ب؛ ج). 

(11) [قهر] ساقطة من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعورى : 129 
: وقال الشاقعيا" رحمة إللهء و مالك رحمهما ألله: المتاع كله بيتهما نصفان 
في اموت والحياةء وقال ابن أبي ليلى: الكل لارجل ولا يعلى المرأة الا ايه يدنم : 
وقال الحسن البصري”: الكل للمرأة وللرجل ثاب يدنه في عيسرط فخي 
الإسالد 00 
وما يصلح للنساء فهو للمرأة؛ وما يصلح لهما فهو للرجل؛ وعن زفر أن ما يصلح لهما 
قفو بينهما نصفان”» وعنه أن جميع ما في البيت بينهماء إلا ما كان في يدهما مشاهدة 
وهر كول الشافعي 0 

قوله9: فَإِنْا “ مَات أَحَدُمُما وَاْتَلَفَ وَرََنهُ مغ الْآخرٍ نما يلح لِلإجَاية” 
وَالبِّسَاءٍ فَهُوَ لِلبَائِي 3“ مئْهَا رَقَالٌ أَبو يُوشْفَءِ يَدْمَعْ لِلْمَرْأَةٍ قا 3 يَجَهْرُ به مِدْنُهَا وَالْبَاقِي 


(1) ينظر: التووي: روضة الطاليين»: مصدر سأيق» ج212 ص 97 

(2) يتظر: الخراشي: محمد بن عبد الله العالكي أبو عبد الله؛ الخرشي على مختصر سيدي خليل: ج3: 
0 دار القكر للطباعق يروت. 

(3) الحسن بن أبي 1! لحسن البصري الإمام أبو سعيد مولى زم يد ين ثابت وقيل مولى جفيل بن قطبة 
وقيل غير ذلك وأبوء يسار من سبي عيان أعتقته الربيع بنت النغر ولد الحسن زمن عمر وسمع 
عثمأآن وشيد الدار أبن أريع عشرة سنة وروى عن عمرأن بن حصين وأبي موسى وابن عيأس 
وجتدب وعنه بن عون ويونسى وأمم كان كببر الشأن وقيع الذكر رأسا في العلم والعمل مات في 
وجب ستة 110ه. !لدمثة 00000 و عيذ الله الذهبي (1413ه): الكاشف في معرقة 
من له رواية في الكتب الستة» (تحقيق: محمد عوامة): ط1ء ج1: عى322) دار القبلة للثقاقة 
الإملامية: مؤسسة علوم؛ جدة. 

(4) [شيخ] عن (ج). 

(5) السرخسي» المبسوط» مصدر سأيق» ج3: حى 214. 

(6) التسفي: المتاقع: مصدر سابق: ل171. 

(7) ينظر: الزيئعي: تبيين الحقائق» مصدر سابق؛ ج4ء ص 312. 

(8) ينظر: الماوردي: الحاوي الكبير»ء عصئر سابق» ج17» ص 408. 

89 الإسبيجابي' زاد الفقهاءء مصدر مايق؛: ل333. 

(10) [قوله] ساقطة من (بء ج). 

(11) [انترن] ساقطة من (أ» [رات] من (ج). 

(12) [تنجال] من (أ). 

(13) [اثباقي] من (أ). 


130 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
للزوج” وقال محمد رحمه الله: مآ يصلح لهما فهو لَلْرَوج حال حياته؛ ولورثته بعد 
علا لو ولي اناه امم رك ا د 
ز ترجيح أحدهما بالظهور والقوة© كما ة في اليدين من طريق المشاهدة» 
دكالساكن' في ادر تماق بالحلقة إذا ثبت هذاه فنقول” الظاهر إن الرجل هو 
الذي يعخذء» كالسيف” وال بع زقناانا قيةا ار وأما ما يصلح لهما فيد 
الرجل فيه أظهر لما أنها تحت” ' يده فكانت يده أقوى به ): وأما إذا مات كي 
ا ب ار ع مره قول أبي حنيفة مه فأما عندهما الجواب فيه 
كالجواب فيما إذا كانا حيبن لكون الورثة قائمة مقام المورثة © وأما عند أبي حنيفة 
عنتتته القول [للباقي في]”' الأمتعة المشكلة لأن المال في يد* © الحي؛ لأن الميت لا 


15 
يد له20, 


07 5 5 6])ء 172 18 5 
في الطحاوي: ومعنى قولتا إنه للرجل” ' أو المرأة' أي” ' يجعل في يده حتى 


(1) القدوري؛ مختصر القذوري» مصدر سابق: 218 

(2) [بالقوة] من (ب). 

(3 إكاتسان] من (أ). 

(4) [القول] من (أ)» إنقورل] من (ب). 

ز5) [تفرجل] من (ب؛ ج). 

(6) إيتحد] من (أ). 5 
27 [بالسيف] من (أ). 

(8) [تحد] من (أ» [يتخذء] من (ج). 

(9) إفا] من (أ: ب). 

(10) [اما] من أء ب). 

(11) [يه] ساقطة من (أ). 

(12) [المورورث] عن (ب). 

(13) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ). 

:14 [بدي] من (. 

137 الإسييجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل335 - 336. 
(16) [لترجال] من (أ). 

17 [والمرأة] من (أ). 

(18) إأو] من رأ. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الدعوى 131 
يكون القول قوله مع يمينه؛ وعلى الآخر البينة هذا إذا كانا حرين؛ [أو كلاهما]© 
مملوكين؛ أو كلاعما مكاتبيه © 

[م قوله]: في فتاوى الحجة”» الرجل إذا زوج بنته؛ ودفع إليها الجهاز» فماتت 
البنت» فادعى زوجها النصيب من ميراثهاء ققال [أبو البنت]©: إنما دفعت إليها 
الجهاز عارية؛ ولم أدفع إليها ملكّاء وادعى الزوج الملكء فالقول قول”” الزوج: لأن 
ظاهر" الحال أن الأب يدفع على وجه التمليك ولا يصدق” إلا ببيئة عادلة: فصار 
كمن دفع الثوب إلى القصار ليقصره ولم يذكر ه29 أجرًا حمل على الإجارة عمل © 
بشهادة2 © الظاهر. : 

وفي”' الفتاوى» والبيئة الصحيحة: أن يشهد عند التسليم إليها: اني دفعت إلى 
ولدي هذه الأشياء بطريق العارية: وان يكتب نسخة معلومة ويشهد الأب على إقرارها 
أن جميع ما في هذه النسخة ملك والديء وبيدي عارية؛ فإذا أقام الأب مثل هذه البينة» 


)1١‏ [اما لو كانا] من (ب). 

2 ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع» مصئر سابق» ج2: 308 - 309 

(3) ما بين المعقوقتين ساقطة من (أ). 

6 وعي: فتاوى حسام الذين عمر بن عبذ العزيز بن مازه الشهيد: المتوفى سنة 536اه وهو غير 
واقعاته؛ ذكرها ابن طولون وقال: إن الثيخ تجم الدين يوسف بن أحمد الخاصي رتيها: كمأ رتب 
واقعاته ذكره تقي الدين. ولم أعثر عليه. حاجي خليفة» كشف الظتون» مصدر سابق» ج22 
ص1222. 

(5) [في!] من (أ). 

(6» [الاب] من (أ). 

(7) أقرل] ساقطة من (أ). 

(8) [ظاهر] سائطة من (أ). 

(9) [فلا يصدق] من (أ). 

(10) [يذ] من (أ). 

(11) [عمل] من (). 

(12) [الشيادة] من (. 

(13) [قي] من (ب). 

4ل إإلى بحم] من رأ ج). 


ثبتت دعواه؛ ولو كان في الأقمشة أشياء اشتراها الأب لبنته في الصغرء فهذا الإقرار 
الذي أقرت الينت أن ما في هذه النسخة عارية يدي ملك أبيء لا يطيب لأبيهاء لأنها 
كذبت [في هذل] والاحتياط في هذا أن يشتري الأب ما في النسخة منها ويشهد 
على ذلك؛ ثم" تبرى [على ذلك]”* الأب عن الثمنء قال: الشيخ الإمام الأجل الشهيد 
رحمه الله: المختار للفنوى”» انه يحكم بكون الجهاز ملكًا لا عارية: لأن الظاهر 
والغالب ان تجهيز البنات*' على سبيل التمليك» وهو دليل الملك؛ إلا في يلدة جرت 
العادة بكرن الجهاز عارية»ء فهناك القول قول أء ال ولكن إذا جرت”© العادة 
[يكون الجهاز عارية]ة ' يدفع الكل عارية» وأما إذا جرت”" العادة في بعضص الأقمشة 
كان الجهاز تركة تعلق بها حق” ‏ الورثة» وهو ! 3 


أدعوى البائع والمشتري في ولد الجارية] 
م قوله: 2 3 يكبت الثننث في الْوَنُوش ا 21111111111110 


(1) ها بين المعقوفتين سأاقط من (أ). 

(2) [ما] ساقطة من (أ). 

(3) [لم] من جج). 

(4) ها بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 

(5) ويقصد: هو نفسه صاحب قتاوى الحجة. 2 

(6) [الساء] من رب). 

(7) [آخرت] من (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ([). 

(9) آخرت] من (أ). 

(10) [حق] ساقطة من (بء ج). 

(11) ينظر: اين الشحنة» أحمد بن محمد بن محمد أبو الوليد الثقفي الحلبي (1393ه): لسان الحكام 
في معرقة ة الأحكام: ط2 عن 320 - 321: اليابي الحلبي: القاهرة. . والزيلعي» تبيين الحقائق» 
مصدر سابق؛ ج22 ص159. 

(12) (وإذا باع الرجل جارية؛ فجاءت يولد قادعاه البائع» فإن جاءت يه لأقل من سنة أشهر من يوم 
البيع» فهو ابن البائع وأمه أم ولد له وفسخ البيع فيه ويرد الثمن. وإن أدعاه المشتري مع دعوى 
البائع» أو بعدء قدعوى البائع أولى وإ جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم تقبل دعوى البائع قي 
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ذكر الإمام خواهرزادة”؟ رحمه الله أن على قول أبي حيفة فته تصح دعوته في حق 
الولد والأم جميعا: كمأل وكانت الأم حية؛ فهذ! يدلك على أنه لم يرد به نفي أمومية 
الولد في الأم» وهذا لأن الولد هو الأصل في النسب [. .]0 وهو يحتاج إلى إثيات 
النسب فلا يمتنع ثبوت الأصل بامتناع ثبوت التبع؛ » إذ ليست من ضرورة وت ‏ اه 
الولد© أمومية الوند للام؛ وإنما كان ا/ ولد أصلاً؛ لأنها تستفيد الحرية من جهته: 
والعايت© لها حق الحرية وله حقيقتها والأدنى تبع الأعلى 77 . 

قوله: رَمَنْ ع اذى نسب أَحَدٍ العْوأميْنِ م نبت نَسَيْهُمَا منة رود : إلى اآخرف أن التوامي. © 
ولدان بين ولادتهما أقل من 4 ستة أشهر؛ فلا يد أنا؟ يكونا من عاء2!! واحد معّاء 


إلا أن يصدقه المشتري. وإن مات الوئد قادعاه البائمء وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر: لم 
يثيت الاستيلاد في الام وإن ماتت الأم قادعاء البائع وقد جاءت به لأقل من سعة أشهر ليثبت 
السب منه في الولد: : وأخذه البائع ويرد الشمن كله في قول أبي حنيقة وقال أبو يوسف ومحمد: 
يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم). القدوري»؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق» 218. 

(1) محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين الخاري: !1 لمعروف بيكر خواعرزادة: آبن ات القاضي 
أبي ثأيت محمد انه البخاري؛ قال السمعاني: كان إماما قاضلا حتقياء وله طريقة حسنة 

مقيدة جمع فيها من > كل فن؛ وكان يحفظهاء سمع أباه أبا علي وأبا الفضل منصور بن نصر 

الكاغذي: ه ومات ببخارى ثيلة الجمعة في جمادى الأولى في الخامى والعشرين عنه قي متة 
3مهم: وهو صاحب المبسوطء» وكان مين عظماء ما وراء النهر. القرشيء الجواهر المضية» 
مصذو سابق؛ ج2: ص 5 

(2) ما بين المعقوفتين مطموسة من (أ). 

(3) [آتب] عن (أء ب). 

(4) [الوند] ساقطة من (ب). 

رق [الثالث] من (ب). 

(6) ينظر: المر غيتائى: الهداية: عصدر مأيو ىء ج03 ص 174. 

02 النسفي: ؛ المناقع» مصدر مابقء ق171. 

(8) القدذورري» مختصر القدوري: مصدر سابق؛ 218. 

(9) [التومين] من (أء ب). 

(10) [من] ساقطة من (أ). 

رذ إوان] من (أ). 

(12) إولد! من (بع. 
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لأنه لأجبل أقل من ستة أشهرء فلا يتصور علوق الثاني حادنّاء لآن العلوق [على 
العذشوق]؟ متعذر في الآدمية3) لأنها© إذا حبلت ينسد فم رحمهاء ذكره في 
الميسوط 8 والله أعله©. 


(1) ها بين المعقرقتين ساقط من (أ). 

2 ينظر: المرغيتائي: الهداية: مصدر سأبق: ج3)» ص175. 

(3) [لا] من (ب). 

(4) السرخسيء العبسوط: مصدر سايق: ج2» ص 20, 

35 وينظر: ملا خصرورء درر الحكام شرح غرر الاحكام» مصدر مايق ج8: حى107. 
)6 التسفي» المناقع» عصدر سابق؛ ل171. 


كتاب الشهادة 


5 الخيادة هي الإخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان لا عن”' [تخميه]ة 
وحسبان والقياس 5 كون الشهادة حجة في الأحكام؛ لأنه خبر محتمل للصدق 
والكذب» ولكن تركتأه بالتصومر 808 


[الشهادة في الحدود والحقوق العامة] 
فى الزاد: قوله”':وَالسّهَادَةٌ فى الْحُدُودٍ [رَالْقِصاض]” »؛ يُتَكَيْد فيا الْشَّاهِدُ بم الث 
“كيه 0-0 يي د [والقضصاص] »© يُتخير في هك بَئْنَ السترٍ 
وَالإِظْهَار”» وَالشَئرُ أَفْضَلُ'؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من ستر على مسلم ستره 
الله قي الدنيا والآخرة)”' 2» فإن اختار إقامة الشهادة: جاز وقد ترك الأولى 2 )؛ لقوله 


(1) [لأن] قي (ب). 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من جميع التسخ: وقد أثبت الصحيح من كتاب المنافع: ل162. 

(3) المطرزي: المغرب» مصدر سابق» ص 283. 

4 إبأت] في (ب). 

(5) السرخسي؛ الميسوط؛ مصدر سابق: ج16 هن 112 

6 السفيء المتافع: عصدر سابق: ل162. 

(7) [قرثكه] ساقطة في (بء ج). 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من جميع النسخ وأثبتها من كتاب ممختصر القدرري. 

(9) [الظاهر] في (ب). 

(10) القدوري» مختصر القدوري» عصدر سابق» 219. 

(11) أخرجه مسلم: عن أبي هريرة: رقي الحديث: 2699: ياب فضل الاجتماع عتى قلاوة القرآن 
وعلى الذكر. مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري اليسابوري: صحيح مسلم» 
(تحقيق: محمد فؤاد عبد البافي» ج4» ص2074: دار إحياء التراث العربي: بيروت. أخرجه أبو 
دارد في ستنهء قال الشيي الألباني: صحيح: رقم الحديث: 4946؛ باب في المعوئة للمسلم. أبو 
دارد: سليمان بن الأشعت السجساني الأزديء» سئن أبى داود؛ (تحقيق: محمد محيى ألذين عبد 
الحميفع» ج4: صى287؛ دار الفكر» لبنان. ١ ١‏ 

(12) ينظر: الزيئعي؛ تبيين الحقائق؛ مصدر سابق» ج4: ص 208. 
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عليه الصلاة والسلام: للذي شهد عنده” (لو سترته لكان خيرًا فلك)302, 

قوله: [1/ 541] وَمَا سِوّى ذَلِكَ م من الْحُقُوقٍ يق ل فيه رَجْلَانٍ أو رَجُلٌ وَاهرََنَانِ سَوَاءً 

كَانْ الْحَقُ الات ' أ غَِرَ ال مِثْلُ الاح وَالطّلَاقٍ وَالْوَكَالَةِ وَالْوَصِعَة©/, وقال الشافعي: لا 

تقبل شهادة النساء مع الرجال؛ إلا في الأمرال”؛ والصحيح قولنا؛ لأن ا 0 
وامرأتين» مثل شهادة رجلين» فوجب أن يظهر بها ما يظهر يشهادة رجلين؛ ويثبت 

يقبت بشهادة رجلين؛: وبيان أنها مثل؛ لأن الله تبارك وتعالى؛ فسر الشهادتين: 0 

جل وامرأتين» لقوله*"'“ تعالى: أو م نان َيَجنٌوآرَأكان » (البقرة: 282)» 


وإذا ثبت التمائل بينهما جاء”” © ما ذكرنا من الحكم؛ لأن3؟ مثل الشيء ما ينوب متابه» 
13ر14 


وسل مسذة 


(1) [ستر عند»] قي (أ): [مأله] في (ب). 

(2) اخرجه الحاكم في المستدرك؛ عن أبن الهزال عن أبيه بلفظ: (لو سترته بتويك كان خيرا لك): 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاد» وقال الذهبي في التلخيص: صحيح؛ رقم 
الحديث: 8080: بأب الحدود. الحاكمء المستدرك على الصحيحين: مصدر مايق: ج4: 
ص 403. 

(3) الإسبيجابي» زاد الققهاء» مصنر سابق: ل337. 

رك إعن] في (أ). 

رك [ماف] في (ج). 

(6) القدوري» مختصر القدرري» مصدر سايق» 219. 

(7) ينظر: الشاقعي: الأم: مصدر سابقءج 7 صن 86؟ والنووي: المجموع: مصدر ماب فى ج13: 
عن102. 

(8) [الشهادة! في (أ). 

(9) [تبارك] ساقطة في (أ). 

(10) [بقرله] في زب؛ ج). 

(11) [جاء) ساقطة في (بء ج). 

(12) [ثما أن] من زبء ج). 

(13) ينظر: السرخسي» الميسوطء مصدر مابق» ج16: صى114؛ والمرغيتاني» الهذاية؛ مصدر سايق: 
ج3: ص116. 

(14) الإمبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر مايق» ل337 - 338, 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة : 137 
الرِجَالُ شَهَادَُ !مرَأةٍ وَاحِدَة3» وقال الشافعي رحمه الله: أربع نسرة”» والصحيح قولنا؛ 
لأن التبي يك اجاز شهادة القابلة في الولادة600, 

ي» الأصل فيها قوله تعانى: «9وآتكشطو ال وسرء و يَسحَشدهَا كد علترئبنة. 4 
(البقرة: 283): وإذا ادعى الشاهد” إلى أداء الشهادة وليس هناك ماتع يمنعه من 
أدائهاء لا يسعه كتماتهاء ولا الامتناع عنهاء فإن خاف على نفسه من سلطان جائرء أو 
غيره؛ أو لم يتذكرالشهادة على وجهها" فهو في سعة من الامتناع» وكذلك لو شهد 
على باطل مثل أن يكون رجل من أهل السوق أخذ سوق التحاسين مقاطعة كل شهر 
بدرهم فدعا إلى اداء الشهادة عليه حتى قالرا: و" شهد بذلك حلت به" اللعنة» 
وكذلك لو أقر بدرهمء وقد عرق الشاهدان سبيه من وجه باطل”1. 

قال أبو حتيفة عتلنته : في أدب القاضي2 '؟ لو دُعيٍ إلى إداء الشهادة وهو بكره 
أن يشهد عليه والمدعى” ' يقدر على غيره من الشهود؛ فهو فى سعة أن لا يشهد» 
وعن محمد رحمه الله ان كانت له شهود كثيرة قدعا دصو لنت الدياقة 0 


عق 


(1) [العيون] في (أ)- 

(2) القدوري: مختصر القذوري: عصدر سايقي219. 

(3) الشاقعي» الأم: مصدر سابق» ج3: ص34. 

(4) ينظر: الكاساني: بدائع الصنائع» مصذر سأيق: 32 ص 216. 
(5) الإسبيجابي» زاد الققهاء» مصدر سابق» ل338. 

(6) [الشهداء] ني أ ب). 

(7) [وجهين| ني (ب). 

(8) [لر قال] قي (ب). 

(9) [اشهد] قي (ب). 

1)0) إله] في (ب). 

1 1) الروميء اليتابيع» مصدر سابق» ل148 

(12) وهو: شرح أدب القافي لحسن بن زياد» وقد مرت ترجمته. 
(13) إتكرر] الشهادة في (ب). 

(14) [والذي] ني رل ب). 
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اوم جره غيره لا يسعه الامتناع عنه؛ وعنه أيضًا لو دعي إلى أداء الشهادة والقاضي 
ممن]” يقضى بعلك الشهادة لكنه يخالف مذهب الشاهدء [لا أرى له أن يشهد] © 
بذلك» ولو شهد يه لا أرى بذلك باشا. 

وقال أبو يكر© رحمه الله: لو علم الشاهد أن القاضي لا يقبل شهادته» أرجو أن 
يسعه الامتناع» وقال خلف بن أيوب”: لو رفعت الخصومة إلى القاضي وهو غير 
عدلء فله أن يكتم الشهادة حتى يرفعها إلى قاض عدل؛ ولو دُعي [شاهدان]" إلى أداء 
ما عتدهما من الشهادة» وقالا ليس لنا في هذه الدعوى شهادة؛ ثم جاء! وشهدا يذلك 
الحقء قبلت شهادتهماء وكذلك لو قالا كل شهادة نشهد لفلان على فلان» نهى زور 
وبهتاء كم جنال وخلهدا عليه بذاك وقالاكم دز شهادت حين فنا آلب نك 
شهادة] © عندتاء ثم تذكرناةة0, 


(1) [لا يجد] في (ج). 

(2) عا بين المعقوفتين ساقطة في (ب). 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [الاداء فله ان يشهد] من جميع النسخ: والصحيح ما أثته من كتاب 
اليتابيع. 

2 الروميء الينابيع» مصدر سابق: ل148. 

(3) أحمد بن علي أبو بكر الرازي الفقيه الحنفي الرازي أحد أئمة أصحاب أبي حنيفة وله من 
المصنقات المفيذة كناب أحكام القرآن وهو تلميذ أبي الحسن الكرخي وكأن عابنا زاعذا ورعا 
انتهت إليه رياسة الحنفية في وقنه ورحل إليه الطلبة من الآفاق وقد سمع الحديث من أبي 
العياس الأصم وأبي القاسم الطيراني وقد أراده الطائع على أن يوليه القضاء فلم يقبل توفي في 
ذي الحجة سنة 370هء وصلى عليه أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي. القرشي؛ إسماعيل 
ابن عمر بن كثير القرشي أبو القذاءء البدأية والنهاية» ج11: ص 297: مكتبة المعارف: يبروت. 

(6) [بأن] في (أ. ج). 

(7) سبقت ترجمته في كتاب المذعى. ٌ 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وقد أئيتها من كتاب؛: الرومي» الينأبيع؛ مصدر سايق» 
ل148. 

(9) قى جميع التسخ وردت مهوا إلكن كأن شيادة]ء ولكن أثيت الصواب من كتاب الينابيع والله 
أعلم. 


10> الرو ؛ إلْيئأي ؛ مصدر سابق؟ ل148. 
رومي» اليتابيع 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة : 159 
وقال محمد رحمه الله: في نوادر هشاءم”» لو شهد عليه عند الحاكم» ثم قال 
لقوم اشهدوا إن" ما شهدت يه عند الحاكم لفلان على خلان زور ربهتان© وباطل لا 
تقبل شهادته بذلك؛ ولو دُعي إلى اداء الشهادة في السرقة أجابه إلى ذلك» ولكن يشهد 
أنه أخذ المال ولا يقول إنه سرق لأنه يسعه كتمان الشهادة فى الحدود ولا يسعه 
كتماتها في الأموال وأمكن الجمع يبنهما لما ذكرنا. ْ 

ولو شهد بالسرقة وة © ورد المال والتاس كلهم عدول عتد أبي حنيفة «#لثته 
لأن الفسى طار» ولا يسأل القاضي عن عدالتهم إذا لم يطعن الخصم فيهم إلا فيما 
يدرأ؟ بالشهادة© فإنه يسأل عنهم في السر والعلائية بالإجماعء وهر أن يرسل الحاكم 
إلى العذل رسولا ويقول لهء مأ تقول في قلاث: فإن عدله أحضر المعذل والشهود 
ويقول هذا هو الذي عدلته في السر والعلانية» فإن قال بحضرة المذعى عليه نعم قضى 
عليه يما إدعاف وقالا لا بد أن يسأل القاضي عن الشهود في السر والعلانية في جميع 
الحوادث سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن. 


(1) هو هشام بن عبد الله الرازي المازني الحنفي» تفقه على أيو يوسفء ومحمذء مات محمد في 
متزله بالري؟ وكان يقول لقيت الف وسبعمائة شيخ؛ وانفقت قي العلم سبعمائة الف درهم: قال 
أين حبان: هشام ثقة» وقال أبر حاتم: صدؤق ما رأيت أحذا أعظم قدرًا: ولا أجل من هشام. من 
آثاره: صلاة الأثر والتوادر في الفقه روأها عن محمد صاحب أبي حنيفة؛ توقي سنة 221ه: وقيل 
201ه. ابن قطتوبغاء تاج التراجمء مصدر سابق: صر238؛ والذهبي: تذكرة الحفاظ: مصدر 
سابق» ج1» ص 387: والزركتي» الأعلام تلزركلي: مصدر سابق: ج8: ص 87. 

(2) إعليء] ساقطة من (ب؛ ج). 

(3) (اني] من (ب). 

(4) [ما] ساقطة من (ب). 

(5) [وبهتان! ساقطة من (أ). 

(6) [قطع] من (أ). 

(7) إردأ عن (ب). 

(8) إيدرئ] من 1 جح 

(9) [بالشيهة] من (ب). 
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وقيل يأنه لا خلاف في هذه المسألة» لأن جواب أبي حنيفة قثت خرج في القرن 
الثالث [الذي اخبر]” النبي ينه بصدق مقالتهم وجوابهما خرج في القرن الرابع الذي 
أخبر النبي يَْةِ بإفشاء الكذب وكثرة الفساد وقلة المبالاة يأمور الدين فلو كان أبو حئيفة 
عفننه في زماننا هذا لاحتاج إلى التعديل في السر والعلانية قي جميع الحرادث 2 
وقيل ترك التعديل في العلائية أولى في زماتناء كيلا يُعرف المعدول” فيخرف أو 
يستمال© عن الحق ببذل المال والمساعدة على الجاه؛ ويقول”' المعدل في تعديله: 
إنه عدل عندي” مرضي القول جائز الشهادة؛ هكذا قال ابن سلمة”: وقال أبو يوسف 
رحمه الله: يقول في تعديله ما أعلم منه إلا خيرًاء وعنه أيضًا؟ '' لو قال لا يأس به 


(1) [الذي كان خبر] من (أ): [تقأخبر] من (ب). 

2 الرومي؛ اليثابيع: مصذر مايق» ل148. 

(3) [المعدل] من (ب» ج). 

(4) [فيجوز] من (أ). 

(3) [وشتمل] من (أ). 

(6) [والمشاهدة] من (ب» ج). 

7 إونقول] من (بم. 

(8) إعند] عن (ب). 3 

(9) محمد بن صلمة القيه أبو عبد الله؛ تفقه على أبي مليمان الجوزجاني: تفقه عليه أبو بكر محيد 
ابن أحمد الإيسكاف:؛ مآت سنة 278ه وقسة فى القنية إلى د خ» وتفقه أيضا على شداد بن 
حكيم: روى عن زفر قال يعقوب أفقه من قال وفوشي أحمد بن أبي عمران أستاذ الطحاري؛ 
وقال في الملتقط قيل لمحمد بن ملمة كيف لم تأخذ العثم عن علي الرازي؛ فقال لكثرة هآ 
وجدت في منزله من الملاهي قيل ولو جمع علم خلف ابن أيوب في روأية من علم على الرازي 
إلا أن خلف بن أيوب أظهر علمه بصلاحه وذكر في تاريخ نسف عن أبي سلمة موسى أبن عيد 
الله بن حرب التسفي قال حدثني محمد ين سلمة قال خرجنا إلى البصرة في طلب الحديث 
فاختلقنا إلى شيخ فأخرج لنا أحاديث أبي حيفة وجعل يملي علينا قال فتركها بعقى أهل 
الحديث وامتتع من كتابتها فأمك الشيخ يوعين أو ثلاثة عن التحديث وقال أدركت أبا حنيفة 
وكان يجالسه فلان وفلان ومالت دموعه على خديه وهؤلاء لا يكتبون عنه قال فتشفعتا إليه حتى 
أخرج إلينا أحاديئه فكتبناها. القرشي؛ الجواهر المضية» عمصدر سابق؛ ج2» ص56. 

(10) [ايضا] ساقطة عن (ب: ج). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الشهادة : 141 
.فقد عدله وزكاء. 
وإذا رأى رجلاً حافظًا للجماعة ولم ير منه ريبة”: قال أيو سليمان رحمه 
اللهنيسع للمعدل أن يعدله وإن كان لا يعرف فجاء شاهدان عدلان فعدلاه عنذه: فإنه 
في”' سعة أن يعدله لقولهماء وتعديل” الواحد جائز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
. رحمها الله والائنان أفضل؛ وقال محمد رحمه الله لا بد“ من إثنين اعتبارًا بالشهادة: 
وعلى هذا في المترجم”» وقال محمد رحمه الله: يجب على القاضي أن ينظر في 
إعداثة الشهود : في]” كل ستة أشهرء » ولو رد القاضي شهادة شأهد: فقال المدعي 
أخبرني عن الذي أوجب رد الشهادة لم يخبرء بذلك؛ وإن قال أنا آتي يعدلين يعدلانه» 
لم يلتغت إلى ذلك؛ هكذ! ذكره محمد في نوادر [ابن سماصة اننا 


(1) إذيبة] من (أ). 

(2) هو أبو سليمان الجوزجاني (توقي بعد 200ه) هو موسى بن سليمان ثم البغدادي: الحنفي» أصله 
من جوزجان من كوو بلخ أتغانستان: فقيه: صحب محمد ين الحسنء وأحذ الفقه عنه. عرض 
عليه المأمون القضاء؛ ققال: يا أمير المؤمتين احفظ حقوق الله قي القضاء ولا تول على أمانتك 
مثلي» فزني والله غير مأمون الغضب: + ولا أرهى تعسي ان أحكم في عبادى قأعفاء:من 
تصائيفه:السير الصغير» والصلاة:والرهن: ونوادر القتارى في فروع الحتفية. القرشيء الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية: مصدر سأيق* ج' 3 عن 4186 الزركني» الاعلام للزركلي: مصدر 
سابق» ج7: ص 323 

(3) [في] ساقطة عن (بء ج). 5 

(4) [وتعد] من (أ). 

(5) إلا] من (ب). 

6 ينظر: ابن مازء: المحيط البرهاني» مصذر صابق: ج9: صصر509 -510. 

(7) مه بين المعقوفتين ساقطة من (). 

(8) [بن رستم اعة] من (أ)؛ [رستم أبن سماعه] من (ج). 

(9) ما أثيته من كتاب اليتابيع أنه ذكر قط نوادر أبن مماعة» » وقمت بتكبيت أيضًأ نوادر ابن رستم زيادة 
في الاطلاع. ٠‏ هو: أبن رستم: ارا فجي رت در يكر المروزي: هن هرو الشاهجان: فقيه حنفي 
من أصحاب محمف ين ن الحسن؛ (ت211ه): أخذ عن محمد وغيره من أصحاب أبي حنيغة» 
وسمع من مالك والثوري وحماد بن سثمه رغيرهمء وعرض العأمون عليه القضاء ء قامتتع. وثقه 
بعشى أهل الحذيث؛ وقال بعضهم. منكر الحديث من تصانئيفه: (التوادر) كتبهأ عن محمد. 
القرشي: الجواهر المضيةء مصئر سايقء ج1: صى38: والكتري» الفوائد البهية» مصفر سابق: 
ص9 -10. 

(10) الرومي» اليتابيع» مصثر مايق: ل148. 
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ومن رأى شيئًا في يد رجل وهو يدعيه لنفسه وقد وقع في قلبه صدقه؛ء حل له أن 
يشهد على الثيات يأن ذلك له؛ وكذلك في العبد والأمة إذا كانا صغيرين لا يعبران عن 
أنفسهماء وإن كانا كبيرين إن سمع متهما بأنهما مملوكان فالجواب كذلك: وإن لم 
يسمع ذلك منهما لم يسعه أن يشهد به: وإن 2 كان قد رآهما في يده ورقع في قلبه 


(ذبر4 
1 0 


فى التهذيب©©» وفى” زماننا لما تعذر التزكية لغلية الفسق اختار القضاأة استحلاف 
الشهود: وكما اختار ابن أبى نيلى رحمه الله لحصول غلبة الظن. 
في تفسير الزاهد: [تحليف شهود ثابت بود باول امروز مذهب علي علئته 27 همين 


است] © 0 


(1) إان] ماقطة من (بع. 

(2) إان] من (ب). 

(3) الرومي؛ اليتابيعء مصدر سابق» ل148. 

(4) وينظر: أبن مازء؛ المحيط البرهاني؛ مصذر سابق: ج9: ص511 - 312. 

(5) التهذيب: لجمال الدين المطهر بن الحسين بن معد بن علي ابن بتدار اليزدي القاضي أبي سعد 
النقيه الحنفي نزيل القاهرة المنونى سنة391ه يقوص ودفن يمصر من تصائيفه؛ تذكرة في 
المناسك؛ التهذيب في شرح الجامع الصغير للشيباني» ترتيب الزعفراني: خلاصة في شرح نوادر 
الفقه للسمرقتديء اللباب في شرح مختصر القدوري في الفروع. البغدادي: هذية العارنين» 
مصذر سابقء ج6: ص 462. 

(6) [قي] من (ب١‏ ج). 

(7) [كما] من (ب» ج). 

(8) وهو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم رسول الله يَكلٍ وزوج ابنته 
من السابقين الأوين ورجح جمع أنه أول من أسلم وهو أحد العشرة توفي ني رمضان سنة 
0ه وهو يومئذ أفضل الأحياء من بي آدم بالارض بإجماع أعل السنة وله 63 من العمر على 
الأرجح. السيوطي» عبد الرحعن ين أبي بكر (1371ع)؛ تاريخ الخلفاء؛ (تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميذ)؛ ط1ء ج1» ص166: مطبعة السعادة» مصر. والعسقلاني» تقريب التهذيب: 
مصدر سابقء ج1ء ص402. 

(9) ما بين المعقوقتين وردت باللغة الفارسية ومعناها (تحليف الشهود ثابت هذء الأيام رهو مذهب 
عني ضضك» ان الشاهد يستحلق). ترجمة الزميل ريبوار أحد طلاب الدراسات العليا في كلية 
العلوم الإسلامية العالمية. 
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أن الشاهد يستحلف”» وهو قول الشافعي” رحمه الله ثم صار منسوحًا عندنا. 

في الكبرى: ولا ينبغي”” الرجل أن يعدل الرجلء إذا كان لا يعرف أموره؛ ولو كان 
[أن يمسك عن الاخبار يما قيه إذ! عرقه]" .بحسن أموره فيسأل عنه فلا يتبغي أن 
يمسك عن الإخبار بما فيه» لكن إذا عرفه بعدالته قال فى ذلك» وإذا» عرف م60 
يسقط” به عدالته أمسك [5421] عن الافصاح ون ل ضى فقال الله أعلم: وهذا 
لفظ صواب مستعمل في الجرح فيكتفي به إلا أن يخاف أن يقضي القاضي” ‏ بشهادته 
إن عدله غيره» وهو يعلم ما يسقط به عدالته قحيتئذ أخيره”” “عن أمره صيانة للقضاء 012 


من أن يقع باطلاً. ْ 

ولو أن نصرائيًا أسلم؛ وقد كان قاسمًا حال كفره فشهد في حادثة القياس إن,:6 
يقبل» ين الإسلام يجب مأ قبله؟ والامتحسان أن يثيبت حتى يتبين حاله بعد الإسلام» 
تصراني عدل أسلم تقبل شهادته ولا يتأنى في هذاء والصبي”' إذا احتلم ثم شهد لا 
تقبل شهادته ع لم يسأله. كذ! قال محمكء وهو بثاء على 1 إوريكة علم من أصلهماء 


رق ينظر: السرخسي؛ المبسوط؛ مصدر سابق» ج30: عى154. 
(2) الشافعي» الأم» مصدر سابق؛ ج7: عن 128. 

3 السرخسي:ء الميسوط» مصدر سابق؛ ج30؛ ص 154. 
4 إلا ينبغي] من (ب»ء ج). ١‏ 

(5) مأ بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(6) [راد] من (بع. 

(7) إبمااً من (به ج). 

(8) [سقط] من (ب؛ ج). 

(9) إوان] ساقطة من (أ؛ ج). 

(10) [القاضي] ساقط من (أ). 

(11) [اخير»ا] من (به ج). 

«12) [القضاء] معن (أ). 

(13) إان] من رأدج). 

(14) [الصبي] من (أ). 

(15) [إذاغ ماقطة رأ ج). 
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خلافًا لما قال أبو حنيغة عفنت : إن العدالة في المسلمين”؟' أصل» والقتوى على قولهما 
اليوم: والفرق أن النصراني كانت له شهادة”” مقيولة قبل إسلامه: ولم تكن للصبية 
شهادة قبل كا فلا بد من الثاني في حالة بعد البلوغ قدر جابتع في يلرب اقل 
[محلته ومسجده]” عن حاله بمنزلة غريب نزل بمحلة قوم ولا يعرف © 'في ذلك وقنًا 
من الشهور”. 

في السراجية): صبي احتلم لا تقبل شهادته ما لم يأل" عند ولا بد أن يتأتى بعد 
ابنى فنرها جح في ارت آمل المسجد ومحلته” '' أنه صالح: وكذا الغريب إذا 


: ا قوم 0 وقدّر بعضهم ذلك بستة أشهرء ويعضهم بِسلة وعليه 


في الكبرى: رجل نزل بين ظهراني قوم لا يعرفونه قبل ذلكء قأقام بين أظهرهم: 
[ولم يظهر لهم]” “ منه إلا الصلاح والاستقامة؛ قال أبو يوسف رحمه الله: إذا مضى 
بذلك ستة أشهرء وسعهم أن يعدئوه ثم قال بعد ذلك لا يعدلونه حتى يقيم سنةء قإن 


(1) [للمسلمين] من (أ). 

(2) [له] ساقطة من (ب» ج). 
(3) [شهادته] من زب ج). 
4 [الصبي] عن (أ). 

3) [مسجد محلته] من (. 
(6) أولا يوقت] من دأء ج. 
(7) ينظر: أبن مازء: المحيط البرهاني» مصدر سايق» ج9: ص514. 
(8) [السراجي] من (أ)- 

(9) [يئل! من (ب؛ ج). 

(10) [محت] من (أ. 

(11) [قرى] من (ب؟٠‏ ج). 

(12) [ات] من جب ج). 

(13) إبقرم] من (ب»٠‏ ج). 

(14) الأوشيء الفتاوى السراجية؛ مصدر سابق؛ ص300. 

(13) ها بين المعقوفتين ساقطة من (أ). 
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في السنة ما يتبين به خير الرجل وشره؛ لأنه من الفرائض ما لا يجب إلا بعد سنةء 
كالزكاة!» والفطر» حتى يعلم أنه يؤدي أم لا لاء وقال محمد رحمه الله: لا أقدر فيه 
بالزمان”» لكن بقدر ما يقع في قلوبهمء وهذا"؟ أشبه بقول أبي حنيفة «للثته: وبه 


وإذَا عدل الشاهد غند القاضي في حادثة: ثم شهد عنده في حادثة أخرى: إن كان 
العهد قريئاء لا يشتغل بتعديله؛ وإلا صل وتكلموا في قريب العهدء والصحيح 
قولان: أحدهما ستة أشهرء والثاني ان يفوض ذلك إلى رأي القاضيء والفتوى على أنه 
يكتفي بتزكية السر في زمانناء وعن محمد رحمه الله تزكية العلانية بلاء وفتنة7©» لما فيه 
من إفشاء الفاحشة وق الغداوة بين المزكي والشهود؛ وهي التي كانت في الايتداء» 
قأحدث شرييح” عتفته تزكية السر » لما خاف البعض عن البعض على ما روي أنه قيل 
له يا أبا أمية © 5 قال أحدئعم فأحدئنا": ثم لما" ازداد الخوف في زماننا 


(1) [كاتزكرة] عن جميع التسخة ولكن الصواب (كائزكاة) والله أعلم. 

(2) [قينظر] من (بء ج). ويقصد ب (الفطر) صوم رمضان. 

(3) [الزمات] من (بع. 

(4) فيذا من (أ). 

(3) ينظر: أبن مازوء المحيط البرهاني؛ مصدر سبابق» ج9: ص3 51 - 514. 

(6) [يشغل] من (أ). 

(7) [قتنة] عن (ب). 

(8) هو الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي قاضي الكوفة ويقال شريح بن 
شراحيل أو ابن شرحبيل القاضي كات من حاله التسليم والتراضي والقيام على نفسه بالمحاسبة 

والتقاضي وقيل إن التصوف الحنين إلى الباقي والأنين من الماضي وكان شريح أعلم بالقضاء 

سكن الكوفة يروي عن عمر روى عته الشعبي إبرأهيم وغيرهمء توفي سنة 78ه؛ وهو ابن مائة 
وعشرين سنةء الأصبهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله (1403ههع: حلية الأوئياء وطيقات 


الأصنياء ط4؛ ج4: حى228: دار الكتاب العربي» يزرت؛ رالذهبي» واكم التبلاء: مصدئر 
سابق» ج4: صر 100. 

(9) ويقصد القاضي شريح. 

ج10 [فاحدقثنا] سافطة من (بم. 

(11) ألما ساقطة] من (بء ج). 


ووقع الأكتفاء بتزكية السر صوئًا للمعدل من الع رف 


أعداثة اتشاهد] 


عسى هو قوله: لَا يُذْ0 فِي ذَلِكَ كله" أشار إلى جميع ما تقدم حتى يشترط 
العدالة © ولفظل©» الشهادة في شهادة النساء في الولادة وغيرها”؛ هر الصحيح لأنه 
شهادة لما فيه معنى الإلزام حتى اختص يمجلس القضاء. ويشترط قيواة ؟ الحرية 
والإسلام. 

وَقَالَ” أبو حَبيقة: يَفْمَصِرٌ الْحَاكِمُ عَلَى ظَاهِرٍ” ' عَذَالَةٍ الْمُسْلِ”؟ إلى آخره: قيل 
هذا اختلاف عصر وزمان والفتوى على قولهما في هذا الزمان؛ ثم التزكية في السر ان 
يبعث المنشورة إلى المعدل فيها النسب والحُلي والمصلى ويرده المعدذل كل ذلك في 
السر والعلانية2 21 كيلا يظهر فيخدع أو يقصدء وفي العلانية لا بد أن يجمع بين المعدل 
والخافة للدي ذبهة تيل غره وقد كانت العلائية وحدها في الصدر الأول؛ ووقع 
الاكتفاء بالسر في زمانتا تحررًا'” © عن الفتنة. 


(1) [الغرب] من (). | 

(2) ينظر: أبن هازه؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق» ج9: ص308. 

(3) [لا بد] ساقطة هن (به ج). : 

(4) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق» 219. 

(3) (قيل: في تفسير العدل أن يكون مجتنيا للكبائر ولا يكون مصرا على الصغائر ريكون صلاحه أكثر 
من فساده وصوايه أكثر عن خطئه). الزبيدي؛ الجوهرة التيرةء مصدر سابق؛ ج2: ص 226. 

(6) [لفظة] من (ب؛ ج). 

(7) أغيرها] من (أ). 

(8) (قيه] ساقط من (ب» ج). 

(9) [قان] من (أ). 

(10) [المظاهر] من (ب). 

رذق القدورريء مختصر القدوريء: مصدر سابى. 219. 

(12) [العلانية] ساقطة من (أ). 

(13) إتجوزئ] من (ج). 
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ويروى عن محمد رحمه الله تزكية العلانية بلاء وفتنة' ثم قيل لا.بد أن يقول 
المعدل هو عدل جائز الشهادة 5 لأن العيد قد يعدل: وقيل يكبفي بقوله© عدلء لأن 
الحرية ثابتة بالدار وهذال أصح» ولا يشترط أهلية الشهادة في المزكي في تزكية السر 
حتى صلح العيد مزكياء قأما تزكية اتعلائية فهو شرطء وكذا العدد بالإجماع على ما قاله 
الخصاف” رحمه إلله إاختصاصهاً بمجتلس القضاءء؛ وقالوا يِ يشترط الأربعة في تزكية 
شهود الْر نأ عند محمد رحمه الله 


[أنواع تحمل الشهادة] وشي ضربين: 

م؛ قوله: أَحَدُهْمَا ما يَكبْتُ خكففة؟ ينَفْسِد» أي لا يحتاج فيه إلى الإشهاد؛ يعني 
إن حكم المبيه'؟ وهو ثرت الملك المقتري 9 وفي الثمن للبائع» بل يجوز له أن 
يشهد يذون الإشهاد. 

قوله: فَإذا سَيع* ذَلِكَ الشَّاهِدُة » أي: فيها يعرف بالسماع كالبيع؛ والإقرار: 


(1) إوالفتنة] من (ب). 

(2) [لقوثه] من (أ). 

(3) [رهو] من (بع. 

رك [الاصح] عن (ب). 

(5) وهو الإمام أيو بك كر الخصاقفد : وقد مرت قرجمته. 

(6 أعن] من (أ). 

(7) ينظر: أبن مازء؛ المحيط الرهاني» مصدر سأيق» 9 صى508 - 509 والبابرتي: العناية شرح 
الهدأية: مصدر سايق: ج27 صر378 - 379 والزيلئمي» تبسين الحقائق: مصفر سابق» ج4» 
مر210 -211. 

(8) إحكمه! ساقطة عن جميع التسخ» وقد أثعها من كتاب مختصر القدرري. 

(9) والضرب الثاني: وما لا يعبت حكبه به مثل الشهادة على الشهادة فإن سمع شأهذا يشهد بشيء 
لم يجر أن يشهد على * شهادته؛ إلا أن يشهدء وكذلك لو سبعه يشهذ الشاهد على شهادته لم يسع 
السامع أن يشهد). القذوري: مختصر القذوري: مصدر سابق:220. 

(10) [البيم] من به ج). 

(41 [ني الميع] من (ب» ج). 

(12) قال النسفي: "لأن أداء الشهادة يكون أيضا بالرؤية في المرئيات (يحتمل ان يشهد في الليل) 
وبالسماع ني السموعات ات رأي الشهادة بالصوت)” . المتافع شرح الناقع. 

(13 القدوريء مختصر القدوري» مصدر سابق: 220 
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وحكم الجاكم؛ أو رآه كالقصب والقتل 220 1 

هه ولو سمع من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشهد؛ ولو فسر القاضي لا يقبلك: 
لأن التغمة”' تشبة النغمة3) إلا إذا كان دخل في البيت وعلم انه ليس فيه أحدٌ سواهء 
ثم جلس على الباب وليس للبيت مسلك غيره فسمع” إقرار الداخل ولا يراه [له ان 
يشهد]”: لأنه حصل العلم في هذه الصورة©. 

في الكبرى: سمع صوت امرأة من وراء الحجابء إن رأى شخصها"” وأقرت09, 


(1) يتظر: أبو القاسم السمرقندي: الفقه الناقع» مصدر ابن ج3: ص 1162. 

2 قال صاحب المتاقع التسفي: (أحدهما ما يثبت بنفه؛ أي لا يحتاج فيه إلى الاشهاد؛ بل يجوز له 
أن يشهد بدوته ولا كذلك الشهادة على الشهادة؛ وقيل: معناه أن حكم المبيع وهو ثبوت الملك 
في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع يثبت بنفى العقدء اما الشهادة فيهما لا يثبت حكمه بنفسه 
بل بقضاء القاضي» فإذا سمع ذلك الشاهد أي فيما يعرف بالسماع كالبيع والإقرار وحكم الحاكم 
أو رواه كالخصب والقتل). النسفيء المناقع» مصدر سابق» ل163. ريمكن توضيح ذلك؛ وهو أن 
عا يتحمله الشاهد يكرن على ضربين: 
أحدهما: ما يت حكمه بنشه كال ؛ والاقرارء والغصب. والقتل» وحكم الحاكم؛ فإذا سمع 


5# سارح عمس جر اي 


الشاهد ذلكء» أو رآه وسعه أن يشهد به؛ أو لم يشهد بهء لقوله تعالى: مسد ِألْحَنْ وهم يََلمُوم 
تاب [الزحرف» من الآية: 6 أي: إن سمعوا كلامه من وراء حائط ولا يرونه لا يسعهم 
الشهادةء لأن هذه شهادة على الصوت: والأصوات تتثيابه. 
والثاني: ما لا ينبت حكمه بنفسه: مثل الشهادة على الشهادق قمتى سمع شأهدا يشهد بشيء لم 
يجز له أن يشهد على شهادته؛ إلا أن يشهده» وكذلك لو سمعه يشهد الشاهد على ثهادته لم يسع 
للسامع أن يشهد على شهادتهء لأن الشهادة على الشهادة توكيل. 
ينظر: الإسبيجابي» زاد الفقهاء. مصدر مايق؛ ل338 - 339, 

(3) إله] ساقطة من (ب» ج). 

(4) [التعمة] من (أ. 

(5) [التعمة] من (أ). 

(6) إفمع! ماقطة من (ب). 

(7) ما بين المعقرفتين ساقطة من (أ)- 

8 المرغيتاني» !لهداية» مصدر مابق: ج33 ص119. 

(9) إشخصا] من (بء ج). 

(10) زا اقرت] من (بهء ج). 
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وشهد؛© عنده اثنان أنها فلانة» جاز له أن يشهد على إقرارهاء أما إذا لم يز شخصهاء 
لا يجوز له أن يشهد على إقرارهاء هذا اختيار الفقيه أبي الليث”) رحمه الله وأطلق 
أبن مقاتل© رحمه الله أنه لا يجوز له أن يشهد عليهاء وعن نصر رحمه الله كنت 
عند أبي سليمان إذ دخل [ابن لمحمد بن الحسن]”' رحمه الله فسأله متى يجوز 
للشاهد الشهادة على أمرأة لم يعرفهاء ققال: كان" أبو حنيفة عللثه لا يجوز حتى يشهد 
عنده جماعة أنها فلانة» وكأن أبر يوسف»: وأبو بكر رحمهما الله يقولان: يجوز إذا 
شهد عنده عدلان إنها فلانة”» والفتوى على قولهما لأنه أيسر على النامر 040 
في النسفية!”©: سثل عن قول المعتمد عليه في الشهادة على تعريف المرأة فقال: 
هو أن يشهدة © بمعرفتها رجلان عدلان» أو رجل وامرأتان» فقيل: لو شهد بذلك أبوهاء 


(1) أو شهد] من (ب؛ ج). 

(2) ويقصد الفقيه أبو الليث السمرقندي وقد مرت ترجحته. 

(3) هو: محمد بن مقاتل الرازي الحنفي؛ قاضي الري؛: من أصحاب محمد بن الحسن الثاني توفي 
منة 242ه؛ صنف كتاب المدعي والمدعى عليه القرشي: الجواهر المضية: مصدر سابق» ج2: 
ص 134؛ والبغدادي: هدية العأرفين» مصدر سابق» ج6؛ ص 13. 

(4) [له] ساتقطة من (بء ج). 0 

ر5) [نصير] عن (أ). 

(6) [إذا دخل أبن محمد الحسن] عن (أ)» [اذ دخل محمد بن الحسن] من (ج)- 

(7) [كان] ماقطة من (ب): [قال] من (ج). 

(8) أي أبو بكر الرازي. 

(9) الزيلعي: تبيين الحقائق: عصدر سابق» ج12 صن 234. 

(10) ينظر: قاضيخحاتن: قتاوي قأضيخان: مصدر سابق: ج2» صر 486 وين مازء: المحيط البرهاني» 
مصدر سايق: ج10» ص 157 - 158. 

(11) الفعاوى النسفية: تنجم الدين عمر بن محمد التسفي الشهيْر: بعلامة سمرقتد؛ صاحب: 
(المنظومة): المتوفى سنة 537ه وهي: فتاواء إلتي أجاب بها عن جميع ما سثل عته في أيامه 
دون ما جمعه لغيرء. ولم أعثر عليه. حاجي خليفة؛ كشف الظنون؛ مصدر سابق» ج2: ص1230. 

(12) إيشهد] ساقطة من (ب). 


20-0 جامع العُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
أو ابنها؛ أو من لا تقبل شهادته لها من غير هؤلاء؛ هلى”؛ يكفي© أم لا؟ وهل يفرق 
بينهما إذا كانت الشهادة لها وعليها في تلك الحادثة؟ فقال: تقبل شهادة هؤلاء على 
تعريفهاء ولا يفرق بين [ما إذا كانت] © الشهادة”2 لها وعليها قى تلك الحادئة؛ لأنها 
ليست بشهادة حقيقة ولهذا لا يشترط لفظ” الشهادة: ابعر ا ا 
إلى اخبار من يوئق بخبره؛ فإن كانوا عدولا يوثق بهم فيكتفي بخبرهم0. 
[الشهادة بالخط] 

هء قوله: وَلَا يَجِلُ لشَامِدٍ© إذا رَأى خَطَهُ أَنْ يِ شْهَد إلا أن كَذَكْرَ المَّهَاَه 
لأن الخط يشبه الخط [فلم يحصل العلم]”» قيل هذا قول أبي حنيفة عقت ؛ وعندهماء 
يحل له أن يشهدء وقيل هذا بالاتفاق» وإنما الخلاف فيما إذا وجد القاضى شهادي9© 
9 ديرانه أو قضييه 0 لأذما بكرن في قمطركه قب 020 ع 3ك يؤمن عليه 
عن الزيادة والتقصان فحصل له العلم بذلك؛ ولا كذلك 15 الشهادة ني [الصك: 


(1) [هل] ماقطة عن (ب؛ ج). 

(2) إيكتفى] من (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ب» ج). 
(4 [الشهادتين] من (ب). 

(5) [لفظة] من (أ). 

(6) [ان] عن (ب). 

(7) ينظر: ملا خسرو؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام» عصدر سابق» ج8: ص 214 - 215. 
(8) [لتشهادة] من (بم. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(10) إشهادته] ساقطة من (ج). 

(11) [قصية] من (أ)؛ [قضية] من (ج). 

(12) [رهر] من (أ). 

(13) [حقه] من (أ). 

4 1) إمن] ساقطة من (أ). 

(15) [ركذتك] من (به ج). 
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. لأنه في]!؟ يد غيره؛ وعلى هذا إذا تذكر !! لمجلس” الذي كانت [1/ 543] فيه الشيادة 

أو أخبره قوم ممن يثق بهم إِنّا شهدنا وتحن وأنت©. 

[الذين لا تقبل شهادتهم] 

م» قوله: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمى؛ كه إلا يمكنه تحمل الشهادة لأنه يحتاج إلى 0 
ذلك إلى التمييز بيد من له الحق وبين من عليه الحق؛ وقد عدم آلة التيميزء والتمبيز 
بالصوت والتغمة مشتبه» وفيما تحمل قبل العمى لا يجوز أيضّاء لأنه يحتاج عند الأداء 
به التمييز© بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه( 

قي الزاك قوله: وَلَا تخب شَهَادَةٌ الأغقى في التسب ]طق وعن زقر رحمه الله أنه 
تقبل في النسب” © وقال الشافعي رحمه اله: تقيل شهادته فيما طريقة الخير» كالنسب» 
والموت» ويقبل2 © في مسألة الضبط» وهي أن" يتعلق برجل فيقر”!) عنده بمال031 


(1) ما بين المعقوثتين ساقط عن (أ). 


(2) [الجس] من (ب). 
ب المرغيتاني» الهدأية؛ عصذر سايق: ج3: ص 119 -1203. 
(©) [قي] من رج). 8 


(5) [بين] سافطة من (ج). 

(6) [بالتمييز] من (ج). 

7 أبو القاسم السمرقندي: الفقه النافع» مصدر سابق ج3: ص1164. 

8 التسقي: المناقع» مصدر سابق: ل163. 

(9) القذوري: مختصر القدوري؛ مصذر سابق: 220. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(11) ينظر: الْرِْدِي: أبو بكر بن علي 500 الباذي انيم زت00قى (1322اه: 
الجوهرة الثيرة؛ ط1ء ج2: صى229» المطبعة الخير: 

(12) [ويقبل! ساقطة من (أ).. 

. (13) [ان] ساقطة من (أ). 

(14) [فيقررا من (ب). 

(15) إيالمال] من (ب؛ ج). 


152 جامع المضمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
الرجل' '' قيجيء به إلى القاضي من غير أن يفارقه؛ ويقول: اشهد أن هذا أقر لقلان 
بكذا» والصحيح ما قلنا [لأنه يتعذر على الأعمى الأداء لكون الإشارة فى موضعها 
. ةيرق ١‏ 
مر ١‏ 

قوله: وَلَا الْمَحْدُودٍ فِي الْقَذْفِ وَِنْ ات » وقال الشاقعى رحمه الله: تقيل بعد 


عرس 


العويةم والصحيح قونتا] 0 لقوله تعالى: لورلا قباوأف تبندة أبدا كه (النور: لان 

وَلَا [تفْبل شَهَادةا؟ الوا لوتفم 

في الكبرى: رجل حلف ان استقرضت من فلان دراهم فعبيدي حرء فجاء فلات 
يدعى القرض عليه؛ قشهد على ذلك أبو العيد» ورجل آخر يقضى بالمال دون العتق» 
الحالسق لو قبلناها في حق العتق لقبلنا شهادة الأب للابن؛ وأنه لا يجوز بخلاق 
القبول في حق المال» ونظيره لو قال إن شربت خمرًا فعبدي حرء فشهد رجل وامرأتان 


(1) الرجل] من (بء ج). 

22 انشافعي؛ الأ عصذر سايق» ج7١‏ ص91 

(3) [قرلتا] من (به ج). 

( [شرط] من (0. 

(5) ينظر: السرخسي» الميسوط»: عصدر سابق؟: ج16 ص 129. 

(6) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل339. 

28 القذوري»: مختصر القدذوري» مصذر سابق: 2200. 

ادها الشافعي» الأم» مصذر مأيق»: اج ص 45. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

ر0ل الإمبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل339. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ وقد أثبتها من مختصر القدوري. 

(12) [لوند] من (أ). 

(13) القذوري: مختصر القدوري: مصدر مابقء: 220. 

(14) قال الإسبيجابي: (ولا الولد لأبويه وأجداده لأن متاقع الأملاك بينهم متصلة» ومال الولذ يجعل 
في حكم يجعل مال الوالد فكأنه شهد لنفسه). الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر مايق؛ ل339. 

15 إلا] من زبم. 

(16) [الاين] من (ب). 
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أنه شرب الخمر عتق العبد ولا يحد وهذا قول أبي يرسف رحمه الله وقال محمد 
رحمة إلله لا ب يعتق الغلام أيضًا. 
وعلى قياس هذا يجب أن لا تقيا 0 الشهادة على المال أيضًاء في المسألة الأولى 
على قول محمد رحمه الله ولو قال إن سرقت من فلان شيئًا فغلامه حر فشهد عليه 
رجل وامرأتان أنه سرق مته عشرة دراهم؛ قال محمد رحمه الله: أضمته العشرة: ولا 
أقطعهن ولا يعتق الغلام؛ كذا ذكر هناء وذكر مسألة اليمين على الشربء في المنتقى © 
على الخلاف؛ ثم قال وكذا هذ! في السرقة؛ قال القاضي فخر الدين© كلا الفصلين 
على الخلاف» والفترى على قول أبي يوسف رحمه الله فيهما. 
وفي الملتقط ”7 المشخصص © الشهادة لابته من الرضاع ولأبيه تقبل3. 


(1) [يقبل] من (بع. 

(2) المحقى: ؛ وهو الإمام؛ محمد بن محمد بن أحمد بن عيد الله ين عبد المجيف ين إسماعيل: أبو 
الفضلء الحاكم الشهيذء المروزي» اليتخي» ولي القضاء ببخارى» فتل شهيدة؛ ودقن يمرو في سنة 
4م وهو غير متوفر في هذه الأعصار. الغرشي: 1 تجواهر المضية؛ مصدر سايق؛: ج2؛: ص 112 
-4113 وحاجي خليغة: كشف الظتون» مصفر سابق: ج2؛ صى1831. 

(3) وهو الإمام فخر الذين أبو المحاسن الحسن ين منصور المعروقف بقأضيخان الأرزجندي 
الفرغاني؛ (ت592ه). حاجي خليفة؛ كشف الظنون: مصدر سابق؛ ج2: ص1227. 

(4) قأضيخان: فتأرى قاضيخان: مصدر ماق 27 ص 453 

(3 [منقط] من (بء ج). 

رم المتتقط في القتارى الحتفية» للإمام ناصر الذين أبي القأسم محمد بن يوسف الحسيتي 
المرقندي المتوفى ستة 356ه؛ وهو مأل القعاوى ثم جمعه في أوأخر شعبآن سنة 549ه: ثم 
جنسه الشيخ الإمام الزاهد جلال الدين محمود ابن الشيخ مجد الثين الحسين ين أحمد 
الأسر روشني من غير زيادة عليه ولا تقصان عنه في أرائل شعيان سنة 603ه»؛ يأسروشة واملاء 
تماما قي صفر منة 616ه اه: يسمرقئذ. حأجي خليفة» كشف الظنون:» مصدر سأيق؛ ج2 0 
ص1813. 2 

(7) المقشخص في مختصر القذوري؛ لمحمد بن عمر بن محمد الترحاباذي ظهير الدين أبي المظفر 
البخاري الحتفي إمام المستصرية ببعداد ولد سنة 616 وتوفي يبغداد ستة 668ه ومن تصائيقه 
كشف الإبهام ترقع الأرهام كشف الأسرار في الأصول. البغدادي» هدية العارقين» مصدر سابق» 
ج6: حى129 

رق" ينظر: الكاماني»؛ بذائع الصنائع: مصفر سايق؛ ج6١‏ ص 272. 


م 
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م قوله: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ حي الزْوْجِينَ لِلْآخَرِ©» لأن المنافع بينهما متصلة © 
عادة فيصير شاهدًا لنفسه من وجه؛ وهذا لأن الإنسان قد يعادي والده ليرضي 
زوجته؛ وقد تأخذ المرأة مال أبيها وتدفع إلى زوجهاء ويعد كل واحد منفعة صاحبة: 


01011 


ويعد الزروج عع يمال أمرأته قيل في تأويز ل كوله تعالى: إوَوجدَكٌ دايا طق (ر 6 
(الضحى: ا ا ضع التهم مخصوصة عن التصوص 
يي 1 المتازع © بجامع اعمط 

في الزادء قوله © وَلَا أَعيظة الزْوْجَيْنَ لِلْآخَرِ» وقال الشافعي رحمه الله: تقبل 


(1) [احد] ساقطة من (أ). 

(2) القدذرري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق» 220. 

(3) إمتصلة] ساقطة من (ب). 

(4) إمن وجه] ساقطة من (ب» ج). 

(5) [غنيا! ساقطة عن (ب). 

(6) هي: خديجة بنت خويلد بن أسد أبن عبد العزى ين قصي جاتغا: خرج رسول الله يي لها 
في تجارة فرأت عند قدذومه غمامة تظله فتزوجته؛ وقد كانت عرفت قبله زوجين وكانت يوم 
تزوجها بنت أربعين سنة: وجاءت البوة فأسلمت فهي أول امرأة آمنت به» قيل توفيت قبل 
الهجرة ب (3 سنين): وهي غير النساء» وعن أبي هريرة قال أتى جبريل البي يَقِذِ فقال يا رسول 
الله هذء خديجة كد أتك بإناء فيه إدام أر طعام أر شراب فإذا هي أتنك فاقرأ عليها السلام من 
ربها ومني ويشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب أخرجاه في الصحيحين. 
أبو القرج: عبد الرحمن 58 علي بن محمد (1399هع»؛ صفة الصغوة؛ (تحقيق: 000 فاخرري 
ومحمد روأس قلعه جي): اج + ص7 دار المعرفة» بيروت. 

(7» عوضع عن ب 

(8) قيختص من بء 

(9) عن المنازع عن ب» ع 

ير السرخسي: المبسوطء مصدر سايق+ ج16 + ص 123. 

(11 التفيء المتاقع؛ مصدر سابق: ل163. 

(12) إقرئه] ساقطة من (أ). 

(13) [حد] من (أ). 


القسم إلثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة م 155 
الزوجة والصحيح قرلناء لقوله عليه الصلاة والسلام: زولا شهادة الزوجة لزوجها 
ولا شهادة الزوج لزوجته)”» ولأنه يدعي لنفسه من وجو 

ه قوله: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُخَتْفٍ)» ومراده : المخث في الرديء من الأقعال لأنه 
. فاسقء فأما الذي في-كلامه 1 لين وفي أعضائه تكسر فهر مقبول الشهادة© 


قرنه: وَلّا نائِحَة وَلَا هئ ة "© لأنهما تكبأن م ماء فإنه عئيه إلصلاة والسلا 
قو عر حر 5 


(نهى عن الصوتين الأحمقين إلتائحة والمغنة) 19009 


وى الزوجت! من (ب: ج). ينظر: المأوردي؛ الحاوي الكبير: مصدذر سأيق: ج17: ص 166. 

(2) أخرجه الكرفي في مصنغفه وقال الزيلعي: الحديث غريب» رقم الحديث: 22862: ياب 
شهادة الولد توالدء. أبن أبي شيية؛ أبو بكر عبد الله ين محمد بن إبرأهيم بن عثمآن بن خواستي 
العجي (1409هه؛ المصنف في الأحاديث والآثار؛ (تحقيق: كمال يوسف الحرت)»: ط1ء ج4؛ 
ص531: مكتبة الرشد الرياض. والزيئعي» عبد الله ين يوسف أيبو محمد الحتقي (1357ه» 
تصب الراية لأحاديث الهداية؛ (تحقيق: محمد يرسق البنوري): ج4: ص82 دار الحديث» 
مكيرء 1 8 0 

(3) الرازي: خلاصة الدلائل» مصدر سابق: ج2: ص 310 - 311. 

6 الإسبيجأبي: رَإد الفقهاء؛ معدر سابق: ل339. ا 00 

(5) القدذوري: مختصر القدرري» مصدر سابق 220. 

(6) [بالمختث] من (ب). 

3 المرغيتاني» الهداية» مصذر سابق اج ص122. 

(5) القدوري» مختصر القدوري: عصدر سابق» 220: 

(9) لم أعثر على نص الحديث: إلا ما أخرجه الترمذي في ستنه بلفظ: (نهيت عن صوتين أحمقين 
فاأجرين صوت عند ععييبة خمش وجوه وشق جيرب: ورنة ة شيطان)» قالى الشيخ الألباني: 
حسن:؛ ركم الحديث: 1905: بأب مأ جاء في !1 أرخصة في الب 35 1 الترمذي؛ محمد 
أبن عيسى أيو عيسى السكمي: الجامع الصحيح سنن الترمذي» (تحقيق: أحمذ محمد شاكر 
وآخرين): ج3: صى328: دار إحياء التراث العربي؛ بيررت. . بالمستلاتي؛ أبو الفضل أحمد بن 
على بن حجر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ (د تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني 
المذني)؛ ج2: حى171: باب: كتاب الشهادات: رقم الجر 033 دار التكبرة دار المعرفة» 
بيررت. 


0ق المرغيتانى: الهداية: مصدر سأبق؟» ج33 ص122. 
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في التهذيبء ولا تقبل شهادة المغني الذي يجازى عليه؛ ومن ترك الجماعة عيائًا 
بحائة ه إل 
بحانة شهرًا . 


م؛ اعلم أن التغني حرام في جميع الأديان» فقال في الزيادات”» إذا أوصى© بما 
هو معصية عندنا وعد أهل الكتاب: وذكر منها الوصية للمغنين والمغتيات» وحكى عن 
ظهير الدين المرغيناني” رحمه اللهء أنه قال: من قال لمقرئ زماننا أحسنت عند قراءته 
54 ركب 
3 2 . 


في تفسير الزاهد: في سورة الحج في قوله تعالى: و يضه روما فى وتوم 
4 0 لح اياعر وجلر عر يلت والادم قي عقام الإضافة ونظيره 
م 


ري 17 عبَاد :0/7 ؟ الذي 25 ْسَمِعْوِنالْفَولٌ قب سُبِعون 1 د 3 (الزمر: 17 18 وبعض الصريةةة 


بل ينظر: أبن مازء: المحيط البرهاني؛ مصدر سابق» 106 صر 184. 

2 رهي في فروع الحتغية لحنفية للؤمام محمد بن الحسن الشيباني: رت189عم)؛ وشرحه جماعة عنهم 
الإمام قاضي خات 0 (ت392ه)» وأبو حفص سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي: 
(ت73 ها ولم يكمله؛ وإاختصره الحاكم الشهيدذ وهو مختصر (أصول الريادات). حاجي خليقة: 
كشف الظنوت» مصدر سابق: ج2» ص 962. 

(3) [الوصي] من (بع. 

(4) المرغيناني: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناثي» ظهير الْديٍ ين الكبيرء الحتفي؛ المثر 
سنة 506ه» له أقضية الرسول يي قيل: كتاب الأقضية. فوائد في الفروع لوالده ظهير 0 
الحسن. متاقب الإمام الأعظم. البغدادي» هدية العارقين» مصدر سابق» ج21 ص368. 

(5) (هذا في التغني للناس في غير الأعياد والأعراس: ويدخل فيه تغني صوفية زماننا في المساجد 
والدعوات بالأشعار والأذكار مع اختلاط أهل الأهواء والمرده بل عذا أشد من كل تغن لأنه مع 
أعتقاد العيادة» وأما التغني وحذه بالأشعار لدفع الوحشة أو في الأعياد والأعراس فاختلفوا فيه 
والصواب منعه مطلعًا في هذا الزمان). ينظر: الآلوسيء أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود 
الآلوسي البغدادي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني» ج21 ص68: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

6 النسفي» المتاقع؛ مصدر سابق؛: ل163. 

(7) [قام] من (أ). 

(8) الصوفية: هم الالكون لتطريق الله خاصة وأن سيرتهم أحسن السير وطريقتهم أصوتٍ الطرق 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 0 157 
من الحشوية”“ يستدلون بهذه الآية في سماع القول» وهذا فاسد لأن معنى© الألف 
واللام للإضافة, أي يستمعون القول فيتيعوت أحسله وفي 000 بني أسرائيل قوله 


وأخلاقهم أزكى الأخلاق بل لو جمع عقل العقلاء رحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار 
الشرع من العلماء ليغيرو! شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويدلوء يما هو خير منه لم يجدوا إليه 
سبيلا. !بن تيمية: أحمف عيد الحليم بن تيمية الحراني أيو العياس» توحيد الألوهية كتب ورسائل 

: وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (تحقيق: عيف الرحمن بن محمث بِن قاسم العأصمي التجدي): 
ط2 ج2: ص56 مكتية أبن تيعية: السعودية. 

(1) الحشوية: هم قوم كانوا يقوترت بجواز ورود ما لا معتى ذه فى الكتاب والنة كالحروف في 
أوائل السور كذا قال بعضهم: وهم الذين قال خيهم الحسن اليصري لمأ وجد قرلهم ساقطا 
وكانوا يجلسون قي حلقته أمامه ردو! هؤلاء إلى حشا الحلقة أي جاتبها وخصوم السلفيين 
يرمونهم بهذا الاسم تفير! للتاس عن اتباعهم والأحذ بأقوالهم حيث يقولوت في المتشابه لا 
يعلم تأويله إلا الله....: وقد رأى الحسن اليصري الذي هر من أكابر السلقف سقرط قول 
الحشوية في السلفء وأن أهل الباطل من المبتدعة رموا أهل السنة والحديث بمثل هذا اللقب 
الخبيث؛ فالخواص منهم يقصدون بهذا الاسم أن المسمى به حشو في الوجود وقضلة في 
الناس لا يعبأ بهم ولا يقأم لهم وزت إذ لم يتبعوا آراءهم الكاسدة وأفكارهم القأسدة؛ وأما 
العوام منهم فينظرون أن تسمية الف بالحشوية لقولهم بالفرقة ركون الأدئة في السمآء يمعنى 
أنهم اعتقدوا وحاشا أن الله تعالى حشو هذا الوجود وأنه داخلل الكون تعالى الله عم يقول 
الظالمون عذو! كبير! رهذ! بهتأن عظيم على أهل الحديث على أن هذا القول لم يقل يه أحد 
وأعداء الحق في عصرنا هذا على المسلك الجاهلي قتراهم يرمون كل من تمسك بالكتاب 
والسنة يكل إقب مذموم بين المسلمين والله المستعان على ما يصقون. التميعي» محمد ين عيد 
الوهاب بن سليمان التجفي (1396ه): مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله أهمل 
الجاهلية: (تحقيق: محمود شكري الأتثرسي): ط1: ص94 5 09 الجامعة الإملامية: المديئة 
المتورة. : 

(2) إمعتى] ساقطة من (يه ج). 

(3) [والاضاقة] من (أ). 

(©4) إسورة] سأقطة عن (ب). 


(3) [توكيد] من إب). 
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وتو اكنون هرجه تواني بكن]”» أي: واستزلل عن الطاعة من قذرت منهم بصوتك» 
أي: بدعائك [بلغزان أن ايشان هركسرا تواني باواز تو]”» قال ابن عباس حتغد: كل 
صوت يدعو إلى القساد فهو صوته» [هر اوازى كه از دهان بيرون أيد كه نه در رضاي 
خداوند تعالى بود ان أو از شيطان است وهرجه هست أن أواز لهوها مزامير وطتأبير 
وصيخ ودف وينرد ومثل همه أن أن شيطان است جراز يراك آن بوسوسة تزيين شيطان 
ست ]لتك 


موص عع 


في سورة لقمان قوله تعالى: ف وَمنَالئَاين مَوِينْو لَه وَ ألكريث # (لقمان: 6)» 
[[اكنون مي نكوهد مخالفان كتاب [الله تعالى]” رامتابعان لهو وياطل واكفت وازمرد 
مان كس است كي بماند متابعت قرآن وبركز بند سخن لغو ولهو وباطل راوفساته 
وسمرو سركذشت بيشينا نرأوسخن عجم وملوك بشين راونزول اين بحق وليد أبن 
المغيرة است وياران وي كه [روزكار بهمين كذا عند ومجاهد كوبد شاكرد اين 


7 3 
عباس نحن ]* مراد زين لهو الحديث سرود أست بركزينتد سرود رأبر قرأن خواندن 


(1) ما بين المعقوفتين وردت باللغة القارسية؛ ومعناها (أي: أنا الذي خلقنك تافعل الآن مابذا 
لك). 

(2) ما بين المعقوقتين وردت باللغة الفارسية ومعناهعا (أي: واستزئل عن الطاعة من قدرت مثيم 
بصوتك). 

(3) عا بين المعقوقتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي: كل صوت خارج من الفم لم يكن في 
مرضساة الله فهو من الشيطان وكل أصوات اللهو من المزامير والطتابير والصيخ والدف واليترد 
(أسماء آلات موسيقية إيرانية) ومثلها هي من ومساوس ورترّيين الشيطان). 

(4) ينظر: الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن خائد أبو جعقر (1405ه)» جامع البيان عن تأويل آي 
إلقرآن (نفسير الطبري)؛ ج15: صر 118» دار الفكر؛ بييروت. 

(5) ما بين المعقوقتين ماقطة من (أ). 

(6) هر: الوليد بن عبد شمس بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي قتلى يو 
اليمامة شهيذا تحت لواء ابن عمه خالد بن الوليدء وكان قد أسلم يوم الفتح. الصفدي» صلاح 
الدين خليل بن أييك (2000): الواقي يالوقيات» (تحتيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» 
ج27: حص 269» دار إحياء التراث. 


2 هآ بين المعقوفتين ساقط عن (ب» ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 4 159 
. ليضل عن سبيل الله بغير علم تاكم كنند مردمان از راه خمداي عز وجل يعني أزدين 
خداي عز وجلل بجهل وناداني ويتخذها هزو! وهركه سرود كفتن مياح كرفت وي 
قرائرا فسوس كرفت ومخالفة كتاب خداى وجل بفسوس كرفتن ويبازي كرفتن كفم 
بوه]] كما قال [الله تعالى]”: مولا كتَحِدُوَاءَالتٍ شر هوا # (البقرة: 231)؛ وقرله 


مي عو د 


تعالى: ١‏ وليك لح عَدَابٌ بمُهِينٌ بج (لقمان: 6) [ايشائرا عذاب خوار كتنده]"» [اعراض 
كت ]5 


از قران وشادي شنيدن لهر وفسوس وسرود !زوصف كاأفر! إن ! 

في السراجية: ويمنع الصوفية من رفع الصوت» وتخريق الثياب» والذين يدعون 
إلوجد والمحبة ليس بشئء ]© دأر يسمع” فيها صوت الغتاء والمزامير والمعازق» 
يدخل عليهم بغير إذنهم: لأن المنع عن ذلك فرض*» لا أدع ل مق 


(1) ما بين المعقوقتين وردت باللغة الفارسية: ومعناها (أي إن مخالفي كتاب الله يتبعوت اللهو والباطل 
من أساطير الايقين وأحاديث العجم والملوك السابقين؛ ونزلت هذه الآية بحق الوئيد ابن 
المغيرة وأصحايه الذين كانوا يقضون أوقاتهم بهذاء ويقول مجاهد تلميذ ابن عباس عضت إن 
المراد من لهو الحديث هذا هو الأغاني أي إعلاء صرت الغناء على قراءة القرآن ليضل عن سبيل 
الله يغير علم). 1 

(2) ما بين المعقوفتين سأقطة من (بج)» ‏ م 

(3) ما بين المعقوفتين وردت باللغة القارسية؛ ومعناها (أي لهم عذاب مهين). 

(4) ما بين المعقوقتين وردت باللغة الفارضية» رمعتاها (أي إن الاعراض عن القرآن وسماع الثهو 
والاغاني من صقات الكقار). 

(5) ينظر: البغوي» أبو و محمد الحسين بن مسعود بن محمد ين الغراء» معالم التنزيل في تفسير القرآن 
(تفسير البغري): (تحقيق: خالد عبد الرحمن العك): ج3» ص490» دار المعرفة: بيررت- 

(6) ما بين المعقوتتين وردت من أصل الكتاب إلا أصل له[؛ الأرشيء القتاوى السراجية؛ مصدر 
سأيق: ص 316. 

رت إأو يمع] عن (إب)- 

0 ينظر: الكاماني» يدائع الصنائع» مصدر سأيق: ج5) ص125» وهذا إذا كان د الذخوق بغير أسحذان 

لتغبير المتكر. 

(9) البربط: وهو العود الأعجمي من ملاهي العجم شيه بصدر البط والصدر بالغارسية بر فقيل بربط. 

أبن متظورء لسأن العرب: عصدر سأبق» ج 7 ص 298. 
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قال محمد رحمه الله: كل شيء أمنع”؛ عنه المسلم فإني أمنع عنه المُشرك إلا الخمر 
1 312 
والخنرير 6 
في العيون: ولو أن رجلا رأى منكرًا؛ فإن علم أنه لو [منع امتنع]'؛ لا يسعه 
السكوت عنه» ويتبغي له أن يمنع بالنصيحة واللين» لا على وجه العداوة؛ والحمية, 
ولو كان بحال لو نهاهم علم أنهم لا يمتنعرن عن ذلك» فهو في سعة عن تركه: ولو 
تهاه © كان أفضل وينال الشواب» ولو كان يخال ثر منعهم شتمرف أو 000 ولا 
يصبر على ما يصيبه©» فالأقضل أن يترك» فإن كان يعلم أنه يقدر أن يصبر على ما 
أصابه» فإن عمل به فإنه ينسب عمله عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وأَنَى يوجد 
:9 
مثل هذا" . 
فى 3 1 2 رالسا 9 رحمه الله: اعلم أن الزجرء والتحره » والخطرء 
فى تمهيد ابي : واب الرجدل ريم والمخطر 
والمتع من الله تعالى يكون على الحقيقة ويوجب التحريمء ومن أباح ذلك واستحل من 
غير عذر ولا شبهة فإنه [يصير كافرًا]). 


(1) [منع] من (أ). 

(2) ينظر: الكاساني: بدائع الصتائع؛ عصدر سابق» ج2: ص 313. 

3 الأوشي: الفتاوى السراجية؛ مصدر سابق؛ ص 321. 

(4) ما بين المعقوفتين وردت من كتاب العيون: إنهى عن ذلك لكان يقبل منه فإنه]. 

(3) [الحمة] عن (أ). 

(6) [نهيهم] من (أ). 

(7) [وضريوه] من (0. 

(8) [مصيبته] من (ب). 

(9) أبو الليث» عيرن المسائل؛ مصدر سايق ص220 - 221. 

(10) التمهيد في يبان التوحيدء لأبي شكور محمد عبد السيد بن شعيب الكشي السالمي: الحنفي أوله 
الحمد لله ذي المن والآلاء إلى آخر»» وهو مختصر قي أضول النعرقة والتؤحيد تكاقيه أن 
القول في العقل كذا وفي الروح كذا إلى غير ذلك تأورد ما يجوز كشفه من علم الكلام. حاجي 
خليفة» كشف الظتون» مصدر سابق؟: ج1ء ص 484. 


(11) الايصير قهر كافر] من (). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة - 161 

وقالت الروافض والجهمية 2 : إن التحريم يكون يمعنى الكرا إهةه 1 ش |[ 4د ] ولا 
يكون بمعنى الزجر”" والحرمة؛ وقال كل ما كان محرمًا بعين النصوص صريحاء فإنه 
يوجب الحرمة؛ وما وراء ذلك من الدلالة, والتأويل: والإشارة؛ والمقتضى:؛ والقيأس: 
فإنه له يوجباه الحرمة» ولهذ! المعنى قالوآ وأ إن الخمر حلال» والتواطة» والمتعة حلال» 
واللعب» والغناء ل والرقص : والشعر حلال: لأن الله تعالى ما حرمهما في 
القرآن صِرَيحًا لأنه قال: في الخمر” ظآٍ ييه يه والمائدة: 90): والاجتناب يدل على 
اإلكراهية؛ كذلك تمسقى ع اللواطة متكرًآ ونحو ذلك 


(1) [الحسة؛ من (ب): [اك لمرجدة] من (ج). !1 ترواففي: فإنه يطفى على تلك الطائقة ذات الأفكار 
رالآراء الاعتقادية الذين رقضوا خلاقة أبي يكر وعمر متتغك وأكثر الصحاية؛ وزعموا أن 
الخلافة قي علي وذريته من بعذه بنص من اك لبي يي وأن خلاقة غيرهم باطئة؛ وهم عدة 
ترته ولك الكل يجدعهم ممتقد واحط حول الإمامة وأحتية نية علي بها الجهمية: هم اتبأع جهم 
أبن صقوان الذى قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال وأتكر الاستطاعات كلها رزعم أن الجنة 
والتار تبيدان وتقنيان وزعم أيقا أن الأيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط وان الكفر عر الجهل يه 
فقط وقال لا قعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وإنما تنب الأعمال إلى المخلرقين على 
المجاز كما يقال زات الشمس ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لمأ وصمتا 
به وزعم أيضا أن عكم الله تعالى حأدث رإمتنم من ورصف الله تعالى بأنه شيع أو حي أو عائم أر 
مريد وقال لا أصغه يجوز إطلاقه على غيرء كشيء موجود وحي وعالم ومريد وتحو ذلك 
ووصفه بأنه قادر وموجود وقاعل وخالق ومحيى وعميت لأن عذء الأوصاف متجعة به رحدء 
رقال بحدرث كلام لله تعالى كما قالته التدرية وم يسم اله تحالى متكلما به وأكفره أصحاينا في 
جميع ضلالاته» والمرجثة قالوا يالأرجاء بالأيمان وبالخبر في الأعمال على مدهب جهم بن 
صفوان فهم إذ! من جملة الجهمية؛ وهم من خرق اثررافضى. اليغدادي؛ عيذ القاهر بن طاهر بن 
محمد أيو متصور (1977): الفرق بين الفِرق وبيات الفرقة الناجية: ط2 عى199 - 200: دار 
الآفاق الجديدة: بيررت. 000 ل 0 

(2) [الكراعية] من (ج). 

(3) [الزراجر] من (ب» ج). 

4 [العص] من ذأ ج). 

(5) [حلال] ساقطة عن ذأ ج). 

(6) [القرآن] من (ب). 
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والجواب: قلنا الخمر حرام بدليل بقوله تعالى: ؤل رِجَسيُ مِنْعَمَ ليطن (المائدة: 
490 شم عمل الشيطات حرآم؛ وكل رجس حرام بدليل قوله تعالى: © ْم عَلَتْهِرُ 
أ عله سي (الأعراف: 157 وقوله تعال 0 ٍِ كتيوه 2 (المائدة: 90) © 


00-7 


بالاجتناب» والاجتناب يكون عن القبائح المحض. وقوله: « ُلْفْهِمَإئم كير 4 
(البقرة: 219)» والإثم يكون في المحرمات دل إنه حرام؛ ومن" أحل فإنه” يكفر: 
وروي" عن النبي يق أنه قال: (حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من 
كل شراب) © وقال عليه الصلاة والسلام: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام 
وكذا اللواطة حرام”': بدليل قوله تعالى: فآ أَتَأبْوْنَ الَتَحَِةَمَاسَبَكَْمْ يمن لحر 
(الأعراف: 80) سماها فاحشة» ثم أخير أن الفواحش [حرام يدليل قوله تعالى: 
ا َتاَم رنَالْْوئحس ها طَهِرَيِئَاومَا من ب (الأعراف: 33)]*'» وروي عن البي 
يي أنه قال: (ملعون من جمع بين امرأة وابتتهاء وملعون من غير تخوم 
الأرض؛ وملعون من أتى بهيمة وعلعون من عمل عمل”'' قوم لوط)””؛ وروي عن 


(1) [حرام] من زب» ج). 

(2) [أمرنا] من (أ): إوامر! من (ب). 

(3) [من! من (ب). 

4 [فلا] من (ب). 

(5) [وبروى] من (ب). 

(6) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى؛ قال العقيلي؛ الحديث موقوف على أبن عياس» رقم الحديث: 
6: باب شهادة أهل الأشربة. البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن مرسى أبو بكر 
(1994): سئن الييهقي الكيرى» (تحقيق: محمد عبد القادر عطا)؛ ج10 ص 213: مكتبة دار 
الأزء مكة المكرعة. 

(7) اخرجه عسلم في صحيحهه عن بن عمرء وقم الحديث: 2003؛ ياب بيان أن كل مسكر خمر وأن 
كل خمر حراع. مسلم؛» صحيح مسلمء مصدر سايق: ج3 ص 1587 

(8) إحرم] من (ب). 

(9) ما بين المعقوفتين وردت [ما ظهر منها وما بطن] من (ب). 

(10) إعمل] ساقطة من (أ). ١‏ 

(11) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه؛ والحاكيء بإسناد صحيح:؛ باب من عمل عمل قوم لوط؛ رقم 
الحديث: 13494. الصنعاني: أبو بكر عبد الرزاق بن همام (1403هي. مصنف غيد الرزاق؛ 
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تح ا ااا 
النبي وك أنه قال: «وعنا الفاعل والمقعول بع قدل ان اللواطة حرام؛ ومن استحل 
يكف ر. 

وأما المتعة كانت مباحة احة ثم نسخت بآية*) التكاح: : واجتمعت3© آلا © على 
نسخهاء من أباح يصير كافرّاء إوأما اللعب: و!! لرقص» والغناء» والشهر؛ من أباح ذلك 
يصير فاسقًا ولا يصير كافوا]”» لأن الحرمة تثبت تثبت بالخبر الراحد”* وكل نبي ورد 


بالنص: أو بدلالة النص» أو بالخبر المتوات 19, 0 


(تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي): طث) ج27 ص 365: المكتب الإسلامي؛ بيروت. وابن 
الملقن؟ سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الاتمارع الشافعي (1425ه) البدر 
المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: (تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعيد 
الله بن سليمأن وياسر بن كمال): ط1: ج8: ص 604 دار الهجرة للتغر رالتوزيع: الرياضى. 

(1) أخرجه أبو دأود قي متنه» وقال الحديث صاتح» رقم الحديث: 4462 يأب فيمن عيل عمل كوم 
لوط. أبو دأرد؛ ستن أبي دأزد: عصدر سابق: ج4: مر158.. 

(2) ينظر: أبن الهمام؛ فتح القذيرء مصدر سابق؛ ج7: صن 412 . 

( إثمآ ساقطة من (ب»ء ج). 

4 [آية] عن (ب). 

(5) [وجتمعت] من (ب). 

(6) إالامة] ماقطة من (ب). 

(7) عا بين المعقرفتين ساقطة من (ب» ج). : 

(8) خبر الواحد: وعو الذي لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل 
بحسن الظن بالراوي وترج جح جانب الصدق بظهور عدالته: كذلك غير الواحد ظتي الدلائة لا 
قطعي يحتمل الصدق والكذب. السرخسي؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل الرخسي أبو بكر 
أصول السرخسي: ج1: ص112؛ دار المعرفة» بيروت. 

(9) دلالة النعى: : عي قهم غير المنطوق من المنطوق يسياق الكلام ومقصوده؛ وقيل هي الجمع بين 
المنصوص وغير المتنصوص بالمعنى التقوي ويسميها عامة الأصوليين فحوى الخطاب: كما 
عرق أن النفضوه من تتريم الكأقيقف والتهر كات الأذى عن ن الوالذين. الوخد كت الاسراره 
عصدر سابق؛ ج1ء ص115. 

(10) الخير المتواتر: هو الخبر الثابت في السنة القوم أعتي رالاطله لفطك بوط مان الاي 
روو! ذتك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتياء وكأن مستند انتهائهم الحس وراجع الت لتواتر وخلاقه 
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أو بإجماع الأمة» فإنه يوجب الحرمة لا محالة» ويوجب النسخ”" لما قبله؛ 
ومن أنكر ذلك يصير كافواء ومن أنكر خبر الواحد والقياس وقال© إنه ليس بحجة 
فإنه يصير كافوًاء ولو قال هذا الخبر غير" صحيح”؛ وهذا القياس غير ثايت 
لايكون” كافاء ويكون فاسقّاء ولو كان الحكم ثبت بالقياس؛ أو بخير الواحد: 
واتفقت الأمة على ذلك» ولم تختلف قإنه يكون إجماغاء ومن أنكر وجوب ذلك يصير 
كاف 

م؛ قوله: وَلَا من يَلْعَبُ بالطّيور”» وهذا إذا كان يطيرها فينظر إلى العورات» أما إذا 
كان يمسك الحمام في بيته يستأنس بهاء ولا يطيرها فهو عدل؛ وفي بعض التسخ 
بالطنبور وهو المغني؛ وَلَا مَن”' يُمبّي لِلئَّاين2 » ولا يقال بأن فيه تكرار نقد ذكر 


خبر الآحاد. البركتي؛ محمد عميم الإحان المجددي (407 1م قواعد الفقه؛ ط]1؛ جل 
ص274: الصدف يلشرز كراتشي- ْ 

(1) إجماع الامة: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد يَكِ بعد وفاته قي حادثة على أمر من الأمور 
في عصر من الأعصار. الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقهه معدر سابق؛ ج3» 
ص 487. 

(2) إلا حثلة] من (أ). 

(3) [الفسخ] من (أا ج). 

(4) القياس: هو ترتب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علة لذلك الحكم ني 
المنصوص عليه. الشاشي» أحمد بن محمد بن إمحاق الشاشثي أبو علي (1402ه): أصول 
الشاشي؛ ج1ء ص325: دار الكتاب العربي؛ ببروت. 

(5) [وقال] ساقطة من (أ), 

(6 [ليس] من (أ). 

(7) [بعصحيح] من (أ). 

(8) آلا يصير] من (أ)- 

(9) ينظر: ابن الهمام؛ قتح القديرء مصدر سأبق» ج7: صر 408. 

(10) القدرري: مختصر القدوري» عصدر سايقء 220 

(11) [من] ماقطة من ()- 

(12) [الناس] من (أ). القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سايق» 2020 
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المغنية لأن الأول في التخني مطلمًاء وهذا في التغتي للناس”. وذكر في السير الكيير © 
وشرح الأقضية©, إذا كان لا يسمع غيره» ولكن يسمع نفسه لإزالة الوحشة فلا بأمر © 


تبر 
اد 


في الذخيرة ولا تقبل شهادة المغتي ولا المغنية. إذا كان يجتمع النأس بلهرهم» 
هكذا ذكر الخصاف في [أدب القاضصي]©؛ 1*0 


رقو ينظر: المرغيناني: الهداية» مصدر سأبق: ج3: ع ى122 - 123. 

(2) السير الكبير: للإمام محمد بن الحسن الشيبائي (ت189ع؛: وهر آخر مصئفاته صلفه بعد 
انصرافه من العراق: شرحه القاضي الإمام علي بن الحسين السغدي المتوقى سنة 461 
وشرحه الإمام شمس الأئمة محمد ين أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة 483هه: 
في جرّءين ضخمين أملاء محبوسا وأتمه في آخر المحئة بمرغينان فى جمادى الأولى سنة 
4ه وعليه شرح لصاحب المحيط. حاجي خليفة: كشف الظدونء مصدر سابق» ج2: 
ص 1014 

(3) والمقصود به (كتاب الأقضية) وهو لتحسن بن علي بن عبد العزيز بن عيد الرزاق الملقب 
ب (ظهير الدين أبي المحاسن)؛ المرغيتاني» نسية إلى مرغينان يلدة من بلاد فرغانة: زت506م): 
كان فقيها محدثًا نشر العلم أملاء وتصنيفا وصنف كتاب (الأقضية): والشروط والقحاوى والمواند 
رغير ذلكه تفقه على يرهان الدين الكبير عيذ العزيز بن عمر بن مازه وشمى الأثمة محمود 
الأوزجتدي وزكي الدين الخطيب مسعود بن الحسن الكاشاني وهم تفقهوا على شمس الأئمة 
السرخسي عن الحلواني وتفقه عليه ظهيرٍ الدين محمد بن أحمد صاحب الفتاوى الظهيرية 
وغيره. البغدادي: هدية العارقين: مصدر سابق: ج11 صى 290 

رك [س] من (0- 

5 ينظر: المرغيتاني: !لهداية: عصدر سايق: ج3: ص 123. 

6 السفي:؛ المتأفم؛ مصدر سابق: ل163 

(7) القخيرة: وهي مختصر المحيط البرهاني في الفقه النعماني للشيخ الإمام العلامة برهان الدين 
محمود ابن تاج الدين أحمف بن الصذر الشهيد يرهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازء البخاري 
الحتفي المتوقى سنة 616: وهو أبن أخمي الصدر الشهيد حسام الدين رالمحيط عيارة عن 
عجلنات (مطبوعة)؛ ثم أختصرء وسماه (آلذخيرة): وكثير! ما يغلط فيه الطثبة. حاجي خليقة: 
كشف الظنوث؛ مصدر صابق» ج2: صر 1619. ٍ 2006 

25 ما يبن المعقوفتين ساقط من (ب). أحمد بن عمرو وقيل عمر بن مهير وقيل مهزان الشيباني الإمام 
أبو يكر الخصاق ذكره صاحب الهداية في الوديعة بلقبه الخصاف روى عن أبيه وغيرء وكان 
مقدما عند المهتدي بالله وصدف للمهتدي كتايا في الخراج فلما تتل المهعدي نهب الخماقف 
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لأنه"» ملعون على لسان صاحب الشرع؛ قال النبي يَعِ: (لعن الله المغنيات)2» 
ومن يكون ملعونًا على لسان صاحب الشرع يكون ساقط الشهادة لا محالة؛ قال قأما إذا 
كان لا يسمع [غيره ولكنه يسمع]© نفسه لإزالة الوحشة قبلت شهادته» يجب" أن 
يعلم بأن" المغتي لإجماع الغير [وإيتاسه]" مكروه عند عامة المشايخ رحمهم الله 
تعالى. : 

ومن الناس من جوز ذلك في العرس والوليمة؛ ألا ترى أنه لا بأس بغرب الدق 
في العرس والوليمة وإن كان فيه نوع لهوء وإنما لم يكن" به بأس؛ لأن فيه إظهار 
التكاح وإعلائه: وبه أمرنا صاحب الشرعء قال النبي يِ:ِ (أعلتوا التكاح ولو بالدف)2: 
فكذا التختي: ومنهم من قال: إذا كان يتغنى ليعرف نظم القوافيء ويصير فصيح اللسان 


المصنقات كتاب الحيل ف مجلدين كتاب الوصليا كتاب الشروط الكير كعاب الشررط الصغير 

كتاب الرضاع كتاب المحاضر والسجلات كتاب أدب القاضي وغيرعا توفي ببغداد 261 

القرشي»؛ الجواهر المضية: معدر صسابق»: جك ص 87 ويتنظر: الحسامع الشهيدك: شرح ادب 

القاضي: مصدر صأبق1 ص 260. 5 

ل [انه] من (أ). 

42 لم أعثر على نص الحديث في كتب الحديث. 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 

(4) [ويجب] من (ب؛ ج). 

(5) [أن] من (بء ج). 

(6) ما بين المعقوقتين ساقط من جميع النسخ وقد أثبتها من صاحب المحيط البرهاني لأنه تلميذ 
صاحب كتاب (الأقضية). 

(7) [يكرن] من (ب). 

(8) أخرجه الترهذي في ستنه؛ عن عائشة للكة, وقال الألباني: ضعيقء رقم الحديث: 1089: ياب 

ما جاء في إعلان التكاح. الترمذي» ستن الترمذي» مصدر سابق؛ ج3: ص398. الألياني؛ محمد 

ناصر الذين: المتوفى 1420ه, 1411ه - 1991م؛ ضعيف ستن الترمذي: ط1: ص123: 

المكتب الإسلامي ديروت 
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لا بأس به؛ وأما التغني لإسباع نفسه ودفع الوحشة عن تفسه: هل هو يصي © 
مكروهًا؟ فقد اختلف المشايخ فيه متهم من قال لا يكره؛ [ويه أخذ شمس الأئمة 
الس رخسي 6. ١ 1 ١ : ١‏ 

وإنما المكروه]” على قول هذا القائل ما يكون على سبيل الهو وهذ! القائل 
يحتج يما روي عن أنس بن مالك نشد أنه دخل على أيه البراء بن مالك وهو 


(1) إيصير] ساقطة من (أ). 

(2) محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الأئمة السرخسي» تسية إلى سرخصس يلدة قديمة من 
بلاد خراسان؛ من كبار الأحناق: رت483ه)؛ كان إماما علامة حجة متكلما مناظرا أصوليا 
مجتهداء عده أبن كمال باشا من المجتهدين في المسائل؛ لازم شمس الأكمة عبد العزيز الحلواني 
وأحذ عنه حتى تخرج يه رصار أوحك زعاله أشهر كتبه (البسورط): وشرح الجامع الكبير للومام 
محمد وشرح ميختصر الطحاوي وغيرها. القرشي» الجواهر المضية؛ مصدر سأبق: ج22 ص 28 

(3) ها بين المعقوقتين ساقط من (به ج). ْ 

(4) أنس بن مالك بن النضر بن غسعضم بن زيد بن حرام بن جندب ين عامر بن غتم بن عدي ين 
النجار أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله يق وأحد العكثرين من الرواية عنه صح 
عنه أنه قال قدم النبي يي المدينة وأنا بن عشر ستين وأن أمه أم سليم أنت به النبي يه لما قدم 
فقالت له هذا أنس غلام يخدمك تقبله: خرج أنس مع رسول الله يد إلى بدر وهو غلام يخدمه؛ 
غزا أنس مع النبي يي قال ثمائي غزرات: تخدمه عشر ستين ودعا له النبي يلك وكان له يستان 
يحمل الفاكهة في السنة مرتين وكانت إقامته بعد النبي يل بالمدينة ثم شهد الفحوح ثم قطن ْ 
البصرة ومات بها قال علي أبن المديني كان آخخر الصحابة موتا بالبصرة» عن عمر قيق 99: وقيل 
3 في سنة91: وقيل 93ه وغيرها من الروايات. العسقلاني؛ أحمذ بن على بن حجر أبو 
الفضل الشافعي (1412ه» الإصابة في تميبز الصحابة: (تحقيق: علي محمد البجاوي)» ط1: 
ج1» ص 126 - 127: دار الجيل: بيروت. 1 

(5) البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك وحكى عن محمد بن إسحاق أنه من أهل الصفة 
ولم يذكر إستادء رالبراء شهد أحذا قما دونه من المشاهد استشهد يومٍ قستر سنة دف ركان 
طيب القلب يميل إلى السماع ويستلذ الترئم أحد الشجعان والفرسان: وقمٍ اشتهر أن البراء قل 
في حرريه مأثة نفس عن الشجعان ميأرزة: وكان البراء رجلا حسن الصوت فكان يرجز برمول 
الله يَيهُ فبينا هو يرجز برمول الله في يعض أسغاره إذ قارب النساء فقال رسول الله ككل إيائه 
والقوارير ياك والقوارير. الأصيهاني:» حئية الأرئياء وطيقات الأصفياف عصدر سايق» ج1: 
ص350. 
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ل ا 1 حي اك اتيت 


كان يتغنى» والبراء بن مالك كان من زهاد الصحابة خض ومن المشايخ من قال: 
جميع ذلك مكروه؛ ويه أخذ شيخ الإسلام خواهرزادة”: وهذا القائل يحمل حديث 
البراء بن مالك على أنه كان ينشد الأشعار المياحة التي قيها ذكر الوعظ والحكمة؛ 
وهذا لأن اسم الغناء كما ينطلق على الغناء المعروف ينطلق على غير قال وك (من 
لم يتغن بالقرآن فليس منا): قلنا إنشادنا هو مياح من الأشعار لا بأس بهء وإذا كان في 
الشعر صفة المرأة إن كانت المرأة بعينها وكانت حية يكرهء وإن كانت ميتة أو كانت 
امرأة مرسلة” لا يكره. 

وكذلك لا تقبل شهادة النائحات» ولم يرد به النائحات”" التي تنرح في مصيبعها, 
وإنما أراد به التي تنوح [في] © مصيية غيرهاء للحديث» [إذا كان ذلك مكتسبة بهذا]© 
لقوله عليه الصلاة والسلام: إلعن الله النافحات)*»» ولأنها ارتكبت ما لا يحل في 


(1) محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخاري أبو بكر الحتفي المعروف ييكر خراهرزادة: 
العخرفى سنة 483ه: ببخارى. كأن إمائا فاضلًا حتفيّاء وكأن من عظماء ما وراء التهر؛ من 
تصائيفه: التجنيس في الفروعء شرح أدب القاضي لأبي يوسف شرح الجامع الكبير للشيائي ني 
الفروع شرح مختصر القدوري الغتارى اليوط في القررع رغير ذلك. البغدادي: هدية 
العأرفين؛ مبدزر سابق؛ ج26 ص 76. 4 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه: رقم الحديث: 7089؛ باب قله تعالى: لوأيْوأقرل أركجهروايد نف 
علِدأبدَاتِأضُدُور 45 (الملك: 13). صحيح البخاري؛ ج6: ص 2737. 

(3) [مسلمة] من (ب». 

وك [التائحات] ساقطة من (أ). 

(5) [مصييتهما] عن (أ). 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقطة من (أ). 

(7) ماين المعقوفتين وردت [انخذت ذلك مكسبة] من المحيط البرهاني. 

(8) أخرجه أبو داود في سننهء عن انس ين مالك» قال الشيخ الألباني: ضعيف الإمنادء رقم الحديث: 
008 يأب فى التوج. أبو دأرده ممشن أبي داود؛ مصدكر سابق» ج23 ص193 رأبر داود: سليمات 
ابن الأشعث السسجستاني؛ سنن أبي داود» (تحمّيق: محمد تاصر الذين الألياني)؛ ج23 ص 162: 


در الكتاب العربي» بير ومت. 


أي ات سد ساد سلس ا 
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الشرع: وهو الغناء والنوح لطمعها في المال: فلا تؤمن أن ترتكب شهادة الزور لأجل 
المال»ء وذتك أيسر عليه من الغتاء والتوح في عذة طويلة. 

في الفتاوى الكبرى©: لا تقيل شهادة المغني والمغنية؛ والتائحة”؛ ومن يجلس 
مجئس الفجور والمجانة» كالشري: وتحوة» وإن لم يشرب ولم يسكرء وأن كان يلعب 
بيشيء من الملاهي على وجه لا يشغله عن الصلاة: أو عما يلزمه من القرائتض»؛ ينظر: 
إن كانت مستشتعة بين الناس كالمزامير والطنابير [لا تقبل شهادته]”'؛ وإن لم تكن 
مستشنعة كالحداء وضرب القصبء» جازت شهادته؛ إلا أن يتفاحش إيأن”' يرقصوا به 
فيد خلون 7 في حد المعاصيء قحينئق تسقط العدالة؛ ومن يتعلم شعر الغزل]”؛ إن كان 


رن 0 للء لذن 820 5-5 5 5 
يتعلم”' لأجل العربية لا بأس بهء لأن ابن عباس ميتضد كان إذا مد في الكلام قال 


جل أبن مازد؛ المحيط البرهاني: مصتر مايق ج10: ص184 - 185. 

(2) الفتاوى الكبرى: للومام حسام الدين المعروقف بالصدر الشهيد وقد سبقت ترجحته. 

(3) [والتايح] من (أ). 

(4) إلم يجز شهادة] من (أ)- 

(3) [ات] سائطة من (). 

(6) إنأن] من (أ). 

(7) [ريدخلولاً من (أ). 0 

(8) ما بين المعهوفتين ساقط من (ب). 

(9) إيتكلمأ من (بع. 

(10) عبد الله ين العياس بن عبد المطلب ين هاشم بن عبد متناف ريكنى أبا العياس وأمه لبابة بنت 
الحارث بن حرت ين يجير الهلائية أخت عيمونة زوج النبي وَيْةٍ ولد بمكة في شعب بني هاشم 
قبل الهجرة يثلاث ستين ردعا له رسول الله يت فقال: اللهم فقهه في الدين وعتمه الحكمة 
والتأريق وكآن عمر بن الخطاب يقربه ويدنيه ويستشيرء مع شيوخ الصحاية ويقول نعم ترجمان 
القرآن ابن عباس وكانت عائشة تقول عو أعلم من بدي بالنة وكات ابن عمر يقول هو أعلم 
الناس يما أنزل على محمد يي وشهد ابن عباس مع علي ين أبي طالب هه صغْين وقخال 
الخوارج بالتهروان» توفي رسول الله ِِ وهواين 3أسلة: قال عطاء ما رأيت مجنا قط كان 
أكرم من مجلس ابن عباس أكثر علما وأعظم جفنة وأن أصحاب القرآن عندء يسأثونه وأصحاب 
التحو عنده يسألونه وأصحاب الشعر عتذه يسألوته وأصحاب الققه عتدء يألونه كلهم يصدرهم 
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هاتوا بديوإن الشعر شهادة الشاعر إذا لم يقذف في شعره مقيولة لأن نفس الشعر ليس 


:ا لذ 
2 ىو 5 


بء المأجن: الذي لا يبالي ما صنع وما قيل له ومصذره المجون» والمجانة أسم 
منه والفعل من باب [. يت حداث الإبل ساقها حدا والهاء؟ غنى لها والحادي 
عثل السائق 0 
في الكبرى: وإذا قدم الأمير يلدة فذهب النأس في طرد يق ينظرون إليه لا تقبل 7 
شهادتهم لاشتغالهم بالعيث» إلا أن يذهبوا للاعتبار فحيتئذ لا تبطل عدالتهم كذا قال 
خلف به إن للع د رحمه الله وهذا منه احتياطء والفتوى على أنهم إن خرجو! لتعظيم 
الأمير الذي هو مستحق لذلكء والاعتبار يسقط عدالتهمء ومن [1/ 543] [كان عدلأ]ت 
عند التاس قشهد بزور: روي عن أبي يوسف رحمه إبله أنه قال: لا تقبل شهادته 


أبدًا لأن هذا لا تعرق له توبة» وروي عن الفقيه أبي جعفر” © رحمه الله أنه تقبل 


في وأد وأسع: توفي أبن عباس سنة 65 ويقال 68ه: بالطائف وصلى عليه محمد بن الحتفية. 
الخطيب اليغدادي» تاريخ يغداد؛ مصدر سابق» ج1: ص173 - 174 

(1) ينظر: الزيلعي: تبيين الحقائق؛ مصدر سايق» ج4» عن 221. 

(2) ما بين المعقوفتين وردت [فعل] من (أ). 8 

رت [حد] من (0. 

(4) [والهاء] ساقطة من (ب). 

(5) العطرزي؛ المغرب؛ مصدر سابق» ص116 - 463, 

(6) [الطريق] من (أ). 

(7) [لا تقبل] مكرره من (0. 

(8) [قال] ساقطة من (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين وردت أعدالتهم ومن] من (ب). 

(10) وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الفقيه البلخي الهندواني: شيخ كبير وإمام 
جيل القدر من أهل بلخ: كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع؛ ريقال له أبو 
حيفة الصغير لفقهه؛ تفقه على أبي بكر الأعمش» وتفقه عليه نصر بن محمد أبو الليث الفقيه 
وجماعة كثيرة؛ توفي بيخارى سنة 362ه اللكنوي؛ الفرائد البهية؛ مصدر سابق: صر179. 
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. شهادته والغترى على هذاء وإن لم يكن عدلاً قشهد بزور ثم تاب قبلت شهادته ل 

في شرعة© الإسلام”» ويعتبر في العيدين بأحوال الناس في الخروج إلى المصلى 
تسل اخرال ايوم الخثر تمصب عييية من اليقات الاين تن لبووهم أقواجا على 
هيات + ني ؛ وامطنائيي' صنو ذلك الب للزهن ركذاك إل أرما برى 
عن صدر ”' إلى منازلهم بين مقبول ومردود: ْ 

ه وَلَا مُدْمِنِ اشرب عَلَى اللَّفْو””» ؛ لأنه ارتكب محرم دينه» في الذخيرة ولا يجوز 
شهادة مدمن الخمرء فحرمة الخمر” ثابتة بالتصء وشرع عليه عقوبة في الدنيا؛ 
[....]© وهو الحد؛ وهء” " من جملة الكبائر: فتسقط به العدالة» ثم شرط الإدمان 
[ولم” “ يرد به الإدمان في الشرب؛ لأنه لا يطيق» وإنما أراد به الادمان]2؛) : فى التية» 
يعني يشرب [ومن نيتة أن يشرب]3 بعد ذلك إذا وجده: قال شمس الأئمة السرخسي: 


(1) ينظر: قاضيخان؛ فتاوى قاضيخان» مصدر سأيق: ج2, صر 440. . 

(2 [سرعة] من (أ). 

(3) شرعة الإسلامء للإمام محمد بن أبي يكر الواعظ المعروف بإمام زاده البخاري الجرغي ركن 
الإسلام الحنفي المفتي يبخارى المترفى سنة 573ه ومن تصانيفه عقود العقائد في قنرن الفوائد 
وفي النسخة الموجودة بمصر معنون بجوهر عقود العقائد وهي منظومة. البغدادي» هدية 
العارفين؛ مصدر سابق» ج6: ص98. 

(4) إهيات] مكرره من (0. 

ج35 إراصفاتهم] عن زب). 

(6) [صدررهم] من (يم. 

(7) القذوري» مختصر القذوري؛ مصدر سابق» 220. 

(8) [الخمر] ماقطة من (ب). 

9 عا بين المعقوفتين وردت إوهو في الديا] من بدت وهي زائدة. 

(10) [وهو] ساقطة من (0. ْ 

(41 [فلم] من رج). 

(12) ما بين المعقوفتين ساقطة من (بي). 

(13) ما بين المعقوفتين سافط من (أ). 
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ويشترط مع الإدمان أن يظهر ذلك للناسء أو يخرج سكرانًا فيسخر منه الصبيان» حتى 
إن من شرب الخمر في السر لا يسقط العدالة. 

قال في الأصل”': ولا تجوز شهادة مدمن الخمر”» وأراد يه في سائر 
الأشربة سوى الخمر لأن الجرم في سائر الأشربة السكر”» فشرط الإدمان على 
السكرء [والمحرم في الخمر : نفس الشربه فشرط الإدمان على الشرب]”: وكذتلك من 
يجنس مجالس”" القجور والمجانة والشربء لا تقيل شهادتهء وإن لم يشرب؛ لأنه 
تشبه بهم؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من تشبه يقوم فهو منهم): ولأنه يرضى 
بمعصيتهمء وإن” لم يحترز أن يظهر عليه [ما يظهر عليهم]”» فلا يحترز عن شهادة 


ك4 
الزور '. 


ه قوله: وَلَا مَنْ يَدْحُْلُ الْحَمْامَ بِغَبْر فين لأن كشف العورة حرام؛ في الفتارى 
الكبرى دخول الحمام من غير إزار حرام مستشنعء وإن”'' كان ذلك عادة له لا 
يعدل في شهادتهه أراد بذلك لم”'؟ يعرف رجوعه عن ذلك؛ وإلا فالدخول” ”' من غير 


جل ويقصد الإعام محمد بن الحسن. 

2 [انسكر] من دأ ج). 

(3) [السكر] ساقطة من (ب). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(5) [مجلس] من (ب: ج). 4 

(6) أخرجه أب داود في سننه؛ عن ابن عمرء قال الشيخ الألباني: حسن صحيح؛ رقم الحديث: 
401 يبأب في أ ليس الشهرة. أبو و داودء ست ستن أبي داوده مصدر مأبق: 4 ص ك4 وأبو دأود: 

سنن أبي داود (تحقيق يق: الالباني)» مصتر سابق» ج4» ص78 

(7) [ان] ماقطة من (به ج). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(9) المرغيناني: الهدايةء مصدر سايق» ج3: ص 122؛ وابن مازهء المحيط البرهاني» مصدر سابق» 
ج10 ص183 -ج18. 

(10) القذوري: مختصر القذوري: مصذر سايقء 0 

(11) [فأن] من زب ج). 

(12) إله] ساقطة عن (ب). 

رتل0 [لمآ ساقطة من (أ). 

(14) [فلا] لدحول من (أ). 
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| إزار مرة واحدة يكفي”؟) لسقوط العدالة©, 

ى قوله: أو أكُلُ لبا أو يقامر”© بِالتْوَدِ" وا الصّطْوني 0 لأن كل ذلك من الكباثر 
وكذلك من تفوته الصلاة للاشتغال بهماء فأما مجرد اللعب بالشطرنج فليس بفسق*© 
مانع من الشهادة لأن للاجتهاد فيه مساغًا وشرط في الأصل أن يكون آكل الريا 
'مشهورًا به لأن الإنسان قلما ينجو عن مباشرة العقود الفاسدة وكل ذلك ريا. 

في الذخيرة: لا تقبل شهادة آكل الربا المشهور بذلك المقيم عليه؛ لأن أكل الريا 
كبيرة؛ وإنه حرام ينص الكتاب» وورد بالوعيد فيه يأر وجهتم: قال الله تعالى: 


١ط‏ أيه الي >امثوا لا تَأسكُلُوا الريا 0 حم وتان ملم محرت 4 رآل 
عمران: 130) إلى قوله: وَاتّقوأ كر لدت لِلكَيِنَ 448 (آل عمرات: 131): 


وقال ويد (لعن الله آكل الريا 5-8 م ؛ وهو في أكله وارتكاب الكيبيرة تورجب 


سقوط العدالة» ثم شرط لرد الشهادة أن يكون مقيمًأ عليه مشهورًا يذلك؛: وكا 3 يبغ 


ك1 1 


أن تزول العدائة بأكل 00 222*315 


(1) [يكفي] ساقطة من (بءج). 

:2 المرغيتاني؛ الهدأية: مصدر سابق؛ جث ص 123. 

(3) [لمقامر] من (ب): [المقامراً من (ج). ‏ + 

(4) [بالترد] ماقطة من (بء ج). 

(5) [رالشرنج] من (أ): [بالشطرنج] من (ب» ج). 

(6) [يقسخ] من (أ)ء 

(7 [ساغا] من رأ 

(8) [ينحيا] من (أ). 

,9 المرغيتاتئي» الهداية: مصدر سايق: ج3: ص23 1. 

(10) أخرجه الإمام أحمد بن حتيل؛ عن عبد الله بن مسعود؛ قال الشيخ شعيب الأرناؤرط: صحيح 
تغيره؛ رقم الحديث: 3723 باب في لعن آكل الريا وموكله. أحمد بن حتبل» أحمد بن حتيل أبو 
عيد الله الشيبائي: مستد الإمام أحمد بن حنيل: ج1: ص 393: عؤسسة قرطية: مصر. وأحمد بن 
حتيل؛ أبو عبد اله الشيباني: مستد الإمام أحمد بن حتيل» (تحقيق: شعيب الأرنؤوط): ج1: 
ص 3742: عؤسسة قرطية: القاهرة. 

(11) إبالاكا] من )4 
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الرباة) مرة» كأكل مال اليتيم؛ لأن كل وإحدة من [هذه الأشياء كب ]نت مع هذ 
شرط الإدمان. 

واختلف المشايخ في علته: قال بعضهم: إنما شرط ذلك؛ لأن الإنسان" عسى أن 
يبتلى يذلك؛ لأن البياعات الفاسدة كلها رياء ولا يمكته التحرز عن جميع الأسباب 
المفسدة للعقدء وقد لا يهتدي إلى ذلك» فلو ردت شهادته إذا ابتلي به مزة فلا ييقى 
في الدنيا مقيول الشهادة» فلهذا شرط أن يكون شهورًا بذلك مقيما عليد©. 

وقال بعضهم: بأن الربا ليس يحرام محضة: لأن الربا يفيد المذك عندنا بعد اتصال 
القبض به» والملك مييح للأكل في غير الخمر إن كانت حرمة السبب تمنع الأكل» 
فلم يكن حرامًا محضًاء وكان ناقضًا في كونها كبيرة» فصارت كالملحقة بالصغيرة من 
هذا الوجه؛ وهذا لأن حرمة ما ارتكب الشاهد في دينه من التعاطي يجب أن يكرن مثل 

حرمة© شهادة ال: زور أحتى يستدل به على]” شهادة الزورء وشهادة الزور حرام 
محضص؟ لأنه كذب والكذب2 “حرام محضص.: وارتكاب ما لا يكون حرامًا محضًا لا 
يدل عليه؛ قال شمس الأئمة السرخصسي” © رحمه الله: آكل الريا إنما يسقط العدالة إذا 
أكله مع علمه بكرنه ربا 


(1) [اتربا] ساقطة من (أ). : 
(2) [كبيرة] ساقطة من (ب» ج). 

(3) ما بين المعقوفتين مكررة من (أ)- 

(4) [الإنسان] ساقط من (ج). 

(5) [يهااً من (بع» وساقطة عن (ج). 

(6) أبن مازد؛ المحيط البرهاني: مصذر سابق: ج10 ص 182 
(7) إكات] من (بد ج). 

(8) [حرمة] ساقطة من (بء ج). 

8" ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)- 

(10) [والكذب] ساقطة من (أ). 

(11) [الحلواني] من (أ). 

(12) ابن ماز»؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق» ج10» ص182 - 183. 
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وكذلك لا تقبل شهادة من يلعب بالشطرنج يشرط انضمام أحد المعاني الثلاثة؛ إذا 
قامر عليه: أو شغله عن الصلوات» أو أكثر الحلف عليها بالكذب والباطل؛ لأن القمار 
حرام» وتفويت الصلاة من أعظم الكبائر» واليمين الكاذبة من جملة الكيائر: فأما بدون 
إنضمام أحذ المعاني الثلاثة إليه لا تسقط العدالة؛ لأن العلماء اختلفو! في حرمة اللعب 
بالشطرنج وإباحته غند أتعدام هذه المعاني. 

قال: مالك والشافعي رحمه الله مباح”: وأبو زيد الحكيم" كان يختار توتهماء 
قال شمس الأثمة السرخسي رحمه الله يخف حكمه؛ فمباشرته على الانفراد لا يصلح 
لسقوط العدالة. ْ 

ومن يلعب بالترد قهو مردود الشهادة على كل حالء قال عليه الصلاة والسلام: 
(ملعون من يلعب”' بالترد شي » ومن كان ملعوئًا كيف يكون عدلاً» وإن كان الرجل 
يلعب بشىء من الملاهي» وذلك لا يشغله عن الصلاة ولا عما يلرّمه من الفرائضش 
ينظر: ش 


(1) ينظر: أبن جزي» محمد بن أحمد بن محمد ين عبد الله الكلبي الغرناط القواتين الفقهية» ج1» 
ص278: المكبة الشاملة. وينظر: الأنصاري: أستى المطائب في شرح روضى الطالب» مصدر 
سابق» ج4: ص 343. 5 

(22 أبو زيذ الحكيم البلخي: كان من حكماء الإسلام وقصحائه وبلغائه وله تصانيف كثيرة في كل فن' 
منها كتاب الأمد الأقصى وكتاب بيأن وجوه الحكمة في الأوامر والدواهي الشرعية وسماء كاب 
الإباثة عن علل الديانة وكتاب في الأخلاق وكتب أخر. أبو الحسن البيهقي؛ ظهير الدين علي ين 
ريد بن محمف بن الحسين اليبقى: الشهير يأين فتذمه (المتوفى: 5ه) تتمة صوان الحكمة: 
ص6: المكتية الشاملة. ١‏ 

(© [ونكر! عن (أ). 

رك [لعب] من (أ). : 

(5) أخرجه أبو داود في سنهء عن سليمان بن يريدة: قال الشيخ الألباني: منحيح: رقم الحذيث: 
9 باب في النهي عن اللعب بالترد. أبو دارد: سنن أبي دأود: مصدر سأبق: ج4: ص285. 
وقال إبن الأثير: الترد اسم أعجمي معرب: وشير يمعتى حلر. الزييدي: تاج العروس من جواغر 
القاموس: مصفر سابق: ج9: ص 219. 
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إن كانت مستشتعة بين الناس كالطتابير والمزامير» لم تج شهادته؛ لأن أصحاب 
هذه الملاهي أهلل قسق فيما بين الناس» وإن لم تكن مستشنعة تحو الحذاء وضرب 
القصب جازت شهادتهم: والأصل فيه ما روي أن رسول الله يكِةٍ كان في سفر والحادي 
يحدو بين يديه فلم ينهه عن ذلك فلما طلع الفجرء قال عليه الصلاة والسلام: (امسك 
فإن هذه الساعة ذكر)””» وكذا القصب فإن صوته مباح عند البعض فلا يوجب سقوط 
العدالة؛ قال إلا ان يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخلون” قى حد المعاصى والكبائر 
فحينئذ تسقط به العدالة0, ش ١‏ 

م؛ وَالْأكل عَلَى الطْرِيقٍ والْبؤلٍ عَلَى الطْرِيقَ”: يدل على قصور عقله؛ فإن من له 
عقل سليم يستحي عن ذلك» والدوام على أكل الربا والقمار يدل على قصور الدين» 
الهوى ميلان2 النفس في الشهوات وإنما يستمتعون به لمتابعتهم النفس ومخالفتهم 
السنة كالخواب 3000060 


(1) لم أعثر على نص الحديث ولا برواية أخرى. 

(2) [فيدخل؟ من (. 

(3) ابن مازهء المحيط البرهاني؛ مصدر سابق؛ ج10: ص 185 - 186. 

(4) القدرري؛ مختصر القدوريء: مصدر سابقء 220. 

(5) [مثلا أن] من (ب). 

(6) الخوارج: هم أول من كفروا المسلمين يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم 
ويستحلون دمه وماله وهذه حال أهل لى البدع يبتدعون بدعة ويكفرون من خخالفيم فيها وأهل السنة 
والجماعة يتبعرن الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتيعون الحى ويرحموت الخلقء وأرل 
بدعة حدئت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمتين علي بن أبي 
طالب قعاقب الطائفتين أما الخوارج فقائثوه فقتلهم وأما الشيعة فحرق غالبتهم بالنار وطلب قتل 
عبد الله بن سبأ فهرب عنه وأمر بجئد عن يغغله على أبي بكر رعمر وروى عنه من رجره كثيرة 
أنه ال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ورواه عنه البخازي قي صحيخه. أبن ثبعية: 
ترحيد الألوهية؛ مصدر سابق» ج3: ص 279. 

(7) ينظر: المرغيناني؛ الهداية: مصدر سابق: ج3: ص 123. 

ج25 التسفي» المتاقع» مصدر سابقء ل164. 
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١‏ ب» الهوى مصذر هوية إِذَا أحبه وإشتياف ثم سمي به المهوي المشتهى محمودا 
8 ]7 كان أزغتمومة ثم غلب على ير المحمود فقدلة : فلان أتيع هواء : إذا أريد 
ذمف وفي التتزيل : تإولائي ألهَوف ُ «ص: 26) أي: مولا تَيَرِعُوا أهوآة كور ب (المائدة: 
7 ومتدة ادن أعل اللعرام: : لمن زاغ عن الطريقة ينه الملى من أهل القبلة 
ا 6 الرواسن ومن سار يسيرتهم”"" 


(1) [كله] ساقطة عن ولج رهي زائدة- 

(2) [وصفه] من (ب). 

(3) الجبرية: ومتقدمهم جهم بن صفوان؛ يدعون أن معرفة الله تقع باختيار الله لا بأختار العيد وينوه 
على مذهيهم في الجبر؛ ويعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قسرًا ولا فعل له أصلا بل إثبات 
الفعل للعبد هو عين الشرك عندهم بل هر كالهاوي من إعلى إلى أسقل وكالسعقة تحركها الريح 
لم يعمل باختتياره طاعة ولا معصية وثم يكلقه الله وسعه بل حمله مأ لا طاقة له به ولم يخلى فيه 
إختيار! لأفعاله ولا قدرة له عليها بل الطاعة والعصيان من الأقوال والأعمال هي عندهم عين قعل 
لله عز وجل فرفعوا الذوم عن كل كافر وفاسق وعاص وأنه يعذيهم على نفس ثعنه لا على 
أعمالهم القبيحة. الحكمي: حافظ بن أحمد حكمي (1410ه)» معارج القبول يشرح سلم 
الوصول إلى عدم الأصول: (تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر)؛ ط1ء ج1: ص372: دار ابن 
القيم؛ الذعام. 

(4) المطرزي: المغرب» مصثر سابق: ص 0 551 

(5) [إتخطائية] من (أ). الخطابية: هم أتباع أبي الخطاب الأسدي وهم حمس قرق عم يقولوت إن 
الإمامة كانت في أولاد علي إلى أن إنتهت إلى محمد بن جعفر الصادق ويقوثوق إن الأئمة كأنرا! 
آلهة وكات أبو الخطاب يقول في أيامه إن أولاد !! ا عر ل ا 
يقول إن جعفرا إله قثما بلغ ذلك جعفر! لعنه وطردء وكان أبو الخطاب يدعي يعد ذلك الإلي 
وبروت شهادة الزرر لمواققيهم على مخالفيهمء ويقولون إن عليا كان في وقت التبي صامتا ركاة 
البي 25 ناطقا؛ ثم صار علي بعذه ناطقا وهكذا يقولون في الأئمة ة إلى أن انتهى الأمر إلى 
وكان أبو الخطاب في وقنه إداما صامتا وصار بعدء تاطقاء ونام لي الخطاب ارقا يعد عق 
خمس فرقء» المعمرية» والربيعية؛ والعمورية» والمفضلية؛ والخطابية النطلقة: الأسقراييني» طاهر 
إين د محمد أبو المظفر (1403ه)» التبصير في الذين وتميبز الفرقة التاجية عن الفرق الهالكين: 
(تحقيق: كمال يوسف الحوت)؛ ط4: ج1» ص 126» عائم الكتب» لينان. 

6 الرائضة] عن إبه ج). 

3 أبي ماقطة من (أ). 
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وهب الأجدع قال صاحب المقالات©: و هب كانوا يديئون يشهادة الزور 
لموافتتهب, وعن القتبي؟' كذلك» ويقال إنما ترد شهادة الخطابي لأنه يشهد للمذعي 
إذا حلف عنده فيتمكن شبهه الكذب. 


(1) أبو الخطاب محمد بن أبي زيتب الأجدع الأمدي وزعموا أنه لا بد من رسوئين في كل عصر ولا 
تخلو الأرض منهما: واحد ناطق وآخر صامتء فكان محمد صلى الله عليه وآله ناطقا وعلي 
صامتاء وكانت الخطابية والرؤساء منهم قتلوا مع أبي الخطاب بالكوقة؛ وكانوا قد لَرّموا المسجد 
بالكوفة وأظهروا التعيد وكانوا يدعون إلى أمرهم سرا فبلغ خبرهم عيسى ين موسى عامل أبي 
جعفر المنصور على الكوفة وأنهم قد أظهروا الإياحات ودعوا الناس إلى نبوّة أبي الخطاب»: 
فبيعث إليهم رجلا من أصحابه قي خيل ورجالة ليأخذهم ويأتي بهم فامتنعوا عليه وحاريره 
فقتلهم جميعاء ويقال أمر المنصور يصلبه في كناسة الكوفةء وكانو! سبعين رجلا ولم يفلت منهم 
إلا رجل واحد هو أبو خديجة سالم بن مكرم. ينظر: الإسفراييني؛ التبصير في الدين وتمسيز الفرقة 
الناجية؛ مصدر سابق» ج1: ص 127. ومجموع مؤلفات عقائد الراقضة والرد عليهاء الملف 
السايع عشرء 136 5. ٠‏ 

(2) هو: أبو الحسن البصري المتكلم علي ين إسماعيل بن عبد الله بن مرسى الأشعري: ولد سنة 
260ع: وقيل: منة 270ه: زت324ه): صاحب التصانيف في الكلام والأصول والملل والتحل» 
أخذ عن أبي علي الجبائي الكلام. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن كائِماز 
الذهبي الحوفى 748ه (2003م): تاريخ الإسلام رن فيات المشاهير وَالأعلام؛ زبشار عرّاد 
معروف)»: ط1ء ج7: حى494؛ دار الغرب الإسلامي. 

(3) إوهم] ماقطة عن (ب؛ ج). 

رك [شيادة] من (أ). 

(3) الأشعري» علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسنء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» 
(نحقيق: هلمرت ريتر): طق ج1» ص 1 1: دار إحياء التراث العربي؛ ييروت. 

(6) هو: أبو محمد عبد الله بن ملم ين قتيبة الدينوري القتبيء الكاتب اللنوي الفاضل في عذرم 
كثيرة؛ سكن بغداد وهو صاحب التصانيف فمن كتبه» غريب القرآن: ومشكل القرآن؛ وغريب 
الحذيث»؛ ومختلف الحديثء رأدب الكاتب؛ والمعارفء وعيون الأخبار» وغيرهاء روى ابن قتيبة 
عن ابن رأهوية ومحمد بن زياد الزيادي وغيرهماء ومات قجأة في أول رجب سنة 276هء: قال 
وقيل مأت في ذي القعذة ستة (270ه السمعاني» عبد الكريم بن محمذد بن متصور التميمي 
المروزي أبو سعد (1962م)» الأنساب: (المحقق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني)» ط1» 
جك حى452: مجلس دائرة المعارق العثمانيةء حيذر آياد. 
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في الزاد: فأما الخطابية فهم قوم ينسبون إلى أبي الخطاب كان رجلاً بالكوفة© 
يزعم أن عليًا كان الإله الأكبر وجعفر الإله الأصغر: وكان© من اعتقادهم أن من إدعى 
منهم شيئًا على غيره يجب أن يشهد”" له بقية شيعته بذلك» قتله عيسى”؟ بن موسى © 
بالكناسة09, | 


(1) الكوقة: قعصبة جليئة خفيقة حستة البناء جليئة الأسواق كثيرة الخيرات جامعة رفقةء مصرها 
سعد بن أبي وقاص أيام عمر؛ وكان اليلد في القديم الحيرة: وأول من نزلها من الصحابة علي 
أبن أبي طالب: وتبعه عيد الله ين مسعود وأبو الدرداء» والجامع على تاحية الشرق على أساطين 
طوالٍ من الحجار الموصلة ببي حسنء والتهر على طرفها من قبل بغدادء ولهم آيأر عذبة حولها 
نخيل ويساتين وها حياض وقنا. المقدسي؛ محمد ين أحمذ المقدسي (1980): آإحسن التقأسيم 
في معرفة الأقاليِم: (تحقيق: غازي طليمات): ج1: .140 وزارة الثقاقة والإرشاد الشومي» 
دمشىق- 

(2) إمن] من (أ)؛ [رما كان] من (ب)» [رمن كان] من (ج)»: والمثبت من كتاب الزاد. 

(3) [ان يشهد] ساقطة من (أ). 

رك [عني] عن (أ). 

(3) عيسى بن موسى بن محمد ين علي بن عيد الله بن عياس: كان أبو العياس الفاح قد عهد 
عدف موته إلى إخيه المتصور ومن بعذه إلى عيسى بن موسى ومولد عيسى 103 أو 104ه 
قشرع المتصور يعد قتلى محمد وإيراقيم ابني عيد الله بن حسن ركان قتلهما جميعا على 
يدي عيسى ابن موسى في تأخير عيسى وتقديم المهدي في ولاية العهد وذلك في سنة 147ه: 
فلما ولي المهدي طالب عيسى بخلع نفسه من ولاية العهد أليتة وتليمه تموسى ين المهذي 
وألح عليه إلى أن أقدمه من الكوفة إلى بغذاد وتقرر الأمر: وقد كآن عيسى ذكر أن عليه 
أيمانا في أهله وماله قأحضر المهدي من القضاة رالفقهاء من أتتاء فى ذلك وعوضه المهدي 
وأرضاء قيما يله من الحنث في هأله؛ وكان ذلك سنة 160ه؛ توفي قد الج من ذي الحجة 
بالكوفة؛ وله 31 ذكر! و20 أنثى ورئه 30 رجلا و14 امرأة. أبو الفرج: عبد الرحمن بن عثي بن 
محمد بن الجوزي (1338ه): المنتظم في تاريخ الملوك والأميء ط1: ج8: صن291: دار صادرء 
بيروات. مه 

(6) [بالتكناسة] من (. محلة الكتاسة: من قبل البادية بالكوقة؛ وهر بلد مختل قد خرب أطراقه 
وقد كان نظير يغداد. المقدسي» أحسن التقأسيم في معرفة الأقاليب مصدر مأيق؛: ج1: 
ص40 

2 الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصثر سأبىء ل3400. 
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أفيمن تقبل منهم الشهادة] 

قوله: وَتُقبَلُ شَهَادَةُ أهل الذَّمَة''» بعضهم على بعضء وإن اختلفت مللهم: وقال 
مالك والشاء فعي” ححديين ألله لا يجوز» والصحيح قولنا؛ لأنه عدل في دينه قتقبل 


شهادته كالمسل 6 
ى قوله: وَلَا ُقْبلُ شَهَادَةُ مَنْ يُظْهِرٍ سَبٌ الشَلّف»ء لظهور فسقه بخلاف من يكتمه؛ 


وه م 


َتُقبلُ" شَهَادَهُ أَهلٍ الْأَهوَاء” إلا الخَطَابية©. 

وقال الشافعي رحمه الله: لا تقيل؟ لأنه أغلظ وجوه الفسق* . ولناأنه 
فسق من حيث الاعتقاد» وما أوقعه فيه إلا تدينه© به وصار كمن يشرب 
المعلث2 4 أو يأكل من متروك التسمية عامدًا مستبيكًا لذلك» بخلاف الفسق من 
حيث التعاطي. 

أما الخطابية فهم من غلاة الرواقتض يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهمء وقيل 


(1) القدرري» مختصر القدوري» مصدر سابق» 220. 

(2) الأصبحي: مالك ين أنس بن مالك ين عامر المدني (1994): المدزتة الكبرى» ط1ء ج13 
ص157ء دار الكتب العلمية: بيروت. 

ر3 الشافعي: الأمء عصدر سابق؛ ج27 ص 16. 3 

(4) ينظر: السرخسي؛ الميسوط؛ مصدر سابق؛ ج7+ ص 125. 

ج35 الإسييجابي» زاد الفقهاء» مصدر مابق؛ ل340. 

(6) [ويقعل] من (أ). 

(7) إهؤلاء] من (أ). 

(8) القدرريء مختصر القدوري: مصدر سايق: 220. 

(9) التورري: المجموعء مصدر سابق: ج4» صن 222 

(10) إيدينه] من (ب). 

(11) إيه] ساقطة عن (ب١‏ ج). ْ 

(12) المثلث: شراب طبخ حتى ذهب ثلثاه. ينظر: مجموعة من المؤلفين» المعجم الوسيط» مصد 
سابق» جلء من 99. 

(13) إو] عن رب)» [أوأ من (كء ج). 

(14) إمن] ماقطة من (ب ج). 
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يرون الشهادة لشيعتهم واجبة» فتمكنت التهمة"" في شهادتهم [لظهور فسقهم]9. 
ي*» قوله: وَتُقْبِلُ شََهَادةُ أل الْأَهْوَاء إِلّا الْحَطَابِيةَ ذكر في [الأصل]” ان 

الخطابية هؤلاء الرواقض» وقال أبو حنيفة «فنته: بأن هؤلاء قوم" يقبل بعضهم يمين 


بعض فيشهدون لهم يذلك؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: أندرس من هذا 0" هذا 
القول الذي ذكر عنهم وقد فنوا وذهبوا وإنما سمو! خطابية لأنهم نسيوا إلى أ 
الخطاب» وهو رجل بالكرفة يعتقد بأن عليًا عضتكه الإله الأكبر وجعقر الصادق 0 
الأصغرء وقد قتله عيسى بن موسى وصليبه. 


جل [الشبهة] من ()- 

(2) ها بين المعقوفتين ماقط من جميع السخ: وقد أئتهآ من كتاب الهداية. 

(3) المرغيتاني: الهداية» مصدر سابق» ج3» ص 123. 

:ف [ه] من جب ج). 

(3) الأصل: هو ثكلإمام محمد بن الحسن الشيباني. وما بين المعقوقتين وردت من كتاب الينابيع 
[الإملاء. والأمالي هو جمع الإملاء: وهو أن يقعد عالم وحوله تلامدته بالمحابر والقراطين 
فبتكلم العالم بما قتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم ويكتبه التلامذة فيصير كتأبأ ويسمونه 
الإملاء أو الأمالي: 0 هو للإمام محمد بن الحسن الششياني. ومن المحتمل أن يكون 
للومام أبي يورسف لأن عن تصائيفه الإملاء؛ (ت182ه). ومحتمل أن يكون للإمآم محمد أبن 
أدريس الشاقعي جت204ه) لأن هذا رأي الإمام الشانعي في المألة. حاجي خليقة» كشف 
الظنون: مصذر سابق: ج1» ص 161 - 169. 

(6) إقوم] ساقطة من (يم. - 

7 إله] من زب). 

(8) جعقر الصادق أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمذ الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين 
أبن علي بن أبي طالب طنظه أجمعين أحد الأئمة الائني عشر على مذهب الإعامية وكان من 
سادات أهل البيت ولقب بالصادق تصذته في مقالته وفضله أشهر من أن يذكر وله كلام قي 
صنعة الكيياء والزجر والغأل وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيان الصوفي الطرسوسي قد ألف 
كتاما يا يشتمل على ألف لف ورقة تتخضمن رسائل جعفر الصادق وهي خممائة وسالة وكانت ولادته 
سنة 80ه: وعي سنة سيل الجحاف وقيل بل ولد يرم الثلاثاء قبل طلوغ الغمس ثأمن شهر 
رمضان منة 83هه: وتوفي في شوال سنة 148هه بالمدينة ودقن بالبقيع في قبر قيه أبوء محمد 
الباقر رجده علي زين العابدين وعم جده الحسن بن علي ضغ أجمعين. ابن خلكان» أبر 
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الا كا اللاو كا :الا كنا 1107 الااط. .لاك الات و رك لو لات دراش ا 100 0 

وفي نوادر أبي يوسف رحمه الله لا تقبل شهادة من يشتم أصحاب رسول اله يه 
وأقبل”' شهادة من أسر به وهذا معنى قوله من يظهر سب السلف رحمهم الا. 

في الذخيرة: وشهاده أهل الأهراء مقبولة عندنا"» إذا كان الهوى لا يكفر ب 
صاحبه» ولا يكون ماجنئاء ويكون عدلاً في تعاطيه» وهو الصحيح:؛ وما ذكر في الاصل 
[قال أرأيت] إن إصحاب رسول الله يكل الذين سأعدوا معاوي 5 6 على مخالقة علي 

حظنه . ثم شهدوا بين يدي علي حلللنه : [أكان يرد شهادتهم؟ ولا شك أن مخالفة علي 
ا ا “ننه بدعة وهوى: وات اه الخ تكد ويه و 2 


العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكرء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ (تحقيق: 
احسان عياس)؛ ج1ء ص327» دار الثقافة: لبنان. 

دل [ريقيل] من (أ). 

2 الروميء اليتابيع» مصدر سأيقء: ل148 

(3) إعندنا] ساقطة من (أ). ويقصد يعندنا أئمة الحنفية رضوان الله عليهم. 

(4) إبه] ساقطة من (ب» ج). 

(5) [ققال رأيت] من (أ). 5 

(6) معاوية بن أبي سفيان صخر ين حرب بن أمية بن عبد شمس أبو عبد الرحمن الأموي أسلم يوم 
الفتح وقيل قبل ذلك روى عن النبي يَكيْهُ وعن أبي بكر وعمر وأخته أم حبيبة وأين عباس وسعيد 
اين السيب وعبد الرحمن ين عوف وآخروة ولآء عمرين الخطاب الغام بعد أخيه يزيد فأقرة 
عثمان مدة ولايته ثم ولي الخلافة قال بن إسحاق كان معاوية أميرا عشرين سنة وخليفة عشرين 
منة وقال يحبى ين يكير عن الليث توفي في رجب لأربع ليال بقين منه سئة ستين وقال اثوليد بن 
مسلم مات في رجب سنة 60 وكانت خلاقته تسع عشرة سنة ونصفا وقيل مات ستة قسع 
وخمسين وفيل مأت وهو ابن ثمان وسبعين وقيل ابن ست وثمانين والله اعلم. العسقلاني» 
تهذيب التهذيب: عصدر سابق» ج10: عن 187. 

72 اثى] من رأ ج). 

(8) ما بين المعقرقتين ساقط عن ب. 

(9) عكمان بن عفان وثالك لث القوم القانت ذو النورين والنخئف ذر الهجرين والمصلي إلى تبن 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الشهادة : ْ 153 
فكيف الخروج عليه بالمسايفة, لكن لما كان عن تأويل وتدين؛ لم يمنع قبول الشهادة 
فكذا هذ!؛ ولأنه مسلم عدل في تعاطيه شهد لغيره ومن كل وجه: وهو من أهل 
الشهادة» فتقبل شهادته قياسا على غير صاحب الهوى 

[وإنما قلنا: إنه مسلم؛ لأن الكلام في هوى لا يكفر يه صاحيه]»: وإنما قلنا: عدل 
في تعاطيه؛ لأنه لم يرتكب ما هو محرم في دينه وأعتقاده حرمته مشل حرمة شهادة 
الزور؛ لأنه إعتقد صلاحًاء فلا يدل على شهادة الزور الذي يعتقده حرائاء وكان كشهادة 
الكافر مقبولة على كاقر مثله إذ! كان عدلاً في تعاطيه» وإن كان فاسقًا من حيث الاعتقاد 
وهو الكفر؛ [لأن إعتقاد الكفر]” “ وهو يعتقذه مباحًاء وإن كان يعتقده” رأس الفست©) 
لا يدل على شهادة الزور» وهو يعتقده حرامًا فى دينه» فكذلك هذاء 0 سن 
لأن الخطابية قوم من الروافض لا تقبل شهادتهم. وإن لم يكن صاحب هوى؛ قمن 


هو عثمأن بن عفان رضي اله تعالى عنه كأن من الذين آمهوا وعمثوا الصالحات كم اتقوأ وإمنوا 
ثم اتقوا وأحسنو! فكان ممن هو قانت آناء اللي ساجدا وقائما يحقر الآخرة ويرجر رحمة ريه 
غالب أحواله الكرم رالحياء والحذر والرجاء حظه من التهار الجود والصيام ومن الليل السجود 
والقيام ميشر باليلوى ومنعم بالتجوى وال فيه رسول الله يتن أشد أمتي حياء عثمأن بن عفان» 
قال العلماء ولا يعرف أحذ تزرج بتي نبي غيره ولذئك سمي ذا التورين فهو من السابقين 
الأولين رأرل المهاجرين وأحد العشرة المتُهرد لهم بالجتة وأحد الستة الذين توفي رسول الله 
ييه وهو عنهم راض وأحد الصحاية إنذين جمعوا القرآن» اأستشهد قي ذي الحجة بعد عيد 
الأضحى منة 35: فكانت خلاقته انحي عشرة سنة وعمرء ثمانون وقيل أكثر وقيل أقل. 
الأصبهاني: حلية الأولياء» مصدر سابق: ج4: صس55؛ والسيوطي» تاريخ الخلفاء؛ مصدر سابق» 
ج1؛ ص148؛ والعسقلاني: تقريب التهذيب؛ مصدر دسايق جا 383 

(1) [بالمتابعة] من (ب). 

(2) ها بين المعقوفتين ساقط من 0 

(3) إحرمة] ساقطة عن (به ج). 

(4) م بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) إيعتقده] ساقطة من (أء 0 

(6) [الفسقه] من (ب). 

7) [ليس] من (). 
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كان" صاحب الهوى أولى؛ وليس كما لو كان ماجنًا فى هواهء فإنه لا تقبل شهادته 
لكونه ماجئًا لا لهراه» فإن غير © صاحب الهرى من" المسلمين إذا كان ماجئًا لا تقبل 
شهادته؛ لأن الماجن بين العاقل والمجنون؛ فإن الماجن من يشبه بأقواله" وأفعاله 
أقوال العقلاء وأفعالهم وبعضصس© أقواله7 وأفعاله أقوال المجانين وأفعالهه. 

في الكبرى: نصراني شهد في حادثة فتزكيته أن يزكي في دينه ولسانه؟ ويده ويكون 
فراعت علق 


أصفات العدالة] 
لق 


يء قوله: وَإِنْ كَانَث الْحَسَنَاتُ أَعْلْب مِن الشيقاتٍ وَالوَجْلُ مِمنْ يَجْتبِبُ الْكْبَائِرا 
قسم في أدب القاضي*'' قي إملاء» رواية” ' بشر بن الوليد؟؟ في هذا تقسيمًا حسئًا 
يشتمل على ستة أقسام: 


(4) إكان] ساقطة من (أ). 

(2) إغير] ساقطة عن (ب). 

(3) [من] ساقطة من (أ). 

جام [يأقراعه] من (أ). 

ر5) [ويعضهم] من (ب). 

(46 [وافعاله! من (ب). 

(7) آين مازء؛ المحيط البرهائي: مصدر سايق؛ ج10: ص 187 

(8) [ونشا] من (ب). 

:9) [قطنة] من (ج). 

(10) ينظر: الزبيدي: الجوهرة التيرة؛ مصدر مابق؛ ج2؛ ص 232. 

(11) القدوري؛ مختصر القدرري: مصدر سايق: 220 

(12) أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القافي صاحب 
الإمام أبي حتيقة المجتهد الحنفي المتوفى منة 182هه وهو أول من صنف فيه إملاءٌ» روى عنه 
بشر بن الوليد المريسي ولمحمد بن سماعه الحنفي. حاجي خليفة» كشف الظنون» مصدر مابق» 
ج1ء ص46. َ 

(13) إررئية] ساقطة من زب). 

(14) بشر ين الوليد ابن خالد الإمام العلامة المحدث الصادق قاضي العراق أبو الوليد-الكتدي 
اتحتفي وند في حدود 130هء: وسمع من عبد الرحمن بن الغسيل وهو أكبر شيخ له ومن مانك 


إ 
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أحدها: من يتهم بفاحثة فيها حد؛ لو ظهرت لا تقبل شهادته» وإن كان [...]0) 
عرف منه غير ذلك» من سره بعفاق: وحضور صلوات»؛ وكف عما سوأه من المعاصي. 

والثاني: أن لا يكون مقيمًا على شيء من هذه الفواحشء وكان" مذنيًا فيما سواه 
فهذ! ينظر: إن كانت ذنوبه أكثر من الخير الذي هو فيه ويتسب إلى هذه الذنوب: لا 
تقبل شهادته أيضًاء وإن كان ثم يتعلى بهذه الذتوب وكان الغالب على شيأنه العفاف 
وحضور الصئوات وهو منسوب إلى ذلك معروف به وقذ علمت عليه محقرات 
الذنوب قيلت شهادته. ش 

والثاثث: أن يكون الغائب” عليه السكر من التبيذ واللعب بالحمام ويطيرها” فهذا 
3 نعيل شهادهه» وإن عقن ينها ولا يطيرعا ولا يعرف سباق فيه ولا كني + سرض للك 
قبت شهادته 0 

والرابع: أن يلعب بشيء من هذه الملاهي وقد غلب ذلك”؟ عليه بحال يشغله عن 
الصلاة فهذ! لا تقبل شهادته؛ وإن كان لا يشَْغله عن الصلاة [...]* وما يلزمه من 
الفرائفى فما كان من هذا الهو مستشتعمًا يسب عامة أهله إلى المجانة لم تقيل 


أبن أنس رحماد ين زيد وحشرج بن نباتة وصالح المري والقاضي أبي يوسف ويه تفقه وتعيز 
ولي القضاء يعسكر المهدي قي سنة 208ه» ثم ولي قضاء مديتة المنصور واستسر إلى سنة 
3ه توفي في ذي القعدة سنة 238ه. !لذهبي: سير أعلام التبلاء: مصدر سابق؛ ج10: 
ص675. 

(1) ما بين المعقوقتين وردت [غير] وهي سأقطة من أء وهي زيادة في النص. 

(2) [فكان] من (ب» ج). 

(3) [فيه] ساقطة من «أ). 

4 [الغالب] ساقط من (أ). 

(53) [ونظيرها) من (ب)ح. 

6ن الرومي» اليتأبيعء مصتر مايق» ل149, 

(7) إذلك] ساقطة من (). 

(8) مأ بين المعقوقتين وردت [فهذا لا تقيل شهادته] وعي ساقط من وه ج: روعي زائدة. 

9 [هذء] من (ج). 

(10) [اللهو] ساقط عن (ج). 
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شهادته؛ وإن كان من الملاهي التي لا يستشنع ولا يغلب على أهلها المجانة والخير 
الذي فيه أغلب من الشر قبلت شهادته» وهذ! معتى قوله: وَإِنَ َل ؛ م بقخصيةلك وإن كان 
الشر الذي فيه أغلبٍ لم تقبل شهادته” وئيس هذا اللهو وإنما هو للشر" الذي غلب 
عليه. 

والخامس: أن يكون معروفًا بالكذب الكثير الفاحش» وهذا أيضًا لا تقبل شهادته» 
وإن كان لا يعرف بشيء من ذلك؛ [وإنما ابتلي بشيء]"© من الكذب والخير الذي فيه 
أغلب فشهادته مقيوله إذ ليس أحد يتفك عن الذنوب. 

والسادس: أن يكون الخير أغلب فشهادته مقبولة أيضًاء ما لم يكن له ذنب من 
الفواحش التي فيها الحد وما أشيه ذلك 60 مقيمًا على ذلك ©, 

في الكبرى: حكي عن غسان المروزي© ؟ رحمه الله أنه قال: استقضيت على 
الكوفة فقدمتها فوجدت فيها مائة وعشرين رجلا من العدول فنظرت فيهم وطلبت 
اسرارهم وما هم عليه فرددتهم إلى ستة؛ ثم نظرت في أمر الستة بعد ستين فأسقطت 
أربعة منهم فلم يبق إلا اثنان فلما رأيت ذلك استعفيت واعتزلت. 

قال الفقيه أبو الليث: لو استقصى [1/ 547] القاضي في مثل هذا لضاق الأمر 
عليه وعلى الناس؛ لأنه لا يوجد مؤمن بغير عيب قلا ينظر إلا إلى غلبة الصلاحء فإذاا 


(4) [بمعصية] مكررة من (ج). القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق» 220. 

(2) إشهادته] ساقطة من (أ). 

(3) اللتستر] من (ب). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) الرومي» الينابيع: مصدر سابقء: ل 149 

(6) هو: غان بن محمد المروزي القاضي؛ أخبرني أحمذ بن زهير عن سليمان ابن أبي شيخ قال: ثم 
ولي المعتصم بعد يكر بن عبد الرحمن على الكوقة غسان بن محمد المروزي؛ وأخبرني عبد الله 
ابن أحمف بن حنيل قال: أملى على عثمان بن أبي شيية تسمية قضاة الكوفة قال: وغسان لا رحمه 
الله كان يمتحن الناس في الغتنة وكان غسان من أهل خراسان من أصحاب أحمد بن أبي دزاد رلا 
أعلمه حمل عته العلم. أبن حيان: محمذ بن خلف بن حياث: أخيار القضاةء ج3: م191 عالم 
الكتب: يبروت. 

(7) [الامر] ساقطة من (ب؛ ج). 

(8) إوان! من (أ)- 
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كان الصلاح غالبا ويجتنب الكبائر ولا يؤذي مسلمًا ولا معاهدًا'؟ ولا يكون كسيه© 


من حرام فهر عدل إذا كان كذلك في زمانهم فما ظنك في زمانناء ويسأل المعدل حال 
الشهود من جيرانه؟ لأ 6 أعرف من يكون بحال الإنسان جيرانه وأهل محلته ولهذ! 
قال عليه الصلاة والسلام: لمن سأله أصالح أنا أم فاسد؟ ومل” © جيرانك؟ فإن قالوا: 
أنت صالح: فأنت صالح؛ وإن قالوا: أنت فاسد فأنت فاسد)”» وإن لم يكن في جيران 
الشهود؛ يصلح للمسألة عنهم؛ ولهم أسواق فيها من يصلح للمسألة: سأل عتهم: 
وينبغي أن يكون الشاهد مسلمًا غتيًا ورعًا من أهل الفضل حتى”" لا يطمع ويتنزه عن 
قول ما لا يحل ويستحق أن يقول ما لا بحس 

وعن ابن سلمة رحمه الله ان شرط العذالة إن يجتنب المستشنعات: ويكون فيه 
يقظة» يعني أن يكون سليم الصدر لا يلتبس عليه الأمر وهو لا يشعر شهادة المغفل 
ومن هو في مثل حاله لا تقبل» وإن كان عدلاً وهو الذي عتاه أبو يوسف رحمه الله أن 
نرد شهادة أقرام ترجو شفاعتهم» وهذا لأن الضبط من أركان أهلية الشهادة» قال أبو 
يوسف رحمه الله: إذا كان"2 يسلو”*“ الرجل من المُواحش التي فيها الحدود وما أشبهها 
من العظيم”” ينظر في معاصيه يعني الصغائر وفي طاعته إن كان ؟ يؤدي الفرائض 


(1) إجاحدا] من رب). 

(2) [كسيه] سائطة من (ب). 

(3) [لانهم] من رب)» [لان] من (ج). 

(4) [سل] ساقطة من (ب). 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك؛ عن أبي هريرة» صحيح على شرط الشيخين: رقم الحذيث: 
9 باب الثناء الحسن. الحاكمء المستدرك على الصحيحين: عصدر سايق؛ ج1» ص534. 

(6) إمن] ساقطة من (ب). 

(7) [حتى] ساقطة من (أ). 

,28 أين مازء: المحيط البرهاني؛ مصدر مابق: ج10؛: صى181 - 182. 

(9) [كان] ساقطة من (أ). ْ 

(10) [أملم! عن (أ). 

(11) [العظليم! عن (يه ج). 

(12) إان كان] ساقطة من (أ). 
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وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصي قبلنا شهادته لأنه قلما يسلم عبد من ذنب» وإن 
كانت معاصيه أكثر رددنا شهادته. 

وقال القاضي أبو حازم رحمه الله: أحسن ما قيل في هذا الباب© ما روي عن 
أبي يوسف رحمه الله أن العدل في الشهادة من كان مجتنبًا عن الكبائر ولا يكون مصرًا 
على الصغائر» ويكون صلاحه أكثر من فساده: وصوابه أكثر من خطئه: وأن يستعمل 
الصدق ديانة ومروءة: ويجتنب عن الكذب ديانة ومروءة. فالحاصل: أن العيرة 
للغالب في الصغائر يعدما يحترز عن [كل الكبائر]”» وكل فرض له وقت معين 
كالصلاة والصوم إذ! أخر من غير عذر سقطت عدالته» وما ليس له وقت معين كالزكاة 
والحج روى هشام عن محمد رحمهما الله أن تأخيره لا يسقط العدالة وبه أخذ مقاتل 
ونه اية: 

وقال يعضهم: إذا أخر الزكاة والحج من غير عذر ذهبت عدالته ويه أخذ الفقيه 
أبو الليث رحمه الله قال القاضي فخر الدين رحمه الله: الفتوى على أن بتأخير الزكاة 
[من غير] © عذر سقطت عدالته؛ ويه أذ الفقيه أيو الليث لما فيه من تأخير حىّ 
الفقراء» وبتأخير الحج لا تسقط خصوضا في زماننا. 

أما الجمعة فقد ذكر الخصاف رحمه الله في مواضع أنه لو تركها ثلاث مرأت صار 
فاسقًا وددت شهادته وبه أخذ السرخسي رحمه الله» وذكر في موضع آخر ولم يشترط 


(1) أبو حازم القاضي وهو عبد الحميد بن عبد العزيز جفيل القدر أخذ العلم عن الشيوخ البصريين 
ولي القضاء بالشام رالكرفة والكرخ أخذ عنه الطحاوي والدياس ولقيه أبو الحسن !! خي وله 
من الكتب كتاب المحاضر والسجلات كتاب الفرائقى كتاب أدب القاقضي. ابن التديمء 
الفهرستء؛ مصدر سابق؛: ج1» ص 292. 

(2) [الكتاب] عن (ب). 

ر3) [ان] ساقطة من (أ). 

(4 ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) ابن مازد؛ المحيط البرهاني» مصدر صابق» ج10؛ ص183. 

(6) [الصلاة] من (ب). 

(7) ها بين المعقرفتين ساقطة من (أ). 
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المددابل لم دن ترف الججدية فيه فلواامى عر اليل شرا عر جل ربو 
الحلواني” “رحمه الله والفتوى على هذا لكن هذ! كله إذا تركها من غير عذر ولا تأويل» 
أما إذا تركها لمرضء أو بعد مصرء أو تأويل بأن يفسق الإمام لا ترد شهادته: وإذا ترك 
الصلاة بجماعة لا يستعظم فوت الجماعة كما يفعله العوام» سقطت شهادته؛ إلا إذا 
ترك الصلاة' بالجماعة متأؤلاً بأن كان يضلل الإمام أو يفسقه. 

في الذخيره: لأن الصغيرة كبيرة بالإصرار» على ما روي عن التبي ييه أنه قال: (لا 
صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفان©؛ ثم قال©: اختلقوا في تفسير الكبيرة 
قال بعضهم: 100 لمعروف وهو: 
(الاشراك بالله والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وسب المؤمن 
والزنا وشرب الخمر)”” وهو قول أهل الحجانء وأهل الحديث. 


(14) الشيخ العلامة وئيس الحنفية شمس الأئمة الأكير أير محمد عبن العزيز بن أحمد بن نصر ين 
ضائح البخاري الحتواني إمام أهل الرأي أي اصحاب أبي حنيفة في وقتهء ونسبته إلى عمل 
الحتراء: ا ا ا وقيل 456ه»ه ودقن في بخارى» تفقه بالقاضي 


أبي عني الحسين بن الخضر السفي وأخذ عنه شمس الأئمة محمد ين أبي مهل السرخسي 
وقخّر لاسا عن يق ميخم ين 1 لحسين البزدري. الذهبيء سير أعلام التبلاء: مصدر سايق: 
ج18 ص177. 1 


(2) [الصلاة] ساقطة من (بء ج). 

53 إكان| ساقطة عن زبء اج 

2خ لبن مازه: المحيط البرهاني: عصدر ماأينء ج10 ص 183 

(5) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء؛ عن أبن عبأس وغيره: والحديث ضعيف وموقوقه رقم 
الحديث: 3071, كتاب الكبائر. العجلوني» إسماعيل بن محمد الجراحي (1405ه): كشف 
الخناء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على إلسنة الناس؛ (تحقيق: : أحمد القلاشج» 
ط4ء ج22 ص 490 مؤسسة الره سالةء بيروت. ا 

(6) إقال] ماقطة من زب). 

(7) أخحرجه اليخاري في صحيحه:؛ عن أنس: رقم الحذيث: 2210 يأب مأ كيل في شهادة الزور. 
صحيح البخاري ج2: ص 939. 
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وزاد يعضهم [على السبع التي ذكرنا أكل الرباء وأكل مال اليتيم بغير حق» وقال 
بعضهم: مأ تثبت حرمته ينص القرآن فهو كبيرة» وقال بعضه:]ةة ما يوعذ فيه بنار 
جهنم فهو كبيرة» وقال بعضهم: ما كان حرامًا يعينه [فهو كبيرة وكان حراما لغيره] © 
فهو صغيرة؛ وأصح ما قيل في هذا الباب ما نقل عن الشيخ الإمام الأجل شمس الأثمة 
الحلواني رحمه الله أنه قال: ما كان شتيعًا بين المسلمين وقيه هتك حرمة الله تعالى 
والدين فهو من جملة الكبائر» وكذلك الإدمان على المعاصى والقجرر والحثع© عليها 
من جملة الكبائر يوجب سقوط العدالة؛ وإذا كانت الكبائر له الأشياء كان ماعداها 
من جملة الصغائر©, ش ش 

ىء قوله: وَتُفْبَلُ شَهَادَهُ الأفلّفء لأنه لا يخل بالعدالة إلا أنه إذا تركها استخفافًا 
بالدين لأنه لم يبق الصتع عدلاً في الفتاوى الكبرى الأقلف” إذا كان يترك الختان من 
غير عذر إذا كان كبيرًا يخاف على نفسه مع أنه يرى ذلك سنة تقبل شهادته وذبيحته 
مأكولة» وإن ترك الختان من غير" عذر لا تقبل شهادته: لأن ذلك منه فسق وتركل 
ذبيحته لأنه يعتقذ ملة التوحيد وترك الختان لا يبطلها©. 

في الذخيرة: قال أبو يوسف رحمه الله: وتجوز شهادة الأقلف إذا كان عدلاً 
وهكذا روى الحسن البصري رحمه الله وهذا لأن قبول الشهادة يعتمد العدالة: والعدالة 
لا تنعدم بترك الختان [إذا كان ترك الختان]” [بعذرء وهذا لأن الختان]”” وإن كان سنة 
عندتا إلا أن ترك السنة إنما توجب الفسق إذا كان الترك على وجه الإعراض عن السنةء 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(2) ماين المعقوقتين ساقط عن (أ). 

(3) [رالحب] من أ ج). 

4 أين مازء؛ المحيط البرهاني» مصدر سايق» ج10 ص 184. 

5) الأقلف: وهو الذي ثم يختن. ينظر: القلعجي وقنيبي؛ مصدر صابق» ج1» ص84. 
(6) إغير] ساقطة من (ب). 

(7) المرغيتاني؛ الهداية: مصدر سابق؛ ج3 ص 124. 

(8) م بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(9) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة : 191 
فجينئذ لا تقبل شهادته: [وإنما تقبل شهادته]”'' إذا تركه بعذر. 

قيل: العذر في ذلك الكير» وخوف الهلاك؛ ثم لا بد من معرفة وقت الختان» ولم 
يقذر أبو حتيفة جؤلئته فيه تقديراء لأنه لم ينزل فيه قرآن؛ ولم يرد فيه سنة» ولم ينقل فيه 
إجماع الصحاية؛ وطريى معرفة المقادير بالسماع؛ فلهنا لم يقذر فيه تقليراء 
والمتأخرون من مشايختا رحمهم الله اختلفوا فيه؛ بعضهم قالوأ: سبع ستين» وبعضهم 
قالوا: إلى اليوم السابع من ولادته» أو بعد السابع» [[بعد أن يحتمل الصبي ولا يبلك 
لما روي أن الحسن والحسين نشد خستة في اليوم السابع [أو يعد السايم]©]] © 
ولكته شاذ©, ْ 1 


أمطابقة الشهادة تلدعوى] 


ي؛ قوله: وإذا وَائَقّت الشْهَادَةُ الدُغّى قُيلَثْ وَإِنْ حَالْتََا لع تقل كما إذا ادعى . 
على رجل الفا فشهد الشهود بمائة دينار أو يكر حنطة» وإن ادعى أنه رهن عتد هذا ثواء 
أو غصبه منه فشهد الشهرد يذتلك» وقالوا بأنا لا نعرف الشوب قبلت شهادتهم ربياتن . 
الشوب إلى الغاصب والمرتهن» وعن محمد رحمه الله لو شهدوا بكر حنطة ولم 
[يصفوها]؟ قبلت شهادتهم” '» وإن ادعى على رجل الف درهم فشهدوا عليه يذلك» . 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (). 

(2) [الهلاك] من (أء بم. 

(3) اخححنا من (أء ب). 

كع عا بين المعقوفتين ساقط من .(ج). 

3 ما بِينَ المعقوفتين ساقط من (أ). 

جم ابن مازه؛ المحيط البرهاني: مصقر سأبق؛ ج10: ص1914. 

2 القدوري» مختصر القدوريء مصدر سابق» 221. 

(8) [وانكر] من (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين وردت [يصتعرعا] من جميع النسخ: والصحيح ما أتحه َ كتاب ألينأبيع» 
ل149. 

(40) [شهادتهم] ماقطة من (به ج). 
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وقالوا بأن' © نحن وزناها عليه ورب المال حاضرٌ عند الوزن قبلت شهادتهم؛ وإن 
كان غائبًا لم تقبل» [وإن شهدوا بأنك أمرتنا بأن نخالع" امرأتك؛ أو [نتزوجك]” فلانة 
فأنكر المدعى عليه قبلت شهادتهم بذلك؛ وإن كان غاتبًا لم تقبل] كما إذا ادعى 
عليه 

قوله: وَيُعْتبَُ اثَقَاقُ الشَّاهِدَيْنِ فِي اللّفْظ وَالْمَعْتَى”» في دعوى الأموال» كالقرض 
ونحوه في قول أبي حنيفة «فته؛ فإن شهد أحدهما بألف [والآخر بألفين])» والمدعي 
يدعي ألفين لم تقيل شهادتهما أصلاًء وقالا: قبلت شهادتهما على الألف؛ ولو ادعى 
ألما وحمسمائة [فشهد أحدهما بألف والآخر يألف وخمسمائة]*) أو بألف [1/ 548] 
ومائة””'' دينار» قبلت شهادتهم على ألف في قولهم جميعًاء ولو ادعى عليه ألما 
[...]* )© فشهد أحدهما بألف والآخر يألقين؛ لا تقبل في قولهم جميعًاء 

وإن ادعى عليه ألما فشهد أحدهما يألف والآخر يألف وخمسمائة لا تقبل في شيء 
من ذلك بالإجماع.؛ إلا أن يقول: كان لي عليه ألف وحمسمائة: [فقد قبضت 


(1) إيانا] ساقطة من (ب). 

(2) إعليه] ساقطة من (ب» ج). 

3 إنخالعأ ساقطة من (أ). 

(4) ما بين المعقوفتين وردت [يزوجدك] من جميع التسخء رالصحيح ما أثيته من كتاب الينأبيع» 
ل149. 

(5) مأ بين المعقوقتين ساقط من (ج). 

(6) الررمي» الينابيع: مصدر سابقء ل149. 

(7) القدوري: مختصر القذوري: مصذر سايق» ص 221. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(9) ويقصف بهم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. 

(10) ما يبن المعقوفتين ساقط من (ننع. 

(11) [مائتي] من (ج). 

(12) ما بين المعقوفتين وردت [وخمسمائة] من جميع النسخ؛ وهي زائدة» رالصححيح ما أثبته من 
كتاب اللنابيع. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 0 : 1543 
خمسمائة]”» ولم يعلم الشاهد بذلك فتقبل حيئئذٍ على ألف. وإن ادعى عشرين فشهد 
أحدهما بعشرة والآخر بعشرين؛ فهر على الاختلاف الذي ذكرناو. 

وإن كانت الدعوى في غير الأموال لم تقبل شهادتهما" مع الاختلاف في الفصول 
كلها بالإجماع؛ وبيانه في المسائل: 

رجل ادعى على آخر أنه باع منه عبدًا بألفي درهم؛ والمشتري ينكر ذلك 
وشهد أحدهما بألف [والآخحر يألفين» أو شَهد أحذهما بألف]© والآخحر يألف 
وحمسمائة؛ فإنه لا تقبل شهادتبياةة بالإجماع: وكذلك لو إدعى المشترى ذلك راليائع 
يتكراتك, 0 

وإن كانت" الذعوى نكاحًا فادعت المرأة أنه تزوجها على ألف وخمسمائة: 
والزوج يتكر فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة؛ قيلت شهادتهما على ألِف 
وهي امرأته فقي قول أبي حينفة +لإثته؛ وعندهما لا تقبل شهادتهماء كما في الب فأبو 
-حنيقة موفه جعله ذدعوىق مأل وهمأ جعلاه دعرى عقدك» ولو كأن الزوج هو المدعي. 
والمرأة تنكر لم تُقيل في قولهم جميعًا. 

وإن كانت دعوى طلاق: أو خلع» أو عتق؛ أو صلح من دم عمدء وكل ذلك على 
مال؛ فإن كان الزوج [والمولى]”: وولي القصاص هو المدعي نهو دعرى مال» وقد 
عرف الجواب فيه؛ وإنِ كان المذعي هو القاتل» أو ألعيذ: أو المرأة» فهو دعوى عقك» 


(1) مأ بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(2) الرومي: الينابيع؛ مصدر مابق: ل149: 

(3) [شهادتم] من (ب). ْ 

(4) [ذلك] ساقطة من (أ» بع. 

3 عا بين المعقوفتين ساقط من (ب» ج). 

(6) [شهادتهما] ساقطة من (ب؛ ج). 

(7) الرومي» اليتابيع» مصدر سابق؛ ف149. 

(8) [كان] من (باج). 

(9) ما بين المعقوفتين وردت من جميع التسخ [والولي] وقد أثبت الصحيح من كتاب اليتابيع 
[والموئى]. 
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لا تقبل شبهادتهما بالاتفاق: وإن كانت دعرى كتاية وكان المكاتب هو المدعي لم تقبل 
في قولهم جميعاء وإن كان المدعي هو [المولى]؛ لا تصح دعراو©. 

فى الكبرى: شهد اثنان أن فلانًا مات وهذه أمرأتهء وشهد آخران أنه كان طلقها 
قيل الموت؛ قال الفضلى” رحمه الله: شاهد الزوجية أولىء وقال القاضى على 
السغدي© رحمةه الله شاهد الطلاق أولى» لأنهم عرفوا زيادة وهو الطلاق؛ ثم قال: و 8 
قال الفضلي رحمه الله فله وجه أيضًا لأنه [يُجعل كان]” طلق ثم تزوج؛ قال القاضي 
فخر الدين رحمه الله: إن كانت المرأة أو ورثتها يدعون عقدين فالفتوى على [ما قاله 
الفضلي رحمه الله تعالى؛ وزلا فالفتوى على]” ما قاله السغدي رحمه اللوا, 

في الزاد”» قوله"": وَيُعترُ ايِقَاقُ الشَاِدَيْنِ فِي اللفْظٍ وَالْمغتى عِنْدَ أبي حَبينّة قله , 


(1) ما بين المعقوقتين ورد قي جميع التسخ [الوئي] وقد ألبت الصحيح من كتاب اللشأبيع 
[المولى!. 

(2) الرومي: الينابيع؛ مصدر سابق» ل149. 

(3) [ابتان] من (أ). 

(4) وهو: محمد بن الفضل أبر بكر الفضلي الكماري ذكره صاحب الهداية قي الكراهيية وهي أسم 
نجد بعض العلماء العلامة الكبير» تفقه على الأستاذ أبي محمد عيذ الله بن محمد بن يعقوب 
السبذموني تفقه عليه القاضي أبو علي الحسين ين الخضر التسفي والإمام الحاكم عبد الرحمن 
ابن محمد الكاتب؛ وعقد نه مجلس الإملاء ومأت ببخارى يوم الجمعة لست بقين من شهر 
رمضان سنة 381ه وهو ابن ثمائين سنة رحمه الله تعالى. القرشي: الجواهر المضية؛ مصدر 
سابق» ج2» ص107. 

(3) وعو القاضي أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي ولد في سنة 398هء ثقيه حنفى» 
أصله من السد بنواحي سمرقند سكن بخارى؛ وولي بها القضاء وانتهت إليه رياسة الحنفية: 
ومات في بخاري461ه ومن تصائيفه العف وشرح السير الكبير. زادهه عبد اللطيف ين محمد 
رياضص (1983): أسماء الكتب» (تحقيق: محمد التونجي)» ط3: ج1: ص305: دار الفكر: 
دعشى. 

(6) مأ بين المعقوفتين من (ب؛ ج). 

(7) ها بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(8) ينظر: قاضيخان: فتاوى قاضيخان» مصدر سايق: ج2: ص 309. 

(9) [الزاد] ساقطة من (ب). 

(10) [قوئه] ساقطة من (بء ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 1 195 
«قَإِنْ شَهِدَ أحَدهْمَا بألف وَالْآخَرْ بِألْقِينِ لع تُقْبلُ شَهَادَُهُمَا عمْدَ أبي حَنيفة"» وقالا 
والشافعي رحمهم الله: يحكم له بألف دينار» وزاد الشافعي رحمه الله تعالى فقال: إن 
أراد ألا آخر وحلف فكانت [م0. والصحيح قول أبي ح: حنيفة تنه , لأن اللفظ قالب 
المعنى؛ فإذ! اتفقا لفظًا ققد اتفقا معنى: ثما [ان الى لمعنى]” يفهم باللفظ ©00, 


أسماع القاضي من الشهود والحكم بَه] 


قوله: وَلَّا يَسْمَعٌ الْقَاضِيٍ الشّهَادَةَ عَلَى جرح وَلَا يَحْكُمْ بِذَئِكَ"» وقال الشافعي 
رحمه الله: على خلاف نالل والصحيح قولناا لأنه إضرار به قَصدًا وانه لا 


1 0 
فل 


ي؛ قوله: وَلَا يَسْمَع الْقَاضِي البََنهُ عَلَى جُرْح وَلَا يَحْكُمْ بِذَلِكَ: صورته: رجل 
ادعى على رجل حمقاء وادعى خصمه أن الشهود فسقة» أو مستأجرون فأقام على ذلك 
بيئة كان للقاضي أن لا يسمع بينته ولا يلتفت إلى قولهم ولكن يسأل عن الشهود 
والمدعى في السر والعلانية؛ فإذا ثيتت ثبتت عدالتهم قبلت شهادتهم وحكم 0 


(1) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق: 221. 

(2) إدينار] ساقطة من ()- 

(3) إلهإ ساقطة عن (بع. 

4 الشافعي» الأم» مصدر سايق: ج7: حى123. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 

ر6, ينظر: المرغيناني» الهداية؛ مصدر سابق» ج3: ص 126. 
02 الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل341. 

(8) القدوري؛: مختصر القذوري: مصدر سابق+221, 

(9) إما] ساقطة من (أ. 

(10) المأوردي: الحاوي الكبير؛ مصدر سأبق :ج16 ص219. 
(11) ينظر: الزيئعي: تبيين الحقائق» مصدر سايق: ج4؛ ص 227. 
(12) الإسبيجابى: زاد الفقهاء: مصدر سأبق: ل341. 

0437 أثرومي: الينابيع: عصدر سابقء لي149. 
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قوله: وَلَا يَحْكُّمْ بقَاء يعني: إذا ادعى خصو”' أن الشهود قسقة؛ أو مستأجرون 
وأقام على ذلك بينة» لا يحكم بفسقهم يشهادة هؤلاء. 

وقوله: وَلَا يَسْمَعٌ الْقَاضِي انهه [والعلة في استنطاقهم مع عدم قبول شهادتهم]؛ 
يعني: 3 التدوود عليه إناجاء تحور على السريج عند القاضي لا يتاقيم غإن 
استنطقهم لا تقبل شهادتهم و[لعل]” . في استنطاقهم مع عدم قبول شهادتهم إحياء حق 
[...]"؟ المحق؛ وإبطال دعوى المبطل»؛ بأن يعترفوا عند الاستنطاق حياء منهم: 
ار جعرا عن ا شهادة تهم قبل م تنفيذ ع0 

ه قوله: وَلَا يَسِمَعْ الْقَاضِي الشَّهَادةَ عَلَى جُزح وَلَا يَحْكُمْ بذَلِكَ؛ لأن الفسق مما 
لا يدخل تحت الحكم: لأن له الدقع بالتوبة قلا يتحقق الإلْرَام؛ ولأن فيه هتك السر 
والستر””* واجبء إلا إذا اشهدوا على إقرار المدعى بذلك تقيل؛ لأن الإقرار مما يدخل 
تحت الحكم. 

قال: وإذا أقام [...]”'' المدعى عليه البينة أن المدعي استاجر” '' الشهرد لم تقبل؛ 
لأنه شهادة على جرح مجرد: والاستئجار وإن كان أمرًا رَائدًا عليه ولا خصم في إثباته 
حتى لو أقام المذعى عليه البيئة أن المدعي إستأجر الشهرد بعشرة دراهم ليؤدوا 
الشهادة وأعطاهم العشرة من ماله الذي كان في يده تقبل؛ لأنه خصم في ذلك: وكذا لو 
أقامها على أني صالحت الشهود على كذا من المال ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا 


(1) [خصمم] من (). 

(2) ها بين المعقوفتين ماقط عن (أ). 

(3) مأ بين المعقرفتين وردت [العلة] من جميع التسخء والصحيح ما أثبته من كتاب الينابيع. 
(4) [المستحق] من (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين وردت إويرجعون] من (به» ج). 

(6) [قبل] ماقطة من (بم. 

(7) الروعي: اليتابيع؛ مصدر سايق: ل149. 

(8) [بها من (به» ج). 

(9) [والستر] ماقطة من (أ). 

(19) ما بين المعقوقتين وردت [رجل ليأ وهي زائدةء ولم ترد في الهداية. 
(11) [يتاجر] من (أ). 


ملعن نخس يوووا حو ع او ير ا 1 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 0 157 
.علي بهذا الباطل: وقد شهدوا وطاليهم برد ذلك المال؛ ولهذا قلا إنه لو أقام البينة على 
أن الشاهد عيد أو محذود في قذف؛ أو شارب خمرّاء أو كاذب؛ أو شريك المدعي 
تقب 0, 
[الشهادة على الغيب] 

قوله: وَلّا َجُورٌ يلاد أذ يَشهَد بِشَيْءِ لم يُعاينة إلا النّسَبَ وَالْمَوْتَ 0 
وَالدَُخُولٌ وَيِلَايَةَ الْقَاضِي فَإنّهُ يِءِ يَسَعُْ أَنْ يَشْهَدَ بِهَذْهٍ الأشياء إذا أَحْبَرَه بِقَا من يَبُِ 
بوث والقياس أنه لا يجوز؛ لأن الشهادة مشتقة”" من المشاهدة وذلك بالعلم ولم 
يحصل فصار كالبيع» وجه الاستحسان أن هذه امور تختص يمعاينة أسبابها خوراص 
من الناسء ويتعلق يها أحكام تبقى على اتقضاء القرون: فلو لم تقبلل فيها الشيادة 
باتسامع أدى إلى الجرح وتعطيل العكم بخلاف البيع؛ لأنه يسمعه كل واحذ؛ وإتمأ 
يجوز للشاهد أن يشهد بالاشتهار”': وذلك بالتواترء أو بإخبار من يثق جه كينا قال فى 
الكتاب. 

ويشترط أنه يخبره رجلان عدلان: أو رجل وامرأتان ليحصل له نوع علم؛ وقيل في 
الموت يكتفي بأخبار واحد: أو واحدة؛ لأنه قلما يشاهد حالة غير الواحذ إذ الإنسان 
يهابه ويكرهه فيكون قي اشتراط العدد بعض الجرح؛ ولا كذلك النسب والتكاح: 
ويتبغي أن يطلق أداء”© الشيادة. د 

[أما إذا فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع لا تقيل شهادته كما أن معايئة اليد كك 
الأملاك تطلق الشهادة]©؛ ثم إذا فسر لا تقبل كذا هذا. 


(1) المرغيتاني» الهداية: مصدر سابق» ج3) ص 125. 
9 القذوري: مختصر القذوري: مصدر سايق: 221. 
(3) إمشقة] عن (أ). 

(4) [بالاستشهاد] من (بع. 

(5) [أداء] ساقطة من (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (). 

02 المرغيناني: الهذاية:؛ مصدر سابق: ج 3 ص 120. 
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ولو عنقا لسن سحلي التقاززية + عله اللخصو فكل له إن ينيف علي 
كونه قاضياء وكذا إذا رأى رجلا أو امرأة يسكنان بيثًا وينبسط كل واحد منهما” ' إلى 
الآخر انبساط الأزواج كما إذا رأى عيئًا في يد غيره. 

ومن شهد أنه دفن فلان» أو صلى على جتازته فهو معاينه» حتى لو فسر للقاضي © 
قبله؛ ثم قصر الاستكناء في الكتاب على هذه الأشياء الخمسة يتفي اعتبار التسامع في 
الولاء والوقف؛ وعن أبي يوسف آخر أنه يجوز في الولاء؛ لأنه بمنزلة النسب قال عليه 
الصلاة والسلام: (الولاء لحمه كلحمة النسب)©؛ وعن محمد رحمه الله أنه يجوز في 
الوقف؛ لأنه يبقى على مر © الأعصارء إلا أنا نقول الولاء يبتنى على زوال الملك فلا 
بد فيه [1/ 349] من" المعاينة فكذا فيما يبتنى عليه وأما الوقف المع أنه تقبل 
الشهاد :© بالتسامع في أصله دون شرائطه؛ لأن أصله هو الذي يشتهر. 


في الكبرى: قوم خرجوا من دار رجل وكان في الخارج قوم قأخبروهم أن فلانا 
تزوج فلانة على مهر كذا حل للسامعين أن يشهدو! بالتكاح» وحل لهم أن يشهدوا على 
المهر أيضاء فيه روايتان: عن محمد رحمه الله وال : في المنتقى يشهدون بالمهر ويثبتون 
الشهادة أن المهر كذاء؛ أن المهر تابع قي ياب التكاح؛ فإذا أجاز لهم الشهادة فى 
الأصل؛ فكذ! في الفرع» لك كن لما قالوا سمعنا الذين شهدوا للأملاك يقولون إن المهر 
كذا قال لم تقبل شهادتهم. وذكر الناطقي” رحمه الله في أجناسه عن محمد رحمه الله 


(1) [منهما] ساقط عن (بء ج). 

(2) [القاضي] من <أ). 

(3) أخرجه الحاكم في مستدركه» عن أبن عمرء هذا حديث صحيح الإستاد: رقم الحديث: 7990: 
بأب الغرائض. الحاكم: المستدرك على الصحيحين: مصدر مابقء 4 عى 37/9 

(#) [ممرأ من (ب): [امر] من (ج). 

(5) [ومن] من (أ). 

(6) [الشهادة] ساقطة من (ب). 

48 المرغيتاني» الهداية؛: مصدر سابق؛ ج3: ص 20 

48 هو الشيخ الإمام أحمد بن عحمذك ين حمر ر التاطقي أتحنغي اممو وفى سنةه 006 عن مصتفاته 
خزانة الواقعات في الفروع وهو مختصر مشهور بالواقعات. ٠‏ حاجي خليقة: كشف الظتون: مصذر 
سابق؛ ج1: ص 703. 
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. أنهم لا يشهدون على المهر؛ لأنه مال والشهادة بالمال لا تجوز بالتسامع قال القاضي 
فخر الدين رحمه الله الفتوى على الأول لما 2 1 

ي”» وذكر الطحاوي رحمه الله بأن ابن أبي ليلى كان يقيل الشهادة على جرح» 
وعلى أنهم مستأجرون وشهوده زور: وروي© عن أبي يوسف رحمه الله مثل قول ابن 
أبي ليلى رحمه اللهه فإن أدعى المشهود” عليه أني صالحت الشهود على مائة درهم 
وسلمتيا إليهم عتى أن لا يشهدوا علي بهذا الباطل وقد شهدوا علي به والآن 
أطائبهم يما دفعت إليهم: وأقام على ذلك بينة؛ [قبل القاضي بينته] © وقضى عليهم 
برد المال» ولا تقبل شهادتهم بعد ذلك أبدًاء إلا أن يحدثوا ترية» وإن 2 قال: صالحتهم 
على ماثة ولم أسلمها إليهم لم تقبل بينتهء وإن شهدوا “ يأن هؤلاء أقروا عندنا بأنهم 
شركاء في هذا المال وأنهم وكلاء في هذا الحق [وقد خاصموا فيه]"' © سمع القاضي 
مقالتهم وقبل 3 

قوله: وَلَا يَجُورٌ لِشّاجِد”' أن يَشْهَدَ بِشَيْءٍ قد سمغ به وله '! يُعايئة” © إلا في 


(1 ينظر: قأضيخآن» قتاوى قاضيخان: مصدر سابق» ج22 ص 485 
(2) إي] ساقطة من (به ج). 

(3) [وروي] ساقطة من (أ). 

(4) [فإن] ساقطة من (ب؛ ج). 

(3 [الشهود] من كتاب البتابيع. 

(6) [طالبتهم] من (أ: ج). 

7 إما] من (أء بع. 

(8) ما بين المعقوفتين ماقطة من 0 

(9) إوان] ماقطة من (يع- 

(10) [شهد] من (ب). 

(11) ماين المعقوفتين مكرر عن (ب). 

(12) الرومي: اليتاييع: مصذر مابقء في149. 

3ل [العاهد! من ر. 

14 اولا] من (). 

043 القذوري: مختصر القدرري: عصدر سايق :221 
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أربعة مواضعء عند أبي حنيفة طنتته في التكاح؛ والنسب»: وولاية القاضي» لي 
[في مصر من الأمصارء إذا سمع الناس أنهم يقولون ولي القضاء]”'' ولم يعاين المنشو 
والتقليدء وكذتك يحل له داه وا ا 
والمنشورء وذكر الأصل” إِذا سمع من احد ثقة أن فلانًا ابن فلان جاز له يشهد بذاك 
النسبء وعن أبي حنيفة كته لا يشهد بالتسب حتى يسمع ذلك من جماعة؛ 
وعهماثة: لا يسعه أن يشهد حتى يسمع ذلك من عدلين. 

وفي التكاح إذا اشتهر”* بأن حضر العرس:؛ أو الزفاف» أو أخبره رجلان عدلان بأن 
هذه امرأة فلان حل له أن يشهد على البتات أنها امرأته؛ وكذلك إذا سمع الناس يقولون 
بأن هذا فلان بن فلانء أو اخرة: أو أخبره بذلك رجلان عدلان. 

وفي الموت إذا شهد الجنازة؛ أو الدفن» أو أخبره بموته [رجل واحد": أو امرأة 
واحدة حل له 7 يشهد على البتات يموته]”؟ وإن لم يعايته» وإن شهد شاهدان بأن هذا 
فلان بن فلان ولم يدركا أباه» أو شهدا أن أياه مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يدركاه 
لم تقبل شهادتهما في قول أبي حنيفة حؤظليه . 

وقالا”: تقيل في النسبء ولا تقبل في الميراث» ويجوز إثبات السب 
بالاستفاضة:» ولا حاجة ١‏ لى إدراك الأب؛ أوالذي قا أبو حتيقة لله يجوز أن يكون 
وضع المسألة على أن الشاهدين” لا يعرفان”' نسبب المشهود به من جهة الاستفاضة 
ولم يبق إلا السماع؛ وإن لم يدركا 5 لا تقبل ب فعلى هذا الاختلاف في 


(1) ما بين المعقوقتين سافط من (أ). 

(2) [الاصل] ساقطة من (ب). 

(3) ويقصد الإمام أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. 
( [اشهر] من (بم. 

(5) [واحد] ساقط من (أ: ب). 

(6) مايين المعقوفتين ماقط من (ب). 

(7) الإمام أبو يوسف ومحمد رحمهما الله 

(8) [الشاعد] من (ب). 

(9) [لا يعرق] من أ ج). 
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هذه المسألة: ولا يجوز أن يشهد على الولاء بالشهرة عندهما"؛ إلا أن يعاين الاعتاق» 
وَكَال أمواي ضفل وندمة الله مخوق كفا في التسي. 
يشهدوا في جميع مأ ذكرنا من المسائل إذا لم يظهر الإمام؛ أما إذا ظهر بأن قال: أشهد 
بأن هذه امرأة قلان ولم أحضر أصل التكاحء أو أشهد أن فلانا مات وقد أخبرني قلان 
وفلانه يذلك؛ أو قال: أشهد بأن فلانا قاضى بلد كذا لأنى سمعت الناس يقولون بأنه 
قاضيء أو قال: اشهد بأن هذا ابن فلان ولم أدرك أباهء لم تقبل شهادته؛ وقال أيو 
حتيفة عطنته: إن أخيرك رجل عدل أن فلانا مات بأقريقية يبلاد المغرب وسعك أن 
تشهد بموته. ْ 
من العامة وإن طال مقامه معك؛ وقال محمد رحمةه إلله: في نوإدر هشام إذا خرعج 
إلقوم من خان رجل وخارج الخان القوم ولم يشهدوه فأخيروهم على أنها تزوجت 
على كذا من المهر؛ ثم إحتيج إلى شهادة خارجين على المهر يسعهم أن يشهدوا 
بذلك وإن قالوا سمعنا من الذين شهدوا الحال يقولون إن المهر كذا لم تقبل 
ىد اذك ١‏ 
شهادتهم 8 
[الشهادة بالشهرة والتسامع] 2 + 

في الذخيرة: وتجوز الشيادة بالشهرة والتسامع في أربعة أضياء: اإلتنسب» والتكاح: 
والقضاء"؟ والموت» والقياس في هذه الأشياء أيضًا أن لا تحل الشهادة بالتسامع؛ لأن 
شرط جواز [...] © الشهادة علم معاينة» قال عليه الصلاة والسلام: (إذا علمت مثل 


(1) ويقصد الإمام أبا حتيغة ومحمد رحمهما الله. 

(2) الرومي» اليتاييع: مصدر سايق؛ ل 149. 1 

)43 الرومي؛ الينأبيع: مصقر سابى: ل149 -130:؛ وينظرةء الجصاضصء شرح متختصر الطحاوي» 
مصدر سابقه ج8: 137 - 138 1 0 

(4 [والتضاء] ماقط عن (ب» ج). 

(5) ما بين المعقوفتين وردت [النكاح] من (أ). 


ن ئزرا 
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الشمس قاشهدوا وإلا فدع)” فقد شرط لحل الشهادة علم معاينة؛ لأن العلم 
بالشمس علم معاينة» ولم يوجدء إلا أنا استحستا وجوزنا الشهادة بالشهرة والتسامع 
فى هذه الأشياء الأربعة للتوارث والتعامل بين التاس؛ ولأنه يتعذر الوقوف 
على يعوا فاك فيها بالدال الطافن وهو الشيرة والسات فإنه ار يهنذة 
الأشياء ما يوجب الشهرة والشهرة أقيمت عقأم العيان في بعض الصور؛ كما في باب 
الأخبار. 

فإن الأخبار إذا اشتهرت من رسول الله يَقِ كانت بمنزلة المسموع من النبي يك 
حو معي ا ب موري بار ا الجر في روي 01 
الأصل في هذا الياب أخبار رسول الله يك كك إوإنما ينسب حد الشهرة لأخبار النبي 
]2 يوجود العواتر في الطرفين»؛ أما في الطرف الأول والأوسطء 0 
الأوسط والآخرء [أو فى الطرف” الأول والآخراة وفي هذه الأشياء وجدة) 
الاشتهار في طرفين [أيهًا في طرف] الوقوع وقي طرف" البقاء"'' قتقام الشهرة 
فيها مقام المعاينة جئنا إلى بيان صورة هذه المسائل” ©: 


(1) قال الزيلعي: الحديث ضعيف: رقم الحذيث: 7: باب الشهادات. الزيئعي؛ تصب الراية» مصدر 
سابق: ج 4 ص 82. 

(2) [المحل] من (أ): [بحل] عن (ج). 

(3) مه بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 

(4) [الطرف] ساقطة من (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ج). 

(6) [وجه] من (ب» ج). 

(7) إطريق] عن (ب). 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 

(9) إطريق] عن (ب). 

(10) إاليقاء! ماقط من (أ). 

(11) اين مازه: المحيط البرهاني؛ مصدر صابقء ج10 عى168. 


تا 
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فأما السب فصورته: إذا سمع الرجل من التاس أن قلان بن قلان الغلاني وسعه أن 
يشهد”' بذلك وإن ثم يعاين الولادة على فراشه [للتوارث]” والتعامل؛ فإنا نشهد أن 
أبا بكر الصديق خفن أبن أبي قحافة» وعمر رضي الله تعالى عنه ابن الخطاب» 
وعثمان غك ابن عفأن: وعلى خضت إين أبى طالبء» ونحن ما رأينا أيا قحافة ولا 
الخطاب ولا ابن عفان ولا أبا طالب: وما أدركناهي» وكذلك الغلام منا إذا أدرك فسمع 
الناس يقولون: قلان بن فلان [ولم يدرك هذا الغلام [أباهء فإنه يشهد أنه] فلان 
وح ]ث4 
ابن غلان]20. 
ولأن سبب النسب العلوق”/ منه: وأنه لا يمكن الوقوف عليه حقيقة؛ لأنه أمر 
يعرفه إلا الواطئان» والولادة لا يعرفها غير القابلة» فتعذر الوقوف على حقيقته» فلم 
يكلف الشهود معرفة حقيقته فاكتقى بها فيه باتدليل الظاعرء وهو الشهرة وقوعا ويقلف 
فالنسب' يشتهر وقوعًا وبقاء إما [1/ 550] وقوعًا فإن الولادة تكون بين جماعة من 
النساء غالباء ثم يهيئا بعد ذلك لأجلها ويتخذ لذلك”” وليمة؛ وهو العقيقة. وإما بقاءه 


فلأت بمضي الزمان يشتهر"'' نسيه”” © فيما بين الناس فيقولون هذا ابن فلان فيقوم مقام 


(1) لان يشهد] ساقط عن (به ج). 

(2) ما بين المعقوقتين وردت [للدواتر] من جميع النسخ لكن الصحيح ما أثبته من كتاب المحيط 
البرهاني هو (تلتوارث). 

(3) ها بين المعموفتين ماقط من (ب: ج)؛ رهتاك كلام غير مقروء تعدم اكتمال الصفحة؛ ولكن قمت 
بإتعامه من المحيط البرهاني 

ل العترق وهو: تقح اللقاح بالفتح: مصذر لقحت الناقة فهي لاقح: إذا علقت» ومنه قوله: اللقاح 
واحد يعني سبب العلوق. المطرزي؛ المغرب؛ مصذر سأبق؛: صص456. 

(5) إسترا] من (بع. 

(6) [واكغياا من (أ). 

(7) [بالشهرة] عن (أ). 

(8) [السران] من رأ بم. 

:9 [لك] من (). 

:19) إيشهى] من (أ). 

(11) إنيه] ساقطة من (ب). 
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المعايتة0, 

وأما التكاح فصورته: إذا رأى رجلاً يدخل على امرأة وسمع من الناس أن فلانة 
زوجة فلان يسعه أن يشهد أنها زوجته وإن لم يعاين عقد التكاح للتواتر © فإنا تشهد 
أن [عائشة" شغد كانت زوجة النبي يَتيق]©)؟ وفاطمة”'' جنها كانت" زوجة علي جضغاء 
ولم نعاين نكاحهما؛ ولأنه تعذر الوقوف على حقيقته؛ لأن جواز التكاح يبنى على 
المسألة بدئيل أن نكاح المرتد لا يجوز وأنه لأمر في باطنه؛ لأن الاعتقاد لا يقف على 
حقيقته غير الله تعالى» فاعتبرنا الظاهرعند تعذر الوقوف على الحقيقة وأاكطينا بالشهرة 
والتسامع. 

فالتكاح يشتهر وقوعًا وبقاءء إما وقوعًا: قإنه يكرن بمحضر من الشهود ويتخذ 
لذلك وليمة» وإما بقاء: قلان الناس يروته يدخل عليها ويتفق عليها كما يقعل الأزواج 
ويقولون فيما بينهم هذا زوج هنو 

وأما القضاء فصورته: إذا رأى رجلا قضى لرجل دين" بحق من الحقوق» وسمع 
من الناس أنه قاضي هذه البلدة وسعه أن يشهد له" أن قاضي يلدة كذا تضى لغلان: 


(1) اين عازد: المحيط البرهاتي؛ عصدر سابق؛ ج210 ص168. 

(2) [ويسمع] عن (ب). 

(3) للتوارث من كتاب ا البرهاني ولعله هر الصواب, 

(4) وهي سيدتنا: عائشة بنت أبي بكر الصديق مهتت أم المؤمنين أفقه النساء مطلقا رأفضل أزراج 
التبي يَييةِ إلا حديجة +كه فنيهما خلاف شهير ماتت سنة 5ه عثفى الصحيح. العسقلاني؛ 
تقريب التهذيب» مصدر سايق: ج1»ءص750. 

(3) عأ بيك ن المعقوفتين ساقط من أ 

(6) وعي: فاطمة الزهراء اليتول بت رسول اي الحسن والحسين ميدي شباب أعل الجدة؛ 
سيدة نساء هذه إلأمة تزوجها ميدنا علي بن أبي طالب ختنتك في السنة !لثانية من الهجرة وماتت 
بعد النبى يك بستة أشهر وقد جاوزت العشرين وسلله العقلاتي: تقريب التهذيب: مصدر سايق: 
جاص 751 

(7) [كانت] ساقطة عن (بمح. 

(8) أبن عازهء المحيط البرهاني؛ عصدر سابق: ج210 ص 168. 

(9) إدين] ماقطة ص رأ ج22 

4ع [له) ساقطة من (أ). 
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وإن لم يعاين تقليد الإمام إياه قضاء هذه البلدة للتوائر فإنا نشهد أن شريحا؟ كان 
قاضيًا وك عله كان قاضياء ولم ندركهما ولم نعاين تقليذهماً؛ ولأنه تعذر الوقوقف 
[على حقيقده]”؛ لأن صيرورته قاضيا ييتني على السألة: فإنه إذا كان مسلا صلح 
قاضيًا فنفذ قضاؤه بين المسلمين؛ وإلا قلا وهذا في اعتقاده لا يطلع عليه إلا الله 
سيحانه وتعالى: فاعتبر الظاهر وهو الشهرة وكوعًا ويقاء. 

فالقضاء يشتهر وقوعًا وبقاء» أما وقوعًأ: قلأن التقليد غالبا يكوت بين يدي جماعة 
وبعد ذلك يكتب له منشور" ويقرأ على رؤوس الخلائق ويجتمع الناس إليه كل يوم 
لفصل الخصومات بينهم» وذلك يفيد من العلم مثل ما يفيد من العيان فجازت الشهادة 
عليه بالشهرة©. 

وأما الموت فصورته: إذ!ا سمع الناس يقولون إن فلانّا مات» أو رآهم صنعوا به ما 
يصنع يصنع بالمو تى”: يسعه أن يشهد على موته» وإن لم يعاين ذلك تلتوار 1 .. نت فإنا 
نشهد أن رسول الله يَكهِ توفي وتوفي الصحاية رضوان الله عليهم أجمعين ولم ندرك 
ولتي رمتعا للكت قلات ار اروف على تلع لأتاف كرى إبانا عاب ري 
ألموتى وسيماهم” “؟ وهو حي حقيقته: كالذي أحذته السكينةة” ' وشحوه. 


يعدهاء ا وله 108ه: 0 0 0 0 : الغالوجي أكرم بن 


محمذ زيادة الأثري؛ المعجم الصغير لرواة الإمام أبن جرير الطيري: (تحقيق: علي حسن عبد 
الحميد الأثري): ج1: ص237: الدار الأثرية؛ الأردن» دار أبن عفان: القاهرة. 

(2) ويقصد يه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وختنتك: والله أعلمء 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(4) [متشور] ساقط عن (ب). 

(<) ابن مازء: المحيط البرهاني: عصدر سابق» جا 10: ص 169 

(6) [لثموت] من (ب): إبالميت] عن (ج). 

(7) [للتوارث]! ماقطة من (ب). 

(8) ما بين المعقوفتين وردت [النتواتر] من (أ؛ ج): والصواب ما أثبته من كناب المحيط [لتوارث]. 

(9) [وسيماهم] ساقطة عن (به ج)- 

(10) [السكة] من (أ: إللشكته] من (ج): والصحيح [السكيتة] وهي ما أثعها من المحيط البرهاني: 
والله أعلم. 


206 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُزْرِي/ الجزء الخامس 

وترى.الآخر في صورة الأحياء وهو ميت حقيقة؛ كما كان سليمان عليه السلام 
مات ومضى عليه زمأن طويل لا يعلم احد به من اصحابه: قإذا تعذر الوقوف على 
حقيقته اكتفينا بالظاهرء وهو الشهرة وقوعًا ويقاء» فالموت يكون بمحضر جماعة من 
الناس» وبعد لك يجتمع الناس”؟) للصلاة عليهء ولدفنه وتعزيته» ويكتفى بها لجواز 
أداء© الشهادة عليها بالتسامع؛ ولأن لهذه الأشياء أحكامًا تبقى يعد القغاء قروناء فلو 
لم تجز الشهادة عليها بالتسامع لتعطلت تلك الأحكاه©. 

قال ابن سماعة: عن محمد رحمه الله في الموت إذا أخيرك واحد عذل يالموت 
وسعك أن تشهد به 

وأما في النسب لا يسعك أن تشهد حتى يشهد عتدك عدلان: وهذا قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله وعلى قول أبي حتيفة عتطئعه باعل ماهم كي لقني رك 
روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حتيفة مغك أنه لا يحل له أن يشهد 
باتسب حتى يسمع ذلك من العامة؛ فالجواب في التكاح والقضاء نظير الجواب في 
النسب: فقد قرقوا جميعًا بين الموت وبين الأشياء الثلائة فاكتفوا بخير الواحد قى 
المرت دون الأشياء الثلائة. ١‏ 

ووجه الفرق أن الموت قد يتفق في موضع لا يكون بمتزلة إلا الواحدء فلو قلنا 
إنه لا تسمع الشهادة على الموت بأخياره ضاعت الحقوق المتعلقة بالموت وبطلت 
بخلاف هذه الأشياء الثلاثة؛ لأن الغالب فيها أن تكون بين الجماعة: أما التكاح فإنه لا 
ينعقد إلا بشهادة الاثتين؛ وتقليد الإمام القضاء يكون بين الجماعة في الغالب» فكذلك 
الولادة فاشتراط العذد فيها لا يؤدي إلى تضييع الحقرق. 


(1) [التاس] ماقطة من (أ). 

(2) [اداء] ساقطة من (بم. 

(3) اين مازء» المحيط البرهاني: مصدر سابق؛ ج10: ص 169 - 170. 
(4) [يد] مافطة من (ب. ج). 

(5) أبن مازء؛ المحيط البرهاني: عصدر سابق» ج10: ع ى170. 

(6) [إلا] ساقطة من (ب). 
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وكان الفقيه أبو جعفر البلخي رحمه الله يفرق بين الموت والتسب من حيث إن 
الموت مما يعأين» فقد أخير عن عيان؛ وكان فيه زيادة قوة: فلا يشترط فيه العدد» قأما 
النسب فلا يتصور فيه المعايتة: ابو حي ىقبي اد ا برل 
الواحدة. 

في الزاد: وذكر في الأصل إذا سمع من واحد ثقة جاز أن يشهد؛ وعن أبي حنيفة 
نت أنه لا يشهد حتى يسمع من جماعة”» وعن أبي يوسف رحمه الله حتى يسمع من 
عدلين؛ والصحيح روأية الأصلء؛ ولا يجوز الشهادة يالوقف بالاستفاضة:؛ وقال محمد 
رحمه الله وهو أحد قولي الشافعي” رحمه اللهء والصحيح قولنا؛ لأن إزالة منك لا إلى 
مالك فلا تقبل فيه الشهادة بالاستفاضة أصله العج 6 


[الشهادة على الشهادة] 


هه قوله: : وَيَجْورُ زشْهَادَةَ [شَاهِدَيْنِ]© عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَين 5 5 وكال الشافعي 
رحمه الله: لا يجوز إلا الأريع على كل أصل اثنان: لأن كل شاهدين قائمان مقأم شاهد 
واحد فصار كالمرأتين. ولنا قول علي للت: لا يجوز على شهادة رجل إلا شهادة 


6 أبن عأزء: المحيط البرهاني؛ عصثر سابق: 0 ص.! 1 

(2) إجملة] من رج). 

(3) القليوبي» شهاب الدين أحمذ بن أحمد ين سلامة (1998): حاشيئا قليوبي: 5 شرح جلال 
إلذين المحلى على متهاج الطاليين: (إتحفيق : مكتبه البحوث والفراسات): د كه 4 ص 346 
دار الفكرء ليتأن. 

09 ينظر: قأضيخان: تتارى قأضيخان: مصثر سابق: 2 ص 484 

ب الأسبيجابى: زإد الققهاء: ععبدر سابى: 342 

(6) عا بين المعقوفتين ورردت ساقطة من جميع السخ: وقد أثنها من كناب مختصر القذوري. 

(7) التذوري: : مختصر القذوري: مصذر سابى: 241 2 

(8) قال ؛4* كشافعي: (وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين لم أتبل على كل ث شاعق إلا شجادة شأعدين 
معا؛ قال الربيع: من قبل أن الشاهدين و شهذا على شهادة شاهد لم يحكم بها الحاكم إلا بشاعد 
آخرء فلما شهدا على شهادة الشاهد الآخر كانا إنما جر إلى أنفسهما إجازة شهادتهما الأولى 
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رجلين: ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق فهما شهدا بحى ثم شهدا بحق آخر 
فتقبل به 
في الزاد: ولا فيل في الْحُدُودِ وَالْقٍضَاصِرة 0 ؛» وتمال الشافعي وحمة الله تعالى: تقبل 

فى القصاص وحد القذف وفي بقية الحدود له قولان” 0 والصحيح ولا لأنها قائمة 
عقام العين فلا يغبت يها عقوبات تندري بالشبهات كشهادة النساءة, 
[صفة الإشهاد] 

7 قوله: وَصِفَة الْإشْهَادٍ أنْ يَقُولَ شَاهِدُ الأضلٍ لِشَاهِدٍ ب الْفَوْع: : إِلْهَدْ عَلَى شَهَادْتِي 


َبِي أَْهَدُ أن كُلَانَ بْن كُلَانٍ أَنَوْ عِنْدِي بِكَذَا وَأَفْهَدَنِي عَلَى تَفَيِه" إلى آخر ٠ق‏ 
شرائطها في جانب الإشهاد ثلاث شيتات؛ وعند الأداء خمس شينات*0. 


انتي أبطلها الحاكم قلم نجز إلا شهادة شاهدين على كل شاهذ). الشافعي» الأم؛ مصدر سايق: 
جِ ٠:7‏ ص130. 

11 لمرغيتاني؛ الهداية؛: مصدذر سأبق+ ج33 ص 29 

2 القدرري» مختصر القذوري: مصذر صابق» 221 

رق كان الشائعي راحمة ائله تعالى: (رتجور الشهادة على الشيادة وكتاب القاضي في كل حقو للآدميين 
عن عالء أر حدهء.أو قصاص وفي كل حد لله تبأوك و إتعا! لى قولان: أحدهماة أنه تجوز: والآخر أ 
تجوز من قبل درء الحدود بالشبهات» فمن قال تجوزجفشهد شاهنان على رجل بالزنا وأريعة على 
شهادة آخرين بالزنا ثم تقبل الشهادة حتى يصغوا زنا واحدا وفي وقت واحد ويثبت الشاهدان 
عنى رؤية الزنا). ينظر: الشا لشائعي» الأم؛ مصدر ساب قء ج7ه ص 53. والفيررز أبادي: إبراعيم ين 
علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق (1403).: التنبيه في الفقه الشاقعي؛ (تحقيق: عماد الدين 
احتف حيدر)؛ طل جك عن 272 عالم الكتب: بيروت. 

و4) ينظر: الزيدي: الجوهرة الثيرة؛ مصدر مأيقء 2 حى 234. 

(9) الإسبيجابى» زاد الفقهاء؛ مصدر سايق+ 342 

© [الشياد! عن (ج). 

2 الغدوري: مختصر القدوري» عصدر ماسق» 221 

(8) أبو القاسم السمرقندي: الفقه النافع» مصدر سايق ج3» ص1173. ٠‏ 

0 ؛ المناقع: مصدر سايق: ل165. وتبيانه: (وصقة الإشهاد أن يقول الأصل: إشهد على 

تي أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكدا) لأن الفرع ينقل شهادة الأصل» قيشهد كما يشهد عتد 
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في الذخيرة: ثم إن كثيوًا من مشايخنا رحمهم الله كالخصاف وغيره طولوا لفظ 
الشهادة على الشهادة ولفظ أداء الشهادة وبالغوا فيه» وقألوا في الإشهاد: يقول شاهد 
الأصل بين يدي شاهد الفرع: اشهد أن ثفلان على فلان كذا» وأنا أشهدك على 
شهادتي© فاشهد أنت على شهادتي بذلك فيحتاج إلى خمس شيتات©. 

وقألوا في أداء الشهادة أعلى الشهادة]0: إن الفرع يقول بين يدي القاضي أشهد إن 
فلانا شهد عتدي أن لفلان على فلان كذا من المال» وأشهدني وأمرني© على شهادته: 
وأنا أشهد على شهادته بذلك الآن فيحتاج إلى ثماني شيتات. 

قال الخصاق وجماعة من المحققين من جماعتا كالفقيه أبي جعفر الهندواتي 
وغيرهم: هذ! تكلف وما دونه يكفي وهو أن يقول الأصل في الإشهاد: إشهد أن لغلان 


القاضي ليتقلها إليه. قال: (ويقول الفرع عند الأداء: اشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن لانا 
أقر عندء بكذة: وقال في أشهد على شيادتي يذلك) لأنه لا بد من ذكر شهادته وذكر شيادة 
الأصل. وذكر الخصاف أنه يحتاج إلى أن يأتي بلفظ الشهادة ثماني مرات: وهر أن يقول: أشهد 
أن قلانا أشهدني عئى شهادته وهو يشهد أن فلانا أقر عنذء بكذ! وأشهدء على إقراره: وقال لي: 
أشهد على شهادتي وأنا أشهد بذتئك. ومن أصحايتا من إكتقى بخمس.ء وعنهم من قال: أريع: وهنو 
أن يقول: أشهد أن فلانا إشهدني» وقال ثي: إشهد على شهادتي. ومنهم من قال ثلاث عرأت» 

| وهو أقل مآ قيل فيه وهو أن يقول: اشهد أن خلانا قال ي: أشهد على شهادتي؛ أو أشهد أن فلانأ 
أشهدني على شهادته. زالأحسن ما ذكر في الكتاب (القدوري) وهو ثلاث أو خمس: والأحوط 
ما ذكره الخصاف وهو كمان. ينظر: الموصليء أبو الفضل عيد الله بن محمود بن مودرد اليتدجي 
(1937): الاختيار لتعليل المختارء (تحقيق: محمود أبو دقيقة)؛ ج2: صى151: مطبعة الحلبي» 
القاهرة» دار الكتب العلمية: ييروت. 

(1) [كذا] سائطة من (بء ج). 

(2) [عنى شهادتي] ساقطة من (ب). : 

(3) شينات جمع حرف الشين والتي لعله يقصد بها المأخوة من كلمة الشؤادة المتكررة أكثر من كرة. 

أبن مازه: المحيط البرهاني؛ مصدر سايق: ج10» ص280. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 


(5) [أمرني! ساقطة عن (ج). 
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على فلان كذاء فاشهد إنت على شهادتي يذلك7) فيكون ثلاث شيئنات [1/ 551]: رفي 
الأداء يقول شاهد الفرع بين يدي القاضي: اشهد أن فلانًا شهد عندي أن لفلان على 
فلان كذاء من المال وأشهدني على شهادته وأنأ أشهد على شهادته بذلك فيكفيه ست 
شينات 0 

واختار الشيخ الإمام شمسن الأثمة الحلواني رحمه الله [على لفظ]© آخرء وهو أن 
يقول في الأداء: اشهد على شهادة فلان أن لفلان كذاء واأشهدنا فلان على شهادته 
وأمرتا أن نشهد بهاء فيكفيه ذكر خمس شينات» أو يقول: اشهد أن فلانا شيد عندي أن 
لفلان على فلان كذاء واشهد على شهادته بذلك» وأنا أشهد بذلك كله 
أشهادة الفرع] 

قوله: لا قبل شَهَادَةٌ شُهْودٍ الْمّرع إلا أن يرت شُهْودُ الأضل أ يَِيبُوا مسِيرة 

ثلاث أَيَامٍ قُصَاعِدًا أو يَمْرَصُوا مَرَضًا لا يَسْتَطِيعُونَ مَعَهُ حَضُوز مَجْلِين الْخاكم”؛ في : 

الكبرى: وهذا ظاهر الرواية»؛ وروي عن أبي يرسف ومحمد رحمهما الله إذا كان 3 
بحال لو حضر إلى مجلس القضاء للشهادة لا يمكنه أن يبيت بأهلهء جازت شبادة 
الفرع من غير غيبة الأصل» ومن غير عذر””؛ والفتوى على ظاهر الرواية©. 

في الزاد: والصحيح ظاهر المذهب؛ لأن في تقل الفرع زيادة احتمال فلا يتحمل 
إلا عند الضرورة؛ لأنه شهادة الفرع بدل عن الأصل؛ والقدرة على الأصل تمتع المصير 


(1) [بذلك] ساقطة من (بء ج). 

(2) إشيئات] من جميع السخ؛ وما ورد من كتاب صاحب الذخيرة أر المحيط هر (شينات) والله أعلم 
بالصر 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)ع. 

(4) أبن مأزء: المحيط البرهانيء مصدر سابق+ ج210 ص 290. 

(3) وردت [القاضي] من جميع النسخ. القذوري» مختصر القدوري» مصدر سايق: 221, 

(6) أيثيب] عن (ج). 

(7) إعقد] من (ج). 

(8) ينظر: : الْرَبيديء الجوهرة الثيرة؛ مصدر سابق» ج2: ص 235. 

(9) [السراجية] من (ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة 0 211 
إلى البدل كسائر الأبدال800©, 

في السراجية: والفتوى على أنه تجوز الشهادة على !! 2 لشهادة فيما دون مسيرة سر 
إذا كان بحال لو شهد لا يمكنه الرجوع” إلى منزله في يومه ذلك9. 

م؛ قوله: فَإِنْ عَدُلَ شهْودُ الأضل شهُودَ الفرع جَارٌ» بنصب الأول ورقع 
الثاني 004 : 1 


3 لأنهم من أهل التزكية؛ وكذا | ذأ شين شأهذان قعدّل أحدهما الآخر صح لما 
قلناء غاية [الامر أن] © فيه متفعة من حيث القضاء بشهادته لكن العدل لا يتهم بمثله 
كما لا يتهم في شهادة نفسه كيف» وأن قوله مقبول في حق نفسهء وإن ردّت شهادة 
صاحيه فلا تهمة2. 

قوله: وَإِنْ سَكَتُوا عَنْ تَعْدِيلِهِمْ جَارٌ وَيَنْظُ الْحَاكِمْ في خَالِه"”: وهذا عند أبي 
يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله: لا تقبل؛ لأنه لا شهادة إلا بالعدالة فإذا لم 

5 11 5 0100000 7 4 5 
يعرفوهل" “ لم يتقلوا الشهادة قلا تقبل» ولأبي يوسف رحمه الله ان المأخوذ عليهم 


(1) الزميدي: الجرهرة الثيرة» مصفر سابق: ج22 ص د23 

42 الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سايق: ل343. 

(3) [الروح] من ((أ): [والرواح] من (ب: ج): والأصح ما أثبته من كتاب السراجية (الرجوع). 

ف الأوشي: الفتاوى السراجية» مصدر سابق: ص 302. 

(5) القدوري؛ مختصر القدوري: مصثر سايق: 222. 

(6) حيث قال: وإن سكتوا عن تعذيلهم جاز وينظر القاضي في حائيبء وإن أنكر شهود الأصل 
الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع وجود التكذيب من المسند إليه. أبو القاسم السمرقتدي: 
الفقه 00 سايق ج3: 1174 

(7) إران عزل شهرد الأصل شهود الفرع يتصب الأرل ورقع الثاني» وهذا لأنه إذا كان شاهد الفرح 
ممن تصح تركته فلا فرق بين تركته وتركة غير»: وإن سكتر! عن تعديلهم جاز ونظر القاضي ني 
حالهم]. آتفيء المنافع» مصذر سأبق: ل165 

(8) عا بين المعموفتين وردت مأ من (ب). 

(9) المرغيتاني: الهداية: مصدر سأيق» ج23 ص 130. 

(10) القذوري؛: مختصر القذوري: مصنر سايق» 222. 

(11) إيعرقرئ] من (ب: ج). 
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النقل دون التعديل؛ لأن قد يخفى عليهم» وإذا تقلوا يتعرق القاضي العدالة كما إذا 
حضروا يأنفسهم وشهدوالة. 

في الزاد: والصحيح قول أبي يوسف رحمه الله؛ لأنه شهود الفرع نقلوا شهادة 
7 فصار كأنهم حضروا وشهدوا فسأل القاضي عي 

في الكبرى: الفرع إذا لم يعرف الأصل يعدالة ولا غيره فهو مسيء في الشهادة 

على شهادته بترك الالحتياط 3 

م قوله: وَإِنْ أَنَكَرَ شُهُودُ الْأَضل الشُّهَادَة لع تُقْبَل مَهَادَة الْفْووعٍ”» بأن قالوا: ليس 
لنا على هذه الحادثة شهادة 0 1 

ي» وإن شهد؟ بشيء فحكم الحاكم بشهادته؛ ثم رجع عنها عند الحاكم وقال ما 
شهدت به عتدك كان باطلاً وزورّاء فإن القاضي لا يفسخ الحكم ويأمره بقضاء ما أتلفه 
بشهادته ثم يشهره؛ والإشهار أن يبعث به القاضي إلى سوقه إن كان سوقيًاء وإلى محلته 
ان لم يكن له سوقاء ويقول إن القاضي يقرئكم السلام ويقول إنا وجدنا هذا شاهد 
الزور فاحذروه وحذروا الداس منه؛ ولا يضر به في قول أبي حئيفة حلنته. وقالا يضرب 
ويطاف به ويحبس إلى أن يحدث منه توبة» ولا يسخم وجهه بالإجماع» وذكر في شرح 


(1) المرغيتاتي» الهداية؛ مصدر مابقء ج23 ص130. . 

(2) ينظر: المرغيناني: الهدايةء مصدر سايق» ج3: ص134. 

(3) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاءء مصنر سابقء: ل3343. 

وك قال صاحب الجوهرة: (ويقصد أن اقرع هم المزكرن للأصول وذلك لأن تقلهم لشهااتهم لا 
تمتع صحة تعدينهم فلا قرق بين تعديلهم وتعديل غيرهب ولا يجوز أن يقال في ذلك تصحيح 
شهادتهم لأن تصحيح ؟ شهادة الشاعد لا نؤثر قي شهادته ألا قرى أنه يظهر من تفسه الصلاح 
والعدالة ولا يؤثر ذلك في شهادته وكذ! إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر صح تعذيثه لمآ 
قلنا). الزبيدي» الجوهرة الثيرة» مصدر سايق؛ ج2» ص 233. 

(5) القذوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق» 222. 

(6) أبو القاسم السمرقتديء الفقه التاقع» مصدر سابق ج3, ص1174. 

(7) [وان ماتوا؛ جاء القروع وشهدوا على شهادتهم بهذء الحادثة» واما مع حشرة الأصل لا يلتفت 
إلى شهادة الفروع]ء التسفي» المتافع» مصدر سايق؛ ل165 

(8) إشهدا] من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الشهادة ١‏ 213 


الطحاوي أنه لا يطاف يه في قولهم جميعًا"؟؛ ومن ردت شهادته في حادثة لم تقبل بعد 
ذلك في تلك الحادثة أبدا إلا في مسائل معدودة: 
مثل إن يشهد على شيء وهو كافرء أو عبد أو صبي؛ أو مجئون قأسلم الكافر: 
وعتق العيد؛ وأقاق المجتونء وبلغ الصبي؛ ثم شهد بذلك ثانا فإنها تقيل: وكذا 
الأعمى» وذكر في الأصل أن الأعمى إذا شهذ ثانيا يعد أن ييصر لا تقبل» وإن ردت 
شهادته يسبب التهمة ثم زالت فأعادها ثانيا لم تقيل» وذلك مثل الزوج إذ! شهد لامرأته 
والمرأة ل وانقضت إلعذة إثم اعاد الشهادة لم تقبل» وكذتك 
إذا شهد عند الحاكم وثم يعدل حتى تاب]© وأصلح ثم يشهد على ذلك الشيء بعينه: 
وذكر في التوادر: [لاأخيد ا رات ول يزه الكاضين السام حي لاني واسكدت 
عنتها فإنه تقبأ ل شهادته©, 
في السراجية: وشاهد الزور يشهر في السوق: انأ وجدنا هذا شاهد زور فاحذروة 
يحثروا الناس عله ولا يضرب عند أبي حنيفة علائته وعليه القت لفعوى» وقالا: يضرب 


وتحيقا تخسر تأديااة 


(1) ينظر: أبر جعفر: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (1370ه)» مختصرز الطحاوي: (تحقيق: 
أبو الوفاء الأقغاني): ط1ء ص342: لجنة إحياء المعارف التعماتية؛ بحيذر آباد: الهند. 


(2) مآبين المعقوفتين ساقط من (ب). 
3 أثرومى: اليتأبيعة عصدر صايق» ل150. 
(4) الأرشي: القتاوى السراجية: مصدر سايق: ص 503. 


كتاب” الرجوع عن الشهادة 


في الزاد: قوله: وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمتا المال 
[المشهود به] للمشهود عليه وقال الشاقعي رحمه الله: لا ضمان عليهه". 
والصحيح قولتا؛ لأنهم سببو! الإتلاف على طريق التعدي 80 

ي؛ الأصل فيه أن كل من أتلف بشهادته على المشهود له منفعة لا عين مال لم 
يضمن بالرجوع؛ فإنه أتلف عليه عين مال [إن-كان بعوض هو عين مال]7 أو منفعة 
لها حكم عين المال» فكذلك؛ وإن كان بغير عوض يجب عليه الفمان وبيانه في 
المسائل: 

إذا ادعى رجل على آخر ألف درهم فجحدها إياه فشهد الشهود بذلك فحكم 

ا ل د د ار أله ده 53 
الحاكم بشهادتهم» ثم رجعر! وأكذيرا' ' أنفسهم بحضرة القاضي فقضاؤه ماض لا 
ينفسخ» ولكن يوجب عليهم ضمان الألف للمشهود له؛ لأن هذا اتلاق عين ماله بغير 
عوض. 

وبمثله لو ادعت المرأة ان زوجها طلقها يعد الدخول ثلاناء وأنكر الزوج فشهد 
الشهود بذلك فحكم بوقرع الطلاق» ثم رجعوا فلا ضمان عليهم؛ لأنهم أتلفوا عليه 


(1) [باب] من (ب؛ ج). 
(2) ها يبن المعقوفتين ساقط من جميع التسخ» وقد أثبت الصحيح من كتاب الزاد: ل189. 
(3) [عليه] ساقطة من (ب). 
(4) ينظر: الشيرازي: المهذب: معدر سابق» ج2: ص340: والتوريء روضة الطاليين: مصدر سابق: 
ج11ءص296. 
(3) ينظر: السرخسيء الميسوط: مصدر مابق؛ ج16: ص 189. 
جم الإسبيجابي» زاد الفقهاءء مصدر سابق: ل344. 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 
(8) [كان] ساقطة من (أ). 
(9) [ركذبرا] من (). 
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القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرجوع عن الشهادة 2 : 215 
منفعةٌ ليست يعين مال ولا لها حكم عين مال؛ لأن اليضع”؟ لا قيمة لها عند الخروج 
ور دقع 3 
عن ١‏ 

وثو إدعى أنه إسعاأ ستأجر هذه الدابة سنة بعشرة دراهم» : وأنكر 56 فشهدذو! عليه 
بذلك وحكم به الحاكم وأجر مثلها مائة درهم ثم رجعوا لم يضمنوا أيضًا؛ لأنهم أتلقوا 
عليه منفعة لاعين مال. 

وإن ادعى أنه أجر الدار من هذا سنة قأنكر المستأجر فشهدوا عليه يذلك وحكم يه 
الحاكم ثم رجعرا إن كان هذا في أول المدة وأجر مثلها المسمى فلا ضمان عليهم وإن 
كان أقل من ذلك ضمنوا الزيادة للمنتأجر. 

وإن ادعت المرأة على رجل أنه تزوجها على ألف وهو ينكر فشهدوا عليه يذلك 
وحكم بصحة النكاح ثم رجعوا لم ينفسخ التكاح وينظر إلى مهر مثلها إن كان ألما أو 
أك ر قلا ضمأن عليهم! لأنهم أتلفوا عليه” عين المال بعرض ؛ لأن البضع عند الدخول 

في ملكه متقوم؛ 3 ..]” وإن كان مهر كلها أقل من الألف ضمنوا للزوج إلى تمام. 
87 

ن أدعت أنه طلقيا قبل الدحول فأنكر الزوج فشبذوا عليه بذلك [1/ 532] + 

ف ِ 7 زوج فشهذوأ عليه ب - 
وإن كان لم يسم لها مهرًا وضمن المتعة ورجع بها أيضًاء إن شهد اثتان أنه طلقيا ثلاثًا 
وشهد آخران” أنه دخل بها ثم رجعوأ :بعد الحكم صَمنتوا كمال المهر أرياعًا على 
شاهدي الدخول ثلاثة أرباعه وعلى شاهدي الطلاق ربعه©. 

وإن ادعى أنه خالعها على ألف درهم وهي تتكر فشهدو! يذلك عليها ثم رجعوأ 
ضمنوا لها الألف وإن كانت المرأة هي المدعية قلا ضمان عليهم. 


(1) اليضع: أسم بمعتى الجماعء وقد كني بها عن الفرج في قولهم: ملك فلان يضع فلانة إذا عقد لها. 
المطرزي» المغرب» مصدر سابق» ص 48 

(2) الرومى؛ الينأبيع» مصذر عأبق: 1513. 

(3) [عليه] ساقطة من (ب). 

حك إمقامه] من (ب)»؛ رشي زيادة على التص ,4 اوهو ما أثبته هن كتاب ب اليتأبيع: ل ل151. 

(5) [آخر] من (ب)- 

رق الروعي» اليتأبيع» مصدر سابقى»؟» فى151. 
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ولو ادعى أنه اشترى من هذا عبده بخمسمائة وقيمته ألف فشهد عليه الشهود ثم 
رجعوا يعد الحكم ضحتوا للبائع خمسماثة؛ وإن كانت قيمة العيذ الا [...]”) وادعى أنه 
اشتراه بألفين إلى سنة فشهدوا عليه بذلك ثم رجعوا فالبائع بالخيار: إن شاء اتبع 
المشتري بألغين ين إلى سنة» وإن شاء اتبع المشهود بألف حالة وأيهما أختار تضمينه 
برخ الآخرء فإن اتبع الشهود رجعوا على المشتر عبات بويت مول سول لجل 
ويطيب لهم الألف [ويتصدقون بألف اخرى]©» فإن شهدوا أنه باع من هذا عبده 
يألف درهم وشرط الخيار للبائع ثلاثة أيام وقيمة العبد الفان فأنكر البائع فحكم الحاكم 
بالبيع ثم رجعوا! إن فسخ البائع البيع في الثلاثة أو أجازه فلا ضمان عليهم رإن لم 
يفسخه ولا أجازه حتى مضت الثلاثة واستقر المبيع ضمنوا إلى تمام قيمة العيد وذلك 
ألف درهم. 

ولو شهدوا على ولي القصاص أنه عفى عن القعل وهر ينكر فحكم يشهادتهم ثم 
رجعوا فلا ضمان عليهم في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف رحمه الله أنهم يضمنون 
جميع الدية للمولى؛ وإن شهدوا أن القاتل صالح أولياء المقتول على مال والقاتل ينكر 
فحكم بشهادتمع ثم رجعوا لم يضمنوا شيئا© إلا أن يشهدوا أنه صالحه على أكثر الدية 


فيضمنوا أل زيادة©, 


أرجوع الشاهد] ٍ 


ه قوله: وَلَا يَصِخُ" الوَجُوع إلّا بحضْرَةٍ الْحَاكِم”! لأنه فسخ للشهادة؟؟ فيختصر 


(1 [ان] من (ب: ج): وهي زيادة على التصء وهو عا أثبته من كتاب اليتابيع» ل131. 
(2)عا بين المعقوفتين وردت [ويتصدقوا بالأئف الأخرى] من (ب). 

رق [انه] ساقطة من (أ). 

(5) [يغمنواا من (ب). 

(5) [شيئا] ساقطة من (أ). 

(6) الروميء اليتابيع: مصتر سايق؛ ل151. 

(7) [ولايشترط] من (بع. 

(8) القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر سايق» 223 

ر9) [الشيادة] من رأ ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرجوع عن الشهادة ١‏ 217 
إيما تختص]؟ “به الشهادة من المجلس وهو مجلس !ل لقافي أي قاض كان؛ ولأن 
الرجوع توبة والتوبة على حسب الجناية: فالس بانس والإعلان بالإعلان» وإذا لم يصح 
الرجوع في غير مجلس القاضي» فلو اذعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما 
لا يحلفان» وكذ! لا تقيل بينته عليهما؛ لأنه أدّعى رجوعًا بأطلاء حتى لو أقام البينة أنه 
رجع عند قاضي كذا وضمنه' المال تقبل؛ لأن السيب صحيمد0. 

في الزاد: قونه: وإن كان بعد الدخول لم يضمنا© شيئًا عندناء خلانًا للشافعي 
رحمه اللا والصحيح قولنا؛ لأنه لم يوجد إتلاف ماله قيمة لما أن اليضع عند الخروج 
من ملك الزوج لا قيمة له ولم يوجد تقرير ضمان” كان يعرض السقوط قلا يلزمها 
5 دكن 3 : 5 1 
اا ا 


أرجوع شهود القصاص] ْ 

قوله: إن ونا بتِصَاصٍ ثم ريما تغذ الل ينا لبه ولا يقش مِنهمَاث ؟) وقا 
الشافعي رحمة إلله: يجب القصاص على البو . والصحيح قولا؛ لأنهم لم 0 
فلا يحل دمهم بالحديث وأنهم لم يتحلوه؛ لأن القتل اسم لفعل مفضى إلى زهوق 


الروح؛ وهذا لم يؤجد من الشهود فلا يكون الموجود منهم قتلا فلا يحل ا 
(1) مه بين المعقوقتين ساقط من جميع النسخ؛ وقد أثبتها من كتاب الهناية. 

2 لالقفاء]ً من (أ). 35 

(3) إفلو] ساقطة من (0- 

(4) [إضمن] من (أ). 

(5) المرغيتاني: الهدلية: مصدر سابق» ج3: صى132. 

(6) إقوله] ساقطة من (ب). 

(7) إيضمن] عن (بع. 


8 ينظرة الشيرازي: المهذب: مصدر سأابق: ج22 ص 341. 

(9) إضمانها] من (ب: ج)- 

جل وتظطرة الكاساني: بذائع الصتالع+ مصثر سابق: ج26 ص 283 

1ق الإسبيجابىء واد الققياء: مصتر سأبق: 345 

,42 القدوري» محتصر الفدوري: مصذر سابق: 2 

437 القمراوي: العلامة محمد الزهري الغمراوي الشافعي: السراج الوهاج على متن المتهاج: ج14 
ص 428 دار ر المعرفة كتطباعة والتشى: يروت 
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2 
ا 


ارجوع شهود البيع] 

م؛ قوله: وَإِنْ شهدا بتع [شيء]” بمثل القيمة أو أَكَْوَ تُمْ رَجَْعَالمْ تضم 
[إلى آخره] هذا إذا كان المشتري يدعي والبائع ينكر أما إذا كان على العكس 
يضمنان الزيادة للمشتري والفرق ظاه, 80 


أرجوع شهود الأصل] 


قوله: [وإن قال شهرد الأصل]*" لَم تُشْهِذْ هود القع على شَهَادَيقً9»: أي: بعد 
قضاء القاضي بشهادة الفرعيين» قوله: خُلَا ضَمَأنَ 0 أي على الأصول إولا بيبطل 
القضاء الحك ]2 لأن الحكم لا ينسب”؟ إليهم لأنهم أنكروا سبب الإتلاف وهو 
الأشياد على شهادتهم فلم يوجد منهم سيب موجبه لنضمان فلا ا 


(14) ينظر: المرغيناني» الهداية؛ مصدر سابق» ج3: ص134. 

22 الإ سبيجابي: زأد الغقهاء. مصدر سابق»: ل346 

(3) [شهدرا] من زأء ج). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع الس وقد أثبته من كتاب المختصر القدوري. 

(5) القدوري؛ مختصر القذوري» عصدر سابق» 223. 

(6) ما بين المعقوقتين ورد [الخ] من (ب» ج). 

(7) أبو القاسم السمرقنديء الفقه النافع» مصدر سايق ج3: ص 1183: والزييدي؛ الجوهرة الثيرة؛ 
مصدر سايق؟ ج2: هن 239. 

(8) السغي: المتاقع» مصدر سابق؛: 1653 - 166 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ: وقد أثيت الصحيح من كتاب المتاقع» ل166. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخء وقد أثت الصحيح من كتاب المناقع» ل166. 

(11) القدورري: مختصر القدوري: عصدر سايق» 224 

(12) ما بين الععقوفتين ساقط من جميع السخ: وقد أثبت الصحيح من كتاب المتاقع: ل166. 

(13) [يسب] عن (إبحج). ش 

(14) أبو القاسم السمرقتدي:؛ الفقه التاقع» مصدر سايىء ج3: ص1184: والزيديء» الجوهرة الثيرة» 
عصدر سايق» ج2» ص 239. 

ركلع التسغي: المنافع» عصدر مايق: ل166. 


ع ع ا 


ا ا 
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قوله: َإِنْ قَانُوا: أَشْهَدْتَامُعْ وَعْلِطْنَا ضَمِيُواة©, وهذا عند أمحمذ وزكر رحمهما 
اله]؛ وعندهما لا ضمان عليهم لأن الفرعين قأما مقامهم! في نقل شهادتهما إلى 
مجلس القاضي والشهادة في [غير] © مجلس القضاء لا يكون سبًا لإتلاف شيء خلا 
يجب الضمان وإن رجعا عن ذلك ومحمد رحمه الله يقول إن الفرعين قاما مقامهما ني 
نقل شهادتهما إلى مجلس القضاء نأما القضاء يحصل يشهادة الأصلين لأنهما حضرا 
بأنفسهما وشهدا ثم رجعا يلزمهما الضمان 60 

في الزاده قوله: إن دَجَعَ شهُودُ الْأضلٍ وَمَانُوا: َم نهذ شُهوة الع على شاب 
فلا ضَمَانَ علَيِههِ9, وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال!' محمد 
رحمه الله يضمتون في رواية عن أبي حتيفة علثته؛ والصحيح هر الأولء أما إذا قارا: 
لم نشهدهم فلانهم أنكروا نفس الشهادة فلا يوجد من جهتهم سبب وجوب 1 اُضمان» 
وأما إذا رجعوا فلأن إلى> ا 

ي؛ قوله: وَإِنْ رَجَعَ شهردُ الأضل 9" » أو قالوا لم نشهد شهود 0 
شهادتنا فلا ضمان عليهم يريد به إذا ثبت شهوه الفرع على شهادتهم وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الل وقال محمد رحمه الله وهي رواية عن أبي حنيفة عثننه 


(1) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق» 224. 

(2) عا بين المعقوفتين وردت أأبر حيفة رحمه الله والصحيح ما أثبته من كتآب المتاقع. 

(3) مأ بين المعقوقتين ساقط عن جميع الس 

رخ أبو القاسم السمرقتدي: إلفقه النافع: مصدر سايق: ج3: ص1184؛ والزبيدي: الجوهرة الثيرة» 
مصئر سابق: ج2» صن 239. 

3 التسفي: المناقع» مصفر سابق؛ ل166. 

(6) القدرري: مختصر القذوري» مصدر سابق: 224, 

(7) إوعند] من (ب). : 

,28 ينظر: المرغيناني: الهداية؛ مصدر سايق» ج3: ص 134 والزيبدي؛ الجوهرة الثيرة؛ مصدر سايق: 
ج2: ص 239. ْ ْ 

229 الإسبيجابي» زآد الفقهاء» مصدر سابق» ل346. 

(10) القدرري» مختصر القذوري: مصدر سايق: 224. 

(11) [الفرع! ساقطة من (بع. 
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أن شهود الأصل ضمنوا المال وإن لم يرجع شهود الفرع على شهادتهم؛ قإن رجع 
شهود”؟ الأصا لى والفرع فعندهما الضمان ن على شهود [الفرع لا على شهود|© الأصل» 
وعند” محمد رحمه الله المشهود عليه بالخيار: إن شاء ضمن شهود الأصلء وإن 
شا ' ضمن شهود الفرع. 

فإِن لم برع شيوة الفزع عن هادهم ولكن أنكم رشهود الأصل [الأشهاد 
على]” شهادتهما فلا ضمان [على إحد]" بالإجماع: وإت رجع شهود الفرع ولم يرجع 
شهود الأصل ضمنوا! بالإجماع؛ وإن قال شهود الأصل بعد جوع" 5 شهود الفرع غلطتا 
في جد فالضمان على شهعود الفرع خاضة» وإلتوجم المذكور عن التركية ضمنو! 
في خوٍ قول أبي حنيفة حلأنه: وقالا رحمهما الله لااضمان عليهم كما إذا؟ رجع شهرد 
الاحصانة. 


أرجوع شهود الإحصان] 

في 1 قوله: وَإِنْ شَهِدَ أَرْيَعَةٌ لزنا وَشَامِدَانٍ بالإخصان فْرَجَعَْ شْهُودُ الإِخْسَانٍ 
َع يَضْمَئُوا" “'» وقال الشافعي رحمه الله: إذا رجع شهود الإحصان والزنا كان الضمان 
عليهم أسداسًا”” ». والصحيح قولنا؛ لأن شهود الإحصان شهود الشرط والحكمٌ يضا 
إلى ار 


(1) إشهود] ساقطة من (ب). 

(2) عا بين المعقوفتين ساقط عن (ب» ج). 

(3) [وعن] من (بع. 

رك [شاء] ساقطة عن (أ). 

(5) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع النسخ وقد أثبتها من كتاب اليتابيع. 

(6) إعلييم] من (ب). 

(7) إرجوع] ساقطة من (بع. 

(8) [إذلاً ساقطة من (ب). 

9 0 لروعي» اليتابيع » مصدر ساأبقء» ل151. 

(10) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سايق» 224. 

(11 اتجمل؛ سليمان بن عمر رين متصور العجيثي الأزهري» حاشية الجفل على المنهج تشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري» ج5: ص 407) دار الفكر» بيروت. 

(12) ينظر: الزبيدي؛ الجوهرة الثيرة؛ مصدر مابق» ج22 حر 240 

(13) الاسييجابي» زَاد الققهاء: مصدر سابق؛ ل3406. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرجوع عن الشهادة 2 : 221 

قوله: وإذا رَجَعْ الْمُرْكُونَ عن التّزْكيةِ ضَمئُوا» وهذا قول أبي حتيفة وقال أيو 
يوسف ومحمد رحمهم الله لا ضمان عليهم: والصحيح قول أبي حتيفة عل ؛ لأن 
التزكية علة صيرورة شهادتهم احجة والظهور يحصل بالشهيادة وكانت التركية يمنزلة 
عل العلة والحكم .كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة0*, 


أرجوع شهود اليمين] . 
لل ل شُهُود ليبن خاضة5» | لى آخر» بأن شهد أنه قال لامرأته قبل 


إلدخول يبأ إن دخلت إلدأر: فأنت طالق» وشهد آخران أنها دخلت» » فقضى القاضي 
بوجوب نصف المير؟ ثم رجع الفريقان جميعاء فإن الضماأن يجب على شهود أنُيمين 
خاصة: لأنهه” شهو ود العلة لأن التلف حصل ل بهمء وإنما كان الشرط مانعًا. فعند وجود 
الشرط» أضيف التلف إلى علته لا إلى زوال المانء:08, 


(4) الغدوري: مختصر القذوري» مصدر سابقء 224. 

(2) [علة] ساقطة من إبهء ج). 

(3) ينظر : المرغيثاني: الهداية؛ مصدر سايق: ج3: ص 134: والرزيدي» الجوهرة التيرة» مصدر سابق» 
ج2: ص 240 

(4 الإمبيجابي: زاد الفقهاء: عصدر سابقء ل346. 

(5) القدرري: مختصر القذوري: مصدر سابق» 224. 

(6) [الخ] من رب ج). 

(7) إلانهما] من وب 

5 ينظر: الكاساني: يفالع الصنائع: مصثر سابو قا ج23 ص 136 والزييدي» الجوهرة الثيرة: مصدر 
سابق» ج2: ص 240. 

(9 (والمراد من قوله أن الحكم يضاق إلى السبب العلة: لأن السبب في الشريعة عبارة عما عو طريق 
إلى الحكم: والحكم لا يثيت به؛ وبمعتى آخر العلة ها يضاف وجوب الحكم إليه مثل البيع 
للملك). النسقيء المناقع؛ مصدر سابق» ل166. 


كتاب أدب القاضي 


با الأدب» أدب إلنفس والدرس» وقد أدب فهر أديبء وأديه غيرة تأدب 
واستأدب» وتركيبة يدل على الجمع والذعكتت ومنة الأدث: وشو أن تجمع الثاس إلى 


طعامك وتذعوهمء ومته قيل للصنيع: مأدية“ كما قيل له مدعائٌ ومنه الأدب؛ لأنه 
يأدبُ الناس إلى المحامد؛ أي: يدعوهم إليهاء عن الأزهري” وعن أبي زيد"» الأدب 
اسم يقع على كل رياضةٍ محمودةٍ يتخرج يها الإنسانُ في فضيلة من الفضائل. 

في التحفة”» القضاء فريضة محكمة تجب على [كل حر]" من وجد في حقه 
شرائط القضاء من الولاية على المقضي عليه بتسليم المقضي به إلى المقضي له وهو 
السلطان» أو من يقوم عقامه؛ لأن هذا من ياب إنصاف المظلوم من الظالم؛ وهذا 


(1) [حادثة] من (ب). 

(2) هو: أبو منصور محمد ين أحمد الأزهري اللغوي الشافعي العتوتى سنة 370ه من مصتقاته: 
الزاعر في غرائب الألفاظ. البغدادي؛ إيضاح المكنون: عدن سايق: ج3: ص608. 

(3) هو: معيد بن أوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري صاحب التحو واللغة حدث عن عمرو ين عبيد 
وشعبة وغيرهم روى عنه أبو عبيد القاسم وأبو حاتم البجستاني وأبو حاتم الرازي وغيرهم وكان 
ثقة ثبعا من أهل البصرة وقدم بغداد: توفي بالبصرة سنة 215ه» عن عمر 93ستة. الخطيب 
البغدادي؛ تأريخ بغذاد» مصدر سابق: ج9: حص 77 

() المطرزي: المغرب؛ مصدر سايق» ص 22. 

(5) وهي: تحفة الفقهاء؛ للإمام محمد بن عبد الحميذ بن الحسن بن حمزة الاسمندي علاء الدين أبي 
يكر السمرقتدي الفقيه الحنفي ولد منة 488 وتوفي منة 539اه له من التصانيف» بذل النظر في 
الأصولء تحفة الفقهاء؛ في الفروع تفسير القرآن» حصر المسائل وقصر الدلائل في شرح منظومة 
النسفي؛ شرح التأويلات للماتريدي في أربع مجندات» شرح الجامع الكبير للشيباني» قي الفروع 
شرح عيونت المسائل لصاحب المحيط في الفروع شرح الهداية للصانوني في الكلام الفوائد 
العلاثية مختاف الرواية ميزان الأصول في نتائج العقول وغير ذلك. اليغدادي» هدية العارفين؛ 
مصدر سابق» ج6: حن92. ١‏ 

(6) ما بين المعقوفتين وردت [كل حر مأ] رهي ساقطة من (بء ج). 

7) [باب] ساقطة من (ب). 
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القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب أدب القاضي 31 223 
. مفوض إلى الخلفاء والسلاطين غير أنهم إذا عجزوا يأتقسهم: إما تعدم العلم أو 
لاشتغالهم بأمور أخر يجب عليهم أن يقلدوه من كان يصلح له ممن هو أثقه الناس 
بحضرتهم وأورعهم. 
فإن وجدوا أثنين أحدهما أفقه والآخر أورع فالأورع أولى ؛ لأنه يمكنه أن يقضي 
بعلم غيرء ولا بد من الورع حتى لا يتجاوز حد الشرع ولا يصور الباطل يصورة الحق 
طمتافي الرشرة ويجب على عن اسع 17 فيد شراط التخماء أن يقيله إذا لدو حقى 
لو امع يأثم إلا إذا كان في العلماء ؛ بحضرتهم ممن يصلح كثيرا فلا بأس بأن يعتذر 
بعذرة فيدفع عن نفسه إلى غيره! لأنه ليس بمتعين لذلك والذي تعين لايحل له 
الامتناع إذا قلد© ول> كن لا ينبغي أن يطلب!؛ لأنه ريما لا يقلد فيذهب ماؤه وحرمة 
م 
علّمه 


فى الكبرى: قاض يأخق من يبت المال شيئا لا يكون عاملا يأجر بل يكون عاملا 
لأجل رضا الله تعالى ويستوفي حظه من مال الله تعالى وكذا الفقهاء والقراء© والعلماء 
والمعتثمون الذين ن يعلمون القرآن لله فلهه” أن يأخذوا حظهم من بيت المال؛ فإذا خرج 
القاضي ثلاثون درهما في أرزاق كاتبه: الو م وقراطيسه ه فأعطى من ذلك 
لكاتيةه "© عشرين درهماء وعكرة كر جل يقوه معه ويكلف الخصوم الصحف»؛ فلا 
ينغي أن يتس ذلك يل يعطي كل ذي حظ حظه ويضرف كل شيء إلى موضعه فلا 


نذة 
يقرا قفاعته 


(1) إاجتمع] من (ب). 1 

(2) إبعذر] ساقطة من جميع الست رقد أثبتها من كتاب تحفة الفقهاء. 

(3) [تلدوه] من (أ). 

(4) [يقدر] من (أء ج). 

3 علاء الدذين اللسمرقتدي: علاء الذين محمد بن عيك الحميدذ الاسمندي (1984) تحغة الفقباء: 
طذ1 ج33 ص 369 دأر الكتب العلمية: بر وصاء 

(6) [القراء] سلقطة من (أ). 

(7) [كلهم! من (أ). 

(8) [لكاتبه] ساقطة من (ب). 

(9) [يقوم] ساقطة من (بع. ١‏ 

(10) الولر!! لبي اعرااكت حي ادبن عيك آل لرشيد ين أن حتيفة ين عند الرزاق (ت340ه) 
(424أى» الفخرى الم ولوالجية: (تحقيق: انشيخ مقداد ين عوسى فريوي)' ط1أءج3: ص31 - 
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[أهلية القضاءاً 


ه قوله: ولا نْصِحُ”' وِلَايَهُ الْقاضِي حَتّى” يَجْتَيع في الْمُوَلَى شَرَائْط الشّهَادة 
وَيَكُونُ من أهل الاجتهاوة. 

أما الأو ل: فلأن حكم القضاء يستفاد من حكم الشهادة؛ لأن كل واحد منهما من 
باب الولايةء قكل من كان [أهلاً للشهادة يكون]© أهلاً للقضاء وما يشترط لأهلية 
[الشهادة يشترط لأهلية]"© القضاء؛ والفاسق أهل القضاء حتى لو قلد يصح إلا انه لا 
ينبغي [أن يقلد كما في حكم الشهادة؛ ولأنه لا يتبغي]” أن يقبل القاضي شهادته ولو 
قبل جاز عندناء ولو كان اثقاف © عدلاً ففسق بأخذ الرشوة أو غيره لا ينعزل ويستحق 
العزل: وهذا هو ظاهر المذهب» وعليه مشايخنا رحمهم ألله. 

وقال الشافعي رحمه الله: الفاسق لا يجوز قضاؤه كما لا تقيل شهادته عنده©. 

وعن علماتا الثلاثة رحمهم الله قى التوادر أنه لايجوز فضاورٌ:: وقال بعضص 
المشايخ رحمهم الله: إذا قلد الفاسق إبتداء يصحء ولو قلد وهو عدل ينعزل بالفسق؛ 
لأن المقلد اعتمد عدالته قلم يكن راضيًا بدونياء وهل يصلح الفاسق مفكا؟ قيل لا؛ 


2 دار الكتب العلمية؛ بيروت. وينظر: الحسام الشهيد؛ شرح أدب القاضي؛ مصدر سابق؛ 
ص82 - 83. 

(1) [تصلح] من زأ. 

(2) [حتى] ساقطة من (أ). 

(3) القدوري؛: مختصر القذوري؛ مصذر سايق» ص 225. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) ها بين المعقوفتين ماقط من (أء ج22 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(7) [القاضي] ساقط من جميع النسخء وقد أثيعها من كتاب الهذاية. 

(8) البغاء اشترك في تأليف هذء اللسلة: مصطنفى الخِن» مصطنفى الثناء علي الشربجي 4437 1م 
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشاقعيء ط4» ج8: صر178؛ دار القلم للطباعة والتشر 


والتوزيع: دمشق. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القاضي 0 225 
. لأنه من أمور ألدين: وقيل يصالح؛ بورد جاتير لحق]!' حذرًا عن 

النسبة [إلى الخطاء 

وأما اثثاني][: وبيانه”» فالصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية؛ قأما تقليد 
الجاهل فصحيح عتدناء خلافا للشافعي رحمه الله وهو يقول: إن الأمر بالقضاء 
يستدعي القدرة عليه ولا قدرة عليه [...]”' دون العلم”» ولنا أنه يمكنه أن يقضي 
يقتوى غيره ومقصود القضاء يحصل به وهو إيصال الحق إلى مستحقه: ويتبغي للمقلد 
أن يختار من هو الأقذر والأولى لقوله عليه الصلاة والسلام: (من قلد إنانًا عملا وفي 
رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين)”»؛ وفى حدّ الاجتياد 
علق عرف و التررول اد عرببايله أن يكرت عنتمي الامدية ل عدرل فالققه درك 
معاني الآثار أو صاحب قته له معرفة بالحديث كيلا يشتغل بالقياس في المنصوص 

عليه؛ وقيل أن يكون صاحب قريحة” [...] 7 يعرف بها عادات الناس: لأن من 
الأحكام ما يبتنى عليها!4#, 


في الكبرى» إذا فسى القاضي العدل؛ أو أرتشى ا 52 تحق العزل» 
1 ولا يتعزل ألا ترى انه نو رد إلرشوة وحكمء صح حكمة؛ وو صار معزولا لاحتاج إلى 


(1) عا بين المعقرقتين ساقط من (ب» ج). 

(2) مأ بين المعقرقتين ساقط من (ب). 

(3) [وبانه] ساقطة من (أج). 

(4 [إلا أن يستدعى] زائدة من (ب). 

(5) البغا؛ الفقه المنهجي» مصثر سابق؛ ج8: ص. 180 

(6) أخرجه ورواه العقيئي والحاكم من حديث اين عباس: حديث صحيح) باب أدب القأضي؛ رقم 
الحديث: 813. العقلاني؛ الدراية في تخريج أحاديث الهذاية: مصدر سابق» ج2: ص 1165 
والزيلعيء نصب الراية» مصدر سابق؛ ج4» ص62. 

(7 الأن] عن (أ). 

(8) القريحة: تونهم لفلان قريحة جيدة» يراد أستناط العلم بجودة الطيع. ع منظوره لسان العرب» 
مصدر سايق: ج2: صن 537 

(9) مأ بين المعقوفتين وردت مع ذلك] وهي زيادة على التص- 

وق المرغيتاني: الهداية» مصدر سابق: ج 3 ص 101. 
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تقليد آخرء كذا ذكر العاطف © رحمه الله ولو ارقشى ولد القاضي: أو كاتبه: [أو احد 
في ناحية© ليعين الرا أشي عند القاضي ليقضي له؛ وهو محق قضى”' القاضي] © 
وهو لا يعلم بذلك: أئم الراشي وحرم ذلك على القابض ونفد القضاء؛ ولو علم 
القاضي بذلك فقضاؤه مردود عليه كما لو ارتشى هو بنفسه القاضي إِذا ارتد والعياة 
بالله أو فسقء ثم أصلح وأسلم فهو على حاله؛ لأن أمر المرتد موقوف والقاضي بنقس 
الفسق لا ينعزل لما ذكرناء لكن ما قضى في حال ردته وفسقه كان باطلاء كذا قال 
محمد رحمه الله وقد ذكرنا أن قضاؤه في حال فسته نافذ إلا في شيء ارتشى فيه 
ركان ماع رجف الله ركه يوعرلء والاتري على 1 1 تالكر لا ينافى ابتداء 
القضاء : يك روايتين حتى لو قلد كافرا 5 ثم انلع عل يكام إلى هليه أخرافية 
روايتان” 


|[الدخول في القضاء] 


م: قوله: وَلَا [بَأصس]*" بِالدُُّولٍ فِي الْقَضاءة”» هذا تنبيه لمن يطلب القضاء فإنه ذكر 
بلفظه لا مأ س لمن كق بقسة قكيف يمن ا يكق يبه الحاديكه في المبسوط (عدل 


(1) هو: الشيخ الإعام أبو العباس أحمد بن محمد التاطقي الحنفي المترفى منة 446ه والتاطف نوع 
من انحثواء؛ من تصانيفه الأجناس في الفروع جمعها لا على الترتيب» والأحكام في الغقه 

الحتفي: والفروق والواقعات. حاجي خليفة» كشف الظنون؛ مصدر مايق؛ ج1؛ ص11. 

(2) [ناحيته] من (ج). 

(3 إعليه] من رج). 

(5) إفقضى] من (ج). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(6) [كما]| ماقطة من (ب). 

(7) ينظر: اين مازه؛ المحيط البرهاني؛ مصدر مابق؛ ج9: ص 437 - 438 والكاساني: بدائع 
الصتالع: مصدر سايق: ج27 ص16؛ وقاضيخات: فتأوى قاضيخان: مصدر صابق: ج2: صن 423. 

(8) ماين !! لمعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(9) القدوري: مختصر القدوري؛ مصثر سايق» ص225 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القاضي ١‏ 227 


. ساعة خير من عبادة ستين سئة)”؟: ولا يقال إن هذا الحديث يدل على أن الأفضل تقلذه 


ولفظه لا بأمر ى قدل على أن 1 ل 83 554ل لأنه روي في حديث آأخم ر(يجاء 
بالقاضي العدل” يو م القيامة)3 ؛ وملك اخذ بقضاة الحذيث؛: وحديث آخر قوله عليه 
الصلاة والسلام عن جعلٌ قاضيأ فكائما ذبح بخير سكي 80008 


(1) نص الحديث برواية (عدل ساعة خير من عبادة سئة) رواء إسحاق والطبراني من طريق عكرمة عن 
ابن عباس رفعه (يوم من أيام إمام عادل أقضل من عبادة ستين سنة وحد يقأم في الأرفضى بحقه 
أزكى فيها من مطر أريعين يوما) رواء الطبراني في معجمه الومط ورواه الكبير عن عفان ابن جبير 
انطائي عن أبي حريز الأزدي عن عكرمة؛ الحديث غريب» ياب أدب القاضي» رقم الحديث: 
7. المقلاني: الدرأية في تخريج أحاديث يداي مصدر سابق» ج2» ص 167: والزيئعي» 
نصب الراية؛ مصدر سابق» ج4: عن 67 

(2) [العدل] ساقطة من (ب). 

(3) حدثنا مثيمأن بن دأود: حدثنا عمرر بن العلاء انشني من عيذ القيس» ٠‏ قال: حدما صالح بن 

سرجء حدثناً عمرأن بن حطان: قال : دخلت على عائشة: فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي فقالت 
عائشة: ممعت ل (إن اثقاضي العدل ليجاء به يوم القيامة فيلقى من شدة 
الحساب ما يتمتى أن لا يكون قفى بين أثتين في تمرة قط): قال شعيب الأرنؤرط: الحديث 
إسنادء ضعيف: بآبٍ الترغيب عن القضاء: رقم الحديث: 14988. الهندي؛ علاء الدين علي بن 
حسام الدين لمكن الهندي البرهان فوري (ت975ه)ع (1401ع)؛ كنز العمال في سئن الأقوال 


والأفعال: (المحقق بكر ري حياني: : صفوة السقا د ج6: ص 93: مؤمسة أثر مالف ٠‏ وينظر: 
دده بروستبل) ما الإماع لجعي بل (تحقيق :شعي الأرتورظ: معتدر رسايق 6 
عن 659. 


(4) الحديث من روأية عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة *ضت أنه 
قال: (من جعل قاضيًا بين الناس ققد ذبح بغير سكين) عذ! الحديث حسن وق أبو داود: يآب 
أدب القاضي؛ رقم الحديث: 7. ابن العاقن؛ اليذر المتيره مصدر سابق: ج9: ص 546 - 547. 
وني رواية أخرى؛ حدثنا نصر بن علي أخبرنا فضيل بن سكيمان حدثنا عمرو ابن أبي عمرو عن 
سعيد المقيري عن أبي هريرة أن رسول الله يو قال: (من ولي الققاء نقد ذبح بغير مكين) قال 
الشيخ الألباني: صحيح: باب في طلب القضاءء رقم الحديث: 3571. أيو دأوده ستن أبي داود: 
مصنر سابق: ج3: ص 298؛ وأيو داود؛ سئن أبي داود (تحقيق: الالياني)؛: مصدر سابق؛ ج3) 
ص323. 

(3) أبو !لعا سم السمرقنذي» ألفقه التأفع؛ مصدر سابق» 3 ص11]44. 

46 النسفي: المتأقع: مصدر سابق» ل161. 
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في الذخيرة» إنما شبه بهذا لأن السكين يعمل في الظاهر والياطن؛ أما القتل بغير 
سكين هو القتل بطري ى الخنق والغمر وأن يؤثر في الباطن دون الظاهر: : والقضاء كذلك 
لا يؤثر في الظاهر؛ لأن الظاهر جاه وحشمه لكن يوثر ثر في الباطن وأن سيب الهلاك 
ل 11 كا روي الحم ار رسي راع 11 في أدب القاضي بلغنا عن 
رسول الله يَكه: (من بلي أن يقضي بين انين قإنه ياقيح نفسه بغير سيج وكان 
ارقي رجه الل يقرل: لاجنيقي أن يزدري بيذا اللقظ علا بضيد ما ماب ذكك 
القاضي» فقد حكي أن قاضيًا روى له الحديث» فقال: كيف يكون وازدرى ثم دعا إلى 
مجلسه من يسوي شعره فجعل الحلاق يحلق الشعر من تحت ذقنه ثم عطس القاضي 
فأصابه الموسى وألقي رأسه بين يديه" 

ه قوله: وَيِكْرَهُ الدُحُولُ فيه لِمَنْ يَخَاف الْعَجِرٌ غنه وَلَا يِأْمَنُ عَلَى تَفْيِهٍ 
الْحَيِفٌ فيه" كيلا يصير شرطًا"؟ لمباشرته القبيح؛ وكره بعضهم الدخول فيه 
مختارًا لقوله عليه الصلاة والسلام: (من جعل على القضاء فكأئما ذبح بغير 
سكين)7؟ والصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعًا قي إقامة العدل والترك عزيمة فلعله 
يخطىع ظنه فلا يوفق له أو لا يعينه على غيره ولا بد من الإعانة إلا إذا كان هو أهلا 


(1) [فشيد] من (ب). 

(2) لم أعثر على نص الحديث غير أني وجدته بلفظ آخر وهو: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله ينه (من ولي القضاء أو جمل قاضيًا بين الداس ققد ذبح بغير سكين) قال أيو 
جو يت حسن غريب من هذا الوجه وقد روي أيضًا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة 
عن النبي 2 يل قال الترمذي: حسن غريبء يأب ما جاء + الرسول يكين قي القاضي: الصيكه 
عع اي سئن الترمذي: مصدر مابق: ج23 ص614. 

(3) البابرتي» العناية شرح الهداية: مصدر سابق» ج7» ص 262 

(4) القدوري: مختصر القدوري؛ مصذر سابق؛ ص 223 

(5) [شرغا] من (أ). 

(6) أخرجه الببهقي في سندهء عن 2 هريرة؛ قال: وإمتاده ضعيف» رقم الحذيث: 20005: باب من 
جعل على القضاء. البيهقي ستن البيهقي الكبرى» مصفر سابق: ج10: ص 96! والعسقلاني» 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية» مصدر سايق ج2: ص166. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب أدب القاضي 0 229 
. ألقضاء دون غيرهء فحيعذلاً الخترص عليه ااعليد سياه السهرة و العياد وده ع للعالم 
عن الفساوة, ْ 

قوله: وَلَا يثئِفِي أَنْ يَطْلْبٍ الولّاية وَلَا يَسْأَلَهَا"» لقوله ار (من 
طلب القضاء وكل إلى نفسه؛ ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده'! “؛ ولأن من طلبه 
يعتمد على تفسه فينحرم» ومن أجبر 93 عليه يتركل على ريه فيلهم؛ ثم يجوز التقتد من 
. السلطان الجائر كما يجوز من العادل؛ لأن الصحابة ضغ تقلدوه”” من معاوية علنه 
والحق كان بيد علي «#ظنه في نويته؛ والتابعين تقلدوء من الحجاج" وهو كان جائرًا 
إلا إذا كان لا يمكنه من القضاء يحق؛ لأن المقصود لا يحصل باتقلد يخلاف ما إذا 
كان يمكتد. 

في الكبرى» الإمام إذا لم يكن عادلاً قأحكامه جائرة قد كان كثير من العلماء 
تقلدو! القضاء والأعمال من معاوية مع انه كان جائرًا وكان في الصحابة من هو أفضن 


(1) [قح] مختصرة من (ب). 

02 المرغيتانى: إتهناية: مصدر سابق: ج3: ص102. 

3 القذوري: مختصر القدرري؛: مصدر سابق» 0 

رقع أخرجه أبي دأود قي ستئه: :عن أنس بن عالك؛ قا ل الشيخ الألباني: ضعقة: رقم الحديثة 
3378 باب طب القشاء أ و لسر سس ب أبو دأورد: سئن أبي دأرد: مصذر سايق؛ حت ص 306 
وأيو دأود ستن أبي داود (تحقيق: الاثباني)» مصذر سايق 3 صن 326 

رت ليدد] من و 

(6) عر: الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عأمر بن مغيث بن مالك ين كعب 
أبن عمرو بن سعيد بن عوف بن سم ن أيو محمد الثقفي ال وثك مسنة 39م وقيق في التي 


بعدعاء وكان شجاعا مهيبا جبارا عنيذ! شديدا ظالما مخازيه كثيرة إلا أنه كآن عالما فصيحا مفوع! 
مجرد؛ ثنقرآت؛ وكان أمير المديئة تعيد المفك بن رااان كن اسن ين الحسن ين 


علي نض ثم صار أمير الحرمين زانحجاز والعراق» قتل عيد الله بن الزبير ورمى بالمتجنيق إلى 
الكعبة وغير منها مأ بناه ابن الزيير ثم ولاء عيد الملك إمرة الحجاز وسار إلى المدينة من مكة؛ 
وأمره على العراق إلى أن أعلكه الله يمديتة وأسط التي بنأها يوم الجمعة لسيغ نقين من رمضان 
ستة 93عم. الخاري: الإمام شمس الدين السخاوي (1414هي التحفة القطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة؛ ط1: ج1» ص265»؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


(7) العرغيتاني» الهداية؛ عصدر سأبق» ج3ه صى102. 
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مئه علي رضي الله تعالى عد ْ 

ي؛ القضاء فرض على من استجمع فيه شرائط القضاء» فإذا أراد الإمام أن يقلده 
القضاء يجب عليه أن يتقلده: فإن امتنع من يقلدء فهو آثم إلا أن يكون بحضرته آخر 
مثله فلا يأثم بالامتناع فإن وجد اثنان وهما من أهل القضاء ولكن أحدهما أفقه والآخر 
أورع فهر أولى من الأفقه. 

[قوله: ولا يَْبِفِي أَنْ يَطْلْبٍ الْولاية ولا يسألَهَا": فالطلب أن يقول للإمام [ولني] 
القضاء والسؤال أن يقول للناس لو ولاني الإمام قضاء مدينه كذ! لأجبت إلى ذلك وهو 

يطمع أن يبلغ ذلك إلى الإمام فيقلده [القضاء] 2 وكل ذلك يكره؛ لأنه لا يخلص لله 

0 لى وفيه إذلال وإهانة للجلمء لأن كل” معترضص” مهان] 68 

في الرادء والصحيح أن الدخول في القضاء مختار الرخصة والامتناع عنه عزيمة: 
أما الأول: فلأنه نيابة عن الخلفاء الراشدين و إقامة حدود الله فيجوز الدخول فيه 
مختارا. وأما الناني: فهر أن القاضي مأمور بالقضاء بح وعسى يظن في الابتذاء انه 
يقضي بحق ثم لا يقضى به في الانتهاء؛ ولأنه 0 
قي 4 


يعينه غيره وقد لا يعيئه 


له: 20 دُدَة الل * ل فيه له يَكَاق الْهَ عَنْهُ عَنْهُ وَل يََمَةِ ع نْفْسه الحيف يبول 
قو خرا م ع سعد 


(1) د ينظر: الولوالجيء الغتاوى الولوالجية» مصدر مابق: جك ص32 
2 الروعي:» اليتأبيع» مصذر سابقء ل152. 

(3) القدرري» مختصر القدوري» عصدر سابق» ص 229. 

(4) ما بين المعقوفتين وردت [قلدني] من جميع النسخ. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ؛ وقد أثيتها من كتاب اليتابيع. 
(6) [كل] ساقطة عن (ب). 

(7) [متعرض] من (ب). 

(8) ما بِينَ المعقوفتين ماقط عن (أ). 

(9) الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق: ل1520. 

(10) ينظر: ابن مازه» المحيط البرهاني» مصدر سايق ج9: ص401. 
11 الإسيعجابي» زأد الغقهاءء؛ عصدر سابق: ل347. 


ج012 القذوري» مختصر القدوري»: مصذر مأبق» ص 225. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القاضي 7 231 
الهذ! المعنى أمتنع أبو حنيفة فلن حين دعي إلى القضاء حتى ضرب في كل موث 
كلاثين سوطا وقال أرأيت لو أمرت أن أعبر اليحر سيا حة لكنت أقدر عليه وكذ! دعا 
محمد إلى القضاء فأبى حتى قيد وحيس فاضطر فتقلد »8 
أكيفية القضاءأ 
قوله: وَيَحْلْء بش الاك جُلُوسَا ظَاهِرًا في الْمَشجِدٍ» وقال الشافعي رحمه الله: يكره 
إلقضاء في ألّمسجد م 7 والصحيح قولنا؛ لأن الجلوس فى المسجد والنظر , بين الخصوم 
ومصالح المسلمين متوارث من لدن رسول الله يك إلى يرمنا هذاء وإنما يجلس جلوحًا 
فتنتفي التهمة من جميع الوجوه 600 
ب الحيف 8 الظله إلْجَنَفف الميل» ومنه: جف عليه إذ! ظلمء من ياب لسن 
وعن بعفى الفقهاء: يُرد من جِنِف [الوصى» يعنى ]8 النأجل ما يرد من جيف 
: 5 : 5 8 فعاو : 5 0 
الُوصيء يعتي بالناجل: من ينحل يعض ولدو' © ففضل بعضهم على يعض بنجلة 
فيجنف» وفي الحديث (ما تجَائّفنا لإثم 3 أي: لم ل 1 


(1) إيوم! من (ب). 

2( ينظر: الأبرتى» العناية شرع إنهداية؛ مصذرع:سأيق 1١‏ 8 ص 261. 

3 الإسيجابي؛ زأد الفقهاء: مصتر سابق؛ ل347,. 

ك2 القدذوري: مختصر القدرري» مصدر سأيق؛ ص 223 

(3) ينظر: الماورديء الحاري الكبير» مصدر سآبقء ج16» ص31 

,6" البابرتي» العناية شرح الهدأية؛ مصدر سابق: ج272 ص 269. 

22و الإسبيجابي» زإد الشقهاءء عصدر سابق؛ 48ت 

5 القدرري: مختصر القذوري: مصذر سابنء ص 225. 

(9) المطرزي» المغرب؛ مصدر سابقء ص 148. 

10) ما ؛ بين المعقرفتين ساقط من جميع السخ: + وقد أثبتها من كتاب المغرب. 

31 [أولاده] من (ب). 

(12) أصل الحديث: :عن الأعش عن المسبب بن واقع عن ذيد بن وهب قال يا نحن جلوس في 
عمسجق المذينة في رمضان والسماء متثيمة فرأ أينا أن الشسى قد غايت وأنا قد أمسيئا فأخرجت 
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تتحرف إليه ولم 1 يعني: مأ تعمدئا في ارتكاب هذه المعصية» سام البائع التعة 
1 3-0 2 

عرضها وذكر ثمنها' '. 


أمسؤوئية انقاضي] 

ه*2 قوله: وَمَنْ قُدَ الْقَضَاءَ [يُسَلْمْ إليه]*' دِيوَانُ الْقَاضِي الَّذِي قَبِلَه”)؛ وهو 
الخرائط التى فيها السجلات وغيرها؛ لأنها ...]2 وضعت فيها لتكون حجة”؟ عند 
الحاجة فتجعل في يد من له ولاية القضاء؛ ثم إن كان البياض من بيت المال فظاهر 
وكذا إذا! كان من مال الخصوم” ؟ في الصحيح؛ [لأهم 00 في يذه لعمله وقد 
انتقل إلى المولىء وكذا إذا كان من مال القاضي هو الصحيم]”” ؛ لأنه اتخذه تديّئًا لا 
ندل ويبعثٌ أمينين ليقيضاها بحضرة المعزول أو أمينه» ويسالحيطة شيئا فشيًا 


لتأعساس من لبن من بيت حفصة قشرب عمر وشرينا قلم نلبث أن ذهب السحاب ويدزت 
الشمس فجعل يعضنا يقول لبعض نقضي يومنا هذا فسمع ذلك عمر فقال: (الله لا نقضيه وما 
تجائفنا لإثم). أخرجه البيهقي في ستته؛ قال: الحديث صحيحء رقم الحديث: 7806: باب من 
أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم يان أنها لم تغرب. البيهقي؛ ستن البيهقي الكيرى: مصدر 
مايق ج4ء ص217؛ والعسقلاني» الدراية في تخريج إحاديث الهدايةء مصدر سايق؛ ج1» 
ص283. 1 

(1) إتقل] من (ب). 

(2) المطرزي؛ المغرب: مصدر سابق» ص 101, 

(3) [ء] من (ب). 

(4) ما بين المعقوفتين وردت [يأل] من جميع النسخ؛ وقد أليت الصحيح من مختصر القدوري. 

(5) القدوريء مختصر القذوري؛ مصئر مابق: ص225. 

(6) [وغيرها] ساقطة من (ب). 

7) [حقوق] من (ج). 

(8) [حجة] ساقطة من (ب؛: ج). 

(9) [الخصومة] من (أ). 

(10) عا بين المعقوقتين ساقط من (ب). 

رفل [ويالانه] من (بم. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القاضي : 233 
بجعا كل ترج فته ني خرية كياد ينتيه عتى الموثتى وهذا السؤال لكشف !تحال 

ا للائرا زام 0 8 ١‏ 

م 0 : عبارة عن الخرائط التي فيها السجلات من الصكوك والمحاضر 
وتصب الأوصياء والقيم ف فى أموال الوقف 3 قد 

قوله: حَنّى يُنَادِي 0508 أ“: وصغة التداء أن ينادي فى مجلسه أياما من كان يطلب© 
فلان بن فلان المحبوس فليحضر فإذا حضر وادعى عليه طلب منه البينة وإن ل ©» 
يحضر خصم [5557] إخعذد منهم كفيلا ينقسى ارْيتِفْاَ ات الْؤْنُوفٍِ أي غلات 
الوتف لفو 


آصفات القاضي] 

قوله: وَلَا يَقْبَلُ عَدِيَقٌ وقيل فيه إذا دخلت الهداية من ألباب خرجت الأمانة من 
إلكرة: إلا من ؤِي رَجِم مخرم مِنْهُ أو مِمْنْ جَرَتْ عَادَيةُ قَبِلَ الْقَضَاءٍ بِمْهَادَاتَها © يان 
الأصل*© صلة الرحمء والثاني ليس للقضاء بل جرى على العادة وقيما وراء ذلك 
يصير آكلاً بقضائه حتى لو كانت للقريب خصومة لا يقيل هديعه: وكذا إذا زاد المهدي 
على المعتاد» أو كانت له خصومة؛ لأنه لأجل القضاء فيسحاما! 020 


(1) المرغيتاني؛ الهداية» مصدر سابق» ج3ء صى 1102 ويتظر: الحام الشهيد: شرح أدب القاضي: 
عصدر سأبق» ص37 - 38. 

(2) ينظر: الزبيذي: الجوهرة التيرة» مصدر سآبق: ج2: ص 241. 

3 النسقي» المتاقع: مصدر سابق: 1610 

ف القتذوريء مختصر القدوري: مصفر سابق: حى 225 

(5) إيطلب] ساقطة من (ب). 

(6) [لم] ساقطة من (أ). 0 

(7) ينظر: الزبيديء الجوهرة التيرة: مصدذر سايق» ج2: صن 241. 

(8) قال النسفي: (فيقيل قوله فيها أي قول المعزول لأن ذا اليد أثيت إقغرء أن اليد كانت للمعزول 
فيصيح إقرارء كأنه في يدء قي الحال). السفيء المنافع: مصدر سابق: ل161, 

(9) القدرري» مختصر القدرري: : عصذر سأبق: صن :22 1 

10 [الأرل] من (ب» ج). 

(11) إفيتحاباه] من (ب: ج). 

42 المرغيتاني: الهذاية؛ مصدر سايق؛ ج3؛: صن 103. 


20-4 جامع الُضمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام القدُزِي/ الجزء الخامس 

فى الكبرى: وكذا الاستقراض والاستعارة؛ لأن في ذلك تهمة والفتوى على أنه لا 
يتولى البيع والشراء بنفسه أينما كان؛ والأولى أن لا يعلم وكيله أيضًا حتى لا يسامح 
فيصير آكلاً بقضائه: ولا ينبغي أن يسلم الداخل على القاضي في مجلس القضاء ولو 

لا يجب عليه الرد؛ لأن هذا سلام في غير أوانه فلا يستوجب الم رد؛ والمدرس في 
هذا"» كالقاضي: ل ا ينبغي أن يزيد على 
قوله: عليك؛ لأنه جواب كافي ولو زاد عليه يتكسر قلب الآخرا 

قوله: وَلَا يَخْضٍْ دَعْوَةٌ إل أَنْ تون عَائة] 0 لأن الخاصة لأجل القضاء بخلاف 
العامة ويدخل في هذا الجواب قريبة وهو قولهما , وعن محمد رحمه الله أن يجيبه وإن 
كانت خاصة كالهدية والخاصة ما لو علم المصئف© أن القاضي لا يحضرها لا 
يخذ ها 

ي» قوله: وَلَا يَحْضُرْ دَعْوَة إلا أَنْ تَكُونَ عَامَةُ مثل ا والختان فإن كانت 
الدعوة خاصة مثل الخمسة والعشرة لا يحضرهاء إلا أن يكون لرجل قد اعتاد إجابته 
قبل القضاء فلا بأس بذلك كما في قبول الهدية, 

في الزاد: وَلَا يَخْضُدٍ دَعْوَةٌ إلا أَنْ تَكُونَ عَامَةٌ: قي لأن في حضور الدعوة الخاصة 
تهمة بخلاف الذعوة العامة وتكلموا في الفرق بينهما والصحيح أن صاحب الدعوة إن 
كان بحال لو علم أن القاضي لا يحضر لا يتخذ فهذه دعوة خاصة فلا يجيبه» وهذا إذا 
لم يكن بين القاضي وصاحب الدعرة قرابة» قإن كان بينهما قرابة يجيبه؛ وإن كانت 
الدعوة خاصة؛ لأن إجابة الدعوة صلة الرحم وهو فرض عليه؛ كذا ذكره الخصاق 


رحمة الله. 


(1) [في هذ؛] ساقط من (ب). 

(2) ينظر: الوئوالجي: القتاوى الولوالجية: مصدر سايق؛ ج4؛ ص30 -31. 
(3) ها بين المعقوفتين ماقط من (ج). 

(4) القدوري؛ مختصر القذوري؛ مصذر سايق: ص 225. 

(5) [الضيف] من (ب): [المضيف] عن (ج). 

(6) ينظر: المرغيتاني: الهداية» مصدر سابق» ج3: ص 103. 

(7) الرومي: الينابيع» مصدر عابق: ل132. 


5 القدوري» مختصر القدرريء مصدر صايق» صن 2253 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القاضي ١‏ 235 
وذكر الطحاوي رحمه الله: أن على قول أبي حتيقة وأبى يوسف رحمهما الله لا 
يجيب الدعرة الخاصة للقريب وعن محمد يجيب ثم إنما يجيب الدعرة الشاصة 
للقريب إذا لم يكن للقريب خصومة فأما إذا كانت له خصومة لا يجيبه ثم إنما لا 
يجيب الدعوة الخاصة [للأجنبي كما في قبول] الهدية3 . 
ه قوله: وَيَشْهَدُ الْجَتَائِرٌ وَيَغُودُ الْمَرضى؛ لأن ذلك من حقوق المسلمينء قال ي: 
لام و 0 
(ستة حقوق) ؟ وعد منها هذينة, 1 
[في التنبيه”» عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام حق المسلم على المسلمين سعة 
أشياء قال رسول الله: (إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك قأجب وإذا استنصحك فانصح له 


(1) ما بين السعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(2) ينظر: الحسام الشهيد: شرح أدب القافمي؛ مصدر سابقه ص71؛ والزيلعي: تببين الحقائق: 
عصدر سابق» ج4؛ صن 178. 

(3) الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سايق؛ ل349. 

(4) قال عليه السلام: وللمسلم على المسلم ستة حقوق وذكر منيا شهود الجدازة وعود المريض» | 
قلت أخرجه مسلم في كتاب الأدب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ حق المسلم على ** 
المسكم وفي الباب عن أبي أيوب في الأدب المفرد للبخاري؛ صححه ابن حبان وشعيب : 
الأرناؤرط؛ باب أدب القاضي: رقم الحديث: 21. العسقلاني؛ الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» مصدذر سابق» ج2: ص 169: والزيلعي؛ نصب الراية؛ مصدر سايق: ج4؛ ص72: واين 
حبأآن: محمف ين حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (1414ع): صحيح ابن حيأن يترتيب 
أين بلبان» (تحقيق: شعيب الأرنؤرط)»: ط2: ج1: صن 477: مؤمسة الرمالة: بيروت. 

(5) العرغيناني: الهداية؛ مصئر سايق؛ ج3: ص 103 

(6) وهو: كتاب التنييه على مشكلات الهداية؛ الإمام العلامة صفر الذين: أبو الحسن علي ين علاء 
ألدين علي بن محمذء المعروف بأبن أبى العز؛ الأذرعي الأصل: الدمشقي الصالحى الحتفى. 
ولد في 22 من ذي الحجة سنة 731ه: نشأ في ظل أسرة كان لها علو شأن في مجال العلم 
رالدعوة؛ متزعمة للمذعب الحنفي في دمشق؛ فأبقو هو القاضي علاء الدين على بن أبى العز 
الحنفي؛ خطيب جامع الأفرم: وجده هو القاضي شمس الدين أبو عبد الله بحمد بن محمد بن 
أبي العز؛ كان من مشايخ الحنفية وأثمتهم؛ وهو أرل من خطب يجامع الأفرم ودرس بالمعظمية 
والقليجية والظاهرية؛ وكذا أبر جدء محمد بن أبي العزء كان مدرسا بالمرشدية؛ وكان قيه صلاس 
أما عن عشأيشه فالمسيع لكتاب شرح العقيدة الطحارية يجذء كثير التقول عن الأئمة السلفين 


و 
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وإذا عطس فحمد له فشمته وإذا مرض فعذه وإذا مات فاتبعه)0] © 

15 هذا إذا لم يكن المريضى من [جهة] المتخاصمين والمراد من الإقبال تسوية 
التظرامن الجاني ا 

في الكيرى؛ قاضى أخبر أن فلانًا طلق امرأته ثلاثاء أو استرقٌ الحرّ إن كان المخبر 
عدلين©: ينبغى أن يطليه أشد الطلب؛ لأنه ثبت عند القاضي ما هو منكر بحجة شرعية» 
وإن كان المخبر عدلاً واحذاء لو كان أكبر رأيه أنه صادق فالأفضل أن يطلبه» وإن 
[...]'© لم يطليه وسعه؛ وإن لم يكن المخبر عدلاً لم يكن عليه ذلك إذا علم القاضي 
بوجوب حق الإنسان على غيره قبل تقلد القضاء لا يقغى بذلك العلم عند أبي حتيفة 
طنلقه خلافا لهماء ولو علم بعد تقلده في المصر الذي هو قاض قيه في مجلس القضاء 
أو في غيره يقضي يه في حقوق العباد التي تثبت مع الشبهات التي يسقط؛ كالقصاص 
وحذ القذف- 


كالإمام ابن القيم وشيخه ابن قيمية وكذ! أبن كثير؛ وقد وصف هذا الأخير بأنه شيخه في أكثر من 
موضع من شرحهءله عدة عؤلفات منها: شرحه على العقيدة الطحارية رالثور اللامع قي ما يعمل 
به في الجامع ورسالة في الأتباع وغيرها. المغراوي» أبو سهل محمد بن عبد الرحمن؛ موسوعة 
مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية؛ طل جه عن421: المكتبة الإملامية للنشر 
والتوزيع: القاهرة» التبلاء للكتابء مراكش. والبغدادي» هدية العارفين: مصدر سابق» ح4» 
ص313. 

(1) أخرجه أحمد بن حتبل في مندء؛ عن أبي هريرة؛ قال الشيخ شعيب الأرناؤرط: حديث صحيح 
وهذا إسناد حسن؛ رقم الحديث: 9330: ياب حق المسلم على المسلم والجتائز. أحمد بن 
حنيل: مسئد أحمد بن حتيل؛ مصدر سابق» ج2: حن412: وأحمد بن حتيل» مسند أحمد بن 
حتبل (تحقيق: شعيب الأرنؤوط): مصدر سابق» ج22 م421 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب» ج). 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [إجملة! من جميع السخ. 

(#) ينظر: الزيئعي» تببين الحقائق» مصدر سأبق» ج 4ه ص 17/9. 

(3) السفي» المتافع؛ مصدر سابق؛ 1610 

(6) إعدلا] من (ب). 

(7) [كات] من (أ). 

(8) [المخبر] ساقط من «أ): [الخبيرا عن (ج). 
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ولا يقضي ة فى الحدود الخائصة لله تعال لى كحذ الوَنا والسرقة وشرب !! لخمر إلا أنه 
إقا برج يكرك ا رحسي مارب ابعر بحص أن رن اوري يكون ذلك 
حداء ولو علم ذلك بعد تقلده القضاء في المصر الذي عو قاض فيه يجوز أن يخرج من 
2 1 11 
مصر قضائه إلى ضيعة» أو لتشييع”© جناز 5 فعلم' ' بثبوت الحق فهو على الخلاف 
[الذي مرآ] وقيل هذا إذا لم يكن مقلدا على القرى جاز له أن يقضي بذلك العلم عند 
أبي حنيفة حلت : وإليه مال الحلواني رحمه الله تعالى» وقيل لا يجوز أن يقضي بذلك 
العلم عنده وإن كان مقئدا على !1 لقرى فعلى هذا إلقول جعل المصر شرط نفاذ القضاءى 
وإليه ال" الترصسي رحمه وجعل هذا الجراب ظاهر الرواية. 


قوله: : نإذا تبث الح جِنْدَ قضاء”' القاضي وَطَلْتٍ صاب اق خنس غَرِيمه لم 
قل تمادو ابر كلع عا هايا" 0 » لأن الحبس جراء المماطلة فلا بد من ظهورهاء 
وهذا إذاا؟ © ثبت الحق بإقراره؛ لأنه لا يعرف كونه مماطلا في أول الوهلة فلعله طمع. 
في الإمهال فلم يستصحب المال» قإذا أمتنع بعداك) ذلك حبسه لظهور طلبه03, أما إذا 


(1) [ْسَغ] من (أ). 

(2) [قعلم] ساقطة من (ب)» إقلم] من (ج). 

(3) [لثبوت] من (بم» [يثبت! من (ج). ‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (بع. * 

(5) إقال] من (أ). 

(6) [مال] من (بهء ج). 

(7) ينظر: قأضيخان: فتاوى قأضيخأن: مصدر سايق» ج2: حر 1292 وآبن مازه؛ المحيط اليرهاني» 
مصدر سابق» اج ص 450 - 451 - 452 

(8) إقضاءأً من (ب). 

(2) [الحق] ساقطة من (أ). 

(10) القتدورري» مختصر القدرري» مصدر سأبق» ص 223. 

(141) إإذئ] ساقطة من (ب). 

(12) إيغد] ساقطة من (ب). 

(13) [مطلبه] من وأ ج). 


08 جامع المضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوِي/ الجزء الخامس 
ثبت بالبينةٍ حبسه كما ثبت”؟ لظهور المطل بإنكارو, 

في التهذيب» القضاة يمهلون إلى أسبوع ولا يمهل أكثر من ذلك! إلا برضا 
المدعى فلو كان غريبا على الطريق يمهل إلى آخر مجلس القاضي ولا يزاد عليه©. 

هه قوله: : إن افع حبس في كل 23 ن لَِمه بَدَلأَ عَنْ قال خضل فِي يده كثَمنِ الْمبيع 
رَبَدلٍ الْقَرض]” أو الْتَرَمَهُ بِعَقْدٍ كَالْمَهْرٍ وَالْعْمَالَة©, لأنه إذا حصل المال في يده ثبت 
غناه بهءوإقدامه على التزامه باختيارء دليل يساره إذ هو لا يلتزم إلا ما يقدر على أدائه 
والمراد بالمهر المعجل لا المؤجل©. 

في الرسالة الزاجرة للفئية”؟ الفاجرة؛ لمولانا شرق الح والذين محمد بن عيد 

الي بن عبد الله بحير ا“ رحمه الله وحدثت واقعة في عهد السلطان الكريم الحليم 
شمس الدنيا والديه © [1/ 356] أنار الله برهانه وأدر عليه بكرمه ورضرانه وهي أن 
نائب القاضي بالحضرة اجلها الله حيس واحدًا من خوراص السلطات يمهر امرأته: 
وسألوا عن ذلك الإمام البارع ركن الملة والدين منشئ النظر أستاذ الأثمة بالمكارم 
محمود السمرقندي* رحمه الله فأخطاء وقال: الحيس غير مشروع؛ لأن المهر لم 


د [حبى] من (). 

(2) الزبيدي: الجوهرة التيرة؛ مصدر سابق: ج2» حى242.., 

(3) ينظر: الزييدي؛ الجوهرة التيرة» مصدر سابق» ج2: ص 216 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخء وقد أثبتها من كتاب المختصر. 

(5) القدوري» مختصر القدوري: مصدر سايق ص226. 

(6) المرغينائي؛ الهذاية؛ معصدر سابقء ج23 ص104. 

(7) [للفتية] من (ب): [المفية] من (أ). وثم أرفى في العثور على ترجمة هذا الكتاب. 

(8) لم أعثر له على ترجمة. 

(9) ثم أعثر له على ترجمة. 

(140) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمود السمرقندي الستجاري الحنفي مولده بها منة 
5ه خرج من بلده سنجار وأقام يماردين حتى توفي بها في زمضان سنة 71 ودرس الققه 
وصنف وأفتى يها نه تصنيف عمدة الطالب لععرفة المذاهب وذكر فى الكتاب خلاف العلماء 
وخلاف أحمد وداود وأهل انشيعة وله شعر أيضا. القرشي؛ هدية العارنين» عصذر سابق» ج22 


عن 79 
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يجبا علئل تعبيلةء ذكر التعجيأؤ ل والتأجيل؛ فكأن موجاثُ وسألوة نى عنها فقلت: أثة 


أصاب في الحكمء 0 مشروعا » وكتب كل وأحد من 5 ' جواب الفتوى 
على ما يعتقده فرفع هذا الجراب الحديث يعض أعيان” الدولة إلى حضرة السلطان 
فصدر الإمام يعقد محفلل في القصر العالي فاجتمع هناك بحكم المثال الأعلى 
مشاهير أئمة الحضرة وعلماؤهم وأكابر الخواص وعظماؤهم فالقرا: هذه المسألة فقال 


(1) ما ذكره المصنف من أن المسألة متعلقة في شرط تعجيل المهرء قد اقتبستها ونلختها من كتاب 
المحيط اليرهاني وهي: (لا خلاف لأحد أن تأجيل المهر إذا كان إلى غاية معلومة نحو شهر أو 
سنة أنه صحيح؛ وإن كان لا إلى غاية معلومة فقد اختلف المشايخ فيه؛ يعقهم قالرأ: لا يصح: 
وبعضهم قالو!: يصح وهر الصحيح: وهدًا؛ لأن الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق أو الموت: 
ألا ترق أن تأجيل البعفن مسح وإنا0م يتفقا على غاية معلرمة نحو الشهر أو السئة: وإتها 
يصح بالطريق الذي قلنا قلنا. وما ذكر في *مجموع التوازل" الإمام أبي الليث السمرقندي» ص 153 
أنه يقضي لها نصف المهر معجلًا فإنعا ذلك بناء على عرف أهل , معرقتد أنهم يعجذون النصف 
من المسمى» وهو أختار الفقيه أبي الليث رحمه اله إلا أن ذلك يخلف يأختلاق اليلاد 
والصحب لصحيح مأ ذكرناء وإن شرط تعجيل الكل قي العقد فهو كمآ شرطاء ووجب تعجيل الكل: إذ اذ 
تعتبر دلالة العرف إذا جاء الصريح يخلافها. ونو دخل انزوج بيآ خلا بها برفأها تيا أن تملع 
نفسها منه وتمتعه عن السغر بها حتى تستوفي جميع المهر على جواب الكتاب. والمعجل في 
عرف ديارئا في قرل أبي جتيقة رحمه الله وقال أبو يوسف وحمهما الله: ئيس لها ذلك وأجمعوا 
على أنه لو دل يها كارهة» أو دخل بها وعي صغيرة؛ أو مجنونة إنه لا يطل حقها في المنع 
والحيى. ووجه قوثهمة: أن المقصود عليه صار مُسلْمًا بالوظطأة الواحدة: آلا ترى أن المهر كله 
يتأكد الوطأة وأحنة: فل فلو ثبت لها حق المئع تصير مستردةء وإلثايت لهأ حق المنع عن التسليم لا 

حى الاسترداد بعد السلمء ولأبي حتيقة رحمه الله أن المستوقى بالوطء وإن كثر فهو مستحق 
يعقذ قلا يجوز إخلاؤه عن العوفى إبانة لخطر و أن في حق تأكى ]1 لمهر أقيم وطأء واحدة مقا 
جميع الوطآت لأنه أ كن تأكيده بقذرء؛ لك يدرت قدا ددن لك ت إذ! ء, وجد وطآت آخر 
0 الك ل كا ممتئعة عر تسل ماقايل الببك سورع مكار ادن 1 زه : المحيط 
البرعاني» عمصقر سايق» ج3: : ص 223 - 224 
(2) [المحبين] من (به ج). 
(3) [أركان] من (). 


رك [الأمير] من (أ). 


الإمام العالم ركن الدولة” والديدة رحمه الله؛ أن الصحيح ما قررناه في جواب 
الفتوى لأنه ذُكر. 

في الذخيرة؛ قال مشايخنا رحمهم الله وفي عرف ديارنا ليس للمرأة أن تمنع نفسها 
من زوجها حتى تستوفي جميع المهر؛ لأن في عرفناء البعض [مؤجل [والبعض 
مع ]© والمعجل]* يسمى إدست بيمان] © والمؤجل يسمى [إكابين برني ]© 
والمعروف كالمشروط؛ فَإنَ بيتا مقدار المعجل ومقذار المؤجل فهو على ما بيناء وإن 

يبينا شيئًا ننظر إلى المسمى وإلى المرأة؛ إن مثل هذه المرأة كم يكون لها من مثل 
هذا المسمى معجلاًء وكم يكون لها مؤجلا في العرف؟ فنقضي بالعرف»: وما" ذكرنا 


في مجموع النوازل”' أنه يقضى لها ينصف المهر معجلاً فإنما ذلك بناء على عرق 


(1) [الدولة] ساقطة من (أء ب). 

(2) وكن الدولة: هو أبو على الحسن بن بويه بن فتأخسرو الديثعى المثقب ركن الذولة ركان صاحب 
أصبهات والري وُخَبلك وجميع عراق العجم وهر والد عفد الدرلة فتأخسرو ومؤيد الدولة أبي 
منصرر بويه وفخر الدوئة أبي الحسن علي وكان ملكا جليل القدر عالي الهمة وكان أبو الفضل 
ابن العميد وزيره وكان مسعودا وكان أوسط الإخوة الثلائة وهم عماد الدوئة أبو الحسن علي 
وركن الدولة المذكور ومعز الدولة أبو الحسين أحمد؛ وتوفى ليئة السيت لانتى عشرة ثيلة بقيت 
من المحرم سنة 366ه بالري ودفن في مشهده ومولدء تقديرا في سنة 284ى قائه أبو إسحاق 
الصابيع وملك أربعا وأربعين منة وشهرا وتسعة أيام وتولى بعذء ولدء مؤيذ الذولة رحمه الله 
تعالى. ابن خلكان: وفيات الأعيان» مصدر سابق» ج2: ص118. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ؛ وقد أثبتها من كتاب المحيط. 

(4) [معجل والبعض مؤجل والبعض] من (ب» [معجل والبعضى مؤجل والمؤجل! عن (ج). 

(5) [استمات] من (أ)» ومعناها زرقف): [دنستيمان] من (ج). مآ بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية: 
ومعتاها إمعاهذة). 

(6) مأ بين المعقوفتين وردت بالفارسية؛ [كردنى] من (بء ج). ولم أوفى في ترجمتها لأنها بالذفة 
الفارسية القذيمة. 

(7) [وكم] من (بم. 

(8) وعية قتاوى التوازل» تاليف الإمام الفقيه الزاهد أني الليث نصر بن محمف بن إبراهيم السمرقندي 


الحنفى: (ت375ع). 


ل 0 
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أهل سمرقتد [أنهم يعجلون النتصف من المسمى]” » وهو اختيار الفقيه أبى الليث 


الصحيح قولنا". 

لأنه ذكر في شرح الطحاوي رحمه الله المهر لا يخلو إما أن يكون يشرط التعجيل» 
أو بشرط التأجيل”؛ أو مسكوتا عنه» فإنه يجب في الحال معجلاًء لأن هذا عقد 
معاوضة” فيقتضي المساواة في الجاتبين فالمرأة عينت حم ملدرح لعي اميد 
حقهاء وإنما يتعين بالتسليم وإن كان مؤجلا قليس لها حق المطالبة إلى أجل سواء 
كاتت المدة طويلة أو قصيرة بعذ أن كانت معلومة. . 

وفي شرح الكرخحي" رحمه الله إذا ذكر للمهر أجلا غير معلرم مثل أن يقول 
تزوجتك إلى الميسرة صار المهر حالا لأن الأجل لا يثبت إلا معلوما وإذا لم يبين مذة 
بطل التأخير وبقي المهر حالا وهكذا ذكر |!+ لشيخ الإمام أبو الفغل الكرماني ف 


(1) مسمرقند: مديثة مشهورة يمأ وراء التهر قصبة الصغدء تقع قي أوزبكستان حالبًا؛ قالوا: أول من 
أسها كيكاوس أبن كيقياذ» وليس على وجه الأرفى مدينة أطيب ولا أنه ولا أحسن من. 
سمرقتد» افتسحها قتيبة بن مسلم الباهلي سنة 87ه: في أيام الوليد بن ن عيد المك: وصالح 
دعاقيتها ومثكوكها. ومن أهم أعلام سمرقئد: محمد بن أحمد المرقندي: صاحب: تحفة الفقهاء. 
الحموي» ياقوت بن عيذ الله الحموي أبر عبد الله معجم البلذان: ج2؛ ص 473 دار القكر 
بيروت. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ؛ وقد أثيتها من كتاب السحيط. 

(3) ابن مازدء المحيط اليرهاني: مصدر سابى: ج13 صر 223 - 24ة 

(4 [التعجيل! من (أء ب). 

(3) عمد المعأوضة: عقد يعطى كل طرف قيه نفس المقذار من المتفعة التي يعطيها الطرف الآخر. 
التلعجي وقنيي؛ معجم لقة الفقهاءء مصدر سابق» ج1)» ص438. 

(6) وهو الإمام أبو الحسن الكرخي. 

(7) هو: عي الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد ين إبراهيم ركن الذين نأبو التضل الكرماتي ولد 
بكرمان في شوال سنة 457ع» وقدم مرو فتفقه وبرع حتى صأر إمام اتحنفية بخ رأسأن وذه كتاب 
شرح الجامع الكبير وكتاب التجريد وشرحه يكتاب سماه الإيضاح ومات يمرو أيئة العشرين من 
ذي التعذة منه 43ذه إين قطتريناء تاج التراجيء مصقر سايق» ج1+ ص 1أ. 
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إيضاحه”'؛ وشيخ الإسلام علاء الدين السمرقندي” رحمه الله في تحفة الفقهاءة* 


وأورد سائر أتمتنا المحققين «ضضه في كتبهم قال الإمام ركن الدين”" في ديارنا ما 


ذكرنا فقال الكاتب عرف هذه اليلاد ما قررنا وعرف كل بلدة معتبر فيه دون مأ سواه 
يؤيده ما قال©, 

في الذخيرة: عن الفقيه أبي الليث السمرقندي أن العرف يختلف باختلاف البلاد 
فجرى الحكم على ما أثبتناه وتقرر الفتوى على ما أجيناه وصوب الحاضرون ما بينآه 
والحمد لله على نعمه التي لا يقدر أحد على إحصائها ويتبلج لذوي الرجاء مسح 
النجاح من إرجائها©. 

في الكيرىء [قال: القاضي فخر الدين رحمه الله الفتوى على هذا أو صمم]: قال 
بعضهم: يحكم الذي إلا في العلوية والفقهاء» ونسب الحلواني له هذا القول إلى 
الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى؛ فإن ادعى الذائن أنه غير الذي وزنه قبل الحضور 
مجلس القضاء؛ وكان ذو الأغنياء كلف إقامة البينة على ذلك؛ وقال: فخر الدب © 


(1) وهو كتاب التجريد الذي شرحه أبو الفضل الكرماني» وسماه الإيضاح. المصدر السابق. 

(2) هو: الإمام علاء الدين محمد بن أبي أحمد السمرقندي: زت339ه): وهو شيخ الإمام أبو بكر 
أبن مسعود الكاساني وقرأ عليه معظم تصانيفه مثل التحفة في الفقه وشرح التأويلات في تفسير 
القرآن العظيم وغيرهما من كتب الأصول وسمع منه الحديث ومن غيره. أبو جرادة؛ كمال الدين 
عمر بن أحمدء بغية الطلب في تاريخ حلب» (تحقيق: شهيل زكار): ج210 ص 4347: دار الفكر» 
يروت 

(3) وهي: تحفة الفقهاء في الفروع للشيخ الإمام الزاعد علاء الدين محمد بن أحمد السمرفتدي 
الحنفي زاد فيها على مختصر القدوري ورتبها أحسن ترتيب وصنف تلميذه الإمام أبو بكر بن 
مسعود الكاساني الحتفي المتوفى سنة 387ه» شرحا عظيما في ثلاثة مجلدات وسماء بدائع 
الصنائع في تريب الشرائع. حاجي خطيفة: كشف الظتوتن: عصدر مابقى: ج1ء عى3/1. 

(4) وهو الإمام أبو الفضل الكرماني. 

(5) ينظر: الكاساني؛ بدائع الصتالع» مصدر سايق ج2: حصن 288. 

(6) ابن مازهء المحيط البرهاني؛ مصدر سابق» ج3: ص 224. ِ 

(7) ما بين المعقوفتين وردت إقال القاضي فخر الدين رحمه الله الفتوى على هذا أو صح] من 
التسخة (ج). . 

(8) وهو: الإمام قخر الدين أبو المحاسن الحسن المعروف بقاضيخان الأوزجددي الفرغاني» 
دت592ه). 


ا« 
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. رحمه الله والقتر "انه إن كأن الدين© وجب يدلا عما هو مال: زكائة عرض وئمن 
البيع] فالقول قول مدعي اليسار؛ وإن وجب بدلا عما ليس يمال يأن وجب يعقد 
باشره باختياره فكذلك لوجود دليل اليسار» وهو المبادلة واد لتزام ادين ياختياره ولا 
فالقول قول الاسوليم دليل اليسار, 


ه قوله: شَهْرَئِنٍ أو كَلدق6, » والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي 
لاختلاف أحوال الأشخاص فيه؛ قوله: خَلَّى سَبِيلَك يعني يعدما مضي المدة؛ لأنه 
استحق النظرة إلى الميسرة فيكون حبسه بعد ذلك ظلكا©. 1 

في الكبرى 7 قوله: يحيسه؛ ثم يسأل عن حاله» فهذ! قول أبي حنيفة عش ؛ لأن 
البينة على الإفلاس لا تقبل قبل الحيسء وهو المختار» ويعد الحيس الحال لا يخلر: 
إما ان كان حاله مشكلا أو لم يمكن فإن كان لا يقبل”© قبل مضي المدة [فإذا مضت 
تلك المدة]© واحتاج القاضي إلى معرفة حاله رجع إلى من له معرفة بحاله وأعرف 
الناس بحالة جيرانه وأهل محلته فيسأل الثقات منهم ومن أصدقائه وأهل سوقه فإن قال 
هؤلاء لا نعرف له مالء أقلسه القاضي وأخرجه من السجن 9 

م قوله: ولا يَحْبسَهُ فِيما سوَى ولك 5 المغصوب والمتلف وارشن 
الجنايات: قوله: ثم يسأل أي القاضي؛ يسأل عن حاله عن ' الناس فإن قانوا إنه معسر 


(1) [والفتوى] ساقطة من (أ). 

(2) [الزي] من (ب)» [والدين] ساقطة من (ج). 

(3) ما بين المعقوفتين سأقط هن جميع بع الست وقد أثبتها من كتاب قاضيخآن. 
زفق قاضيخان, فتاوى. قاأضيخان: مصذر سابق» ج2: ص 302. 
(3) القذوري؛ مختصر القدوري: عصذر سابق؛ ص 226. 

,6 المرغيتاني: الهداية» مصذر سابق» ج23 ص 104 

7 [انزاد] من (يه ج). 

(8) [الأفضل] من (ب» ج). 

(9) مها بين المعقوفين سائقط من (بم. 

رمق ينظر: الزيلعي؛ تبين الحقائق: مصدر سايق» ج4: صن 181. 
(11) القتذوري: مختصر القدوري: مصذر سابق» ص 226 

(12) إعن] ساقطة من (ب). 
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خلي سبيله0. 


أكتاب القاضي إلى القاضي] 


ي» قوله: وَيُفْيلُ كِتَابُ الْقَاضِي إلى الْقَاضِي”؛ يريد به من قاضي مصر إلى قاضي 
مصر آخر ومن قاضي مصر آخر” إلى قاضي رستاق”» ولا يقبل كتاب© قاضي 
الرستاق” إذا ورد على قاضي مصر. ١ ١‏ 

قوله: فِي الْحُقُوق» يريد به حقوقًا لا تسقط بالشبهات كالديون والأعيان التى لا 
تحتاج إلى الإشارة إليهاء وكذلك الدورء والعقار» وأما المنقولات التي يمكن الإشارة 
إليها كالعيد؛ والدابة» والتوب لا يقبل فيه كتاب القاضى إلى القاضى فى قول علمائنا 
الثلاثة إلا عند أبي يوسف» إذا أبق العيد فأحذ في بلدة فأقام رجل البينة أنه عيده أخذه 
فلان بن فلان في مصر كذا وشهد الشهود على حليته” يجب إعلى القاف 111]09 أن 
يكتب إلى القاضي الذي عتده العبد أنه شهد الشهود عتده. 

وذكرو! أن عبدًا صفته وحليته كذا أخذه فلان بن فلان [من قلان وأنه لغلان بن 
فلان بن فلان]3'' منسوب إلى جدّهماء ويكتب العنوان” ‏ في داخل الكتاب وخارجه 


(1) أبو القاسم السمركنديء الققه التاقع؛ معدر سابق؛ ج3: ص 1148 

(2) السغيء المتاقع» عصدر سايق؛ ق161. 

(3) التذوري: مختصر القدوري: مصذر سايق» ص 226 + 

4) [آخر] من (وبء ج). 

(3) الرستاق قارسي معرب: ويقال: رسداق أيضًا وهو السواد والجمع الرساتيق. الرازي: مختار 
الصحاح؛ مصدر سايق؛ ص 267. 

(6) إكتاب] ساقط من (ب). 

(7) [الرستاقين] عن (ب). 

(8) إنم] من (أ). 

(9) الحلية: أي: الإنسات صفتهء وما يرى منه من لون وغيره والجمع حلى بالكسر والضم..المطرزي» 
المغرب: عصدر سايق: ص138. 

رمق [القاضي] ساقطة من (ج). 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(12) ما ببن المعقوفتين ساقط من جميع التسخ: وقد أنيعيا من كتاب اليتابيع. 

(13) [الكتاب] وردت من كتاب اليتابيع. 
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ياسمه واسم المكتوب إليه واسم أبويهما والمعتيز هو الداخل دون الخارج فإذا 
وصل إليه الكتاب فشهد الشهود بذلك سلم العبد إليه وأخذ منه كفيلاً ومحتم في علق 


العبد وبعثه إلى القاضي الذي كتب الكتاب إليه حتى يشهد الشهود غليه ثم يكتب إلى 
ذلك كتابًا آخر» فإذا ثبت عنده قضي بذلك وسلم العبد إلى" مر من أتى بالكتاب [!/ 
7] وأبرا كفيلهة©. 

ولا يقبل كتاب القاضي [إلى 1 لقاضي]© : في الأمة بالإجماع: ؛ وقد روى بشر عن أبي 
سف عله إنه يجوز في الجارية أيضًا. 

وذكر في الأصل أنه إذا ادعى نكاح أمرأة غائبة وأقام على ذلك بينة كتب له القاضي 
إلى القاضي الذي عتده تلك المرأة كتائاه وقال محمد في نوادر ابن رستم لو أقام على 
رجل بينة عند قاضي الكوقة أن أختي فلانة بنت فلان في يد قلان بن غفلان غصبها 
ل ف لأنه نسب وفي 


وقال اين أبي ليلى يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المواضع كلها وعليه الفتوى 
لتعامل التاس» فإذا أورد على [...]© القاضي كتاب القاضي؛ وشهد اي كتاب 
قلان القاضي سألهم هل قرأهٌ عليكم وختمه يحضرتكم أم لا؟ فإن قالو!: نعم قبله» وإلا 
فلا في قول أبي حنيفة عقنت ء وقال أبو و يوسف رحمه الله إذا كان المكتوب مختومًا قبله 
في الوجهين جميعًا هذا إذا كانوا لم يحفظوا ما في الكتابء أما إذا حفظوا مافيه قلا 

إن اتكسر عم الكتاب ئيس للقاضي أن يقبله في 5 كول كني حيقة رفس الله 
عنه وزقر رحمه الله أن كأن لا يحفظون ما فيه: وقال أيو يوسف رحمه الله إذا كأن 


1 إإلى] ساقطة عن (أ)- 

2 الرومي: الينابيع» مصثر سابق: ل153. 

(3) مه بين المعقوفتين ماقط عن جميع التسخ: وقد أثبتها من م8 
(4) [أبي حتيفة] عن (ب). 

(5) [ملى] من (ب). 

(6) [عتم] ساقطة من (بع. 
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خوات تيه الشهر ود على الكتاب قبله: وكذلك لو أعطي إليهم كتابًا مختومًا وأشهدهم 
عليه ولم يقرأةُ عليهم رفقًا بالناس» وإذا كان الكتاب الذي ورد عليه بشهادة من لا 
تقبل شهادته كالوالدين والزوجة جاز القضاء به في الديون والعروض”» والدور, 
والعقار يخلاف ما إذا ترافعوا ليه من غير كتاب©) 
وذكر في كتاب نوادر ان رستم ينبغي للقاضي أن يسأل الشهود عن عدالة القاضي 
الذي كتب إليه الكتاب فإن زكاه قبله وإلا قلاء وإن قالو! إنه جاهل فإني انظر ما قضى 
به أن كان موائقًا للشرع أمضيتة”” وإلا رددئهةة “ ولو قدم إلى قاضي بغداد وقال إكتب 
إلى قاضي حلوان” وهمدان”“ [وجد هناك أخذه بالحق]9؟ والوي”' كتابًا قأينما 
وجدت خصمي أخذته لم يجبه إلى ذلك ولكن يكتب إلى قاضي [حلوان3!) 


(14) إخراتيم] ساقطة من (أ). 

(2) [عليهم] من (أ). 

(3) إران] من (ج). 

(4) [والتروض] من (أ). 

(5) إساقطة] من (ب» ج). 

(6) الرومي؛ الينابيعء مصدر مابقء ل153. 

(7) [أمضاه] من (ب)ع. 

(8) [أرددته] من (به ج). 

:8 [حيران] من (). 

(10) عمدان: وتسمى همذان أيضًاء مديئة مشهورة من مدن الجبال؛ قيل: بناها همذان بن فلوج بن 
سام بن نوح. عليه السلام؛ ذكر علماء الفرس أنها كانت اكبر مدينة بأرضى الجبال في إيران: 
0 فراسخ في مثلها قآالآن نم تبق على تلك الهيئة» لكنها مذينة عظيمة لها رقعة وأسعة» 
وهواء لطيف وماء عذب وتربة طيبة؛ وثم نؤزل سرير الملوك؛ لرخصها ركثرة أنجارعا والفواكه 
بهاء ا ار القزوبتي» زكريا بن محمد بن 
محمودء آثار البلاد وأخبار العباد: حى483» دار صادر؛ بيروت. 

(11) ماين المعقوفتين ساقط من (أ). 

12) [رالذي!] من (أ» [والرى] من (ج). والصواب المثبت من كتاب اليتابيع. 

(13) حلران: من كور الجبل وبعقربة من شهرزور وخمانقين» بنأها فياذ بن فيروز ملك الفرس والد 
أنوشروات: وهي بين فارس والأهواز؛ وحلوان مديتة سهلية جبثية على سفح انجبل المطل على 
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. وهمدان”: فإن وجدء هناك أخذه بالحق وإلا كتبه إلى قاضي]© كورة© أخرى يما 
جا عن كان تمن كنذا »وعد هذا شعن كن عافن يمل إل كني مكنا 
ذكره في نوادر ابن رستم رحمه الله. 
ولا يشترط حضور الخصم في قبول الكتاب إذا ورد إليه في قول أبي يوسف رحمه 
الله: وقال أبو حنيفة عله [ومحمد]”» لا بد من حضرر الخصم فإن كان من داخل 
الكتاب]”؟ من فلان إلى قلان [أو من فلان إلى]2 ابن فلان لا يقبله إلا أن يكون اسم 
ذلك أو كنيته مشهورًا كشهرة أبى حنيفة اكه : وقال أبو يوسف له أن يقبله هذا 
إذا كان بين يدي الكاتب. انون إليه مسيرة ثلاثة أيام أما إذا كان اقل من ذلك 


العراق: وسميت يقلك لأن معناها حافظ حد السيل؛ لأن حلوان أول العراق وآخر حد الجيل: 
وقيل سميت بحلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وكان تزلها فتسبت إليه: وبناء حطوان 
بالطين رالحجارة: وهي نحو نصف الذينوره والجبل منها على فرسخينء والتلج يكثر بهاء وهي 
حارة الهواء كثيرة الدخل والأنهار: ومنها إلى شهرزور أربعة قرأسخ+ وكيس بالعراق يعد الكوقة 
والبصرة وواسط أعمر متها ولا أكير ولا أخصبء وجل ثمارها شجر التين. الحميري؛ محمد 
ابن عيد المتعم الجعيري (1980)» الروض المعطار في خير الأقطار» (تحقيق: إحان عياس): 
ط2» ص 195) مؤسسة نأصر للثقافة» بييروت؛ طبع على مطايع دار السراج. 

(1) إعمدان! ساقط من (أ). 

(2) مأ بين المعقوفتين سأقط من (ب). 

(3) الكْررَة» يالقم وعي المدينة. الزييدي؛ تاج العروس: عصدر سابق: ج14: ص 77. 

(4) محمف بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الوهاب أبو عبد الله الدامغاني الحنفي قاضي بغداد 
ولد سئة 398 وتوفي ستة 478ه» له شرح مختصر الحاكم قي الفروع. العدادي؛ هدية العارفين: 
عصدر سابق» ج6: ص 74. 

(5) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ: وقد أثبتها من كتاب اليتابيع. ' 

(6) عا بين المعقوفتين سأقط عن 5 ' ١‏ 

(7) عأ بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(8) [له] ساقطة من (). 

(9) [يدي] ساقطة من (أ» ج). 
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لم'' يقبل الكتاب في الوجوه كلهاء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في نوادر 
هشام أن كان في مصر واحدٍ قاضيان جاز كتاب أحدهما إلى الآخر في الأحكامء ولو 
أن قاضيين التقيا فقال أحدهما للآخر إن فلانًا أقر لقلان يكذا لم يجز له أن يقضي 
بذلك حتى يبعث إليه كتاباء هكذا قاله ابن مقاتل. 

وذكر في الأصل إذا مات [المكتوب إليه قبل وصول الكتاب]© أو عزل عن 
القضاء ثم وصل الكتاب”” إلى من نصب بعده ينبغي”' أن لا يجيزه؛ وفي نوادر هشام 
قال أبو يوسف رحمه الله لو عزل© القاضي المكتوب إليه [أو مات], ثم قدم الذي 
عليه الدين إلى القاضي الكاتب فأخذه المدعي فاحتج إليه يكتابة وقد غاب شهوده؛ 
قال: لا أقضي عليه بذلك حتى يقيم البيئة ثانياء وعن محمد رحمه الله لو قبل المكتوب 
إليه الكتاب والختم لختم ولم يعدل 3 الوكالة [حتى عزل؛ لم يضرء؛ فإذا عدلت بينة 
الوكالة] قبله؛ لأنه إنما قب ذلك يوم شهدوا على الكتاب؛ وعنه أيضًا إذا كان مع 
صاحب الكتاب إبنه فمات الأب© © في الطريق وأتى بالكتاب إلى القاضي [ابنه]"0؛ 


قضى له بذلك؛ لأنه وارئه اي 


إلا] من (أ). 

(2) [قبل أن يصل المكتوب إليغأ من (ب): [المكتوب إليه] من (ج). 

(3) [الكتاب] ساقط من (بع- 1 

(#) [فيتبعي] من (أ). 

(5) [غرق] من كتاب اليتابيع. 

(6) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع النسخ+ وقد أثيتها من كتاب اليتابيع. 

(7) [إبيحه] من (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب. ج). 

(9) [ثيت] عن (أ). 

10 [الابن] من (ج). 

(11) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع النسخ: وقد أثبتها من كتاب اليتابيع. 

(12) [ورثه!] عن (ب)ء 

(13) الرومي» الينابيع؛ مصدر سابق؛ ل153. وبنظر: الحسام الشهيد» شرح أدب القاضي: مصدر 
سابقء صن (391 وما بعدها. 
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في السراجية'! 0 كتاب القاضي إلى القاضي فيما دون مسيرة سفر لا يجوز في ظاهر 
الرواية: وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لو كان بحال 1 نو غد!إلى باب القاضي لا يمكنه 
الرجوع | لى منزله في يومه ذلك يقبل» وعليه الفتوى؛ القاضي إذا عجز من استخراج 
الحق عن" المطلوب له أن يستعين بالوالي؛ ومؤنة المشخّصٍ قيل: إنها على بيت 
المالء والأصح أنه على المتمرّد' 8 

ي» قوله: فَْإِنْ شَهِدُوا عَلَى خَضم حاضر حُكِع بِالشُّهَادَةٍ وكيب بكي » صورته 
رجل ادعى على رجل ألقاه وأقام عليه بينه؛ أو أقر بذلك: واصطلحا أن يأخذها مددثة 
في بلد آخرء فكتب على هذا كتابًا إلى ذلك القاضي مخاقة أن ينكره" فيأخذه 
بالكتاب 3003 

هه قوله: وَإِنْ شَهِدُوا بغْئر حَضْرَةٍ خضمه لغ يُخَكَع؛ لأن القضاء على الغائب لا 
يجوز وَكُتَبَ ِالشّهَادةٍ د بها المكتورب إليه: وغداخر الكتاب الحكمي» وهو نقل 
الشهادة في الحقيقة 
[شهادة القاضي إلى القاضي في الحدود] 

وقوله: فِي الْحُدُودٍ يندرج تححه الدين والتكاح والنسب والمغصوب والأمانة 
المجحودة [والمضارية المجحو 1" لأن كل ذلك يمتزلة الدين» وهر يعرف 
بالوصف لا يحتاج فيه إلى الإشارة؛ ويقبا قبل في العقار أيضًا؛ لأن التعريف فيه بالتحديد: 


(1) [السراجي] من (ج)- 

(2) [من] من (إبه؛ ج)- 

3 الأوشيء الفتأوى السراجية» مصدر مأبق: ص 478 - 483 
(4) القدوري: مختصر القدوري: عصدر سأيقء صر 226. 

(5) [منه] ساقطة من (أ). 

(6) [يتكرها] من رب) 

(7) إبالكتاب] ساقط من (ب). 

(8) الرومي: الينابيع: مصفر سايق: ل153. 

9 الغدذوري: مختصر القدرري» مصدر سابق؛ صى226. 

(0قئ3ن عا بين المعقوفتين ساقط عن جل 


ا ب ازاك ووواا لك 011 2116 اكه ...الك الك اا وكتلااز لاط لكا ادا لا اسك ا ا 


ولا يقبل في الأعيان المنقولة للحاجة إلى الإشارة» وعن أبي يرسف رحمه الله يقبل في 
العبد دون الأمة لغلية”' الإباق فيه دونهاء وعنه رحمه الله أنه يقبل فيهما بشرائط 
تعرف في موضعهاء وعن محمد رحمه الله انه يقبل في جميع ما ينقل وعليه 
المتأحرونة. 

م قوله: إلا أَنْ ُْوْض إليه ذَلِكَ": بأن يقول له الخليقة ولي من شثت واستبدل من 
شت . كذا ذكره القاضي خان رحمه اللي". 

في الكبرى: السلطان إذا حكم بين اثنين قال: أبو القاسو رحمه الله: لا 
يجوز وذكر الخصاف رحمه الله انه يجوز لأن قضاء غيره إنما ينفذ لأنه تقلد منه 
فلان© ينفذ قضاؤه كان أولى والفعورى على قول الخصاف رحمه الله؛ وإذا كان الأمير 
الذي يولى القضاء جائرً! لا يجوز حكمه ويجوز حكم قفائه كما جأز قضاء من تقلد 
من معاوية تنه كذا ذكر هنا والفتوى على انه يجوز حكم الوالي وان كان جائرا”. 

هء قوله: وَلَيْس لِلْقَاضِي أَنْ يَسَتَخْلِف عَلَى الْقَضَاءِ إلا أن يِفُوْضَ إليه ذَلِك90, 


(4 [لغلية]) ساقطة من (ب). 

(2) [وعنه] يقصد بها التاسخ أبو يوسف رحمه الله. 

(3) المرغيئاني» الهداية؛ مصدر سابق: ج3: ص105. 

ضام القدرري: مختمر القذوري: مصدر سايق»؛ ص 226. 

(5) السفي» المتاقع: مصدر سابق؛ ل162. 

(6) قاضيخان: قتاوى قأضيخان؛» مصدر سايق» ج2) ص 287. 

(7) هو: إسحاق بن محمذ بن إسماعيلء أبو القأسمء الحكيم السمرقتدي» قاف حنفي لقب بالحكيم 
لكثرة حكمته ومواعظهن تولى القضاء يسمرقند أياما طويلة: وكانت سيرته محمودة وانتشر ذكره 
في شرق الأرض وغربها توفي يسمرقند سنة 343ه من تصانيفه: الصحائف الإلهية والسواد 
الأعظم في الترحيد. القرشي» الجواهر العضية: مصدر سابق» ج1؛ صر .139‏ / 

رق [قلا] من رج). 

(9) أيو القاسم السمرقنديء الفقه النافع: مصدر سابق» ج3: صى1152؛ وينظر: قاضيخاق؛ فتارى 
قاضيخان: مصدر سابق» ج22 ص 287. 1 

(40 القذرري»: مختصر القدوري: عصدر سابق؛ ص 226. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القاضي ١‏ 1 251 
. لأنه [أ 1358 قلد القضاء درن [. ..]* التقليد به فصار كتوكيل الوكيل: يخلاف المأمور 
بإقامة الجمعة حيث يستخلف؛ لأنه على شرف الفوات لتوقته فكان الأمر به إَنّا في 
الاستخلاف دلالة ولا كذلك القضاءء ولو قضى الثانى بمحضر من الأول أو قضى 
الثاني فأجاز الأول جاز كما في الوكالة» وهذ! لأنه 5 رأي الأول وهو الشرط؛ وإذا 
فوض إليه يملكه فيصير الثاني نائئا عن الأصيل [...]©. 

في الكبرى» الخليفة إذ! مات وله عمال وأمراء وقضاة فهم على حالهم: لأنه نائب 
عن العامة وهم قأئمونة 


أحكم الحاكم ندى القاضي] 

ه وَإِذا رُفِمْ إِلَى الْقاضِي خْكمْ حاكي آخَرَأَمْضَاهُ لا أن يُخَالِفٌ الْكِاتٍ أو الشَيّةَ أو 
الإجماع أؤ" يَكُونَ ؟ فَؤلا لا ديل عَلْيِه©: وفي الجامع الصغير© » وم أختلف فيه 
الفقياء فقضي به القاضي : ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه: والأصل أن القضاء 
متى لاقفى قصلاً مجتهدً! فيه ينفذه ولا يرده غيرةه! أن الاجتهاد الثاني كالاجتياد الأول؟؛ 
وقد ترجح الأول باتصال القضاء به فلا يتقض بمأ هو دونه» ولو قضى في المجتهد فيه 
مخالفًا لرأيه ناسيًا لمذهيه نفذ عند أبي حنيفة «فلغه؛ وإن كان عامدًا ففيه روايتان: 


(1) ما بين المعقوفتين وردت [الوكيل] وهي ماقط من (أ): وهي زيادة على النص من كتاب الهذاية 
0 ساقطة. 

22 ها بين المعقوفتين وردت من كتاب الهداية: وقد وضعتها في الهامش لتوضيح النص»؛ وهي: 
(حتى لا يملك الأول عزله إلا إذا فوض إليه العزل وهو الصحيح). المرغيناتي؛ الهدأية» مصدر 
سايق: ج3: ص 106 - 107 

3 ينظر: أبن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق؛ ج9: صن 413 


(4) إيأن] من جميع التسخ 

(3) القذوري: مختصر القذوري: مصدر سابقء ص226. 

ج46 هو في الفروع للومام المجتهذ محمد ين الحسن الشيباني 586 ك187ه» وقد ألف إجابة 
لطلب الإعام أبي يوسف أن يؤلف ما حفظ عنه مما روأء عن الإعام أبي حتيفة» وكأن لا يفأرق 
الإمام أبا يوسف لا يغارقه هذا الكتاب مع جلالة قدرء. حاجي خليفة: كشف الظنون» مصدر 
سابق» ص 4: ص563. 


252 جامع الفضمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الخامس 
ووجه النفإذ أنه ليس بخطأ بيقي:”» وعندهما لا ينفذ في الوجهين لأنه قضى بما هو 
خطأ عنده وعليه الفدوى؛ ثم المجتهد فيه أن لا يكون مخالفا لما ذكرناء والمراد 
بالسنة© المشهورة منهما وقيما اجتمع عليه الجمهور؛ والمعتبر الاختلاف في الصدر 
الأول 

م؛ وإذا رُقِعَ إلى الْقَاضِي حُكُْم حَاكي: والمراد© من”* الحاكم القاضي والمراد 
من الإمضاء التنفيذ قوله: لا ذَلِيلٌ عَلَتِهِ أي لا دليل يعتمد عليه ولم يرد به نفس الدليل؛ 
فإن قغى بثبوت ا ل عياس 
بيتك [بدون الوطء]”” وفي بيع الدرهو” بالدرهمين2" لا ينفذ لمخالفة السنة 


-124112 1 
المشهورة وهو حديث العسيلة” * 3 وقوله: تت عام ع نال دواع فا قد ل عد 202 223 06 


فق [معين] من زب)» [يتعين] من (ج)- 

(2) [بانسنة] ماقطة من (ب؛ ج). 

3 المرغيناني؛ الهذاية؛ مصدر سابق» ج23 ص 107. 

(4) القذوري؛ مختصر القدوري: مصدر سايق» ص 226. 

(5) [رأراد] من (أ. 

6 [أن] من رل. 

(7) عو: سعيد بن المسيب بن حزن الإمام أبو محمد المخزومي أحد الأعلام وسيق التابعين عن عمر 
وعثمان وعد وعلة عدي وكات ريحت إن يعر ان راية لك را قر رأس في العلم 
والعمل عاش 79 ستة هات سنة 94م. إلدمثئقي»: : الكاشفء مصتر سايق: دج: عر 444 

ل جميع السخ: 

(9) [الدراهم] من رج). 

(10) أخرجه البخاري في صحيحه: عن أبي سعيدٍ الخدريء رقم الحديث: 2069: باب بيع الديتار 
بالدينارين نساء. البخاري؛ صحيح اليخاري: مصدر سابق» ج2: ص 762. 

(11) [العيثة] من (أ): م وهي غير المقصودة بالنص؛ لأنها من غير العقود: والله أعلم. 

(12) أخرجه النسائي في مننه» عن أبن عمر عن النبي يَيدِ في الرجل تكون له العرأة يطلقها ثم 
يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى نيجه الأرقه الك ولا حت فتوق 
العسيلة)؛ وقال شعيب الأرنؤرط: صحيح لغيره؛ رقم الحديث: 3414: باب إحلال المطلقة 
ثلانًا والتكاح الذي يُحليا به. النسائي؛ أحمد ين شعيب أبو عبد الرحمن التائي (1406ه)؛ سئن 
النسائي المجتيى من السنن؛ (تحقيق: عبد القفتاح أبو غدة)؛ ط2: ج6: صى148: مكتب 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القاضي : 253 
. (الحتطة بالحنطة مثلا بمثل)”©» وكذا لو قضى على عتزوك التسمية© عمدًا لا ينفذ؛ لأنه 
مخالف للكناب037ة, ش 

ي؛ قوله: وَإذا رُِعَ إلى الْقَاضِي حُكْم حَاكِي آخَرَ أَنضَاة إلا أَنْ يُخَالِف الكتات©, 
فهذ! الذي ذكره مثل ما إذا طلق أمرا اد وبريها ا عافن أو طلقها قبل 
الدحرل بآ لكر الحاكم يعدم وقوع الطلاق؛ : م رفع” “إلى قاض آخر يرى ى وفرع 
الطلاق؛ فإنه ييطله ويوقم” عليه الطلاق. : 

قوله: أو الشُنَّهّ إنما هو الخبر المعواتر. 

أو الْإِجْمَاعَ فهذا الذي ذكره مثل ما إذا حكم بجراز نكاح الجدة؟ أو نكاح أمرأة 
الجد أو يتكاح أعرأة إلنافلة. 

قوله: أ يَكُونْ قَؤْلاً لا دَلِيلَ عَلَئِ فهذا مثل مأ إذا مضى على الديون سني 
فحكم م الحاكم بسقوط الدين لتأخير المطالية أو أعتق عبدًا بينه وبين آخر وهو معسر 


فباع صاحبه التصف الباقي فقضى القاضي يجواز الب لبيع؛ ثم رفع إلى قاض آخر لا يرى 


المطيوعات الإسلامية؛ حلب. وأحمد بن حيلء مسند أحمذ بن حتيل (تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط): مصكر مأبعَ قء ج22 ص330. 

(1) أخرجه البيهقي في سلنه؛ عن , أبي هريرة قال: قال: رسو الله يَق: (التمر بالتمر والحتطة بالحتطة 
والشعير بالشعر والمئح بالملح مثلا يمثل يدأ بيد فمن زد أو استراد ف نقد 0 إلا ما إخلقت 
أثوانم)» رواه ملم في الصحيح عن أبي كريب: رقم الحديث: 10283: يباب جواز التفاضل في 
الجسين وأن البر والشعير جتان مع تحريم التساء إذا جمعتهما علة واحدة في الريا. البيهقي» 

سنن البيهقي الكبرى: مصدر سابق» ج3: ص282. 

2 رما ِل وخر هم © [البقرة» من الآية: 173]: لأنه خائف نص الكتاب برك التسمية على 
الذييحة. 

(3 ينظر: الزبيدي؛ الجوهرة التيرة: مصدر سابق» ج. ٠‏ صى245. 

(4) السغي: المناقع» مصذر مأبق: ل162. 

(3) القدوري: مختصر القذوري؛: مصئر سايق» ص 226. ' 

(6) [رجع] من (أ). 

(7) إووقع عله] من (أ). 

(8) [سنوت] من (ب»؛ ج). 


254 جامع المُضمرات والشكلات في شرح مُختصر الإمام المُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
جوازه فإن له أن يبطل قضاءه؛ [كذلك]”؟ لو أخرج رجلة حدً! من العبيد بالقرعة فرفع 
إلى قاضٍ يرى بطلان القرعة؛ وقال محمد رحمه الله: في أدب القاضي”؟ أما لو أن 
قاضيًا أجاز بيع أم الولد فرفع إلى قاض آخر”؟ يرى بطلانه أبطله. 


وني [الإملاء رواية بشر]اة » لو قضى بأن العند © نه يؤجا ل فرفع إلى قاضى يرى 
تأجيله» نقتض حكم الأول [وأجله. وكذلك إذ! حكم محل مترولة المي نإن الثاني أن 
ينقض حكم الأول] ويح> كي يحرمعهة وقال عحمذرحمه الله أقسخ' ىك 8 


(1) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع النسخ وقد أثبتها من كتاب الينابيع. 

(2) إرجلا] ساقطة من (أء 1 

(3) أدب القاضي على مذهب أبي حيفة للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي المجتهد 
الحنفي المتوفى سنة 182ه» وهو أول من صنف قيه إملاءٌ» روى عنه بشر بن الوليد المريسي 
ولمحمد بن سماعة الحنفي المثو عوفى سنة 233ه حاجي خليفة: كشف الظئون» مصدر سايق: 
ج1: ص46 

(4) [آخر] ساقطة من (به ج). 

(5) رحو ها كتبه الإمام أبو يوسف غي فى هوداته بقه ورواء وكتبه عنه أثمة الحتفية متهم صاحبه الإمام 
محمد بن الحسن ويشر بن الوليد الفريسيء والله أعلم. بشر بن الوليد الكندي؛ روى عن أبي 
يوسف القاضي كتبه وإملاءء وروى عن شريك وحماد بن زيد ومالك بن أنس وغيرهم ووثي 
القضاء ببغداد في الجانين جميعاء؛ وكان يحدث ويقتي اناس ببغداد ولد قى حدود 130ه 
وتوفي في ذي القعذة سنة 238ه. أبن سعد محمذ بن سعف بن منيع الهاشمي أبو عبد الله 
(1408ه): طبقات إبن سعد: الطيقات الكبرى؛ (تحقيق: زياد محمد متصرر)» ط2 ج7: 
ص333: مكتبة العلوم والحكم. العدينة المتورة. والذهبي؛ سير أعلام الثبلاء: مصدر سابق: 
ج10: صن675. 

(6) العتين: بام المعنون يقال عن الرجل وعنن وأعتن فهو عنين معنون معن معتن: قال صاحب 
المحكم التعنين الحبس والعنين الذي لا يأتي التساء. التووي» محبي الدين بن شرق التووي 
(1996): تهذيب الأسماء والتغات؛ (تحقيق: عكتب البحوث والدراسات)» ط1ءج3: ص )3ك 
دار الفكره يروت. : 

(7) [قاضى] ساقطة من (ب). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

98 آلا فسخ] عن (أ). 

(10) [حكم! عن (أج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القاضي : 255 
الحاكم بشاهد ويمين؛ وقال أو يوسف رحمه الله [لا]" أفسخ ذلك» وهو قول محمد 
أظهر» ولو حكم بجواز نكاح ابنته من الزنا فللثاني أن يبطل نكاحهاء ولو حكم بشهادة 
إلآب لابته أو بشهادة الابن لأبيه فللثاني أن ينقضه في قول أبي يوسف رحمه الله خلافا 
لمحمد رحمه الله قال أبو حتيقة «#فنته في المجرد”” لو قبل القاضي المكتوب إليه 
الكتاب بعد. موت المكاتب قبل الوصول إليه فقضى بذلك وإن كان خطأ ينفذ حكمه 
لأنه مختلف فيه 

في الكبرى: أما القضاء بشاعد”” ويمين؛ فلأنه خلاف القرآن؛ لأن المذكور فيه 
شهادة الشاهدين دون شاهد ويمين [...]©؟ وأما بيع أم الولد وبيع درهم يدرهمين؛ 
فلآن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أجمعوا على أنه لا يجرز؛ لأن علا جوتته 
رجع إلى قولهم في أم الولد وابن عباس «يتشيد في بيع درهم بالدرهمين. 

ومتعة النساء منسوخة يريد بالمتعة التكاح المؤقت بلفظ المتعة بأن يقول لها أتمتع 
بك إلى كذا؛ أما إذا قال تزوجتك إلى كذا فهو مختلف بيتهمأ وبين زفر رحمه الله فإذا 
قفضى بها قاض على مذهب زقر رحمه الله جاز وئيس لقاض آخر انه يبطله» والقعل 
في القسامة قضى ععاوية ولم يختلف فيه الصحابة نقد وبيع معتق البعض خلاف 
الإجماع؛ وبطلان الطلاق7 في الحيض 00 


و6 ما بين المعقوقتين ساقط من جميع التسخ» وقد أثبت الصحيح من كتاب اليتابيع. 

(2) وهو للإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي ريكتى أبا علي من أصحاب أبي حتيفة ممن أخذ عنه وسمع 
عته وكان فاضلا عالما يمذاهب أبي حنيفة في الرأي وقال يحبى بن آدم ما رأيت أفقه من الحسن 
أبن زياد وتوفي سنة 204ه قال الطحاوي وله من الكتب كتاب المجرد لأيي حنيفة روايته كتأب 
أدب القاضي كتاب الخصال كتاب معاني الإيمان كتاب التفقات كتاب الخراج كتاب القرائض 
كتاب الوصاياً. أبن التذيم» الفهرست: عصدذر سايق» ج41 ص 288. 

(3) الروميء اليتاييعء مصدر سابق: ل133. 

(4) إيشهادة! من (أ). 

(5) [فلأنه خلاف] من (ب). 

6 ينظر: الحسام الشهيدء شرح أدب القأضي: عصدر سابق» ص 306 ١‏ 

(7) [الطلاق] ساقطة عن (ب). ْ 

(8) جامع المغمرات والمشكلات: كتاب الطلاق: ل409. وهو قرل الإمأمية: وقول إسماعيل بن 
عليه من المحذثين. ينظر: أبن الهمأم؛ قتح القذير؛ مصدر سابق؛ ج3: ع 3480 
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وبطلان إيقاع الثلاث جملة”؟ على قول أهل الزيغ فلا يعتبر©. 
[في التمهيدء بعض مشايخنا'؟' قالوا: من طلق امرأته في حالة الحيضى لا يقع©. 
ومن طلق امرأته ثلاثا بدفعة واحدة قإنه لا يقع هذا كفر]» ولو قضى بقول 
القابلة” في النسب أو ببطلان الطلاق [في الحيضص]” © المعلق بالتكاح: أو بجواز السلم 
غي الحيوان ويجوز قضاؤه؛ لأن هذه الأقوال ليست بمهجورة ولو بجواز التكاح بغير 


شهود الغترى على أنه يجوز. 

ولو قضى” بحل متروك التسمية عامدًا لا يجوز؛ لأئه خلاف2 2 النص؛ وذكر عن 
أبي القاسم رحمه الله أن القضاء على قسمين: قاض قلد وقاضر” ‏ ولي يسبب من دفع 
الرشوة أو الشفعاءء فالأول: إذا قضى ثم رفع قضيته؟ إلى قاض” ' يرى خلافه لا 


(1) جامع المضمرات والمشكلات:؛ كتاب الطلاق» ل409. وهو قول الإمامية: ينظر: أبن الهمام؛ فتح 
القدير» مصدر سايق؛ ج3) صن 468 - 569 

(2) وهم طوائف كثير منها نسب إلى ما قبل الإسلامء ومنهم ما نسب إلى يعد الإسلام وهم المقصود 
ذكرهم من قبل المصنف حيث هم يخالقون الكتاب والسنة» حاريهم الله. البغداديء القرق بين 
الفرق وبيآن الفرقة الناجية» مصدر سابق» ج 1 ص252. 

(3) ينظر: الزيلعي» تبيين الحقائق» مصدر سايق؛ ج4: حى189 - 190: وما يعذها. 

رك [رراقض] من (ج). : 

(5) أبن عبد الير؛ أبو عمر يوسف بن عد الله بن محمد ين عاصم التمري القرطبي المنوفى 463ه: 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ (تحقيق: مصطقى بن أحمد العذري » محمد عيد 
الكبير ابكري): ج15؛ ص66 عام النشر: 1387أه وزارة عموع الأوقاق والشؤون الإسلاميةء 
المغرب. 

(6) ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

() [القابلة! ماقطة من (ب)» [القاقة] من (ج). 

4 مأ بين المعموفتين ماقط من (ب١‏ ج). 

(9) [ولا] من (ب» قضى ساقطة من (ب: ج). 

(10) [لا خبر في] عن (ب). 

(11) [أقضى] من (ب). 

(12) [نفسه] من (ب). 

(13) [الحاكم] من (بم. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب أدب القاضي : 2537 
. ينقضه إذ! كان فى فصل مجتهد. 

والثاني: إذا رقع قضيته”“ إلى قاض آخر يرى خلافه له أن ينقضه؛ والفتوى على 
أن من يقلد القضاء بواسطة الرشوة لا ينفذ قضاؤه أصلا؛ لأن الإمام إذا قلد برشوة 
ارتشاها هو أو قومه وهو عائم به لم يصح تقليده؛ كقضاء القاضي فيمأ أرتشى قيهء وأما 
في المجتهد وإن كان لا يجوز له الطلب بالشفعاء. 


[القضاء على الغائب] 


م» يَقُومْ مقاقة©. [1/ 559] قد يكون بإنابته كالوكيل أو بإنايته الشرع كالوصي من 
جهة القاضي وقد يكون حكما بأن كان ما يدعى على الغائب سيبا لما يدعيه على 
الحاضر:؛ كمن ادعى دارًا في يد رجل أنه اشتراها من فلان الغائب وأقام البينة على ذي 
اليد وقضى القاضي بذلك ثم حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره: لأنه صار 
مقضيا عليه حقيفة 90 


[حكم الحكم] 
قوله: إذا كانَ7© الْمْحَكّمْ بصِفَةٍ الْحَاكِي'”: أي موجوذا فيه أهلية القضاء؛ والمراد 


(1) إتضاء] من (ب). 

(2) [آخر] ساقطة من (أ.ج). 

(3) ينظر: أبن عأزه: المحيط البرهاني؛ مصدر سابق: ج29 ص493 - 505 

(4) (ولا يقي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقام). القذرري» مختصر القدوري: 
عصذر سايق: صن 226. 

(5) ينظر: قاضيخان» فتاوى قاضيخان: مصدر سايق» ج2: م344 - 345,. _ ٠‏ 

(6) التسفي: المناقع: مصثر سايقء ل162. 

(7) [كان] ساقطة عن (به ج)- 

(8) (وإذا خكّم رجلات رجلا لِيحكُع بينهما ورضيا يحكمه جاز إذا كان بضفة اتحاكم). القذوري» 
مختصر القذوري: مصدر سابق» صن 226,. 

(9) [تيها] من (أ). 
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من الحاكم هنا المحكم لا القاضي 300 

في الزاد؛ قوله: فَإذا حَكْمَ [عليهما]” لَزِمَهُمَا"'» وقال الشافعي رحمه الله؛ في أحد 
قوليه: له يجرز التحكم ولو حكم لم بلزمعه20 والصحيح قوتا؟ أن مأ حكم يه 
حكم بتراضيهما فكان بمنزلة عقد عقداه بتراضيهما فيكون لازمًا ليس لأحدهما 
جوع 000 


[انتحكيم في الحدود] 

ه قوله: وَلَّا يَجُورُ التحْكِيمْ فِي الْحُدُودٍ وَالْقِضاضٍ” لأنه لها ولاية لهما على 
دمهماء ولهذا لا يملكان الإباحة [فلا يستباح يرضاهما]» قالوا©: وتخصيص الحدود 
والقصاص يدل على جراز التحكيم في سائر المجتهدات [إكالطلاق والتكاح 
وغيرهط] 0 وهو الصحيح؛ إلا أنه أيه يفتى 1ل هوه ع كي يدو دع ع ع ون جاه دن مكدع هه رايا داك وانكة 
(3) ينظر: البابرتي» العتاية شرح اتهداية؛ عصدر سأيق: ج27 ص 316. 

2 السفي» المناقع: مصذر سأبى؛ ل162. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ؛ وقد أثحها من كتاب المختصر القدرري. 

4 القدرري: مختصر القذوري» عمعدر سايق حنى 220 

(5) ذكر صاحب المهذب: إن كانا ذميين نظرت فإن كانا على دين وأحد ففيه قولان: أحدهما أنه 
بالخيار بين أن يحكم بينهما وبين ألا يحكم لأنهما كاقران فلا يلزمه الحكم بينهما كالمعاهدين» 
وإن حكم بينهما لم ينزمهما حكمه وإن دعا أحدعما تيحكم بينهما لم يلزمه الحضور والقول 
الناني أنه يلزمه الحكم بينهما وهو اختبار المزني لقوذه تعالى: فآ وَأنِ حك يتئم ينآ لمهي 
[المائدةء من الآية: 49]؛ ولأنه يلزمه دفع ما قصد كل واحد منهها بغير حق فلزمه الحكم بيتهما 
كالمسلمين وإن حكم يينهما تزمهما حكمه وإن دعا أحدهما ليحكم بينهما لزمه الحضور. 
الشيرازي» المهذب» همصذر مابق» ج2: ص 256, 

6 ينظر: الزبيدي» الجوهرة النيرة: مصدر سابق» ج22 صر 246. 

2 ال سبيجابي+ راد الفشهاء: مصذر سايق: 353 

)5 القدوري: ممختصر القدوري» مصدر سايق فى 226. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ: وقد أثبتها من كتاب الهداية. 

(10) [قال] من جميع التسخ. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» وقد أثبتها من الهداية. 

(12) إبه] ساقطة من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق]/ كتاب أدب القاضي : 259 
. ويقال يحتاج إلى حك المولى دقعا© لتجاسر العرام فيه. 

قوله: : تإذا حَكْمَا فِي دم الْخَطَإ فُقَضَى الْحَاكِعْ بالذِيَةٍ يَةٍ عَلَى الْعَائِلَةِ لَمْ ينْقُذْ حكنة؛ 
له لا ولاية له عليهم إذ لا تحكيم”' من جهتهم؛ ولو حكم على القاتل بالدية في ماله 
1 ' رده القاضي ويقضي بالدية على العاقلة؛ لأنه مخالف لرأيه ومخالف تلنص 
أيضًا إلا إذا ثبت القتل بإفراده© لأن العاقلة لا تعقله. 


قوله: : َيَجُودُ أَنْ يشمع الْبيئة وَيِفْضِيٍ بِالُكُول» وكذا بالإقرار؛ لأنه حكم موافى © 


للشرع: ولو أخبر بإقرار أحد !ل ا ا ال ا 
قوله ختيود لأن الولاية قأئمة» ولو أخبر بالحكم لا يقيل7 لانتقضاء الولاية 17 
ا 


تي “ قوله: : وَيجورَ ذُ أن تمع البيئة09, ذكر في أدب القاضي فإن قال المحكم 
ا ل ا ل 
ل لشرع فيقبل قوله كحكم 
القاضى لذ 


ل [الحكم] من (أ). 

(2) [دقعا] ساقطة من (ب). 

(3) إيحكم! من (0. 

(4) [رالقاضي] من (ب). 

(3) إبإقرارءا عن جميع السخ. 

(6) [موقرق] عن (ب). 

جل إله يقبل! ساقطة عن (ب). 

8 ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» وقد أثيتها من كتاب. المرغيناني: الهدايةه مصدر 
سابق» ج3: ص 108 ا 

(9) لعأ من ذل ج). 

(10) القذوري» مختصر القذوري: مصذر سابق؛ صى226,. 

ع الحام الشهيد؛ شرح أدب القاضيء مصدر سابقء م320 -321. 
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قوله: وخكطع الحاكم لِأَبَوَيِو2””, وهذا لأنه لا تقبل شهادته لهؤلاء لمكان 
التهمة فكذلك لا يصح القضاء لهمء وقيل بقوله لأبويه لأنه نو حكم عليهم يجوز كما 
إذا شهد عليهمةة. 
قوله: وَحْكْعْ الْحَاكِم لِأَبْرَِهِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ بَاطِلُ©: والمولى” والمحكم فيه 
سواء©. [والله أعلم بالصواب]9. 


(1) إقوله] ساقطة من (ب). 

(2) إبولاية] من (ب). 

(3) القدوري» مختصر القدوري: عصدر سابق»ء ص 226. 
رق [وهذا] ساقطة من (بء ج). 

(5) المرغيتاني+ الهداية؛ مصدر سايق» ج3» صن 108. 
(6) القدوري: مختصر القذوريء: مصدر سابق» ص 226. 
(7) [الوثي] من (أ. 

(8) [نيه] ماقطة من (بء ج). 

(9) المرغيتاني» الهذاية:؛ مصدر سابق» ج3: ص 108. 


(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


كتاب القسمة 


بء القِسمّةٌ: اسم من الاقتسام؛ ويقال: تقشموا المال بيتهم: وتقاسموه؛ واقتسموه 
وقاسمته المال» وهو قسيمي: أي: مقاسمي. 

م؛ القسمة إفراز النصيبين أو الأنصباءء والقسمة في الحقيقة إقراز فيه معنى المبادلة؛ 
لأنه كل واحد يأخذ قسمة حقهء ولهذ! يجبر على القسمة؛ ولو كان مباالة على 
الإطلاق لما جاز إلا بالتراضي ومبادلة من وجه؛ لأن حق كل واحد في الخير الشائع؛ 
وفي النصيب المفروز يعض ذلك وكل واحد من المتقاسمين يملك حقه من صاحيه 
[فيما يأخذ صاحبه]” ويمتلك حق صاحبه فيما يأخذه وهذه حقيقة المبادلة [وهذا 
البيان إن كل قسمة مبادلة]”* من وجه” © إفراز من وجه. . 

إلا أن أصحايناً رحمهم الله رجحوا جهة الإفراز في قسمة المثليات ورجحوا جهة 
الحبادلة في قسمة غير المثليات» وهذا لأن العين غير مقصود في المثليات [خضوصا 
في النقدين؛ وإنما يصير مبادلة بالنظر”' إلى العين؟ وإنما قلنا إن جهة الإفراز حجة 
في المئليات: لأن أحدهما يقدر أن يأخذ نصيبه حال غيبة صاحيه ولو كان معاوضة لما 
قدر بانفراده وإنما قلنا إن جهة المبادلة راجحة فى غير المثليات]7؛ لأن أحذهما لا 
يقدر أن يأحذ نصيبه عند غيبة القع قل ١‏ 
(1) المطرزي؛ المغرب» مصدر سابق» ص 413. 

(2) إقسمة] ماقطة من (أ: ج). 
(3) مابين المعقوفين ساقط عن (بم. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
(3) إجهة] من زب» ج)- 
(6) إبالسية] من (ج). 
وض أأت] ساقطة من (ج)- 
(8) مأ بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
(9 ينظرة الكاساني» بدائع الصتائع: عصدر سايق ج27 ص26 
(10) السفيء المتافع» مصدر سايق» 133 
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[أجر القسمة] 

في الزاد» قوله: وَأَجْرَءٌ الْقِسْمَةٍ عَلَى عَدَدٍ الرُؤوس,عِنْدَ أبي حَتِيفّةَ يتنه , وَقَالَ أَبُو 
يُوشَفٌ وَمُحَمدُ عَلَى فر الْأَنْصِباء» والصحيح قول أبي حنيفة عثلنه؛ لأن الأجرة 


تستحق بالتمييز مز لا بالذرع ولو ذرع ولم يميز لم يستحق | الأجرة وتمييز الأقل من الأكثر 
كتمبيز الأكثر من الأقل 020©, 


أشرط القسمة قي العقار] 


قوله: وَإذا حَضَرَ الشُرَكَاءُ عِنْدَ الْقَاضِي وَنِي أَْدِ ديهم ذا أو ضَيعَة دعا نّهُمْ وَرِئُوقا 
عن ثلا لم يشيمنها القاغي عند أبي خزية خثى فد ا 
د اسوك مات ارو وي م 
انه على حكم ملك الميت وإنما يتتقل إليهم بالقسمة قلا يجوز للقاضي أن يعمل 
0 ٠ع‏ 1 8 5 -رتهعرة 
يقرئهم كما لو كان ثم منازع ينازعهم في التركة ”2 
[تنصيب القاسم] 

م» قوله: في لإمام أَنيتَحِِبَ فَاسِما يرق من بت الْمال ليْيم ب تَيَم2 الثّاين 
بغئِرٍ أخرة"؛ لأن القسمة من جنس عمل القضاء ع من حيث إنه يتم ب يه قطع المتازعة 
فأشبه رزق القاضي ولأن منفعة نصب القاسم تعم العامة فيكون كفايته في مالهم غرماء 


بالمختم. 


2 القدرري» مختجبر القدورري: مصدر صابق»: ص 227. 

(2) ينظر: السرخسي» الميسوط؛ مصدر سابق» ج15: ص3 - 6. 
3 الإسبيجابى + زاد الفقهاءء مصدر سابق»: ل354. 

حك القدرري:؛ مختصر القدوري: مصدر صايق» ص 227 

2 ينظرة الزيدي: الجوهرة التيرة: مصدر صأيق: ج2: ص 247. 
(6) الإسبيجابى» زاد الفقهاء»ء مصدر سابق: ل354. 

(7) [بين] ساقطة عن (أ)- 

ر8 القذوري» مختصر القدرري: مدر سايق»: ص 227 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القِسمَةٍ ١‏ 263 

م؛ قوله: إن لَمْ يفْعْلُ» أي لم يجعل رزقه في بيت المال» نصب قاسما يقسم 
بالأجر معناه بأجر على المتقاسمين القسمة تعيي القضاء من حيث إنه يقطع الخصومة 
ويتم به قطع المنازعة وتشيه سائر الأعمال من حيث إن [...]0 القسمة أمر حسي 
والقضاء ليس بأمر حسي 1...]:© بل هو أمر حسي”2 شرعي فمن حيث إن القسمة 
قضاء يحرم له أخد الأجرة ومن حيث إنه كسائر الأعمال الحسية المباحة يجوز اخذ 
الأجرة عليه فعملنا بالشيهتين وقلنا إنه يجوز ولا يستحب 65 

قوله: وَلَا يُجِِرْ الْقَاضِي النّاسى © عَلَى فَاسِمٍ وَاحِدٍ» معناه ولا يجبرهم على أن 
يستاجر مقن 

ي» قوله: وَلَا يوك الُْسَامْ [...]''" يَشْعَركُونَ” ''» يريد يه» أن لا يتركهم أن يشعركوا 
في الأجر الذي يأخذو نه من النأس بالقسمة؛ والمعنى قيه أنهم إذا اشتركوا في الأجرة 
فطولب بعض القسام لا يجيب الطالب إلا يأجر زائد لعمله بعدم المزاحم فيلحق 
الضرر بالناعر 43 

قوله: والآخر يستف 00 في الكبرى دار بين رجلين لأحدهما كثير؛ وللآخر قليل لا 
يتتفع بنصيبه بعد القسمة إن طلب صاحب الكثير القسمة؛ وأبى صاحب القليل: قسمت 


(1) إبشيراً من (). 

(2) [المنازعة] زائدة من (ب). 

(3) [شرعي] زائدة من (ج). 

رخ إحي] ساقطة من (أ). 

(5) أبو القأسم السمرتندي؛ الفقه التاقعء مصدر سابق» ج3: م1109 

(6) التسغي: المتاقع» مصدر مابق» ل153. 

7 إإلا! من جيم. 

نف القدرريه مختصر القدرريء عصذر سأيق: ص 227. 

رق ينظر: البأبرتي» العتاية شرح الهداية: مصدر صابق؛ ج9: ص 428. 0 
رق رذح فيه ضرر: من حيث تعبين السعر بمثله). التسقي» المتاقع: مدر سايق: ل153. 
(11) ما بين المعقوفتين وردت [أت] من جميع السخ وهي زائدة. ١‏ 
,42 القدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق» ص 227. 

(13) الرومي» اليتابيع» مصذر مايق: ل154. 

(14) القدرري» مختصر القدوري: عصدر سابق» ص 227. 
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الدار بينهما بالاتفاق» وإن طلب صاحب القليل» وأبى صاحب [أ 560] الكثير. 

قال الكرخي في مختصره”” لا يقسمء وإليه ذهب الفقيه أبو اليث رحمه الله وجعل 
هذا قول أصحابنا رحمهم الله وبه أخذ السرحسي» والإسبيجابي” رحمهم الله وذكر 
الحاكم في المختصر” أنها تقسم؛ وإليه ذهب الإمام جواهرزادة رحمه الله وعليه 
الفتوى؛ لأن الطالب رضي بالقسْمة» وهذه القسمة لا تتضمن على الأبي فوات متقعة 
كانت له قبل القسمة من نصيبه؛ لأن قبل القسمة حالة المهاياة إنما ينتفع صاحب 
الكثير بنصيبه فيكون هذا فى حق الأبى قسمة لا إتلافا والقسمة مستحقة بطلب 
١ 2 ّ‏ 3 
إحدهما . 


أقسمة العروض] 


هء قوله: وَيَفْسِمْ الْعُوُوضض” إذا كَانْتْ من [صِئف]" وَاحِدٍ"؛ لأن عند اتحاد 


جل مختصر الكرخي في فروع الحنفية للإمام أبي العحسين عبف الله بن الحسين بن دلال بن دلهم 
الكرخي المتوفى ستة 340ه وشرحه الإمام أبو الحين أحمد بن محمد القدوري المتوقى سنة 
8م أوله الحمد لله ولي الحمد ومستحقه الخ والإمام أبويكر أحمد ين علي المعروف 
بالحصاص الحتفى ألمتوفى سنة 370هم حاجى خليقة: كك اللنون»: مصدر مسأبق: ج2: 
ص 16534. 

(2) هو: أحمد بن منصور أبو نصر الإسبيجابي القاشي أحد شراح مختصر الطحاري متبحر في الفقه 
ببلاده ذكره دل سمركند وأجئسوه للفترى وصار الرجوع إليه في الوقائع فاتتظمت له الأمور 
الدينية وظهرت ذه الآثار الجميلة ووجد بعد وفاته صندوق له فيه فتأوى كثيرة ونسبته إلى 
أصبيجاب وهى بلدة كبيرة من تغور الترك. القرشي» الجرواهر المضية:؛ مصدر سابق»؛ ج1» 
ص 127. 

(3) هو الذي ؛ختصره الحاكم الشهيد المروزي البلخي (ت334ع)» من (الزيادات) في فروع الحنفية 
للإمام محمد ين الحسن الشيباني إت189ه. حاجي خليفة؛ كشف الظتون» مصدر سابق: ج2: 
ص 962 

(4) [حالة] ماقطة من (ب» ج). 

رم ينظر: ين هازد» المحيط اليرهانى» مصدر صاأيق؛ ج29 ص18 -19. 

(6) [العرض] من (أ). 

(7)عا بين المعقوفتين وردت إجتس] من جميع التسخ. 

5 القدذرري» مختصر القدوري: عصدر سايق» ص 227. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الْقِسمَةٍ : 265 
الجنس يتحد المقصود فيحصل التعديل في القسمة والتكميل في المنفعة. 

قوله: وَلَا يَقْسِمْ الْحِنْسَانٍ بَعْضُهُمَا فِي بَعْضٍ إِلَا بتَرَاضِيهِمَا؛ لأنه لا اختلاط بي 0 
الجنسين؛ فلا تقع القسمة تمبيرًا بل تقع معاوضة” وسبيلها التراضي دون جير ر القاضي؛ 
فيقسم القاضي كل موزوت ومكيل كثيرًا أو قليل والمعدود المتقارب» وتبر"؟ الذهب 
والفضة وتبر الحديد والتحاس» والإبل بانفرادها ا 0 ولا يقسم شاة 5 
ويرذونا وحمارًا ولا يقسم الأواني؛ لأنها باختلاف الصنعة” التحقت بالأجتاس 
الخمسةهل ويقسم الثياب الهروية” لاتحاد الصنفه ولا يقسم ثوبًا واحدًا لاشتمال 
القسمة على الضررء إذ هي لا تتحقق”" إلا بالقطع: ولا ثوبين إذا اختلفت قيمتها لما 
بيْناء بخلاف 0 ثلاثة أثواب إذا جعل ثوب بثوبين أو وب وربع ثوب يثوب وثلاثة أرياع 
ثوب؛ لأنه قسمة البعض دون البعض وذلك جا فل 

قوله: وَلَا يَفْسِم الْجِنْسَانٍ إلى آخره” © ولا يجعل الج 02 


كجنس واحد؛ ثم 


(1) [بين! ساقطة من (ب). 

22 المعاوضة: يضم الميم رفتح الواو من اعتاضء؛ ومنه: أخذ العوض؛ أي ي: البدل. القلعجي وقتبي:* 
معجم لغة الفتهاء» مصدر سابق: ج 1 من 438. . 

(3) [العدد] من (ب). 5 

(4) (تبر) التبر الذعب كله؛ وقيل: هومن الذهت والفضة وجميع جواعر الأرض عن النحاس والصفر 
والشبه والزجاج وغير ذلك مما امتخرج من المعدن قبل أن يصاغ ويستعمل. ابن منظور: لسان 
العرب» مصدر سابق» ج4: ص 88. 

(5) [الصنيعة] من (ب» ج). 

(6) [المختالقة] وردت من جميع التسخ. 

(7) [ائروية] من (أ. (ثوب هروي) بالتحريك رمرري بالكون: منسوب إلى هرأة ومرو: قريتان 
معروفتان يخراسات. المطرزي: العغرب» مصفر سابق: ص345,. 

(8) [تحقق] من (بع. 

(9) إبخلاف] ماقطة عن (ب). 

(10) المرغيناني: الهداية؛ مصدر سابق؛ ج4: ص 328. 

(11) القذوري: مختصر القذوري؛ مصذر سابق» ص 227. 

(12) [الجسى] من (ب). 
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يقسم قسمة صلف واحد بأن يكون المقسوم عددًا'"' من الزند نجي" وعددا مم 
الكتان ليعطي عشر 5 من الزند نجي لواحد وعشرة من الكتاب لآخر؛ لأن ما [...]:6 
يخصه” من الكتان يترك بعضه ويأخذ بمقابلته من نصيب”/ شريى!ة من الزند نجي 
يدا معاوضة ولا يصح الجير في المعاوضات» ولو قلنا بمثل هذا لكنا قائلين بالجبر 
في المعا وات 

قوله: ولا يَفْسِمْ الوْقِيقٌ وَلَا الْجَوَاجِرَ؛”“؛ وتأويل المسألة أن يكون” ؛ معهما مال 
آخر المعتبر المعادلة في المالية والمتفعة وذلك يتفاوت في الآدمي باعتبار معاني باطئه 
كالذهن” ' والكياسة فيتعذر اعتبار المعادلة في المالية فالتحقق بالأجناس المختلفة 
والجبر لا يجري فيها فكذا في الرقيق. 


(ل) إعدلا] من (أ). 

(2) [بائحي] من (أ). 

(3) إعدد؛] من وب ج). 

رك إعددا] من (ب). 

(5) [في] من (). 

(6) [يحصد] من (). 

(7) [نصيب] ماقط من (ج). 

(8) إشريكه] ساقط من (به؛ ج). 

(9) ويحتمل أن يقصد (الزنج والزنجي) لأنها غير مفغهومة من النسخ؛ كما وأنها غير فارسية» لذلك 
أجتهدت أنهم قوم من الزنوج العبيد والله أعلم. 

(10) قال العيني: (إن لابحفة وى ؤم الرقيق وإن كان الجنس واحدا للتغاوت بين الرقيقين في 
الذكاء والذهن؛ وألحقهما ب بالجتسين المختلقين: يريد به قسمة الجمع بأن يجعل نصيب أحدهما 
في عيدة وتصيب الآخر في عبد فيدقع عبد! إلى هذا وعبذا إلى ذلك في غير وضا الشركاء إلا أن 
يكون معهم شيء آخر من غنم أو ثياب أو متاع فحيئذ يقسم ويجعل !! لرقيق يبعا كغيرهم. أما أبو 
يوسف ومحمد قالا: القاضي بالخيار بدون جبر إن شاء قسم الكل دفعة واحدة؛ وإن شاء قسم 
كل عبد قسمة على حدة). العيني» البثاية شرح الهداية؛ مصدر سابقء ج1 أ ص 422 . 

باق القدوري: عمختصر القدوري؛ مصدر سايقء» ص 227 

(12) إلا يكون] من (ب» ج). 

(13) [كالذهب] من ر. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الْقِسمَةٍ : 267 
وَقَالَ أَبُو يُوسشفٌ وَمُحَمْدٌ: يَفُسِب! © الْوّقِيقَ» إذا كانوا ذكورا كلهم وإنائا أي يجمع 
القاضي نصيب أحذهما في بعض الرقيق ونصيب الآخر في البعض؛ لأن مراعاة 
المعادلة ممكن لتفاوت المقصود باتحاد الجنس © 
في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة عفتنه لأن القسمة وضعت لتعديل الأنصياء 
وهذا لا يمكن في الآدمي؛ لما انه قد يظهر من نفسه خلاف مأ عليه من الصفات 
بخلاف الحيوان الآخر فاخ 000 

ش ه فإما الجواهر فقد قيل إذا اختلف الجنس لا يقسم كاللآئع واليواقيت؛ وقيل 
لا يقسم الكبار منها لكثرة التفاوت ويقسم الضغار لقلة التفاوت”: وقيل يجري 
الجراب على إطلاقه: لأن جهالة الجواهر أفحش من جهالة الرقيق؛ ألا ترى أنه لو 
تزوج على لؤلؤة أو ياقوتة أو خالع عليها لا تصح التسمية ويصح ذلك على عبد 
فأولى أن لا يجبر"” على القسمة 09 

يء قوله: ولا يشيع الؤقدق 3 أ“ يريد به إذا طلب [القسمة]23 ب بعض الشركاء دون 


2 


البعض: أما إذ! كانت يتراضيهم جازء قال أبو حنيفة عله 1 إذا ورث رتيقًا 
وغيره جازت القسمةء قال أيو بكر الرازي: ينمالا بترأضيهم» وكال أير الحسن 


(1) [يعمم] من (ب). 

(2) ينظر: البابرتي؛ العناية شرح الهداية؛ مصدر سابق؛ ج9: ص 436 - 437 
(3) ينظر: اليابرتي؛ العناية شرح الهذاية؛ عصدر سكبق» ج29 ص 437 
(4) الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصذر سابق» ل333. 

(5) [كاللآئئن] ساقطة عن (ب ج). 

(6) إلقلتبا] من (ب؟ ج). 

(7) [التفارت] ساقطة من (به ج). 

(8) [القسمة] من جميع التسخ 

(9) [لا يجري] من (أ)- 

(10) المرغيناني؛ الهداية مصدر سابق؛ ج4: ص 328. 

(11) القدرريء مختصر القذوري: مصدر سابق» ص 227. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

(13 إيعتبراً من جميع السخ. 
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الكرخي: رحمه الله بل يحمل على ظاهره؛ فيكون الرقيق تبعًا لغيره من الأموال 
كانشرب0. 

قوله: وَلَا الْجَوَاهِرة؛ يريد به إذا كانت الجواهر من أجنايس مختلفة؛ وأما إذا كانت 
كلها من جتين وإحدٍ جازت القسمة بعضها في يعضء كما في الابيل والبقر والغنم 
ويقسم الثياب بعضها في بعض إذا كانت من جتس واحد كالهروي والمروي ويعدل 
الثوب بالثوبين والشاة بالشاتين والبقر بالبقرتين والإبل بالابلين. 

وإن حضر جماعة والتمسوا من الحاكم أن يقسم التركة بيتهم وادعوا بأنها ميراث 
ثم يقسمها حتى يقيموا البيئة على موته وعدد ورثته فإن شهد الشهود بالموت: وتمالوا 
بأن [هؤلاء أقارب الميت!؛ لم تقبل شهادتهم في القياس» وفي الاستحسان تقيل» وإن 
قالوا لا نعلم له وارئًا غير هؤلاء قبلت شهادتهم [قياسا واستحسائًا]©: وإن قالوا لا 
نعلم له وارئا غير هؤلاء في هذا المصر فكذلك في قول أبي حنيفة نه وعندهما لا 

وإذا قبلت شهادتهم على الاختلاف الذي ذكرنا تقسم التركة بينهم على فرائض الله 
تعالى يستوي فيها من يحجب بغيره لو ظهرء ومن لا يحجب إلا الزوج والزوجة فإنه 
يعطي لهما أكثر النصيبين للزوج النصف والربع للزوجة» وإن شهدوا بالموت وسكتوا 
عما سواه فإن كان همن يحجيه بغيره كالعم والجد والاخوة [والأخرات] © لذ يقسمها 
بينهم كانت التركة عروضا أو عقارًا وإن كان ممن لا يحجب كالاب والأم والولد 
قسمها بينهم على فرائض الله تعالى إلا أن الزوج والزوجة يعطي لهما أقل النصيبين في 
قول أبو حتيفة مقثنته [وأكثر النصيبين في قول محمد ]© 


(1) الررمي» اليتابيع؛ مصدر سابق» ل134. 

(2) القدوري: مختصر القدوري: عصدر سايق؛ ص 227. 

(3) الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق» ل154. 

(4) ما بين المعقوفتين وردت من كتاب الينابيع إلا وارث للميت غير هؤلاء]. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت من جميع النسخ إفي القياس وفي الامتحان تقبل]. 
(6) [وارئًا] ساقطة من (ب» ج). 

(7) مآ بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(8) إقول أبي حتيفة] من (ب). 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب القِسمَةٍ : 269 
وقال أبو يوسف وحمه لل يعطي للزوج الربع وللزوجة ريه ؛ الثمن؛ وفي رواية 

لنروج الخمس وتلزوجة ربع التسع” وأجرة القسام على عدد الرؤوس في قول أبي 

حنيفة علثنهء وقالا: على قدر الأنصباء: وروى [زفر]"© والحسن عن أبى حتيفة عثته 

أن أجرة القسمة على من طلب القسمة دون الممتنعين. 

[قسمة الدور] 


في الزاد» ركف وَِذ! كَانث كُررٌ ]/ 1]:ُ مُشْترَكَةٌ في يمضر وَاجِدٍ قُسِمَتْ كُلّْ ذَارٍ 
عَلَى جِدَبِهَا في كَوْلٍ أبي حَبِيفَة عضن وَقَال أَبُو يُوسَفْ وَمُحَمْدٌ: إن كَانَ الأْلَح لَهُمْ 
قِشْعَة بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ قَسَنهًا © والصحيح قول أبي حنيفة لأن الدور المختلفة بمتزلة 
الأجناس لأنها تختلف باختلاف المحال ولهذ! [لا يصح التوكيل بشراء دار كما]© لا 
يصلح التوكيل بشراء ثوب والأجتاس لا تقسم بعضها في بعضء كذا هذا يخلاق الدار 
الواحدة المختلفة البيوت؛ لأن في تفريقها ضررً! لكونها عينا واحدة كالثوب 
الوا حذ 60 
[طريقة القسمة] ‏ 
يق ع 


: أي يفرز مأ أرأد قسمته» وذكر في 
1ن 


م؛ قوله: وَيَنْبِغِي لِلْقَاسِمٍ أَنْ مُصَرٍِ ً رَمََيَفْسِمهةُ 
ل ا قر طأس ن إلى القأضي حتى 2 
يتولى الإقراع بينهم بتفسه أن لم يأمره بالإقراع. 


(1) [ريع] ساقطة من (ب؛ ج). 

(2) [السبع] من (أ). 

3 م1 ين المعقوقتين ساقط من جميع السخ. 

4 الررمي» الينابيع: عصذر سأبق فى134. 

لىع انعدو وري: مختصر القذرري: مصدر رسابق» ص8 22. 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(7) ينظر: المرغيتاني: الهداية؛ مصذر سايق: ج4: ص 7.329 
(8) الإسبيجابي» زأد الغقهاء: مصذر سايق: ل356. 

9 القذوري: مختصر القدرري: مصدر سايق؟ ص 228 
(10) [حتى] ماقطة من (أ). 
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قوله: وَيُعَذّلَهه أي: يسويه على سهام القسمة ويروى يعزله أي يقطعه بالقسمة عن 
غيره. 
قال: شمس الدين الكردري”؟ رحمه الله إذا كان لأحدهم نصف وللآخر ثلث 
وللثالث سدس يلقب النصف بالأول والثالث بالثاني والسدس بالثالث قإن خرج 
السدس أولا يدقع من السهم الأول وهو النصف فإن خرج بعده النصف يضم إلى ما 
يليه حتى يتم التصف ويدفع إلى صاحبه [ إلى أو 


فى الكبرى: الأراضي إذا كانت بين شركاء لأحدهم عشرة أسهم وللآخر خمسة 
اكب كك الاو ع ا 5 
ولا يرضى يذلك الذي له سهم واحد قسمت الأراضي متصلة كانت أو متفرقة بينهم 
على قدر سهامهم عشرة تواحد وخمسة للآخر وسهم للثالث. 


(1) هو: محمد بن عيد التار بن محمد بن العمادي الكردري نسبة إلى الجد المتب إليه البرانيقي 
من أهل برانيق قصبة من قصبات كردر من أعمال جرجائية خوارؤم المتعوت بشمس الذين كتيته 
أبو الوجد كان أستاذ الأئمة على الإطلاق والموقود إليه من الآفاق قرأ بخوارزم على الشيخ 
برهان الدين ناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي المطرزي صاحب المغرب ثم رحل إلى مآ 
وراء النهر وتفقه يسمرقتد على شيخ الإسلام برعان الدين أبي الحسن المرغيتاني صاحب الهذاية 
والشيخ جد الذين المهاد المرقندي المعررف بإمام زاد» وسمع الحديث عتهما رتفقه بيخارى 
على كثير من الأعلام منهم الإمام فخر الدين قاضي خان وغيره وسمع التفسير والحديث متهم 
وبرع في معرفة المذعب وإحياء علم الأصول والفقه؛ تفقه عليه خلق كثير متهم العلامة 
خجواهرزادة وهو أبن أخنه وغيرة؛ مات ببخارى يوم الجمعة تامع محرع سنة 642ه» ودفن 
يسيذمون. القرشي» الجراهر المضية»؛ مصدر سايق؛ ج02 ص82. 

2 ينظر: البأيرتي: العثاية شرح البذاية: ممصذر سايق ج29 صن 440 

(3) التسفيء المنافع» مصدر سابقء ل133. صورته: أرض عقسمة بين ثلاثة أشخاص لأحدهما 
السدس والآخر الدصف وللآخر الثلث» وكل واحد يريد نصيبه من الأرضص. بجزء معين: غقوم 
القاسم أو القاضي بذرع الأرض وتسمية كل جزء على حدة؛ ثم يقوم بكتابة أسمائهم بورق 
ويجعلها قرعة ويقلبها ويسحب الاسم الأول» فمن كان الأول يأخذ الجزء الأول من الأرضص 
الذي مماء: ويسحب الثاني فيأخذ الجزء الثاني من الأرض المسماق والثالث كذلك.... والله 


أعلم. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الْقِسمَةٍ ١‏ 271 
وكيفية ذلك أن يجعل الأراضي على عدد سهامهم بعد أن عدلت وسويت ثم 
يجعل بنادق سهامهم على عذد سهامهم» وتوضع على يذي عدل ويقرع بينهمء فأول 
بندقة تخرج توضع على طرف من أطراف [السهام وهو أول السهام ثم ينظر إلى البندقة 
لمن هي فإن كانت لصاحب العشرة من البنادق العشرة يعطى له ذلك السهم» وتسعة 
أسهم متصلة بالسهم الذي وضعت البندقة عليه فتكون سهام صاحبها على الاتصال؛ ثم 
يقرع بين الستة كذلك فأول بندقة تخرج ترضع على طرف من إطراف]”© الستة الياقية؛ 
| ثم ينظر إلى البندقة لمن هيء فإن كانت تلصاحب الخمسة يعطى له ذلك السهم وأربعة 
أسهم متصلة بذلك السهم [ويبقى السهم]© الواحد لصاحبه وإن كانت هذه البندقة 
[الصاحب الواحد كان له الطرف الذي وضع عليه البتدقة]" فتكون الخمسة الباقية 
تلصاحب اللخمسة8), 

م؛ قوله: وَلَّا هُدِْلُ فِي الْقِسْمَةِ الدُرَاهِمَ وَالدُنَانيرَ إلا بتراضِيه؛”؛ قال الشيخ 
الإمام بدر الدين”؟ رحمه الله صورته [رجل أدعى]” دار بين جماعة فأرادوا قسمتها 
وفي إحد الجانبين فضل بناء فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم وأراد 
الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذي 
وقع البناء في نصيبه أن يرد ما زاد البناء من الدراهم إلا إذا تضرر فحيئذ للقاضي 
وى قرم 


(1) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(3) ها بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(4) قاضيخان؛ فتاوى قاضيخان» مصدر سابق؛ ج2: ص 626 - (62. 

(5) القذوري؛ مختصر القذوري» مصدر سايق: عن 228. 1 

(6) وهو الإمام يدر الدين الكردري المعر وف بجوأهرزادة؛ وقد مرت ترجمته. القرشي؛ الجواهر 
المضية: مصدر سابق: ج2» ص 82. 

(7) مآ بين المعقوفتين ساقط من (أه 2 

(5) إذلك] ساقطة من (ب). 

)8 ينظر: الزبيدي» الجوهرة التيرةء مصدر سابق؛ ج2» ص 231. 

4107 النسفي» المتاقع» مصدر سايق ل153. 
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ي: قوله”': وَلَا يُدْجلُ فِي الْقِسْمَةٍ الذُرَهِمَ وَالدُثَازِير»: يريد به إذا أمكنت القسمة 
بدونهما أما إذا لم يكن عدل إضعف الأنصباء بالدراهم والدنانير» وفي بعض النسخ 
يتبغي للقاضي أن لا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير؛ فإن فعل ذلك جاز وتركه 
أولىء وتجوز القسمة في المكيل والموزون والعدد لي [المتفاوت]” بعضه في بعض؛؟ 
وإة كان هما لا باخ يمه يكن مجائقة 1لا يجرت تود مموو ار 

ه قوله: وَلَا يُدْجلُ فِي الْقِسْمَة الدرَاهعَ إلا يتَرَاضِيهة©» لأنه لا شركة في الدراهم 
والقسمة من حقوق الاشعراك: ولأنه يفوت به التعديل فى القسمة؛ لأن أحدهما يصل 
إلى عين العقار ودراهم الآخر في ذمته ولعلها لال له وإذا كان أرض! وبناء؛ فعن 
أبي يوسف رحمه الله أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة؛ لأنه لا يمكن إعتبار 
المعادلة إلا بالتقويم- 

وعن أبي حنيفة فته انه يقسم الأرض بالمساحة؛ لأنه هو الأصل في 
الممسوحات ثم يردّ من وقع البناء في نصيبه أو من كان نصيبه أجود دراهم على الآخر 
حتى يساويه فتدخل الدراهم”” في القسمة ضرورة كالأخ لا ولاية له في المال؛ ثم 
يملك تسمية الصداق ضرورة التزويج. 

وعن محمد رحمه الله انه يردٌ على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة, 
وإذا بقي فضل ولا يمكن تحقيق التسوية» بأن لا تفي العرصة بقيمة البناء» حيشد يرد 
للفضل دراهم لأن الضرورة في هذا القدره فلا يبرك الأصل إلا بها وهذا يوافق روأية 
الأصل. 


(1) [قرله] ساقطة من (ب» ج). 

(2) القدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سابق+ ص 228. 

(3) [المتقارب] من جميع السخ. 

(4) ما بين المعقوقتين ساقط من (). 

(5) الرومي» الينابيع: مصدر سابقء ل134. 

(6) القدوري؛ مختصر القدرري: مصدر سايق عن 228. 

(7) [اندار] من (أ). 1 

(8) الغصة: يوزن الضربة كل يقعة يين الدور واسعة ليس فيها بناءء والجمع العِرَاض'والْعَرَضاتٌ. 
اثرازي؛ مختار الصحاحء عصدر سايق» ص 467 

(9) المرغيناتي؛ الهذاية؛ عصدر سابق؛ ج4» ص 3300. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القِسعَةٍ م 273 
. [الاشتراك في حق مقرر على عقار لمنفعة عقارآ خر] 

م؛ قوله: فَإِنَ نسم بينَهُع وَلِأَحَدِمِعْ مسِيلٌ””؛ إلى آخره صورة المسألة ما ذكر في 
المبسوط: دار بين رجلين وفيها صفة وفيها بيت وباب البيت في الصفة ومسيل ماء ظهر 
إلبيت على ظهر الصفة فاقتسما فقأصاب الصفة أحدهما وقطعة من الساحة ولم يذكروا 
طريقا ولا مسيل ماء وصاحب البيت يقدر أن يفتح يابه فيما أصابه من الساحة ويسيل 
ماءه في ذلكء فإذ! أراد أن يمر في الضقة ويسيل ماؤه على ما كان قبل القسمة فليس له 
مح و موا و ووش و لو 1 ا 
المقصود د قطع الشركة وتتميم المنفعة ولم يحصل»؛ فتفسد القسمة وهذا إذا لم يشتر لالب 

في القسمة الحقوقء أما إذا شرط ذلك فإن الطريق والمسيل ب يه 
الخ ال 

توه سَفْلٌ لَا عْلُوُ له إلى آخرءء صورته أن يكون العلو مشتركا بين أثنين وسفله 
لآخر وسفل مشترك بينهما وعلو لآخر أو سفل وعلو مشترك ييتهماء ذكر في المبسوط. 


قال أبو حنيقة «لئه : يحتسب في القسمة ذراع من السفل يذراعين من العلو. 

وقال أبو يرسف: رحمه الله ذراع بذراع. 

وقال محمد؛ رحمه الله يقسمه بالقيمة”» قيل إن أبا حنيفة فتك أجاب بناء [1/ 
2] على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في تفضيل السفل على العلو: وأبو يوسف 


(1) (وإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو طريق لم يشترط في القسمة؛ فإن أمكن 
صرف الطريق والعسيل عته قليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر وإن ؟ لم يمكن فسخت 
القسمة). القدذوري؛ مختصر القذوري» مصذر سابق؛ ص228. 

(2) ار خسي» المبسوط: مصدر سابق؛ ج113 ص14. 

(3) التسفيء الماقع: مصدر سايق: ل155. 

(4) (وإن كان سغل لا علو له وعلو لا سفل له وسغل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيعة 
ولا معتبر بغير ذلك). القذوري: مختضر القدوري: مصدر سابق» ص 228. 

(3) ووجه قولهم؛ قال السرخسي: (إن أبا حديغة رحمه الله يقول في العلو الذي'لا مفل له وفي السغل 
الذي لا علو له يحسب في القسمة ذراع من الفل بفراعين من العلو. وقال أبويوسف رحمه الله 
يحسب العلو بالتصف والسفل بالنتصف ثم ينظر كم جملة ذرع كل واخد منهما فيطرح من ذلك 
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رحمه الله أجاب بناء على ما شاهد من عادة”2 أهل بغداد في التسوية بين [...]© السفل 
والعلو في منفعة السكنىء وكان ما حكي عن أبي حنيفة عله وأبي يوسف رحمه الله 

يشير إلى أن المختار قول محمد رحمه الف وإنما قالا كذلك لما أن القسمة 3 في زمنهما 
كذلك. 

وتفسير قول أي حنيفة عللثته أن يجعل بإزاء مائة ذراع من العلو الذي لا سفل له 
ثلاثة وثلاثون ذراعًا من البيت الكامل [وبإزاء مائة ذراع من السفل الذي لا علو له ستة 
وسعون ذراعا وثلث ذراع من إلبيت الكامل]2؛ لأن العلو عنده مثل نصف السفل» 
وغتد اين يوسف© رحمه الله يجعل بإزاء خمسين ذراعًا من البيت الكامل” مائة ذراع 
من السفل الذي لا علو له وماثة ذراع من العلو الذي لا سفل له؛ لأن السفل والعلو 
عتذدهة سوا وقول محمد رحمه الله لا يفتقر إلى التفسير والفتوى على قوله كذا في 
الع 08011 


النصف. وقال محمد رحمه الله: يقسم ذلك على القيمة قيمة العلو أو قيمة السفلء لأنه شاهد 
اختلاف العادات في البلدان. وقيل بل هو بناء على أصل ري الع و ا ا 
أبي حنيفة نك لماحب السفل منفعتان منفعة السكتى ومنفعة اليناء فإنه لو أراد أن يحفر في 
سفله سردايا لم يكن تصاحب العلو منعه من ذلك فلصاحب الْعثو و منفعة واحدة رهي عنفعة 
السكتى فإنه لو أراد أن يبي على علوه ه علوا آخر كان لصاحب السفل منعه من ذلك والمعتبر قي 
القسمة المعادلة في المنفعة فلهذا جعل بمقابئة ذراع من الغل ذراعين من العلو. وأيو يوسف 
رحمه الله يقول لصاحب العلو أن يبني على علوه إذا كان ذلك لا يضر بالل كما أن تلصاحب 
السفل أن يحفر مردابا في السغل إذا كان لا يضر بصاحب العلو فاستويا في المتفعة). السرخسي» 
المبسوط: مصدر سابق؛ ج 15+ ص 16. 

(1) إعادة] ساقطة من (ب). 

(2) [العلو] من (ب). 

(3) ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(4) [أبي حنيفة] عن (ب). 

(3) [الكامل] ساقطة عن (ب). 

(6) السرخسي: المبسرط؛ مصدر سايق» ج15: ص16. 

22 التسفيء المناقع» مصدر سايق؛ ل155 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القِسمَةٍ : 275 
٠‏ [الاختلاف في القسمة] 

قوله: َع يُصَدَّفْ عَلَى ذَلِكَ إلا بتَتةٍ مف ٠‏ هذا اللفظ مشكل لأن البينة تترتب على 
دعوى صحيحة ولم يوجد للتداقض؛ وقد صرح في المبسوط وغيره أن البيئة لا تقبل 
على ذلك فيحتمل" أن يكون المراد منه بإقرار صاحبه فإنه بمنزلة البيئة كما ذكرناً فى 
المبسوط لم يصدق على ذلك إلا أن يقريبه صاحبه لأنه متناقضش فيما يدعيه وكذيه 
شريكه أي في قوله أصابني إلى موضع قط 


فسخ القسمة] 


قرله: وَإذا اسْيَحَقٌ بَعْضٌ نَصِيب أَحَدِهِها» إلى آخره: صررته: ماذكر فى 
الميسوط: إذا كانت الذار بين رجلين نصفين فاتتسمأها فأخذ أحدهما الثلث من مقدمها 
وقيمته ستمائة وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها وقيمته ستماثة أيضا وهي ميراث بيتهماء 
أو اشترى ثم أستح ستحق نصف ما في يدي صاحب المقدم فإن أبا حنيفة حلللته قال ني 
هذا يرجع صاحب المقدم على صاحب المؤخر بربع مأ في يدء وقيمة ذلك مائة 


(1) (قزن ادعى أحدهما الغلط وزعم أن مما أصايه شيئا في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء 
لم يصدق على ذلك إلا ببيئة). القدوري»_مختصر القدوري؛ مصذر سابق: ص 228 

(2) [قحمل!] من (ب؛ ج). 

(3) صورته: (رجل مات وترك دارأ وآيتين فاقتسما الدار وأخذ كل واحد منهما النصف وأشهد على 
الفسمة والقبضى والوفاء ثم ادعى أحدهما بيتا قي يد صاحبه لم يصدق على ذلك إلا أن يقر به 
شد در إن اد اك عل يوك جد ذاتساو اميت د لق يا 
قيما يدعيه في هد صاحبه فلا تقبل بينته على ذلك ولكن إن أقر به صاحبه فإقرارء ملزم إياء 
والمناقضس إذا صدقه خصعه فيما يدعي ثبت الاستحقاق له). ينظر: السرخسى؛ العبسوط؛ مصدر 
سابق» ج13: ص67. ' ١‏ 

كم التقيء المناقع» مصدر سابق: ل156. 

(5) (وإن استحق بعفى تصيب أحدهما بعيته ! لم تفسخ القسمة فلذلي ار عدت ذلك من 
نعسب شريكهء وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة). القذوري؛: مختصر القذوريء: معدر سابق: 
مر228. 

(6) [مما] من (أ). 
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وخمسوت درهمًاآا تت شاء ص وإن شاء نقفضص القسمة: وقال أبو يوسقف: تبطل 
القسمة وما بقي في الحد” أيديهما بينهما نصفان. 
وقول محمد رحمه الله مضطرب والأصح” انه مع أبي حنيفة «لطثته؛ والحاصل انه 
مركو حو ١‏ لمعيه سويد اواك 
أحذهماء وإذا عرفنا هذا جثنا إلى مسألة الكتاب. . 
فقوله: لَعَئِنِهِ يحتمل أن يكون راجِعًا إلى البعض المستحق» وإلى هذا مال صاحب 
الهداية؛ ويحتمل أن يكون راجعًا إلى التصيب أي استحق جزء شائع من نصيب معين 
ويكون قوله بعينه للتأكيد. 
وقوله: لَع تُفْسَحْ الْقِسْمَة”» أراد [به انه] لا ينقض القسمة جبرًا لكن له الخيار 
إن شاء نقض القسمة فيكون الباقي الذي في يديه وما ة فى يذ شريكه بينهما نصغان وإن 
شاء أجاز القسمة ورجع على شريكه يربع ما في يده ويدل عليه ماذ؟ كراقئى 
المنظومة©8100, 3 
في الزاد: والصحيح قولهما” لأن في القسمة معنى البيع؛ ثم في المتبايعين إذا 
نس يمقن تسيب أحدهما كان بالكيار اذ اه أذ الباتى ورجع بحست وإن شا 
1110 
د بورك 


(1) [صح] ساقطة من (ب؛: ج). 

(2) [الحد] ماقطة من (بهء ج). 

(3) [والاصح] ساقطة من (ب). 

( القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر مايق؛ ص 228. 

(5) ما بين المعقوقتين وردت إبيانه] من (ب). 

(6) وهي للإمام نجم الذين عمر بن محمد التسفي الشهير: بعلامة سمرقتد»؛ مؤلف التنسفية؛ المتوفى 
سنة 337ه. حاجي خليفة؛ كشف الظتون» مصدر سابق» ج22 ص1230. 

(7) السرخسي: الميسوطء عصدر سايق» ج13: ص44 

5 التسفيء المتاقع؛ مصدر سايق؛ ل156. 

(9) ويقصد: قرول أبي حتيغة ومحمد عيتغن. 

(10) ينظرة السرخسي: الميسوط؛ عصدر سايق» ج15 ص4 

(11) الإسييجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل339. 
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فصل في الكبرى: صبي أقر أنه بالغ وقاسم الولي”؟ فإن كان مرأهقًا جازت قسمته 
ولم يقبل قوله إن كان غير بالغ وإن لم يكن مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لم يجز 
قسمته ولم يقبل قوثه إنه بالغ م لأن الظاهر يكذبه فى الثانى دون الأول وبهذه المسأئة 
تبين أن بعد اثنتي عشرة سنة يشترط [شرط آخر] لصحة الإقرار وهو أن يكون بحال 
يحتلم مثله0©. 
: وإذا غرم السلطان أهل القرية فأرادوا القسمة فقال بعضهم يقسم على قدر 
الأ مدل 3 أ وقال بعضهم يقسم على عند !| لرؤوس ينظر إن كانت الغراما مة لتحصين 
الأملاك قسمت على قدر الأملاك؛ لأنها مؤنة المتلك» وإن كانت لتحصين الأبدان 
قسمت على عدد” الرؤوس الذي” يتعرض لهو لأنها كانت مؤنة الرؤوس ولا 
شيء على النساء والصبيان؛ لأنه لا يتعرض لهو90, 

في السراجية: إذا أراد أن يفتح بابا في موضع ليس له حق المروره قال الشيخ الإمام 
الزأهد المعروقف بخواغررزادة رحمه الله: له ذلك» وقأل إِنث لشيخ الإمام شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله ي0 أ وعليه الغت عل 

في التهذيب: ساحة لرجل فبتى في ساحته يناء ورفعه حتى ست على الجار مهب 
الريح والشمس أو بتى فيه مخرجا أو حماما أو حفر به بِيرًا بالوعة أو أقعد فيه حذاد إِذّ 


(؟) [الرصي] من (بد ج). 

(2) هأ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) ينظر: ام فتاوى قاضيخان» مصذر سابق» ج2: ص 6300. 
رق [الاملاق] من (أ). 

(5) [القرابة! من (ب). 

(6) إتذر] من (أ). 

7 [الذين!] من (أ). 

(8) [لهم] ساقطة من (أ). 

(9) [كانت] ساقطة من <أ؛ ج). 

(10) ينظر: الولوالجي: الفتاوى الوثوالجية؛ مصدر سابق» ج3: ص 313 - 314. 
1ل إلا] ساقطة من (ب). 

(12) الأوشي: الفتاوى السراجية» مصدر سابق؛: ص461. 


لا يمنع» وإن تلف به حائط جاره؛ لا يضمن؛ أما صاحب البناء لو فتح كوة في ساحته 
ونحوها لا يمنع؛ والفتوى على انه إن كانت الكوة للنظر والساحة موضع النساء يمنع؛ 
في التهذيب0. ؟ 

في الذخيرة: حائط بين رجلين سقط؛ ولأحدهما بيوت عورة فطلب من جاره أن 
يينى فأيبى جارهء لا يجبر واحذ منهماء وإن أراد أحدهما أن يبني في ملك نفسه فعل» 
قال الفقيه أبو الث رحمه الله: هذا هو القياس» وهو قول علمائنا رحمهم الله وقال 
بعضهم: لا بذ من بناء يكون سترا بيتهما وبه تأخذ؛ إنما قال أصحابتا رحمهم الله انه لا 
يجبر؛ لأنهم كانوا في زمن أهل الصلاح: أما في زمائنا فلا بد من حاجز بينهماث» والله 


أعلم. 


(1) ينظر: الكاساني؛ يذائع الصتائع؛ مصدر سابق» ج17 صن 28 
42 ينظر: الزيلعي» بين الحقائق»: مصدر سابق: 4 ص196. 


كتاب الإكراه 


بء أكرهت فلانا إكراها: إذا" حملته على أمر ي> يكرهه؛ والكره بالفتح: الإكراه 
ومنه: ألقيد كره؛ والكره بالضم الكراهة؛ وعن الزجاج©: ل ات ترك من لكر 
فالفتح فيه جاتز إلا قوله تعالى: ادغو كره لك 4 © (البقرة: 216) في سورة البقرة؛ 
والإكراه: اسم لفعل يفعله المرء لغيره في برعا اريسسريد ا تار 

[م]”» اعلم أن الإكراء على نوعين: كامل يفسد الاختيار ويوجب الإلجاء كالإكراء 
الل وقاصر يعدم الرضا ولا يجب الإجاء كالاكراءبالخرب والإكره جما ل 
ينافي الخطاب لأن المكره ميتلى والابتلاء تحقق الخطاب 64580 


آخيوت الاكراه] 
قوله: الْإِكْرَاه يَنْيْتُ حُكْمَُ إذا خضل مِمْنْ يَغْدِر» إلى آخره: قالوا يعثير فى 


(1) [إذا ساقطة من جميع التست» وقد أثيتها من كتاب المقرب. 

(22) هر: أبو إسحاق إبراهيم بن محمف بن السري بن سبل الزجاج النحوي كان من أعل العلم بالأدب 
والدين المتين وصنف كتابا قي معاني القرآن وله كتاب الأمالي وكتاب عا قسر من جامع المتطرَّ 
وكتاب الاشتفاق وكتاب العروض وكتاب القرافي وكتاب الفرق وكتاب علق الإنان وكتاب 
خلق الْمَرم وكتاب مختصر في التحو وكتاب قعلت وأفعلت وكتاب ما يتصرف وما لا يتصرف 
وكتاب شرح أبيات سيبويه وكتاب التوادر وكتاب الأنراء وغير ذلك: : توفي في جمادى الآخرة 

مئة إحدى عشرة وثلاثمائة قال غيره عات يوع الجمعة لإحدذى ى عشرة ليثة بقيت من الشهر. + اين 
خطكان: وفيآت الأعيان وأنباء أبناء الزمان» مصدر سابقء ج1: من 49؛ والخطيب اليعدادي» 
تاريخ يغذاد» مصدر سايق» ج6: ص92 

(3) المطرزي؛ المغرب؛: مصدر مايق: صص437 - 438 والمرغيناتي: الهداية» مصدر سابق؛ ج3: 
ص 272. ١‏ 

(4) ما بين المعقوفتين سأاقط من جميع التسخ: وهو ما أثبته من كتاب المتاقع: ل186 

(5) ينظر: البزدوي» علي بن محمد البزدوي: أصول البزدوي - كنز الوصول إلى معرفة الأصول: ج1: 
0339 مطبعة جأويد بريس» كراتشي. والزيلعيء تبين الحقائق: مصدر ضأيق: ع5 حن181. 

(6) التسفيء المتافع: مصدر سابق: ل186. ْ 

(7) (الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو لصا. القدرري» 
مختصر القدرري» مصذر سابق: حصن 229. 
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ا لي اا ل ا 


الإكراه ومعتى في المكره وهي تمكنه من إيقاع مأ توعد به؛ ومعنى في المكره؛ وهو أن 
يغلب على ظنه أن المكره يوقع ما توعد به؛ وإن غلب على ظنه أنه لا يفعل به لم يكن 
إكراهاء ومعنى قيما أكره به وهو أن يكون متلقًا نفسًا [1/ 563] أو متلفًا عفرّاء ومعنى 
فيما أكره عليه فهو إما أن يكون حقه أو حى غيره أو حق الشرع والاستدلال بالآية 
يحتمل أنه استدل به على قوله الإكراه ب يغبت حكمه إذا حصل ممن يقدرء لأن الآية دلت 
على رفع الإثم إذا جرى كلمة الكفر على اللسان بالؤكرأه ويدون الاعتقاد يحتمل أنه 
استدل بإطلاقه على أنه لا فرق" بين حصول الإكراه من السلطان وغيره ويحتمل 
الاستدلال يهما؛ ثم جملة ما في هذا الباب أن يقول الإكراه له ثلاثة أحكام: الحرعة 
والجواز والضمان. 

فأما حكم الحرمة: فهو على ثلاثة أوجه: 

يجب أن يقعل: فإن لم يفع له ا الهم جر الميتة 

بإكراه ويخاف التلف على تفسه أو على عضو من أعضائه ولو أكره بحيس أو ضرب لا 
يخاف عليه التلف لا يباح. 

والثاني: ما يباح له أن يفعل: وإن ترك كان مأجورًا وهو الإكراء بوعيد التلف على 
أن يتكلم بالكفر أو يشتم مسلمًا أو يستهلك ماله أو يقدل صيد الحرم فإن قعل قهو 
معذور وان ترك فهو مأجور. 

والثالث: لا يباح ذلك: كالإكراه على القتل والزناء وأما حكم الجواز: فكل عقّد 
يمح مع الهزل كالطلاق والعتاق صح” مع الإكراهء وكل عقد لا يصح مع الهزل 
كالييع والشراء ولا يصح مع الإكراد؛ لأن الإكراه يزيل الرضا ويخل بالقصد لأن المكره 
مختار بالنظر إلى الجماد وغير مختار بالنظر إلى الطائع قكان كالهازل؛ لأنه قعل 
باختياره ولكن لا يقصد التصرف. 


(1) [الفرق] من (ب). 
3) إجاز] من (ب). 
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وأعا حكم الفمان: فكل شيء يصلح آلة .له فيه فالضمان على المكره كما لو أكره 
على الأكل والشرب هذا إذ! كان الإكراه بشيء*” بوعيد تلف نفس أو عضو على قتل أو 
أستهلاك ا هغإن كأن الؤكراه بشيء أذ يخاف منه اإلتلف فهو 
على القاعل هذه الجملة من المنشو 0 


[الإكراه على فعل محرم] 


ي» [قال]” أصحابنا رحمهم الله: يعتبرون أن يكون المكره قادرًا على إيقاع ما 


توعد به وأن يكون غالب ظن المكره أنه يوقعه فيما توعد به وإن غلب على ظنه أنه لا 


بياشر ذلك فليس يمكره؛ وينقسم الوعيد: إلى قتلى» وجرح؛ وإتلاف عضوء وضرب 
شديد» [وحيسء وقيدء فإن أكره على تناول محظور يأمر يخاف على نفسه أو عضو من 
أعضائه أو جرح]”' قهو على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يباح له التناول ويأئم بالامتتاع إذا كان عالمًا بإباحة التناول له 
ني حالة الضرورة كالخمر والميتة والدم وهو المراد من قوله: فَإِنْ صبر حَتّى أَوْقَعُو 
لا و 0 
من أعضائه كالحيس والقيد والضرب الخفيف لا يباح ذلك. 

والثاني: إذا أكره على الكفر بالله تعالى أو سب النبي يي أو شتم مسلم أو استهلاك 
ماله بأمر يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه قإن فعل ذلك فهو معذور وإن امتنع 


ءءء 


(4) أبشيءأ] ساقطة من (ب» ج). 

(2) وهو الكتاب المنشور في فروع الحتفية: للإمام السيد تأصر الدين أبي القأسم بن يوسف 
السمرقندي الحنقي المتونى سنة 556ع. حاجي خليفة: كشف الظنون؛ مصدر سابق» ج2: 
ص1861. 

3 ينظر: أبو القاسم المرقنديء الفقه الناقع: مصدر سابق» ج3: ض 1323 وما بعدهاة والزيدي» 
الجوهرة الثيرة: مصدر سابق: ج2: 233 وما بعدها؛ ا والبابزتي' العناية شرح الهذاية» مصذر 
سايق ج9: صن 233 وما بعدها. 

و4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ؛ وقد أثجها من كتآب اليتأبيع. : 

(<) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

ز5) القدرري؛ مختصر القدوري: عصدر سابق: ص 223, 
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حتى أوقع يه ما توعد به فهو مأجور؛ وإن أظهر الكفر وسب التبي يق وقلبه ثايت على 
ما أظهر لساته فقد كفر وبانت منه امرأته والسبيل في ذلك أن ينوي به" محمدًا 
النصراتي أو اليهودي وغيرهما وإن [كان قد] © أكره بحيس أو قيد: يأمر [ا] © 
يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه ففعل فقد كفر وبانت مته أمرأته» وإن إدعى 
بأن قلبه مطمئن بالإيمان لا يلتفت إلى دعواه. 

والثالث: إذا أكره على الزنا والقتل قفي هذا الوجه لا يباح له يحال» سواء توعد به 
بأمر يخاف على نفسه [أو غير ذلكء ولو أكره على قتل مورثه بأمر يخاف على 
نفسو أو على عضو من أعضائه ققتله لم يخرم من الميراث©. 

وإن أكره على عقد من العقود فهذا على وجهين: كل عقد يبطله الهزل [كا لبيع 
والشراء والإجارة والإقرار لا يؤخذ المكره بشيء من ذلكء وإن أكره أن] ببيع ماله 
فباعه على غير الثمن الذي أكره عليه فليس يمكره؛: 00000 
فكذلك في القياس» وفي الاستحسان يكون عكرها. 

1 كل عقد يستوي فيه الهزل والجد؛ كالتكاح. والطلاق» والعتاق» والظهارة, 
والرجعة؛ والفيء؛ والإيلاء: والعدبير» والعفو عن دم العمذء والنذر: واليمين؛ فهو 
صحيحء ويضمن المكره قيْمة العيد سواء كان موسرًاء أو معسرّاء أو الولاء له ويضمن 
نصف مهر أمرأته إن كان قبل الدخول”””: والمتعة إن لم يسم لها مهرّاء وفي التكاح إذا 
كان تزوجها على أقل من مهر مثلها تمم لها مهر المثل إذا طليت المرأة ذلك ولا 


(3) [يررى يه] عن إباء ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ؛ وقد أثبتها من كتاب الينابيع. 
(3) [قيد] ساقطة من (ج). 

(4) ها بين المعقوفتين ساقط عن جميع السخ؛ وقد أثيتها من كتاب اليتابيع. 
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ» ب). 

(6) اثرومي» الينابيع؛ مصدر سايقء ل154. 

(#7) عا بين المعقوقتين ماقط من (بم. 

(8) [والضمان] من (بء ج). 

(9) الظهار ساقطة من (ب» ج). 

10 [الوطء! عن (بء ج). 


3 0 - 0 كتاب الإكراء : 253 
© يينهماء لم يكن الزوج كقوؤًا للمرأة فللأولياء أن يفرقوا بينهماء فإن دحل بها 

موسي لامي د او 0 

يثبت الخيار للأولياء: وإن دخل الزوج بها وهي مكرهة فقد رضي الزوج يبكمال مهر 
لي ويرجع في التدبير على المكره بنقصان قيمة المدبرة, 

فإذا مات المولى عتق المدير وكأن لورثته أن يرجعو! على المكره بما يقي من قيمة 
العبد» ولا يضمن المكره في العفو عن القصاصء فإن أكره القاتل أن يصالح أولياء 
المقتول على مال ففعل ذلك؛ سقط عنه القصاص ولا يلزمه المال. 

ويخت_ذف الإكراه باختلاف شرف المكره وديانته وقوة تركيبه وضعفهء حتى قال 
أصحابنا رحمهم الله: بأن السوط الواحد؛ والحبسء والقيد في يوم واحد إكراء قي حق 
البعض دون البعضصر”» فعلى هذا يكون الأمر مغوضًا إلى رأي المجتهد. 

وإن وقعت النار في السقينة وقد علم يقينا أنه لو صبر احترق؛ ولو وقع في البحر 
غرق فعند أبي حنيفة حلثته ألقى نفسه في البحر إذا كان أخف من الاحتراق؛ وعندهما 
يصبر قي السفينة". 

ولو قال الرجل لأقتلتك أو لتلقين [تفسك]© من الجيلء أو فى النار وكل ذلك لا 
ينجيه”» ولكن في الإلقاء” [في الماء]”' نوع خفة قهو بالخيار عند أبي حتيقة جونانه 
إن شاء صبر على القعل؛ [وإن شاء ألقى نفسه من الجبل» أو في التار وقالا: ئيس له إلا 
الصبر على القتل] :08:8 


(1) [ولا يعرف] من (ب). 

(2) الروعي؛ الينابيع؛ مصذر سابق: ل154 

(3) [البعضى] ساقطة من (ب). 

جك الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق: ل154. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» وقد أثبتها من كتاب ع 
(6) [لأستحسنه] من (ج). 

7 [القاء] من (أ). 

(8) عا ين المعقرفين ساقط من (أ ب). 

(9) مأ بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

رقل أثرومي» اليتأبيع» مصدر صأيق» ل134. 
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في التهذيب: ثم في الأفعال المحظورة إذا تحقق [أ/ 364] الإكراه يسعه أن 
الح اي ال 0 ا 
ذلك يأثم؛ أما في القتل وقطع الطريق يعزره الإمام ولا يحرم الإرث ويجب القصاص 
على المكره عند زفر رحمه الله على المباشرء وعند الشافعي”© رحمه الله: وعند أبي 
يوسف رحمه الله لا يجب القصاص أصلا وتجب الدية على المكره؛ وأما الحد في 
الزنا إن أكره الرجل قزنى عليه الحد عند أبي حنيفة «للتته أو لا وهو قول زفر رحمه 
الله وفي قوله الآخر لا حد عليه وهو قولهماء وان أكرهت المرأة فزنت لا حد عليها 
إجماعاة, 

هء قوله: الْإكرَاهُ يَنْئِتُ خكفة إذا خضل مِمْن يَفْدِرُ عَلَى إِيقَاع ما تَوَعْدَ بِهِ سُلْطانًا 
كان أز بض لأن الإكراه اسم لفعل جل تمر ييه دح يدرس اريس يه 
اختياره مع بقاء أهليته”: وهذا إنما يتحقق إذا خاف المكره تحقيق”' ما توعد به 
وذلك إنما يكون من القادر والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة. 

والذي قاله أبو حنيفة جلت : : أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان لما أن المنعة له 
والقدرة لا تتحقق بدون المنعة: فقد قالوا: هو اختلاف [عصر وزمان لا اختلاقف] © 
حجة ويرهان ولم تك كن القدرة في زمنه إلا للسلطان؛ ئم ثم بعد ذلك تغير الزمان 
وأهله؛ ثم كما تشترط قدرة المكره لتحقق الإكراه يشترط خوف المكره وقروع ما يهدد 


(1) ينظر: المأورديء الحاري الكبير: عصدر سايق: ج2:2186, 

(2) ينظر: الكاساني» بدائع الصتائع؛ مصدر سأبق» ج7؛ 179 - 180 

(3) القدرري» مختصر القدوري: مصذر سابق: ص 229. 

(4) [أعليته] ماقطة عن (أ). 

(5) [تحفيف] من كتاب الهداية. 

(6) بِيانِ أي: مثلانء أراد بهما: سواءان: غير أن العرب تقول: هما سواءه وذلك في الجميع 
والواحد. وإذا جمعر! بِيَانَ قالوا: سواسية ولم يقوئوا: سواسين كذا وكذاء وهم مواءه هذاعو 
ائعائي من كلام العرب: قال: يتان أقلح من يُعطِي ومن يَعدُ. الفراهيدي» العين؛ مصدز سابق: 
ج7: ص 325. 
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. بهء وذلك بأن يغلب على ظنه أنه يمعله ليصير به محمولاً على مأ ادعى إليه من 
القع © 1 
مغ * 


في السراجية: الإكراه كما يتحقق من السلطان يتحقق من غيره عند أبي يوس ف © 


ومحمد” رحمهم الله إذا كان قادِرًا على إيقاع ما يوعد به: وعليه الفترى في زمائنة”". 


[اغتبار قبض الثمن في الإكراه] 

م قوله: وَإِنث© كَانَ له" [قَبِضَ التَّمَنْ طُوْعًا فَقَذ]” أَجَاٌ البيع*©): لأن البيع كان 
موقوفا على إجازة البائع» ومن يوقف العقد '' على إجازته إذا قيض الثمن من 
المشتري طائعا كان ذلك أجازة كما في بع الفضه ل 0300 

قوله: وَعَلَيِهِ رَدهُ إن كَانَ قَائِمَا في يدي(" ©: يجب عليه رد الثمن أن كان قائما لفساد 
العقد بالإكراه وإن كان هالكا لا يأخذ منه شيعا؛ لأن الثمن كان أمانة عند المكرء لأنه 
أخذء بأذن المشتري والقيض متى كان بأذن المالك فإنما يجب الضمان إذا قبضه 


(1) المرغيتاني» الهداية: مصتر سابق» ج3: ص 272 

(2) [أبي حنيقة] من (أ)- 

3 [محمد] سائط من (ج)- 5 

(4) الأوشي: الغتأوى السراجية» مصدر سابق» ص 547. 

(5) مأ بين المعقوفتين ساقطة من جميع النسخ. 

(6) إله] ساقطة من زبه ج). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقطة من جميع التسخ. 

(8) [المبيع] من (أ). 

8 القذوري: مختصر القذوري: مصذر سأبق: عى 229. 

(10) [البيع] من (ج)» وسائطة من (إب). 1 

(11) (الفضوئي من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي كالأجنبي يزوج أن يبيع). ينظر: البابرتي: 
العناية شرح البدأية: مصدر سايق: ج9» ص 237 والكاسانيء بدالع الصتائع؛ مصذر سابق؛ ج7: 
ص86 1؟ والزيلعي: تبيين الحقالق؛ مصدر سايق ج24 صر 107. 

12 التسفي؛ المتاقعء مصفر مابقء: ل186 

(13) القدوري»؛ مختصر القذوري» مصدر سايق: ص 229. 
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للتمليك ولم يقبضه للتملك لأنه كان مكرها على قبضه فكان أمانة كذا في 
المبسوط 80 
أضمان البيعأ 

قوله: ضَمِن قِيمَتَهُ َه َع" :يعني المشتري غير مكره والبائع مكره لأن قبضه لنفسه 
بغير إِذْن مالكه فكان كالمغصوب وهذا لأن العقد فاسد فيكون مضمونا عليه بالقيمة 


وللمكره أن يضمن المكره أي للبائع المكره أن يضمن المكره إن شاء لأن فعل 
المكره ينتقل إلى المكره ويصير هو كالآلة لل(06©. 


[الإكراه على أكل الميتة] 


قوله: وَمَنْ أَكْرة عَلَى أن يأك لكي إلى آخره الأصل في هذ! أن ما يباح تناوئه حاله 
المخمصة 6 تناوله حالة” © الأكراه بوعيد تلف وما لا فلاء وهذا لأن الله تعالى قال: 


راتس هدوس سه (الأنعام: 1 إلى قوله: لإإلَامََصْطررَرٌ © (الأنعام: 


(4) ينظر: البابرتي: العناية شرح الهدأية؛ مصدر سابق» ج9: ص 237؟ وانزيئعي» نبيين الحقائق: 
معدر سابق» ج3: ص 184. 

(2) التسقي؛ المناقع؛ مصدر سأبق» ل186. 

(3) القدوري؛ مختصر القدوري: مصذر سايق؛ صن 229. 

و4 [يضمته] من (أ). 

3) إلان] من (ب). 

(6) [أن يضمن! ساقطة عن (ب). 

(7 ينظر : اليابرتي» العتاية شرح الهدايةء مصذر بابق» 9 صى237! والزيلعي: تبيين الحقائق: 
مصدر سايق: ج25 ص 184. 

(8) السفيء المتافع؛ مصدر سابق» ل186. : 

(9) (ومن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر فإذا أكرء على ذلك بقرت ارين اردقم 
يحل له). القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 229 

(10) [يباح! ساقطة من (ب؛ ج). 

(11) إحالة] ساقطة من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإكراه ١‏ 237 
9 ولم يفصل بين أن يكون الضرورة بسبب [المخمصة أو يسبب]”© الإكراه قيدخل © 
تحته كلا التو عل (قمرقٍ 

قولهة, كل يَأكُل 5 فَهْوَ آبه0” "» فإن قيل ينبغي أن لا يأثم لبقاء الحرمة له؛ إذ 
الحرمة بصفة هامية أو خمر والضرورة لا نمدم" ؟ ذلك: : قلنا الحرمة لا تشاول 
حال 09 الضرورة؛ لأنيا ةو بألنص والضرورةة ل والأسطناء ع التحريم ودلا نظ 
فامتناعه عن التناول كامتناعه من تناول الطعام الحلال فيكون آئئ 131 


[الإكراه على اتكضر] 


ه* ؛ قوله: : إن أكرة غلى الكْر بأل تغاقى أذ سب الثبن يه ينين أ قيِر©0 
بي بر يَخَافُ مِئه عَلَى تَفْسِهِ أؤْعَلَى عضر 
من أغضَائه7, » لأن الإكراه بهذه الأشياء ليس بك كراه في شرب الخمر لما مز ففي 


(1) مأ بين المعقرفتين ماقط من (ج). 

(2) [فيؤخف] من (بي). 

(3) ينظر: البأبزتي: العتاية شرح الهداية؛ مصدر سابق» 9 ص 239 
م السغي: المناقع» مصدر سابق؛ ل186. 

(5) [قوله] ساقطة من (ب). 

(6) [أن] ساقطة من (ب؛ ج). 

(7) القدوريء مختصر القدوري؛ مصذر سابق» ص 229. 
(8) إله] سائطة من (أ). 

(9) [لانعدام] من (ب). 

(19) [حالة] سافطة من (ب). 

(11) [والهرورة] ساقطة من (أ؛ ج). 

12 [تحيل] ساقطة من (ب١‏ ج). 

37 ينظر: المرغيناني: الهداية: عصدر سايق؛ ج 3 ص 2/74. 
(14) النسفي؛ المناقع» مصكر سابق: 186 

(15) [م] من (ب). 

(46) إبقتل] من (أ). 

(17) القذوري» مختصر القذوري»: عصذر سأيق» ص 229. 


* 1 

لكفر وحرمته أشد© أولى وأحرى. قال: فإذا خاف ذلك وسعه أن يظهر 
ما أمروه ويوري غيره)» فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه؛ 
لحديث عمار"؟ بن ياس © عضت حين إيتلي به وقد قال لهيَبْظ: 
كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنًا بالإيمان» قال: فإن عادوا فعد)” وفيه نزل قوله 
تعالى: إل مَنَأْكرة وَمَلبْفمْظ مين اليم # (النحل: 106). ولأن بهذا الإظهار 
لا يفوت الأيمان حقيقة لقيام الصدق وقي الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل 

إليه0. 
قوله: وَإِنُ صبر حَتَى قُيلَ وَلَم يُظهز الْكُفْرَ كَانَ جور لأن خبيئا؟ «تفه صبر 
على ذلك حتى صلب وسماه رسول الله يكِنهِ سيد الشهداء: وقال فى مثله: (هر رفيقي 


(4) [انكفر] ساقطة من (ب). 

(2) [أشد] ساقطة من (ب). 

(3) [غيرء] ساقطة من (ب١‏ ج). 

(4 [إعتمان] من (ب» ج). 

(3) وهو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي بنون ساكنة ومهملة أبو اليقظان مولى بني عخروم 
صحابي جليل مشهور من السابقين الأولين: بدري قتل مع علي بصفين عن عمر 93سنة في عام 
7ه العسقلاني» تقريب التهذيب» مصدر سابق» ج1: من 408 

(6) أخرجه الحاكم في مستدركه؛» عن أبي عبيذة بن محمد بن عمار بن يأمر عن أبيه» هذ! حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولمع يخرجادء رقم الحديث: 3362: باب المكره على الردة. 
الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين» مصدر سابق» ج2: ص 389. 

(7) المرغيتاني: الهداية: مصدر سابق: ج3» صن 274. 

رة) القدوري» مختصر القدوري؛ عصدر مايق: ص 230. 

(9) هو الصحابي: خبيب بن عدي بن عامر بن مجدعة بن جحجب الأنصاري الشهيد: ذكره 
أبن سعد فقال: شهد أحدا وكأن قيمن بعثه النبي يت مع بني لحيان فلما صاروا بالرجيع غدروا 
بهم واستصرخوا عليهم وتتذوا فيهم وأسروا خبيا وزيد بن الدئنة فباعوهما بمكة تقتلوهما 
بمن قتل التبي ين من قومهم وصلبوهما بالتتعيم وعند صلبه قال: دعوني أصلي ركعتين فكان 
أول من سن لكل مسلم قعل صيرًا الصلاة. الذهبي؛ سير أعلام التبلاء» مصدر سابق؛ ج1؛ 
ص 246. 


121211011111111 


د الثاني: النص المحقق/ كتاب الأكراه 1 239 
في الجن ؛ ولأن الحرمة باقية والامتناع لإعزاز الدين عزيمة بخلاق ما تقدم 

للاسكناء لك 

االاكاء على القتل] 


في الزاد؛ قوله: وَإِنْ أكرة ة بِقَيلٍ عَلَى قَثْلٍ غْرِه لم يَسَعْةُ أن يقدم" عليه ويَضْيرٌ حَتّى 
1 لأن قتل المسلم لا يباح للضرورة بحال؛ قلا بباح بالإكراه أيضاء فإن قتله كان 
آثما؛ لأنه ارتكب محظوراء ولا القصاص على الذي أكرهه وإن كان التعل عمداء وهو 
قول أبي حنيقة ومحمد رحمهما الله: وهو قول الشافعي”© رحمه الله. 

1 وقال: أبو يوست رنجمه الله عليه" النية ؤقالة زقر رخمه اقايجب القضاض 
على المكره: والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ لأن المكره ليس بقاتل 
لما أن المكره قاتل بدليل أنه يحل دمه وحل دمه يدل على وجود القتل عته بالحديث: 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بأحد معان ثلاثة كفر يعد 
إيمان وزنا يعد إحصان وقتل نفس بغير حق)'” وقد انعدم المعنيان الأوليان فتعين 


(1) أخرجه ملم في صحيحه:؛ عن أنسى بن مالكء صححه مسلي؛ رقم الحديث: 1789» باب غزرة 
أحد. مسليةه به مسلم بن الحجاج أبو الحسين الة+ لقشيري التتسأبوري؛ صحيح عسلم؛ (تحقيق: محمد 
نؤاد عبد الباقي): ج3+ ص 1415: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

22 المرغيتاني» الهذأية» عصدر سأبق؛ ج3: ص 214. 

3 [الإقناما عن جميع التسخ. 

(#) القدرري: مختصر القدوري» مصدر سايقء ص230. 

(3) ينظر: الدمياطي» أبو بكر أبن السيد محمد شط الشاقعي؛ حاشية إعانة إلطاليين على حل ألفاظ 
قتح المعين لشرح قرة الْعِينَ بمهمات الدين» ج34 ص13 1 دار الفكر لتطباعة والتشر والترزيع: 
روت 

(6) [عليه] ماقطة من (به ج). 

(7) أخرجه الحاكم في مستدركه» عن أمامة بن سهل بن حنيف: أن عثمان ين عفان فتك أشرف يوم 
الدار فقال إنشدكم بالله تعائى تعلمون أن رسول الله يلي قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد 
معأنٍ ثلائة نا بعد إحصان أو أرتداد بعد إسلام أو قتى نفس بغير حق يقئل به) قو الله مأ زتيت قي 
جاهلية ولا إسلام ولا ارنددت منذ بايعت رسول الله يت ولا قتلت التفس التي حرم الله قيم 
تقتلزني» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ونم يخرجاه: رقم الحديث: 
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الثالث لحل الدمء وإذا ثبت أن المكره قائل فهذًا ينفي أن يكون المكره قاتلا؛ لأن 
المكره إنما يكون”' قاتلا إما بانتقال فعل [1/ 565] المكره إليه فلا يبقى المكره قاتلا 
ضرورة» وإذائيت أنه غير قاتل فلا يحل دمه قضية للحديث الذي روين*, 
[الإكراه على الطلاق] 

قوله: وَإِنْ أكْرة عَلَى طَلَاقٍ امرَأتِهِ أو عِئْقٍ عَبِدٍِ فَنَعَلَ!© ذَلِكَ وَقَعَ ما أكْرة لبوك 
وقال: الشافعي رحمه الله لا يقع وعلى هذا التزوييج”» والصحيح قولنا لما أن المكره 
ركن التصرف صدر ممن هو من أهله مضافا إلى محل قابل لحكمه عن ولاية فوجب 
أن يقع وإن فات الرضا يحكم قياسًا على الهازل ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العيد؛ 
لأنه إتلف ملك غيره على وجه التعدي فيلزمه الضمان ويستوي في هذا الضمات اليسار 
والإعسار”؛ لأنه في حكم المباشر للإتلاق ولا سعاية على العبد لأن العتى وقع من 
جهة المولى وليس فيه حق لأحد فصار كالمختار وبنصف مهر المرأة إن كان قبل 


الدخول [بها لأن المكره]”* قرر عليه ضمانًا كان © بصدد السقوط بأن تحصل الفرقة 


بسبب من جهة المرأة والتقرير ملحق بالابتداء في حق وجوب الضمان سدًا لباب 


8 باب ما يحل به دم المسلم. الحاكم؛ المستدرك على الصحبحين: مصدر سايق» ج4: 
مر390. 

(1) [كان) عن (أ). 

(2) [إما] ساقطة من (أ). 

(3) ينظر: الزبيدي؛ الجوهرة التيرة: مصذر سابق: ج22 ص 2533. 

(4) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: عصدر سابق» ل362. 

(5) [ففعل] ساقطة من (ب؛ ج). 

(6) القدوري: مختصر القذوريء: مصذر سأبق: صن 230. 

(7) الشافعي: الأم» عصدر سابق» ج7» ص173. 

(8) [والاعتبار] من ()- 

(9) مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(10) إكان؟ ساقطة عن (أ). 


“القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الإكراه : 251 
. التعدي؛ فإن كان” ' بعد الدذخول فلا ضمان على المكره لأن المهر كان مستقر! قبل 
الإكراء بالدخول فلا يلزمه الضمان©, 


[الإكراه على الزنا] 

قوله: وَإنْ أَكْرَهَهُ عَلَى الزّنَا وجب عَلَيِهِ الْحَدُ عند أبي حَبيقَة إلا أَنْ يكرفة 
الْصُلْطَانُ وَقَالٌ أبُو يُوسْف وَمُحَمْدٌ لا يَلْرَمْهُ الْحَدة» قال أبو حتيفة لله أو لاء وهو 
قول زفر رحمه الله إذا أكرهه السلطان فعليه الحد والصحيح قوله؛ والثاني لأن إكراه 
غير السلطان يمكن دفعه بالسلطان» أما إذا أكرهه السلطان لا يمكن دفعه بأحد ومن 
أصحابنا رحمهم الله من قال هذا اختلاف عصر وزمان لأن في زمنه لم يكن لغير 
السئطان قدرة إجبار الغير والآن كد تغير والمرأة إذا أكرهت على الزنا فلا حد عليها فى 
قولهم - 00 
[الإكراه على الردة] 

ه قوله: وإذا" أكرة عَلَى الردةٍ َم تين مِنّْهُ أموَأنُة”, لأن الرذة تتعلق بالاعتقاد: ألا 
ترى أنه لو كان قلبه مطمئئًا بالإيمان لا يكفر وفي اعتقاده الكفر شلك فلا تثبت البينونة 
بالشك". والل أعلم. 


(1) [كان] ماقطة من (ب). 

(2) ينظر: البابرتي: العناية شرح الهداية؛ مصدر سايق» ج9, ص 245 - 246. 
(3) الإسبيجابي» زاد النقهاء؛ مصدر سايق: ل362. 1 

(4) القذوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص230. 

(5) [فيه] من (ب). 1 
6 ينظر: علاء الذين السمرقئذيء تحقة الفقهاء؛ مصدر سابق: ج3: ص 279 
0 الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل362 

(8) إرأن] من جميع النسخ. 

(9) القذوري» مختصر القدوري: مصدر سابق» ص230. 

410 المرغيتانئي: الهداية؛ مصدر سابق» ج3, ص 276. 


كتاب السير 


بء السيرة الطريقة والمذهب؛ وجمعها سيرء وكقوله: لم1 قنش الملائكة سيرته أي: 
صحيفة أعماله وطاعائه على حذف المُضافٍء؛ وأصلها: حالة السيرء إلا أنها غلبت 
في لِسانٍ الشرع على أمور المغازي وما يتعلق يها كالمناسكِ على أمورٍ الحج". 

م السير: أمورر الغزر: كالمناسك أمور الحج» والمراد به سير الإمام ومعاملاته مع 
الغزاة» وقيل سيرة المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل الحرب والمرتدين 
الذين هم علم أخيث الكفار بالإنكار بعد الإقرار2, 

والجهاد: بذل الطاقة وتحمل المشقة؛ الهجوم: الإتيان بغتةٌ والدخولٌ من غير 
أسعذانٍ عمسن ا طلب © المحأصرة: من الحصر: وعو المتع من ياب طلب 
والمعنى أنه جعلهم في حصا 13 
أحكم الجهاد] 

قوله: الْجَِادُ فَرْض عَلَى إلْكِمَاءٍ يولي المقصود من الجهاد 6 إعزاز دين الله تعالى 


4 إثم] ساقطة من جميع التسخ» وقد أثحها عن كتاب المترية : حصن 267. 

(2) [طاعته] من (أ): [طائعاته] من (ب). 

(3) المطرزي» المغرب: عصدر سابق: ص 267. 

رك [الإنكار] من رأ). 

(3) العيتي؛ البناية شرح الهداية؛ مصدر سابق» ج27 ص 94. 

(6) ينظر: المطرزي؛ المغرب» مصدر سابق» ص105. 

(7) إباب] ساقطة من (ب). 

(8) المطرزي: المغربء: مصدر سأبق:» ص 543. 

(9) المطرزي: المغرب: مصنر سأبقء ص 128. 

(10) اتتسفيء المتاقع» مصدر سابق» ل119. 

(11) القدوري: مختصر القدوري: عصدر سابق» ص 231. 

(12) إمن الجهاد] ساقطة من (ب). والجهاد: هو علم يعرف به أحوال الحنرب ركيفية 
ترتيب العسكر وامتعمال السلاح ونحو ذلك؛ وهو ياب من أبواب الققه تذكر فيه إحكامه 
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القسم الثاني: النتص المحقق/ كتاب السير 0 23 


. وكسر شوكة المشركين”'' ولهذ! صار حسنا وإلا فنفسه تعذيب عياد الله وتخريب 


بلاده؛ فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الياقين؛ وهذا لأنه لو جعل فرضا في كل 
وقت على كل أحد عاد على موضوعه بالنقض فإن المقصود أن يأمن المسلمون 
ويتمكنوا من القيام يمصالح دينهم ودنياهم فإذا اشتغل الكل بالجهاد ولم يتفرغوا 
لذلك © 

ي: قوله: الْحِقَادُ فورض تقوله تعالى: #انفِرُوأ خِعَاكًا 
أموإِكْم و4 (التوبة: 41): وقال النبي: به والجهاد نرض ماض إلى يوم 
القيامة) 7 1 

وتفسير الجهاد: هو الدعاء إلى دين الله تعالى والقتال مع الذين امتنعوا من قبوله 
بالمال والتفس» فإذا قام به البعض” سقط الفرض عن الباقين إذا كان بهم كناية؛ [وإن 
لم يكن بهم كفاية]' يفترض على الأقرب فالأقرب من العدر إلى أن تقع الكفاية: فإن 


5 


وي ا مس اعرع 
وثقَالا مُحَهِدرأ 


الشرعية: وقذ بينوا أحواله العادية وقواعده الحكمية في كتب متقلة ولم يذكره أصحاب 
الموضوعات بلفظ علم الجهاد ولكنهم ذكررء قي ضمن علوم كعثم ترتيب السكر وعلم الآلات 
الحربية ونحو ذلك. القنوجي؛ صديق بن حسن القنوجي (1978): أيجد العلوم الرشي المرقوم 
في بيات أحوال العلوم؛ (تحقيق: عيد الجبار زكار)» ج2: صى217» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(1) [المسلمين! من (). 

(2) التسقي؛ المناقع: مصدر سايق؛ ل119. 

(3) القدرري: مختصر القذوري؛ مصذر مأيق: ص 231. 

(4) أخرجه أبر داود في مننه؛ عن أنس بن مالك قال الشيخ الألباتي: ضعيف» رقم الحديث: 2532: 
بأب في الغزو مع أئمة الجرر. أبو دأود: سئن أبي داود؛ مصدر سأبق» ج3: ص8 1! رأبي داود 
ستن أبي داود (تحقيق: الألباني)» مصذر سابق» ج2: ص324. وأخرجه الهددي في ستنه: عن 
أبي الزبير» رقم الحديث: 1370» باب حقيقة الإسلام. الهددي» كنز العمال؛ مصفر سابق؛ ج1» 
م149 -150. ْ 

(5) [البعضس] ساقطة من (ج). 

(6) مأ بين المعقوقتين ساقط عن (ب). 


0204 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القدوْرِي) الجزء الخامس 


لم تقع الكفاية إلا بجميع الناس فقد© صار فرضص عين كالضوم والصلاة؛ ومن 
جاهد سقط الفرض عنه؛ ومن لم يجاهد ولا عذر له؛ أثم بتركه والقدرة على السلاح 
شرط 0 للوجوب: ولا يشترط أمن الطريق ولو علم أنه حارب قتل وإن لم يحارب 
أسر لم يلزمه القتال» وعلى الإمام أن يحصن الثتغور ويقعد على أبوابها جيوشا 
وجتوداء وله أن يضرب الجعل على الناس إذا لم يكن في بيت المال شيء؛ والحراسة 
أفضل من صلاة الليل إن لم يكن ثمة أحد يحرسهم وإن كان ثمة من يحرسهم فالصلاة 
أفضط©. 

ب (الجَعائلُ) جمعٌ جعيلةٍ وجَعَالَةٍ بالحركات الثلاث يمعتى الْجُعل؛ وهو ما 4 
للعامل على عمله: ثم سمي به مأ يُعطى المجاهد ليستعين يه على جهاده؛ رجِعلتٌ له: 
أعطيت له الجُعلّء وَاجِتَعَلهُ هو: أخذةٌ. ومنه: أن عبد الله الأتصاري” شئل عن الرجل 
يجتعل الجعلء ثم يبدو له فِجعل أقل مما اجتعل؛ قال: إذا لم يكن أراد الفضل قلا 
بأس به؛ وفي الشروح: فيجعل يفتح حرق المضارعة» وليس يذاك؛ وعليه جاء 
الحديث (أن أبي جعل لقومه مائةٌ من الإبل على أن يُسلمو)©. 


052 5 


(14) [فقد] ساقطة من (ب). 

2 [شرح] من (أ). 

(3) الرومي» اليتابيع: مصتر سابق: ل136. 

(4) هو: جابر بن عيد الله بن عمرو بن حرام بن عمرو ين سواد بن سلمة ويقال ابن حرام بن ثعلية 
أبن حرام بن كعب بن غتم بن كعب بن سلمة اللمي الأنصاري المديني شهد بدرا مع النبي 
يفيك كنيته أبو عبد الله: وقيل شهذ العقبة مع أيبه: مات سنة ثمان أو تسع وسيعين بعد أن عمي 
وكان له يوم مات أريع وتسعون سنة وصلى عليه أيان بن عثمان وهو وائي المديتة قال عمرو 
ابن عفي آخر من مات بالمدينة جابر بن عبد الله في سنة قسع وسبعين. الأصبهاني: أحمد بن 
علي بن منجويه أبو بكر (1407ه)؛ رجال صحيح مسلم؛ (تحقيق: عبث الله الليئي)» طى ج1ء 
صى113: دار المعرفة: بيروت. 

(5) [حرف] ساقط من (ب). 

(6) أخرجه أبو داود في سننه؛ عن المقدام بن معدء قال الشيخ الألباني: ضعيف: رقم الحديث: 
4 باب العرافة. أبو داود؛ ستن أبي داود؛ مصدر مابق» ج3: ص131؛ وأيو دارد؛ ستن أبي 
داود إتحقيق: الألباني)» مصدر سابق» ج 3 ص92. 


لمانا 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 255 

وعن التمخعي0: أنه كان في مسلحق أي: في ثغرء فضرب عليهم [البعس» أي 0 
ين عليهم] أن يبعثوا إلى الحرب» فجعل إبراهيم وقعد» أي: أعطى غيره جعلاً 
ليغزو عتهُ وقعد هو عن العْرّو©» 

في الكبرى: لو استأجر ابر السكز ابيا باكر ين اجر الكل ينا لا يتاين الحا 

فيهء قعمل الأجير وانقضت المدة فالزيادة باطلة؛ لأن الأمير© مأمور بالعمل يشرط إلى 
نظرء وذلك يوجب تقبيد” © الأمر يأجر المثل» قصار كالقاضي» إذا استأجر 6 لليتيم 
بأكثر من أجر المثل؛ وعمل الأجير كانت الزيادة باطلة؛ ولو قال: أمير العسكر أو 
القاضي إذا استأجرته وأنا أعلم انه لا ينبغي” 7 كله في ماله؛ لأن إلقاضي إذا 
قضى بالجور [فإن أخطأ]” ©؛ كان خطؤه على المقضى [// 566] له؛ وإن تعمد ذلك: 
كان المغرم عليه في ماله؛ ولو قال: أميالسمتكز مسلا “أو ذمي إن قتلت ذلك 
الفاأرس فلك مائة دره فقتله لا شيء لف ولو كانوا قتلى فقال: الأمير من قطع 


(4) هو: إبراهيم بن يزيد بن الأسود التخعي؛ يكنى أيأ عمران: وهو التقي الحفي الفقيه الرضي كان 
لتعلوم جامعا ومن نخوة النفوس وإاضعاً وعن المتواضعين رافعاء وقيل إن التصوف الرقع للأذلاء 
والمتواضعين والوضع من الأجلاء والمتكبرين؛ وتوفي سنة 95هه وقيل 96ه بالكوقة؛ وهر ابن 
تسع وأربعين سنة وقيل أبن نيف وخحمسين سنة: قال: ابن عون مات إبراهيم رهو ما بين 
لخمسين إلى الستين. أبو القرج: صفة الصفوة: مصدر سابق: ج3: ص90؛ والأصبهاني: حلية 
الأولياء؛ مصدر سابق» ج4: ح219. 

(2) إكان] ساقطة من (ب). 

(3) [أذ] من رج). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) الشيباني: أبو عيذ الله محمف ين الحسن بن قرقد وت 189ه) (1975): السير الصغير؛ (تحقيرَ 
مجيد خدوري): ط1ء ج1ء ص97: الدار المتحدة للنشر» بيروت. 

(6) المطرزي» المغرب: مصدر سابق» ص91. 

(7) [الأمين] من (بهء ج). 

(8) [نقنيم] من (ب). 

(9) إلا يسفي! من (به ج). 

فق عأ بين المعقوقتين ساقط من (ج). 


(11) إلمسلم] ساقط من (ي). 


256 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْنِي/ الجزء الخامس 
رؤوسهم فله أجر عشرة دراهم جاز؛ لأن القتل جهاد: والاسكجار على الجهاد لا يجوز 
وقطع الرؤوس ليس يجهاد» فجاز الاستيجار عليه حمل رؤوس الكفار إلى دار الإسلام 
مكروه؛ لما روي عن عقية بن عامر الجهني”) فنك أن أبا بكر الصديق حكه قد أنكر 
ذلك قال: إنما يكفي الكتاب والخبرة. 

في الزاد» قوله: الْجِهَادُ فَوض عَلَى الْكِمَاتَةِ إذا قَامَ [يد]”' فرق يمن الثاين سَقط غن 
الْبَاتِينَ وإنْ* لَمْ 7 يقُعْ به أَحَدْ أَيْمَ جَمِيعُ الثّاين بتركهةة ؛ لأن في تكليف الكل بالجهاد 
انقطاع أصلة لانقطاع 0 4 من السلاح والثياب والمصالح والمزارع وغيرها بما يحتاج 
المرء إليه وهذا لا يجوز © 


[حكم قتاى الكفار] 
قوله: وَبَعَالُ الْكُثّارٍ ؤاجبُ عَلَينا وَإنْ لَمْ يَبَدَؤُونَا' بالِقِعَالٍة'» وقال الثرري©: 


(1) هو: عقبة بن عامر الجهني صحابي كبير أمير شريف فصيح مقرئ فرضي شاعر ولي غزو البحر 
روى عته علي بن رياح وأبو عشانة وخلق مات بمصر سنة 58ه الدمشقي» الكاشف» مصدر 
سابق: ج2» ص 29. 

(2) القعاوى الكبرى: للإمام حاع الدين عمر بن عيذ العزيز بن عمر بن مازه اليخاري المعروف 
بالصدر الشهيذء من أكابر الحتفية: (رت536ه)» مخطوطهء وهو ائجزء الأول مركز جمعة المأجد 
للثقافة والتراث: تحت رقم: 367905: عدد لوحاتها:.278) سنة السخ: 725ه الصدر الشهيد» 
الفتارى الكبرى: ل181 - 182. وينظر: السرخسي: محمد ين أحمد (1997): شرح السير 
الكبير إملاء محمد بن الحسن الشيباني: (تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل)» طك ج1» 
ص 131 وما بعدهاء دار الكتب العلمية؛ بيروت؟ والسرخسي؛ المبسوط؛ مصدر سابق» ج210 
ص 131: والولوالجي» الفتاوى الوئوالجية: مصدر سابق» ج22 ص 295 - 296 

3 ها بين المعقوفتين ساقط عن جميع النسخ. 

(4) [انه] وردت من جميع السخ. 

(5) القدوري» مختصر القذوري»: مصذر سايق 231. 

4 الإسبيجابي» زاد الغقهاء: عصدر سابق: ل363. 

7 إيبدزرا] من جميع التسخ 

(8) القذرريء مختصر شر مصدر سايق» صن 231. : 

(9) هو: سفيآن بن ن سعيد بين مسروق اتوي أب عبد اله الكرفي» ثقة حانظ قنيه عابد إمام حجة من 
رؤوس الطيقة السابعة» وكان ربما دلس مات سنة أ6مه وله أريع رستون» العسقلاني: تقريب 
التهذيب» عصدر سايق» ج» ص 244 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 257 
١‏ رحمه الله لا يجب حتى يبدؤواء والصحيح قولما؛ لأن قتالهم لو وقف على ابتدائهم 
لصار قتالهم على سبيل الدفع؛ وهذا يتحقق في حق المسلمين: فيجب أن يكون بين 
قتال الكقار والمسلمين فرقاء وليس ذلك إلا أن يجب قتالهم قبل ابتذائهم [قوله 
تعالى:]”' 8 أَنفِوُوأ خِنائًا ‏ (التوبة: 41)» أي اخرجوا إلى الجهاد خنافا شبابا أغنياء 
الا عي خا ققر كلت 
قوله: وَوِتَالُ الْكُمّارٍ وَاجبٌ عَلَينَا وَإِنْ لَم يَنِدَؤُونَا”» اعلم أن رسول الله يك وكان 
مأمو رأ في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين؛ ثم أمر بالدعاء إلى الدين 
بالموعظة والمجادلة بالأحسن؛ ثم أمر بالقتال إذا كانت البداية عنهم؛ ثم أمر بالبداية 
بالتسال فقال: ا كُاتَثلوا الْمترِكِينَ حَيتُ وَجَددُ يجِدتْمُومرٌ © (التربة: 5)» واستقر الأمر عليه 
وصار مشروًا في جميع الأوقات©) 5 


أمن لا يجب عليهم الجهاد] 

هه قوله: ولا يَجِبُ الْجهَادُ عَلَى صب لأن الصبي مظنة الرحمة؛ وَلَا عبد وَلَا رأ 
لتقدم حق المولى والزوج: لا أغعى ولا مفعدٍ ولا أقطع, لعجزهم. فَإِنْ هَجِمَ الْعَدُرُ 
عَلَى بَلّذِ وَجَبَ عَلَى + جمِيع” [المسلمين]" الدفْعُ دَخْر جح اج الْعرآةٌ غير إِذْنِ زْوْجِهَا وَالْعَبِدُ 
غير إِذْنِ سَيده! لأنه سار فرظ عين؛ وملك اليمين ورق لكا لا يظهر في حق 


(1) ما بين المعقوفتين وردت [م] والصواب عا أثبته (قوله تعالى). 

(2) [ويقال] عن (أ). 

(3) ينظر: السرخسي» العبسوط؛ مصدر سابق: ج10: ص3؛ والأندريتي» عالم بن العلاء اتلدهلري 
الهندي رت786يئ (426 3ه الفتاوى التاتارخانية, (تحقيق: عبد اللطيقه حسن عبد الرحمن)؛ 
ط1ء ج4» ص 93: دار الكتب العلمية؛ بيررت. 

(4) [يدؤوا] من جميع السخ. القدرريء مختصر القذوري» مصدر سابق؛ 231. 

(3) ينظر: تأضيخان: تأوى قاضيخان: عسد و ايق اج تراس * 5. وجميع الاوقات أي: الأشهر 
الحرم» ذو القعذة ودو الحجة ومحرم ورجيء 

(6) [جميع] ساقطة من (ب). 

7 [الناس] من جميع التسخ- 

(8) إمولاه] من جميع التسخ. القدوري؛ مختصر القدوري؛: مصدر سابق» مى231. 


0208 جامع الُضمرات والشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدْْرِي/ الجزء الخامس 


فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم؛ بخلاف ما قبل النفير؛ لأن بغيرهما مقنعًا فلا 
ضرورة إلى إيطال حق المولى [والزوج]؟. 
[الدعوة إتى الإسلام] 

م: قوله: دَعَوْهُه0 إلى الإسلام 0 هذا في ابتداء الإسلام كان فرضّاء والآن من 
قبيل الاستحباب”؟ لانتشار الذعوة©. 


[الدعوة إلى أداء الجزية وقبوثها] 


قوله: َعَوْهُمْ إِلَى أَدَاءٍ الْجِزْيَة"» هذا في حى من تقبل عليه الجزية من أهل 
اإلكتاب وغيرهم؛ ومن لا يقبل عنه كالمرتدين وعيدة الأوئان من العرب تقاتلونهم إلى 
أن يسلموا؛ لأنه لا تقبل منهم إلا الإسلاهة. 

قَإِنْ نوها أي لمان 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ: وهوما أثينه من كتاب الهداية. المرغيناني» الهداية: 
عصدذر سابق» ج2 ص 378. 

(2) [درهم] من (أ). 

ف القدرري: مختصر القدورري»: مصذر سأبق: ص 231. 1 

(4) قال: بعض المشايخ رحمهم الله: هذ! كان في ابتداء الإسلام حين ثم يعلم الكفار أنهم على ماذا 
يقائلون؟ وإلى ماذا يدعون؟ فوجبت الدعوة لإعلامهمء قأما بعد ما انتشر الإسلام وظهر كل 
الظهور وعرف المشركوت انهم إلى ماذا يدعون وعلى ماذا يقاتلون قالدعوة مستحية تأكيذا 
للإعلام والإنذار وليست يواجية؛ فإن قاتلوهم بناءً على هذه الذعوة فحسن. ينظر: الأندريتي» 

القتاوى التاتارخانية: عمصذر سابق» 4 ص92 

3 التسفي؛ المناقع» مصدر مأيق» 19 4 ويتظر: الأندريتي: الغتارى الاتأرخانية: مصدر سابق: 
4 ص 92. 

6" أتقدرري: مختصر القدوري: مصذر سابق؛ من 231. 

(27 [عنه] من (ج)»؛ وساقطة عن (أ). 

(8) التسغي؛ المنافع: مصدر سايقء ل119. 

رق [بذئواا من جميع التسخ. 

1 التسقى: المناقع: مصتر سأبق: 119 


لمانا 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 9 259 
1 لني قوله: قَلْهْمْ 22 © لله / للممتيية لِلْمُسْلِبِينَ” وَعَلَيِهِمْ ما [عَلَيهمْ ]“اللام لعود 

المتفعة» وعلى لعود الضرر» حتى لو قتل مسلم رجلا منهم يقتل المسلم قصاضاء 
ويجوز بياعاتهم ومعاملاتهم وعليهم ما على المسلمين من الحدود والقصاص: 
وهذا في حق من يقبل منه الجزية» ومن لا تقيل منه كالمرتدين وعبذة الأوثان من 
العرب لا فائدة في دعائهم إلى قبول الجزية لأنه لا يقبل منهه" إلا الإسلام قال الله 
تعالى: امتهم أ يشر # «الفتح: 16): فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلمين: لقول علي «لكه: إنما بذلوا الجزية؛ لتكون دماؤهم كلمائناء 
وأموا الهم كأموالتا: والمراد باليذل القبول وكذ! المراد بالإعطاء المذكور فيه في 
مركن 


أمن لا يجوز قتائهم] 
ي» قوله: ولا يجو أن يال من لم تله َوه الإضلام [إلا بعد أن يذغو وَهه] 9 
غهذ! الذي ذكره كأن قي ايتداء [من زمان] “الج يك أما في زمائنا قلا حاجة إلى 


(1) وقد أشار المؤلف في بداية المخطوط انه رمرّ بالمنقول من كتاب الأنفع ب (أ) ولم أعثر على 
تر جمته. 

(2) [خلهم] ماقطة من (). 

(3) [إلما] من (أ). 

(4) [المسلمين] من (أب 

(5) ما بين المعقوفتين وردت [على المسلمينأ من (أ: ج). القدرري: مختصر القدوري» مصدر سايق» 
ص231. 1 

(6) [يقتل] من (أ). 

(7) [منهم] ساقطة من 09 

(8) إبدثرها] من (أ). 

9 المرغينائي: الهدايةء مصدر سابق» ج22 ص 379. 

(10) ما بين المعقونتين ساقط من جميع النسخ: وقد أثبتها من كتاب: القذوري؛ مختصر الفدوري: 
عصدر سايق» صن 231 

(11) ما بين المعقوفتين وردت إبعث] من كتاب اليتابيع. 


0 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
الدعرة؛ لأنه ما من بنذ ولا ثغرة ولا مكان» إلا وقد [يلغ]!؟ ب بعث التبي ين ودعا 
إلى الإسلام فيكون الإمام مخيوًا بين البعث إليهم وتركه وله أن يقاتلهم جهرًا 
وخفية 

آه قوله:]” وَلَا يَجُورُ أن يقَاتِلَ مَنْ لَم تَبَلمْه الدعْوَة" إلى الإشلام إلا [بعد] © 
أَنْ يَدْعْوَهُغْ”: لقوله عليه الصلاة والسلام في وصية أمراء الأجناد: (فادعهم إلى شهادة 
أن لا إنه إلا الهم" ولأنهم بالدعوة يعلمون أنّا نقاتلهم على الدين لاعلى سلب 
الأموال وسبي الذراري؛ فلعلهم يجيبون فيكفي مؤنة القتال» ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم 
للنهي؛ ولا غرامة لعده” العاصم وهو الدين أو الإحراز [بالدار]"؟ فصار كقتل النسوان 
السلا 

في الزاد: وهذا عندناء وعند الشافعي رحمه الله في القديم يضمنون ما أتلفو! من 

الدماء والأموال” » والصحيح قولنا؛ لأن العصمة المقوّمة2» إما بالإحراز بالدار 
نكا ن'” كما هو مذهينا أو يالدين كما يزعمه الخصيء وكل ذلك غير موجود في 
حقهمء والقتل أما هو للحراب كما هو مذهيئا أو تلكفر كما هو مذهب الخصمء وكل 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ؛ وقد أنبتها من كتاب اليتابيع. 

02 الروميء الينابيع» مصدر سابق: ل156. 

(3) ما بين المعفرفتين ساقط عن (ب. ج). - 

ر [الدعرة] ساقطة عن (أ). 

(5) ما بين المعقولتين ماقط من جميع التسخ:؛ وقد أثبتها من مختصر القدرري. 

(6) القدوري؛: مختصر القذوري؛: مصدر سابق: ص231. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه؛ عن أبن عياس عن معاذ؛ رقم الحذيث: 1331 باب الدعاء إلى 

الشهادتين وشرائع الإسلام. عسلم: صحيح مسلم؛ مصذر سايق: ج1؛» ص300. 

(8) [لهم] من (ب). 

(9) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع السخ: وقد أثتها من كتاب الهداية. 

(10) المرغيتانيء الهداية: مصدر سابق» 2: ص 379. 

(11) الشاقعي» الأم: مصذر سأيق: 4 ص 239 

(12) [تلقوم! من (أ). 

(13) (فكات] ساقطة من (أ ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 1 301 


ظلتسويع ره قر كي روجو حرم لتر علي لجع لماجي جل ال 
والذراري منهب' “' 

في التحفة: فإن سمع رجلا قال : لا إله إلا الله أو قال: اإشهد أن محمدًا رسول الله 
فإن كان من عبدة الأوثان أو من الثنوية أو الدهرية لا يُياح قتله لأنه أتى بالتوحيد وإن 
كان من أهل الكتاب فيأتيان بالشهادتين لايكفي مالم يتبرأ عن دين اليهردية 
والتصرانية» وكذا إذا قال أنا مسلم أو مؤمن أو أنا مصلة ؛ لأنهم يعتقدون أن دينهم 
الإسلام: وإذا قال أن صليت مع المسلمين بجماعة أو أنا على دين محمد يك لا بباح 
كله لأن ذلك ف ولاق 3 الإسلام”. 

ها قوله: وَيدةّ يُنْمَحَتُ أَنْ يَدْعْوَ مَنْ بَلَكَئْهُ الْذّغْرَ: وَهٌّ مبالغة : تي الإندار» كولة وَلّا يَجِبُ 
دَبِلك0, رت ا ل “وهم غارون! © وعهد إلى 


(1) الإسبيجابي» رَاد الفقهاء: مصدر سابق: ل2364 

(2) [صبى] من (به ج). 1 

(3) إأناا ساقطة من (ب). 

رك إدلالة! ساقطة من (ب). 

(5) علاء الدين السمرتتدي» تحفة الفقهاء؛ مصدر سابق؛ ج3) ص 294 - 293. 

(6) القدرري؛ مختصر القدرري: مصدر سابق» ض 231 | ١‏ 

(7) وهم قبيلة من بتي خزاعة حيث كانوا قد جمعوا ترسول الله يل لحربه وقائدهم الحارث بن أبي 
ضرار أبو جويرية بنت الحارث التي عبار ا وي زم ينظر: القرشي؛ البداية 
والتهاية» مصدر سابق» ج4: عن156, 

خاي ب ل 
بلغ رسول الله أن بالمعطلق يجتمعرن له رقائدهم الحارث ين أبي ضرار أبو جويرية ينت 
الحارث زوج التبي فلما ممع بهم رسرل الله خرج إليهم حتى ا و ا 
له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل فتزاحف الناس راقسلوا قنالا شديذا! فهزم الله بني 
المصطتن وقتل من قتل منهم ونفل رسول الله أبناءهم وتناءهم وأموالهم تأقاءهم الله عليه. ينظر: 
الطبري» أبو جعقر محمد بن جرير الطيري: + تاريخ الطبري؛ ج2؛ ص 09 اا العثمية: 
بير رنساء 5 

(9) هو: أسامة بن زيد ين حارئة بن شراحيل الكلبي الأمير أبو محمد وأبوزيذ صحابي مشهور مات | 
سنة 34هه وعو إين خمس وسبعين بالمقيئة. العسقلاني؛ تقريب التهذيب: مصدر سابق ج1: 
ص98 


02 جامع المضّمرات والمُشكلات في شرح ختصر الإمام القُّدُوْذِي/ الجزء الخامس 
أن يغير على [...]) بني صباحا ثم يحرق» والغارة لا تكون بدعوة©. 
[الاستعداد للقتال وطريقته] 


قوله: [1/ 567] فَإِنْ أَبَوْا اشتَعاتُوا عَلْيهِمْ بألله تَعَالَى [وحاربوهم]*» لقوله عليه 
الصلاة والسلام ني حديث سليمان ين بريدة”: (فإن أبوا ذلك فادعوهم إلى إعطاء 
الجزية إلى أن قال: فإن أبوها فاستعن بالله عليهم وقاتلهم)©؛ ولأنه تعالى هو الناصر 
لأوليائه والمدقر على أعدائه فيستعان يه في كل الأمور. 


(1) ما بين المعقوفتين وردت إيني على وزن جيلي ووضع في الشام من المعرب إلى! وهي ساقط 
من (ب؛ ج)؛ ومن كتاب الهداية ساقطة أيضاء 

(2) وهم وفد النبي يَقْيّه وصياح هو: ابن ظريف بن زيد بن عمرو ين عأمر بن ربيعة بن كعب بن 
ربيعة بن ثعلية ين سعد بن ضبة. وفد على النبي يك وسماه عبد الله وثم يرو عته شيئًا. ونسبه 
ابن الكلبي رمحمد بن حبيب»: ورشهد الجمل مع سيدتنا عائشة طشغة. الْبْرّيء محمد بن أبي 
بكر ين عبد الله بن موسى الأنصاري التُلمائي (1983): الجرهرة في نسب التبي وأصحابه 
العشرة: (تحقيق: محمد التونجي): طلءجق4 ص 2255 دار الرفاعي للدشر والطباعة والتوزيع» 
الرياض. 

3 المرغيتانى؛ الهذاية» مصذر سابق» ج22 ص 379. 

(4) مآ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. يتظرة القدوري: مختصر القدوري؛ عصدر سابق» 
صى251. ونص القدوري كاملا قي هقء المسألة (فإن أبوا استعانوا بالل تعالى عليهم وحاريوهم 
وتصيوا عليهم المجانيق وحرقوهم وأرسلوا عليهم الماه وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهم ولا 
بأس برميهم وإن كان فيهم عسلم أسير أر تأجر وإن تترسوأ بصبيان المسلمين أر بالأسارى لم 
يكفوا عن رميهم ويقصدون ياثرمي الكفان. 

(5) هو: سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي يررى عن أبيه وعمرآن بن حصين ررى عنه علقمة 
أبن مرئد ولد هو وأخوء عبد الله بن بريدة في يطن واحد على عهد عمر لثلاث خلون من خلافته 
ومات سليمان سئة 103هه عن عمر تسعين ستة بقثين قرية من قرى مرو ويها قبرء وكان على 
قضاء مرو فيما فيل. ينظر: البستيء الثقات: مصئر مايق؛ ج. + ص 303. 

(6) أخرجه أبو داود في سننهء عن سليمان بن بريذة: قال الألباني: حديث صحيح رقم الحذيث: 
4 ياب في دعاء المشركين. أبو داود» سئن أبي داود (تحقيق: الالياني)؛ مصدر سابق؛ ج2: 
ص341. 


القسم الثاني: اكحن لصحتو كتاب السير 5 303 

وَنَصَيُوا عَاَءٍ بهم الْمَجَانِيقَ كما نصب رسول الله كه على الطائفء وَحَرْقُوهُمْ؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام أحرق البويرةة © وَأَرْصَلُوا عَلَيِهمْ الْعَاً وَقَطْعُوا شَجَْرَهُمْ وَأَنْسَدُرا 
دم لأن في جميع ذلك إلحاق الكبت والقيظ بهم وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم 
فيكون مشروعًا: 1 

وَلَا بأ بريه إن كان فِيِهغ [مُسَلِم]” أَسِيرْ أز تَاجرَ لأن في الرمي دفعًا للضرر 
العام بالذب عن بيضة الإسلام وتتل الأسير والتاجر ضرر خاص؛ ولأنه قلما يخلرو 
حصن عن مسلم» فلو امتنع باعتياره لا تسد يأبه. : 

فَإِنْ تعدْسُوا بِصِبْيَانٍ الْمُسْلِمِينَ أ بالْأسارَى لَمْ يكوا عن رَميهِم» لما بيناء وَيَفْصِدُونَ 
بالني الْكْفَانَ لأنه ال تعذر التمييز فعلك ققد أمكن قصكل© والطاعة يحسب الطاقة ومآ 
أصابوا منهم لا دية عليهم؛ ولا كفارة لأن الجهاد فرض والغرامات إلا تقرن]) 
بالفروض»؛ بخلاف حال المخمصة لأنه يمتنع لمخافة الضمان لما فيه من إحياء نفسه: 
لالج شق عن لان الاين ونع كار الضمان©. 

في فى الزاد: قوله: َلَا تأشن برهم وَإِنْ كان بيهم مُسلِع أَسير أز مَاجو» وعن 
حسن بن زياد خينتك أنه قال: لا يجوز تحريق حصن فيه مسلم أسير أو تاجر ولا عدمه 


(1) البويرة: : وهي أسم موضع نخل قرب المديثة ليني النضيرء حيث إن رسول الله يل حرق نخل بني 
النضير: وأنزل الله قونه تعالى: مِأمَاقععخرينفَِةٍ 501111111 
لْعسِقِينَ )4 [الحشر الآية: 3]. ينظر: الخزاعي؛ علي بن محمود بن سعود أيو الحسن 
(1405ع» تخريج الدلالات السمعية على ما كأن قي عهد رسول الله من الحرفه» (تحقيق: 
إحسان عباس)» ط1» ج1» ص496: دار الغرب الإسلامي» ييروت. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ» وقد أتبعيا من كتاب: القذوري؛ مختصر القدوري» 
عصدر سايق: ص 231. 

(3) إقصد] ساتطة من (أ). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(3) المرغيناتي: الهداية: مصدر سابق: ج2: ص379- 380. 

(6) زكان] ساقطة عن (ب). 

(7) القدرري»: مختصر القذوري» مصذر سابق: ص 2314. 
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عليهم'؟؛ إلا أن ما ذكرنا في ظاهر الرواية» أنه أصح: لأن إعلاء كلمة الله تعالى وصياتة 
عامة أهل الإسلام أوجب من صيانة الأسيرة. 

قوله: فَإِنْ تتم شوا بصِِيانٍ الُشلبين أذ بالأسازى لَمْ يكُمُوا عن نيهم وَيقْصِدُودَ 
بالوئي الْكُماو* وقال الشاقعي رحمه الله: إن يدؤونا جاز”» ولا يجرز تنا أن 
نبدأ بهم: والصحيح: قولناء لأن القتال واجبء فالحرس بمن لا يحل قتله لا يوجب 
خللا قيه كما لو تترسوأ بصبيانهم؛ ؛ إلا أنهم يقصدون المشركين؛ لأنهم لو قدروا على 
التمييز فعلا لزمهم ذلكء وكذا إذا قدروا على التمبيز [قصدًا]© يلزمهم ذنك؛ لأن 
التكليف بحسب الطاقة» وعن أبي حنيفة لت أنه لا بأس بتعليم الدذمي والحربي 
القرآن والفقه من غير خلاف؛ لأنهم إذا قرؤوا القرآن وعرفوا ما فيه من الحكمة 
يصير ذلك حاملاً لهم على الإسلامء والظاهر من مذهب أصحابتا رحمهم الله أنه لا 
يجوز ذلك لما أنهم ريما يستخفون به فيمنعون من حفظه كما يمنعون من شراء 
التعحف 5 
[إخراج المصاحف والنساء في اتحرب] 

ى قوله: وَلَا َأ بإِخْرَاج النْسَاءِ وَالْمَصَاجِفِ مع الْمْسْلِمِين إذا كان قشكر فظِيع 
يُؤْمَنُ مَعَهه؟» لأن الغالب هو السلامة» ا كالمتحقق2. 

في النافع: لأن الظاهر هو النصرة والفتح؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: (خير 


2 يعني: فيه الدية والكفارة. 

32 الأسبيجابىء زاد الققياء.: فقصدر سابق» ل 3604 

(3) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر مابق» صن 231. 

رك ينظر: الماوردي: الحاري الكبير» مصذر مأبقء ج14 ص184. 

(5) ما بين المعقوفتين وردت إبالبينة] من (بء ج)' والصحيح ما أثبته عن كتاب الزاد. 
(6) [والفقه] ساقط عن (ب). 

22 الإسبيجايبى: زاد الفقهئى ممهذر سابق» ل 364 -365. 

(8) القدوري: مختصر القدوري» عصدر سايق: ص 231. 


8 المرغيتاني: الهناية: مصدر سايقء ج2: صن380. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 7 305 
. الطلائع أربعون وخير السرايا أربحماثة وخير الجيرش أريعة آلاف ولن يغلب أثني عشر 
ألف عن قلة إذا كانت كلمتهم ولحد22. 

5 قوله: لن يغلب ائني عشر ألفاء أي: هو عدد كثير وإذا صارو! مغلوبين في 
وقت» وليس ذلك عن قلة بل لتفرق الكلمة أي: لاختلاف آرائه : 

ب*©: الطليعة واحدةٌ الطلائع في األحرب: وهم الذين يبعثون ليطئعو! على أخيارٍ 

اننويع قال صاحب العي 0 وقد يسمى الرجل الواحد في ذلك طليعة 

م ند . وقي كلام محمد رحمه الله: (الطليعة) الثلاثةٌ والأربعة؛ 
وهي دون !لسر : 

ا 
ليست بطبول لهو 

ه قوله: وَيِكْرَهُ إنحزاج ذَلِكَ فِي صَرِبْةٍ لا يُؤْمَنُ عَلَيهاا"؛ لأن فيه تعريضهن على 
ِ لولمه وريدن المصاحف على الاستخفاف فإنهم يستخفون بها مغايظة 


(4) الحديث: : ثم أعثر على نص الحديث إلا يلفظ آخر. أخرجه أبر دارد في سننه؛ عن أبن عباس عن 
البي يَيِقدٍ قال: (خر !1 لصحابة أربعة وخير السرايآ أربعمائة وخية اتجيوش رد ؟إلاف ولن | يعَلّبِ 
اثنا عشر ألفا من قلة)» قال إلثث خ الألباني: صحيحء رقال: : أبو وداود والصحيح أنه مرسل: رقم 


الحديث: 2611 يأب قيمآأ يستحب من !! الجيوشن وؤلر: ققاء والسراياء أبو دأرت ستن أبي داود. 
مصدر سابق» ج3: ص. 36 رأيو دأود. ستن ا دأرد (تحقيق تحقيق: الالباني)» مصدر سابق؛ ج. 0 
ص 341. 


42 أبر القاسم السمركندي» الفقه التأفع» مصدر سايق؛ ج12 م31 

(3) مأ بين المعقرفتين ساقطة عن (ب» ج). 

ل النسقي؛ المتاقع؛ مصذر سأبق: ل119. 

(© إي] من (به ج). : 

(5) رهو: الفراهيدي؛ الخليق بن أحمذء العين: ؛ (تحقيق : عهدي المخزومي: يراهيم السامرائي)؛ ج2: 
ص12: دار ومكتبة الهلال. 

(7) المطرزي: المغرب: مصدر سايق: ص 318 

(8) الصدر الشهيذ؛ الفتاوى الكيرى؛: مصدر سايق: 181 

(9) القذرري: مختصر القذوري: مصدر سابق: ص 231. 


للمسلمين؛ وهو التأويل الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تسافروا بالقرآن في 
أرفى العدئع©. 
رحن و 

مء الجيش: الجمع العظيم من الفرسان” © والرجالة» والجند كذلك؛ وأما السرية 
فتحو أربعماثة يسيرون بالليل ويمكثون بالنهارء وكذا في المبس زط 


أقتان المرأة] 
توله: وَلَا تُقَاتِلُ الْمَرََهُ [إلّا بإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَّا عبد إلا بإِذْنٍ سَيِد إلا أن يَفِجْمَ 
الْعَدُوٌ]"» لأن طاعة الزوج والمولى واجبة؛ وطاعتهما حقهماء وحق العيد يقدم على 


حق الشرع:؛ إلا أن يهجم العدو؛ لأنه صار فرض عينء وحق العبد لا يظهر في حق 
غروضص الأعيان كما ء في الصلاة والصوه”. 


أما لا ينبغي في القتال] 
ي؛ قوله: وَيَبفِي للْمُسْلِمِينَ أَنْ لا يَْدِرُوا وَلَا يَُلُوا وَلَّا يُمَيَأُوِا» فالغذر هو تحقير 
الأمان ونقضس العهد» والغلول هو الخيانة في المغتم؛ بأن يمسك شيئًا مما غتمه هو أو 


غيره ولم يظهرة؛ أو احتال” على تخلية [بعضص]” الأسارى: حتى التحقوا يدار 
الحرب والمثلة: أن يقطعوا أطراف الأسارى أو أعضاؤهمء؛ كالأذن والأتف واللسان 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ عن ابن عمر: رقم الحديث: 2828؛ باب كراهية السفر بالمصاحف 
لى أرض العدو. البخاري؛: صحيح البخاري» مصدر سأبق» ج3؛ ص 1090 

(2) [الغزاة] عن (ب). 1 

(3) ينظر: السرخسيء الميسوط: مصدر سابق» ج10: ص4 والنسفيء المتاقع» مصدر سابق» 
ل119. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ وقد أثبعه من كتابء القذوري؛ مختصر القذرري؛ 
مصدر سابق» ص 231. 

(5) السفيء المناقع: مصدر سايق» ل119. 

6" القدرري» مختصر القدوري» عصدر مايق: ص 231:232. 

(7) [إحال] من (ب). 

(8) ما بين المعقوفتين وردت (أطراف)» من جميع السخ. 

(9) [والمسألة] من (ب). وَالمَثُلة: بفتح الميم وضم الثاء العقرية والجمع المَثّلاتُ: وأككْلَهُ جعله مغلب 
يقال أمثل السلطان فلانا إذا قتله قَوَدًا. الرازي» مختار الصحاح؛ عصدر سابق: ص 256. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 52 307 
والأصيع» ثم يقتلوهم أو يخلوا سبيلهم7, . : 

ى قوله: َلَا يَفْلُوا" امْرَأة ولا صبيًا ولا شَيِخًا فنا وَلَا أَغمى وَلَا معد لأن 
المبيح [للقتل]”© عندنا هو الحراب ولا يتحقق منهم» ٠‏ ولهذا لا يقعل بابس الشق 
.والمقطوع اليمين والمقطوع يذه ورجله من خلاف» والحالي رعيه للا ولتت في 
الشيخ [الفاني]2 ُّ والمقعد والأعمى» لأن المبيح عئذهة الكفر والحجة عليه مأ بيئأه: 
وقد صح أذ لبي يك نهى عن قعل الصيان والذراري؛ وحين رأى و امرة مقتولة 
قال: (هذه ما كانت هذء تقاتل فلم قتذت 00 : 

م؛ والنهي عن قتل النساء اء معلول بالعلة؛ أن “ كفرهن غير مفضن إلى الحراب: 
ا ا ا ا 0 , 

ه قوله: إلا آَنْ يَكُونَ أَحَدُ حَؤُلَاء ب من [1/ 568] [يكون]*" له رأ فِي الْحَزب أ 
تَكُونٌ المرآةٌ لتخم 20100 


ل الررمي: اليتأبيع» مصدر سابق: ل156. 

(2) آولا يقتلوا] مكررة من (أ).: 

(3) القذرري؛: مختصر القدورئ» مصدر مابق: ص 232. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من جين الوم 

(5 إلابس] عن (ج). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. : 

02 الشافعي؛ الأمء مصدر سايق؛ ج6: ص 167 

(8) أخرجه أبن ماجه في سننه» عن حنظلة الكاتب» قال شعيب الأرتؤوط: : صحيح لغيرء؛ رقم 
الحديث: 2842 باب الغارة والبيات وقتل التساء والصبان. أبن ماجه؛ محمد بن يزيد أبو عيد 
الله التزويني» ه متن ابن هاجه: (تحقيق: محمد فؤاد عيد الباقي): ج2» ص 948 دار الفكر» 
بيروت؛ أحمد بن حتيل؛ هسند أحمد بن حنبل (تحقيق: : شعيب الأونؤوط)» مصدر سابق؛ جك 
ص1534. 

,3ق المرغيتاني» الهداية: مصدر سايق؛ ج2: م380 - 381. 

(10) [عن] من (أ). 

1 1) التسقيء المنافع؛ مصدر سابق؛ 1190 

(12 هآ بين المعقوقتين ساقط عن جميع اللتسخ. 

:13 إملكة] ساقطة من (بع. 

كنل القدرري؛ مختصر القدوري؛ مصذر سابق» ص232. 
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لتعدي ضرره” إلى العباد: وكذا يقتل من قاتل هؤلاء دفعا لشره؛ ولأن القتال مبيح 
حقيقة» وَلَا يَفْكُلُوا مَجْنُوئًاء [لأنه غير مخاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفعًا لشرهء غير أن 
الصبى والمجئون يقتلان ما داما يقأتلان وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسرء لأنه من أهل 
العقوبة لتوجه الخطاب تحوه؛ وإن كان يجن ويفيق فهو في حال إفاقته كالصحيح9. 


[اتلصلح مع الأعداء] 

قوله: وَإذا رَأَى الْإمَامُ أَنْ مُصَالِحَ أفلّ الخرب أَز فَرِيًا مِنْهُمْ وَقَانَ فِي 
َلك مضلَحةٌ لِلْمسْلِمِينَ فلا بأ بو]””؛ لقوئه تعالى: جما مَل تمتخ 4 
(الأتفال: 61). وراد رسول الله وك أهل مكة عام الحديبية: على أن يضع 
الحرب بينه وبينهم عشر سنين» ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان خيرًا للمسلمين» 
لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به؛ ولا يقعصر الحكم على المدة المروية 
لتعدي المعتى إلى ما زاد عليهاء بخلاف ما إذا لم يكن خيرًا لأنه ترك الجهاد صررة 
ومعنى0. 

توئه: فَإِنْ صَالَحَهْعْ مذ [نع]” رأَى [أَن]" نض الضلح أنقع” تَبَذَ إليهُم 
وَمَائلَه 09 لأنه عليه الصلاة والسلام نبذ الموادعة” ' التي كانت بينه وبين أهل مكة؛ 
ولأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادًا وإيفاء2 العهد ترك الجهاد صورة ومعتى 
فلا بد من النبذ تحررًا ععن الغدر» وقد قال عليه الصلاة والسلام: (قي العهود وفاء لا 


(1) [فرورة] من (ب). 

(2) المرغيتاني: الهذاية؛ عصدر سابق: ج2» ص 381. 
(3) ها بين المعقوفتين ساقطة عن (ب). 

(4) التدوري: مختصر القدوري: مصدر مايق» ص 232 
(5) [وأودع] من (ب). 

(6) المرغينائي؛ الهذاية؛ مصدر سايق؛ ج2) ص 381. 
(7) ما بين المعقوفين وردت [و] من جميع التسخ. 

(8) عا بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

رق [اتفعم] ساقطة من (ب). 

(10) القدوريء مختصر القدرري: مصدر سايق: صن 232 
41 [الوديعة] من زب). 

(12) أويقاء] من (أء ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير اد 309 
. غدر)"©؛ ولا بد من اعتيار مدة يبلغ قيها خبر التبذ إلى جميعهم: ٠‏ ويكتفي في ذلك 
بمضي مدة يتمكن ن ملكهم بعد علمه بالتيذ من إنفاة الخبر إلى أطراف مملكته لأن بذلك 
ينتفي الغدر م 
3 1 ع إتز مر مآ 4 5 ا 1411 1 ]31 رده بع ررق 
قوله: : وإذا بَدَؤوا بخِيَانة قَائلَهُمْ وَلم يَنْيِذ إِلَيهم | إذا كَأنَ [ذلِك] يِاتْفاقِهِم 0 
لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه؛ بخلاف” ما إذا دخل جماعة منهم . 
نقطعوا الطريق ولا منعة©' لهم حيث لا يكون هذا نقضًا للعهد؛ ولو كانت لهم متعة 
وقاوارا النسلدين علاية يكو هذا لوكي عه درو غره لاندجر رذن ملعي 
ا اي 


8+ 


مج م 


م2 وادع: أي: صالحء تبذ العهد: ين 3 قوله تعالى: طٍِ نعل سر 1 5 
(الأنفال: 38 أي: إلق إليهم الخبر بأنك نقضت العهد لتكون أنت وهم قي العلا 


(1) أخرجه أبي دأود قي ستنه: عن مثيم ين عآمرء قال الث لشيخ الأثياني: صحيح: رقم الحذيث: 
9 باب في الإمام يكون بيته وبين العدو عهد فيسير إليه. أبو داود: سنن أبي داود: مصدر 
سايق» ج3: صى83؛ أبي دأود» ستن أبي دأود (تحقيق: الالباني): مصدر سابق: ج3: ص38 ٠‏ 

(2) المرغيتاني» الهدأية؛ مصدر سابق؛ ج2» ص 381 

(3) ما بين المعفوقتين ساقط من جميع السخ: وقد أثيته من كتاب مختصر القدورري. 

(4) القدوري: مختصر القدوريء» مصدر سابق» عن 232, 

(5) [يخلاف] ساقطة من (ب). 

(6) [يمتعه] من (أ). 

7 [لا] ماقطة من (ب). 

(8) المرغيتاني» الهداية: مصدر سابق: ج2: ص 381 - 382. 

(9) النسفي؛ المناقع: مصدر سايق؛ ل119 ٠‏ قوله: وادع: : يقصد بأن البى عليه الصلاة الا 
دعا تتصلح مع أهل مكة يأن صائحهم مدة ورأى افون التلح انع في حقو فير 
إليهم وقاتئهم لقوله تعالى: 8 وَإِنَا افك ينور يانه لبهم َل وان أنه ايب فين 
وعن4: [الأتفال؛ الآية: 58]. أبو القاسم السمرقنديء الفقه الناقع» مصذر سايق؛ ج2: 
عن 842 


رلأقع [العلم] سأافط من وج 
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557 اءء ولا تقاتلهم قبل الاعلام بالنقض لأزه حيانة !2 
ٍ سو إعلام 

قوله: قَائَلْهُمْ وَلّمْ يِذ إليهة؛ أي: لم يخبرهم بالتقض لأنه لا يكرن عذرًا إذا 
كاتت البذاية بالخيائة © باتفاقهة. 


أما يستعمل في دار الحرب] 

© قوله”"بوَلَا بأ أَنْ يَعْلِفْ الْعَسكَرُ فِي دَارٍ الْحَرْبٍ وَيَأكُلُوا مما وَجَدُوهُ مِن 
الطّعَام”» قال [ضفتة]: أرسل ولم يقيده بالحاجة وقد شرطها في رواية» ولم 
يشترطها في الأخرى» وجه الأولى: أنه مشترك [بين الغانمين]'؟ فلا يباح الانتفاع به 
إلا للحاجة كما في الثياب والدواب. 

وجه الأخرى: قوثله عليه الصلاة والسلام في طعام خيبر: (كلوها واعلفوها ولا 
تحملوه)”” »» ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة؛ وهو كونه قي دار الحرب لأن 
الغازي لا يستصحب قوت” “ نفسه وعلف ظهره مدة مقامه فيها“ والميرة !© منقطعة 


ل [جناية] من (ب). 

(2) ينظر: البايرتي» العناية شرح الهداية؛ مصدر سأبق: ج25 ص 457 

(3) القدرري» مختصر القدرري» عصدر سأيق: ص 232 

4 |بالجناية] من (ب» ج). 

3 التسفي» المتاقع» مصدر سلبق: ل 119 

(6) [الهاء] ساقطة من (أ). 

(7) [قوئهم] عن (أ)؛ إقرله] ساقطة من (بم. 

(8) القدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق: ص232,. 

(9) ما بين المعقوفتين وردت [العيد الفعيف] من كتاب الهداية» وهو يقصد به: صاحب الهداية 
برهان الدين المرغيناني» وهو ما ذكره أبو السعود من آداب وعادات الإمام صاحب الهداية. 

(10) ما بين المعقوقتين ساقط من جميع التسخ. 

(11) أخرجه البيهقي في سننه: عن عيد الله بن عمروء قال البيهقي في إسناده ضعف» رقم الحديثة 
3؛ ياب ما فضل في يذه من الطعام والعلف خي دار الحرب. البيهقي: نتن البيهقي 
الكبرى؛ مصذر سابقء ج9» ص61 والزيئعي: تصب الرأية» مصدر سابق: ج23 صن 409. 

(12) [قرة] من (ج)- 

(13) [فيها)ً ساقطة من (ب). 

(14) الجيزةٌ: وهي: الطعام يمتَارة الإنسان وقد قار أهله من باب باع. الرازي: مختار الصحاحء مصدر 
سايقء صن 642. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير ‏ - 0 311 
فبقي على أصل الإباحة تتلحاجة؛ يخلاق السلاح لأنه”؟ يستصحبه قانعدم دليل 
الحاجة؛ وقد تمت © إليه [الحاجة]”؟ فتعتبر حقيقتها فيستعمله» » ثم يرده في المقتم إكا 
استغنى عنه: والداية مثل السلاج والطعام كالخيز واللحم وما يستعمل فيه كالسمه © 
والزيت©. 

قوله©:وَيَسْتَعْوِلُوا الْحَطَْت»: وفي بعض النسخ الطيب» وَيَذْمْنُوا بالدُمْنِ؛ ويوقحوا 
+ الذلة لساين الحاجة إلى جسم ذلك ياود بها يجذرثه بن الملا كل ذلك 
غير قِسْمَة27 وتأويله إذ! احتاج | إليه بأن لم يكن ن له سلا وقد بيناو, 

قوله: وَلَّا يَجُورُ أَنْ يعوا شَيْئًا مِنئْ ذَلِكَ وَلّايٍ يتَمَولُونَة 0 لأن البيع يترتب 
الملك ولا ملك على ما قدمناه©؟ [...]' © وإنما هو إباحة وصار ا 
وقوله: ولا يتمولوه إشاره إلى أنهم لا يبيعونه بالذهب والفضة والعروض؛ لأنه لا 
ضصرورة إلى ذلك» فإن باعه أحدهم رد الثمن إلى الغنيمة؛ لأنه بدل عين كانت 
للجماعة» [وأما الثياب]2' والمتاع فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة 
للاشعراك إلا أنه يقسم الإمام بينهم في دار الحرب إذا احتاجوا إلى الثياب والدواب 
والمتاع؛ لأن المحرم يستباح للضرورة فا لمكروه أولىء؛ وهذ! لأن حت المدد 


(1) إلأنه! ماقطة من (أ). 

(2) [مس] من (أ). 

اعون مارت باط روجع الم وهو ما أثيته من كتاب الهداية. 
(4) [كالئمن] من (أل. 

(ت الم رغيناني: الهذأية: مصدء ر سابق» ج2: 306 -387 
(6) [قوله] ساقطة من (ب» ج). 

220 القدوري» مختصر القدوري» مصذر سأبق» ص 232. 
(8) المرغيناني» الهداية» مصدر سأبق؛ ج2: ص 387. 

ر9 القذوري» مختصر القدوري» عصذر سابق:» ص 232. 
:10 إبيناه] من ( 

(11) [لان] من (ب)» وهي زائدة. 

142 مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


| 
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[يحتمل]؟ وحاجة هؤلاء متيقن بها فكان أولى” بالرعاية ولم يذكر القسمة ا 
السلاح: ولا فرق في الحقيقة» فإنه إذا احتاج واحد يباح له الانتفاع في الفصلين 7 
احتاج الكل يقسم في الفصلين]؛ بخلاف ما إذا احتاجوا إلى السبي”؛ حيث لا يقسم 


لأن الحاجة إليه من فضول الحوائج”. ا 
في التهذيب: ولو ذبح نعمّاء يرد جلده إلى المغته©. أ 


ي» قوله: وَلَا يَجُورُ أن يعوا شَيًِا مِنْ ذَلِكَ وَلَا يتمَوْلُون!* 
يباشر البيع ولا أن يتخذه مالا لنفسه فإن باع منها شيثًا ردّ ثمته إلى الغنيمة؛ ولا يفادون 
أسارى المسلمين بأسارى الكفارء ولا بمال يكون عونا لهم علينا مثل السلاح 
والتراع”» ويقادون أسارى المسلمين بالدراهم والدنائير والصقر واليازي والكلب إٍ 
والفهد والثياب. 

وقالا: تجوز مفاداة أسارى المسلمين بأسارى المشركين؛ [وأما مفاداة أسارى 
المشركين بالمال؛ لا تجوز في المشهور من الروايات]””''؛ وقال: محمد رحمه الله في 22 /) 
السير الكبيرء لا بأس إذَا كان للمسلمين في ذلك حاجة” ؛ وعنه أيضًا: لا بأس د ا 
يفادى بالشيخ الفاني والعجور الفانية إذا كانا بحال لا يرجى منهما ولد: وأما النساء 


نه" يريد به أنه لا يجوز أن 


إٍ 

(1) ما بين المعقوفتين وردت [محتمل] عن جميع التسخ. ظ 

(2) [أوثى] ساقطة من (ب). 

(3)ماآ بين المعقوفتين ساقط من (بء» ج). ٍ 

4 [الشي] من (ب). 

3 المرغيناني؛ الهداية» مصدر سايق؛ ج22 ص 387. ظ 

(6) ينظر: الزبيدي» الجرهرة الثيرة» مصدر سأبقء 2 ص 261. ٍ 

(7) القدوري؛ مختصر القدوري:؛ مصدر مابق؛ ص232. ا 

(8) الكْرَاغٌ: الخيل والبغال والحمير؛ وهذا عن محمد رحمه الله تعالى. المطرزي؛ المغرب» مصدر ظ 
صابقء ص 436. 

(9) ويقصد الإمامين أبر يرسف ومحمد رحمهما الله. ا 

(10) إلا يجوز] ماقطة من (ب). ظ 

(11) عا بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 5 

(12) السرخسي؛ شرح السير الكبير: عصدر سايق ج4؛ ص317. ا 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 3 313 
والصبيان لها يقادى يهم أسارى المسلمين» وإن 0 [المسلمون إلى 
ذلك جازء ٠‏ وكذلك إذا أخذوا الكراع والسلاح منهم فطلبوا أن يفادوها”' لم يسع لنا أ 
تقعل ذلك إلا عند الاضطرار]: وقال محمد رحمه الله: إن طلب المشركون رجلاً من 
أسراهم برجل من المشركين” أو برجلين؟ لم يسعهم ذلك وذكر محمد رحمه الله في 
الأصل أن المفاداة لا تجوز عند أبي حنيفة تنه [أصلاء وقالا: تجوز بالنفس دون 
المال] 0 


[اثر إسلام الكافر] ' 


م قوله: ومن أَسْلّع مِنْهُه كه معناه 5 في دار الحرب؛ لأنه لو هاجر إلى دار الإسلام 
وأسلم لا يصير ماله وأولاده كال احرج را بأسلامه لتباين الدارين حقيقة 
وحكما. 1 
قوله: ومَنْ أَسْْعَ مِنْهُمْه معناه في دار الحرب. أَحْرَزٌ ايه تَنْسَكُ لأن 
الإسلام ينافي ابتداء الامترقاق» وَأَوْلَادَهُ الْصِعَانَ لأنهم مسلمون بإسلامه تبعاء َكُلُّ 


(1) [لا] ساقطة من (يم. 

(2 [اقطرار] من (أ). - 

)23 إيفادرهم] من (أء ب). 

(4) ما بين المعقرفتين ساقط عن 0 

(5) [المسثمين] من (ب). 

(6) عا بين المعقرقتين سأقط من (بع. 

2 الرومي» اليتابيع: مصدر سابق: ل135 - 156, ' 

(8) قوله: (ومن أسلم منهم أحرز بإسلامه نقه وأولاده الصغار وكل مال هو قي يده أو وديعة في يد 
دك ذمي). القدوري: مختصر القذوري: مصذر سايق» ص 232 0 

(9) الفيء المتافع: مصدر سابقء: ل120. أي: (لأن نفه منارت معصوعة بالإسلام م وكذتك أولادء 
الصغار صارو! مسثمين بإسلامه وماله في يلء حكما فلا يثبت فيه حكم الة لفيء). الرازي: خلاصة 
الدلائل؛ مصدر سابق» ج2: ص 360. 1 

(10) م من إب). 
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مَالي!'؟ هو في يدو لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أسلم على مال فهو له ولأنه 
سبقت يده 0 غة إليه يد الظاهرين عليه 

قوله: أذ وَدِيعةٍ فِي يَدِ مُسْلِي أذ و9 لأنه في يد صحيحة محترمة ويده 
لكين 

قوله: فَإِنْ ظَهَرْئَا” عَلَى الذَارٍ فَعَقَارُهُ نَيغ7» وقال الشافعي رحمه الله: هو له؛ لأنه 
غي يده فصار كالمتقول 2 ولنا أن العقار في يد أهل الدار وسلطاتهم إذ هو من جملة 
[...]0 دار الحرب؛ قلم يكن في يده حقيقة» وقيل هذا على قول أبي حنيفة وأبي 
سف رضي الله تعالى عنهما الآخرء ا ل 
الأول هو كغيره من الأموال بناء على أن اليد حقيقة لا تثبت على العقار عتدهماء وعند 
محمد رحمه الله تثيت 


وَزَوْجَتُهُ فَيْمٌ: انها كافرة حربية لا تتبعه في الإسلام؛ وكذا حَمِلُهَا نَيءٌ: خلانًا 


(1) إمالهم] من (ب). 

(2) [هر] ساقطة من (أء ب). 

(3) القدذوري» مختصر القذوري؛ مصدر سابق» ص232. 

(4) أخرجه البيهقي في سننهء عن أبي هريرة؛ بلفظ: (من أسلم على شيء فهو ثه)؛ وقال الشاقعي 
رحمه الله: وكأن معنى ذلك (من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له): قال الشيخ حسين أسد: 
إستاده ضعيف جداء رقم الحديث: 18038؛ باب من أسلم على شيء فهو له. البيوقي: سئن 
البيهقي الكبرى» مصدر سايق» ج9: ص 113؛ وأبو يعلى؛ أحمد ين علي بن المنتى المرصلي 
التميمي (1984): مسند أبي يعلى: (إتحقيق: حسين صليم أسد)» ط1؛ ج10 ص226؛ دار 
المأمون للتراث؛ دمشى. 

(5) المرغيتاني؛ الهداية؛ مصدر سايق» ج2: ص 387 

(6) القذوري؛ مختصر القذوري: مصدر صايق» ص232,. 

(7) المرغيناني» الهداية» مصدر سابق؛: ج2» ص 387. 

(8) إظهر] من (ب. ج). 

(9) قوله: (فإن ظهرنا على الذار فعفار» وزوجته وحملها فيء رأولادء الكبار فيء). القدوري: مختصر 
القذوري» مصدر صايق؛» ص232. 

(10) الشاقعي» الآمء عصدر سابق» ج4: ص256. 

(11) ما بين المعقوقتين وردت [من] من (أ). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السير 0 3 315 
. للشافعي رحمه الله وهو يقول إنه مسلم تبعًا كالمنفصل”؛ ولنا أنه جزؤها فيرقٌ برقّهاء 
والمسلم محل للتملك تبعًا لغيره بخلاق المنفصل؛ لأنه حر" لانعدام الجزئية عند 
ذلك . 31 : 0١‏ 1 

وأؤلاة الكباز فَيْة لأئهم كفار حربيون ولا تبعية؛ ومن قاتل عن عبيذه قهو 
فيء؛ لأنه لما تمرد على مولاه خرج من يدهء فصار تبعًا لأهل دارهم؛ وما كان من ماله 
في يد حربي فهو فيء غصبًا كان أو وديعة لأن يده ليست بمحترعة؛ وما كان غصبًا في 
يد مسلم أو ذمي فهو فيء عند أبي حنيفة طانه؛ [وقال محمد رحمه الله:]© لا يكون 


0 


قيكاء 


قال عونني 0 كذا ذكر الاختلاف في السير الكبير؛ وذكروا في شرح الجامع 
الصغير قول أبي يوسف مع قول محمد رحمهما لله: لهما إن المال تابع للنفس وقد 
صارت معصومة بإسلامه فيتبعها ما له فيهاء وله انه مال" مباح فيملك بالاستيلاء: 
والنفس لم تصر معصومة بالإسلام؛ ألا ترى أنها ليست بمتقومة إلا أنه محرم التعرضن 
في الأصل لكون مكلنًا وإباحة التعرض بعارض شره وقد اندفع بالإسلام بخلاف 
المال؛ لأنه خلق عرضة للامتبآن؛ فكان [...]©) محلاً للتملك: وليست في يذه حكمًا 
قلم تثبت العصمة©. : : 1 


أإضعاف العدو ماديا] 


قوله: وَلَا يَنْبَفِي أَنْ يباع الاح مِن أل الْحَرْبٍ ولا يجهز إليهم" لأن النبي 


03 الشانعي: الأم: مصدر سابق؛ ج #» ص 367. 

(2) إجزء] من (ب) 1 ' 

(3) ما بين المعقوقتين وردت من جميع النسخ [قالا] سهواء والصحيح ما أثبنه من كتاب اليداية. 
(4) ويقصد به صاحب الهداية رحمه اللد. 0 

(5) إعال! ساقطة من (ب). 

(6) [أولى] من (ب). 

02 المرغيناني: الهداية» مصذر سابق» ج2: ص 387 - 1388 

(5) اتقذرري: مختصر القدرري: مصدر سأبن» ص 232. 
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كي نِى عبن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم؛ ولأن فيه تقويتهم على قتال 
المسلمين فيمنع من ذلك؛ وكذا! الكراع لما بيناء كذا الحديد لأنه أصل السلاح؛ وكذا 
[بعد]© الموادعة لأنها على شرف النقض أو الاتقضاء فكانوا حربًا عليناء وهذا هو 
القياس في الطعام والثوب إلا أنا عرفناه بالتص فإنه يك أمر ثمامة” أن يمير أهل مكة 
وهم حرب عليه 

قوله: ولا يقَادَوْنَ" بالأسارى عِنْدَ أبي حَتِيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسَفٌ وَمُحَمْدُ لا بَأس أنْ 
يُقَادَى هه أسَارَى الْمُسْلِمِية9: وهو قول الشافعي رحمه الله؛ لأنه فيه تخليص 
المسلم؛ وهو أولى من قتل الكافر والانتفاع به'”: وله أن قيه فعونة” للكفار؛ لأنه يعود 
حربًا علينا ودفع شر حرابه خير من [تخليص المسلمين]"'؛ لأنه إذا بقي في أيديهم 
كان ابتلاء في حقه غير مضاف إليتاء والإعانة بدفع أسيرهم إليهم عضاف إليناء أما 
المفاداة بمال منهي فأخذه منهم لا يجوز في المشهور من المذهب لما بيناء وقي السير 
الكبير أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالاً بأمارى بدر" © ولو كان أسلم 
الأسير في أيدينا لا يفادى بمسلم أسير في أيديهم؛ لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نقسه به 


(1) [بيع] ساقطة من (ب). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ: وقد أنيتها من كتاب الهذاية. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحهه عن أبي هريرة؛ رقم الحديث: 457» ياب دخول المشرك المسجد. 
البخاري» صحيح البخاري: عصدر سابق» ج1: ص 179. وأمامة هو: ثمامة ين أثال ابن التعمان 
أبن مسلمة بن عتبة ين ثعلية بن يربوع بن ثعلبة بن الذؤل بن حنيفة الحنفي أيو أمامة اليمامي. 
العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» مصدر سايق؛ ج1ء ص410, 

(4) المرغيتاني: الهداية؛ مصدر سابق: ج22 ص382. 

ز5 [يقادى] من جميع التسخ: وقد أثيت الصحيح من كتاب المختصر 

(6) [بهم] ساقطة من (ب). 

(7) القدوري: مختصر القدوري: مصدر مابق؛ ص 232. 

(8) الشاقعي» الأمء مصدر سابق؛ ج7: ص 348, 

(9) [مونه] من (بع. 

(10) ما بين المعقوفتين وردت [استتقاذ الأسير المسذم] عن كتاب الهقاية. 

(11) ينظر: أسرخسي؛ شرح السير الكبير: مصدر سابق» ج4: ص296. 


0 فيد ! 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 7 1 2317 
. وهو مأمون على إسلامههة©. ش 0 
فى الزاد: قوله: لا يُقَادنَ بالأشازى عند أبي حَيِفَة وَثَالَ أو وش وَمُحَمَد لا 

يَأ أن ِقَاكَى بهم أشارى الَْسَلِمِين” “» وهو قول الشاقعي رحمه الله والصحيح قول 
أبي حنيفة عونت ؛ لأن© فيه إعانة" الكقار يما يختص به القعال قلا يجوز كما لا 
يجوز إمدادهم يأهل الذمة؛ وبيع السلاح منهج 

ب» المجاهر: عند العامة الغني من التجارء وكأنه أريد الْمُجِهِرُء وهو الذي يبعث 
اعجار بالجفانة وهو فاخر المتاع» أو يسافر به فُحرف إلى المجاهزا 0 

آم قوئه]ة “: وَلَا يَجُورُ اهن عَلَيهو”» أي: : لا يتركهم من غير ضرب خراج 
ولا جزيه عليهو””» وعند الشافعي رحمه الله يجوز الأمران» لقوله تعالى: 
مانا منابحد اكه © رمحمد: 4)» أي: فإما تمنون منا: وإما تفدون فداء: والمعنى 
ألْتَخَيير معد الاية بن أن يندرا متهم يتويج ا وبين أن يفادوهم» م 
اسارى المشركين: أما القتل: وأما الاسترقاق2 © فإن أبا حنيفة فته يقول: ذكر المن 
ل ا ل 
الكشاف23” 


(1) المرغيتاني» الهداية؛ مصدر سابق: ج2: ص384 - 385. 

(2) القدذوري: مختصر القدرري» مصدر سايق؛ ص232. ' 

(3) إكات] عن (ب)ع. 7 

(4) إفيه] ساقطة من (ب). 

(5) إأعانة] من (بم)ء 

(6) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصفر سابى: ل367. 

(7) المطرزي: المغرب» مصدر مأبق: ص 105. 

(8) ما بين المعقوقتين ع مآقط عن (إنبد ج)ء 

رو القدذوري: مختصر القدوري: عصدر سابق» ص 232. 

نان أي: على الاسرى. ْ ْ 

1 1 ساقطة من (ب: ج), 1 

(12) ينظر: المأوردي: الحأوي الكبير؛: مصدر سابقء ج8: عر410. 

43 الرمخشري: أبو القأسم محمود ين عمر الخرارزمي» الكثقاف 5 وعيون 
الأقاويل في رجوه الثأويل: «(تحقيق: عبن الرزاق المهدي)» 4 ع 320 دار إحياء الترأث 


العربي» بيروت. 
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فإن قيل: هذا النص لا يخلو من أن يكون منسوخا أو لم يكنء فإن كان منسوخا 
ينبغي أن لا يجوز الأمران» كما هو مذهب أبي حنيفة عظكه, وإن لم يكن منسوحًا 
ينبغي أن يجوز الأمران: كما هو مذهب الشافعي رحمه الله قيل: إنه غير منسوخ» 
وتأويل المن المذكور في النص في أهل الكتاب؛ فيمن عليهم بعد [أسرهم]”' على أن 
يصيروا أكرة© للمسلمين» كما فعل الثبي يي بأهل خييرء أو ذمة [كما فعل]© 
عم "جيه بالسواد: كذا فى شرح التأويلات” ”'» وذكر فى المبسوط روى محمد رحمه 
الله أن ذلك كان في عبدة الأوثان من العرب؛ لأنه لا يجوز استرقاقهم؛ فلم يكن في 
المن والمفاداة إبطال حق المسلمية©. 

في الزادء قوله: وَلَا يَجُورُ الْمَنُ عَلَيِهِمْء وقال الشافعي: لا بأس بذلك إذا رآه 
إسقاط حق ثبت فى المال©. 


(1) مأ بين المعقوفتين وردت [إسلامهم] من جميع التسخ. 

(2) [أكراء] من زب). 

(3) عا بين المعقوفتين ساقط من (ب). . 

دك [عمروا من (ب). الصحيح هو الصحابي الجليل مسيدنا عمر بن الخطاب حنتك. 

(5) شرح التأويلات: تأويلات أهل السنة» للإمام أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» 
(ت33ثه). ينظر: اليغدادي؛ هدية العارفين» مصدر سابق: ج26 ص92. 

(6) إيجوز] من (ب). 1 

(7) التسفي» المنافع» مصدر سابق: ل120. وينظر: السرخسي» المبسوط» مصدر سابق؛ ج10»ءص25 
وص40. 

(8) الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل367. المراد بالمن عليهم هو الإنعام عليهم بأن يتركهم 
مجانا من غير استرقاق ولا ذمة ولا قتلى» خلاقا لفشافعي فإنه يقول: «من رسول الله - يتف - على 
بعض الأسارى يرم بدر: يعني أيا عزة الجمحي» ونص الحديث: عن أبن عباس عهتض:» قال: 
كان ناس من الأسارى يوم بدر ئيس لهم قداء فجعل رسول الله يكلو فداءهم أن يعلموا أولاد 
الأنصار الكتاية. أخرجه الحاكم في عتدركه؛ هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاهء رقم 
الحديتث: 2621: باب قسم الفيء. الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين: مصدر سابق» ج2: 

ل ف لم دع 


صى1532. وثناء قوله تعائى: مَإتاكْئلوا ألْمْمَرٍكِنَ حت وَيِدتوهر © [التوبة؛ من الآية: 5]؛ ولأنه 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السير 1 319 

ي» قوله: وَلَا يَجُورُ الْمَنَّ عَلَيْهِمْ يريد به أنه ليرد إليهم مدينة أو حصئًا قد 
أخذوها منهم ولا يخلي سبيل الأسارى حتى يلحقوا بدار الحرب, 

ظهر عليه إذا عليه والغتيمة أسم تلمال المصاب بالقتال على وجه يكون فيه إعلاء 
كلمة الله تعالى. : 

الفيء: اسم [1/ 3 تلمال 500 الهم يعد ما يصير الدار دار الإسلام 
بغير قتال: وحكم م الأول: بخمس [وسائره للغائمين» وحكم الثاني: أن يكون لكافة 
المسلمين ولا يخمس]0/ كا لخراج والجزية» كذا في المبسوط". 


آأثر الفتح عنوة] 

هى قوله: وَإِذا و فَمَحَ الإمَام بَلْدًا عَنْوَةٌ أي: قهره فَهُوْ بِالْجِيَارٍ إِنْ شَاءً قُسْمَهَا بَيْنَ 
[الْعَانِمِينَ]” كما : ل رسول الله يي بخيبر: وَإِنْ شَاء أَموْ خلا عَلْيهَا [وَوَضَغ عَلَيْهمْ 
الْجِرْيةَ وَعَلَى أَرَاضِيهِمْ الْخْرَاجْ]”» كذلك فعل عمر طفلته بسواد العراق بموافقة من 
الصحابة شم ولم يحمد من خالفهم» وفي كل من ذلك قدوة فيتخير: وقيل الأولى 
ع و الأول عند حاجة الغائمين؛ والثاني عند عدم الحاجةء ليكون عذة في الزمان الثاني» 


وهذآا في العقار,. 


م و كي ام اج ا 


بالأسر والقسر ثبت حق الاسعرقاق فيه كلغائمين. البأبرتي؛ العناية شرح الهداية» مصدر سابق» 
ج35 ص 475 

4 الرومي؛ الينابيع: مصدر سايق» ل156م 

(2) هأ بين المعقوفتين ساقط من (ب): 

)3 الس رخسي» الميسوط: مصدر ر سابق: ج10: حن 7: وج ص18. 

(4) عا بين المعقوثتين وردت [المسئمين] من جميع السخ. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [علييا رقطع عليهم م الخراج] . من كتأبه البختضرٌ اموق مختصر 
القذوري» مصذر سابق: ص 232. 

(6) بنظر: التووي؛ المجموع؛ مصدر سابق؛ ج3: صس452؛ والدرري؛ ووضة الطائبين: مصدر سابق: 
ج2: ص 234. 
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يجوز من غير بدل يعادله؛ والخراج غير معادل لقلته بخلاف الرقاب لأن للإمام أن 
يطل حقهم رأسَا بالقعل؛ والحجة عليه ما رويناه؛ ولأن فيه نظرًا لأنهم كالأكرة: 
العامثة للمسثمين العالمة بوجوه الزراعة والمؤن مرتفعة مع ما أنه يحظى به الذين 
يأتون من يعدء والخراج وإن قلّ حالاً فقد جل مآلا لدوامه» وإن من عليهم بالرقاب 
والأراضي يدفع إليهم من المنقولات بقدر مايتهيأ لهم العمل ليخرج عن حد 
الكراهة3. 

قوله: وَهُوَ فِي الْأسَارى بِالْخيَارٍ إنْ ضَاء فَتلهُ”: لأنه عليه الصلاة والسلام قد قدل» 
ولأن فيه حسم مادة الفسادء وَإِنْ شَاءً اسْتَرَقهُمْ لأن فيه دفع شرهم من وفور المنفعة 
لأهل الإسلام, وَإِنْ شَاء تَرَكْهُمْ أَخْرَارًا وْمَةَ لِلْمُسْلْمِينَ لما بيناء إلا مشركي العرب 
والمرتدين؛ على ما نيين أن شاء الله تعالى, 

قولة: وَل يَجُورُ أَنْ يَرَدُهُمْ إلى دَارٍ الْحَربٍ©» لأن فيه تقويتهم على المسلمين: فإن 
أسلموا لا يقتلهم لاندفاع الشر بدونه؛ وله أن يسترقهم توفيرًا للمتفعة بعد انعقاد 
سيب الملك بخلاف إسلامهم قبل الأخذ لأنه لم ينعقد السبب بعد©. 

م؛ روي أن النبي يتن جاء إلى باب الكعبة وفيها رؤساء قريش فأخذ يعضادتي 
الباب وقال: ماذا ترون أني صانع بكم فقالوا: أخ كريم إوابن أ كريم] ملكت" 
فأنصح؛ فقال: إني أقول لكم كما قال أخي يوسف لإخوته ف فَالَ لاتب عَكِْكْمْ 


(1) الأقَرَةٌ: بفتحتين» جمع أقَار بالتشديد: وهو الحراث. الرازي؛ مختار الصحاح؛ مصدر سابق» 
ص20. 

(2) المرغيناني؛ الهداية: مصدر سابق» ج22 ص 384. 

(3) قوله: (رهو في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء تركهم أحرارا ذمة 
للمسلمين). القدوري: مختصر القدرري؛ مصدر سابق» ص 232. 

(4) المرغيتاني: الهذاية؛ مصدر سابق» جف حن384. 

(5) القدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر سايق: ص 232. 

(6) [لتمتعة] من (أ). 

(7) المرغيتاني» الهداية؛ عصدر مايقء: ج22 ص 384. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(9) [ملكت] ساقط عن (ج)- 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 8 321 


ألْوَمَ © (يوسف: 92)؛ فقال: أنتم الطلقاء لكم أموا الك 
قي الطحاوي: قال: ولا ينبغي للإمام أن يستعين بأهل الذمة على القتال مع أهل 
الحرب؟ لأنه لا يأمن من غدرهم وخيانتهم للمسلمينء إلا أن يكون الإسلام هو الغالب 
قلا بأس بأن يستعين بهم حيئئذ؛ فإذا فعل ذلك يرضخ لهم ولم يعطهم مهما كاملا من 
قال: رماقع المملبود سن الأر فلي كان لزنام أن ينها يت عدا قم 
الغتائم إذا فتح تح أرضا [من أرض أهل]” الحرب فهو فيها"“ بالخيار والرأي فيها إلى 
الإمام يفعل مأ هو خير للمسلمين» إن شاء دقع الخمس من رجالهم ونسائهم وذراريهم 
وأموالهم وأراضيهم؛ وقسم أربعة أخماس الكل بين الذين افتحوها وغنموهاء وإذا 
قسمها بيتهم جعل الأراضي عشرية إلا إذا رضخ متها أهل الذمة ووضع عليهم الخراج: 
ا ا ا 
ا 0 لأنهم اسلموا 
بعد الظهور والقهر والغلية» وإن شاء قسم الكل وترك الأرضين وجعلها بمتزلة الوقف 
على المقاتلة أبذاء وإن شاء تقل إليها قوما آخرين من أهل الذمة وجعلها خراجية: 
خراج مقاسمة أو خراج مقاطعة؛ فيصرف خراجها إلى المقاتلة» وإن شاء منّ عليهم 
وجعلهم أحرارًا وترك أموالهم وأراضيهم في أيديهم ملكا لهم ويضع على أعناقهم 
الجزية وعلى أراضيهم الخراج» وإن أسلمو! سقط عتهم جزية الرؤوسء ولا يسقط 
فحن باع هذا الذمي أرضه من مسلم فهي خراجية على حالها في 
جميئا. 


(1) [انتم] ساقطة من (يع. ' 

(2) النسفي: المتاقع» مصدر سابق؛ ل120؛ والزرعي» محمد ين أبي د 5-5 الزرعي أبو عيد الله 
(1986): زإد المعاد في عدي خير العباد؛ (تحقيق: شعيب الأرنازوط؛ عيذ القادر الأرناؤرط)» 
14 ج33 ص 407 مؤمسة الرسالة: مكتبة المتار الإسلامية: بيزوت: الكويت. 

(3) ما ببن المعقوفتين وردت [الغتائم]» وساقطة من (ج). 

4 [فيبا] ساقطة عن (أ)- 

(3) ينظر: الجصاص:؛ شرح مختصر الطحاوي» مصدر سأبق؛ ج7: صر68 - 176 - 187 -192. 
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في التهذيب: ولو أسلم الأسير قبل أن يقسم لا يقتل» ولو قتله أحد لا شيء عليه 
والأحب أن يقتله غير عن أسره وبعدذ القسمة عليه الكفارة والدية, 

ي» قوله: وَإذا فَمَحَ الْإمَامُ بَلَدَا عَنْوَةث» يتخير في رقاب الرجال اليالغين العقلاء 
المقاتلين بين القتل والترك بعقد الذمة والاسترقاق» ولا سبيل له إلى قتل الشيخ الفاني: 
والراهب الذي لا يخالط التاس والنساء والصبيان والمجانين؛ وقال أبو حنيفة عفتته: 
إذا كان مع المشركين إمرأة [تقاتل]© أو صبي أو مجنون أو شيخ كبير؛ قلا بأس بقتله 
عند قيام الحرب» ويقتل مقطوع اليد اليسرىء» ولا يقت مقطوع اليد اليمين: ويقحل 
المجنون الذي يج تارة ويفيق تارة أخرى؛ ومقطوع إحدى الرجلين؛ ولا يقتل 
مقطوع إحدى اليدين والرجلين من خلاف؛ ولو كان الرهبان يَدُلُونَ المشركين على 
عورات المسلمين ققتلهم مباح» ولو طعن حربي المسلم برمح فتفذ في جرفه؛ قال أبو 
حنيفة رضي الله: عته لا يأس أن يمشي إليه فيقتله: وإن كان الرمح في جوفه؛ ولا يكون 
هذا إلقاء نفسه فى التهلكة؛ لأن الظاهر أنه لا ينجر من الطع:©, 


(1) قال الزيدي: (أي رجل من المسلمين قتلى أسيرًا في دار الإسلام أو في دار الحرب قبل أن 
يقسموا وقبل أن يسلموا فلا شيء عليه من دية ولا قيمة ولا كفارة؛ لأنهم على أصل الإباحة فإن 
قسمهم الإمام أو باعهم حرمت دماؤهمء فإن قتلهم قأتل غرم قيمتهم ووجبت عليه الكفارة إذا 
تتلهم خطأء لأن القسمة والبيع تقرير لذرق قيهم وإسقاط لحكم القتل عنهم فصار القاتل جانيا 
كمن قتل عبد غيره ولا يجب عليه القود؛ لأن الإباحة التي كانت في الأصل شبهة والقصاص 
يسقط بالشبهة: فإن أسلم الأمير قبل أن يقسم حرم دمه وقسم في الغئيمة» لأن القتل عقوية على 
الكفر فيرتفع بالإسلامء وأما القسمة قلأن الإسلام لا ينافي الامترقاق). الزبيدي» الجوهرة الثيرة: 
مصدر سأيق؛ ج22 ص 263. 

(2) قوله: (وإذا فتح الإمام بلدا عنوة قهو بالخيار: إن شاء قسمه بين الغانمين وإن شاء أقر أهله عليه 
ووضع عليهم الخراج وهو في الأسارى بالخيار» إن شاء قتلهم رإن شاء استرقهم وإن.شاء تركهم 
أحرارا ذمة تلمسثمين). القدرري: مختصر القدوري: مصدذر سابق» ص 232 

3 ها بين المعقوفتين وردت. إعقائلة]| من جميع السخ: وحي سائطة من (بم), 

(# [يجن] ساقط من (أ). 


ر3 اثرومي» اليتأبيع: مصدذر سأيق» ل136. 


سلاف 


القسم الثاتي: التص المحقق/ كتاب السير 223 

قوله: وَإذا أََاد امام الْعَوْدَ إِلَى ذَارٍ الإشلام”"» ومعه غنيمة لا يقدر على نقلها"©: 
فما كأن من ماشية ذبحها وأحرقياء وما كان من حديد ونحوه دفنه في التراب» ويكسر 
كل شيء لا ينتفع به يعد إل> كسرء [1/ 371] ويهرق المائعات» كل ذلك على وجه لا 
ينتفع العدو يذلك» ويقتل كل من يصلح للقتال» ويترك [التساء] © والصبيان والمشايخ 
في الطريق حتى يموتوا من العري والجوع والعطش©. 

هف قوله: وَإِا أَرَادَ الْإمَامُ الْعَوْد إِلَى دَارٍ 0 وَمَعَهُ مَوَاشٍ فَلَعْ يَقْدِرْ عَلَى نَقْلَِا 
إِلّى ذارٍ الْإِشَلام ذَبْحَهَا وَحَرْتَهَا وَلَّا يَعْقِرهَا رُهَا وَلَا يَْوْكُهَا"”'؛ وقال الشافعي رحمه الله: 
يتركها لأنه عليه الصلاة والسلام نبى عن ذبح الشاة 7 لمأكله. وثنا أن ذبح الحيوان 
يجوز لغرض صحيح ولا غرض أصح من كسر شوكة الأعداء؛ ثم يحرق بالتار 
ليقطع منفعته عن الكفارة وصار كتخريب البنيان: بخلاف التحريق [حكا] لأنه منهي 
عنهء وبخلاف العقر لأنه مثله؛ وتحرق الأسلحة أيضًاء وما لا يحترق منهأ يذفن في 
موضع لا يقف عليه الكفار إبطالاً للمنفعة عليه 29 ' 

في الزاد: وَإذا أَرَاَ الْإمَامُ اَعَد إِلَى ذَارٍ الإشلام وَمعة مَوَاشٍ فَلْمْ بَقْدِرْ عَلَى تَقْلِهَا 
لَى دَارٍ الإشلام ذْبَحَهَا وَحَرَقَهَاا' ©» وقال الشافعي رحمه الله: لا يحل ذيحهاء والصحيح 


(!) القدرري»؛ مختصر القدوري» عصدر سابق؛ ص 232. 

(2) [نقذها] من (ب: ج). : 

(3) ما بين الععقوفتين ساقط من جميع الخ وقد أثيتها من مخطوط اليتابيع. 

ركع الروميء اليتابيع: مصدر سأبق: ل156. 

(5) قول: (وإذا أراد الإمام العود إلى دار الإسلام ومعه مواش فلم يقدر على تقليا إلى دار الإسلام 
ذبحهأ وحرقها ولا يعقرها ولا يتركها). القذوري» مختصر القذوري: مصدر سابق» ص232. 

(6) ينظر: الشربيتي» متحي الفتلين الشافعي؛: مغني المحتاج إلى معرفة معائي ألفاظ المنهاج» ج4, 
صن 227: دار القكر: ييروت. 

(7) [غرض] ساقطة من (أ). 

(8) [العدر] من (ج). 

(9) ما بين المعقوقتين وردت [قبل الذبح] ل 

(10) المرغيتاني» الهداية: مصفر مأيق؛ ج2» ص385, 

(41) القذوري: مختصر القدوري: مصئر سايق: ص232. 


اجات الفصيرات لمتكت ب كبرو لتر ااام ري الو يل 
تولتا؛ لأن إلحاق الغيظ والضرر بهم من آكد الأغراض©. 


[مكان تقسيم الغنائم] 


ف 


ه قوله: وَلَا يَفْيِمْ غَنِيمَةً فِي دار الْحَرْبٍ حَتّى يُخْرِجَهَا إلى دَارٍ الإسْلَام”» وقال 
الشاقعي رحمه الله: لا بأس يذلك”» وأصله: أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز 
بدار الإسلام عندناء وعنده يثبت» ويبنى على هذا الأصل عدة من المسائل ذكرناها في 
كفاية المنتهى”” بتوفيق الله تعالى؛ له أن سبب المذك الاستيلاء إذا ورد على مال مياح 
كما في الصيود» ولا معنى للاستيلاء سوى إثبات اليد وقد تحقق. 

ولنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغنيمة قي دار الحرب» والخلاق ثابت 
فيه والقسمة بيع معتى فتدخخل تحمهء ولأن الاستيلاء إثيات اليد الحاقظة والناقلة؛ 
والثاني متعدم لقدرتهم على الاستنقاذ ووجوده ظاهًا؛ ثم قيل موضع الخلاف ترتب 
الأحكام على القسمة إذا قسم الإمام لا عن اجتياد: لأن حكم الملك لا يثبت بدونه: 
وقيل الكراهة» وهو كراعة تنزيه' عند محمد رحمه الله فإنه قال: على قول أبي حنيفة 


(1) الإمبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر مابى؛: ل368. 

(2) القذوريء مختصر القدوري: مصدر سابق» ص232. + 

(3) معنى قوله: (لا بأس) محمول ما إذا قسم الإمام في دار الحرب فقمه جائز: فإن لم يكن معه 
حمولة يحمل عليها المغدم أو احتاج المسلمون إليها؛ أو كانت علة فقسم لها المغتم ررأى أن 
ذلك أنضل فهو مستقيم جائن؛ غير أن أحب ذلك إليتا وأفضله أن لا يقسم شيئًا من ذلك إذا لم 
يكن به إليه حاجة حتى يخرجه إلى دار الإسلام. ينظر: الشاقعي؛ الأم؛ مصدر سايق» ج7» 
ص 334. 

(44 وهو: كفاية المتهى في شرح بداية الميتدذي؛ وهو أحد مؤلغات صاحب كتاب الهداية» وهو كناب 
عزيز الوجود يقع قي ثمانين مجلدًا. ينظر: المرغيتاني» الهداية؛ مصدر سايق: ج1: ص8. 

(5) [الصور] من (ب). 

(6) [لا] ساقطة من جميع التسخ: والمثبت من كتاب الهذاية. : 

(7) كراعة النزيه: معناها: ما نهي عنه نهيًا غير جازم؛ مثل: أكل الثوم واليصلء» قمن أكلهما ممتوع من 
دخول المسجد. ينظر: السلمي: عياض بن نامي السلمي (2003): أصول الفقه الذي لا يسع 
الفقية جهثه. ط1. ص51 دار التدمرية: الرياقىء المملكة العربية العودية. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السسير 1 : 325 


. وأبى يوسف رحمهما الله لا تجوز القسمة فى دار الحرب: وعتد محمد رحمه الله 


الأفضل أن يقسم في دار الإسلام» ووجه الكراهة أن دليل اليطلان راجح إلا أنه تقاعد 
عن سلب الجراز قلا يتعاقد عن إيراث الكراعة. 

في الزاد: وَلَا يَفْسِمْ غْنِيمَةَ في دَارِ الْحَوْبٍ حَتّى يُخْرِجَهَا إِلَى دَارِ الإشلام؛ هذا هر 
المشهور [...]3) من مذهب أصحابتا رحمهم الله وعن أبي يوسف رحمه الله إنه أن 
اقسمه في دار الحرب جازء وأحب إلي أن يخرج إلى دار الإسلام فيقسم؛ وقال 
الشافعي رحمه الله: تجوز قسمتها في دار الحرب» والصحيح قولنا؛ اك 
إسقاط حق* المدد وقيه ضرر للمسلمين وخوف الكرة عليهم لأجل تأخير المدو©. 


في الطحاوي: ولو قسم في دار الحرب جاز عتدنا؛ كي 26 
. (6 
فة 2 . 


3 التحفة: فأما أحكام الأتفال والغتائم هينا ثلائة أشياء: النفل””» والغنيمة» 
رالقيء 

أنا النفل: فما خصه الإمام لبعض الغزاة” تحريضًا لهم [على القعال لزيادة قرة 
وجرأة منهم بأن قال: من قتل قتيلا قله سلبه أو قال: فسرية]9؟ فقال: ما أصبتم فهو 
لكم: أو قال: لأحد معين: ما أصبت فهو لك فإنه مختص به ويثيت الملك له في النفل 


(1) المرغيناني» الهداية» مصدر سابق: ج2: ص 385. 

(2) إطلب] من (ب). 

(3) [إلى! ساقطة من (به» ج). 

(4) [حق] ساقطة من (ب» ج). 

+3 الإسبيجابي: ؤاد الققياء: مصذر مآبق1 1368 والشافعي: الأمه عصدر سابق: ج7ه صر 34ة3. 

(6) أي ثُ و قم بعد أن أصبحت دار الحرب دار إسلام» وم يقسمها قبلى ذلك» تظهور المسلمين 
وم جاز تقسيم الغتائم فيها. ينظر: الجصاص: ن؛ شرح مختصر الطحاري» مصذر سابق: 

02 الافمال] من (أ). 

(8) [التقل] من (). 

9) [الغراء] ساقطة من (بح. 

(10) مأ بين الععقوقتين ساقط من جميع التسخ. خ وقد أثجه من كتاب التحفة. 
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ولا يشاركه فيه غيره من الغزاة» والسلب عبارة عن ثياب المقتول وسلاحه التي”؟ معه 
ودايته التي عليها وسرجها وآلاتها وما عليها من الجعبة التي قيها من الأموال» وما على 
المقتول من الكيس الذي فيه الذراهم؛ فإما ما يكون مع عامة على قرس آخر وأمواله 
على دابة أخرى فذلك من الغنيمة يشترك فيه الغزاة كلهم وهذ! عندناء وعند الشافعي 
رحمه الله السلب للقاتل وإن لم ينص عليه الإمام وهي مسألة معروفة © 

وأما الفيء: فما حصل من غير مقائلة» فهو خاص لرسول الله كلل والخمس 
0-7 المذكورين؛ فيتصرف فيه رسول الله يك كيف ما شاء؛ قال الله تعالى: عأوبَآ ]م 
عَكَ رَسُولهء تمع هنآ تئر عَليِه ون حَيْلٍ ولا كا وَلَكنَ أله لط رْسْه عل من يآ * 
(الحشر: 2 

وأما الغئائم: فهو اسم لما وجد من أموال الكفرة يقوة الغزاة وقهر الكفرة بسبب 
القعال بإذن الإمام؛ ثم يتعلق بالغنائم أحكام منها: حكم ثبوت [الحق]© والملك 
فبها. 

فتقول: هذه أقسام ثلاثة: أحدها أن يتعلق لكهم© حق التملك للغزاة بنفس الأخذ 
والاستيلاء ولا يبت يثبت الملك به قبل الإحراز بدار الإسلام عندناء خلافا للشاقعي رحمه 
الله فإن عنده في قول يثبت الملك بنفس الأخذ» وفي قول بعد الفراغ من القتال وانهزام 
العدوء ويبتتى على هذا الأصل فروع منها: 

أن الإمام إذا باع شيعًا من الغنائم لا لحاجة الغزأة» أو باع واحد من الغزاة في دار 
الحرب فإنه لا يضمن: ولو مات واحد من الغزاة لا يورث سهمه ولو لحىّ مذد 
الجيش قبل القسمة في دار الحرب يشاركونهم في الغنيمة» ولو قسم الإمام في دار 


(1) [الذي] من (ب). 

(2) ينظر: النووي» يحبى بن شرف التووي أبو زكرياء منهاج الطاليين وعمدة المفتين» ج1؛ ص 93: 
دار المعرفة؛ بيررت. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [الحد] من جميع التسخء وقد أثبت الصحيخ من كتاب التحفة 

(4) علاء الدين السمرقتديء» تحفة الفقهاء» مصدر سابق؛ ج23 حى 297. 

(5) إلكم] ساقطة من إب؛ ج). 

(©) [أت] من (. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السير 327 
الحرب للاجتهاد ولا ياعتبار حاجة الغزاة فإنه لا يصح القسمة عندنة», وعند الشافعي 
رحمه الله خلاق ما ذكرنا في هذه الفصول©. 

ب» الرِدءٌ بالكسر: العون. قتلة قتلأء والقتلةٌ: المؤة؛ وبالكسر: الهيعة والحالة: 
والقتلى جمع قتيل؛ وقاتلة مقاتلة وقنالا والمقاتلةٌ المقاتَلودَ» والهاء للتأنيث على 
تأويل اللجماعة؛ والواحدُ: مقائل. : 
أحق المدد في الغنيمة] 

ي؛ قوله: وإذا لَحِقَّهُمٍ المَذدُ في دار الْخزب قبل أن يُخْرِرُو! الْغْتِيمَة بدَارٍ الإشلام 
شَارَكُوهُمْ فيها'”» يريد به إذا لحقهم في دار الحرب قبل قسمة الغنيمة: فإن قيل: بأن 
قسمة الغنيمة لا تجوز عنذكم في دار الحرب فوجب أن يشاركهم المدد اعتبارًا يما إذا 
كأن قبل القسمة قلنا: نعمء إلا أن القسمة صادفت محل الاجتهاد فتفذت: وعلى هذا 
قال صاحب الكتاي©,: قسمها بين الغانمين [1/ 372] قسمة إيداع» كيلا يصادف 
حكمه”” محل الاجتهاد فيملك كل واحدٍ ما أصايه منهاء وإن لحقهم المدد في دار 
الحرب بعذما يأعوا الغنيمة وأخذوا ثمنهاء قلاحق لهم فيها؛ لأنه استقر حق الغائمين 
في البيع وكذا الجواب في [السلب]©. 

ه قوله: وإذا لَحِقَهُمْ المَدَدُ نِي دَارٍ الْحَرْب قَبْلَ أَنْ يُحْرِرُوا الَْنِيمةَ بدَارٍ الإشلام ” 


(4 إعدن] ساقطة من (أء ج). 

(2) علاء الدين السمرقندي»؛ تحفة الفقهاء: مصدر سأيق: ج3؛ ص 298 - 299. ويتظر: الشافعي: 
الأم: مصدر سابق» 4 صن 142,' 

(3) إساقطة] من (ب). المطرزي: المغرب: مصدر سأبق» صن 205. 

(4) المطرزي: المغرب» مصدر سابق: ص401. 

(5) القدوري» مختصر القدوري؛ مصدو سايق: 233. 

6 ويفصد به صاحب كتاب القدوري؛ مختصر القدوري: عصدر سايق» ص234. ْ 

(7) إحكمه] ساقط من (ب). 

(8) عا بين المعقوقتين وردت [السبي] من جميع النسخء وقد أثبتها من كتاب: الروميء اليتأبيع: مصدر 
سابق» ل156. 
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شَارَكُوهُمْ فِيهَا"» خلافا للشافعي رحمه الله بعد انقضاء القعال”: وهو بناء على ما 
مهدناه من الأصلء وإنما ينقطع حق المشاركة عندنا بالإحراز أو بقسمة الإمام في دار 
الحرب أو ببيعه المغانم فيهاء لأن يكل [واحد]© منها يتم الملك فينقطع [حق]© 
شركة المدد©. 

قال: وَلَا خقٌّ لل شوق الْعَشكّر فِي الْعَنِيمَةٍ إلا أن يُقَاتِنُوَا”» وقال الشافعي 
رحمه الله: في أحد قوليه يسهم”” لهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (الغنيمة لمن شهد 
الوقعة)”؛ ولأنه وجد الجهاد معتى بتكثير السواود 090 ولنا أنه لم توجد المجاوزة 
على قصد القتال فانعدم السبب الظاهر فيعتنر السبب الحقيقي وهو القتال» فيفيد 
الاستحقاق على حسب حاله فارسًا أو راجلاً عند القعال: وما رواه موقوف على عمر 
جينننه : وتأويله أن يشهدها على قصد القتال17!). 


(1) القدوريء مختصر القدرري: مصدر سايق» ص233. 

(2) التووي» روضة الطالبين» مصدر سابق» ج10: ص 263. 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

(5) المرغيتاني» الهذاية؛ مصدر سايق؛ ج2» ص 385 - 386 

(6) القدرري» مختصر القدوري: مصدر سابق» ص233,. 

(7) إيسهم] ساقطة من إب). 

(8) وإستاده: عن طارق بن شهاب يقول إن أهل اليصرة غزوا أهل نهاوند قأمدوهم بأهل الكوفة 
وعليهم عمار بن ياسر فتدموا عليهم بعد ما ظهرو! على العدر فطلب أهل الكوقة الغنيمة وأراد 
أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة من الغتيمة ققال: رجل من بني تميم لعمار بن ياسر أيها 
الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا قال: وكانت أذن عمار جدعت مع رسول الله ويك فكتبوا إلى 
عمر ين الخطاب ضتك فكتب إليهم عمر (إن الغتيمة لمن شهد الوقعة). رحديث طارق بن 
شهاب إستادء صحيح: رقم الحديث: 17733: ياب الغيمة لمن شهذ الوقعة. البيهقي» سئن 
البيهقي الكبرى: مصدر سايق: ج9: ص50. 

(9) [الشراء] من (ب). 

(10) الديمياطي؛ إعانة الطاليين: مصدر سابق؛ ج2: عنى205! والماوردي؛ الحاري الكبير» مصدر 
سابق: ج8» ص413. ” 

(11) المرغيتاني: الهداية؛ مصدر صابق» ج2» ص 386. 


ش 
ْ 
ش 


القسم الثاني: انص المحقق/ كتاب السير ا 2329 

في الزاد: وَلَا حَن لأفل شوق الْعشكرٍ فِي الْمَبِيقة إِلَّا أن يُقَاتلُواه وهو أحد قولي 
الشافعي وجمه إلله دفي كول آخر لهم سهواك والصحيح قولنا: لأنهم قصدوا! التجارة 
بالخروج دوت الجهاد» وقد قال يَكَة: (ولكل امرئخ ما نوى) 30 


[أحوال المرأة في القتال] 

في الطحأوي: وإن كان فيهم نساء يتأوين الجرحى ويقمن بمصالح ألمقاتلة 
والغزاة: أو فيهم عبيد يقاتلون مع الغرَاة بإذن مواليهيء أو فيهم أهل الذمة حضروا 
للقتال بإذن الإمام وقاتلوا مع المسلمين”؛ فإن الإمام يرضخ"" لهم: ولا يبلغ لراجلهم 
سهم الرجالة ولا لفارسهم سهم" القرسان» وكذلك حكم الغلام المراهق الذي لم 
يبلغ العشرة”” والمعتوه” إذا قاتلا يرضخ لهما ولا يسهْم. 

وأما المرأة إذا دخلت دار الحرب لخدمة زوجياء والعبد إذ! دخل لخدمة مولاه 
ولا يقاتل فلا يعطى له من الغنيمة [شيء إذا لم يقاتل: وكذلك الرجل إذا دخل للتجارة 
في المعسكر فلا يسهم بشيء إذا لم يقاتل» فإن [...]' © قاتل كما يقاتل الغزاة أسهم له 


(1) ريقصد يالقوئين: الأرل: يعين سهم ثمن شارك بالقعال. والثاني: من لم يشارك بالقتال وهم 
العبيان والمجائين والتاء والعبيد والتجار وأعل الذمة» حيث يفضل من قاتل على من لم يقاتل: 
إلا أن الأوزاعي قال: بسهم لجميع عؤلاء استدلالا بالحذيث (الغتيمة من شهد الواقعة). ينظر: 
العاوردي: الحاوي الكبير» مصدر سابق: ج8: ص 413. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه؛ عن عمر بن الخطاب: رقم الحديث: 1: بأب يدء الوحي. 
البخاري» صحيح البخاري: مصنر سابق: ج1: ص3 

(3) الإسييجابي» اد الفقهاء: مصدر سابق» ل368. 

(4) [الإمام] من (ب). 

(5) يُرضخ: أي يعطى لهم شيء قليل دون السهام. النسفي: طلية الطلية: مصدر سايق» جأء صص189. 

(6) إسهم] ساقطة من (ب). 0 

(7) [العشرة] ساقطة من (أ ج22 

(8) [المعتوء! ساقط عن (ب). 

(9) [العيد] ماقط عن (ب). 

(10) إكآن] من (ب). 
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كما يسهم لهم: [وكذلك الرجل]” يؤاجر نفسه لخدمة إنسان فلا سهم له من 
الغنيمة]©» كالعيد» إلا إذا قاتل مع الغزاة يسهم له كما يسهم لهم؛ ويطلت أجرته عن 
المستأجر في مدة القتال مع العدو©. 


[أحوال الغزاة وأمان الكافر] 

وفي التحفة: ولا ينبغي للغزاة أن يقر" واحد”” من" اثنين منهم: والحاصل أن 
الأمر مبني على غالب الظنء فإن عَلبٍ في ظن المقاتل أنه يغلب ويقتلل فلا بأس أن يفر 
منهم ولا [عبرة بالعدد] حتى لو أن الواحد إذا لم يكن معه سلاح [فلا بأس بأن يفر 
من اثنين معهما السلاح]© أو من الواحد الذي معه السلاح؛ ثم [...] الغزاة هل لهم 
أن يؤمنوا الكفرة فإن كان عندهم أن القوة للكفرة يجب أن يؤمنوا حتى إيتقوو]9) ثم 
يخبروهم”” © بنقض الأمان ويشتغلوا بالقتال» لأن الأمان قي هذه الحالة فى معنى 
القتال؟ ثم أمان الواحد الحر أو العبد المقاتل أو المرأة طيحم بف خلاقد 0 


12 


ذا 


(1) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ؛ بع. 

(2) ما بين المعقوقتين مافط من (أ). 

3 ينظر: الجصاصء شرح مختصر الطحاري»؛ مصدر سابق: 7 ص 137 والأندريتي» الفتاوى 
التانارخانية؛ مصدر سابق؛ ج4؛ ص197. 

(©) [يغزو] من (ب). 

(5) [احد] من (ب). 

(6© [من! ساقطة عن (ب). 

(7) ما بين المعقوفتين وردت إمن غيرهم من العدر] من جميع النسخ؛ وقد أيت الصحيح من كتاب 
التحقة. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(9) [السلاح] عن (ب). 

(10) ما بين المعقوفتين وردت إينفروا] من جميع التسخ: وقد أت الصحيح من كتاب التحقة. 

(11) [يخرجوهم] من (). 

(12) [أن] من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير ِ 331 
اللهء ومحمد والشافعي رحمه الله يصح والمسألة معروفة» وأما أمان الصبي المرامق فلا 
يصح إعندهم وعتد محمد يصحء وأجمعوا أنه لا يجوز أمان التاجر]”© في دار الحرب» 
ولا الأسير فيهاء ولا أمان من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينأ: ويستوي قيه 
الأعمى والمريض والشيخ الكبير لأن هؤلاء من أهل الرأي؛ ثم بعذ صحة الأمان© 
03 1 لمم أن ينقض إذا رأى المصلحة فيه كن" يخبرهم بذلك؛ قم يقاتلهم حتى 
لا يكون [تغريرًا لهم]©. 

وكذلك الجواب في الموادعة وهو الصلح على ترك القعال مدة بمال أو بغير مال 
تجوز من الإمام إن رأى المصلحة ثم يخيرهم بالتقض وينقض [حتى لا يكون 
تغريً!]؛ وما أخذ من المال إن إن لم يتم المذة يرد إليهم بقدره: وكذلك الموادعة في 
حق المرتدين وأهل اليغي جائزة إذا كان قيه مصلحة لأن هذا بمنزئة الأمان والله أعلم 
وهذا إذا كان الصلح على أن يكونو! على [حكم الكفر: ولو بالعامم يخال ل على أن 
يكونوا على] أحكام المسلمين فإنهم يصيرون ذمة ولا يجوز نا أن نتقض ذلك 
كعقد [أهل]” الذمة سواء©). 

م: قوله: قال أو ُوشف ومحفد يخ أمائةا “» روي أن عبدًا كتب على سهم 
مترش د ' ورمى به إلى قوم محصورين فرفع ذلك إلى عمر فأجاز أمانه» وقال 3 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ؛ وقد أثيته من كتاب التحفة. 

(2) [الأمان] ماقط من (أ). 1 1 

(3) مذ بين المعقوفتين وردت [الأن] وهي ساقطة من جاع 

رك إثم] من أ ج). 

(5) ما بين المعقوقتين وردت [عذرًا بهم من جميع التسخ- 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من (أ. ج). 

(8) [لنا] ساقطة من (بع. 

(9) ما بين المعقوفتين مافطة من (أ: ج). 

(10) علاء الدين السمرقتدي» تحفة الفقهاء: مصدر سابق» ج3ء ص 296 - 297 

(114) القذوري: مختصر القذوري: مصثر سابق: ص 233. 

(12) [مترسيف] من (ب): [مرميد] من (ج). عترسيت: وهي بالثفة الفارسية القديمة» من كتاب 
الميسوط ج10: ص70. 
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في الزاده 5 وماد ةالو ب أن يَأَذْنَ لَهُ م مَوْلَاهُ في 
8 وقالا يِصِحٌ أَمَانُةة » وهو قول الشافعي وحمه الله: وذكر الطحاوي قول أبي 
يوسف مع أبي حنيفة مجتغدء [والصحيح قول أبي حنيفة]'7, لأن الأمان لم يصادف 
محله فيلغوء بيانه أن محل الأمان الخائف والكافر لا يخاف من العيد المحجور عن 
القتالء وبيان أن محل الأمان الخائف لأنه إثبات الأمن وهذا لا يتحقق إلا في محل فيه 
خوف فجاء ما قلتا. 


[حكم تملك اموال اتحرب] 

ي» وإذا غَلَبَ اِلثُرِكُ عَلَى الزوم””؛ فالترك حربي مثل الروم فإذا غلبوا على الروم 
[وأخذ أموالهم؛ واسترق أولادهم] © ملكوهاء فَإِنْ عُلَبنَا عَلَى الثّرِكِ حَلَْ لَنَا ما نجده 
مِنْ أَمزالِهخ واسترقاق أولادهمء وكذلك على العكس ولا يمنع صلحنا مع أحد 
الفريقين عن ذلك: وإن دخل المسلم دار الحرب بأمان فاشترى منهم من أمرالنا 
ومماليكناء وقد كانوا أخذوها منا بالقهر والغلية؛ ثم أخرجها إلى دار الإسلام فوجدها 
مالكها أخذها بالثمن الذي اشتراها التأجر؛ وإن كان اشتراها بخمر أحذها بالقيمة: 


لقال عمر يلتك (أنه 0 وطالب كات مقائلا اللدارني فعآ بالخدل 1 !ذا 
حكمه إلى الغير). 9 المرف ا 10 ص30 

(2) النسفي: المناقع؛ مصدر سابق: ل121؛ وينظر: السرخسي: الميسوط: مصدر سايق ج10» 
عن 70. 

(3) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر مايق» ص233. 

(4) الشاقعي» الأم: مصدر سابق» ج4» ص 227. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب». 

(6) الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابق: لل369. 

(7) القدوري: مختصر القدرري: مصدر سابق» ص233. 

(8) ها بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ» وقد أتها من كتاب اليتابيع. 

(9) [يحل] من (ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير : 333 
وكذلك إذا وهيه الحربي منه شيئًاة» أو اشتراه يما ليس له مثلء وان [أسر]” مرة 
أخرى من يد المشتري الأول فاشتراه تاجر آخر فأخرجه فالمشتري الأول أحق به من 
إلمالك القديم: فإذا أخذه فالمالك بالخيار إن شاء أخذه بالثمتين جميعًاء وإن شاء تركد» 
وإن ترك الأول أخذه» فللمالك أن يأخذه بما اشعراه الثاني©. 

وإن اشترى العيد 5 ا 373] ثانا ثم اشتراه آخر 
فأخرجه إلى دار الإسلام؛ فحق الأحذ اللبائع: ثم يأخذه]”' منه بالثمنين إن شاء؛ وإن 
تركه البائع قللمشتري الأول أن يأخذه بالثمن !لذي إشتراه الشاني؛ ود يدفع للبائع الأول 
ثمنا آخر وإن لم يأخذه فلا شيء عليه وإن كانت المأسورة جارية فاشتراها مسلم 
فأخرجها إلى دار الإسلام ثم زوجها من رجل فولدت أولادًا [...] 0 فللمالك القديم 


أن يأخذ الجارية مع أولادها ويبطل التكاح في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
وهم أرقاء؛ فإذا عتم عق التاجر أولادها فللمالك القديم أن يأخذ الأم بالئمن الذي اشتراها 
التاجر به فإن عميت" المأسورة بعد ما اشتريت كان للمالك أن يأخذها بالثمن في 
قولهم؛ وقيل في قول أبي حنيفة عتللته يأخذها بقيمتها عمياء. 
وإذا وجد المالك ماله في الغتيمة قبل القسمة أخذه بغير شيءء وإن وجده 
بعد القسمة أخذه بالقيمة» وإن كان عبدً! فأعتقه الذي كان فى سهمه؛ تفذ عتقه وبطل 
حق المالك» وإن باعه من رجل كان له أن يأخذه بالشمن الذي بأعه منهء وليس له أن 
ينقض البيع وعن محمد رحمه الله له نقضه وأخذه بالقيمة» ولو فدى الحر المأسور 
ناد ا رقي الات راد في المكاتب عند أبي حثيفة عللثته : ولو 
لوخي كر بير ي حوًا فاشتراه رجع”" بشمنه بثمنه على الأمر ولا يرجع به على 


(1) [ساقطة] من (أد ج)- 

(2) ها بين المعقوفتين وردت [اشترى] من جميع السخ- 
(3) الرومي: الينابيع» مصدر سابق؛ ل156. 

(4) ها بين المعقوفتين ساقط من (ب. 

(3) [قعلى] من ()- 

(6) [عمنت] من (). 


7 [رجئ] من (ب). 
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المأس 8 

في التحفة: فأما حكم أموالنا التي أخذوا من المسلمين بالقهر والغلية في دار 
الإسلام قل أن يحرزوا يدار الحرب لا يثبت [الملك] [لهى وإن أحرزوا]ة 
[ت]ة الملك [لهم]” عندناء وعند الشافعي رحمه الله لا يثيت» وكذا الجواب في 


عبيدنا إذا أخذوا في دار الإسلاه©. 


في الزاد» قوله: وإذا عَلَبو! عَلَى أَْوَالِئًا وَأَحْرَرُوهَا بدَرَاهِم مَلَكُوهَا'©» وقال الشافعي 
رحمه الله: لا يملكونها©. والصحيح قولناء لأن الاستيلاء ورد على مال مباح غير 
مملوك لأن العصمة حيث تنبت [إنما]© تنبت [يصفة الملك وبعد الإحراز يدار 
الحرب زال الملك فيزول ما يثبت]9') صفة له؛ أو صيانة له”"'©؛ وبيانه زوال الملك بعد 
الإحراز بدارهم؛ أن الملك عيارة عن القدرة الحقيقية المعتيرة شرعًاء وبعد الإحراز 
زالت القدرة الحقيقية فيزول الاعتبار الشرعي أيضًاء فكان هذا استيلاء واردًا على مال 
مباح غير مملوك فيوجب إفادة الملك كالحطبء والحشيش» والفقه الجامع بينهما 
حاجة المسعرة قل ه430 


(1) الرومي: اليتاييع؛ مصذر مابقء: ل157. 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من جميع النسخ. 

(3) ها بين المعقرقتين ساقط من (ب). 

(4 ما يبن المعقوفتين ساقط من جميع السخ: وهر ما أثبته من كتاب التحقة 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ» وهو ما أثبته من كتاب التحفة. 

(6) علاء الدين السمرقندي: تحفة الفقهاء؛ مصدر سايقء ج3» صص3014. 

(7) قوله: (وإذا غلبوا على أموائنا فأحرزوها بدراهم ملكوها قإن ظهر عليها المسلمرن فوجدوها قبل 
القسمة قهي لهم بغير شيء؛ وإن وجدوها بعد القمة أخذوها بالقيمة إن أحبوا). القدرري: 
مختصر القدرري»: مصذر سأيق: ص 233. 

(8) ينظر: الشيرازي: المهذب: مصدر سابع ق» ج3 صى316. 

(9) ما بين المعقوفتين وردت إ[إنما الملك.فيسن] من (ب؛ ج). 

(10) ما بين المعقرفتين ساقط من (). 

11 إلء!] ساقطة من (أء ب). 

012 [المتوني] من رأ 

(13) الإمييجابي: زاد الفقهاءء مصدر سابق» ل369, 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير : 335 
اتملك الإتسان بالغلبة] : 


فى قوله: وَلَا يَلِكَ عَلَينَا أهل الخرب بِالْعلبةٍ مُدَبْرِيَا وَأَمهَاتٍ أَوْلَادِنًا وَمُكَائبينا 
وأخزادنا تملك عليه جبيع ذلك" لأن السبب إنما يفيد [الملك] © في محلة 
والمحل [المال] © المباح والحر معصوم بنفسه؛ وكذا من سواه لأنه تثبت الحرية فيه 
و ااتار و الجر مقط مسكيم بعاد عا سكيم و جطلتم أرقاء 
ولا جناية من هؤلاء, 

م» الشرع أسقط عصعتهم وضرب الرق” عليهم وجعلهم عرضة للتمليك 
والابتذال جزاءً على خيانتهه © لأنهم لما أنكروا وحدانية الله تعالى جازاهم الله تعالى 
بأن جعلهم عبيد عبيده©. 

ه وإذا لم يثبت الملك لهم عند أبي حنيفة ته يأخذه الماك [القديم] بغير : 
و ف لوي 9 لوي لود و الل ب 0 بيت 

لمال» لأنه لا يمكن إعادة القسمة؛ لتفرق الغانمين وتعذر اجتماعهم؛ وليس [ل]© 
1 المالك جعل الآبق لأنه عامل لنفسه إذ في زعمه أنه ملكي# 010 

في الزاده قوله: وإن أَبَقّ عَبِدُ الْمُشلِم فَدَخْلٌ إليهم فَأَحَدُوه لم يَنلِكُوة*" عِنْدَ أبي 


(1) القذوريء مختصر القذوري: مصذر سايق» ع 033 
ا لمعقوفتين وردت [الحكم] من جميع النسخء 

(3) ما بين المعقوقتين ساقطة من جميع النسح. 

ف المرغيتاني» ألهداية؛ عصثكر سايق ج42 ص 3935 394 

(5) [الرقاب] من (ب). 

(6) [جنايتهم][ من (بء ج). 

(7) التسفيء المتاقع: مصدر سابق» ل121. 

3 عا بين المعقوقتين ساقط من جميع التسخ ود أئعها من كتاب الهذاية. 
(9) ما بين المعقوفتين مأقط عن جميع السخ: وقد أثبتها من كناب الهداية 0 
(10) [ملكه] سائطة من (أ). 

1 2 المرغيتاني» الهداية: مصذر سأبق» ج12 حر394. 

(12) إيمكتوا] من (أ). 


إن 
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والصحيح قرله؛ لأن العبد حين انفصل من دار الإسلام قبل أن يصل إلى دار 
الحرب زالت يد المولى عنه لاستحالة توت يده في دار أخرى» ولهذا لو وهبه 
لأينه الصغير في هذه الحالة لم يجز فصار في يد نفسهء هم حين أخذوه من يد تفسه؛ 
وهى بدلا يتعلق بها حقى” التمليك فصار كمن اشترى من العبد أو استوهب بخلاف 
المتردد في دار الإسلام لأن يد المولى ثابّة حكماء بخلاف البعير لأنه لا يد له 
أصادة, 


[قسمة الغنائم بدار الحرب] 


ىف قوله: وإذا لم يكن إلإام خنولة [يخيل عليها المباهم قشمها بين الْمائمين 
قَِسْمَة إبداع لِيحْمِلُوها إلى قاب الْإشلام م يَرتجكهاةا مِنْهُمْ وَيَقْسِمَهَاا قال 
يفيه 7): هكذا ذكر في المختصر”؟ ولم ب حار ا 
والجملة في هذا أن الإمام إذا وجد في المغنم حمولة يحمل الغنائم عليها لأن الحمولة 
والمحمول لهم وكذا إذا كان في بيت المال فضل حمولة لأنه مال المسلمين؛ ولو 
كانت للغائمين أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية السير الصغير©): لأنه ابتداء إجارة 


(1) القدورري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ص 233. 

(2) إيصير] من (أ). 

(3) [حق] ساقطة من (ب). 

(4) الإمبيجابي» زاد الفقهاءء مصدر سابق» ل3/70-369. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(6) [يجمعها] من (ب). 

7) القذرري» مختصر القدوري؛ عصدر سابق» ص 233 - 234. 

(8) ويقصد به صاحب الهداية المرغيتاني- 

(9) ويقصد يه: مختصر القدوري. : 

(10) رهو كتاب من تأليف الإمام محمد بن الحسن الشبباني؛ وهو آخر مصنفاته والني تعرف بظاهر 


افرواية. 
(41) وهر: أيضًا من كتب ظاهر الرواية قي المذعب الحنغي: للإمام محمف ين الحسن ن الشيباني» وهو 
كتاب محقق عطبوع؛ حققه مجيذ خدوري: دار الدشر : الدار المتحذة لنتشر - بيروت» ط]1: سنة 


5, رعدد اجزائه: 1. 
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|اوصار هذ! كمأ إذ! نفقت دابته في مفازة ومع رفيقه فضل حمولة ويجبرهم في روأية 


نسير الكبير» لأنه دقع كم ررإلعام يتحميل ضرر خاصض 0 
م الحمولة: ما يحم لى عليه من فرص أو بعير أو بغل أو حمارة. 


أحق الميت في الغنيمة بدار الحرب] 

ى قوله: وَلَا يَجُورُ بَِمُ الْعَنَائِم قبل الْقِسْمَة": في دار الحرب» لأنه لا مك قبلهاء 
وقيه خلاف الشافعي رحمه الله. 

م؛ قوله: وَلَّا يَجُورُ َبِعْ الْغْنَائِي [قَبَلَ الْقِسْمَة]» أي لا يجوز للغانمين بيعهاء لأن 
للإمام ولاية البيع كذ! ذكرة في المبسوطء [وذكر في شرح أبي نصر رحمه الله الحق 
يغبت بنفس الأخذ ويتأكد بالإحراز [ويملك بالقسمة]': والدليل عليه ما ذكر فى 
المبسوط] إذا أعتق رجل من الجتد جارية من الغنيمة في القياس ينفذ عتقه؛ لأن 
حقهم تأكد بالإحراز ألا ترى أنه بالقسمة يتعين ملك كل" وكمد معنن والقسمة لتمييق 


إلملك لا لايتداء الملك فتبين به أن الملك كان ثابثًا من قبل 


فى الزاد؛ وَمَنّْ ع قات ين الْغَائِمِينَ في ذَارٍ الْحَرْب قَبْلٌ إِخْرَاجِهَا قلا > حَقٌ لَه في 
اليم وقال الشافعي [حمة الله: إذا مأت يع إتقضاء الى راضة قتصيبه لور 4 دلي لها 


(1) المرغيتاني» الهداية: مصدر سابق» ج2: ص 386. 

(2) السفيء المتاقع: مصدر سايق: 1214 

(3) القدوري: مختصر القدرري؛ مصدر سابق» ص 234. 

(4) المرغيناني: الهذاية» مصذر سابق: ج2: ص386)؛ والمارردي: أبو الحسن علي بن محمد بن 
محمد ين حبيب اليصري البغدادي جت50ذهع): الإتتاع قي الفقه الشافعي» ص 178» المكتبة 
الشاعلة. 

(3) مه بِينَ المعقوة فتين ساقط من جميع التسخ. القذوري؛ مختصر القذوري: عصدر سايق: ص 234. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج- 

(7) مها بين المعقوفتين ساقط عن 5 

(8) [كل] ساقطة من (بيع. 

رق النسفي: المناقع» عصثر سايق: ل4121؛ والسرخسي: المبسوط» ات ج10 صن 50. 

(10) القدوري؛ مختصر القدرري» مصدر سابق؛ صن 234, 

(11) ينظر: الترويء ررضة الطاليين: مصدر سابق» ج6: ص 378, 
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ذكرناء أنها لم تملك قبل الإحراز بدار الإسلام؛ فلا يجري فيها الارث2. 

قوله: وَمَنْ قات [من الغائمين]” بَغْدَ إِخْرَاجِهَا إِلَى ذَارٍ [ا/ 574] الإشلام قَنْصِيئة 
ورثيه لما أن حقهم قد استقر بالحيازة©. 

في الطحاوي: ومن مات في دار الحرب من الغانمين فإنه ينظر: إن مات بعد ما 
قسم الإمامء أو بعد ما أحرزوها بدار الإسلام؛ أو بعد ما باع الإمام وفرغ والغنائم في 
دار الإسلام؛ أو في دار الحرب ليقسم الثمن بيئهم: أو بعد ما نفل الإمام لهم شيئًا من 
الغنيمة تحريضًا للقعالء أو بعد ما فتح الإمام* دار الحرب وأجرى فيها حكمًا من 
أحكام المسلمين وجعلها دار الإسلام: فإن مات بعدما وجد واحد من هذه الأشياء التي 
ذكرنا صار نصيبه موروثًا عنه لورئته» وإذا مات قبل وجودث واحد من هذه الأشياء يعد 
إصابة الغتيمة فلا يكون نصيبه موروثًا عنه©. 

ولو لحقه المدد من الغزاة بعدما غنمه الأولون» [هل يشاركرتهم أم لا؟ 
قفي الموضع الذي مات واحد من الأوثين]”: لا يكون نصييه موروثا عنهء 
والمدد يشاركونهم في الغنيمة ويكون المدد والأولون فيه شرعا سواء» وفي الموضع 
الذي لو مات واحد من الأوثين يكون نصيبه موروثًا عنه؛ والمدد إذا لحقهم لا 
يشاركونهم في الغنيمة: وهذا كله عندنال» وعتد الشاقعي رحمه الله يصير ملكا لهم 


(4) (وذلك لأن حى الغائمين لا يثبت فيها ما لم يحرزوها بدار الإسلام ولا يملكونها إلا بالقسمة 
فمن مات منهم قيل ذلك لا يستحق عنها شيثا). ينظر: الزييذي» الجوهرة الثيرة» مصدر سايق؛ 
ج2: ص 266. 

(2) ما بين المعقوفتين وردت إمنهم] من جميع النسخ- 

(3) الإسبيجابي: زأد الفقهاء. مصدر سابق: 3703. 

4 [الإسلاما من (ج). 

(3) [وجود] ساقطة من (ج). 

(6) ينظرة الأندريتي» الغتارى التاتأرخائية» مصدر سابق: ج34 ص 143. 

(7) ها بين المعقرفتين ساقط من (ب). 

(8) وهي كالآتي: لأنها مرتبطة بقول الطحاوي: : 
- إن مات بعدما وجد واحد من الأولين أو الأشياء التي ذكرها الطحاوي دق أعلاة؛ صأر 
نصيه موروثا عنه لورثته: والمدد إذا لحى الجيش قبل القسمة في دار الحرب يشاركهم بالقسمة. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 25 339 
. بالإصابة” © والأحذة » حتى إن واحدًا منهم لو مأت بعد الإصاية والأخذ فلا 

يشاركونهم فيها, 

[نفل الإمام في حال القتال] 


م؛ التنفيل”: عند الفقهاء» وهو ما يحزض الإمام بعض الغانمين فيقول: من قتل 
قتيلاً فله سلبه سمي قتيلا”2 ل به من القتلى وسمي ما على المقتول من الثياب والسلاح 
سلبا لأنه يسلب غالبا ويعود" إليه©. 


- وإذا مات قبل وجود واحد من الأشياء الني ذكرها الطحاويء بعد إصابة الغتيمة ثلا يكون 

نصيبه موروثًا عنه لورثته: ويكون نصيبه بين عامة الغانمين» والمدد إا لحق الجيش بعد القسمة 

في الدار الحرب لا يشاركهم بالقسمة. 

ينظر: قاضيخان: قتارى قاضيخان» مصدر مايق: ج3: ص 503؛ والأندريتي» القعاوى التاتارخانية: 

مصدر سابق» ج4: ص 142 - 143: وأين مازهء المحيط اليرهاني: مصفر سابق» ج25 ص539 - 

1 2 

(4 [بالأصالة] هن (ب). 

(2) [والأخف] ساقطة من (بع. 

(3) وهي: لو مات الرجل بعد انقضاء الحرب ويعد حيازة المال وقبل الحيازة انتقل حقه إلى ورد 
والمدد لا يشاركوتهم بالقسمة. ينظر: المأورديء الحاوي الكبير؛ مصذر سابق» ج14: ص1159 
والتووي: روضة الطالبين: مصدر سابق» ج6» ص377 - 378. 

(4) وهو ما نفله الإمام أو صاحب الجيشى يعض أهل إلع.> كر عن شيء زائذا على مأ يصييه من قسمة 
الغنائم ترغيبا له في القتال: ولا يتفل إلا في وقت القتال أو بعد القسمة من الخمسء أو مما أفاء 
الله عليه فأما إِذ1 أراد التنفيل بعد وضع الحرب أوزارها من رأس الغتيمة فليس 1ه ذلكء فالتفيل+ 
هو إعطاء شيء زائد على مهام الغانمين. ينظر: الزمخشري؛ محمود بن عمر الزمخثري» الفائق 
في غريب الحديث» (تحتيق: على محمد الجاري: ومحمذ أبو الفضل دراي ط2: جك 
ص13 دار المعرفة؛ لينان. 

(5) [قتلا] ساقط من (ج). 

(©) [ويؤوفك] من هبه ج). ' 

2 التسقي: المتافع: مصئر سابق؛: ل121. 
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ي؛ قوله: وَيحَرْض بالتّفلٍ”'' عَلَى الْقثال» فالتفيل أن يقول الإمام من أخذ شيئًا 
فهو له وإذا أصاب بعد ذلك الدراهم والدتانير وغيرهما فهي نه ولا خمس فيه؛ وإن 
قال: [من أخذ شيئًا فله الربع أو النصف فله ما شرط له وما بقي يجب فيه الخمس 
ويشاركهم فيه الأخذء وإن قال:]' لسرية قد جعلت لكم الربع فلها ذلك وما بقي 
إبيتهما]”“ وبين الغانمين©. 

وإن قال: من قتَلَ قُتيلا َل سَلَبَة”» [وهو ما]” كان له ما على المقتول من الثياب 
والسلاح وما في وسطه من الهميان© سواء كان فيه دراهم أو دنائير وغيرهماء وله ما 
ركب من الفرس وما عليه من اللجام والسرج والحقيبة [وجميع ما فيها وسائر الآلة ولا 
خمس فيه؛ وأما غلامه وجنيبته]” وأمتعته التي كانت على دابة أخرى فليس يسلب» 
وإن قتل اثنان أو ثلاثة رجال إن كان المقتول مياررًا بحيث يقاومه الكل قسلبه لهم وإن 
كان عاجرًا عنهم فسليه غتيمة؛ وإن ضربه رجلٌ وأخرجه من أن يكون مقاتلأة ثم ضربه 
رجل آخر فسلبه للأول؛ وإن كان على العكس فهو للثاني» ومن أسر كافرًا فهو بالخيار 
إن شاء قتلهء وإن شاء أتاه إلى الإماه!02. 

في التهذيب: وإذا أخذ المنفل له جارية وحاضت في يدهء لا" يبيعها ولا يطأها 


1) [بالتقل] من رأ. 

(2) القدوري» مختصر القدوري: مصدر سابق» ص234. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(4) ما بين المعقوقتين ماقط من جميع النسخ: وهو ما أثيته من كتاب اليتابيع. 

3 الرومي: الينابيع: مصدر سايق: ل157 

(6) القدورري: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 234. 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من (أء ب). 

(8) الهميان: هو كيس للتفقة يشد في الوسط. تأليف: إبراهيم مصطفى:؛ أحمد الزيات: حامد عيد 
القادرء محمد النجار: المعجم الوسيط: (تحقيق: مجمع الثغة العرية بالقاهرة» ج2؛ ص 996 
دار الدعوة؛ القاهرة. 

(9) ها بين المعقوفتين ماقط عن (ج)- 

الله الرومي: اليتابيع: مصدر سايق: ل157 

(11) [لا] ساقطة من زب). 


التتساها | لسن ٠‏ | ماحد ددش لمج 0 مدنا ملاطلد سداد لانن جات باصجتن ف | 


امإ مسح 1701777 ينام ج١/‏ نيمي بذ | #لا» 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 1 534 
01 ثبل 0 دار >0 0 ألله له 0 

ل ا 
رفع الخمس لأن التحريض مندوب إليه؛ قال الله تعالى: «آ يما أليّىْحرض 
مريت مَل الال # (الأتفال: 5 وهذا نوع تحريض: ثم قد يكون التنفيل يما 
د وقد يكون لغيره إل أنه لا بنبغي للإمام أن ينقل بكل المأخوذ لأن نيه إيطال 
حق الكل» فإن فعله مع السرية جاز لأن التصرف إليه قد تكون المصلحة فيه©. 

قوله: وَلَا يُنْفِلُ بَعْذ إخْرَاز الْخَتِيعَةٍ بدَارٍ الإشلام» لأن حق الغير تأكد فيه بالإحراز 
قوله: إلا من الْحُمير ف لأنه حق للغائمين في الخمس. 

ثم التنفيل قطع حق الباقين: قأما الملك فإنما يثبت بعد الإحراز بدار الإسلام لما 
مر من قبل حتى لو قال الإمام: من أصاب خازة نبي لدو ضاي بعك وبصر اها لم 
يح[ ل له وطؤهاء وكذ! لا يبيعهاء عتد أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ وقأل محمد 
رحمه الله: له أن يطأهاء ويبيعها لأن التنفيل يثبت به الملك عنده كما ينبت بالقسمة قي 
دار الحرب والتاس الي ري الضمأت بالإتلاف فقد قيل على هذ! 
الاجلان” 

في الراض كله وإذا لم يَجْعَلُ الْشَلَبَ لِلْقَاتِلٍ نَهُوَ مِنْ جُمْلَة الْمَِيِمَةِ وَالْقَاتِلُ وَغَيِرُ 1 
فيه سَوَاء! وقال الشاقعي رحمه الله: ناكل اسل ودر من لي لا 


(1) ينظر: قأضيخان: فتاوى قأضيخان: مصدر سابق» ج3: عى305. 

(2) القذوري» مختصر القذوري؛ مصدر ساأبق: ص 234. 

(3) إذكرنا] من (أ). 

(4) [لا] ماقطة من (بع. - 

(5) المرغيتاني؛ الهداية: مصدر سابق» ج2: ص392. 

(6) القدرري: مختصر القدرري: عصدر سابق» ص 234. 

7 [تاشعراها] من رل. 

8" المرغيناني: الهداية؛ مصذر مابق: ج2: ص392,. : 

(9) (وإذا لم يجعل الاب للقاتل قهو من جملة الغتيمة والقاتل وغيره فيه سراء» والسلب ما على 
المقتول عن ثيابه وسقاحه ومركبه). القذوريء مختصر القدرري؛: عصدر سابق» ص 234, 
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مديبً!ا فله سلبه شرط الإمام له ذلك أو لم يشرط .وأا قولنا: لأنه من جملة 
برًا فله سليه شرط الإمام 1 يح قو عن 


رع جد 2 حم وار 


الغنيمة وهي لجميع الغائمين» لقوله تعالى: ولسوا أتَمَاعَيِمَثُم ب (الأتفال: 41) 


م؛ قوله: وَمَؤْكبو”): هو معطوف على كلمة ما فيكون مرفوعًاء ولا يستقيم عطفه 
على الثياب والسلاج", 
[الانتفاع بالغئيمة بدار الحرب] 

ه قوله: وَمَنْ فَضْلٌ مَعَة عَلَفُ أَْ طَعْامٌ رده إِلَى الْمَيِيمَةِ معناه إذا لم تقسمء وعن 
الشافعى رحمه الله مثل قولتاء وعته أنه لا يرد اعتبارًا بالمتلصص؛ [ولنا أن الاختصاص 
ضرو 5 الحاجة» وقد زالت بخلاف المتلصص]© لأنه كان أحق به قبل الإحراز ويعذه. 
ويعد القسمة تصدقوا به إن كانوا أغنياء وانتفعوا به إن كانوا محاويج لأنه صار في حكم 
اللقطة لتعذر الرد على الغانمين وإن كانوا اتفعو! به بعد الإحراز ترد قيمته إلى 
المغنم”» إن كان لم يقسمء وإن قسمت الغنيمة فالغني يتصدق بقيمته؛ والفقير لا 
[شيء عليه] لقيام القيمة مقام الأصل قاخذ حكمهثة. 


أقسمة الغنيمة] 


في الزاده قوله: وَيَفْسِمْ الإمامُ الَْييِمَةَ فُيَخْرج حُمْسَهَا وَيَقْسِمْ الأزتعة أَحْماسن بَئْنَ 


4 ينظر: الماوردي: الحاوي الكبير: مصذر سابق: ج8» ص 393 399, 

2 الإسبيجابي» راد النقياه» مصدر سأيق» ل370 371 

3 التذوري» مختصر القدرري: مصدر مأيق: ص 234. 

خخ السفي» المنافع» مصدر مابق» ل121. ومركبه: وهو ما على عركيه من السرج والآلةء وما على 
الدابة من عأله في جنبيه أو على رسطهء وغلامه وما كان مع غلامه على داية أخرى: وما كان 
على فرس آخر فليس ذلك لب وهو غتيمة لجميع الجيش. ينظر: القدوري: مختصر القدوري: 
مصدر سابق» 234. 

(5) عا بين المعقوفتين ساقط عن جميع النسخ. 

(6) [المغانم] من (أ). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ؛ وهو ما أثيته من كتاب الهداية. 

25 المرغيناني؛ الهداية» مصذر سايقء» ج22 حى388, 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير : 343 
. الْغَانِمِينَ؛ لقوله تعالى: 2 وَعلموا أتَمَاغَنِسسم تنمّئ و ب (الأنفال: 41) الآية؛ لأن النبي 


يك قسم أربعة الأخماس بين الغانميد © 

توله: لِلْفَارِسِ سَفْعَانٍ وَلِلوَاجِلٍ سَهع عِنْدَ أبي حبق وَثَالَ أبُو يُوشف وَمُحَمدٌ 
للفارين ثُلَاثة شه" وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى”. والصحيح؛ قول أبي 
حنيفة لنت 9 لأن الاستحقاق بالقتال والفرس لا يقاتل كان ينبغى أن لا يعدن 
بالفقرس شىء؛ لما أنه آلة من آلات الحرب فلا يستحق به كسائر الآلات» إلا أن الآثار 
أتفقت عل سهم واحد قأخذنا بما اتفق عليه الأثرء وفيما اختلفنت”© فيه الآثار 


1 التدرري: مختصر القدوريء: مصذر سايق: ص 234. 

32 أخرجه البيهقي في ستته: ونتصه: عن عبد الله ين شقيق عن رجل من يلقين قال: أتيت النبي 
ع وهر بوادي الشرى وهو يعرضى قرسا فقلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة قال: لله 
حمسها وأريعة أخماس للجيش: قلت فما أحد أولى به من أحد قال: لا ولا السهم تستخرجه 
من جنيك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. قال: الحديث صحيح؛ رقم الحديث: 112641 
باب إخراج الخمس من رأس الغتيمة. البيهقي» سنن البيهقي الكبرى»ء مصدر سابق؛ ج6) 
ص 324. 

3 السبيجابي» زاد الققهاء: مصدر سابق: ل3710. 

(4) القذوري: مختصر القذوري: عصدر سأبق» ص 234. 

(5) الشاقعي؛ الأم: مصذر سابق: ج2؛ ص 98. وحجة الإمام الشافعي حديث: نأفع عن آبن عمر 
ميخشد قال: قسِمَ وسول الله يرم خبير لأغرس سهمين وللراجلي سهعاء قال: قرء ناقع فقال: 
ذا كان مع الرجل قرس قُلَه ثلائة أسهم فإن لم يكن له فرمى فلة سهم.أخررجه البخاري في 
صحيحه:؛ رقم الحديث: 3988 باب غزوة خيبر. البخاري. صحيح البخاري: مصدر سابق: ج4: 
ص1545. | 

6 وحجة الإمام أبي حتيفة حديث: يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري وكان 

أحد القراءٍ الذين قرؤوا الُقرآن قال: قسمت بير على أهل الْخُدييية نُقسمها رسول الله يق على 

ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألنا وخمسماثة فيهم ثلاثماثة فارس فأعطئ الفارس مهمين 
وأعطى الراجل سهما. أخرجه أبو داود قي ستنه» قال الشيخ الألباني: حديث حسن؛ رقم 

الحديث: 3015: ياب ما جاء في حكم أرضن خيبر. أبو داودء سئن أبي داودء مصدر سايق؛ ج3: 

ص 160. : 


(7) [إتخسلف] من وأ 


ج34 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 


بقينا على أصل القياس 260 

قوله: وَلَا يُسهَمْ [أ/ 575] إِلَّا قرس وَاجِدٍ"» وقال أبو يوسف رحمه الله: يسهم 
لفرسين؛ والصحيح قوثناء لأن ما زاد على قرس واحد”© لا يحتاج إليه للقتال فصار 
كالفرس العالث6, 

قوله: وَالْبَرَاذِينُ وَالْمِئّاقُ سَوَاء”؛ وفي قول بعض التاس لا سهم”/ لليراذين؛ وقال: 
الصحيح قول العامة؛ لأنه من الخيل؛ ولأنه [...]7) يصلح كل واحد منهما المتفعة لا 
يصلح لها الآخر: قالجيد© يصلح للطلب والهرب؛ والبرذون أثبت على" حمل 
السلاح وأكثر انعطاقا”' © في القتال» فإذا كان قي كل”؟ واحد منهما منفعة تختص 
بالقتال تساويا0, 

ب» البرذون: التركي من الخيل؛ والجمع: البراذين» وخلاقها العراب» و الأنتنى 
و0 


وعتاق اللخيل والطير كرائمهاء وقيل: مدار”” © التركيب على التقدم؛ منه: عتق الفرس 


(1) (فإن الأصلء أت الدليلين إذا تعارضا وتعذر التوفيق والترجيح يصار إلى ما بعدهء لا إلى ما قبله). 
ينظر: البابرتي» العناية شرح الهداية: مصدر سابق» ج3» صن 492. 

(2) الإسبيجابي: زأد الفقهاء؛ مصدر سابقء ل371. 

(3) القدوري؛ مختصر القذوريء: مصذر سابق» ص 234. 

(4) [راحد] ساقط من (ب؛ ج). 

ج35 الإأمبيجابي: زأد الفقهاءء مصدر سابق: ل371. 

ج66" القدرري: مختصر القدوري: مصدر سأيق» ص 234 

(7) [سهم] مساقط من (ب). 

(8) ما بين المعقوقتين رردت [لا] من (بء ج) وعي زائدة. 

(9) ويقصد الخيل العربية. 

(10) أني عمل] من (أ). 

(11) [العطايا! من (أ). 

(12) [كل] ساقطة من (بء ج). 

و43 الإسبيجابي: راد الشقهاء: معدر سأيق» 71 

وجل المطرزي: المغرب»: مصتر ماأبق: عن 145 

(15) [سدارا من (ب). 


ظ 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير : 345 
. الخيل إذا تقدمها فنج؟ مها 

007 البرذون: فرس العجمء العتاق: فرس العرب؛ الإتفاق الإهلاك في الغرض 
ومنه النفقة وإنما خص بلفظ نفق؛ لأنه هلك في الغرض المطلوب له وهو الجياد. 
الوقعة الحر 5 بحقية © السبب دق الشافعى رحمة الله يو الو تعتقكل أن 
الاعتبار لحقيقة القتال» لكن الوقوف عليه متعذر أو متعسر فأقيم شهود الوقعة مقامه: 
لأنه أقرب إلى القتال لناء إن السبب هر المجاوزة» لأن الوقوف على شهود الوقعة 
متعسر كما كان الرقوف على حقيقة القتال متعسرًة"”'» وهذا لأن للإمام إنما يكتب 
أسامي الفرسأن والرجاثة عند المجأوزة فارسا أو ين : 


(1) [تجاوز] من () 

(2) المطرزي: المغرب؛: مصدر سابق؛ ص330. 

(3) [ه] من (ب). 

(©) [الحرب] ساقطة من (يع. 

(5) إبحقيقة] ساقطة عن (ب؛ ج)- 

(6) [إالبب] ساقط من (). 

7 [شهرد] عن إبه ج). 

(8) لأن الغتيمة لمن شهد الرقعة. ينظر: الأنصاري» أسنى المطالب في شرح روض الطالب» مصدر 
سابق» ج3؛: ص 96. ش 

:9 (لأن المجارزة نفسيا كال نهم يلحقون الخوف بها والحالة يعدها حالة الدوام ولا معتبر بها 
ولأن الوقوق عثى حقيقة القتال متعسر وكذا على شهود الوقعة؛ لأنه حالة التقاء الصقين قتقام 
المجاوزة مقامه إذ هو السببٍ المفضي إليه ظاهر! إذ! كان على قصد القحال فيعتير حال الشخص 
حالة المجاوزة فارسا أو راجلاء قلو دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق مهم الفرسان 
ولو كان بتمتل وجل وأخد القيمة منه» فإْذ؛ بقى قرسه رقائل راجلا نضيق المكان يستحقه بالطريق 
الأولى: وإن دخلها راجلا فاشترى قرسا استحق سهم راجل). ينظر: ابن تجيم؛ زين الدين بن 
إبراهيم بن محمد المصري: البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ج3: ص 96: ط2؛ ج3: ص96 دار 
الكتاب الإأمسلامي» القاهرة 

(10) ينظر: السرخسي: الميسوط: مصنر سايق ج10» ص44. وجه الروايّة: من أثينت إاسعه فى 
ديوان الرجالة والقرسان فقد انعقد نه سبب الاستحقاق» ومن دخل دأنالحرب قارسا ثم قاتل 
راجلا يأن كان القتال على باب حصن أر في السقينة فإنه يستحق بهم القارمى» وعند الشافعي 
رحمه الله لأثه قائل وله فرس معد للقتال عليه لو احتاج إليه فيستحق سهم القرسان كما يستحق 
اردء الهم مع المباشر 

رذق السقي» المتاقفع: مصدر سايق: 1220. 


2346 جامع الضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 


[الاعتبارفي الغنيمة بالابتداء] 


في الزاده قوله: وَمَنْ دَخلَ دَارَ الْحَرْبٍ فَارِسًا فَنْفَقّ فَََهُ إسْتَحقٌ”* سَهْعَ فَارِس» 
ومن دَخلَ رَاجِلاً وَاشْتَرَى قَرَسَا [اشة شتحق]” سَهْم رَاجِلٍء قالمعتير عتدناء حالة الدخول. 
وعند الشافعي رحمه الله المعتبر حال شهود الوقعة©. 
والصحيح قولنا: لأنه وجد القتال منه فارشا تقديرًاء وسبب استحقاق سهم 
الفرسان القعال [فارساء لأن القعال]© سبب الإصابة [والإصابة سيب]” [لثبوت 
الملك لأنه سبب] الاختصاص بالمصاب حقيقة» فتكون سببًا للاختصاص بالمصاب 
شرعًاء والملك ليس إلا للاختصاص الحاجزء إلا انه لا يمكن الوقوف على القتال 
حقيقة فأقيم السبب الظاهر الدال عليه مقامه [ومجاوزة الذرب فارسًا سبب دال على 
القعال قارسًا فأقمتاه مقامه]”» فكان القتال قارسًا موجودا تقديرًا كما أقمنا السفر عقام 
المشقة في حق أثباث الرخصة©. 


[ممن نهم اترضخ] 


1 قوله: ولا يْسْهَمْ لِمَمِلْرك ولا امأ ولا لضت وَلَا لذت وَلَكِنْ يَرْضَعْ لع الإمام 
عَلَى قَذْرٍ ما يَرَى الإام” '» لما روي (أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يسهم للتساء 


(1) [ليستحق] من (أ). 

(2) ما بين المعقوقتين وردت [فله] من (ب» ج)»؛ وساقطة عن (أ). 

(3) دليل الشافعي: قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (الغتيمة لمن شيد الوقعة فإن حضر وأحد 
من هؤلاء فارسا أسهم له سهم فأرسء وإن حضر راجلا أسهم له سهم رأجلء فإن قائل التجار 
مع المسلمين أسهم لهم فرسان إن كانوا فرسانا وسهم رجاله إن كانوا وجألة). ينظر: الشاقعي: 
الأمء مصدر سأبق: 4 7 والنووي» روضة الطاليين» مصدر سأبق» ج6: ص385. 

(4) [الغرسته] من (أ). 

(45 ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(6) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(8) الأسبيجابيء زاد الفقهاء: عصدر مابق: ل3/2-371. 

(9) القدوري: مختصر القذوري» مصدر سايق: ص 234. 


لوا سين -. أ 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير : 347 
. والصبيان والعبيد ولكن يرضخ لهم): ولما استعان [عليه الصلاة والسلام] © 
باليهود على اليهود [لم يعطهم شيئًا من الغنيمة بمعنى لا يسهم لهم: ولأن الجياد 
عبادة]" والذمي ليس من أهلها والصبي والمرأة عاجزان عنه؛ ولهذا لم يلحقهما قرضه 
والعيد لا يمكنه المولى وله منعه إلا أنه يرضخ لهم تحريضًا على القتال مع إظهار 
انحطاط رتبتهم: والمكاتب بمتزلة العبد لقيام الرق وتوهم عجزه فيمنعه المولى عن 
الخروج إلى القتال؛ ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل لأنه دخل لخدمة المولى فصار 
كالتاجر. 

والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى؛ وتقوم على المرضى لأنها عاجزة عن 

حقيقة القعال» [فيقام هذا اني من الإعانة مقام القتال بخلاف العيد لأنه قأدر على 

حقيقة القتال] 0 والذمي إنما يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق؛ ولم يقاتل لأن فيه 
حقبة لكين إلا أند وزاد على الهم ؤي القالالة إذا كانت فيه مضمة رمق ول 
يبلغ به السهم إذا قاتل لأنه جهاد والأول ليسم يس من عمله؛ ولا يسوّى بيته وبين المسلم 
في حكم الجهاد©. 


(4) الروأية: عن أبن ن عياس أنه قال: كتب إليه نجدة يسأله: هل للعيد من المغتم سهم؟ وهل كن النساء 
يحضرن الحرب مع رسول الله وَي؟ ومتنى يجب للصبي السهم في المغتم؟ وعن مهم ذومٍ 
القربى؟ قال: فكتب إليه ابن عباس: أنه لا حى للعبد في المغتم ولكن يرضخ لهء وكتب أن التساء 
كن يخرجن مع البي 2 كه يذأوي ين الجرحى وأنه يرضخ لهن: وأنه لا حق للصبي في المغنم حتى 
يحتلم؛ وكتب إليه في سهم ذري الغربى أن ععر عرض علينا أن يزوج منه أيمنأ ويقضي منه من 
مغرمنا! ثأبيتا ذلك عليه: إلا أن يلمه كله وأبى ذلكه قال الشيخ حسين أسد: وجاله ثقات 
والحديثت صسحيحة رقم الحديثة 26 يأبه في المرأة والعيد يحذيان من الغتيعة أبو يعلى» 
عسثكد أبي يعلى: هصثر مابق» ج5) ص 41: وأبر دأرده عسمثن أبي داودء مصدر سايق» ج23 
ص 74. 1 

(2) ها بين الععقوقتين ساقط من جميع النسخ؛ وهو ما أثبته من كتاب الهداية. 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط عن (ب). ْ 1 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

ل المرغيناني: الهذاية: مصدر سايق» ج22 ص390. 


2348 جامع المُضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ ف الخامس 
ي؛ قوله: وَلَكِنْ'' يَرْضْمٌ لَهُعْ الْإِمَامُ عَلَى حسب مايَرَى”؛يريديه 
مادام [ذلك]” أقل من السهمء أما إذا رأى ان يعطي عقدار السهم أو أكثر" فليس له 
ذلك 1 
ا[تقسيم الخمس] 
في الزادء قوله: وأا امش يقشع على ثلائةٍ أ شه سَهْعْ لِلْيتَانَى وَسَهْملِلْمَسَاكِينٍ 
وَمَحهج صَهْع لِأبِنَاءٍ السْبيلٍ وَيَدْعْلُ فُقَرَءُ [ذْوي الْقُوَبَى]”© 0 


ابيع قات وقال الشافعي رحمه الله: له خمس الخمس يستوي فيه فقيرهم وغنيهم 
ويقسم”؟ بينهم للذكر مثل حظ الأنشين» ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون بني أمية 


0 
ويني نوفل 
والصحيح قرلنا: لأن الخلفاء الراشدين قسموا الخمس على ثلاثة أسهمء ولو كان 
لذوي القربي سهم ماحل لهم إسقاطه09. 


قوله: فقَأمًا ما ذَكَرَهُ الله تَعَالَى لِنَفْسِدِ في كتابه من الْخُمين”© لغسه فإنما هُرَ 
قو كر فِي من عر 
لفاح الْكَلَام تَبَوْكًا باشيه 4 تَعَالَي2»» لما روى سفيان الغوري” © عن عيسى بن 


(1) زولا] من رب). 

(2) القدرري: مختصر القذوري: مصذر سابق: ص 234. 

(3) ما بين المعقوقتين ماقط من جميع التسخ. 

(4) [أو كسر] من (أ). 

(5) الررمي: الينابيع: مصتر سابق: ل157. 

(6) عأ بين المعقوفتين وردت أبني عاشم] من جميع التسخ. 

(7) [شيء] ساقطة من (أ). القدوري؛ مختصر القذوري؛: مصدر سابق: ص 234 - 235. 

(8) [ويقسم] ساقطة من (أ). 

92 ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير» مصدر سابق: ج8: ص 431 - 432. 

(10) الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق: ل372,. 

(41) [في الخمس] ساقطة من (ب؛ ج). 

(12) القذوري» مختصر القدوري: مصدر سابق» ص235. 

0437 سفيات اشوري» هو سفغيأن بن سعيذ ين مسروق الثوري من ولد ثور بن عبد عتأة بن عذنأن» 
ومات سفيان الثوري بالبصرة مسصزا من السلطان» ودفن عشاءً وذلك في ستة 161ه؛ وهر ابن 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير : 2349 
.20 تنك قال: سألت الحسن بن محمد خضت عن قول الله تعالى: (إوأعكنوا 


َتَمَاعَيِمَتُم ين كيو ذَأنّ يه متكةء (الأتفال: 41): قال: هذا مفتاح كلام الدنيا 
لحرو ل 

وال خرةه ٠.‏ 1 0 

قوله: وَسَهْعْ التي بك مقط بِمَؤْتَهِ كَمَا سَقَّطً الصفِق» وقال الشاقعي رحمه الله: 
هو للومام بعذه: ومتهم من قال: يجعل في الكراع والسلا © والصحيح قولتاً» أن 
هذا السهم لو كان ياقيا لأفرزه الأئمة بعذه وصرقوه في وجهه ولو فعلوا ذلك لتقلل إلينا 
كما تقل إسقاطه©, 

في فتاوى الحجة رحمه الله ولا يأخذ الإمام من الغتائم لنفسه شيكًا وهر يمتزلة 


رجل مهو 


أريع وستين منة؛ وله من الكتب كتابٍ الجامع الكبير يجري مجرى الحنيث وكتاب الجامع 
الصغير وكتاب الفرائض. ابن نديم: الفهرست» مصدر سايق» ج1» ص314. 

(4) هو: عيسى بن ملم الصفار ويعرف بالأحمر من أهل سر عن رأى (مامراءع) حدذث عن مالك ابن 
أنس وحماد بن زيد رإسماعيل بن عياش أحاديث منكرة روى عنه ابته مسليء توفي في المحرم 
عن سنة 229ع. الخطيب اليغدادي» تأريخ بغذاد» مصفر مابق؛ ج211 ص160. - 

(2) هو: الحسن ين محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القرشي ثم الأموي ولي التقناء ينرهق 
رأى في أيام جعفر المتوكل ويعدء قأخبرتي الأزهري أخبرتا أحمذ بن إبراهيم بن محمد بن عرفة 
قال سنة أربع وماثتين فيها ولي عفر بن عبد الواحد بن مليمان بن علي بن عيذ الله بن العياس 
أبن عبد المطلب قضاء القضاة واستخلف على القضاء بسر من رأى الحسن بن محمى آين أبي 
الشوارب وكان أقتى فقيه رقاض وكان من السخاء وإظهار المروءة والكرم على حالة ثم ير عليها 
حاكم: قط. الخطيب اليغذادي» تاريخ يغداد» مصدر سابق» ج7: عر 410 

(3) ينظر: البابرتي؛ العنآية شرح الهدآية؛ مصدر سأبن: ج25 ص 3137. 

(4) القدرري؛ مختصر القدرري: عصنر سابق: ص 235, 

(5) يتظر: العاوردي» الحاري الكبيرء مصذر سابق: ج8» حى 441 : 

(6) والصفي: شيء كان يصطفيه لنفسه يي مثل درع أو سيف أو جارية. يتظر: البايرتي» العنأية شرح 
الهداية: مصدر سابق؛ ج5: ص 507 - 508. : 

(7) ينظر: الرازي: خلاصة الدلائل؛ مصدر سابق: ج2: ص374؛ والعيتي؛ البناية شرح الهذاية: مصدر 
سأيق» 2 ص 174. 


00 جامع المُضمرات والْمُشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الخامس 


[استحقاق ذوي القريى] 


في الزاد: رَسَهْمْ ذّوِي الْقُرْتَى كَانُو يشعمعُوثة في زَمنٍ الت قل بالنْضْرَة ويَغدَه 
ِالْقَقر' 0 وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يستحقونه بالاسوة والصعيد قوثتاء لما 
روى أن النبي يَكنةٍ أعطى ب بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني نوفل ولا بتي عبد 
شمسء فجاء عثمان بن أبي العاص وجبير بن مطعم وقالا: إنا لا ننكر فضل بني هاشم 
لمكانك الذي وضعك” الله فيهم؛ أما نحن وبني المطلب في القرابة إليك سواء فما 
يالك أعطيتهم وحرمتشاء فقال يَقْة: إنهم لا يزالون معي في الجاهلية والإسلام هكذا 
م شبك بين أصابعو, فتبين أن المراد م 376] من قوله تعالى: 3 وَلْذِى الْفرق 4 
والأنفال: 41) قرب النصرة فلا يكون للخصم فيها حجة©. 

م قوله: رَيَدْخُلُ قُقَرَاءُ ذُوِي الْقُرْبَى فيهخ” يي أي يتامى ذوي القربى [يدخلون في 
سهم اليتامى ومساكين ذوي القربى] يدخلون في سهم المساكين وابن السبيل من 
ذوي القربى [يدخلون في سهم القربى] كذلك» وسبب الاستحقاق في هذه الأصتاق 
الثلاث الاحتياج؛ غير أن سببه مختلف في نفسه من اليتم والمسكنة وكونه ابن السبيل: 
الصفي شيء نفيس يصطفيه الإمام لنفسه من فرس أو جارية©. 


(1) القدوري: مختصر القدوري: مصذر سابق: ص 2335 

2 ينظر: الشيرازي: المهذب: عصدر سايق+ ج53 ص 301. 

(3) [رصل] من (ب). 

ف أخ رجه البخاري في صحيحة؛ عن جبير ين فطعي رقم الحديث: 3311 باب متاقب قريشس. 
اليخاري»: صحيح اليخاري: مصذر سابق» ج23 صن 1290. 

ج35 الّسبيجابي» زاد الفقهاء: عصدر سأبق1 372 

(6 زروأما ! الخمس فيقم على ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل 
فقراء ذوي القربى قيهم ويذمون ولا يدقع إلى أغتيائهم). العذوري» مختصر القدوري: مصدر 
سايق: ص 2359. 

0 مذ بين المعقوفتين ساقط من (ب؛؟ ج). 

4 هأ بين المعقوفتين ساقط من (ج)- 

:89" النسغي: المناقع» مصثر مأيقء: 1223 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير : 331 
قوله: وَسَهِْمْ ذْوِي الْقُوتَى» إلى آخره؛ هذا الذي ذكره اختيار الكرخي رحمه الله 
فإنه يقول: إنما سقط يموته هذا السهم في حق الأغنياء منهم دون الفقراء» والطحاوي 
كان يقول: سقط في حق الفقراء منهم جميعًا. 
ووجه الأول ما روي أن عمر حظئنه أعطى الفقراء ترجِيحا للقرابة» ومعنى اإلحذيث 
أن أصل النسب ينو عبد متاف كان له أربعة بنين هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس 
والرسول عليه الصلاة والسلام كان من أولاد هاشم: فإئه محمذ بن عيد الله ين عبذ 


المطلب بن هاشم بن عبد منأف» وجبير ين مطعم كان من يني نوفل» فإنه جبير ين 
مطعم بن عدي بن نوقل بن عبد مناف» وعثمان كان من يني عبد شمس؛ فإن عثمان بن 
أبي العاص :بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وكان ينو هاشم أولاد جذه؛ ويني 
المطلب وينو نوفل وبنو عبد شمس من أولاد أخي جده؛ وولد جد الإنسان أقرب إليه 
من ولد أخي جذه. 1 

فهذ!ا معنى قولهما لا نتكر فضل بيني هاشم؛ فأما نحن أي بنو نوفل وبنو عيد 
شمس مع بني المطلب في القرئبة سواء أشكل ذلك عليهما فسألا رسول الله يي فأزال 
إشكالهما يبيان علة الاستحقاق؛ إنه النصرة دون القرابة؛ وثم يرد به نصرة القتال فقد 
كان موجودًا في عئمأن وجبيرء وإنما أراد نصرة الاجتماع إليه للمؤانسة في حال ما 
معز الس عوبسا روي أن الل تعالى الغا يدك رسبولة من يكن عاتع تورات ريش 
آثار الخير فيهم حسدوههة وتعاكذوا قيجا باهم أن لا يجالنوايني مانتم ولا 
يكلموهم حتى يدفعوا إليهم رسول الله يو ليقتلوه؛ وتعاقد بنو هاشم [فيمأ بينهم 
على]” القيام بنصرة رسول الله يي فدخ| لى بنو نوفل وبنو عبد شمس في عهد قريش 
ودخل بني المطلب قي عهد بنو هاشم حتى دخلوا معهم الشعب ب وكانو! فيه ثلاث 


(1) القذوري» مختصر القدوري» مصدر سابقء ص235. 
(2) [صدورهم] من (ب: ج). 

(3) مأ بين المعقوفتين وزدت إعلى] من (ب). 

(4) [عليهم] من (ب). 


3352 جامع الفُضْمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
ستين مع رسول الله يك حتى أكلوا العلهِرُ”© من الجهد": القصةء وإذا ثبت الاستحقاق 
تلك النصرة المخصوصة: ولا تبقى تلك النصرة بعد وفاة رسول الله يَكِةِ فلا يبقى 
الاستحقاق لا للإنتاج بعد موته بل لانعدام الحكم لعدم علته©. 


[انعيرة في التخميس] 


قوله: مُفِيرِينَ”» يجوز بلفظ التثنية؛ والجمع أظهر بدليل؛ قوله: فَأَحَدُواء لأنهم 
ما أخذوه بقوة الإمام؛ يعني : أنهم ما أخذوه غلبة بة وقهرًا بل أخذوه اختلاا وسرقة 
فلا يكوت غتيمة: لأن | الغتيمة هي المأخحوذة قهرًا وغلية» والخمس إنما شرع قي 
الغنائه©. 

في الزادء قوله: وإذا دَخَلَ وَاجِدْ أو انْنَانٍ دار الْحَرْبٍ مُفِيرِين بير إذْنِ الإمام فَأَحَدُوا 
شَيًا لو يُخْمْس ”» وقال الشافعي رحمه الله: يخمس. بالك مر قولناء لأن العدد 
اليسير لا يدخلون لإعزاز الدين بل لاكتساب المال فصاروا كالتجار. 

هء ولو دخل الواحد أو الاثنان بدن الإمام قيه روايتان: والمشهور أنه يخمس لأنه 
لما أذن لهم الإمام ققد التزم نصرتهم بالإمداد فصار كالمنعة9. 

قوله: فإن' © دخلت جَمَاعَةٌ لَهُمْ مع فَأَحَدُوا شَيعًا حُهْس وَإن لم يَأَدَنْ لَهُمْ 


(1) العلهرُ الوبر مع دم الحلم يؤكل في المجاعة. المطرزي؛ المغرب» مصدر سابق» ص333. 

(2) [الجهد] ساقط من (ب)- 

(3) السفي؛ المنافع» عصدر سابق؛ ل122. 

ركم روإذا دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأعذوا شيئًا لم يخمس). 
القدرري: مختصر القذوري» مصدر مابق: ص 235. 

ج53 النسفي؛ المناقع: مصدر سايق» ل122. 

6 إلم] ساقطة من (أ). 

(7) القدوري» مختصر القدذوري: مصدر سابق» ص 235. 

(8) الشافعي» الأم» مصدر سأيقء ج7» ص372 - 373. 

(9) الإسبيجابى» زاد الفقهاءء مصدر سايق: 3/723, 

ا اشر خكان: الهداية مسد ناتقه عق عن اق 

(11) [فإن] ساقطة من (ب١‏ ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير ١‏ 353 
. الإمام” لأنه مأخوذ قهرً! وغلية فكان غتيمة) ولأنه يجب على الإمام أن ينصرهم إِذ 
نو خذلهم كان فيه وهن المسلمين يخلاق الوإحد والاثئين لأنه لا تجب عليه 
نصرتهو0 

ي» قوله: وَإِذا دَخَلَ وَاحِلُ أو اثْنَان دَارَ الْحَؤْب مُغْيرِينَ بغر ذْنِ الإمام فأَخَرُوا عَيئًا 
لا خمس فيه و إورن دخل جماعة لها منعة فأخذوا! شيئًاء يجب فيه الخمس» وإت كأن 
دخولهم يغير إذن الإمام] 0 وذكر في الأصل إذا دخل الواحد أو الاثنان أو الثلاثة بغير 
إذن الإمام فأحذوا شيكًا فهو لهمء ولا خمس فيه وإن كانوا أربعة قفيه الخمس» وذكر 
1 يأن هذا ظاهر | الرواية؛ وعن أبي يوسف رحمه الله لا خصر فيه حتى يبلغ عددهم تسعة» 


5 » وان كان المسبية ؟ عبدًا تأعتقه أحدهم عتق؛ وإن كانوا 
عشرة قصاعدًا لم 

ل 
تسعة؛ وفائدة التقدير متى كانت السرية وليس للمسلمين هناك عسكر يجب الخمس 
قيما أخذوهء وإن لم تكن سرية فلا خمس فيهء وكان أبو حنيفة حت يقول: إذا دحل 
الرجل وحده فأخذ شيئًا وليس للمسلمين هناك عسكر فلا حمس فيه» وأن دخل, جماعة 
لها مئعة قأخذوا شيئًا فلا خمس اباستوويا الرجا كسمة الواصان! نه 6م 
سرية» والمشهور أنه إذا دخل دار © ' الحرب من لا منعة له بإذن الإمام فأخذ شيئًا يجب 
فيه الخمسء وكذلك لو دخلت طليعة في دار الحرب يإذن الإمام قأخذت شيئًا [يجب 


فيه الزكاة]”'» وإذا دخز كل يعحهي اذه لاما روه بم بشن إكنه رلا مقنة لبي تقبكم 


6 التدوري: مختصر القدوري: مصدر سايقء ص 233. 
(2) المرغيتائي: الهدئية: مصدر سابق؛ ج2: حص 391. 
(3) القدوري: مختصر القدرري» مصدر سايق» ص2335. 
(4) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ. 

(5) [المسي] من (أ). 

(6) إدار] ساقطة من (ج). 


202 ما بين المعقرقتين ساقط هن (إبع 


354 جامع النضمرات والمفشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُزْرِي/ الجزء الخامس 
في كل واحد منهم حالة الاجتماع كما في حالة الانفراد» وإن كانت لهم منعة يجب 
الخمس فيما أخذوو20. 
[انتاجر بدار اتحرب] 

هء قوله: وَإذا دَخَلَ الْمُسْلِمْ دَارَ الْحَرْبٍ تَاجِرًا فَلَا يَجِلُ لَه أَنْ يتَعَوْض لِشَيْءِ مِنْ 
أَمْوَالِهم وَلَا مِنْ دمائهه: لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم بالاسكمان» فالتعرض بعد 
ذلك يكون غدرًا والغدر حرام إلا إذا غدر يهم ملكهم وأخذ أموالهم أو حبسهب أو 
فعل غيره بعلم الملك ولم إيمنعه] © لأنهم هم الذين نقضوا العهد بخلاف الأسير لأنه 
غير مستأمن: فيباح له التعرضص بإت أطلقوه طوعا: فإِنْ غَدَرَ بهم أعني التاجر فأحَذ شَيِنًا 
وَخرْج به مَلََهُ مِلْكًا مَحْظُورًا لررود الاستيلاء على مال مباح إلا []/ 577] أنه حصل 
انعقاد السيب©, 

في الكيرى: مسلم دخل دار الحرب بأمان فاشترى من أحدهم أبنه أر أيتته بطوعء 
تكلمواء قال أكثر المشايخ: البيع باطل مطلقّاء وقال أبو الحسن الكرخي رحمه الله: إن 
كانوا يروت جواز البيع فالبيع جائزء وإلا فالبيع باطل» لأنهم يبيعون بطريق القهر 
والغلية» وذلك يختلف باختلافهم فيما بينهم» والمختار أنه لا يجوز البيع في الوجهين؛ 
لما مرء لأنه أن من ملك بالقهر عتق”: فإذا باع فقذ باع ما لا يملك: لكن روايتهم 


(1) الروميء اليتابيع» مصدر سابق» ل157. 

(2) (وإذا دخل الملم دار الحرب تاجرًا فلا يحل له أن يتعرضصى بشيء من أموالهم ولا من دمائهم» 
فإن غدر يهم قأخذ شيئا وحرج به ملكه ملكا محظورًا). القدرري؛ مختصر القدرري: مصدر 
سابقء ص235. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [متعهم] عن جميع التسخ. 

اه المرغيناني؛ الهداية: مصدر سابق: ج2: ص395. 

(5) إمن] سائطة من (أ). 

(6) في حالة العتق» إذ! كان له صلة قرابة بالمشتري. ابن مازء؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق: ج25 
عن 408. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السير 355 
جواز البيع معتبر في شيء آخر تبين» فإذ© بطل البيع: فمتى أخرجه إلى دار الإسلام: 
البو سودي ع موب و و 
بالقهرء وقال أكثرعم: يكون حر حرا لأن البائع لا يملك التصرف فيه بيعًا ووطنا فلا يمذك 
المشتري» والصحيح أن البائع أن كان يرى جواز البيع ملكه مطلعًاء لأن ماد 
قهرًا لما باع البائع قهرًا فملكه بالقهر. 

وإن كان البائع لا يرى جوازه؛ فهو على التفصيل: إن اشتراه وذهب به كرما ملكه 
لأنه إبعداء© قهم الل اا اكور راي رورم 
يملكه: ٠‏ لأنه لم يوجد منه القهر في داز الحرب فيملكه 

ال 000 هدية من أحرارهم 
ومن بعض أهله؛ فإن لم يكن بين المهدي م والمهدى له قراية كانو! مماليك للمهدي 
إليه: : وإن كأن المهدي ذا رحم محرم من المهدي أو امة له قد ولدت منه لم يصر ملكا 
للمهدى إليه» لأن فى ي ألوجه الأول أن المهدي لو استولى على المهدي2 ملكه تكذلك 
المهدى إليه وقي الوجه الثاني لا0©. 

في ملتقط الملخصء مسلم دخل دارهم بأمان» فسرق صبيًا وأخرجه إليناء فالصبي 
مسلم بخلاف ما لو اشتراه هناك ثم أخرجه» ؛ فإنه على ديته: ولم يذكر في الفصل الأول 
ناسين عدار حر يعي أن يكون عبده: وسمعت أستاذي إفتخار الأئمة طاهر 
البخاري/5 ؛ رحمه الله قال: قد اشتريت تركية ونكحتها لاحتمال أنها أخرجت بالسرقة أو 
بالخلابة أو غير ذلك» فهذا يدل على أنه ليس يعبد لكن الظاهر أنه عيذ» لأن سيب 


(1) إفقد] من زأ: ب). 

(2) [ابتداء] ساقطة عن (ب). 

(3) [المهدى] ساقط من (ب). ش 

(4) الصدر الشهيد: الفتاوى الكبرى؛ عصدر سابق» ل184. وينظر: ابن مازء؛ المحيط البرهاني؛ مصدر 
مابق: ج 3 ص 408 - 409 1 

(3) هو: طاعر وي لمن عيف الرشيف البخار ري المتوفى سنة 542ه: من مؤلفاته: خلاصة النتاوى 
وكتاب التصاب رالواقعات. حلجي خليفة؛ كشف الظنون؛ مصدر سابق» ج1: ص718. 


00-6 جامع العُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
الملك إنما هم 000 إلينا بطريق القهر والغلية» وهذا المعنى موجود في السرقة 
فالورود ثم يكون» وردًا نا 
[الحريي المستامن] 

وقوله: وإذا خَلَ الْحَزبي إِلَينَا مستامئا ل يكن أن يقي 6" فِي دَارِنًا سَئَ وَيَقُولُ لَه 
الْإمَامُ إذا قفنت تَمَامْ الشةِ وَضغت” َلك الْجِزْيَة0: والأصل أن الحربي لا يمكن 
من إقامة دائمة في ارنا إلا بالاسترقاق أو جزية' “م لاه يع ر عيئا” لهم وعونًا عليتا 
فتلحق المضرة بالمسلمين» ويمكن من الإقامة اليسيرة لأن في منعها قطع الميرة 
والجلب وسد باب التجارة ففصلها بينهما بسنة» لأنها مدة تجب قيها الجزية فتكون 
انان ساكب براض إذا رم بعفامقالة الإنار قال عنام الجن إلى ريه قل 
سبيل عليهء وإذا مكث سنة فهو ذميء» لأنه لما أقام سنة بعد تقدم الإمام إليه صار ملتزمًا 
للجزية فيصير ذميّاء وللإمام أن يؤقت في ذلك ما دون السنة كالشهر والشهرين؛ وإذا 
أقامها بعد مقالة الإمام يصير ذميًا لما قلنا: ثم لا يتركه أن يرجع إلى دار !١‏ لحرب: لأن 
عقد الذمة لا ينقض: كيف وأن فيه قطع الجزية وجعل ولده حربيًا علينا وفيه مضرة 
بالل 

ي؛ فإن سكت عنه وأقام مدة يقيم مثله؛ يقول له الإمام إما أن تخرج وإلا جعلتك 
ذمًاء فإن أقام بعد ذلك سنة جعله ذمئات. 


(1) [يكون] ساقط من (ب). 

(2) ينظر: فقأضيخان: فتاوى قاضيخان؛ مصدر سابق» ج23 ص337 - 338. 

(3) [يقم] من (أ). 

(4) [وصفت] من (أ). 

(5) القدوري: مختصر القدوري»ء مصدر صايق» ص 235. 

(6) الجزية: من الجزاء؛ ما تفرضه الدولة على رؤوس أهل الذمة في مقايلة كننا غن قتالهم وإقرار: 
بدارنا. القتعجي وقتيبي» معجم لغة الققهاء: مصدر سابق»ء ج 1؛ ص164. 2 

(7) [عونا] من (ج). 

(8) المرغيتاتي» الهدايةء مصدر سابق» ج22 ص 396. 

(9) الرومي: الينابيع» مصدر سابق؛ ل137. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 0 357 


م قوله: عَلَى خطرٍ”» أي: على تردد واضطراب؛ وذكر في المغرب» الخطر: 
الإشراف على الهلاك”» أي: هذا المال يعرض أن يصيرها لكافي حقى صاحيه بالأسر 
وغيروة, : 

ي» قوله: فَإِنْ أي أز قتل سَقَطْث ذُيُونُهُ وَصارث الْوَدِيعَةٌ قينَا3» يريد به إذا أسر أو 
قتل بعدما ظهر المسلمون على الدار: وأما إذا قتل قبل الظهور على الدار أو مات حتف 
أنفه قبل الأسر أو هرب فى وقت الظهور على الدار فوديعحه وديونه له ولورثته من 
يعذهء فلا يكون فيئّاء وإذا كان رهناء قال أبو يوسف رحمه الله: أخذه المرتهن بديتهء 
وقال محمد رحمه الله: يباع ويستوقى في دينه والفضل© لبيت المال©. 

في الزاد» قوله: وإنْ أُسِرَ أ تمل صَقَطَّث ذُيُونُةُ وَصَارَتْ الْوَدِيعَةٌ فَيعَا©, وقال 
الشاقعي رحمه الله: تكون الوديعة لورثته؛ وله في الديون قولان: أحدهما أنه لورئته؛ 
والآخر إنه مغنوم. والصحيح قولتاء أما الوديعة قلأنها لو بقيت لبقيت له وهر لم يبق 
فصار كأن المال في يده عند الغلية عليه فكان فيئاء وأما الدين قلأن المطائبة به قد 
سقطت من جهة المستحق على التأبيد» فأشيه البراءة: ولأن ين من عليه الدين أسيق بما 
في ذمته من يذ الغائمين فكان هو أولى يه 

بء وَجَف الفرس أو البعير: عدا وجيمًا وأوجفةُ صاحبه إيجافاء وقوله: وما أوجَفٌ 


(1) (وإن عاد إلى دار الحرب وترك وديعة عند ملم أو ذمي أو دينا في ذمتهم فقد صار دمه مباحا 
بالعود وما في دار الإسلام من ماله على خطر؛ فإن أمر أو قتلى سقطت ديونه وصارت الوديعة 
فيئا). القذوري: مختصر القدورري: مصدر سايق» 235. 

(2) المطرزي: المغرب» مصثر سايق: ص 162 

(3) السفي: المناقع: مصدر سايق» ل122. 

فق القدوري؛ مختصر القذوري» مصدر سايق: ص235, 

(5) [وائغل] من رج). 

(6) الرومي: اليتأييع» عصثر سايق؛ لى1357. 

(7) القذوري: مختصر القدوري: مصثر سايق: ص 235. 

2 التووي» المجموع؛ مصذر مابق ج19 452 - 453 

(9) الإسبيجابي» زأد الفقهاء: مصدر سايق ل373 - 374 


2208 جامع الُضمرات والشكلات في شرح مختصر الإمام القُدوْزِي/ الجزء الخامس 
#ح الار ع ا ا ا ا ا 000 
المسلمون عليهءأي: أعملوا خيلهم أو ركابهُم في تحصيله"". 


[أموال الأعداء بغير قتال] 


ى قوله: وها أَْجَفٌ عليه الْمشلِمُون من أَوال أل الخزبٍ بخيرٍ كال صَرِفٌ فِي 
مصَالح الْمُسْلِعِينَ ما يُضْرَفُ الْخْرَاِعُ29): قالوا: هو مثل الأراضي التى [أجلوا]ة 
أهلها عنها والجزية ولا خمس في ذلك؛ وقال الشافعي رحمه الله: قيهما الخمس اعتيارًا 
بالغتيمة» ولنا: ما روي عته أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية» وكذا عمر 
ومعاذ”7 متتشد» ووضع في بيت المال ولم يخمس؛ لأنه مال مأخوذ بقوة المسلمين من 
غير قتال» بخلاف الغنيمة لأنه ممتوك بمباشرة الغانمين وبقوة المسلمين فاستحق 
الخمس بمعنى واستحقه الغانمون يمعنى وفي هذا السبب واحد وهو ما ذكرناه فلا 


معلى لأيجاب الك فق 


(1) المطرزي؛ المغرب: مصدر سابق» ص 318. 

(2) الخراج: وهو ضرب على أرض العجم التي فتحت عنوة قأيقيت يأيدي أصحابها وضرب عليها 
الخراج ويسكنوها بشيء معلوم» أو الأرض التي صالح أهلها عليها على خراج يؤدونه. القلعجي 
وقتيبي» معجم لغة الفقهاءء مصدر سايق ج1أء ص33. 

(3) القدوري؛ مختصر القدوري» عصدر سأبق؛ ص 235. 

(4 ما بين المعقوفتين وردت [تخلوا] من جميع السخ. 

(5) الشاقعي» الآم» عصدر سابق» ح4: ص 157. 

(6) أخرجه أبو داود في ستنه؛ عن الزهري في قرله: قما أوجنتم عليه من خيل ,ولا ركاب قال: صالح 
البي ة أهل قدك وقرى قد مماها لا أحتظها وهو مُحاصر ثُوما آخرين قأرسكوا إليه بالصلح؛ 
قال: فما أوجفتم عليه من خيل رلا ركاب»: يقول: بغير قتال قال الزهري: وكائت بَنو التضير للتبي 
خالا لم يفتحرها عدوة اقتحوها على ضاح قَقْسمها النبي 1# بين الغهاجرين لم عط 
الأنصار متها شيئا إلا رجلّينَ كانت بهما حاجة. قال الشيخ الألباني: ضعيف الإسناد: رقم 
الحديث: 2971» باب فى صفايا رسول الله َيِه من بن الأمراك. أبو داود» سنن أبي داودء مصدر 
سابق» ج 3ه ص 143 أبو داوده سئن أبي داود (تحقيق: الاثبائي»» مصدر سايق» ج 3 ص 104. 

(27 [معاوية] من (ب). 

(8) المرغيناني» الهداية: مصدر سابق» ج22 ص 397. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 5359 
8 ب» الجلاء بالقتح والمد الخروج عن !! توطن والإخراجء يقال: جلا إلستطان إِنْم م 
عن أو وطانهم [1/ 578] وأجلاهم فجلوا وأجلوا"؛ أي: لسري د ا 
حدم ا ف 

الْعَنْت: : بفتح العين , وسكون أللام: اللو يراية على الحارية وهي أول العراق 
شرقي دجلة 1 
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مق لخر لي قرف ال هلسن ا 
|[ اتحيز في إحياء أرض الموات] 

في شرح القدوري أرض العرب كلها عشرية؛ وهي أرضص الحج: © وتهامة 
واكبين ومكة وإلاثانت والبرية يعني البادية» العليينا قرية م وز بالكوقة والتاديفية 
موضه”” ' بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلاً: !! لحجر بفتخ الحاء والجيم بدليل ما ذكر 
غي بعض الروايات إلى أقصى صخرة بال ن» يبرين موضع إالدهناء موضع يبلاد تميم 
مشارق الشام قرى الشامء سمي سواد العراق لخضرة أشجاره وزروعه وهو الذي فتح 
على عهذ عمر خضك. عقبة حلوان آخر سواد العراق: العلث قرية موقوقة على العلوية: 
عيادان حصن ضمن صغير على شط البحر يقال في المثل ليس وواء عيادان ريق 

قوله: مُعْعْبَرَةٌ بحَئِزِهَا”» أي بقربهاء لأن حيز الشىء يعطى له حكمه كفتاء الداء” 


(1) [واجلوا] ساقطة من (ب؛ ج). 

(2) أولا يتعدى] ساقط من (). 

3 المطرزي» المغرب» مصثر سأبق:» ص 95. 

ل المطرزي: المغرب: عصذر سأبق» ص353,. 

(5) المرغيتاني: الهداية: مصدر سابق» ج2: صى398. 

(6) [الحجاز] ساقطة من (ب). 

(7) [مرضع] ساقط عن (ب). 

4 ينظر: البأبرتي: العنأية شرح الهذاية: مصدر سابق: ج6» ص34 

(9) كوله: ذم ومن أحيا أرضًا موانا فهي عند أبي يوسف معتيرة بحيزهاء فإن كانت من حيز أرض 
الخراج فهي خراجية). القده وري» مختصر القذوري» مصدر سابق»؛ ص 236 


2360 جامع الفضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
يعطى له حكم الدار حتى يجوز لصاحبها الانتشاع بهء ولا يجوز إحياء ما قرب من 
العامرء لهذا وكان القياس أن تكون البصرة خراجية لأتها من حيز أرض الخراجء لكن 
القياس ترك بإجماع الصحاية نه فإنهم وظفوا عليها العشرة©. 

الأصلء عند محمد رحمه الله؛ أن المؤنة قيما هو غير منصوص عليه تدور مع 
الماء لأنه سبب التماء وسيب الخراج الأرض النامية فيعتبر في ذلك الماءء نهر الملك 
على طريق كوفة من بغداد» يزدجر ملك من ملوك العجه/00 
[اتخراج الذي وضعه عمر خضت ] 

ه قوله: وَالْكَرَاجُ الْذِي وَضَعَهُ عُمَرْ بْنْ الْخَطَّابٍ - خضت - عَلَى أَهْلٍ السْوَادٍ ني 
كُلّ جَرِيب يمه الْمَاءُ [ويصلح للزرع] قَفِيرُ هَاطَمِيُ وَهُوَ الضّاعٌ وَدِرْهَمْء وَفِي جَرِيبٍ 
الْوَطْبَةٍ خَمْسَةٌ حَرَاهِمَ وَفِي جَرِيب الْكَزْم الْممْصِلٍ وَالنّخْلٍ الْمْمْصِلٍ عَشَرَةُ دراهو ؛ هذا 
هو المنقول عن عمر 5.». فإنه بعث عثمأن بن ان حتى يمسح سواد العراق 
وجعل حذيفة طفتته مشرًا [عليها]”» قمسح فبلغ سعة وثلاثين”؟ ألف ألف”' جريب» 


(1) المرغيتاني: الهذاية: مصدر سابق» ج2» صن 399. 

(2) [غير] ساقطة من (ب؛ ج). 

(3) قوله: (وقال محمد: إن أحياها بيثر حفرها أو عين استخرجها أو بماء دجلة أو القرات أو الأنهار 
العظام التي لا يملكها أحد نهي عشرية؛ وإن أحياها بماء الأتهار التي احتقرها الأعاجم مثل نهر 
المنك ونهر يزدجرد فهي خراجية). القدوري» مختصر القدوري» مصدر سايق: ص236. 

(4) ينظر: البابرتي؛ العناية شرح الهداية» مصدر سابق» ج22 ص 297. 

رك القدوري» مختصر القدوري؛ مصذر سابقء ص 236. 

(6) هو: عثمان بن حنيف بن واهب الأنعاري الأوسي أبو عمرر المدني» صحابي شهير» استعمله 
عمر بن الخطاب خضنتك على مساحة أرض الكوفة (الراد أي: العراق) بعد فتحهاء وعلي بن 
أبي طالب خينتك على البصرة قبل وقعة الجمل ومات في خلافة معاوية. العسقلاني: تقريب 
التهذيب» مصدر سابق ج1ء ص 383. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» وقد أثيت الصواب من كتاب الهداية. 

(8) أستين] من (ب). 


(9) [أنف] ماقطة من (أ). 


القسم الثاني: النص المتحقق/ كناب السير : 361 
ووضع على ذلك ما قلناء وكان ذلك بمحضر من الصحاية”) ضغ من غير نكير» فكان 
إجماعًا منهم: ولأن المؤن متفاوتة فالكرم أخفها مؤنة والمزارع أكثرها مؤنة والرطاب 
بينهما والوظيقة [...] © تتفاوت بتقاوتهاء فجعل الواجب في الكرم أعلاهاء وفي الزرع 
أدتاهاء وعى الرطية أوسطباة. 

[قوله: وَمَا سِوّى ذَلِكَ من الأضئاف]*' كالزعفران والبستان وغيرهما ليُوضَعٌ عَلَيَِا 
بحسب الطْافة ]© لأنه ليس فيه توظيف عمر خيفك» وقد اعتبر الطاقة في ذلك فيعتبر 
فيما لا توظيف قيهء قالو!: ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخراج لا يزأد عليه 
لأن التنصيف عين الإنصاف لما كان لنا أن تقسم الكل بين الغائمين؛ والبستان كل 
أرض يحوطها حائط وفيها نخيل” متفرقة وأشجار [أخر]"”» وفي ديارنا وظفوا من 
الدراهم في الأراضي كلها وترك كذلك لأن التقدير يجب أن يكون يقدر الطاقة من أي 
شع كان 

قوله: فإِنْ لَمْ تُطِنُ ما وُحِِعَ عَلَيهَا نَقَصَهَا الإنام”'©» والنقصان عند قلة الريع جائز : 
بالإجماع؛ ألا ترى إلى عمر عفت: لعلكما حمّلتما الأرض ما لا تطيق؟ فقالا: لا: بل 
حكلتاها ما تطيق ولو زدنا لأطاقت” » وهذا يدل على جواز النقصان: وأما الزيادة عند 
زيادة الريع يجرز عند محمد رحمه الله إعتبارًا بالنتقصان: وعند أبى يوسف 0 


(1) [أصحايناا من (). 

(2) إتدارك] من زب)ع, 

3 المرغيئاني؛ الهدأية؛ مصدذر سايق ج2: ص 399 - 400. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب) 0 

(3) القذوري: مختصر القذوري: عصدر سابق» ص 236 

(6) مأ يبن المعقوقتين ساقط من (ب)- 0 

(7) [غليل] من (ج). 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من جميع التسخ. 

497 المرغيتاني» إلهدأية؛ مصكر سابقء» اج حى400.. 

(10) القدورري: مختصر القدرري» مصئر سابق: ص 236. 

(11) ينظر: أخرجه البخاري في صحيحه بأب فصة البيعة والاتفاق على عتمأن ين عفان نت : رقم 
الحديث: 3497. البخاري: صحيح البخاري» مصفر سابق: ج33 ص1353 
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رحمه الله لا يجوزء لأن عمر حففعتك. لم يزد حين أخبر يزيادة الاوة0, 

في التهذيب: أرض خراجية جعلت بستانًا يوضع عليه الخراج بقدر الطاقة» قيل: 
الربع وقيل: الثلث وقيل: النصفء والفتوى على الثلث؛ ولو لم يُعرف المالك ودفعها 
الإمام إلى القوم؛ فالفتوى على التصف2000, 

الجريب: أرض طولها ستون ذراعًا وعرضها كذلك» وقيل: ما تعارفه الناس في 
كل بلدة وفي بلدنا أي: عشرية ستون في أربعين ذراعًا بذراع ملك الكسرى وهو يزيد 
على ذراع العامة بقبضة”» وتحقيقه عشرة أذرع العامة من سبعة الشاهجاني798, 
م؛ الجريب: أرض طولها ستون ذَراعًا في ستين ذراعًا بذراعان الملك» [وذرا 


1ع المرغيتاتي: الهداية؛ مصدر سابقء» ج22 ص 4010 

(2) [التصف] ساقط عن (ب). 

(3) وهي كالآتي: (ولو أن أرضا من أرخى الخراج عجز عنها صاحبها أو عطلها وتركيا كان للإمام أن 
يأخذها ويدفعها إلى من يقوم عليهاء وإن لم يجد من يأخذها ويؤدي عنها الخراج دفعها إلى من 
يزرعها على اللك أو الربع أو أفل من ذلك على قدر ما تحتمل وعلى قدر ما يحتمل من يأخذها 
تذلك» وكذلك الدخل والشجر الذي كان فيها له أن يدفع ذلك معاملة على النصف والدلك وأقل 
من ذلك على قدر مأ يرى وما يحتمل وعلى قدر من يجد عمن يعمذه فيذفع ذلك على قدر ما 
يرى من ذلك). ينظر: الشيباني: السير الصغير» مصذر سابق: ج1: ص 262. 

(4) [يعرقه] من (أ). 

(5) ويقصد: يذراع المنك كسرىء؛ وهو الفرق في عدد الأذزع» قذراع الملك سبع قبضات: وذراع 
العامة ست قبضات. ينظر: العينيء اليتأية شرح الهذاية؛ مصدر سابق» ج7: صر226. قائدة: 
الفيء: ما يؤخذ من أرض العنوة. الخراج: ها يؤخذ من أرض الصلح. العشر: ما يؤخذ من زكأة 


الأرض التي أسلم أهلها عليها والتي أحيأها المسلمون من الأرضين. الخوارزمي: أبر عبد الله ٠‏ 


عحمذ ين أحمد بن يوسشف الكاتب» مفاتيح العلوم. ج1: ص39 ذار الكتب العلمية» يروت 

(6) وهي: بلدة من بلاد فارس» ومعناها: تفس اللطانء لأن (الجان) هي النفس أو الروح و(الشامم 
هو الستطان: تتجيخة يذتك نجلالتهاآ عندهم. الحمري» معجم اليتدان: مصدر سابق؛ ج5» 
ص 113. وقيل: الشأاهجان يطلق على الثياب الرغيقة. التعالبي» بو متصور عيقف المفك ين محمد 
أبن إسماعيل (1963): ثمار القلوب فقي المضاق والمنسوب» (تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبرأعيم): 1ك جك ص54 دار المعاأرقف: القأهرة. 

(7) ينظر: الأندريتى: إلفتاوى التاتاأرخانية: مصدر صايق؛ ج4: صن 209. 

(8) [بفراع! من (يم. 


إٍ 
ا 
! 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النسير 2363 

.الملك]” يزيد على ذراع العامة بقبضة من قبضات الرجل الوسطء وأراد بالمذك 
نوشيروان؛ ومراده بما قال سبع قبضات مع كل قبضة إبهام موضوع؛ القفيز الهاشمي 
ثمانية أرطالء قال القاضي ظهير الدين رحمه الله: القفيز من الحنطة والشعيرء وفي 
شرح الطحاوي تفيز يما يذرع فيها وهو الصحيح؛ الرطبة بالفتح الإسفست”/, الخيل 
المتصل الذي اتصل بعضها ببعض على وجه يكون كل الأرض مشغولة بهاء وإنما كان . 
على هذا التفصيل [أجماع الصحاية]”» لأن المؤن متفاوتة» فالزراعة أكثر مؤنة؛ والكرم 
أخفها مؤتة» [والرطاب بينهما]» والوظيقة تتفاوت بتفاوتهاء ألا ترى أن الواجب العشر 
فيما سقته السماء ونصف العشر فيما سقى بغرب أو دالية!08©, 


(1) ما بين المعقرفتين ساقط من (أ). 

(2) وهر: العلك كسرى نوشيروان في بلاد فآرس: وكان سلطات زمانه وعادلًا. ينظر: الدكري: القاضي 
عيد النبي آين عيد الرسول الأحمد نكري (1421ع): دستور العلماء أو جامع العلوم في 
إصطلاحات الغنون: (تحقيق: وتعريب عباراته الفارسية حسن هاني قحص): طأرج4: ص 113 
دأر الكتب العلمية: ليتآن. 

(3) القفيز: مكيال كأن يكال به قديما ويختلف مقداره في البلاد. مجموعة من المؤلقين؛ المعجم 
الوسيط: مصدر مأبق» ج2: صن 418. 

(4) هر: الإمام ظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر القاضي المحتسب ببخارى: الحتفي» 
المتوفي سنة 619ه صاحب الفتاوى الظهيرية ذكر فيه أنه جمع كتابه من الواقعات والنوازل» 
مما يشت الافقار إِلِه رفوائد غير هذء. ينظر: زأدة: أسماء الكتب» مصدر سأيق: ص 221؛ 
وحاجي خليفة: كشف الْظنوث: عمصفر سابق: ج2: ص 1226 

(5) هو: القناء والبطيخ والياذنجان وما يجري مجراء. ينظر: المطرزي؛ المغرب؛ مصنر سأيق: 
ص209. رهي أيشّا: الإسفس-ه بالكسر وهي الفصفصة أي الزطبة من علف الدواب. ينظر: 
الزبيدذي؛ تأج العروس: مصدر سايق: ج5: ص /3. 

(6) ما بين المعقوقتين ماقط من جميع اللتسخ. 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط عن جميع التسخ. 

(8) ويقصد ب (غرب أو دالية) فالغرب: يتسكين الراء الذلو العظيمة والقائية المتجنرن: رالمتجئون 
البكرة العظيمة. التسغي» طئية الطئيةء مصذر سأبق: ج1» ص 97: وينظر: الأزدي: أبو بكر محمد 
ابن الحسن بن دريد (1987): جمهرة اللغة؛ (تحقيق: رمزي متير يعليكي)؛ ط 1 ج2: صن 1061: 
دآر العلم للملايين: بيروت. 

(9) التسفيء المتاقع: مصدر سابق» ل122. 
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قوله: فَإِنْ لَمْ تْطِنُ ما وْضِع”' عَلَيِهَا [نَقَصَهَا الْإمَام]©: هكذا في جميع ما تقدم من 
الجريب الذي فيها قفيز ودرهم؛ ومن جريب الرطبة" والكرم المتصل؛ الاصطلام 
الاسعصال, 

يء ويوضع على أرض الخراج في كل جريب قفيز هاشمي؛ وهو صامٌ ودرهم» 
والجريب ستون ذراعًا في ستين يذراع ملك كسرى وذلك سبع قبضات» ولا يكرر 
الخراج وإن تكررت الغلة» وقال أبو يوسف رحمه الله: في النخلة [الملتفة]”“ والشجرة 
لا أزيد على وظيفة جريب الكرم: وال محمد رحمة إلله: يرضع [عليه]”؟ ما تطيق» 
وروي عن أبي حتيفة رحمه الله مثل قوله؛ وزأد عليه فقال: إن كان يعتمذ ماتحت 
النخل من الأرض مسحت الأرض» ولا يؤخد من [النخل]” شىءٌء ولو كانت له 
أشجار ملتفة [وفي وسطها]” مزرعة؛ فعليه [1/ 579] خراج الأرض؛ وفي الثمرة مقدار 
ما تطيق: ولا يزيد على عشرة دراهمء هكذا ذكره في عمدة المفسي 0900 

وقال أبو يوسف رحمه إلله: لا ينبغى للوائى أن يزيد على وظيفة عمر حضت , وقال 
محمد رحمه الله: لا يأس بذلك إذا كانت أراضيهم وجماجمهو” © تحتمل 00 


(1) [وقع] عن (ب). 

42 ما بين المعقوفتين ساقطة من جميع السخ. القدرري؛ مختصر القدوري: مصدر مابق» ص 236. 

(3) [التخيل] من (ب). 

(4) التسقي؛ المناقع» عصدر سايق ل122. 

(5) ما بين المعقوفتين وردت [المتقلة] من جميع التسخ. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقطة من جميع التسخ: والصواب ما أثبته من كتاب اليتابيع. 

(7) مأ بين المعقوفتين وردت [الغلة! عن جميع التسخ. 

(8) ما بين انمعقوفتين وردت [فوسطها] من (أ). 

(9) وهو كتاب عمدة المفتي والمستفتي: للصدر الشهيد عمر بن عيد العزيز بن عمر بن مازه؛ أبو 
محمد؛ برهان الأئمة؛ حسام الذين» من أكابر الحنفية» من أعل, خرامان. قتلى يسمرقند سنة 336ه 
ودفن في يخارى. الزركلي: الأعلام للزركلي» مصدر سايق» ج5: ص 51, 

10) الررمي» اليناييع: مصدر سابق؛ ل157. 

(11 والجُمجُمة: بالغم عِظام الرأس» ويعير يها عن الجمطة:؛ فيقال: وضع الإمام الخراج على 
الجماجم على كل جمجمةٍ كذا. المطرزي؛ المغرب؛ مصدر سابق» ص 99. 


ل ا سطي ا 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 265 
. أكثر من ذلك» [وفي خراج حسن]”“ بن زياد قال أبو حنيفة عضكث: لا يزيد على 
وظيفة عمر تك. وعن أبي يوسف رحمه الله مثلهء واتفقت الروأيات عنهم لكن 
النقصان ههنا جائزء فإن جعل أرضه كرماء فعليه خراج وظيقة الأرض إلى أن 
يطعم فإذا [أطعم أن] © كان الخراج ضعف وظيقة الكرم [أخذ منه وظيفة الكرم] © 
وإن كان أقل” من ذلك أخذ منه النصف: إلا أن يكون ذلك أقل من قفيز ودرهمء 
فحيتئذ يؤخذ منه قفيز ودرهم»؛ وروي في رواية أخرى أنه يؤخذ منه وظيفة الأرض 
حتى يطعم إطعام الكروم؛ فإن قلع" الكروم وذرعها حبوبًاء فعن أصحابنا يجب عليه 
خراج الكرم. 
وكذلك إذا زرع في أرضى الزعفران ما هو أحسن منه”» فإنه يوذ منه خراج 
الزعفران [ويرضع في أرضى الزعفران!”: والبستان مأ يطيق» ولا يزاد على نصف 
الخراج؛ والبستان [أرمر]"© محوط فيها نخيل وأشجار متفرقة: وقيل: يعتبر في 
الزعفران القيمة» فإن أخرجت الأرضر © أقدر الخراج يؤخذ منه تصفه وإن 
أخرجت]”' [مئلي]” الخراج أخذ منه كلك لو أجر أرضه فاتخذها المستأجر كرماء 
فالوظيقة على المستأجرء وفي رولية مقدار خخراج الزرع على المؤاجر والزيادة على 
المستاجرء ويؤخط الخراج من أرض النساء والصبيان والمجانين» فإن ذهب [يعهر ]02 


(1) ما بين المعقوفتين وردت إوعن الحسن] من جميع اتسخ. 
(2) مأ بين المعقوقتين ساقط من (ب» ج). 

(3) عا بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(4) [أقل] ساقطة من (ب). 1 

(5) [قطع] من (بم. 

(6) [مته] ماقط من زب). 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(8) ما بين المعقوقتين وردت [أن كان] من جميع السخ. 
(9 [الأرضى] ساقطة من (ب). 

(10) ما بين المعقوقتين ساقط من (ب١‏ ج). 

(11) ما بين المعقرقتين وردت إنصف] من جميع السخ. 
(12) ها بين المعقوقتين ساقط من جميع النسخ. 
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الخارج من الأرض إن كان إلياقي يي ضعف الخراج: أخذ منه كل الخراج» ولو كان 
الخراج أقل من ذلك أخذ منه بقدره؛ وإن هرب أهل الخر لخراج وتركوا أراضيهه0. 

ذكر في كتاب الخراج لحسن بن زياد رحمه الله أن الإمام بالخيار عند أبي حنيفة 
نك إن شاء عمرها من بيت المال وغلتها للمسلمين؛ وإن شاء دفعها إلى غيرهم 
مقاطعة» ويكون مأ أخذ متهم لبيت المال. 

وعن أبي يوسف.رحمه الله في الإملاء: إذا مات أهل الخراج دفع الإمام أراضيهم 
مزارعة» وإن شاء [...]© أجرهاء ويضع الغلة في بيت المال؛ وإن هربوا أجرها قأخحذ 
منها مقدار الخراج» ويحفظ ما بقي لأهلها فإذا رجعوا ردها عليهم» ولا يؤاجرها مالم 
تمض السنة التي هربوا فيها. 

وقال محمد رحمه الله: في الزيادات: إذا عجز أعل الأرض عن عمارتها ليس للإمام 
أن يدقع الأراضي إلى غيرهم لكن يؤاجرهاء ويآخد الخراج من أجرتهاء فإن لم يجد 
أحدًا يستأجرها باعها ممن يقوى على الخراج: وخراج المقاسمة: أن يذفع الأرض على 
امكرف لك مان إركلقه ارري حك كي ١‏ شر؛ حتى لا تجب الوظيفة إلا فى 
الها با 1 

رحج منها 

في الذخيرة: الأراضي التي يريد الإمام توظيف الخراج عليها ابتداء؛ إذا زاد على 

وظيفة عمر فك على قول محمد وحمه اله وإحدى الرواي نين عن أبي يوسف رحمه 
الله لا يجوزء وهو الصحيه. 
[الحالات التي لا خراج عليها] 


هء قوله: وَإِنْ عَلَبَ عَلَى أَرْضٍ الْخَرَاجٍ الما أو الْقطْع عَنهَا أو اضطَلم اوزغ آنٌَ 
قلا خَرَاج عَلَيهو ؛ لأنه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في 


(1) الرومي: اليتابيع» مصدر سأبق؛ ل157 

(2) ما بين المعقوفتين وردت [دقعها إلى غيرهم مقاطعة] وهي ساقطة من (أاج) وكتاب اليتابيع. 
(3) الرومي: الينابيع؛ مصدو سايقء ل197. ١‏ 

3 ابن مازء: المحيط البرهاني؛ عصدر سابق» ج2: ص 511. 

(3) إاثمال] من (0. 

(6) القدوري: مختصر القدوري: مصدر سايق» صى236. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 367 
. الخرا ج؛ وفيما إذا أصطلم الزرع آفة فات النماء التقديري في يعض الحول» وكوته ناميا 
فى ابيع الحول ركو 3 رط كما في مال الزكاة أو يدار الحكم على الجقيقة عتد 
خروج الخارج©, 

مق قوله: فِنْ عَطْلْهَا صَاحِبْهَا فعَلَئِهِ الْخْرَابُ”»: لأن التمكن كان ثأبئًا وهو 
الذي فوته قالو!: ومن انتقل إلى أخسش الأمرين من غير عذر فعليه الخراج الأعلى؟ لأنه 
هو الذي ضيع الزيادة وهذا يعرف ولا يفتى به كيلا يتجرأ الظلمة على أخذ أموال 


التاس ده 
م؛ قوله: : ون شام من أل الحرب هكذا وقح في بعض ال لنسخ؛ والصحيح ين 
هل الْخَرَاجٍ”؛ لبقاء الأرض مستحقة للمقاتلة» المستحق خراج هو المقاتلة» وعد 


بقيت الأرض مستحقة للمقاتلة؛ لأن !1 لخراج مؤنة فيها معنى العقوبة؛ والإسلام لا يتافي 
المؤنة بوجه ويثافى ي العقوبة من وجهء قلا يتبدأ على المسلمة لأنه نما تردد بين أن 
يجب وبين أن لا يجيه فلا يجب بالشك» وجاء البقاء عليه: لأنه لا تردد بيد ن أن يبطل 
ديمن أن لاعيطل فلا يطل؟” بالشك؛ لشك: ومثل هذا يقال فيما إذا اشترى [المسلم أرض 
الخراج من الذمي©. 


إلا يجمع بين الخراج والعشر] 
قوله: ولا عُشْرَ فِي الْخَارج بن أز ضِن الْخَرَاِج9'» نحو أن يشتري المسلم أرض 


(1) إوكونه] ساقطة من (ب» ج). 

2 المرغينائي: الهذاية: مصثر سايق: ج2: ص400. 

+3 !الباء] ماقطة من (أه ج). 

(4) القدورري: مختصر القدرري: عصدر سأبق: ص236. 

6 المرغيناني: الهذاية: عصدر سابق: ج2: ص 400. 

(6) (ومن أسلم من أهل الخراج أخذ عنه الخراج على حاله). القذوري: مختصر القذوري»ء مصدر 
مايقء ص 236 © . 

7 إفلا! ماقطة من (أ). 

(8) [قلا ييطل] ساقطة من (أ ج). 

رهق التسفي: المناقع: مصدر سابق» ل123. 

رمق القذوري: مختصر القذوري» عصذر سابق» ص 236. 
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الخراج [من الذمي]”؛ أو يشتري الذمن]” أرض العشر [من المسلم؛ فلا يجب 
العشر]؛ والخراج على المسلم في الأولى؛ وعلى الذمي” في الثانية. 

ه وقوله: وَمَنْ ألم بن أل الْخَرَاج أَعِذَ مه الْخْرَاجُ عَلَى حَالِه”» لأن قيه معنى 
المؤنة قيعتبر مؤنة في حالة البقاء فأمكن إبقاؤه على المسل2. 

قوله: وَيَجُورُ أَنْ يِشْتَرِيٍ الْمُسْلِم أَْض الْخْرَاج من الذَّمِيٍ وَبؤْحَدُ ينه 
الْخَوَاج"”» لما قلنا”؛ وقد صح أن الضُحابة جنغ اشتروا [أراضي]9' الخراج 
وكانوا يؤدون خراجهاء فذل على جواز الشراء وأخذ الخراج وأدائه للمسلم من غير 
كراهة 0 0 

في الخلاصة”: السلطان إذا جعل الخراج لصاحب الأرض وتركه عليه جاز عند 
أبي يوسف» وعليه الفتوى إذا كان صاحب الأرض من أهل الخراج©. 


(؟) [من الذمي] ساقط من (ج). 

(2) ها بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

( إوعلى الذمي] ساقط من (ب). 

(5) التسقي» المتافع» مصدر سابق» ل123. 

(6) القذوري: مختصر القدوري؛ عصدر سابق» ص 236. 

(7) المرغيناني: الهدأية» مصدر صابق: ج22 ص400. 

(8) القذوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 236. 

(9) إقلنا] ساقطة من (ب). 

(10) ها بين المعقوقتين وردت [أرض] عن جميع السخ. 

(11) المرغينائي» الهداية؛ مصدر سابق» ج2: صن 400. 

(12) [ني الخلاصة] ماقطة من (ب). الخلاصة: (خلاصة الفتاوى) للشيخ الإمام طاهر ين أحمد بن 
عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة 342م؛ وهو كتاب مشهور معتمد في مجلدء ذكر في أوله أنه 
كتب في عذا الفن خزانة الواقعات وكتاب التصاب» فسأل بعض إخوانه تلخيص نبخة قصيرة 
يمكن ضبطها فكتب الخلاصة جامعة للرواية خالية عن الروائد مع يان مواضع المسائل: وكتب 
فهرست الفصول والأجناس على رأس كل كتاب تيكون عونا لمن ابتلي بالفتوى. حاجي خليقة: 
كشف الظنون؛ مصدر سابق ج1؛ حن718. 

(13) ينظر: قافيخان: فتاوى فأضيخات: مصدر سابق؛ ج1» ص 240. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب السير 3569 
في السراجية: يعني من له حق في الخراج كطالب العلم والقاضي والمفتي والمعلم 
بألا أجر والغازي ونحو ذلك يجوز جعله لي 

في الكبرى:رجل له أرض خراج باعها من رجل وهي فارغة؛ فإن بقي من الستة 
وإن لم يبق من السنة مقدار ذلك فالخراج على البائع؛ [1/ 580] لأنه إذا أبقى ذلك 
القدر”” بقي التمكن؛ وإلا قلاء وتكلموا أن المعتبر في ذلك زرع الحنطة والشعير أم أي 
زرع كان وإن المعتبر مدة يدرك الزرع فيهاء أم”2 مدة يلع فيها الزرع ميلغا يكون قيمته 
ضعف الخراج وفي ذلك كله كلام. 

والفتوى على أنه مقذر يثلاثة أشهر إن بقي وجب على المشتري وإلا قعلى البائع» 
هذا إذا بأعها فارغة: فإن باعها وفيها” زرع لم يبلغ ولم ينعقد الحب فالخراج على 
المشتري بكل حال وإن يلغ وانعقد الحب فكان هذاء ولو باع أرضًا فارغة على 
السواءء ولو باعها [من رجل ثم ان المشترى باعها]”'' من آخر ثم الثاني باعها من ثالث 
ومكث عند كل وإحذ منهم شهرًأ حتى مفضى الحول لا خراج على واحد منهيء عكذا 
ذكر في الكتاب: وقية نظر وأنُصواب» أن يجب على من كان في يذه وبقي لتمام لمعه 
ثلاثة أشهر0. 

ه قوله: وَلَا عُشْرَ فِي الْخَارِجٍ مِنْ أَرْض الْخْرَاج"» وقال الشاقعي رحمه الله: 


(1) الأوشي: القتاوى السراجية؛ مصدر 0 ص150 

(2) [ذلك] ساقطة من (ب). 

(3) [القدرا ساقط من (ب: ج). 

© [أي] من جب). 

(3) [نيها] ساقطة من (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (3)- 

(7) الصدر الشهيد» الفتاوى الكبرى: عصدر سابق: ل33. وينظر: ابن مازه: المحيط اليرهاتي؛ مصدر 
سايق» ج2: صى514 - 515. 


8 القدرري؛ مختصر القذوري: مصدر سأبق» ص 236. 


حي ابا جه ل بار ير 7 بسيين© مخلفين© قلا 
يتنافيان, ولنا ءاف وا ببق عع رع رفح ارش ملا 6 ولأن أحدًا 
من أثئمة العدل والجور نم يجمع بينهما وكفى بإجماعهم [حجة]» ولأن الخراج 
يجب في أرض فتحت عنرة وقهواء والعشر في أرض أسلم أهلها عليها طوعًاء 
والوصفان ل يجتمعان في أرض وإحدة وسيب الحقين واحد وهو الأرض التامية إلا 
أنه يعتبر في العشر تحقيقًا وفي الخراج تقديراء ولهذا يضافان إلى الأرض» وعلى هذا 
الخلاف ار كاة مع أحدهماء ولا يتكرر الخراج [بتكرر الخارج] في سنة: لأن عمر 
فلن لم يوظفه مكررًا يخلاف العشرء لأنه لا يتحقق عشْرًا” إلا بوجوبه في كل 
: 410 

خار 2 


اتقدير انجزية] 


قوله: وَالْجِزْيَهُ عَلَى ضرْبَيْنِ: جِزْيَةٌ تُوضَعٌ ِالّرَاضِي وَالصُلح فَتُقَدْرُ بحب ما يَقْعُ 
عَلْيهِ الإبْقَاقُ!"©: كما صالح رسول الله يق [أهل]2'' نجران على ألف ومائتي حلّة: 


(1) [في محلين! ساقط من (بع. 

(2) إينيين] ماقطة من (ج). 

(3) [مختلقين] ساقطة من (ب). 

(4) ينظر: المارردي: الحاوي الكبير» مصدر سابق» ج3» ص 2593 

(5) أخرجه أبن أبي شبية في مصتفه؛ عن الشعبي؛ قال الحديث ضعيف؛ رقم الحديث: 10608: باب 
لا يجتمع خراج وعشر على أرفى. ابن أبي شيبة؛ المصنف في الأحاديث والآثار» مصدذر سابق» 
5-0 صر 419؛ والزيئعي» تصب الراية» عصدر سابق؛ ج23 ص 42 

(6) ما بين المعقوفتين ساقطة من جميع التسخ. 

(7) [لا] سائطة من (ب). 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ. 

(9) [عشر] ساقط من (ب). 

(10) المرغيتاني: الهداية» مصذر سابق» ج2: عن 400 - 401 

(11) القدوري» مختصر القذوري»؛ عصدر صابقء ص 236 

(12) ما بين المعقوقتين وردت [بني] من جميع التسخ 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير : 371 
. ولأن الموجب هو التراضي فلا يجوز التعدي إلى غير مأ وقع عليه [الاتفاق]*0. 

م؛ المعتمل: الذي يكتسب أكثر من حاجته ولا مال ثه: والمتوسط: الذي له مال 
ولكنه أيه يستغني بماله عن العمل» والفائق في الغناء: وهر صاحب إلمال الكثير الذي 
لا يحتاج إلى العملء وقيل: الفائق الذي يملك عشرة آلاف درهم قصاعداء والمتوسط 
الذي يملك مائتي درهم فصاعدًاء والمعتمل الذي يملك ما دون الماتين: أو لا يمك 
5 كذا في شرح القدوري 

فن الؤاد: وقال الشاقعي رحمه الله: هذه مقذرة بذينار ويستري فيها الغلني 
0 والصحيح قولتا: لأن عمر فت كذ فعله يمحضر من الصحايبة حي من 
غير نكي 
وأ مكنا تمل عدر نت من المي در لت له نرت الما لبا لين 07 
بين الرعية» وفي الملتقط أيضًا: يجوز الصلح مع قوم من أهلل الحرب على صلح بني 
تغلب77, اتباعا بفعل عمر حضفت 80 


(1) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. وقد أثبته من كتاب الهناية. 

2 المرغيناني: الهدآية» عصدر سابق» ج22 ص401. 

(3) وهو: الفقير الذي ليس بمعتمل» فلا جزية عليه. 
ينظر الزييدي: الجوهرة التيرة: مصدر سابقء ج2: ص 274. 

(4) النسفيء المتافع: مصدر سايق: 1233 

(5) رهو مقدار الجزية التي تدفع من الكقار بدل 0 قي دار الإسلام رهي مقدرة انيار ملب 
الغتي والفقير» ولأتها شرعت لحقن الدم أو لك كنى الدار أو للمجموع والغني والفقير سو 
ينظر: التوري» روضة الطاليين» مصدو سابق؛ ج10: ص312؛ والدعشقي؛ تقي الدين أبي بكر 5 
محمد الحسيتي الحصيني الشافعي (1994): كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء (تحقيق: 
علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان)» ط1ء ج1: ص 510 دار الخير: دمشق. 

6" الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سأيقء ل376. 

(7) ينو تغلب: وهم النصارى الذين أمر سيدنآ عمر بن الخطاب جنك بأخد الجزية منهم. . اليلاذري: 
أحمد ين يحبى بن جابر (1403ه)» » فتوح البلدان: (تحقيق: : رضوان محمد رضوات)» ج1: 
ص185 : دار إلكتب العثمية: بيررت. 

(8) أبو القأمم السمرقتدي» محمد ين يوسف الحسيتي رت556ه (1420هي المتتقط في الفتاوى 
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في الجامع الصغير الخاني”' ومن لا مال له ولا كسب فهو من أهل المواساة' ولا 
يؤخذ منه شيئّاء وكذا إذا كان كسبه لا يفضل عن قوته؛ لأنه لا يجد أن يؤدي به الجزية 
فلا يجب علد 

في تفسير الثعلبي؛ قال سعيد بن جبير”'حضث: كانت الصحابة عه يتصدقون 
على فقراء أهل الذمة:؛ فلما كثر ققراء القن قال رسول الله يكل (لا تصدقوا إلا 
على أهل ديتكم)” © فأنزل الله تعالى: هالَكَىَ عَللَك مُدَدُمَ ب (البقرة: 272) فتمنعهم 
الصدقة ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها «وَلحك رن للَهَيَمْدى من يقسآه 4 
(البقرة: 2002 وعن عمر ين عبد العزيز طحت أنه قال: : (بلغني أن عم ر رضي الله 
عنة أنه رأى رجلا من أهل إلذمة شال عن أيواب المسلمين» فقال: ما أتصمتاك ف أعذةا 
المال00. 


الحيفة (تحقيق: عحمود نمصار واليد يومف أحمل) 55 ص 79: دار الكتب العلمية: 
بيروت. 

1 وغو ممن شرح الإمام فاضي حأن الحسن بن عتصور الأوزجندي (ت393ه هغغء أبن تطلوبغاء» تاج 
التراجمء عصدر سايق+ ص151. 

42 ينظر: قاضيخأن: فتارى قاضيخان: مصدر سابق: ج1 6 ص 243. 

(3) هو: سعيد بن ججبير الأمدي مولاهم الكوفي: ثقة ثبت» ققيه من الثالثة: وروايته عن عائشة وأبي 
موسى وتحوهما عرملةء قتل بين يدي الحجاج منة ذ9هه: ولم يكمل الْحْمسين. العسقلاني؛ 

4 أخرجه ابن أبى شيية فى عصلفه: عن معيذ ين جبير: رقم الحديث: 1208 باب ما قالوأ في 
الصدقة في غير أهل الإسلام. ابن أبي شيبة؛ المصنف في الأحادويث والآثار؛ مصدر سابر قهج2: 
عن401. 

(5) التعائبي: أبر إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم اليسابرري (2002) الكشف والبيان (تفسير 
التعليي)» (تحغيق: الإعام أبي محمد ين عاشور» ط4 ج22 ص 2/4 دأر إحياء التراث العربي» 


يروت 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب السير : 313 

ي» فَيضَعْ عَلَى الْغَيِتٍ الظاجِرٍ الْغتَى”"» إلى آخره؛ قال بشر المريسي” رحمه الله: 
[الغني]”" [من]” يملك مقدار الدية» والفقير من لا يملك نصاب الزكاة» والوسط من 
يملك تصاباء وقال عيسى بن أبان© رحمه الله: إن كان يملك ما يكفيه [ويكفي]©ا 
وعياله؛ ويفضل فهو غني» وإن كان يملك ما يكفيه ويكفي عياله؛ ولا يفضل فهو وسطء 
وإن كان لا يملك ما يكفيه ويكفي عياله» وهو أقل من الكفاية؛ فهو فقير» وكان أبو 
جعفر يقول: [انظر]”” إلى كل يلدةء في البلاد الصغار صاحب عشرة آلاف يعد من 
المكثرين: لأن البلاد مختلفة» فصاحب عشرة آلاف بيلخ لا يعد من المكثرين حتى 
يكون صاحب خمسين ألما أو نحوهاء وأهل بغداد ومثل ذلك من البلا لا يعدون 


(1) (فيضع على الغتي الظاعر الغتى في كل سنة ثمانية وأربعين درهما يؤخذ منه في كل شهر أربعة 
دراهم وعلى المتوسط الحال أربعة وعشرين درهمًا في كل شهر درهمين: وعلى الفقير المعتمل 
أنتي عشر درهمًأ في كل شهر درهم): القدوري»: مختصر القدرري: مصتر مأبق + ص 236. 

(2) [المريشي] من (أ). هو: بشر بن غيأتث بن بن أبي كريمة عيق الرحمن المر يسي العذوي: المعتزتي 
المتكلم: أخد انعد عن أ ي:يوسف القاضي ريرم ه فار 1 في الكلام والقلفة, قال الصيمرئ: 
قيما جمعه ومن أصحاب أبي يرسف خاصة بشر بن غياث المريسي: وله تصائيف وروايات كثيرة 
عن أبي يوسفء وكات من أهل الورع والزهد غير أنه رغب الما ناس عنه في ذلك الزمات لاشتهاره 
بعلم الكلام وخوضه في ذلك؛ مأت سنة 19م وقيل: سنة 228ه. القرشي: الجراهر المضيق 
مصتر سابق: ج1: ص 164. 

(3) ما بِينَ المعقوفتين سأقط من + جميع التسخ. 

(4) ما بين المعقوفتين وردت من جميع التسخ [مالء 

(5) هو: عيسى بن أبان أبر موسى عيسى بن أيات بن صدقة» من أهلل فساء وكان فقيها سريع الاثفاذ 
تلحكم: ويقال إنه كان قايل الأحذ عن محمد بن الحسنء ركان عيسى شيخ عفيفاء وولى القهاء 
57 عشر ستين» ومأت في المجرع منة 221ه: وده 02 ن الكتب كتاب الحج كتاب خبر 
الواحد كتاب الجامع كتاب اثبات القياس كتاب إجتهاد الرأي. الذعبي» سير أعلام النبلاءء مصدر 
سابق؛ ج10: ع0 خ4. 


رم ها بين المعقوفتين ساقط عن جميع التسخ. 
(7) ما بين المعقوفتين وردت أينظر] من جميع النسخ. 
(8) إمن البلاد] ساقطة من (ب). 


صاحبه خمسين ألما من المكثري 0 
في النصاب: والصحيح أن ينظر إلى حال كل بلدة؛ لأن عادة البلدان مختلفة 


5 . 51 5 3 
فيعتبر في كل يلدة عرفهه. 

يي وإذا كان [الرجل]”* في أكثر السنة غئكا أخذت منه جزية الأغنياء: وإن كان 
في أكثر السنة فقيرًا أخذت منه جزية الفقراء»ء ومن مرض أكثر السنة لم تؤخد منه جزية» 
والفقير المعتمل©: هو الذي يقدر على تحصيل الدراهم والدنانير بأي وجه كان؛ وإن 
[لم] بحسن حرفة أصلأء وتجب الجزية في أول الحول عند أبي حنيفة حفت. إلا 
أنه [يؤخذ]© عئة قَئّ آخر الحول»[إذا بقي مده يوم أو تحوه» فإن مقبت السنة لم تؤحذ 
منه الجزية]"'' قي قوله” '؟» وقالا: تؤخذ منه مادام ذمئاء فإن مات في أثناء الحول 
سقطت [عنه]* ' الجزية في قولهم جميعًاء وكذلك إذا مات بعد الحول عند علمائنا 
رحمهم الله ولا توضع الجزية على عبدة الأوثان من العرب؟ لأنه لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو السيف ولا يسترقون020, 


في الكيرى: تصراني عجل خراج رأسه لسنتين؛ ثم أسلم يرد وعليه خراج سنة: 


(1) الروميء اليتابيع» مصدر سابق» ل1358. 

(2) وهو: للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عيد الرشيد البخاري المحوفى سنة 342ه حاجي خليفة: 
كشف الظنوت: مصدر سابق؛ ج1» ص 718. 

(3) ينظر؛ البابرتي» العناية شرح الهداية: مصدر سابق» ج 6 ص 43. 

(4) [الياء] ساقطة من (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع السخ. 

(6) [المحمد] من (أ). 

(7) ما بين المعقوقتين مافط من جميع التسخ. 

(5) إيجر] من (ب). 

(9) ما بين المعقوفتين وردت [أخذ] من جميع السخ. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(11) أي: قول أبي حنيفة رحمه الله. 

(12) ها بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

13 الرومي» اليتأبيع» مصدر سابق»؛ ل158. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير : : 375 
فإن أدى خراج سنة؛ ثم أسلم في أول السنة لا يرد عليه شيء: لأن في المسألة الأولى 
أدعى خراج رأسه للسنة الثانية قبل الوجوب فيرد عليه؛ وفي السنة”" الثانية أدى خراج 
السنة الأولى [لكن]© بعد [1/ 381] الوجوب: لكن هذه المسألة هى قول أولفك 
المشايخ الذين قالوا بوجوب الجزية في أول الحول» وهكذا نص في الجامع الصغير 
وعليه الفتوى0©, : 


[أهل انجزية] 
ه قوله: وَتُوضَعٌ الْجَزيَةٌ عَلَى أل الْكِتَاب وَالْمَجوين*» لقوله تعالى: 
«زمد المت وش السب حت توا ليه عن ير وف مورك 4 «التوب :: 29), 
ووضع رسول الله يك الجزية على المجومر ©. 
م كوله: م الْعَجّيِه كثمة من العجم: أبيان 20 عيذة الأوثان فحسب؟ زلأن عبدم]© 
الأوثان من العرب لا جزية عليهم فاحتاج إلى البيان9. 
ى** قوله: وعَبَدَةٍ الأو ان مِنَ العجم”” ©؛ وفيه خلاف الشاقعى رحمه الله هو 


يقول: إن القتال واجب لقوله تعالى: 9 وَقَلوهُمْحَقٌّ لَاتكوْري وْنة ‏ (الأتقال: 039 


(1) [المسالة] من زيم . 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من (). 

(3) الصدر الشهيد؛ الفتأوى الكبيرى» مصدر سأيق: ل7<. يتظر: ابن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر 
سايق» ج2: حصن 5206 وقاضيخان: فتارى قاضيخان: مصدر سابق» ج14 ص 243. 

(4) [المجوس] ساقطة من (أ). 

إن القدرري» مختصر القدوري: مصدر سابق: صن 236. 

6" المرغيتانيء الهداية: مصدر سابق؛ ج2: ص 401. 

(7) [لبيأن] ساقطة من (بع. 

(8) مأ بين المعقوقتين ساقط عن (أ) 

(9) التسفي» المنافع: مصدر سابق» ل123. 

(10) [الهاء] ساقطة من (ب). 

1 1) القدذوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق: ص 236. 


376 جامع المفغمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
إلا أنا عرفا جواز تركه في حق أهل الكتابء بالكتاب””'. وفي حق المجوسء بالخبر» 
فبقي في حق من ورائهم على الأصل؛ ولنا: أنه يجوز استرقاقهم؛ فيجوز ضرب الجزية 
عليهم؛ إذ كل واحد متهما يشتمل على سلب النفس منهمء فإنه يكتسب» ويؤدي إلى 
المسلمين”» وتفقته في كسبه؛ وإن ظهر عليهم قبل ذلك”» فهم ونساؤهم وصبيانهم 
فيء: لجواز استرقاقهه”. 

[في الزاد: والصحيح قولنا: لأنه يجوز استرقاق رجالهم: فيجوز أخذ الجزية متهم؛ 
كاهل الكتاب] 3000 

هه وَلَا نُوضَعٌ عَلَى عَبَدَةٍ الْأَوْنَانٍ مِنَ الْعَرَبِ” '» ولا المرتدين؛ لأن كفرهما قد 
تغلظ:؛ أما مشركو العرب فلأن النبي يي نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهم 
والمعجزة في حقهم أظهرء وأما المرتد فلأنه كقر يربه بعدما هدي للإسلام ووقف على 
محاسته قلا يقبل من !! لفريقين إلا الإسلام أو السيف زيادة في العقربة؛ وعند الشافعي 
رحمه الله [...]© يسترق مشركو العرب” "©: وجوابه ما قلتاء 


(1) إبالكتاب] ساقطة من (ب). 

(2) [المسلم] من (أ). 

(3) [إذلك] ساقطة من (ب). 

رك المرغيتاني: الهداية: مصدر سايق ج22 صن 401 - 402. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(6) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سايقء ل376. 

(7) أي] من (ب» ج). 

(8) (ولا توضع على عبدة الأوثات من العرب ولا على المرتدين ولا جزية على امرأة ولا صبي ولا 
زعن ولا أعمى ولا فقير غير معتمل). القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 236. 

8 [لا] من رب). ا 

(10) ردليق الشاقعية ما ذكرء النووي: ((قوله تعالى: ونا بد وَإَِاونَةع [محمذء من الآية: 4]ء 
وإن التبي َل قال يوم حنين: : تو كان الاسترقاق جائرًا على العرب لكان اليوم: إنما هو أسرى 
وفدك: ذكره البيهقي أن الشاقعي ذكرء في القديم من حديث ععاذ بن جيل عن الواقدي)). ينظر: 
التووي؛ المجموع؛ مر سابق؛ ج19: ص312؛ واين الملقن؛ اليدر المثيرء مصدر مابق: ج29 
عر120. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 2377 
وإذا ظهر عليهم؛ فتساؤهم وصبيانهم فيء؛ لأن أبا بكر خيك إسترق نساء بني 
حتيفة وصببيائهم لما إرتدوا وقسمهم بين الغائمين» ومن لم يسلم من رجالهم قتل لما 


ذكرنا 
[العفو عن الجزية] ' 

وَلَا جِرْيَة عَلَى اراق وَلا صَبقٍ؟ لأنها وجيت بدلا عن القعل» أوعن إلقحال» وعمآأ 
لا يقتلان: ولا يقاتلان لعدم الأهلية. 


وَلَا عَلَى زيِنٍ وَلَا عَلَى أَعْمّىء ٠‏ وكذا المفلوج ولع بخ الكبير لما بينأء وعن 
أ متف رج لان بحب تاعاق لوال لاك بن ل ايلات زهان ل 
رأي 0 

قوله: وَلَا اغلق]"* كقير ير مُختمِل © خلامًا للشافعي رحمه الله له إطلاق 
حديث معاذ خضت 73 ولنا أن عثمان نت لم يوظفها على فقبر غير معتمل 
وكان ذلك بمحضر من الصحاية طيخخه: ولأن خراج [الأرضص]* لا يوظف على أرض 


(1) المرغيتاني: الهداية: مصدر سايق» ج2: ص402, 

(2) المفقوج: اليا بس الشى: يراد باليس بطلان حسه وذعاب حركته. المطررزّي: المغرب: مصدذر 
سابق: صن 553. 

(3) [الحماد] من (). ْ 

(4) المرغيناني» الهدأية؛ مصتر سابق» ج2: ص 402 

(5) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ 

(6 [معتمد] من (أ. 

(7) أخرجه أبو داود في سننه؛ عن أبي وائل, عن معاذ أن التبي يي نما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ 
بن الاعر بن كل لقي كينا لرحيحة رمرو كل أرشروئة ون عل الو يض يمان مايا ار 
عدلَهُ من المعاقر تياب تكون باليمن. قال الشيخ الألباني: صحيح؛ وقم الحديث: 1576» باب في 
زكاة السائمة. أبو داوده سنن أبي داوده مصدر سايق؛ ج2» ص 101؛ أبو داودء سئن أبي دارد 
(تحقيق: الألباني)؛ مصدر سابق؛» ج3: ص131. 

(8) [معتمد) من (أ). 

(9) مذ بين المعقوفتين ساقط تقد 


318 جامع الُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
لال؟ طاقة لهاء فكذا هذا الخراج والحديث محمول على المعتمل 200 

في الزاد: والصحيح قولنا؛ لأن غير المعتمل لا يطيق الأداء والطاقة معتبرة كما في 
عراك الأراف 3 ١‏ 
م راصي . 

هء قوله: وَلَّا على الدْعْبَانٍ الّذِينَ لا بُخَالِطُونَ الئّاس©: كذا ذكرها هتاء رذكر محمد 
رحمه الله عن أبي حنيفة يك توضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل وهذا قول 
أبي يوسف' رحمه اللهء وجه الوضع عليهم أن القدرة على العمل هو الذي ضيعها 
قصار 1 كتعطيا الأرض الخراجية» وواجه الوضع عنهم أنه د قتل عليهم إذ! كأئرا لد 
يخالطون الناس والجزية في حقهم لإسقاط القتل؛ [ولا بد أن يكون المعتمل صحيحًا 

5 و ا ل 9 
ويكتفى [بصححته]”” فى أكثر السنة”. 


آأسقوط الجزية] 

قوله: وَمَنْ أَسْلَمَ وَعَلَيِهِ جَْيَةٌ سَقْطَث عَنْه” »» وكذلك إذا مات كاقراء خلانًا 
لتشافعى رحمه الله قيهماء له أنها وجيت بدلاً عن العصمة أو عن السكنى؛ وقد وصل 
إليه المعوض قلا يسقط]” © عنه العوض بهذا العارض» كما في الأجرة والصلح عن دم 
الوق 


(1) [لا] ساقطة من (أ). 

(2) [المعتمد] من (أ). 

(3) المرغيتاني» الهداية» مصدر سابقء ج2: صر 02 

(4) الإمبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر مايق: 3763. 

(5) القدوري: مختصر القدوري؛ عمصدر سابق: ص 236 - 237. 
(6) [أبي حنيقة]| من (ب). 

(7) [ضبطها] من (بم. 

4 عا بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(9) المرغيناني؛ الهداية: مصدر سابق» ج2. ص 402 - 403. 
(10) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سايق» ص 237. 
(11) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 


«12) ينظر: الشيرازي: المهدذب: مصدر سايق» ج2: صن (230. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السير 31 379 
: ولنا قوته عليه الصا ة والسلام: (ليس على مسلم جزية)؛ ولأنها وجبت عقوبة 
على الكفرء وتهذ! تسمى جزية وهي والجزاء [واحد]” [وعقوية الكفر]” تسقط 
بالإسلام؛ ولا تقام بعد الموت؛ ولأن شرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر" 
وقد اندفع بالموت والإسلام؛ ولأنها وجبت بدلاً عن النصرة فى حقنأ وقد قدر عليها 


بنفسه بعد الإسلام والعصمة تثيت يكونه آدميا والذمى يسكن ملك نفسه؛ فلا معتى 
لإيجاب بدل العصمة والسكم ©, 


في الزاد: والصحيح قولنأ: لقوله عليه الصلاة والسلاع: (ليس على مسلم جزية): 
وهذا ينفي الابتداء والبقاء©. 


أوقت أداء الجزية] 

في الخلاصة: ولو أدى الجزية في أول السنة [ثم أسلم في آخر السنة]» لا يرد 
عليه شيء؛ وهذا على قول من يقول بوجوب الجزية في أول إلسنة» وهو الصحيح في - 
التصاب؛ وعليه 0 

ه قوله: وَإن المجتمع عَلَيِهِ حَوْلَانٍ [نْدَاخَلْثْ]” [الجزيتان]"©؛ وفي الجامع 


الصغير: ومن لم يؤخذ منه خخراج رأسه حتى مقت السنة وجاءت سنة أخرى لم يؤحذ» 


(1) أخرجه أبو دأود في سننه؛ عن إين عباسء قال الشيخ الألباني: ضعيف» رقم الحديث: 3053: 
يأب في الذمي يسلم غي بعضى أللئة عل عذيه جزية, أيو داود؛ سنن أبى داردء مصتر سابئقء 
ج3 ص 171؛ من دأود» ستن أبي دأود (تحقيق: إلالبانى): مصذر سايق؛ اح ص136. 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(3) عا بين المعقوفتين ساقط من (ب» ج). 

ري [الشراء] من (أ). 01 

رت المرغيتاني» الهذاية» مصثر سابق: ج2» صن 403. 

6" الإسبيجابي» زأك الفقهاء: مصذر صأبق: ل376. 

28 هأ بين المعقوفتين ساقط من 1 

4 ينظرة البأبرتي: العناية شرح الهذاية: عصدر سابق» ج6: صى 52 

(9) مأ بين المعقوفتين وردت [يدخلان] من جميع التسخ. 

جلال علامين المعقوفين ساقط عن جيع السخ. القدوري: مختصر القدوري: عصدر مسابى: 
ص 237 
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330 جامع المُْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
وهذا عند أبى حنيفة نك وقال أبو يوسف رحمه الله ومحمد: إيؤخذ منه]"» [وهو 
قول الشاقعي رحمه أله]ت وإن مات عند تمام السنة لم يؤخذ منه في قولهم جميعاء 
وكذلك إن مات في بعض السنة. 

أما مسألة الموت فقد ذكرثاهاء وقيل خراج الأرض على هذا الخلاف؛ وقيل لا 
تداخل فيه بالاتفاق©. 

لهما في الخلافية” أن الخراج وجب عوضًاء والأعواض إذا اجتمعت وأمكن 
استيفاؤها تستوفي وقد أمكن”' فيما نحن فيه بعد توالي الستين؛ بخلاف ما إذا أسلم 
لأنه تعذر واستيفاؤه. 

ولأبى حنيفة يفك أنها وجبت عقوبة على الأصرار على الكقر على ما بيناه» 
ولهذا لا تقبل منه لو بعث على يد تائبه في أصح الروايات بل يكلف أن يأتي به يتفسه 
فيعطى قائمًا والقابض منه قاعدء وقي رواية يأخذ بتليييه' ويهزء هرا ويقول أعطٍ 
الجزية يا ذمي قبت أنه عقوبة» والعقوبات إذا اجتمعت تداخلت كالحدود ولأنها 
وجبت بدلاً عن القتل فى حقهم وعن النصرة في حقنا كما ذكرنا لكن في المستقبل لا 
في الماضي؛ لأن القتل إنما يستوفى”” لحراب قائم في الحا" لا لحراب ماض؛ وكذا 
النصرة” في المستقبل لأن الماضي وقعت الغنيمة عنه؛ ثم قول محمد رحمه الله في 


10 
الجن م2 8 
جر 


(1) عا بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخء وهو ما أثبته من كتاب الهداية. 

(3) المرغيتاني» الهداية؛ مصدر سابق؛ ج2: ص 403. 

(©) قال صاحب العيني: الخلائية؛ أراد بها نسخ الخلافيات: حيث إن المحققين من أصحابتا 
المتقدمين صدفوا نسخا مشتملة على المسائل اثفقهية الخلافية: وطريقة الخلاق» وذكروا فيها 
كثير! من المسائل الخلافية. ينظر: العيني» البناية شرح الهداية: مصدر سآيق: ج10: ص 449. 

5 [ذكر] من (ب). 

(6) وهو: عوضع عن نْإِبٍ الرجل في عنقه. القراهيدي» العين: مصدر سابق؛ ج8» ص18 3. 

(7) [إيسبق] عن (ب)- 

(8) [الحلال] من (ب). 

(9) إنصرة المسلمين] من (ب). 

(10) المرغيتاني: الهداية؛ عصدر مايق» ج2: حن403. 


ارعووو نه 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السيز : 381 
في الجامع الصغير وجاءت سنة أخرى حمله يعض المشايخ رحمهم الله على 
المغي”'' مجارًا وقال الوجوب يآخر السنة فلا بد من المضت ليتحقق” الاجتماع 
فتتداخل: وعند البعضص هو مجرى على حقيقته؛ والوجوب عند أبي حنيفة غلك باول 
الحول فيتحقق الاجتماع بمجرد المسجيء؛ [والأصح أن الوجرب عندنا في أيتذاء 
ا ي آخر الحول اعتبارًا بالزكاة. ولنا أن ما وجب 
بدلا عده] لا بد يتحقق إلا في !/ لمستقيل على ما قررناه فتعذر إيجابه بعد مضي الحول 
فأوجبناه في أوا ا 
في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة خضت [وأبي يوسف]©» لأنها عقوبة إذا 
إجتمعت أسبابها من جنس واحد قداإخلت كالحدود: وقال أصحاينا رحمهم الله: 
الجزية تجب بأول الحول. وقال الشاقعي رحمه الله: بمغي الحول. والصحيح قولنا: 
لأنه مأل يجب [عند]””' إسقاط القتل فكان وجوبه حال سقوط القعل» كالصلح عن دم 
العمدةة, 


(1) [المعنى] من (ب. 

(2) [إيحتحق] عن (بم. 

3 قال الشيرازي: (وتجب الجزية في آخر انحول: لأن التبى يي كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من 
كل حائم في كل سنة دينار؛ وروى أبو مجلز الابكبلة بن جف و عر لرؤوس على كل 
رجل أربعة وعشرين ن في كل ملة؛ فإن مات أر أملم يعد الحول لم يسقط ما وجب لأنه عرض 
عن الست والماكة وقد احتوق ؤلف وارعدر على لفرت كالاب واي لمي البطلية قز 
مات أو أسلم في أثناء الحول قفيه قرلان: أحدهما: أنه نه لا ينزمه شيء لأنه مال تعلق وجويه 
يالحول فسقط بموته في أثتاء الحول كالزكاة. والثاتي: وهو الصحيح أنه يلزمه من الجزية بحصة 
ها مفى لأنها تجب عوضًا عن الحقن والمساكنة وقد استوقى البعض فرجب عليه بحصت كما 
نو استأجر عيئًا مدة واستوفى المنفعة في في يعضها : ثم هلكت العين). ينظر: الشيرازي: المهذب: 
مصدر سابق» ج3: عى 308 ٠‏ 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من (5). 

ر5 :1 و0 يدج 2 ص 403 404 

(6) ها بين !1 لمعقرفتين مساقط من جميع التسخ 

ْ (7)عآه ل لخ 

(8) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل376 - 377. 


02 جامع الغضمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام المُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
أإحداث البيعة والكنيسة في دار الإسلام] 


ى وَلَا يَجُورُ إخداثُ [1/ 582] بيعةَ وَلَا كَنِيسَةٍ في ذَارٍ الإشلامء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا خصاء في دار الإسلام فلا كنيسة)” والمراد إحدائهماء [وَإذا]© انْهَدَمَتَ 
الكنائس وَالْبِيِمُ الْقَدِيمَة أَعَادُوهَا» لأن الأبنية لا تبقى دائماء ولما أقرهم الإمام فقد 
عهد إليهم الإعادة إلا أنهم لا يمكنون من نقلها لأنه إحداث في الحقيقة» والصومعة”" 
للتخلي فيها يمنزلة البيعة بخلاف موضع الصلاة في [البيت]© لأنه تبع للسكنى؛ وهذا 
في الأمصار دون القرى لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر بهاء فلا تعارض بإظهار 
ما يخالقها الل وقيل في ديارنا يمنعون من ذلك في القرى أيضًا لأن فيها بعضص 
الشعائر» والمروي عن صاحب المذهب في قرى الكوقة» لأن أكثر أهلها أهل الذمة؛ 
وفي أرض العرب” يمنعون من ذلك في أمصارها وقراها لقوله عليه الصلاة والسلا 


عرق 
١“)‏ 0 


(لا يجتمع دينان في جزيرة العرب 


(1) أخرجه البيهقي في ستنه» عن ابن عبامىء بلفظ: (لا خصاء في الإسلام ولا تيان كتيسة)؛ وقال 
حديث ضعيف: رقم الحديث: 19378: باب كراهية خصاء البهائم. البيهقي: سنن البيهقي 
الكيرى: مصدر ر مايق ج10,24. 

(2) ما بين المعقوفتين وردت [وإن] من جميع السخ. 

3ش القذرري»: مختصر القذوري» مصذر سايق» ص 257. 

(4) الصومع: بيت العادة عتد التصارى ومتعيد النأسك» و(الصومعة) ]! لصومع هو بناء يعذ لحرن 
الحيوبء والجمع صوامع. . ميجموعة من المؤلفين: 11 لمعجم الوسيطء مصدر رسايقء ج1؛ 
حى1085. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [البيعة] من جميع التسخ. 

(6) ما بين المعقوفتين وردت [وظاهرعا] من جمع اللسخ وهي زائدة: وأتبتها من كتاب الهداية. 

(7) [العراق] من (ب). 

(8) أخرجه البيهقي في ستنهء عن مالك» وهو متفق عليه؛ رقم الحذيث: 18531: باب مأ جاء في 
تفسير رأرض الحجاز رجزيرة ألعر به البيهقي: ستن البيهقي الكبرى» عصدر سايق ج29 ص 208 
والعسقلاني» الدراية قي تخريج أحاديث الهداية: مصدر سابق» ج2) ص 135. 

لذ المرغيتاني» الهداية: مصدر مابق: ج22 ص 404. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السير : 23233 
م: قوله: أَعَادُوها0 لأن التوارث جرى من لدن رسول اله يل إلى يومتا هذا بترك 
البيع؛ والكنائس في ديارناء وهذا إذا كان في ذلك الموضعء وإن قألوا نُحوّلها إلى 
موضع آخر لهي لم يمكن لهم ذلك» وتمنع عن الزيادة على البناء الأول» كذا في 
الفتاوى نقكاقٍ 
ب» يقال: جزيرة العرب لأرضها ومحلتها؛ لأن بحر فارص وبحر الحبشة ردجلة 
والغرات قد أحاطت بها 


[تمييز انذمي] 

ه قرله: وَيُؤْك عَلَى أهل الذَمَةٍ بِالتغييز عن الْمُسْلِمِينَ فِي زَيِهِمْ وَمزاكيهخ 
وَسْرُوجَهِمْ وَملابسهم ولا يَزْكبونَ الخيل وَلَا يَحْمِلُونَ اليَلَاح”؛ وفي جامع الصغير: 
ويؤخذ من أهل الذمة بإظهار الكستيجات”' والركوب على السروج الني [هي]/ كهيئة 
الأكف» وإنما يؤخذ بذلك إظهارًا للصغار عليهم وصيانة لضعفة المسلمين: ولأن 
المسلم يكرم والذمي يهان: قلا ييتدأ بالسلام ويضيق عليه الطريق؛ فلو لم تكن علامة 
عميزة فلعله يعامل معاملة المسلمين وذلك لا يجوز والعلامة يجب أن تكون خيطًا 
غليظا من ألصوف يشده على وسطه دون الزنار من الإبريسم فإنه جماء في حق أهل 2 
الإسلام: ويجب أن يتميز نساؤهم عن نسائنا في الطرقات والحمامات؛ ويجعل على - 
دورهم علامات كيلا يقف عليها سائل يدعو لهم بالمغفرة. قالوا: الأحق أن لا يتركوا 
أن يركبوا إلا للضرورة: وإذا ركبوا للضرورة فليتزلوا مجامع المسلمين فإن لزمت 


رل القذوري: مختصر القذوري: مصدر سابق» ص273. 

(42 ويقصد قتاوى قاضيخان. 

3 السقي: المتاقع: مصنر سابقء ل124. 

(4) المطرزي؛ المغرب: مصدر سابق؛ ص88 

(5) القدوري» مختصر القدرري» مصذر سايق: ص 237. 

(6) الكستيج: عن أبي يوسف: خيط غليظ يقدر الأصيع يشذه الذمي فرق ثليه درن مأ يتزينوت به من 
الرنانير المتخذة من الإبريسم؛ ومنه: أمر عمر خيفتك أعلل الذمة بإظيار الكستيجات. المطرزي: 
المغرب؛: مصذر سابق؛ صى438. 

(7) عا بين المعقوفتين ساقطة من جميع النسخ. 
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الضرورة إتخذوا سروجًا بالصفة التى تقدمت ويمنعون من لياس يختص به أهل العلم 


وأ زهد والشر ف ل 


ي» قرله: وَيؤْحَدُ على أل الم التي غن الْمُسْلِمِين فِي زَِهِمْ زمراكيهم3» 
وينبغي للإمام أن [يأمره] © بإظهار الكستيجات» وذلك مثل الخيط الغليظ يشدٌ على 
وسطه [ويليسون]” قلانس مضربة' ويركبون سروجًا يكون على قربوسها مثل 
الرمانة» ا لهم أن يلبسوا طيالس”/ المسلمين؛ ولا أردية مثل أرديتهم. 

وفي الجامع الصغير: يركبون على السروج كهيئة الأكف» وإنما يأخذهم الإمام 
بإظهار الكستيجات صغارًا لهم ومذلة:؛ ولأن التبي عليه الصلاة والسلام قال: لا 
تبدؤوهم بالسلام وألجئوهم إلى أضيق الطريق) 2 فإذا لم تكن لهم علامة يعرفون بها 
لا يأمن أن يبدؤوهم بالسلام ويدعو لهم بالمغفرة والرضوان وذلك لا يجوز: حتى قال 
أصحايتا رحمهم الله: يجب أن تكون على دورهي© علامة تعرف بها من ديار 
المسلمين كيلا يقف السائل على أبوايهم فيدعو لهم بالمغفرة 


(1) المرغيتاني: الهداية؛: مصدر مأبق؛ ج2: صر 4لا4. 

2 القدوري»: مختصر القدوري: مصدر سايق: ص 237. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [يأخذهم] من جميع التسخ. 

(4) ما بين المعقوفتين وردت [أن يليسورا] من جميع السخ. 

الالنفية كل ما أكثر تضريبه باتخياطة وكساء أو غطاء كالتحاقف ذو طاقين مخيطين خياطة 

كثيرة بينهما قطن ونحوه. مجموعة من المؤئفين؛ المعجم الوسيط؛ مصدر سابق؛ جل 

0 

(6) القزبوس: حتو السرج؛ كحلزون للسرجء وهما قربوسان وهما متقدم السرج ومؤخرء؛ ويقال لهما: 
حنواه وهما من السرج بمنزلة الشرخين من الؤحلء وجمعه قرابيس. الزيديء تاج العررس» 
مصذر عأيو قء ج16 صن 361. 

(7) وهو ثوب من حرير منسوج ليس بعربي. الزييدي: تاج العروس»؛ مصذر سابق؛ ج16: ص205. 

(8) أخرجه أبو داود في سنته: عن حفص بن عمر؛ بلفظ: (لا تبدؤوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في 
الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطرق)» قال الشيخ الأثياني: صحيح: رقم الحديث: 25205 باب 
في الا ايلام على أهل الذمة. أبر داود» ستن أبي داودء مصدر سابق» ج4» ص352؛ أبو دارد: ستن 
أبي داود (تحقيق: الالباتي): مصدر مايق» ج4: ص 319. 


(9) [رؤوصهم] من (ب؛ ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 355 
ولا يكره [للمسلم] أن يعزيهي» ويعود مرضاهم. و[يأكل]© من طعامهي فإذا 

جاء يوم عيدهي وضعو! في كنائسهم إلقذيمة الصليانةة إن شَأووا: ذل يمكتهم الإمام 
أن يخرجوها من الكنائس ويطوفوا بهافي المصرء ولا يضربون الناقوس؟ إلا في 
جوف الكنيسة» وليس لهم أن يحدثوا كنيسة في المصر لم تكن قبل ذلك» وإن كانو! في 
الرستاق”” كان لهم ذلك: وليس لأحدهم”' أن يمتعهم الإماه منها, 

في الزاد: وقد قال أصحابنا رحمهم الله: ئيس لهم إظهار شيء من المعاصي في 
أمصار المسلمين؛ ولا يبيعون الخمر: ولا الخنزير ظاهرً!ء لأن هذا لم يدخل تحت 
امول 

بء صَعْرَ صِعْوًا وصغارًا إذا ذل02, 


[معيار نقض العهد] 


ه قوله: ومن أمْتَنَعَ من أذاءٍ الْجِرْيَةٍ [أؤ قل مُسِلِمًا]* ' أؤ سب الي ييه أؤ زَنَى 
يمشلِقةٍ لم يَتقِض عَهْدُة”", لأن الغاية التي يتهي إليها القعال التزام الجزية لا أداؤهاء 


(4)عا بين المعقوفتين وردت [لتسلمين] من جميع الست. 

(2) [يعرفهم] من (أ). 

(3) عا بين المعقوتين وردت إيأكثرا] من جميع السخ. 

(2) [يوم] ساقط من (ج). 

(3) [الصلبانات] من (ب» ج). 

(6) التافرس: مضراب التصارى الذي يقربونه إيذانا يحول وقت الصلاة. مجموعة من المؤئفين» 
المعجم الوسيط؛ مصثر سأيق»: ج2: عى814. 

(7) الإْستَاقٌ: فارسي معربه ويقال: رُسداقٌ أيضًا وهو السراد والجمع الْمَاتينٌ. الرازي: مختار 
الصحاح» مصذر سابقء ص 267. 

(8) إلهم! عن (ب): إله] من (ج). 

(9) [الإمام] ساقطة من (أ: ج). 

40 الرومي؛ اليتابيع» مصدر سايق: ل158 

411 الإسبيجابي: زد الغقهاء: مصدر سايقء ل377 

(12) المطرزي: المغرب؛ عصدر سابق» ص 293 

(13) عا بين المعقوفتين سافطٌ من (ب). - 

(14) القدوري؛ مختصر القدوري»؛ مصقر سابق؛ صى237. 
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والالتزام باق. وقال الشافعي رحمه الله: سب النبي َيِه يي يكون ماه لأنه [نو كان 
مسلمًا]”؟ ينقضى إيمانه فكذا أمانه إذ عقد الذمة خلف عند . ولنا أن سبّ التبي يك 
كفر © منه والكقر المقارن لا يمتعه فالطارئ لا يرقعه!© 

قي الزاد: والصحيح قولنا؛ لأن الجزية خلف عن الإسلام فيجب إبقائها ما 
مك 

ه قوله: ولايد ل ينمض الْعَهْد إلا أن يَلْحَمُوا بذَارٍ الْحَرْبٍ أو يَعْلِيُوا عَلّى مَرْضِع 
ا حربًا علينا فيعرى عقّد الذمة عن الفائدة وهي دفع شر 
الحراب» وإذا تقض الذمي العهد فهو بمنزلة المرتدء معناه قي الحكم بموته باللحاق 
لأنه التحق بالأموات» وكذا في حكم ما حمله من ماله إلا أنه لو أسر [...] يسترق 
يخلدف إل جر 40 

في الكبرى: وإذا امتنع أهل الجزية عن أداء الجزية يقاتلرن لأن الابتداء يقاتلون إذا 


امتنعو! عن القبول وكذا فى الانتهاء62, 


(1) ما بين المعقوفتين ن ساقط عن جميع التسخ. 

(2) ينظر: المجمو. لمجموع شرح المهذب 58 صن 327 

(3) إكفر] ساتط من (أ). 

إنما] من ربهء ج). 

(3) المرغيتاني» الهداية» مصدر سابق؛ ج2: ص404 - 405. 
(6) [إيغائها] من (أ). 

(7) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سابق»: ل377 

(8) القذوري» مختصر القذوري: مصدر سايق» ص 237, 
(9) ها بين المعقوفتين وردت إلا] عن (أ). 

(©10) [المرتد] ساقط من (ب). 

ج11 المرينانيء» الهداية؛ مصدر سابق» ج2: حى405. 
(12) انصدر الشهيد: الغعاوى الكبرى: مصدر مايق؛: ل 37 
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القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 0 37 
في فتاوى الحجة: وذكر في الملتقط: إذا امتنع أهل الذمة من أداء الجزية 

يقاتلون”: إطفاء لنار© أهل” الشرك وإعلاء"© لنور الإيمان© ألا ترى أنهم إذا امتنعوا 

عن قبول الجزية والإيمان يقاتلون فكذلك إذ! أمتنعوا عن الأداء والله أعله©, 

أمعاملة المرتد] ش 

ه قوله: وإذا ازتَدُ الْمُسْلِمُ عن الإشلام وَالْعِيَاذُ يأنله عرض عَلَبِهٍ الْإِسْلَامُ فَإِنُ كَانث 
لَهُ شبِهَةٌ كُشِفْتُْ عنه”» لأنه عساه اعترقه شبهة فتزاح وفيه دفع [شده]"؟ بأحسن 
الأمرين؛ إلا أن العرض على عا قالوا غير واجب لأن الدعوة بلغته. 

قوله: وَيخبش ثَلائة أَيَامٍ فَإِنْ أَسَلْم وَإلَّا مل وفي الجامع الصغير: المرتد 
موقن علنه [ا/ 3] الإسلام [حدًا كان أو عبدًا]” '» فإن أبى قمل» وتأويل الأول 
أنه يستمهل فيمهل” ' ثلاثة أيام لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار» وعن أبي حنيقة 
وأيي يوسف رحمهم الله: أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلبٍ. 
وعن الشافعي رحمه الله: أن على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام ولا يحل له أن يقتله قبل 

ذنك لأن ارتداد 1 00000 جبوتظادزا دازية مو مله كله التأمل . فقدرنأها 
بألثلاثة. 


(1 أبو القامم المرقندي» الملتقط؛ مصدر سأيق: ص70 
(2) التائرة] من (أ)- 

(3) [أعل] ساقطة عن (ب). 

(4 [أعلانااً من (ب). 

(5) [الإسلام! من (بم. 

(6) ينظر : السرخسي: الميسوط» مصدر سايق ج10: ص 7. 
(7) القدرري» وري مصثر مأبق: ص 237. 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النت: وعر عا أ ته من كتاب الهدايق. 
(9) المرغيتاني: الهذاية: مصدر سابق» ج2: ص 406 
(10) القدوري: مختصر القذوري» مصدر سأيق: ص 237. 
(11) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(12) [فيمحيل] ساقطة عن (أ). 
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ولنا قوله تعالى: 9 كَأمَتلُوا ألْمُمْرِكِينَ © (التوية: 3) [من غير قيد الإمهال]”) وقوله 
عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه)؛ ولأنه كافر حربى بلغته الدعوة فيقعل 
للحال من غير استمهال» وهذا لأنه لا يجوز تأخير الواجب لأمر 5-9 ولا فرق بين 
الحر والعبد لإطلاق الدليل. وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام لأنه 
لا دين له ولو تبرأ عمًا انتقل إليه كفاه لحصول المقصودةة 

م التوبة عن الردة: أن يأتي يكلمة الشهادة» ويتبرأ عن الأديان كلها سوى 
الإسلاهاة. 

ه قوله: فَإِنْ قله قَتِلُ قبل عَرْض الْإشلام عَلَئِهِ كرة لَه ذلِك]"' ولا شَنْة عَلَى 
الْقَاتِلٍ”*7؛ ومعنى الكراهية ههنا ترك المستحبء وانتفاء الضمان» لأن الكفر مبيح 
[للقتل]” والعرض بعد بلوغ الدعوة غير ولجب9؟' 

قوله: وَأَمًا [الفرأةٌ إذا ارتدت]” فلا يُقْبْلُ” '“؛ وقال الشافعي: تقعل لما رويتاء ولأن 
ا ا 0 ان 


(1) ما بين ؟1 لمعقرفتين ساقط من جميع السخ» وهو ما أنبته من كتاب الهداية. 

2 أخ رجه الزمام اليخاري في تكمحييحةه 5 رقم الحديث: 2054 يآب لا يعذب يعذاب الل اليخاري؛ 
فوع البخاري:. مصدر سايق: جد صر 1098 5 

,3 المرغيناني» الهداية: مصذر سابق» ج2: حى 406. 

ر4) [الارتداد] من (ب). 
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0" م بين المعقرفتين ساقط عن جميع السخ. 

7 [القاتل] ماقطة من (بء ج). 

(8) القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ص 237. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ؛ وهو ما أثبته من كتاب الهذاية. 

(10) المرغيتاني: الهذاية؛ مصذر سايقء ج2»: ص 406. 

(11) ما بين المعقرفتين وردت [المرتدة] من جميع التسخ. 

ع القدوري» مختصر القدرري: مصدر سايق: حى 237/7 

(13) إمتغئة] من (أ). 

14) إمسعلة] من (أ). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتأب السير 369 
| وردة المرتدة تشاركها [فيها فتشاركها]! ' في موجيهاة. 

ونا أن النبي يك (نهى عن قتل النساع)» ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار 
الآخرة إذ تعجيلها يخلٌ بمعنى الايتلاء» وإنما عذل عنه [دفغا] لشر ناجز: وهو 
الحراب ولا يتوجه ذلك من النساء تعدم صلاحية البئية يخلاف الرجال فصارت 
المرتده كالاأصلية20. 

قوله: وَلَكِنْ خيش حَقّى تُسلِع 2 لأنها امتتعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد 
الإقرار: فتجبر [على إيفائه] بالحبس كما في حقوق العباد. وفي الجامع الصغير 
وتجبر المرأة على الإسلام حرّة كانت أو أمة ره : وأما الجبر فلما 
ذكرناء ومن المولى لما فيه من الجمع بين الحقين ويروى: تضرب [. .]2 في كل أيام 
مبالغة في الحمل على الإسلام, 

في فوائد الجامع الصغير””: وعن أبي حنيفة خيضتك: إنها تخرج كل يوم وتضرب 
تسعة وثلاثين سوط إلى أن تموت أو تسل وعن أبي حنيفة حك في الأمة يبعث 


إليها كل يوم من يهذدها ويضريها تسعة وثلاثين سوط وهي في يد 211 


(1) ما بِينَ المعقوفتين سماقط عن (ب). 

(2) الشافعي؛ الأم» مصدر سايقء ج7: ص 159. 

(3) أخر جه الإمام البخاري في صحيحه: رقم الحديث: 2852 باب كت الناء في !ال 
البخاري: صحيح البخاري» مصدذر سابى: ج23 ص 1098. 

(4) ما بين المعقوفتين وردت [الدقع] عن جميع السخ. 

45 المرغيتانيء الهدأية» مصدر بده ص 406 - 407 

ج١6"‏ القذوري؛ مختصر القدوري: عصدر سايق ص 257. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(8) مأ بين المعقوفتين وردت [تسعة وثلانين! عن (0. 1 

(9) المرغيتاني؛ الهداية: مصدر سابق» ج2: صى407: والشيباني: للإمام محمد بن الحسن الشبياني 
327 ذه 2 الصغير؛ (تحقيق: محمة بويتركائن): ط1: ص138؛ دار أبن حزم؛ ييروت. 
ج10 وهي: لمحمك بن محمد ين عحملك السر رخسي؛ رضي الذين: يرهان الإسلام؛ الفقيه الحتفي: 
توتي سنة 0 من تصانيفه: (عيون المائل: فوائد الجامع الصغير للثيباني: المحيط في 

الفروع). ولم أعثر عليه. اليعدادي» عدية العارقين: مصدر صابق: ج66 عن 91. 
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مو لاه 

في التحفة: فأما المرأة: لا تقعل عندنا. وعند الشافعي رحمه الله تقل /00". 
ولكتها تحبس وتجبر على الإسلام وتضرب في كل ثلاثة أيام إلى أن تسلم. وكذا 
الجواب في الأمة [إلا أن الأمة]© د تحبس في بيت الموثى؛ لأن ملكه قائمء بخلاف 
المرأة المرتدة [المتكرحة]”' يي فإن التكاح قد يطل بالردة. ولو لحقت بدار الحرب ثم 
ظهر المسلمون عليهم» لهم أن يسترقوا المرتدة دون المرتد 

قأما الصبي العاقل إذا ارتد فردته صحيحة عتد أبي حنيفة ومحمد عزتنئ كإسلامه» 
وعد أن تومته تزيتمه اللرإسائقه منت وارندات " يمي وعند الشافعي رحمه الله 
كلاهما لا يصح والمسألة معروفة” . إلكن لا يتل ]له ارم هله عات أولكن 
لا يحبسء؛ ولا يضرب. وإذا بلغ الآن يعر يعرض عليه الإسللام]” ؛ جبوّأء ويحبسء ويضرب» 
ولكن لا يقتل؛؟ لأنه لا يجب القتل بهذء الردة. فعلى هذا الصبي إذا حكم بإسلامه تبعًا 
لأبويه؛ ثم يلغ كافراء ٠‏ ولم يسمع منه الإقرار يعد [البارغ فإنه يجبر على الإسلام؛ ولكن 
لا يقل أيضاء قأما إذا سمع عن الإقرار بعد البلوغ يقل إذا ]0 


(1) ينظر: السرخسي» العيسوط» مصذر مايقء ج10:108؛ وملا خسروء درر الحكام؛ مصدر سابق» 
ج1ء عن 303. 

(2) إتقيل] من (أ). 

رت [تقبل!] من (أ. 

(4) الشاقعي» الأمء مصدر سابق» ج3: ص32. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

7) دليل الشافعية ما ذكرء التووي: (قوته عليه الصلاة والسلام رقع القلم عن ثلاثة: عن الناثم حتى 
يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن العببي حتى يكبر). أخرجه أيو داود في ملله؛ عن عائشة» 
قال الشيخ الألباني: صحيح: بأب في المجنون يسرق أر يصيب حدّاء رقم الحديث: 4398. أبو 
داود: سئن أبي داودء مصذر سايق» ج4: صر139: أبو داود: سئن أبي ذاود (تحقيق: الالباني)» 
مصدر سابق» ج4: صن 243. ينظر: التووي؛ المجموع: مصدر سابق» ج19 ص 223. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع السخ. 

(9) ها بين المعقوقتين ساقط من جميع النسخ. 

(10) ما بين المعقوفتين وردت [الإسلام يقتل] من جميع التسخ. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير و 2391 
والسكران إذا أرتد في حال ذهاب عقله؛ فالقياس أن تصح ردته في حق الأحكام: 

وفي الاستحسان لا تصحء وإن ذهب [عقله]”' يسيب البرسام والإغماء؛ فارتد ني تلك 

الحالة لا تصح ردته قياسًاء واستحسانا؛ لأن الكفر لا يصح بدون القصدة. 

[آثار الردة] 

ه قوله: وَيَرُولُ [...]© يلك الْعَرتَةٍ عَنْ أملاكه برِديِهِ زوالا مراعا فَإِنْأَسْلَمَ عَادَتْ 
إلى حَالِهَا"» قالوا هذا عند أبي حنيفة خفك؛ وعنذهها لا يزول ملكه؛ لأنه مكلف 
محتاج قإلى 00 أن يقتل يبقى ملكه كالمحكوم” عليه بالرجم والقصاص: وله أنه حربي 
مقهور تحت أيديناه حتى يقتل ولا قتل إلا بالحراب وهذا يوجب زوال ملكه ومالكيته 
غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه ويرجى عوده إليه فتوقفنا في أمره: قإن أسلم 
جعل العارض كأن لم يكن في حق هذا الحكم وصار كأن لم يزل مسلمًا ولع يعمل 
بالسبب» وإن مات أو قتل على ردته أو لحى بدار الحرب؛ وحكم بلحاقه واستقر كفره 
فيعمل السبب عمله وزال ملكه. 

في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة طنه عنه؛ لأن المرتد هالك حكمًا؛ [لأنه . 
أرتكب جريمة استحق بها تلف نفسه فكان عالكًا حكمًا: ولو كان هالكًا حقيقة زالت 
أملاكه قطعاء وإذا كان هالكمًا حكما]” زالت أملاكه زوالا مراعا لما انه مدعو إلى 


الوسلام برجاء وجوده مله فيتعلق حقية د 


1" عأ بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

2 علاء ألدين السمرقندي: تحفة الفقهاء» مصدر سابق»: ج53 صر 309 - 310. 
(3) [القصد] من (ب). 

كع القدذرري:ه عختصر القذوري؛: عصدر سابق: صى 237. 

(5) أقال] من (بع. 

(6) إكالممنوك] من (ب). 

428 المرغيتائي» الهداية» مصدر سابق؛ ج2: حى 407 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(9) الإسبيجابيء» زاد الفقهاء: مصدر سابق» 3783 
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هف قوله: وَإِنْ قُتِلَ أؤ مات عَلَى رِدْتِهِ اقل مَا اكْمْسَبَهُ في خالٍ إِسْلَايه إِلَى 
وَرَنْبِهِ اْمُسْلِمِينَ وَكَانَ ما اكْتَسَبَهُ فِي حَالٍ ردُبَهِ قَيِنَال)» وهذا عند أبى حنيفة طفلته, 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: كلاهما لورئته. وقال الشاقعى رحمه الله: كلاهما 
فيء؛ لأنه مات كافرًا والمسلم لا يرث عن الكافر؛ ثم عو مال حربي لا أمان له فيكون 


عام 


ولهما أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق على ما بيناه قيتتقل بموته إلى ورثته 
فيستند إلى ها قبيل ردته إذ الردة سيب الموت فيكون توريث المسلم من المسلمء لأبي 
حتيفة شت أنه يمكن الاستناد في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة» ولا يمكن 
الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلهاء ومن شرطه وجوده ثم إنما يرئه [في رواية] © من 
كان وارثًا له حالة الردة وبقي وارثًا إلى وقت موته في رواية عن أبي حنيفة حت 
اعتبارًا للاستنادء وعته أنه يرثه من كان وأرثًا له عند الردة ولا يطل امحدنائه بموته يل 
يخلفه وارئه لأن الردة بمنزلة الموت؛ وعنه أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت؛ لأن 
الحادث [1/ 384] بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده بمنزلة الولدة 
الحادث من المبيع قبل القبض وترثه امرأته المسلمة إذا مات أو قتل على ردته وهي غي 
العدة لأنه يصير قارًا. 

وإن كان صحيحًا وقت الردة والمرتدة كسبها" لورثتها لأنه لا حراب منها فلم 
يوجد سيب القيء بخلاف المرتد عند أبي حنيفة #نتك؛ ويرئها زوجها المسلم إن 
أرتدت؛ وهي مريضة لقصدها إيطال حقه» وإن كانت صحيحة لا يرثها لأنها لا تقل 
فلم يتعلق حقه يمالها بالردة بخلاف المرتد”. 


(1) القدوري: مختصر القدذوري» عصدر مايق: ص 237. 
(2) التوويء المجموع: مصذر سايق: ج19» ص 237. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(+) إمن كان] ساقطة من (ب). 

(5) [الولد] ساقط من (أ). 

(6) [إكابها] من (أ)؛ إكسباها] من (ج). 

(7) افمرغيناني» الهداية؛ مصدر مايق: ج2» ص 407 - 408. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير : 393 
في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة جيضك, لأنه كان عسلما مالكمًا له؛ فإذا تم هلاكه 
يخلفه وارئه في ماله كما لو مات المسلم ولا يقال بان زوال ملكه؛ إما أن يكرت قبل 
الردة أو معه أو بعدى» والحكم لا يسيق السبب ولا يقترن به؛ بل يعقيه وبعد الردة هو 
كا 00 لمزيل”© [للملك ردته كما ان المزيل] للملك في حق المسلم 
ثم الموت يزيل الملك ك [عن الحي لا عن الميت قكذا الردة تزيل المائك] © عن 

كه 

م» قوله: كَإِنْ أسْلَّمَ كذا وَإِنْ مات وَإِلَّا قُيلّ”»» كذا تفسير قوله: زوالاً مراع:؛ 

هه قوله: َإِنْ لجن بِدَارٍ الْحَرْبٍ مُزْتَدًا وَحَمَع الْحَاكِع بِلَحَاقِهِ عَم مُدَبْره وَأْقَاتُ 
أؤلاده فحقت الأئرة' التي عليه ركذل ناللأتدية في بعال الإضلاع إلى تراه من 
المسليب 8 “» وقال الشافعي رحمه الله: ييقى ماله”' موقومًا كما كان لأنه نوع غيبة 
فأشبه الغيبة في دار الإساده0. ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات في 
حق أحكام الإملام لانقطاع ولاية الإلزام كما عي منقطعة عن الموتى قصار كالموت» 
إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي [لاحتمال العود إلينا]0:1 وا 


(14) [الرجل] من (ب). 

09 ما بين المعقوفتين ماقطة عن جميع السخ. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (0- 

كع الإ[ مبيجابي: زاد الققهاء؛ مصدر سايق: ل378 

(5) القدرريء مختصر القدرري: مصثر ساين: صى237. 

(6) ورد تص صاحب المنافع كذا (زوالا مراغاء أي: موقوقاء وإن أسنم كذا وإن قتل كفاء وهذًا عند 
أبي حتيقة رحمه الله وعندهما لا يزول ملكه: لأن الورئة أحقى بماله وأقرب إليه: وقد أمكن 
الترريث كتورثء وهذ! لأن الردة هلاك وتمامه بالقعل أو إلموت). السفي: المناقع: مصدر سابق» 
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(7) [الديون] ساقطة من (ب). 

(8) القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصذر مايق: مى237. * 

(9) إعائه] ماقطة عن (ب). 

(10) الشاقعي؛ الأم» مصفر سايق: ج6: ص 175 


(11) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. ٠‏ 


214 جامع المُضُمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الخامس 
الام '» وإذا تقرر موته ثبتت الأحكام المتعلقة به وهي ما ذكرناها كما في المو 
الحقيقي ثم يعتير كوته ا 
ران والقضاء لتقرره بقطع الاحتمال: وقال أيو يوسف رحمه الله: وقت 
القضاء لأنه يصير مونًا بالقضاء؛ والمرتذة إذا لحقت بدار الحرب فهي على هذا 
[الخلدف] 6 

قوله: وَتُقْضَى الدّيُونٌ التي لَِمئُْ في حَالٍ الإْلام مِمًا اكْْسبَهُ ني حَالٍ الإسلام رَمَا 
لَرِمَه [مِنَ الديُونٍ ِي]' خَالٍ رِدْيِهِ [يُقُضَى]” مما اكْسَبةُ في [خال]” رذته: قال 
خينت ”: هذه رواية عن أبي حنيفة خنكء [وعنه]؟ أنه يبدأ يكسب الإسلام فإن لم يف 
بذلك يقضى من كسب الردّة» وعنه على عكسه؛ 

وجه الأول: أن المستحرّ بالسبيين مختلف وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار 
السبب الذي وجب به الذين فيقضي كلى دين من الكسب المكتسب في تلك الحالة 
ليكون الغرم والغتم. 

وجه الثاني: أن كسب الإسلام ملكه حتى يخلفه الوارث فيهء ومن شرط هذه 
الخلافة الفراغ عن حق المورث فيقدم الدين عليه» أما كسب الردة فليس يمملوك له 
لبطلان أهلية الملك بالرذة عنده فلا يقضى دينه [منه]” إلا إذا تعذر قضازه من محل 
آخرء فحينكذ يقضى منه كالذمي إذا مات ولا وارث لَه يكون ماله لجماعة المسلمين 
ولو كان عليه دين يقضى منه كذا ههناء. 


(1) [القاضي] ساقط من (أ: ج). 

(2) ما بين المعقوفتين وردت [عنه] من جميع التسخ. 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط من جميع النسخ. المرغيتاني» الهداية» عصدر سابق: ج2: ص 408. 
(4) عا بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخء وهو ما أثيته من كتاب الهذاية. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخء وهو ما أثبته من كتاب الهداية. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ: وهو ما أثبته من كتاب الهداية. 

(7) ويقصد به: صاحب كتاب الهذاية رحمه ألله. 

(8) ما بين المعقوفتين ماقط عن جميع النسخ؛ وعر ما أثبته من كتاب الهداية. 


(9) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع الست وهو ما أثيته مد كتاب الهناية. 
سن وكين من مجفيع اللسحء تور 0 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير : 355 

وجه الثالث: أن كسب الإسلام حق الورئة وكسب الردّة خالص حقه. فكان قضاء 
الدين منه أولى إلا إذا تعذر بأن لم يف بهء فحيعذ2© يقضى من كسب الإسلام تقديمًا 
لحقه: وكال أبو يوسف ومحمذ رحمهماً إلله: تقضى ديونه من الكسبين لأتهما حَميعًا 


ملكه حتى يجري الإرث فيهمات. 

م قوله: وَمَا بَاعَه أو تراك اعلم أن تصرقات المرتد أربعة أنواع: 
نافذ بالاتفاق كالاستيلاء: وباطل بالاتفاق كالنكاحء وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة2, 
ومختلف فيه كالبيع والشراء؛ عند أبي حنيفة نك يتوقف بين أن ينفذ بالإسلام 
أو بيطا 


يبطل يالموت: وعندهما: ناقذ إلا عند أبي يوسف رحمه الله ينفذ كما ينفذ من 


المريظ قل 


أجباية الخراج من غير المسلمين] 

في الزاد: وَنْصَارَى بي تَغْلِتٍ يُؤْخَذْ من أنوالهم ضِحف ما يُؤْخَدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [مِن 
الْرّكاةِ] م أن عمر خيلحه. صالحهم على ذلك 

قوله: وَيُؤْحَذُ مِنْ نِسَائِهمْ وَلَا يُؤْحَذُ مِنْ صِبْيَانِهِمْ شي وقال الشافعي 09 


(1) [فح] من ري). 

2ش المرغيتاني» الهداية» مصدر سايق ج2: حصن 408 

(3) إواشتر به] من (أ). 

(4) وما باعه أو أشتراء أر تعصرف فيه من أمواله في حال ردته موقوف). القذوري» مختصر القذوري: 
معو مار عن 237 ١‏ 

(5) [كالمعاوضة] من (ج). 

ج48 السفي: المتافع؛ عصدر سايبق: ل124. 

2 عا يبن المعقوقتين ساقط من جميع التسخ. القدوري؛ مختصر القدزرري: مصدر سابق» ص238. 

(8) الإسبيجابيء زاد الفقهاء: مصدر سابقء ل379. 

(9) القذوريء مختصر القذوري: عصدر سابق» ص 238,. 

رقل) [الشافعي] ساقط من 059 


2356 جامع الُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 


وزقر”؟ رحمها الله: لا يؤخذ من نسائهم. والصحيح قولنا؛ لأن هذا المال وجب 
بالصلح فجاز أخذء من التساء لقوله عليه الصلاة والسلام: (خذ من كل حاله © 
وحالمة نا ”7 

م» بنو تغلب: قوم من العرب طالبهم عمر دنه بالجزية فأيواء وقالوا: إنا نستكف 
من ذلكء» ولكن نعطي الصدقة مضاعفة فصالحهم تنه على ذلكء [فبعد ذلك] 
كلما جاؤوا يأموالهم يقول عمر خيفك: هذه جزية سموها ما شثتم فياعتبار زعمهم 
يؤخد من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم» اك امسا ع قبا ا ريل 
بالك ييدث 

قوله: نَضارَى بَنِي تَغْلِتَ» هم قوم من نصارى صالحهم عمر ضضنت على أن كل 
مال لو كان لمسلم يؤخذ منه شيء فيؤخذ منهم ضعف ذلك و لو كان لمسلم لا يؤحذ 


16 
منه قلا يؤخذ مد ِ ١‏ 3 


هه قوله: وما جْبَاهُ الْإمَامُ من الْخْرَاجٍ وَمِنْ أَمْوَالٍ تُضازى بَنِي تَطْلِتِ» إلى آخر, 


(1) [زفر] ساقط من (ج). 

(2) ينظر: التووي»: روضة الطاليين» مصفر سابع ىء ج10 صى316 - 317؛ والزيدي؛ الجوعرة الثيرة» 
عصتر سابق: ج2: ص 278. 

(3) [حالهم] من (أ). 

رك [وحاملة] من (أ). 

(5) أخرجه عيد الرزاق في مصنفه؛ قال الحاكم: قي المستدرك صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاء: ركم الحديث: : 19258 هياب كم , يؤخذ منهم في الجزية. اتصنعاني» 0 
مصدر مأبوٌ ىء ج10 عى 328 والزيلعي» + تصب ألراية: مصدر مصدر سابق ج3: صن 445 

(6) الإمبيجابى: زأد الفقهاء: مصدر مابق؛ ل379. 

(7) ما بين المعقوقي. ن ماقط من ن (ج). 

187 عن انان مصدر سايق» ل125. 

(9) القذوري؛ مختصر القدذوري؛ مصدر سايق» ص 238. 

(10) [منهم] ساقطة من (أ). 

(11) زوما جباء الإمام من الخراج ومن أموال بني تغلب وما أهناهد أعل الحرب إلى الإمام والجزية 
تصرف في مصالح المسثمين فد منها التغور وتبنى القناطر والجسور ويعطى قغاة الملمين 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 1 257 
الأنه مال بيت المال؛ فإنه وصل إلى المسلمين من غير قتال وهو معد لمصالح 
المسلمين وهؤلاء عملتهم؛ وتفقة الذراري على الآباءء فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا 
إلى الاكتساب كلا يتفرغون للقتال. ومن مات في نصف السنة قلا شي ء نه من العطاياء 
لأنه نوع صلة وليس بدين ولهذا سمي عطاء فلا" يملك قبل القيض ويسقط بالموت 
وأهل العطايا في زماننا مثل القاضي والمدرس والمفتي 

م قوله: سد به اموز وى ماله لقوق لطر زوه بايا 
العدو, 

ب والْقَنطرَةٌ: ما يبنى على الماء للعيور» والجسر عامء الجسر: ما يعبر به التهر 


ليلكا 


وغيره: مبنيا كان أو غير مبتي: والفتح لغة 

في الكبرى: الرباط الذي جاء الأثر في قضثه أن يكون غي موضع لا يكون ورآءه 
إسلام لأن ما دوته لو كان مرابطا وكل المسلمين في بلادهم" كانوا مرابطين» وقال 
بعضهم: إذا أغار العدو على موضع مرة يكون ذلك الموضع رياطًا إلى أريعين ست []/ 
5]] وإذا غار مرتين يكون رباطًا إلى ماثة وعشرين ستةء وإذا أغار ثلاث مرات يكون 
رباطًا إلى يوم القيامة والمختار وهو الأول/2. 


وعمالهم وعلماؤهم منه مأ يكفيهم ويدقع منه أرزاق المقاتفة رذراريهم). القذوري: مختصر 
القدوري: مصدر سايق: ص 238. 
(1) [قهو] من (ب). 
(2) العرغيتاني» الهدأية» مصدر سابق» ج22 ص 405 - 406. 
(3) القدرري؛ مختصر القدرري» مصذر سايقء ص 2315. 
خخ التسفي» المناقع: عصذر سابق» ل123- 
(5) [الباء] ماقط عن (بء ج)- 
(6) إلنة] ساقطة من (ب). 
(7) المطرزي: المغرب» مصدر سايق: ص90 - 418 
(8) إقي يلادهم] ساقط عن (ج). 
(9) الصدر الشهيت» القتأوى الكيرى؛ مصثر سايق: ل180. 


23258 جامع المفضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
ي؛ [وأموال]*؟ بيت المال [على]” أربعة أنواع؛ 
منها: ما يوضعلا المدركة ارات والحكروزو كارا وما أخذ العاشر من 
[مازة]"؟ تجار المسلمين» [ومصرف]© ذلك إلى سبعة أصتاف دون المؤلفة قلوبهم. 
ومنها: ما يوضع فيه خمس الغنائم والرّكاز والكنوز والمعادن ويصرف ذلك في 
زماننا إلى ثلاثة أصناف: اليتامى والمساكين وأيناء السبيل: يستوي فيه فقراء ذوي 
القربى وغيرهي» [وكان]”" مصرفها في زمن النبي يَقِو أخمس: ثلاثة منها ما ذكرناء 
وسهم النبي عليه السلام]””؛ وسهم لقرابته من الأغنياء والفقراء» فسقط سهم الأغنياء 
بموته يَكْيِ. وقال الشاقعي رحمه الله: سهم '' ذوي القربى قائم [على حاله]© يصر 
إليهم ذلك» وسهم النبي يت انتقل إلى الخليفة” “. وقوله تعالى: فوَأعلمُوَا نما عَيِنَتُم 
يَنَ عَيْء أن يل خمسة, م (الأنفال: 41 تفسيره عندنا: أنه يخرج الخمس [ 3 
على اسم الله تعالى تبركًا به؛ ثم يصرف إلى ما ذكرنا من المصارف: لا أن يكون لل يد 
ذكرء سهم سادسء وقال بعضهم: بل له سهم كسائر السهام يصرف إلى عمارة المسجد 


الحرام. 
3 5 5 ٍ 5 3 .4 3 .م12 
ونوع منها: يوضع فيها خراج الأرض والجزية؛ وما يؤخذ من بني نجران' من 


(14) مأ بين المعقوفتين وردت [ومال] من كتاب اليتابيع. 

(2) ما بين المعقوفتين وردت [من] من كتاب اليتابيع. 

(3) إيوضع] مكررة من (ب). 

4 ماين امارد يردت انانا 2ن عبن لين ٠‏ وهو ما أثبته من كتاب م 

(5)مها بين المعقوفتين وردت [فيصرف] من جميع ال لتسخ: وهو ما أثبته من كتا ب اليتابيع. 

(6) ما بين المعقوقتين وردت [وكانوا] من جميع النسخ» وهو ما أثيته من كتاب البتابيع. 

(7) ماين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(8) [سهم] ساقطة من (أ). 

(9) ما بين الععقوقتين وردت إبحاله] من ب جميع التسخ: وهو ما أثته من كتاب اليتأبيع. 

(10) ينظر: التوويء روضة الطالبين؛ مصدر سابق» ج6؛: ص 355. 

(11) ما بين المعقوقتين ماقط من جميع التسخ: وهو ما أثبته من كتاب اليتابيع. 

(12) تجران: بالك ثم السكون»؛ وآخره نونء وهي عن مخاليف اليمن تقع بين مكة وال 1 ميت 
ينجران ابن زيدان بن سيأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ لأنه أول من عمرهاء وكان أهلها 


القسم الثاني: النص المحقق] كتاب السير ١‏ 23059 
[الحلل]* ومن بني تغلب من الزكاة المضاعفة؛ وما أخذ العاشر من تجار أهل الذمة 
والمستأمتين: يصرف ذلك إ عمارة الرياطات والغناطير والجسور وسدٌ التغور 
والدروب وكري الأنهار العظام التي لا يملكها احد كسيحون” وجيحون”” ودجلة 
والفرات: ويعطى من ذلك أرزاق المقائلة وذراريهم؛ وأرزاق القضاة والمفتين 
والمعلمين والمحتسية والولاة) وكل ذلك بقدر ألكفأية: وما لا بد لهم منه من غير 
اسراف ولاتحون ولا يحل لهم الفضل»: وترصد يه الطرقات من الذاعرين 
واللصوصة©. 

في فتاوى الحجة: ومال©) الخراج والجزية وما صولح عليه الكفارة: يصرف إلى 
المصارف المذكورة: إلى القراء والمؤذنين ومصالح المسلمين وإصلاح الحياض 
والشوارع وتكقين الفقراء وشراء الجارية لإرضاع اللقطاء والأيتام كمأ يقتضيه رأي 
الإمام. 

وقال في الفتاوى: للسيد الإمام ناصر الدين أبي القاسم السمرقندي”! رحمه الله: 


يذينون يدين العرب يعبذون نخلة:؛ ثم اتغثوا إلى التصرانة. الحموي» معجم البلدان: مصدر 
سابق؛ ج5: ص 266, 

زفق ماين المعقرفتين وردت [النخيل] من جميع النسخ. 

(2) سيحون: بفتح أوله وسكون ثانيه وحاء مهمئة وآخره نون: تهر مشهور كيير يما وراء التهر قرب 
حجتدة بعد ممرقند» يجمد قي الشتاء حتى تجوز على جمذه القوافل: وهو في حدود بلاد الترك. 
الحموي: معجم البلدان» مصتر سأبق: ج3) ص 294. 

(3) جيحون: يفتح الجيم؛ وهو اسم أعجمي» وهو نهر عظيم يخرج من موضع يقال نه ريوسان وهو 
جبل يتصلل يناحية السند والهند وكابل في حدوه بشخ حتى يخرج من بلاد الترك ثم الجرجانية 
مديئة خخوارزم ولا ينتفع بهذا النهر من هذء اليلاد التي يمر بها إلا خوارزم لأنه يصب في بحيرة 
تعرفه يبحيرة خوأرزع. الحموي: معجم اليلذاث: مصثر سابق: ج2: صر 196 - 197. 

(©) [إشراف] من (ب). 

(5) الرومي» الينابيع: مصدر سايق» ل158. 

(6) [وأما! من رب» ج). 

ر7 [الفعراء! من (أ). 

4 الفتاوى: رهي جامع الفتاوى أو الجامع الكبير في الفتاوى للإمام نأصر الدين السعرقندي 
(ت556ه): رهو نفس مؤلف كتاب الملتقط وخلاصة المفتي والفقه الناقع وغيرهاء وقد سبقت 


بر لجمته+ 


400 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإعام القّدُوْرِي/ الجزء الخامس 
يصرف إلى ما فيه صلاح دار الإسلام والمسلمين”؟ وسد الثغور والمقاتلة وأمرائهم 
وعطياتهم وسلاحهم وكراعهم ليقأتلو! أعداء الله تعالى ويفتحو ا اليلاد» ويصرف إلى 
أمن الطريق وإلى أرزاق الولاة©. 

يي ومنها: مال اللقطات وتركة من مات ولا وارث له أو ترك زوجًا أو زوجة لا 

4 

غير يصرفئاه ف إذلك إلى]ة نغقة المرضى وأدويتهم وعلاجهم و[كف ]لا “أمرات 
لسلس نء وإلى نفقة اللقيط وعقل جنايته؛ ونفقة من عجز عن الكسب» وليس لهم من 
يقوم ويتعهد به؛ قإن كان [نهؤلاء]' مال؛ فلا حق لهم في ذلك©. 

في لى التهذيب: ومن مات من مقاتلة المسلمين في نصف السنة ليم ى له من العطاء 
شىء؟ وفى آخر السنة يستحب أن يعطى ور سه 

في المحيط: قال محمد رحمة الله: في آخر كتاب الركاة من الأصل يجب أن 
يكون بيوت المال [أريعة؛ أحدها: بيت هال]21 الوك : والعشور والكفار رات إذ! وصلت 
إلى يد الإمام. 

والثانى: بيمتة مال الخرلة 6 والجزية وصتقات يلى تغلب» ومآ يأخحذ العاأشر من 
الكفرة. 


(1) [المسثمين] ساقط من (ب). 

(2) [ويقطعوا] من (ب). 

(3) ينظر؛ ابن مازه: المحيط البرهاني» مصدر سابق: ج2: ص 539. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [جهاز] من جميع التسخ. 

(6) ما بين المعقوقتين وردت [لهم] من جميع اتسخ. 

(7) الروعي» اليتابيع: مصدر سابقء ل158. 

(8) ينظر: الزيئعي؛ تبيين الحقائق» مصدر سابق: ج3: ص 283. 
(9) كاب المحيط هو نس كتاب الذخيرة وقل مر تبياته. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

نك عا من (نب)- 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السير 401 

والرابع: بيت مال اللقطات والتركات””: وإنما وجب أن يكون بيوت المال أربعة 
[أما بيت مال الزكاة والخراج والخمس]”؛ قلأن بكل مال منها حكما يختص به لا 
يشاركه مال آخر فيه» فمتى جعل الكل في بيت واحدء وخلط لا يمكنه [إقامة حكم] 
كل مال» [وأما بيت مال اللقطات والتركات؟ لأنه ربما يظهر لها مستحق يعيتهاء فلو 
خلطها بغيرها لا يمكنه ردها بعينها على مستحقها]”» فيجعل بيوت الأموال أريعة!© 
لهذ!. بيان ذلك 

إن مال الزكاة: وعشور الأراضي والكقارات مصروقة إلى المذكورين في قوله 
تعالى: #8 إِنَمَا ْلصَكَكَتٌ لِلْفَُرَكِ 5 (التوبة: 60) الآية؛ إلا أنه لا يجوز صرفها إلى 
المقاتلة» ولا إلى فقراء بنى هاشم؛ ومال الخراج والجزية تصرف إلى المقاتلة؛ وإلى 
سد ثغور المسلمين» ويناء الحصون في التغور؛ وإلى مراصد الطرق في دار الإسلام 
ليقع الأمن عن قطع الطريق من جهة اللصوصء وإلى كرى الأتهار العظام وإلى الذي 
فيه صلاح المسلمين؛ وإلى من فرغ نفسه لعمل المسلمين نحو القضاة والمفتين 
والمؤذنين والمعلمين» وإلى عمارة المساجد والقتاطر» وإلى معالجة المرضى إذ! كانوا! 
فقراءء وإلى تكفين الموتى الذين لا مال لهم: وإلى نققة اللقيط وعقل 
[حياته]”» وما أشبه ذلك. 

فالحاصل: أن هذا الترع من المال يصرف إلى ما فيه صلاح ألدين» وصلاح دار 
الإسلام والمسثمين: ومأل الخمس: يصرف إلى فقراء المسلمين الهاشمي وغيرء 


سوآاءع. 
م 


(1) [واستركات] من (0. 

(2) مهأ بين المعقرفتين ساقط من جميع التسخ. 

(3) عآبين المعقوفين وردت إإقراز عن جميع التسخ. 

(4) عا بين المعقوقتين ساقط من جميع التسخ. 

(3) [أربعة] سائقطة من (إب- ج). 

رمع أبن مازه: المحيط البرهاني؛: عصدر سابق» ج22 ص 538 
7 [نوع] من (ب)- 

(8) ما بين المعقوفتين وردت إجنايته] من جميع التسخ. 
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واللقطات والتركات: تصرف إلى ما قيه صلاح المسلمين كمال الخراج والجزية» 
إلا أنه يجعل لها بيت على حدة: لما ذكرنا أنه ريما يظهر لهأ مستحق بعيتها. 

ولو كان في بعض بيوت المسلمين”' هذه الأموالء ولم يكن قي البعض مال» 
قللإمام أن يصرف [مال]© ذلك البيت”© إلى هذا البيت عند الحاجة حتى إذا لم يكن 
في بيت مال [الخراج مال وفي بيت مال الصدقة مال]» فللإمام أن يأخذ من بيت 
مال الصدقة: ويصرفه إلى المقاتلة؛ ثم إذا وصلل إليه مال الخراج؛ يرد على بيت مال 
الصدقة مثل ما أخذ؛ لأنه لا حق للمقاتلة قي مال الصدقة» وإنما صرف إليهم على وجه 
القرض: فيرد مثله عند القدرة: إلا إذا صرف إلى ققراء المقاتلة» فحيغذ” لا يرد؛ لأنه 
صرقه إلى عصرقه©. 

ولو لم يكن في بيت مال الصدقة مالء وصرفه [مال الخراج]”” إلى الفقراء”؛ ثم 
وصل إليه مال الصدقات» لا يرد مثله إلى بيت مال الخراج؛ [لأن الخراج] له حكم 
الغتيمة» وللفقراء حظ من الغنيمة؛ وإنما كان لا يعطي للفقراء من مال []/ 586] 
الخراج؛ لاستغنائهم بالصدقات:؛ فإذا احتاج وصرف إليه [كان الصرف]" إلى 
المصرف: فلا يصير قرضا0, 

في التحفة, قال خينتك: إذا خرج طائقة على الإمام على التأويل؛ وخالفوا الجماعة: 
فإن لم يكن لهم منعة؛ فللإمام أن يأخذهم ويحبسهم حتى يحدثوا توبة» وإن كانت لهم 


جل [الستمين] ساقطة عن (ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(3) [البيت] ساقط عن (ب). 

(4) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) [فح] من (ب. ج). 

(6) أبن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق» ج22 ص 339. 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(8) [فتراء] المسلمين من (بمع. 

زف مابين ! 
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من ()- 

(11) ابن مازد» المحيط البرهاني: مصدر مايق ج2: صن 539. 


1 


لمعقوفتين ساقط من 5 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السير 403 
, منعة؛ فإنه يجب على الذين لهم قوة وشوكة:؛ إن لم يعينوا إمام أعل العدل» ويقاتلوهم 
حتى [يهزموهي]: ويقتلوهي» وبع الانهزام يقتلثون مذي 0-0 وأسراهم: ءٍِ ويجهزون 
على جريحهم؛ وأصله قوله تعالى: وَإِن طْايفَئانِ عن العو مني أ لك" متتَوا سخا يتما 3 
بحت يِسَدَ هما عل الشتر مَعَيوا التي حي تع ال أترامر 4 (الحجرات: 9)» فإن عفا الإمام 
عن أسراهم؛ فلا بأس به أيضًاه ثم قتلى أهل العدل [شهداء] © يفعل بهم ما يفعل 
باتشهذاء يكفنون فى ي ثيايهم ولا يغسلون: ويصنُو ن" عليهي فأما قتلى أهل اليغي» لا 
يصلى عليهم» ع يكن وهو الصحيح: ولكن خ يغسطون:؛ ويكفنون» 


ويدفنون؟ لأن هذه [من شيمة]© الموت © 


(1) مأ بين المعقرفتين وردت إيخرجوهم] من جميع النسخ. 


(2) [برراريهم] من (ب)؛ [يدرهم] من (ج). 

(3) ما يبن المعقوقتين ساقط من جميع السخ. 

© إلا يصلود] من (ب). 

(5) مأ بين المعقوفتين وردت [سنة! من جميع السخ. 

(6) علاء الدين السمرقندي؛ تحفة الققهاء؛ مصدر سايق: ج3) ص 313 - 314. 


كتاب البغاة 


فى السراجية: إذا ظهرت جماعة”) من أهل القبلة رأيّاء ودعت إليه» وقاتلت عليه 
وعنار كح لهم علط وخر كة وقوةء فإن كان ذلك لظلم السلطان قي حقهم قيتبغي أن لا 
يظلمهم؛ فإن كان لا يمتنع من الظلم؛ وقاتلت تلك الطائفة السلطان؛ فلا ينبغي للناس 
أن يعينوهمء ولا أن يعيتوا السلطات» وإن لم م يكن لأجل ذلك أنه ظلمهم؛ ولكنهم قالوا: 
الحق معنا وادعرا الولاية» فللساطان أن يقا يقاتلهم؛ وللناس أن يعينوات. 


[معاملة البغاة] 

أ قوله: وإذا تَغْلّتَِ قو ٠‏ تغلب على ناحية كذاء أي : استولى عليه قا وظلما. 

قوله: د أي: جماعة ونصرة. 

قوله: - يبغ مُوَلِْهِمء أي: الذين دلوا أدبارهم وقروا منهم اتبعهم؛ وقتلهم دفعا 
للفساد: والمولى: المعرض عن الحراب”" والقتال©. 

قوله: د 0 “ نَد نَع يُجْقَزْ عليهبا", لأنه إذا كان لهم قة؛ 
فالمعرضون عن القتل يلتحقون بهو" فيعودون ويقاتلون مع أهل العدلء بخلاف ما 
إذا ثم يكن لهم فثة» لأنه انقطع بعضهم بجرح يعضهم؛ وقرار بعضهم؛ فلا يعودون. 


(1 [جماعة] ساقطة من (ب). 
(2) الأوشي» القتاوى السراجية؛ مصذر سابق؛ صر (3010. 
(3) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سايق ص239. 
4 [توله] ساقطة من (ب). 
(5) [الحرب] من (ب). 
(6) [القعل] من (ب»ء ج)- 
(7) [لم] ساقطة من (أ). 
(8) [لهم] ماقطة من (أ). 
(9) القدوري: مختصر القدوري» عصدر سايق: ص 239. 
(10) [بهم] ساقطة من (ب). 
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القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغأة 6 405 

م؛ أجْهَرْ عَلَى الجريح”»؛ وهو الإسراع على قتله, 

ه قوله: وَإذا تَخَلْبَ قَومْ من الْمَسْلِمِينَ عَلَى بَلْدٍ وَخَرَجُوا عَنْ طَاعَةٍ الإقام دَعَاهُمْ 
إلى الْعَؤْدِ إلى الْجَمَاعَة وَكَسَفْ عَنْ مُبْفْتَهو: لأن علا نت نعل كذلك بأهل 
حروري”' قبل قتالهم؛ ولأنه أهون الأمرين ولعل اشر" يندفع" به فيبداً به. 
أقتال البغاة وآخاره] 


قوله: وَلَا يَنِدَؤُهُْ بِالقِقال حَتّى يَبِذَؤوة” فَُإِنْ بَدَؤوه" فَاتَلنَاهُمْ حَتّى تُقُرِقٌ 
نانك 


2ك هه 


مكذاآ ذكر القدذوري ورحمة إلله في مختصره: وذكر الإمام المعروف 
يجواهر زادة رحمه الله أثه عتدنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكرو! وأجتمعوا. 

وال الشاقعي رحمه الله: لا يجوز حتى يبدؤو! بالقعال حقيقة؛ لأنه لا يجوز قتل 
المسلم إلا دفًا لهم" »؛ وهم مسلمون بخلاف الكاقر؛ لآن نفس الكفر مبيح عندد2, 


(1) القتشوري: مختصر القدوري: عصذر سايق: حى 239. 

2 السفي: المناقع: عصثر مأيق: ل123. 

وك القذوري؛ مختصر القدوري: مصذر مأبق: 239. 

() حرورية: هي قرية بظاعر الكوفة؛ وقيل: مرضع على ميلين عنها نزل يه الخوارج الذين خالموا 
علي بن أبي طالب خضت فنسبوا إليهاء وقال اين الأنباري: حروراء كورة: رقال أبو منصرر: 
الحرورية منسوبون إلى موضع بظاهر الكرفة نسبت إليه الحرورية من الخوارج وبها كان أول 
تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليه وكات عندهم تشدد يالذين حتى عرقر! عته. وكما سيأتي 
ذكرها من قبل المصنف في المتن. الحمري؛ معجم البلدان: معدر سابق: ج2: ص 245: 
ومجموعة من المؤلفين» المعجم الوسيط؛ مصدر مابق» ج1» ص 165 

رت [اتشران] من (أ). 

(6) إيدقع] من (ب» ج)- 

(7) إيه] ساقطة من (ب». 

(8) [بيدأ] من (أ): إمن يدأوه] من (ب)» [ببدرء] من (ج). 

(9) [يدأو] من (أ): إيدأره] من «ب؛» ج). 

(10) القدرري» مختصر القدوري» مصدذر صايق» ص 239 

(11) [لهم] سائطة من (أ). : 

(12) قال الماوردي: إذا أجتمع الخوارج في موضع تميزوا به عن أهل العدل ولم يخرجوا عن طاعة 
الإمام وقصدوا بالاعتزال أن ينفردوا عن مخائفهم وتساعدو! على معتقذهم كانت دارهم من 
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ولتا أن الحكم يدار على الدليل وهو الاجتماع والامتناع» وهذا لأنه لو انتظر الإمام 
جع الال توى ومالا بت الدع دار على الدليل قور دقع لوهم وإذ! بلغنا 
أنهم يشترون السلاح» [ويتأهيون]" ؟ للقعال ينبغي أن يأخذهم ويحيسهم حتى يقلعوا 
عن ذلك ويحدثوا توبة دفعًا للشر بقذر الإمكان: والمروي عن أبي حدفة عله من 
لزوم الييت محمول على حال عدم الإمام؛ أما إعانة © [...]” الإمام؟ الحق فمن 
الواجب عند [الغناء]© والقدرة. 
قوله: فَإِنْ كانت لَهعْ فِفةٌ أَجِهرٌ عَلَى جَرِيجِهعْ وَاتعَ مُوَلِيهع"”» دقعًا لشرعم كيلا 
يلتحقوا”' بهم. 


1 
5 © يبغ مُوَآ 1ل را 
قوله: وَإِنْ لَمْ يكن لَه فِندٌ لم ب يُجْهَرْ على جَرِيجهغ ولع”" يبغ مُوَلِيهن! لاندقاع 
الشر بذوته. وقال الشاقعي رحمه اله: لا يج 0 نء لأن القعال إذا تركوه 
لم يبق قتلهم دفعاة '. وجوابه ما ذكرنا أن المعتبر بر دليله لا حقيقة. 


جملة دار أهل العدل تقام عليهم الحدود وتستوقى منهم الحقوق ولا يبدزون بحرب ولا قتال مأ 
لم ببيدؤوا بالمتابذة والقتال. المأوردي: الحاوي الكبير: عصدر سايق ج13» عى119. 

(1) ما يين المعقوفتين وردت إيتياهون! من جميع النسخ- 

22 [تقدم] من (ب). 

(3) [الإعانة] من (ب). 

كم إفيه] من زب). 

(5) [للإمام] من (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين وردت [الغتي! من جميع النسخ. 

(7) المرغيتاني؛ الهذاية؛ مصدر سابق» جل 2 ص 411. 

(8) القدوري: مختصر القدرري»: مصذر سابقء ص 239. 

(9) [بلتحقا] من (أء ب). 

(10) [ولا] عن (ب). 

(11) انقدرري» مختصر القذوري» عصدر سابق» ص239. 

(12) قال التووي: (إذا ألقوا سلاحهم لم يجز قتالهم؛ لأن الظاهر من خالهم ترك القتال والرجوع إلى 
الطاعة فإن انهزموا نظرت» فإن انهزموا إلى غير فئة لم يجز ؛تباعهم ولا يجار على جريحهم). 
ودليله: مآ روى ابن عمر أن النبي جل قال لعيد يد برد يا ابن أم عبد ما حكم من ينيء 


القسم الثاني: النض المحقق/ كتاب البغاة ش 407 
قوله: : ولا ثنتى لَه در ولا [يغنم]” لَهُعْ عال0, : تقول علي عله يوم الجمل: 

ولا يقتل أسير ولا يكشف ست” © ولا يؤخذ مال : وهو القدوة في هذا الباب» وقوله في 

الأسمير : تأويله إذا لم ي> كن لهم ذئة؛ فإن كانت يقتل الإمام الأسيرء وإن شاء حبسه لما 


ذكرنا: ولأنهم مسلمون» والوسلام يعصم النقفس الملا 
[أموال اليغاة] 2< ش 


قوله: :لا بأ أن ياوا اجيم إن اختاج الول إليد"7, وقال الشاقمي 
ورحمهة إلله: لا يجوز والكراع”' على هذا الخلاف» له أنه [مال]” مسلم قلا يجوز 
الانتفاع به إلا برضاء' “. ولنا أن علبًا تك قسم السلاح قيما بين الصحاية رضوان الله 


من أمتي؟ تقفت الله ورموله أعلم: ٠‏ فقال لا يتبع مدبرهم ولا يجهرّ على جريحهم ولا يقل 
أميرهم م رواء البيهقي والحاكم؛ وفي لفظ: : ولا يذفف على جريحهم: وزاد ولا يغدم قيؤهم. 
أخرجه الحاكم في مستدركه؛ كتاب قتال أعل البغي؛ رقم الحديث: 2662. الحاكبء المستدرك 
عتى الصحيحين:؛ مصدر سابق؛ ج2) صل 168. التروي: المجموع: مصذر سابق: ج219 
ص203. 

(4) ها بين المعقوكتين وردت أيقسم] من كتاب الهناية. 

2 القدوري؛ مختصر القدورري؛ مصدر سايق: ص 239. 

(3) إساتر] عن (بع. 

(4) إيكن] ساقطة من (ب). 

(5) المرغيئاني» الهداية» مصدر مابق: ج22 ص411. 

(6) إإثى ذلك] من (ب). 

(7) القذوري: مختصر القدوريء مصدر سابق: ص 239. 

(8) الكراع: وهي الخيل واليغال والحمير. القلعجي وقتيبي» معجم لغة الفقهاء: مصذر سأيق: 
ص379. 

(9) مأ بين المعقوقتين ماقط من جميع النسخ. : 

(10) قال انتووي: (لا يجوز الانتفاج بسلاحهم ركراعهم من غير أذنهم من غير ضرررة أقوله يَيِظ: (لا 
يحل مال امرئ عسلم إلا بطيب نفس متم) ولأن من لا يجوز الاق عر بدن 
غير أذنه ومن غير ضرورة كغيرهم» وان أضطر إليه جاز). والحذيث أخرجه أب يعلى قي مسندء: 
عن ن أبي حرة الرقاشي؛ قال الشيخ حسين أسدة: : إسنادء ضعيف» يأب الغصي؛ رقم الحذيث: 


408 جامع المضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
00 وكانت قسمته لتحاجة لا للتمليك: ولأن للإمام العدل أن يفعل ذلك 

في مال العادل عند الحاجة فقي مال الياغي أولى» والمعتى فيه إلحاق الضرر الأدنى 
لدقع الأعلى 0 

في الزاد: وَلَا بَأَصَ بِأنْ يُقَائلُوا يسِلَاجِهِمْ إن اخقاج الْمُسْلِمُونَ إليه”» وقال الشافعي 
رحمه الله لا يجوز©. والصحيح قولناء لأن للإمام ان يأة سلاح المسلمين إذا احتاج 
إليه فلان؛ فأخذ سلاح الباغي كان ذلك أولى©. 

ه قوله: وخيش الْإمَامُ أَموَالَهُمْ وَلَا يَرْدُا عَلَيِهمْ وَلَا يُقَسَعْهَا حَتّى يَُوبوا [فيَدْدُهَا 
عَلَيهِوِ]©*”» أما عدم القسمة فلما بيناه. وأما الحبس: فلدقع شرهم بكسر شوكتهم؛ 
ولهذا يحبسها عنهم فإن كان لا يحتاج إليها إلا أنه ببيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر 
وأيسرء وأما الرد”* بعد التوبة فلاندقاع الصرورة [ولا استغتام] © فيها'49. 


أجباية اثبغاة] 
قوئه: وَما جَباهُ أل الْبْي من الْبلادٍ التي عَلَبُوا عَلَبِهَا من الْكْرَاج والغشر َم يَأَحُذْهُ 


الْإمَامُ ابيا لأن ولاية الأخذ له باعتبار الحماية ولم يحمهةة, / 


0-ه- أبو يعتى؛ مسند أبي يعلىء مصدر سايق: ج33 عن40!؛ التوري؛ المجموع: مصدر 
سابق» ج19 ص 205 
(1) المرغيتاتي» الهداية: مصدر سابق» ج2» ص ]411 - 412. 
02 القدذوري» مختصر القدوري» مصذر سابقء ص 239 
(3) ينظر: النووي: المجموع؛ عصدر سايق: ج19 ص 205. 
ر4) إذتك] ساقطة من (ب). 
(3) الإسبيجابي » رَاد الققهاء: معدر سابقء: ل380. 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (بء ج). 
(7) القدوري؛ مختصر القدرري» عصدر سايقء ص 239. 
(8) إلرد] ساقط من (به ج). 
(9) ها بين 0 وردت [والاستغتاء] من جميع التسخ. 
(10) المرغيناني: الهذاية؛ مصدر سابق: ج2: صن 412 
01 لدي مختصر القدوري» عصدر سابق» ص 239. 
(12) إيجمعهم! من (ب). 
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قوله: فَإِنْ كَانُوا صَرَقُوهُ في حَقِّهِ [أَجِرَأ] من أَخَذَ منة)؛ بوصول الحق إلى 
100 

قوله: وإنْ لم يكونُوا صَرَقُوهُ فِي حَفه0 [وَأفقى]” أَْلْهُ فِيما يَِنَهُْ وَبئْنَ الل تَعَانَى 
أنْ يعِيدُوا ذَّلِكَ0, لأنه لم يصل [1/ 587] إلى مستحقه. قال عككث: قالوا الإعادة عليهم 
في الخراج لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف وإن كانوا أغتياء: وفي العشر إن كأنو! فقراء 
فكذلك حو حوارتي زكأة وفي المستقبل يأحذه الإمام لأنه يحميهم' 9 

فيه لظبور ولايعة, 

بء الحرورية: فرقة من الخوارج فمنسوبة إلى حروراء” الح ا 
لاسن تحكيمهم واجتماعهم رك إلى عثفان حت أجهر عليه: يضم الأول مييا 
للمفعول: من أجهز على الجريح إذا أسرع غي قتله ؛ وفي كلام محمكا لق 
0 إتهاه'” "! القعل 040 

يوم الجمل: وقعة عائشة نكا [بالبصرة مع علي خيفك]”'» سميت.. 


رحمه الله: 


(1) ما بين المعقوفتين وردت [اجري] عن جميع السخ. 
(2) القدرري» مختصر القذوري: مصتر سابق: ص 239. 
(3) المرغيتاني: الهدايةء مصدر سابق: ج2: ص 413 
(4) إقي حقه] ساقطة من (ب)- 

(5) مأ يبن المعقرفتين وردت [قعلى! عن جميع السخ. 
(6) القذوري؛ مختصر القدوري: عصدر سايق» ص 239 
(7) إيجمعهم] من (بع. 

8" المرغيتاني: الهداية» مصدر سايق: ج2» صن 412 - 413 
(9) [حرورة] عن (ب): آحرور]ً من (). 

10 [أون] ساقط من (أ). 

(11) المطرزي: المغرب؛ مصثر سايق؛ حى119. 

(12) [محمد] ماقط من (0 

فكق إتمام] عن (أ). 

(14) المطرزي: المغرب» مصدر سايق» ص105. 

(15) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
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بذلك لأنها كانت على جمل اسمه عسكر, 


ي7» باب ما يصير الرجل به" مسلما 


قال ابن مقائل خينك: سمعت الحسن خك يقول: إذا قال الرجل لذمي: أسلم 
فقال: أسلمت؛ فهو إسلام منه في قول علمائنا رحمهم الله. 

[وقال تصير رحمه الله][: سألت© الحسن خضت عن نصراني؛ قال: قبلت الؤسلام 
هل يصير مسلمًا أم لا؟ فقال: إذا قال: اشهد أن لا إله إلا اللهء واشهد أن محمدًا عيذه 
ورسوله: وقيلت الإسلام» وتركت ديني؟ فقد صار مسلمًا. 

وكال أيو القأسم رحمة ألله: في نصراتني أراد أن يشتري من رجل شيئًا فقال ]© 
الرجل: إنما يباع هذا من مسلمء فقال: [أنا] مسلم؛ لا يصير يذلك" مُسلءًا. 

وإسلام الصبي العاقل جائرٌ عتدناء خلافًا لزفر والشاقعي”؟ رحمهما الليكة, 
[أنواع الكفار] 

ثم الكفار على ضربين: متهم من يجحد الياري سيحاده وتعالى كعيدة الأوثانء 


ومنهم من يقر به ويشرك به غيره كالثنوية” ©: وإذا قال: احد من هؤلاء: أشهد أن لا إله 


(1) المطرزيء المغرب» مصدر سايق» ص 98. 

(2) زائياء] ساقط من (ب١.‏ ج). 

(3) [به] ساقط من (ب). 

(4) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 

رق [مأل] من (). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط هن جميع النسخ. 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع السخ. 

(8) [يذا] من (أ). 

الله ينظر: الماوردي: الحاوي الكبيرء مصدر سابق: ج13 صن 171. 
(10) الررعي» اليتابيع؛ مصذر سابق؛ ل161,. 

(11) الشنوية: القائلون في الربوبية بالاثنين النور والظنمة أزئيان قديمات. وهم فرق عن العجوس: 
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. إلا اش كان زلك8) إسلامًا منهم» وكذا إذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله وذكر 
محمد رحمه الله قي السير© الكبير: إذا حمل رجل على مشرك فقال: لا إله إلا الله كان 
ذلك إسلامًا منه» وكذا إذا قال: اشهد أن محمدا رسول الله وهو ممن لا يقول ذلك 
فهو مسلمء ينبني أن يُكَفْ عنه؛ وكذا إذا شهد برسالة محمد يَيِء وقال: أنا على 
الإسلام أو الحنيقية. 
ومنهم من يقر بالتوحيد ويجحذ بالرسالة؛ فإدًا قال لا إِله إلا الله؛ لا يصير مسلمًا 
بذلك» [وإذا]" قال محمد رسول الله ققد صار مسلما. 
وأما أهل الكتاب إذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله لا يصير يذلك مسلمًا حس 3 
يتبرأ من الدين الذي كان عليه؛ لأن طائفة من اليهود يقرون بأنه عليه الصلاة والسلام 
نبي مرسل من الله تعالى ميعوث إلى العرب خاصة. 
ولو قال اليهودي أو التصراني: أشهد أن لا إله إلا الله وأتبرأ من اليهودية 
والتصرانية لا يصير به مسلمًا: لاحتمال أنه تبرأ من التصرانية ودخل في اليهردية: أو 
تبرأ من اليهودية ودخل في التصرانية» ولو قال أتبرأ من النصرائية واليهودية: وأدخل © 


وهي تشمل المانوية: أصحاب ماني بن قاتك الحكيم الذي ظهر في زمن سابور ين أردشيرء 
وغيرعم من الطوائف الثنوية التي مميت يأصحابهاء وقالوآ يأن مذهبهم يعتمد على أسآسين: 
4 ول جوهر النور فاضل حسن تير صاق نقي طيب الريح حسن المنظر ونفسه نفس خيرة 
كريمة حكيمة نفاعة منها الخير واللذة والسرور والصلاح وئيس فيها شيء من الضرر ولا من 
الشرء والثاني جوهر الظئمة على قد ذلك من الكدر والتقص ونتن الريح وقبح العنظر وتفسه 
نفس شريرة بخيلة سفيية متنة ضرارة منهأ الشر والفساد. ينظر: أبو قرج: عبد الرحمن بن علي 
أين محمد (405 ذعع: تلبيس إبئيس» (تحقيق: اليد الجميئي)؛ ط1؛ صى57 - 58: دار الكتاب 
العربي: بيروت. 

(4) إذتك] ساقطة عن وب). 

(2) [السير] ساقطة من ()- 

(3) ما ين المعقوفتين ساقط من جميع النسخء والصواب ما أثبته من كتاب اليتابيع. 

() إحتى] ساقطة من (). 

(5) اثرومي: اليتاييع» مصثر سابق: ل161. 

(6) [الدحوف] من (أ). 
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في دين الإسلام أو في دين محمذ؛ كان عسلماء ولو قال أنا مسلمء أو مؤمن أيه يصير 
به ململ وروىق الحسن عن أيي حنيقة جوشحلد [أنه]© يسأل أي شيء أردت بهذ! 
القول؟ فإن قال: أردت به ترك دين النصرانية: أو اليهودية والدخول في دين الإسلام 
صار مسلماء فإن رجع عنه بعد ذلك فهو مرتد يباح قتلهء وإن قال: أردت بقولي 
أسلمت؛ أي أني على حق وإلء]ة أرد به الرجوع عن ديتي؛ لا يكرون ملئاء ولو لم 
يسأل عنه حتى صلى مع المسلمين في المسجد أو أقر بأنه صلى بجماعة؛ أو أذّنَ في 
بعض المساجد؛ فهو مسلم عندناء خلافا للشافعي رحمه الله. 

وقال أبو حنيفة عفلته: لو قال المشرك: [برئت من الشرك و] دخلت في 
الإسلام؛ لايكون”" مسلبًا حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا 
رسول إللهء ويرئثت من الشرك ودخلت كك الإسللام؛ فإن ترك وأحدة ف هذء الأربعة د 
يكون مسلمًا. 

ولو صلى المشرك أو الكتابي في د [جماعة؛ أو أذن في إن 
جماعة؛ حكم بإسلامه؛ ولو صلى وحده: أو قرأ" ' القرآن؛ أو تلقنه لا يكرن مسلماء 
وعن محمل رحمة الله إذا صلى وحده وقد استقبل القبلة؛ فقذ صار مسلْماء ولو شهد 


(14) أدين] ساقطة من (بء ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخء والصواب ما أثيته من كتاب اليتابيع. 

(3) [بعد ذلك] ساقط من (ب). 

(4 ما بين المعقوفتين وردت [ما] من جميع التسخ؛ والصواب ما أثبته من كتاب اليتابيع. 
(5) ينظر: الشاقعي: الأم؛ مصذر سايق» ج1ء ص 195. 

ك0 اثرومي؛ الينابيع: مصدر سابق: ل161. 

(7) ما بين المعقوفتين وردت [أني] من جميع النسخ. 

(8) آلا يصير] من (. 

(9) [مسجد] ماقط من (لء ج). 

(10) عا بين المعقوفتين ساقط من (بم. 


(11) [وترل] من جب» إأو أقرا] من رج). 


القن 
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. الشهود بأنهم قد رأوه قد"» صلى [سنة]©» ولم يقونوا مع جماعة [وهو يقول صليتٌ 
صلاتي]©؛ ؛ لا يحكم بإسلامه 0 

وذكر في نوادر داود”” بن [رشيد]©: لو شهدو! أنه صلى صلاة واحدة مثل صلاتنا 
وإستقبل قيلتنا جعلته مسِلْمًا » وإن أبى الإسلام ضريت عتقه؛ ولو شهد جماعة أنهم 
رأوه قدا حج أو تهيأ للإحرام» ولبى وشهد المناسك كلها قهو مسلم؛ » وإن أمتنع عن 
الإسلام فهو مرتد: ولو شهدا أنه كان يلبيء ولم يروه انه شهد المتأسك؛ لم يحكم 
بإسلامه؛ فإن لبى ولم يشهد المتاسك؛ أو شهد المناسك ولم يلب لا يصير [به]؛"© 
مسلماء وقال آين مقاتل : في إمام صلى بقوم شهرًً: ثم قال: 5 ني كنت مجوسرًا؛ 
فصلاتهم جائزة؛ ويضريه هو ضريًا شديدّاء ويحبس حتى يسلم. 

وذكر في البرامكة”' بأنه يستتاب فإن لم يتب قتل؛ وروى [ابن مقاتل]" © عن 
الحسن خضت في كافر أذن؛ إن كان [أذاته]2 “في وقت ت الصلاة يصير به مُسلْمّاء ويجبر 
على الإسلام؛ وكذلك إن صلى في وقت الصلاة يجماعة؛ وإن أذن في غير وقت 


(1) [قد] ساقطة من (بح). 

(2) ما بين المعقر قوتين وردت إصلاة] من جميع السخ. 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

رخ الررمي» لاك تر حا ار 

(5) [داود] ساقط من (ب). 

(6) مأ بين المعقوفتين وردت [رستمأ] من جميع التسخ: والصواب ما أثبته من كتاب اليتابيع. 

(7) [قد! ساقط من زبم. 

(8) إشيد الشهره] من (ب). 

(9) مأ بين المعقوقتر فتين ساقط عن جميع النسخ؛ وهو و ما أثبته من كتاب اليتابيع. 

(10) تعل الحراد به: جامع البرامكة للإمام أبي يرسف صاحب الإمام أبي حيفة مدت والبرامكة: من 
أعل بيوتات بلخ وهم أسرة فارسية مشهورة: وكانوا أيام الدولة العياسية ذوي شأن إلى أن تفاهم 
هاروت الرشيد وقتل جعفر بن يحيى اليرمكي. ينظر: القرشيء اليداية والنهاأيةء مصدر سابقء 
ج10 ص 189 

(11) مأ بين المعقوفتين سأقطٌ من ب 0 وهو اي 


(12) عا بين المعقرفين ساقظ من جميع التسخ د وعو مأ أثبته من كتاب 
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الصلاة لم يجبرء وإسلام المكرء جائز استحانًاء فإن عاد إلى الكفر أجبر على الإسلام 
ولا يقعل”؛ وكذا إسلام السكران. 
وذكر فى كتاب الارتداد لحسن ين زياد لا يصير بالإكراه مسلماء وقال أبو يوسف 
رحمه الله: لو شهد إثان© على نصراني بأنه أسلم أجير على الإسلام؛ فإن" أبى عن 
الإسلام قبل وقال أبو حنيفة خنتك: [إذا جحد]” لم تقبل© شهادتهما عليه وكذلك 
نو شهد به رجل وامرأتان من المسلمين» ويترك على دينه؛ وجميع الكفار في هذا 
سواء؛ ولو شهد نصرانيان على نصراتية بالإسلام قبلت شهادتهماء وأجبرت على 
الإسلام؛ ولا تقيل”2 إن امتنعت عن ذلك. 
في الزادا “: وفرقة من أهل الكتاب يقولون محمد رسول الله إلى العرب دون بتي 
اك [ 588] فهذه الفرقة لا يكون أحد منهم مسلمًا بإنيان الشهادتين حتى تبرؤدا 
من الدين الذي هم' ' عليه ولو قال واحد منهم إني مؤمن لم يكن يذلك مُسلماء 
لأنهم يزعمون أن الإيمان والإسلام ما هم عليه؛ وما روي في الحديت؛ فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء فإن ذلك في عبدة الأوثان وكانت الغلبة لهم 
في ذلك الزمانء ولو قال النصراني إني اشهد أن لا إله إلا الله وأبرأ من النصرانية لا 
يكون مسلمًا لجواز أن يتيرأ مر 0 


(1) إلا يقبل] عن (ج)- 

(2) [تصرانيان! من (أ). 

(3) [قان] ساقطة من (أ). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ» وهر مأ أثجه من كتاب اليتأبيع. 
(5) [يقتل] من (أ). 

(6) [نصراني] من (أ). 

(7) إلا تقتل! من (ب). 

(8) الروميء اليتابيع» مصدر سابق» ل161. 

(9) [التهذيب] من (أع» حيث وردت في حاشية النسخة 


:10) إكان] من (ب). 


0 


ا 
و 


١ ل‎ 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة : 45 
.فإن قال: مع ذلك دخلت في دين الإسلام: أو في دين محمد يف كان مسلمًاء لأنه قد 
تبرأ من دينه ودخل في دي الي 

قي كفاية البيهقي©: الوثتي الذي يجحد ألياري سيحانه؟ 7 تعالى يصيرُ مسلمًا 
بإحذى الشهادتين» ويقول: ا على الحتيفية أنا على دين الإسلام؛ أو 
قال: : دخلت في الإسلام؛ أو دين محمد 4 كد وإن مات بعدء » يصلى عليهء وإن رجع 
يصير مرتدًا لوجرد أماراته؛ لعا عل رد 

والموحد الذي يجحد الرسالة لا يصير مسلمًا بقوله: لا إله إلا اللفه ويصير مسلمًا 
بقوله: محمد رصول الله: أو قوله: دخطلت في الإسلام: أودين محمد عليه الصلاة 
والسلام وإن رجع يصير مرتدًا؛ فهذا© لأنه لا يتقل عن باطله إلا بهذاء واليهودي 
والنصراني الذي بين ظهراني المسئمين لا يصير مسلمًا بالشهادتين» ولا بقوله: أنا 
مسلم؛ أو مؤمن حتى يتيرأ من الدين”7 الذي كان عليه مع ذا لأ منهو من يتولا 
محمد رسول الله إلى العرب دون بني إسرائيل؛ وهم يقولون الإسلام والإيمان دينهم © 
إذا قال اليهودي: لا إله إلا الله يتبرأ رأ من اليهودية وأدخل في دين الإملام؛ أو دين محمذ 
يكف كان مسلي!9!, 9 


(1) إدين] ساقط من (ب). 

(2) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصثر سابق: ل380. 

(3) وهو كتاب للإمام البيهقي [سماعيل بن الحين بن عبد الله الببيقي أبي القامم الحنفي ولد ستة 
3528 رتوفي سنة 02)شه من تصائيفه: الخلافيات: : سمط الثريا في معاني غريب الحذيث: 
الشامل في الفروع؛ كناية الفقهاءء مجرد في الفروع: نقضص الاصطلام. ينظر: البغنادي: هدية 
العارقين؛ مصدر سابق؛ ج1» ص 209. 

(©) [سبحائه] ساقطة من <أ؛ ج). 

(3) إمرتدا] سأقط من (ب). 

(6) [فهذا] ساقطة من (أ ج). 

(7) [الدين] ساقط عن (أ ج). 

(8) [الذي] ماقط من (ب). 

(9) إبديتهم! من (ج). 

انلك ينظر: قاضيخان: فتأوى قاضيخان» مصدر سابق: ج3: ص510؛ والموصني: الاختيار: مصدر 
مابق: جك ص130. 
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أشهادة أهل الكتاب بالإسلام] 


في الذخيرة: قال أيو يوسف رحمه الله: إذا كانت شهادة الكتابي يرسالة محمد 
عليه الصلاة والسلام جوابًا؛ كان دخولاً في الإسلام؛ وعن يعض“ مشايختا؛ إذا 
قيل للنصراني أمحمد رسول الله بحق؟ قال: تعم؛ إنه لا يصير مسلما» وهو الصحيح 
لأنه يمكنه أن يؤول”' فيقول: إنه رسول الله بحق إلى العرب والعجم لا إلى بني 
إسرائيل» وكذلك إذا قيل له أمحمد رسول الله بحق إلى العرب والعجم؟ فقال: تعم؛ لا 
يصير مسلمًاء لأنه يمكنه أن يقول: هو رسول الله إلى العرب والعجم؛ إلا أنه لم يبيعث 
3 

بعك ا 


آفي الاعتقاد] 


في تمهيد أبي شكور السالمي رحمه الله: ثم الاعتقاد" متها ما يرجب حكم 
الإيمان به كأصل الإيمان» وهو أن الكافر إذا صلى بالجماعة: أو حضر الجمعة والعيده 
وصلى مع جماعة: أو أذن؛ أو أقاى أو حج مع المسلمين؛ فإنه يُحكم بإسلامه؛ ولو 
رجع إلى الكفر يحكم بردته» ولو صلى وحده لا يكون مسلماء وكذلك المسلم لو 
سجد للأصنامء أو تابع الكفار بفعل من أقعالهم التي يكون ديئا عنذهم! فإنه يصير 
كافراء 

وكذلك لو أظهر من نفسه علامة الكفار كقلنسوة المجرس: والمصلىء والزنار 
ونحو ذلك؛ فإنه يصير كافوًا سواء قعل من غير اعتقاد وسخرية؛ أو من اعتقادء ولو فعل 
تفيةء أو مكرها فإنه لا يصير كافواء وكذلك لو لبس ثباس الكفار ما لا يكرن علامة 


(!) أبعض.] ساقطة من (ب). 

(2) [يؤل! ساقط عن (ب). 

(3) ينظر: الأندريتي؛ الفتاوى التاتارخانية: مصدر سايق؛ ج4»ء ص 96: واين نجيم: البحر الرائق: 
مصدر سايق» ج5: ص80 

رك [الاعتماد] من (ب). 

(5) الزنار: هو حزام يشده النصراتي وانفعجوسي على ومطه. ينظر: مجمرعة مؤلفين» المعجم 
الوسيط: مصدر سابق. صر 836؛ واتفيروزآبادي: محمد بن يعقرب: القاموس المحيط» صى514: 


مؤسة الرسالة؛ ييروت. 


القسم الثاني: النص: المحقق/ كتاب البغاة 417 
. الكفرء أو اقتدى بسيرتهم التي لا”“ يكون ديئًا عندهم وإنما يكون لهرا وإجماعا"؟؛ فإنه 

لا يحكم بكفرة» وهذا كله بمعنى وهو أن الاعتقاد على كل شيء شرط لصحة ذلك 

على الحقيقة: وكل عمل [يدل على الاعتقاد فإنه يعمل عمل الاعتقاد وكل عمل 

يحتمل]' الشبهة؛ فإنه لا يدل على الاعتقاد. 

وروي عن محمد ين الحسن انه ذكر مسألة في كتاب المنتقى: إن الرجل إذ 
قال: لا إله إلا إشء ولم يتيرأ عن الكفر فإنه ل منافما: لأن البرؤ عن 06 
شرط لصحة الإيمان؛ بدليل قوله تعالى: لفن يَكمْرٌ لدوب وَيْوْسِ يله فد 


ع كي 


أستمسك بالمرة ألو لوق َه © (البقر: 5 200256 


آفي الإيمان وتوية الياس] 


في الخلاصة: إيمان اليأس غير مقبول» وتوبة اليأس المختار أنها مقيولةة؛ 


قال الشيخ الإمام الزاهد المفسر فخر الأئمة: في تفسيره قصلا في إيمان اليأس 
وتوبته؛ فيقول: إن إيمان اليأس غير مسموع لأحد من العياد حتى لو آمن مجوسي 
وسمع منه في تلك الحالة” لا يكون ذلك إيمان يأس يل يكون إيمان اختيارء ولكن مع 
هذا لا يثبت القول بأنه من أهل الجنة. لأن هذا في علم الله تعالى يعلم باطته كما يعلم 


(5) إلا] ماقطة من (. 

(2) إواجماعا] من (ب؛ ج). 

(3) [كل] ماقطة من (أ). 

(4) مأ بين المعقوفتين وردت [يه لا يحتمل] من (ب). 

(5) ينظر: الموصئي» الاختيار: مصدر سايق كد حى1350؛ والكاماني: بدائع الصنائعء مصدر مأيق: 
ج7: ص 103. 

(6) سورة البقرة الآية: 236 

(7) ينظر: قاضيخان» فتاوى قاضيحان» مصدر سابق» ج3: الات والأتدريتي» الفتاوى التاتارخائية» 
مصئر سايق: ج4: عن 96. 

8 خلاصة الفتاوى؛ للإمام طاهر بن أحمق بن عبد الرشيد البخاري المتوني 5 : مخطوط» 
جامعة الملك سعودء عدد كوحاتيا: 3/79: تحت رقم: 1515: ل3352. 

(9) [الحاجة] من (ب). 
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ظاهره؛ فإن كان اعتقاده موافمًا لإقراره فهو من أهل الجنة» وإن كان باطنه خلاف ظاهره 
فهو ليس من أهل الجنة؛ حتى لو تكلم بكلمة الشهادة عن تصديق؛ ثم ظهر له اليأس 
فإنه يكون مؤمئًا من أهل الجنةء وإن رأى المَلْك وصار الغيب عيانا له وارتفع عنه 
خطاب الله تعالى فآمن فى تلك الحالة لا يكون مؤمئًاء وذلك الإيمان لا يسمعه إحد 
سوى الملافكة: ولو كان ذلك الإيمان مقبولا يبعث احد كافر” يوم القيامة قال الله 
تعالى: م وَإنَيَنْأَخْلا لكت ي إلا لويم قَلّمْودِ © (النساء: 159): وقال الله تعالى: 
مرا بَْسنَاكَالْوأءَامَنَا يأ وَسَدَمْ # (غافر: 84)» إلى أن قال: # كيك يمحم يكف 
َمَاوأَا لتاب «غافر: 85): إوانجا له كفت در حق شٍْ يَوْتئن فتقاف ]13 إعلنه 


السلام؛ إلا قوم يونس لما آمنوا [كرهم ايمان باس ينوادرة جه ارإندا ايمان 


هما 68 
0 
أن دأرى كناقض كآايته كوده يأشى دركلام خداي تعالى 8 دليل رين كه إن عسموع 
شدازا يشان تاخلق جديد” يشيند ندو دليل بدين كه بقاصورت يست إزيس 
اننأمدتي” مدت بقاء بقا فتندواز ايمان باس بقاءصورت نشود بس أن الاقوم يونس 


عليه السلام [اسثناء منقطع است بمعنى لكن ابتداء كلام بوداي جون قوم يونس 
عليه السلام] 9" باختيار أيمان اوردندوهمه ايمان اوردتن أيشان يشنيدند عذاب ايشان 


(1) [كافر] ساقط عن (ب). 

(2) [له] ساقطة من (أ). 

(3) إسائطة] من (بء ج). 

(#) ما بين المعقوفتين وردت ياللغة الفارسيةء ومعناها (أي وهناك قال 
السلام). 


ل في حق قوم يونس عليه 


(5) إيتودانت] من (» [يتودار] من (ج). 
6) [يشان] من (أء ج). 

(7) إجديد] ماقط من رأ ج). 

(8) إكه] من (أ). 

(9) إمن] من (أ). 


رمق مأ بين المعقوفتين ساقط عن (ب١‏ ج). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب البغاة : 419 
بكودابتديم] ا ش 
فإن قيل: إذا كان المؤمن لا يدرك الإيمان [في حالة الاختيار]» وقي حالة 
اليأس كل [...]”2 كافر يؤمن» والمؤمن لا يدرك الإيمان فما هذا الخوف [وهو 
خوف]" الخاتمة قلنا: هذا الخوف في حالة الاختيار لا في حالة اليأسء فإنه إذا 
كان عرتكبا للذنوب مصرًا انقطعت اللطيفة من الله تعالى؛ وثباته على الإيمان بفضل 
الله تعائى ولطفهه وإذا اتقطعت اللطيفة يختار الكفر: [ 589] وذلك الوقت 
وقت اجتماع الشدائذ والمكاره وايتلاع المرادات فلعله يجري على لسائه في 
حالة الاخجيار ما يذهب به دينه وإيمانه: ولعله اعتقد شيئًا بأطلاً فيظهر ذلك عند 
النرع. : ' 
وما روي عن أبي حنيفة خيلت انه قال: أكثر ما يسلب الإيمان عند النزعء والمراد 
به هنال؛ انه يظهر ذلك عند التزع؛ إلا أن يكون المراد به حقيقة السلب: جثنا إلى توبة 
المؤمن عند اليأس فتقول: [إنه]”" لو قلنا: إنه لا تقبل توبته عند اليأس أيطلتا حرمة 
الإيمان» وقيمته؛ وسوينا بين المؤمن والكافر: وإن [قلنا انه يقيل من سوينا بين] 9 حالة 
الاختيار: والاضطرارء وأثيتنا الإيمان لكل فاسق شرير من العذاب فإنه ما من فاسق إلا 
ويتوب عند التزع فلا يبقى لفاأسق خحوف العذاب فيكون هذا تمسكاأ يبمذهب المرحئة؛ 


(1) مايين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية وئم يوفق مصدري في ترجحته لأنه باللفة الفارسية 
القذيمة. 

(2) ينظر: أبن عابدين: محمد أهين بن عمر بن عبد العزيز عايدين الدمشقي (1992)) رد المحتار على 
الدر المختاره ط2: ج4: ص230 - 231: دار الفكر» ييروت. 

(3) ما بين المعقرفتين ساقط من (أ). 

(4 إوقت] من (ب). 

(5) إفي] من (ب). 

(6) مآ بين المعقوفتين ساقط عن (). 

(7) يتظر: أبن عابدين: رد المحتار على الذر المختار» مصدر سايق؛ ج2: حر 190. 

(8) [فيما] من (ب+ ج). 

(9) مأ بين المعقرقتين ساقط من (أ: ج)- 

(10) عا بين المعقوقين ساقط من (أ)- 


420 جامع المُضُمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
فالأسلم والأولى أن يقال: بأن التوبية في ذلك الوقت معلق بمشيئة الله تعالى إن شاء 
قبل لحرمة إيمائه» وإن شاء رد لنا خيره إلى حالة الاضطرار. 

وقال أهل خراسان: التوبة في حالة اليأس من المؤمن لا تقبل» لأنه ارتفع الأمر 
عن العبد وقت اليأس قلا تقيل توبته كما بعد الموت؛ وهذا تاب بعد زوال الخطاب» 
ولأن قبول التوبة ثواب» ولا ثواب إلا للمختار» وعتد المعاينة صار مضطا. 


وذكر في الأصل” تفسير يعقوب بن سفيان”' عن التبي يي أنه فسر قوله تعالى: 


لووك ومو * (التساء: 17)» وقال: (إن الله تعالى يقبل توبته© ما لم 
يغرغر"؛ يعني ما لم يظهر اليأس فإن ذلك وقت ظهور اليأس» قوله تعالى: 
1 (الأنعام: 42) [ياساء نتكى وسختى بود وضراء رنج 
وبيماري يود يعني تكرفتيم شان هم بنقصان مال وهم بنقصان تن]؛ #8 ل و1 و 
الأتعام: 42): اوري > كتند وبركردند وبندكيرند جون بلا ايد تضرع وزارى بايد تا : 


بكردد واين بلا رنج وتقصان مال وعذاب باس نيست]": قوله تعالى: فوا كنت َريَةُ 


(1) بعد ينظر: ألعيني» بدر الذين محمود ين أحمد: عمدة القاري شرح صححيح اليخاري» ج1: صن 107: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

«2) [الأصق] ساقطة من (أء ج22 

(3) هو: يعقوب بن سفيات بن جوان الغارسي أبو يوسف الفسوي من أهل فا الحافقظ عن أبي عاصم 
وأبي نعيم وعنه النسائي والترمذي وعيد الله بن «رستويه وغيرهم ثقة مصتف خير صالح مات 
7ه وقيل بعدها. ينظر: الدمشقيء الكاشف» مصدر سايق ج2» ص 394: والبستي» الثقات» 
مصدر سابق» ج9: ص 287. 

(4 إتربة انجد] من (ج). 

(3) أخرجه الترمذي في سننه؛ عن ابن عمرء قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن» رفم الحديث:ة 
7 باب في قضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعبادء. الترمذي؛: ستن الترمذي» 
عصدر سايق ج5: عى347: وأحمد بن حتيل: مسند أحمد بن حثيل (تحقيق: شعيب الأرنؤوط)؛ 
مصدر سايق» ج2: ص 1721 

(6) مآ بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي البأماء هو الضيق والصعوية والشراء 
الألم والمرفى يعتي ابتليناعم بنقص المال والجسم). 

(7) ما بين المعقوفتين وردت باللغة القارسية؛ ومعناعا (أي حتى يتضرعوا ويرجعوا لأن البلاء إذا أتى 
يجب التضرع والخضوع حتى يذهب اليلاء). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب إليعاة . 1 421 


٠‏ امت ب# (يونس: 98) أي: قلم نك أهل قرية آمنت عند نزول العذاب تتفعها إيمانها 


في ذلك الوقت 2 إلا وم يوش لَيَآ ءامَموا كَمَمْنًا عَتْهُمْ عدب ألْحَزّي # (يونس: 98) 
[عيج كررهي نبوده است كى يمان نياوردء اند يوقت ياس كه ايشان رآ از آن أيمان 
بأس تفي يوده أست مكر قوم يونس ر!ئات خصوصيةايشان ر! بذان بود كه أيمأن 
أيشأن بوقت باس نه أز بيم عذاب بدان دليل كه جون عذاب بوقت بركشتند وأيمان غر 
ايشان بوقت بأس أز بيم عذاب بود دليل بر إن كه جون عذاب يشان برود بكفر بازكر 
دنداك كما قال: ف وَلَدرْدوَاكحادواألمَا مواعنة» (الأتعام: 28) عكذا ذكر في أغلبٍ 
ع 42 0 

سيردا امه 


والصحيح إن لم يكن إيمانهم إيمان يأس؛ وذلك العذاب كان لهم بمتزلة رقع 
الطور قوق قوم موسى عليه السلام» وكالسيف لأهال بدر والقتل للكفار؛ ألا ترى أنه 
لم يزل عنهم الخطاب» ولم يسلب عتهم الاختيار فلاذ حو عنهم الروح» ولا تغيرت 
صورتهم عع بقاء ألروح: ولا عايئرا الْمَلْك» ولا شيع من أحكام الآخرة وبدليل أنه 
يدفنوا في مقابر المسلمين؛ ويصلى عليهم فدل أنه كان منهم إيمان اختيار لا إيمان يأس 
بدليل أن الله تعالى قال: هآ فريك يَفْعَهْج كمرح لمَاوَوايْلَا ب رغاقر: 83): وهكذ! 
أمتثناء بالذين خلوا من قبلء فلو قثلنا: بأنه قبل إيمانهم عنذ اليأس وقع التناقض في 
كلام الله تعالى فدل أن ذلك إيمان اختياري التأود يل الصحيح ثلآية والله أعلم» 


(1) ما بين المعقوفتين ورد بالئغة الفأرسية: ومعتاعا (أي لم يكن هناك قوع لم يكونوا مؤمتين إلى 
وقت نزول البأس فآمنوا عند البأس فتقعهم إيمانهم الا قوم يونس وخصوصتهم هو لأجل أن 
إيمانهم وقت اليأس لم يكن من خوق العذاب بدليل لو أن إيمانهم كان من خوف العذاب 
لكفرو! عند رَواله). 

42 ينظر: اتشتقيطى» محمك الأمين بن محمق بن المخار الجكنى 41995 أضواء ألبيات في إيضاح 
الغرآن بالقران» (تحقيق: مكتب البحوث والدراسات): ج6: ص 293 دار الفكر للطباعة والنشر» 
يررت. والطيري: ممحمف بن جرير بن يزيف بن خالد أبو جعفر ج45 اهب جامع البيانَ عن تأويل 
أي القراث: ج11ء: صى 171 دأر الفكر: يروت 
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ب م ع ب 2م سك سر برع 


ماوكا كاك عَييَه امت فََفَمَها إياممآ (يونس: 8 ثم الكلام إلا قوم يوتس ابتداء؛ إلا 
يمعتى لكن أي: ولكن قوم يوسن صلوات الله عليه لما آمدوا إيمان اختيار كشفنا عنهم 
عذاب الخزيء وإلا' بمعتى لكن كثير في القرآن2. 

قال الله تعالى: الت عَلَتهم بعصيطر :ع! إلَامَن تَولَ وكفَرٌ (4)5 (الخاشية: 22 23) 

5 0 لا ع »جل حك سو ل ل 0 :“ل 

يعني لكن من تولى وكفر. قوله: لعا و م الور أ (البقرة: 063( أي: شوق رأسكم 
الجبل [كفيتم اكر قبول كنيد وارالي كوه برشمان زينم معتزلة عليهم اللعنة كويند كه برد 
إشعن كوه بر سر ايشان كرامت إيشأن را بود تا سايه دارد شأن جه اكر از بهر قبول 
إيمان20, واحكام توريث كوش لازم ايداز خداى ود جبر كردن على بر ايمان], 

الجواب: لما لمأ كان عذا إكراها على الزيمان لا جيواكء والإكراه على الإيمان جائز: 
وانلجير زه يجوزه وهذا أن الجير يسلب الاختبار كما فى الموت»ء والمرض» والفقرء 
إينده دريتها مجبور است لا جرم ورا اختيار نيست]©, والإكراه لا يسلب عنه الاختيار: 


هه 


ولكن يسلب عنه الرفا لا غيرء وقوله: مإأقَات كه النّاس حي يووا ميرت 4 
(يوتس: 99) هذا متسوخ بيآية القتال والله أعلم 6 


(1) [وأمرة] من (أ». 

(2) ينظر: المركنديء» نصر بن محمد بن أحمد أيو الليث السمرقندي؛ تفسير السمرقندي المسمى 
بحر العلوم» (تحقق: محمرد معط رجي): 2 ص132 -133: دار الفكر» مير وت 
والر > مخشري: الكشاف: معدر سابق» ج2: ص 393. 

ز3) [الإسلام] من زب). 

ز4 ما بين المعقرفتين ورد باللغة الفارسية» ومعتاها (أي قلنا إما أن تقبلوا أو نسقط عليكم الجبل 
والمعتزلة قاثوا: إن رقع الجبل عليهم هو كرامة نهم حتى يظلهم وألا سيكون هذا جيرا على 
الزيمات). 

(3) ها بين المعقوفتين ورد باللغة الفارمية» ومعتاها (العبد في هذا مجبور ولا اختار له). 

6 ينظر: الييضاري: نأصر الذين أبو الخير عبد الله بن عم ين محمذد» أنوار التتزيل وأمرار التأويل 
(تفير البيضاوي): ج55 ص 485 دار الفكر: بيروت. واثرازي: عيد الرحمن بن محمك بن 
إدريس؛ تفسير القرآن» (تحقيق: أسعد محمد الطيب)؛ ج1» ص129» المكتبة العصرية» صيذاء 


القسم الثاني: النتص المحقق/ كتاب البغاة 423 
ي؛ فصل ما" يصير المسلم به كافرا أوما لا يصير]© 


قال أبو حنيفة ضك: في السير الكبير لا يكون الكفر كفرًا حتى يعقد عليه القلب: 
وذكر في كتاب المخارج لموسى بن نصير الرازي”؟ رحمه الله قال علماؤنا نض أيو 


حتيشة: وأبو يوسف» ومحمذ: وزفر» والحسن بن زياد رضواإن ألله عليهم: كل من كفر 
بلسانه طائعًا وقليه مطمئن بالإيمان؛ فهو كافر بالله تعالى لا ينقعه ما في قلبه من 
الصميرء 

وإتما يُعرف المؤمن من الكافر بلسانه فإذا كفر بلساته كان كافرً! عند الله تعالى 
وعتدناء ولا يكون مؤمثًا عند الله تعالى: وعن أبي يوسف لو أراد أن يقول لا إله إلا الله 
فجرى على لسانه بطريق الخطأ مع الله إله فلا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى» وعن 
محمد رحمه الله لو أراد أن يقول: أكلت فقال: كفرت لم يكفر”» وهذا القول 
محمول على إنه فيمأ بينه وبين الله تعالى» إوأما في القضاء فقد كفر. 

وعن أبي حنيفة حضفت لو أمر رجلا أن يكفر بالله]”» نقد كفر هو قبل أن يكفر 
المأمور [1/ 590] وتو عزم [علياة أن يأمرهٌ بالكفر فكذلك» ولو قال النصراني: 


والغرناطي» محمد ين أحمد بن محمد الكلبي (1983) التسهيل لعلوم التتزيل: ط 4 ج2: 
ص99 دار الكتاب العربي: ليتان. 

(!) [الياء] ساقطة من (ب؟؛ ج)- 

(2) [ئيما] عن (ب). 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط عن جميع السخ. 

(4) هو: أبو سهل موسى بن نصر الغرير البغدادي الحنفي المعروف بالرازي من أصحاب محمد ابن 
الحسن الشيياني: له من التصائيف كتاب الخراج وكتاب المخارج مختصر في الفروع. اليغنادي: 
هدية العارفين: مصدر سايق» ج6: ص 477 

(5) [تقد] من رج 

(6) ألم يكفر] ماقطة من (ب). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

5" ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ: وهو ما أثجه من كتاب اليتابيع. 
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لرجل اعبرض علي الإسلام حتى أسلم فقال [له]”: اقهب إلى فلان العالم 
يعرض عليك الإسلام فتسلم؛ فإنه يكفرء وقال أيو الليث رحمه الله: سألت عن ذلك أي 
جعفر فقال: لا يكفرء ولو أفتى لامرأة بالكفر حتى تبين من زوجهاء فقد كفر من قبلها: 
وجا اداه على الأسادم» وتعرية خسية وبي ين سوطاء وليس لها أن تتزوج إلا 
بزوجها [الأول])؛ هكذا قال أبو بكر رحمه الله وكان أبو جعفر ينتى بهذا ريه 
نأف , 

وقال ابن مقاتل رحمه الله: لو قال الخمر حلال وهو يعلم بأنه حرام فقد كفرء وقال 
أبو تصر رحمه الله: ولو قال: [تا حرام يابم حلال© راجه كنم]© لم يكفر وهو عاص؛ 
وقال إبراهيم بن رسته'” إن من زعم أن إتيان المرأة الحائفى حلال فقد كفرء ولو 
تشاجر مع امرأته فقال بالفارسية: [هر زماني كافرشوء؟ يكفر]”؛ وكذلك إذا قال: إن 
كان غَدًا كذلك؛ وإلا أكفر فإنه يكقفر في الحال» ولو قال الرجل لامرأته يتبغي لكِ أن 
تسجدي لله؛ ولي سجدة لا يكقر» لأن المراد من هذه السجدة الشكر والمتة: وقال أبو 
نصر © رحمه الله تعالى: تو قال امرأتي أحب إلى من الله تعالى فليس بمسلم؛ وكذلك 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ: وهو ما أثبته من كتاب اليتابيع. 

(2) ها بين الععقوفتين ساقط من جميع النسخ» وهو ما أثبته من كتاب اليتابيع. 

(3) في التاتارخانية ورد الكرخي وهو الأصح والله أعلم. ينظر: الأندريتيء الفتاوى التانارخانية: مصذر 
سابق: جك ص2 27. 

(4) اثرومي: الينابيع: مصدر مابقء ق161. 

(3) [إطلال] من (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين وردت باللغة القارسية؛ ومعناها (أي عادمت قادرا على الحرام ماذا أفعل 
بالحلال). 

(7) هو: إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي أحد الأعلام تفقه على محمد بن ار 
مالك والثوري وشعية وحماد بن سلمة وهو خخراساني مروزي وغيرهم: مات في اليوم العاشر 
وهو يوم الأربعاء لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة 211ه. القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصذر 
سابق» ج1؛ ص37 - 38 

(8) [يشوم] عن (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين بالثغة الفارسية: ومعتاها (في أي وقت أكفر يكفر). 

(10) عر: أبو نصر محمد بن ملامه البلخي 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة 1 425 
. كل من كأن خلقه أحب إليه من الله تعالى يستتاب عن ذلك ويجدد عقد التكاح بعد 
اي 
وعن أبي منصور الماتريدي2 من قال للسلطان الظالم عادل [يكفر: وقيل يجب 
أن]© لا يكفر؛ لأنه قد يعدل في بعضي الأشياء؛ ولو ارتد الصبي العاقل يجبر على 
الإسلام في إقول أبي حتيفة ومحمد ميتشد]” ولا يقتل؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: 
ارتداده لا يصح: ولو يلغ وهو مرتد 5 على الإسلام [ولم يقتل]” في قول أبي 
حنيفة ومحمذ رضي الله تعالى عنهما. 
وقال أبو القامم: لو طالب رجلا شيئًا؛ فقال: [آاكرى اوخداي جهانست ازوي 
يستانم] 7 ققد كقر؛ فإن تاب ورجع وإلا ضرب”” عنقه: وإن قال [آكر أوييغا 
مبرات] ل كان أيسرء ولو قيل لرجل حك خحدأ جتين أسلت] نكم فقال: عن حكم 


(1) الرومي» اليتأبيع» مصثر مابقء: ل161. 

(2) هو: محمد بِنْ محمك بن محموة أيو و منصور الماتريدي: وأصئه من سمرقند إمام المتكلمين 
ومصصح عقائد المسلمين: تفقه على أبي بكر أحمق الجوزجاني وتفقه عليه الحكيم القاضي 
إسحاق ين محمد السمرقندي وغيرعبء توفي 3ه ومن تصائيفه: التوحيفه ومآخد الشرائع؛ 
وتأويلات أهلل السنةء وغيرها. ينظر: : الزركلي: الأعلام تلزركلي؛ مصدر مابق: ج7: ص  .19‏ 

(3) ما بين المعقوقتين ماقط من (ب). 

رك إلا] ساقطة من (أ). 

(5) مآ بين المعقوفتين وردت قوثهما من (ب). 

(45 مأ بيت بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ 

(7) الروميء اليتابيع» مصدر مآبق» ل161, 

(8) هو: أحمف بن عصمة أبو القاسم الصغار البلخي الفقيه المحدث» تفقه على أبي جعقر المغيذواني 
وسمع منه الحديت: وكان إماما كبيرا ببنخء توفي 3226م ليلة الاين من شهر شوال. القرشي 
الجواهر المقية: مصدر سايق؛ ج1: ص78. 

(9) عا بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية: ومعتاها راي إذا كان رب الكرن تساحدذء عتعع. 

10) [لا يضرب] من (ب): إوإلا يضرب] من (ج)- 

(114)عاأ بين المعقوفتين وردت بالئغة الفارمية: ومعتاها أي (13 كآن رسوا م 

(12) [حكم! ماقط من (أ). 

(13) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية»؛ ومعتاها (أي حكم الله هو كذا). 


426 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُرْزِي/ الجزء الخامس 
[خدا راجه داتم يا جة كتم]”'؟ فهذا استخفاف بأمر الله تعالى فيكفر. 
تقال له: [خداي عز وجل حاكم رانشايد] فقد كفره وإن قال [كافري به ازين 
كارست] لا يكفرء ولو قال لرجل الست بمسلم؟ فقال: لا؛ يكفر؛ إلا أن يغلط قي 
ذلك؛ ولو قالت المرأة [لعنت”© خداي برشوى داتشمئد ياد]" فإنها تكفر إن أرادت به 
الاستخفاف بالشريعة؛ ولو قالت: [كافر بودن به است ازانكك باتوبودن] قيل بأنها 
كفرت والأولى أن لا تكفر. 
7 5 . م ونع ]7ه 1 : 50 

ولو قال لرجل: [هرروز هم جون تواز كل بكنم]”» وأراد به أنه يخلق ويصور 
[مئله] لحمًا ودمًا فقد كفرء وإن أراد به صفته لا يكفر: ولو قال أعطني حقيء وإلا 
آخذ منك يوم القيامة» فقال: [تومرا كجايأبي دران ابنوهي]" لا يكفرء ولو قال: [اكر 
فلان بيغامير بودى من برونكرويدم]”” يكفر كما إذا قال لو أمرني الله بأمر لا أفعله؛ أو 
لا أؤمنء أو قال لو أمرنى الله يعشر صلورات فإني لا أفعلهاء أو قال: لو كانت القبلة من 
هذه الناحية ما كنت أصلى. 

ولو قيل له فى حال الغضب أما تخشى من الله تعالى فقال: لا يكفر وينبغي له أن 
يعود إلى الإسلام» وعن محمد رحمه الله تو ادعى على رجل الكفر فجحذه فالجحود 


(1) ما بين المعقوفتين وردت باللغة القآرسية؛ ومعتاها (أي وما يعرفتي بحكم الله أو وماذا أفعل يحكم 
الل 

(2) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية: ومعتاها (أي لا يصلح الله حكما). 

(3) ما بين المعقوفتين وردت باللخة الفارسية؛ ومعتاها (أي الكفر أحسن من هذا العمل). 

(4) [كفت] من (بم. 

(5) ما يبن المعقوفتين وردت باللغة الفارسية: ومعناها (أي لعنة الله على الزوج العالم). 

(6) ما بين المعقوقتين وردت باللقة الفارسية؛ ومعناها (أي الكفر أحسن من بقائي معك). 


(7) ما بين المعقوقتين وردت باللغة القارسية؛ ومعناها (في أي يوم سأصتع من الطين مثلك). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(9) مآ بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي كيف ستجدني ذلك اليوم). 

(10) ها بين المعقوقتين وردت باللغة الفارسية» ومعناها (أي نو كنت الرسول الفلاني لم أصدةك). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اليغأة 1 421 
منه توبة وإسلام؛ وقال إبراهيم بن يوسف” كو ضلى رياء قلا أجر ل وعليه 
الوزر: وقال يعضهم: يكفرء وقال بعضهم: لا أجر له ولا وزر عليه وهوكأن لم 

يصل 0 ش 

ولو قال المريض: إن شئت توفيتني مسلماء وإن شئت توفيتني كافرا فقد صار 
كافراء ولو قال الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى فققد كفر؛ إلا أن يكوت محأولأء ولو 
قال المدعي للحاكم: حلفه بالطلاق ققد اختلفوا في كفره» ولو قال: [اكر بيغأ مبران 
وذ فرشتكان كواهي دهند استوار ندارم]!ة ' كفر» ولو عاب النبي يَكهِ بشيء من العيوب 
يكفر » وكق! قال ل بعضهم: : إذا قال لشعره و" شعير' فنك 

[في مصباح الدين ومفتاح اليقين ولو قال لغيره: [خداي داندتر! بيوسة بدعاء 
يأدمي دارم]؛ فقد اختلف المشايخ في كفرء؛ صبي يبكي فيطلب أباه وأبوه يصلي 
فقال الرجل للصبي: [مكرى كه بدر تو لقاء الله ميكند]:9 © فهذا ار ن يكفرء لأن معتاة 
خدمت الله [مي كند] 4 وإذا قال فقيه [أي دانشمندك: وقال: لعلوي أو علوك] لا يكفر 


(14) عو: إبراعيم بن يرسف بن عيمون بن قدامة البلخي الإمام المشهور كبير المحل عند أصحاب أني 
حتيقة وشيخ يلخ وعالمها في زمانه لزم أبا يرسف حتى برع وروى عن سفيآن بن عبيثة؛ وغيرهيء 
توقي سنة241ه وقيل 239ه القرشي؛ الجواهر المضية: مصدر سابق: جأء ص 31. 

(2) الروعي: الينابيع» مصدر سابق: ل162. 

(3) ما بين المعفوفتين وردت باللفة الفارسية؛ ومعناعا (أي نو شهد الرسل والملائكة لم أصدق). 

(4) [وكذا من] ساقطة من (ب)» [ونيقا] من (ج). 1 

(5) [انشعرة] من (أ) ْ 

(6) [تعبر] من (أ). 

(7) الروميء اليتاييع؛ مصدر سايق» ل161 - 162 

(8) لم أوفق في العثور عفى ترجمة لهذا الكتاب. 

(9) مأ بين المعقوقتين وردت باللغة الفأرسية» ولم يوقق مصدري في وت لأنه بالغة القارسية 
القديمة. 

(10) ما بين المعقوفتين وردت يالئغة الشارسية»؛ ومعتاها رأي ا و 

13 )عأ بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية: ومعتاعا (أي يخدم الله). 


إن لم يكن قصده الاستخفاف بالدين]0001. 


في التمهيد”©: القول في الاستثناء؛ والشك في الإيمان 


جتمعت الققهاء من أهل السنة والجماعة أن من شك في إيمانه فإنه يصير كافرا' 
ومن شك في إيمان الغيرء أو قال له يا كافر؛ ينظر: إن كان فيه شبهة الكفر فإن الشاتم له 
بالكفر لا يصير كافواء وإن لم يكن فيه شبهة الكفر فإنه يكفر؛ بيانه أن المشكرك فيه إن 
كان عريفًا©» أو عشارًا» أو عوانًا'”؛ فإن الشاتم له بالكفر: والشاك في إيمانه لاا 
يصير كافرااة) 

5 العريف السيد انه عارف بأحواله]””» وإن كات فاسقًا معلنا مصدًا على قسقه 
جاهلا في علوم الدين؟ | إن كان يقول له: يا كافر» فإن القائل يصير كافرًاء وإن شك في 
ا ل ب عن على ذنكء ولم يعلن؛ أو هو عالم 
بعلوم الدين فإنه لا يجوز الشك في إيمانه» [ومن شك في إيمانه]”“ يكون ميتدغاء 
وهذا كله راجع إلى معتى: وهو إن المعاصي لا توجب ونان اناف ولكن نسيان 


1 ها بين ن المعقرفتين ماقط من (بء ج). 

(2) بت ينظر: الأندريتي: الغتارى التاتارخاتية: عجبدر مأيوٌَ ىه جك ص 40 

+3 [التهذيب] من (أ). 

(4) ولعله في كتاب التمهيد: وهو للإمام أبي المعين ميمون بن محمد التسفي الحنفي المترفى سنة 
8م5هى ميختصر أوله الحمد لله الذي 3 يتحمد على تعمة إلا بتعمة متق.ء إلخ. رلم أعثر عليه. 
حاجي خليفة؛: كشف الظئون» مصدر مايق: ج1ء ص 484. 

ج35 وهوة الرجل, العراف. ينظر: عجموعة مؤْلْمَينَا المعجم الوسيط» عصدر سابق» ج22 ص395. 

(6) وهو الرجل الظالم الذي يأخذ من القوم عشر أموالهم. ينظر: فارس بن زكرياء أبو الحسين أحمد 
41979 معجم مقأييس اللغة: (المحقى عد السلام محمد هأررك): ط2: ج4: ص 324: دار 
الفكر: روت 

(7) وهو: الرجل الواشي. ينظر: الزبيدي؛ تاج العروس: مصدر مابق؛ ج359 431 

8) [لا] ساقطة من (ب). 

92 ينظر: الأندريتي» القتاوى التاتارخانية: مصدر سابى: ج44 ص 277. 

0 ما بين لمعم 6 سائط من زإمياء ع2 
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.التوبة؛ وتحقير الذتب» وعدم رؤية العقوبة بالذتب يوجب سلب الإيمان» وكذلك من 
لم ير المعاصي قبيحًا: ولم ير الطاعة حسئاء أو لم ير الثواب” © على الطاعة؛ قإته 

مي با و ل الا كيان أفعاله يجوز الشك في إيماته» ومن 
تلفظ بلفظ مثل هذه فاته يحكم يكفرءا» 1 

. ومعنى إلشّك في الإيمان هو أن يعرق الله تعالى» ويشرق وشؤله ويقولة لا إله 9 
الله ميحمق رسول أللهء ويصدق في ذلك؟ ثم يشك فيه بأن هذ! [1م 591] الإيمأن؛ وهذ 
القول هل هو إيمان منه؟ اوخوطيل لكر لوج لي الما والايمان لا 
شت مع الشك 3 

وروى حماد بن أبي حنيفة© خضك انه دخل المدينة؛ ونزل عند مالك رحمه الله 
بعد وفاة أبي حنيفة خفك؛ فقال له: كان أبي لا يقول في القرآن إلا كلام الله غير 
مخلوق» وكات يفضل الشيخين؛ ويحب الْْتَئِينِ: ويؤمن بالقدرين» وكان لا يُكفر 
ادافين أقل القطة بالذنيه ركان لاتركيوة الأحوامي املد باينا رلا بقار 
بعينه» وكان لا يقول يالشك في الإيمان؛ فقال مالك رحمه الله: وما الشك؟ فقال: عندنا 
أقوام يؤمنون بالله ورسوله؛ ثم يقولون: لا ندري أن هذا القول هل هر إيمان أم لا؟ 
وهل هو أخرجنا من الكفر بهذا القول أم لا؟ فتيسم مالك نك تعجيًا متهم؛ ولأن من 


(1) [وجوب] من (). 

(2) [الطاعات] من (أ). 

(3) ينظر: أبن مازهء المحيط البرهاني؛ مصدر مايق: ج5: صن 583؛ والأندريتي؛ القتاوى التاتارخخاتية: 
مصذر سابق: ح4: ص 266. 

(4) ينظر: الأندريتي: الغتاوى التاتارخانية: مصدر سابق» ج4؛: ص 27/7 

(5) هو: أبو إسماعيل حماه ابن الإمام أبي حتيفة النعمآن بن ثابت كان على مذهب أبيه رضي الله 
تعالى عنه» وكان فقيهأ من الصلاح: والخير على قدم عظيم؛ قوفي في قي القعذة سنة 176ه 
رحمه الله تعائى. أبن خلكان: وفيات الأعيان» مصدر سابق: ج2: ص205. . 

(6) يعتي: الخليفتين أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب شن 1 

(7) يعني: الخليقتين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب شد 


:8 إلا يشيد] ساقطة من (بم./ 
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شك قي الإيمان فقد أنكر التصء لأن الله أمر بالإيمان بهذا القولء وبهذا الإيمان» وعلم 
322001 عم 2ج 


بالق رآن صفة الإيمان بقوله تعالى: «آ كع أنه كَا كملا لله وَأسْسَغْف رد يْلكبُة (محمد: 


9 وقوله: # سهد لاله ل هر (آل عمران: 18)؛ ثم سماهم مؤمنين بهذا 
القول» وبهذا الإيمان» ومن شك في صحة ذلك فإنه يُكفر. 

وأما الاستثناء:. قي الإيمان هلل هو شك أم لا؟ فقال بعض النقياء: بأن هذا شك 
في الإيمان» وقال بعضهم: ليس بشاك. 

وصورة الاسعتاء: وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله قد وهذا هو المذهب 
عتد الشافعي رحمه اللهء ولو قال: آمنت بالله إن شاء الله تعالى لا يصح إيمانه ويصير 
كاقراء وقال أبو حتيفة قضه: يتبغي له أن يقول: أنا مؤمن حقّاء وهذا هو الأصح: لأن 
الله تعالى مدح أهل الإيمان؛ وقال تعالى: آ أُوْلَيِكَ حْمْلْمؤِْونَ حنّاك (الأتقال: 4): 
قإن قيل: إن الله تعالى وصفغهم بصفة قبل هذا؛ ثم سماهم مؤمنين حمّاء وهو 
قوله قعالى: ل إتَمَا الْمؤٌمئوت ليناد دك رَأَفَدوَيلت فلو وَإدَا ميت علج انث 
ددهم يسنا » (الأتفال: 02 

الجواب: هذه صفة المؤمن لا صفغة الإيمأن: وتحن كذا نقول: إن المؤمنين 
يتفاوتونء فإن رب مؤمن يكون أصلح من الآخرء فأما في الإيمان لا تفاوت فيه 
فالفاسق والمصلح في الإيمان سواء كما قي الكفرء وهكذا روي في الأخبار: (أن النبي 
ينو استقبل رجل من الأنصار يقال له حارثة؛ فقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: 
أصبحت مؤمئًا حمًا؛ قال عليه الصلاة والسلام: إنه لكل حق حقيقة الخبر إلى آخره)؛ 
ثم قال: عليه الصلاة والسلام عبدٌ نور الله الإيمان في قليه؛ ثم قال له: أصيحت قألرّم: 
دل إن هذا مشروع على الحقيقة2. 


(1) أخرجه الطبراني في معجمه؛ ياب الحارث بن مالك الأنصاري؛ رقم الحديث: 3367. الطبرائي؛ 
سليمان بن أحمد ين أيوب أبو القاسم (1404ع)؛ المعجم الكبير؛ (تحقيق: حمذي بن عبد 
المجيد السلفي)» 2 ج3 ص 266: مكتبة الزعراء؛ الموصل. 

(2) ينظر: الأندريتي» القتاوى التاتارحانية: عصدر سابق١‏ ج#» ص 277. 
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فإن قيل ما تقولون في علم الله وحكمه ماذا يكون؟ لأن الله تعالى يعلم عواقب 
م وو ل د ال د 

يقول: أنا مؤمن حا وفي علم الله أنه يموت كأقزاء 

ا قلنا كما أن الله تعالى يعلم عواقب + انون عللاك ل باد اوور 
وكل من كان مؤمئًا في الحال في علم الله وكذلك مع أن علم الله تعالى يعلو" انه 
يموت كأقفرّاء فإنه لا يصير كافًأ في الحال ما لم يوجد منه الكفر؛ كما أن الله تعالى 
يعم أن العالع ينتى قلا يضر قانيا في الخال وكقلك يلم إن أهل اإتجنة يذخلون 
الجنة؛ وإن أهل التار [يدخلون النار]"» ومع ذلك يؤخر إلى أوقاتهاء كذلك ههن©. 

وروي عن سقيان الترري” ار ل ل 


أدري عند الله ما حائي» وأنا مؤمن عند الله إن شاء الله [وقال أبو حنيفة خيفك أنا مؤمن 
لأن حمًا عندي؛ ومؤمن عنذ الله إن شاء الله تعالى]”؛ وقال بعضهم: لا خلاف في 
المسألة؛ لأن الشافعي رحمه الله قال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى على وجه الخوق: 
وقال أبو حنيفة خشتك: أنا مؤمن حقا على وجه" حسن الظن باللهء والأصح أن 


(1) عا بين المعقرفتين وردت [ملما أو لا من (أ). 

2 إحقا] ساقطة من (ب» ج). 

(3) إيعلم] ساقطة من (ب). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب)ع. 

(3) ينظر: أبن أبي العزء محمد بن علاء الدين عَلْنٍ بن محمد الأقرعي الصالحي الدمشقي (1391ه): 
شرح العقيدة الطحاوية: طك. ج1) ص 274 - ص 2395 إلمكتب الإسلامي؛ بيروت. 

(6) عر: سفيان بن سعيد الإمام أبو عيد الله الثوري أحد الأعلام عثما وزهدا حدث عته حبيب بن أبي 
ثابت وسلمة بن كهيل وغيرهم: قال ابن البارك: ما كتيت عن أفشل منهدء وقال ورقاء ثم ير 
مفيان مثل تفسه؛ توفي في شعيآن سنة 161أه عن ن أبيع وستين قود الدمشقي: : الكاشف: مصدر 
سابق؛ ج1: عن 449. 

(7) [عتدي] ساقطة عن (ب). 

(8) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(9) [وجه] ساقط من (أ). 
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المذهب عند أبي حنيفة خيضختك أنه قال: أنا مؤمن عند اللها": وعند الملائكة؛ وفي اللوح» 
وفي علم الله تعالى. 

وقال الشافعي رحمه الله: أنا مؤمن عند الناس» وعند الملائكة؛ [وأما في اللو] 
وفي علم الله تعالى فلا أدري إن شاء الله تعالى أكون مؤمئاء [وتحقيق هذا ما ذكرنا أن 
الله تعالى يعلم الأشياء كما هي في الحال: كما أن أبا بكر خضت حين كان كافرًا فإن الله 
تعائى]* علم أنه كافر؛ وإذا أسلم علم أنه مسلمء وكتابة اللوح الموافق لعلم الله تعالى؛ 
فصح ماقلنا". 

في النسفية: وسثل عن قتل الأعونة» والسعاة؛ والظلمة في الفترة؟ فقال: يباح لأنهم 
ساعون في الأرض بالفساد؛ قيل: إنهم يمتنعون عن السعي بالفساد في أيام الفترة؛ 
ويختفون؟ فقال: ذلك امتناع ضروري: ذل وَلورُدواَمَادوِمَامأعنةيك (الأنعام: 28) كما 
تشاهد» قال لقد سألت الإمام أبا شجاع عنه؛ فقال: يباح قتلهم ويثاب قاتلهم؛ قال: 
وكان رجلان من أقضل الأعونة يقرآن كتاب التوحيدء وهما الجعلي والخطبي قلمأ 
خرجا أثنى عليهما بعض أصحابه؛ قال: نعم لو كانا مسلمين؛ قيل: وكيف؛ قال: من 
شرط الإسلام الشفقة على أهل الإسلام [...]» والفرح يفرحهمء والحزن يحزتهم؛ 
والأعونة بخلاف ذلك» وإني رأيتهم تحقيق ذلك فاسمعواء لو نأدى السلطان إني 
احتجت إلى مائة ألف درهم فانقدوها إلى يومين؛ أو ثلاث كيف يصير الناس؟ قال: 
محزونون؛ قال: وكيف هذين؟ قالوا: فرحين؛ قال: ولو بدا للسلطان فنادى أني قدا 


(1) [ائناس] هن (بء ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن (أ)- 

3ع ما ساقطة من (ج). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)- 

3 ينظر: انشرييني: مغتي المحتاج؛ مصدذر سابق: 4 ص1137 والسبكي: أبو الحسن تقي الدين 
على بن جيف الكافي الشافعي: كتارى السبكي» ج11 ص 60 دأر المعرقة» أيئآت. 

(6) [الشفقة] من (ب). 


(7) [قد] ساقطة من (أج). 
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عفوت عنكم كيف يصير الناس؟ قالو!: فرحين» وكيف يصير عذين؟ قال: محروئين؛ قال 


فكيف يكوتان مسلمينٌ حيث قرحا بحزنهم وحزنا بقرحهو0, 
في الكبرى: في عمل القلب: وألفاظ مستنكرة 


رجل يعمل أعمال البر؛ ويقع في قليه انه ليس بمؤمن: فإن كان الواقع في قلبه 
مؤمن صالح: لقوله عليه الصلاة والسلام: (المؤمن من أمن جار بوائقه)» وإن كأن 
يقع في قليه أنه ليس بمؤعن لأنه لا يعرف الله تعالى؛ فإن استقر قلبه على ذلك فهو 
كافرء وإن خطر ذلك بقلبه ووجد إنكاره من نفسه [!, 592] فهو مؤمن؛ لأنه لا يمكن 
التح ز عنة. 

رجل هم بالسيئة فالخطران بباله معقو بالحديث» ولا أثم عليه؛ أما لو عزم عليه 
فعليه الإثمء لأنه يمكن التحرز عنه يخلاف مجرد الخطران يبأله؛ رجل تمنى الموت 
د نضيق عشوقق أو غفضب من عذوة ومآ شاكل ذلك يكرد تقوته عليه الصلاة 


والسلام: (لا يتمنى أحدكم الموت من ضر نزل ب)': وإن تمنى الموت لتغير زمائه: 


)1 ينظر: أبن عابدين» رد المحتار على الدر المختار: عصذر سابق: 4 ص 64؛ رنظام الدين» الشيخ 
نظام الدين البنخي وجماعة من عثماء الهند (1991) القتاوى الهتدية؛ ج3: عى 361 دار القكرء 
بيروت. 

(2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ عن أبي هريرة يلفّظ: الا يدخلل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه): 
رقم الحديث: 46: ياب بيان.تحريم إيذاء الجار. والبوائق معتاعا الشر. ملمء صحيح مسلم: 
مصدر سايق: ج1: ص68. وأخرجه اين حيان في صحيحه؛ عن أنس ين مالك» قال الشيخ 
شعيب الأرتاؤوط: إستأده صحيح على شرط الشيخين» رقم الحذيث: 510 بآب الجار. ابن 
حبان: صحيح ابن حبان: معدر سابق» ج2ء ص 264؛ وأحمد ين حتبل: مستد أحمد بن حتبل 
(تحقيق: شعيب الأرنؤوط): مصثر سابق: ج2: ص 3448. 

(3) [عيشه] ماقط من (ب)- 

(©4) إيكرء! ساقط من (ب). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ عن أنس بن مالك؛ رقم الحديث: 5347: باب نهي تمني المريض 
انعوت. البخاري: صحيح البخاري: عصدر سابق» ج5» ص 2146. 
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وظهور المعاصي مخافة الوقوع فييا فلا يأس به كما روي في الحديث المعروق في 
مثل هذه الصورة؛ أن التبي يي قال: (فبطن الأرض خير لكم من ظهره)!0©. 

في تجنيس الملتقط: ولو سئل عن رجلء أو امرأة ما الإيمان؟ فقال: لا أدري كفر 
باللهه ولو قال: [تو بكوئى] © قوصف بين يديه؛ فقال: علمت: ولكن لا أقدر أن أصف 
كذا لا يكفر» ولو قال: [نداتم]"© فنكاحه لم ينعقد. 

في السراجية: لا يتبغي أن يُسأل العامي عند التوحيدء لكن يقال له: ئيس الذينٌ 
مكنذا 

في الظهيرية'”: ويتبغي للرجل إذا زفت إليه امرأته أن لا يغشاها حتى يسألها عن 
الإسلام؛ فإن وصفت: أو وصف هو فعلمت وإلا يانت» والسبيل فيه أن يصف هو 
بنفسه؟ ثم يقول: هل أنت على هذا؟. 

في النسفية: سئل عن اهرأة قيل لها: [توحيد مي داني] فقالت: لا؛ هل تكفر وهل 
يفسد التكاح؟ فقال: إن أرادت [أن التوحيد الذي يقرؤه الصبيان في المكتب هي لا 
تحفظه؛ لم يؤثر في فساد نكاحها شيئًاء وإن أرادت]؟” أنها لا تعرف وحدانية الله تعالى: 


(1) أخرجه الترمذي في سننه: عن أبي هريرة» قال أبو عيسى حديث غريبْ» رقم الحديث: 22266 
باب رقم: 78 الترمذيء ستن الترمذي» مصدر سايق؛ ج4: ص 529. 

(2) الصنر الشهيد القتاوى الكبرى: عصدر سايق» ل187 

(3) ما بين المعقوفتين باللغة الفارسية» ومعتاها (أي أنت قل). 

(#) ما بين المعقوقتين باللغة الغارسية» ومعناها (أي لا أدري). 

(5) ينظر: أبو الليث السمركندي: نصر بن محمد أبي الليث السمرقتدي رت373عم): خزانة الفقدء 
ولاس معطت ون زنام اليكزق ب 1065ئ :كيه ائينه بلك ين علد النررر افاي 
المخطوطات - المملكة العربية السعودية؛ رقم المخطوط: 6891 رقم اللوحة: 108. 

(6) الأوشيء القتاوى السراجية: مصدر سابق: ص310. 

(7) [الظهريه] من (أ). 

(8) ينظر: أبن نجيم: البحر الرائق؛ ج2: ص 204. 

(9) ما بين المعقوفتين وردت بالئغة الفارسية» ومعناها (أي هل تعرفين التوحيد؟). 

(10) عا يين المعقوفتين ماقط من (ب)- 


4و 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة 00 435 
.قليست بمؤمنة؛ والتكاح لم يصح*. 

سكل: عن امرأة قيل لها في مرضها؛ وكثرة اشتغالها صلي ولا تتهاوني 
بالصلاة؛ فإن الله تعالى يؤاحذك يتركها؛ فقالت: إن عاقبني الله على ترة الصلاة 8 
مابي من مرضء ومشقة الوند؛ وسائر الاشتغال فقد ظلمني؛ هل تكفر بالله؟ قال: 
نعمء لأن هذا كفر:وردة؛ نقد وصفت الله تعالى بالظلم تعالى الله عن ذلك علرا 
كبيرا: وقد نزه نفسه بقوله: ف وَمَاوَيْكَ بكر ينْعيِيدٍ © (فصلت: 46)» وبقوله: 
0 هلا يليم مِعْقَالَ درو ب (النساء: 40): وبقوله: ف إدَأمه لايل ألتَاس سينا © 

نس ج604 


عن امرأة قالت: فى مرضهأ [وضيق يدها بارى بدائمى خذاي تعالى مراجرا 
افريده أست جون ازجيزها دينار مراهيج جد ست ]مل تكفر؟ ققال: لا0» وهم 
خطأ حمليا عليه الضجر وقلة الصير» وروي أن النبى يك إنة قال: (يقول الله لملائكته 
لا تكتبوا على عبدي في ضجره شيا وحكي عن السيد الإمام أبي شجاع رحمه الله 
اليهود خير من المسلمين يقضون حقوق معلم صبيانهم بأوفر ما يفعل المسلمون فقال: 
إن هذا المعلم قد كفر وعرض عن الإسلام حيث فضل اليهودية على الإسلام وهو كفر 
يبقين نعوذ بالله من ذلك - 


(1) ينظر: ابن مازد؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق؛ ج3: ص 584 - 385. 

(2) إموضها] من (أ). 

(3) ينظر: أبن مأزه؛ المحيط اليرهاني» عصدر سايق: ج3)؛ صن335 

(4) ما بين المعقوقتين وردت باللغة القارسية؛ ومعتأها (أي يا ليده يعني أعرق لماذا لقني الله وأنآ لا 
أملك ديتارة. 

(5) إلا ماقطة من (ب)- 

(6) أحرجه الهندي قي كنزه: عن الديلمي عن علي بن أبي طالبي؛ الحقيث ضعيف» رقم الحديث: 
0. الهندي؛ كنز العمال» مصذر سابق» ج4: ص235. 

(7) ينظر: ابن مازد؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق؛ ج3: ص573. 
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سئل: عن امرأة قات لزوجها: ألا تخاف الله تذهب إلى الزوجة وتتركني ولا تفق 
علي ولا تراعيني؟ ققال الز لزوج: : [نمى ترصب' '' خداي را كيست كه از وى ترسم]ة هل 
يكفر؟ فقال: تعمء لأن هذا استخقاف بالله تعالى» وذلك كقرء وهذه المسأئة مسطورة؟ 
أن من قال الآخر لا تخاف الله فقال: لا أنه يكف ©©. 

سثل: عن امرأة قالت إن لم يطلقني زوجي تميجستء أو قالت إن أقمت معه 

موسي خير مني فهذا القول ردة تبين من زوجها وتكفر بالإسلام فتجير على 
الإسا 0 ' بذك لأن من عزم أن يكفر بعد ألف سنة يكفر للحال قال فإن قالت إن لم 
يطلقني زوجي وأقمت معه فأنا يي 0 

سئل عن سكران دخل بيته وأمر أمرأته أن تتخذ لأقرانه طعاما قأبت فضربها ضري 
شديدا أو كثير! فقالت: [مسلمان نى كه مرابدين صفة مي زنى]””؛ فقال: [وي مسلمان 
نيست وي كاقر ]قي ثم ذكر له بعد ذلك فقال: [هرجه أورا دردنيا ست أزوى بسه 
ست طلدق] 18 هل تطلق إمرأته ثلائا؟ فقال: نعمء قيل: ألم يكن قوله [وى مسلمان 
نيست وى كافر ست روة]””» تحرم عليه امرأته والمعتدة بسبب الردة لا يلحقها 
الطلاق. 

وكذا من قال نسائي طوالق لم تطلق معتدة عن طلاق بائن إلا بالنية وهل بانت 
بالردة قال لا لأن ردة السكران لا تصح استحسانا تعدم الاعتقاد منه والقياس أن يصح 


(1) إتركم] من زب ج). 

(2) ما بين المعقوقتين باللغة الغارسية: ومعناها (فقال لا أخحاق ومن الله حتى أخاق متم). 
(3) [له] من (ب)؛ وساقطة عن (ج). 

(4 ينظر: الأندريتي» القناوى التاتارخانية؛ مصدر سايق: ج4» ص 238. 

(5) [الإسلام] ساقط من (أء 3 

(6) ينظر: الأندريتي» الفتاوى التاتارخانية» مصدر سايق؛ ج4: ص267. 

(7) عا بين المعقوقتين باللغة القارسية؛ ومعنأها إلست لما لكونك تضربني يهذه الصورة). 
(8) ما يبن المعقوفتين باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي ليس مسلما بل كاقرا). 

9 [است] ساقطة من (إبه ج). 

(10) ما بين المعقوفتين باللغة القارسية؛ ومعناها (أي كل ما هو له في الدنيا هو بثلاث طلقات). 
(11) عا بين المعقرفين باللغة الفارمية: ومعناها (أي ئيس مسلما بل كافرا). 


ومع 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة : . 0 37خ 
طلاقه وعتاقه وسائر تصرفاته فإذا لم يصر مرتدًا لا تقع الفرقة» وكان إيقاع الثلث في 
حال قيام التكاح من كل وجه فيصح: قيل أليس حد السكر عمل أ بى حنيقة ينك أن لا 
يعرف الرجال من النساء والأرض من السماء وهذا الرجل لم ي> كن بهل الشقة قذي يكن 
سكران فلماذا لا تعتب ر ردته وتقع الفرقة” ؟ قال السؤال وقع عن السكران فوج © 
إجراء” الفعوى على ظاعر اللفظ وكاء ادجو علي صب المسكن ولو مي 
التعرض نصغة السكران أنه كيف كان؟ 
من فتاوى النسفي: قال: وكان مجوسي [يسربل]*' كثير المال» حسن التعهد لققراء 
أهل الإسلام» يطعم جائعهم؛ ويكسر خاأرد زيهمء وينشى على مساجدهمء» ويعطي أدهأن 
حر ب حارو لحري لويبا حي كاد حقنيا زج الطوعاة راكد الله يكين 
عي تمزين تحلق شعر رأس ولدءلة » وجز ناصيته» وعمل وليمة؛ ودعا إليها قشهدها 
كثير كثير من أهل الإسلام؛ وأعدى ليه بعضهم هدايا؛ فاشتد على إمامهم: ومقتيهم الإمام 
العارف محمذ بن محمد رحمه الله وكتب إلى أستاذه شيخ الإسلام”: إن ن أدرك أهل 
يلدك فقد ارتدوا بأسرهم» وشهدوا"“ شعائر”“ المجوس» وأظهروا الفرح به: وعظموه» 
وأهدوا إليه؛ فاستفتاه هل هو كما زعمت؟ فذكر [الشيخ الإمام]”") شيخ الإسلام رحمه 


(1) [الفرقة] ماقطة من (أ)- 

(2) [في جنب] من (ب: ج). 

(3) [أجزاء] من (ب» ج). 

(4) ما بين المعقوفين باللغة الفارسية القذيمة. 

(5) [ابته] من (بع. 

(6) هو: محمد بن محمد بن محمد بن الفضل الماعاني المروزي القاضي أبو نصر من أعل مرو؛ قاق 
أبو معد: في ذيله كان من أعلى العلم والقغل ركان من فقهاء 2 أبي حنيقة حتى صار 
محدث عصرهء وحذث بالكثيرة وسمعوا منه؛ ولد في سنة 412عء: ومأت منة 503ه: رحل إلى 
العراق والشام والجزيرة. القرشي؛ الجواهر المغبية؛ مصدر سابق» ج2: منْ125. 

(7) وهو: الإمام أبو الحسن اللسغدي: والعتوفى منة 461م, - 

(8) إشبرا] من (أ» [أشعروا] من (ج). 

:9) [بإشعار] من (أ). 

(19) مأ بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 
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الله: إجابة دعوة أهل الذمة مطلق في الشريعة؛ 0 المجوس يإحساته من يأب 
الكرم والمروةا وحلق الرآس [1/ 593] ليس بشعار أهل [. 24 الضلالة» والحكم 

غير ممكن بردة أهل الإسلام بهذا القدر من الدلالة فالأولى لأهل الإسلام أن لا 
يوافقوهم على مغل [هذه الأحوال]” ا يختصون يها لإظهار الفرح المسرة [والله 
الهادي إلى الرشاد] 69 

في شخزانة الفقه: ولو قال: لو"؛ كان قلان نبيًا لا يؤمن به فإنه يكفرء لأنه قصد 
أن ينكر أمرا مفروضًا من أوامر الله تعالى» ومن قصد ذلك يكفر عن ساعته 3 

ولو قال لرجل: الكفر خير من هذا العمل؛ إن فعلت قال: يكفر؛ وتبين عنه 
أمرأته: لأنه ليس عمل من الأعمال أقبح من الكفر؛ وإن أراد به تقبيح ذلك الأمر ولا 
يكفرء ولو قال: لا إله وأراد أن يقول إلا الله ولم يقل لم يكفر؛ لأنه معتقد مصر على 
الزيمان. 

ولو قال لرجل: اسمه محمد يأ أبن الزانية فكل عبد الله على هذا الاسم وهو غير 
ذاكر للرسول 1 الصلاة والسلام؛ [ولا يكفر لأن إفهام الناس لا يقع على الرسول 
يين]: ويحمل كلام المسلمين على أحسنه وأجمله؛ ولو قال: وهو ذاكر للرسول 
0 


(!) [المروة] ساقطة من (ب). 

(2) [الإسلام] من (ب). 

(3) ما بين المعقوفتين ماقط عن (ب). 

(4ع ما بين المعقوفتين ساقط من <أ). 

(5) ينظر: أبن مازء: المحيط اليرعاني: معدر سايق ج5: ص5376؛ والأندريتي» الفتاوى التاتارخانية؛ 
مصدر سايق؛ ج4: ص 270. 

(6) إنو] ساقطة من (أ). 

(7) [كان] ساقطة عن (ب). 

(8) أبو الثيث المرقندي؛ خزانة الفقهء مصدر سايق؛ ل107. 

(9) ما بين المعقوفتين سأقط من (ب). 

(410) ينظر: الأندريتي: كتأوى التاتارخانية» مصذر سابق» ج4ء صر 245 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة ا 439 

ولو مر على رجل وهو يؤذن فقال: كذبت؛ يكفر من ساعته: لأن فيه قول [الله أكبر 
اله أ ]0 لا إنه إلا الله محمد رسول الله وهذا صدق محض. 

رجل قال: لامرأته إن لم تكوني لي أحب من الله فانت طالق؛ قيل هذا ئيس بمسلم 
فيسحاب عما قأل: ويجدد نكاحه إذا علم امرأته الارتداد» وأمرها بذلك يكثر:؛ لأنه 
رضي بكفرها. عم 

رجل قأل: متى أجد الحرام لم أحول حول اإلحلكل يكفر بهذا وهو عاضص» ولو 
قال: لو كان ديني على الله تعالى أنا اقيض منه؛ هذا كفرء لأنه اعتقد أن يغلب على الله 
تعالى: ولو قال: إن كان هو نبا لا يكفر لأنه قذ يغلب على النبي يَف. 
آفي المتفرقات] ١‏ 

نصراني جاء إلى رجلء» وقال: أعرض علي الإسلام لأسلم: فقال له الرجل: اذهب 
إلى فلان الفقيه حتى يعرضى عليك الإسلام؛ فتسلمء اختلف المشايخ فيه وينبغي أن لا 
يكفر؛ لأنه عسى لا يعلم ذلك؛ لأن من الكفر ما لا يزول بقوله: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ما لم يتبرأ عن دينه؛ وهو لا يعلم بذلك: وإن علم يكفرة. 

رجل عاب التبي يك في شيء يكفر؛ لأنه أستخفاق يه 

ولو تمنى أن لا يكون الخمر حرامًا لا يكفر؛ لأنه كان حلالاً: وكذلك لو تمنى 
أن لا يكون صرم رمضان فرضًا لما يشق عليه ذلك لا يكفر. 

ولو تمنى أن لا يحرم الزنا: والظلم: وقتل النفس بغير حق فإنه يكفر» لأن حرمة 
هذه على وجه الحكمة: ومن أراد الخروج عن الحكمة فقد أراد بحكم الله تعالى ما 
ليس يحكمه؛ وهذا جهل بريه 


(4) ما بين المعقوقتين ساقط من (بٍ). : 
,42 ينظر: الوتوالجي: الفتاوى الولوالجية: مصدر سأبق؛ ج5: ص417 - 418 . 
(3) ينظر: كاضيخان» فتأوى قاضيخان؛ مصدر سايق: ج3: ص 517. 

جك ينظر: أبن مازه؛ المحيط البرهانيء عصدر سأبق: ج5: ص 559. 

(5) إلو] ساقطة من (ب). 

(6) ينظر: أبن مازه: المحيط البرهاني: عصدر سابق؛ ج5» ص 368,. 
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ولو تمنى أن لا يكون فلان نبيًا إن أراد به الاستخقاف بذلك التبي؛ أو عداوة له 
يكفر. 

ولو قال: ينبغي لك أن تسجد لله تعالى» وتسجد لي لا يكفر؛ لأن مراد الناس من 
هذا!: الشكر والمنة لا حقيقة السجود. 

ولو قال: عند المشاجرة مع رجل: الله حاكم بينناء ققال ذلك الرجل: لا يتبغي أن 
يكون الله حاكما بيننا''' يكقرء لأن الناس علموا بأسرهم أن الله هو الحاكم بين عياده 
شريفهم وحقيرهب0. 

وينبغي أن لا يلعن على يزيد بن معاوية”»: ولا يطعن فيه؛ لأن البي ييه نهى 
عن لعن المصلين: ومن كان من أهل القبلة فلا يحلى لأحد أن يلعنه؛ إلا الرسول 
يه لأنه يعلم أحوال الناس بإعلام الله تعالى إياه» ولا يعلم ذلك غيره؛ ولأن إحد 
وإن كان فاضلا فقاتله لا يكفر بقتله» وان يتعود لساته بالخير كان أفضل من أن يقول 
اللعن. 

رجل سمى الأمر بالمعروف عرقًاء فإن قال ذلك على وجه الرد والإتكار خيف عليه 
الكفرء لأن الأمر بالمعروف فريشة بالكتاب» ومن رد فريضة الكتاب يكفر. 


رجل يقرأ القرآن ولا يعمل به ققرأته طاعة يئاب عليه ولا يكون مستهزثا: رعسى 


(1) إبيننا] ماقطة من (ب» ج). 

(2) ينظر: الولوالجي: الفناوى الوتوالجية: مصدر سابق» ج5: صر 418 - 419؛ وقاضيخان؛ فتارى 
قاضيخان» مصدر سايق؛ ج3: ص516. 

(3) هو: يزيد بن معاوية بن أبى سغيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو خالد ولد 
منة 26 للمهجرة؛ وتوفي بدمشق لأربع عشرة ليلة خلت من ريبع الأول سنة 6#ه» وعهد إليه أبوه 
بالخلاغة فبويع سنة 69هء ولاذ بمكة والحسين بن علي ونهض إلى الكوفة وأرسل ابن عمه 
مسلم بن عقيل بن أبي طالب لببايع له بها فقتله عبيد الله بن زياد وأرسل الجيوش إلى الحسين 
تقل ثم خرج أهل المدينة على يزيد وخلعوء في منة ثلاث وستين. العسقلائي؛ تهذيب 
التهذيب: مصدر سايق؛ ج11: ص 316 

(4م ينظر: الولوالجي: الفناوى الولوالجية» مصدر سابق» ج3: عر 19+ - 420؟ وابن مازه؛ المحيط 
البرهاني؛ مصدر سابق؛ ج5: ص 567 


القم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة 441 
يحمله”' ذلك على العمل به: وكذلك من ارتكب كبيرة: ولم يتب حتى مأت: وكان 
ذلك يصلي لا يكون مستهزئًا؛ لأنه مطيع لله تعالى بصلواته. 

ورجل قال: لامرآته يا كافرة؛ فقالت: أنأ كافرة فطلقني!؛ بانت من زوجهاء وتجير 
على الرجوعة والترية عا زاف الور ل 0 

وإذا قيل لرجل : إنك قلت كذا؛ فقال: إن كنت نوق يعلم انه قأل 
فإنه يكفر. 

وروي عن ابن مسعود حلت أن من حلف" على الاستقبال إن قعلت كذا فهو 
يهودي؛ أو تصراني يكفر بهذا اليمين: وإن لم يكن هذا مذهب علمائتا رحمهم الله؛ ثم 
لما كفر بذلك فلأن يكفر بهذا أولى والمسألة مختلفة بين المشايخ فالأصوب قول من 
قال: إنه يكف 

ولو قال لرجل بالغارسية: [أي بار خداي من]" لا شك انه يأئم. 

والكلام في الكفر إن كان لا يعرف معناه لا يكفرء وقال أبو القاسم الصفار يكقرء 
وقال أبو نصر الدبوسي لا يكفرء وعذا أصه©. ْ 

ولو أن امرأة قالت: إن لم اقعل كذا 3 كافرة» كتغل فينقا يمين فعليها 
الكفارة» وإن لم" تنو يقع على 500 ولا تحنث نحتى تموت؛ فإذا مانت تعليها أن 
توصي بالكفارة» وإن نوت الكفر كفرت من ساعتهاً. 


(1) (إتكميل] من (ب). 

(2) ينظر: قاضيخان: فتأوى قاضيخان: مصدر سابي» ج3؛: ص521. 

(3) [حلف] ساقطة من (ب)- 

(ع إقانا] من (ب). 

(5 يتنظر: الوتوالئجي: القتاوى الوتوالجية؛ عصدر سابق» ج25 صر 420 

(6) عا بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعتاها (إلاعي وقنًا)» موقع جوجل. 
(7 ينظر: م الفتاوى التأتارحانية: هصذر سابق» 4د ص 1 21. 

(8) [لو] ساقطة من (أ0- 

9 [لم] ساقط عن (ب)- 

(10) إالكفر] من (ب). 
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ولو قالت إمرأة أصيبت بولدها: زهمين داري وباز 5 لا تكقر؟؛ لأنها 
وصشت ألله تعالى بالأخحذ والإعطاءة. 

رجل مات ابن له فقال: يا رب تأحذ ممن له وإحدء ولا تأخذ ممن له عشرء وأنا 
أجتهد بجمع المال؛ فقال: أرجو أن لا يكر؛ لأنه لم يصف الله تعالى بالظلوة. 

رجل علم ولده القرآن: والأدب» وما توجب الشريعة قلما بلغ مبلغ الرجال تركه؛ 
وأراد الأب أن يصرف أمواله”” إلى وجه الخير ويحرمه عن الميرات؛ فقال: صرفه إلى 
ذلك خير له من تركه له؛ لأن فى ذلك إعانة نه على المعصية. 

رجل قال لآخر: ابن الحمار يحاسب علمك» إن أراد به علم الدين كفرا. 

رجل قال: بالفارسية [أكر ما دروغ [كويم خداي دروة]©) 
علم أن الله تعالى لا يكذب. 

المرأة إذا قالت لزوجها: [توئي خدائي سريداتي]7» فقال: نعم يكفر: لأن السر 
والغيب وأحد؛ فمن أدعى العغيب كثر. 

رجل قال: إن الله تعالى سلم داود إلى أوريا”» فيقول له: إن شئت فألقه في النان 
فإنه يكفر؛ فكأنه يقول في الله تعالى بما لا علم له يذيك!09. 


كريد لايكفر؛ لأذه 


(1) ما بين المعقوفتين وردت باللغة القارسية: ومعناها (أي تملك هذا وتأخذء عرة أخرى). 

42 ينظر: الوتوالجىي: الفتاوى الولوالجية: مصدر صابق+> اج صن 3420 

ري ينظر: قاضحات: نتاوى قاضيحَان؛ مصدر سابق؛ ج3: حى314. 

(4) [عاله] من (بع. 

3 نظر: اين مازء: المحيط البرهاني: مصدر ساآيق: جه ص 369. 

(6) مأ يين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(7) عا بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها رأي إذا أنا أكذب فالله يكذي). 

(8) ما بين المعقوفتين وردت بالئنة الفارسية: ومعتاها (أنت إله لتعلم السر). 

9ن هر أوريا بن حاناء وزوجها في غرَاة باليلقاه مع أيوب بن صوريا أبن أنحت دأود عليه السلام 
وذكر بعضهم أنه أحب أن يقل أوريا ويتزرج أمرأته وأسميا تشأيع بنت شايع وهي من أجمل 
التاء كانت في وقته فكآن ذنيه هذا القدر. البغري»: أبو محيدك الحسين بن عسعود ين محمد بن 
الفراء» معالم التتزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)؛ (تحقيق: خالد عبد الرحمن العك). ج4, 
ص 53: دار المعرفة؛ بيروت. 

رلك ينظرة الونوالئجي: الغتاوى الولوالجية» مصدر سايق: ج5؛ صن 421 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة 443 

رجل قال لامرأته هب أني لست بمسلم؟" لا يكفر ولو قيل له: لست يمسلم؛ 
فقال: لاء لم يكفر؛ لأن معتى هذا الكام : أن [41 594] أفعائي ليست كأقعال 
المسلميه © 

ولو قال لآخر عند المشاجرة: ود ل اويا خداي جتك كد 
فإنه يكفر» لأنه أثبت في كلامه شيثين: أحدهما؛ المكان لله تعالى» وإنه بريء عن ذلك 
بل هو خالق المكان» والكاني؛ أته أت له قوة المقابلة مع الله تعالى؛ وهذا كفر 
صرييدة, 

از قرا ل ومطرييا حامك اقال: [خدائرا وبيغامير مرا كواه كرديم] يكفر» 
لأنه يعتقد أن الرسول يعلم | ل ل لق 
ويه قال العية بخ أبو !! لقاسم الصفار رحمه اللي©. 

رجل ضرب عبذه فقال له: رجل أنت لست بمسلم؛ فقال: لاء إن تعمد بذلك كفرء 
وإن أراد جوابه؛ أو جرى على لسانه غلطا لم يكفر. 

ولو قال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؛ إن قال ذلك من غير تأويل كفر؛ وتفسيره: أن 
يقول: لا أدري أخرج من الدنيا مسلمًا أم لا؟ إن أراد به الاستئناء في الحال فإنه ليس 
بمؤمن: لأن الاستناء يبطل كلامه الأول. 

رجل أطلق كلمة الكفر إلا أنه لا يعتقد؛ أختلف جواب المشايخ فيه 21077 


41 8 
بكديتة” 5 


يكفر؛ لأنه أستخف” 


25 [يمسلم] ساقط من (أ). 

(2) ينظرء قاضيخان: فتأوى قاضيخان: مصدر سابق» ج3: ص512. 

(3) مأ يين المعقوفتين ورد باللغة الفارسية؛ ومعتاعا (اذهب إنى السماء وقاتل اللنع. 

(4) ينظر: الولرائجي. القتاوى الولوالجية: عصدر سايق» ج5: ص 421 - 422 

(5) مأ بين المعقوفتين ورد بالثغة الفارسية: ومعتاها (أي جعلنا الله والرسول شهودا يكفر). 

(6) ينظر: قاضيخان» فتاوى قأضيخان» مصدر سايق» ج: غ517 والوئوائجي؛ الفتاوى الولوالجية؛ 
مصدر سأيق؛ ج3: ص 421 - 422. 

(7 [استخلف] من (ج). 

(8) ينظر: الوئوائجي» الفتارى الولوالجية؛ مصدر سابق؛ ج5: ص 422. 
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[الأنفاظ التي يصير المسلم بها كافر] 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: سبعون لظا يصير المسلم به كأقرًا: أن يقول لله 
تعالى شريك: 5 ولد أو زوجده؛. أو جاهلء أو عاجرء أو ناقص 2 بذاته أو صعاتة؛ أو 
لآ يؤمن يكتاب من كتبهء أو نيبي من أنبيائه أو جحذد فريضة الله تعالى! كالصوم» 
والصلافق والز 25 والحج» والغسل» أو جحد وعدا أو وعيدًا مما ذكرء فى القرآن هن 
النزع» وعذاب القيرء والحشرء والقيامة©؛ والميزان: والحساب؛ والصراط؛ والجنة» 
والنار: أو كذب شيئًا مما ذكر.© في القرآن» أو جحد الأخبار الواردة المتواترة؛ كما 
ورد في مسح الخفء وغيرهء أو أنكر آية» أو عاب فى آية؛ أو أخذ الخطأ فيه؛ [يا كويد 

اع و ل حو د و مت ا 0 2 
سير' ؛ شدم أز قرأن خواندن]” ': أو قيل له: لم لا تصلي؟ فقال: [سيرشدم تاكى كتم أبن 
بيكار] © أو قال في الزكاة: [تاكى دهم تاوائر!] 7 أو قام كافر في المجلسء؛ وقصد يأن 
يسلم؛ فقال له العالم: اجلس إلى آخر المجلسء أو قال للمسلم: [خداي عز وجل 
لم أني ان يننا 

1 جاع 11 000 75 5 
وكذلك لو قال: [مسلم آخر آمين]” ©؛ يكفران جميعًا الداعي والمؤمن؛ أو قال: 
2 

من [فلاني رانيكوا نتوانم ديد خواهم كه أو كافر بود]” ' يكفر في الحالء أو قال 


(!) [نقيفى] من (بء ج). 

(2) [القيام! من (أ): [القيمة] من (بء ج). 

(3) إوعد] من رب). 

ف إمبر] من زبء ج). 

(5) ما بين المعقوفتين ورد باتلغة الفارسيةء ومعتاها (أي قال شبعت من قراءة القرآن). 

(6) ما بين المعقوقتين ورد باللغة الفارسية» ومعتأها (أي شبعت حتى متى أقعل هذا). 

(7) ما بين المعقوقتين ورد باللغة الفارسية؛ ومعتاها (أي حتى عتى أعطي). 

(8) [عر وجز.] ساقطة من (أ). 

(9) عا بين المعقوفتين ورد باللغة الفارسية: ومعتاها (أي أخذ الله منك إسلامك). 

(10) أبي آثليث السمرقندي» خزائة الفقه؛ مصدر سابق: ل106. 

(11) ها بين المعقوفتين ورد باللغة الفارسية؛ وم يوفق المصدر في ترجعتها لأنها باللغة الفارسية 
القديمة. 

(12) ما بين المعقوفتين ورد باللغة الفارسية» ولم يوفق المصدر في ترجدتها لأنها باللغة الفارسية 


القديمة. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اليغاة 1 : 445 
لخصم أعطني حقي وإلا فآخذك يوم القيامة؛ فقال: أعطني الحنطة حتى يعطى لك 

الشعير بالقيامة؛ يكفر بقول بعض ا أو قال: [خداي تعالى جه تواند كرد جزاز 
دوزع]” “ أو قال أبو بكر الصديق لم يكن من الصحابة كفرء لأن الله تعالى سماه 
صاحبه إذ يقول: يفول صنيو لا عي الكت ند معكا # (التوبة: 40)؛ ولو 
ذف عائشة كا بالزنا كفر. 

ولو زعم أن الصغائر والكبائر حلال 0 وكذلك لو قال : نو كان الله أمرني 
بالصلاة أكثر من حمس صلوات؛ والصوم أكثر من شهر واحدء والزكاة أكثر من خمسة 
دراه © 

لو سأل عن رجل أو امرأة ما الإيمان؟ فقال: لا أدري كفر يالله: وو قال: 
[توبكوى]”' [فوصف]” بين يديه فقال: علمت ولكن لا أقدر أن اصف كذا لا يكفى: 
أو قال: لمسلم لا يصيبه المرض والخسران قال نسي الله هذاء أو قال: لمسلم قص 
شاريك لأنها سنة فقال: لا أقعل» وإن كانت سنة» أو قال: لو أمرني الله تعالى يوم 
القيامة أن أدخحل الجنة مع قلان لا أدخل فيها من عداوة فلان» أو رجل أراد أن يقرأ 
القرآن فيقرأ الم تنزيل فقال له آخر: [ألم رازيون كرقتى]': أو قال رجل: اذهب0© 
[...]" حتى تمشي إلى مجلس العلم؛ فقال: بمجلس علم [مراجه كارستباكويد جه 


(1) ما بين المعقوفتين ورد باللغة الغأرسية: ومعتاها (أي ماذة يحطيع الله أن يقعلى موى جهتي). 

(2) إثو قان] ساقطة من (ب). 

(3) أبو الث المرقنذي: خزانة الفقه؛ مصدر سايق؛ ل107 

(4) ما بين المعقوقتيئ ورد بالغة الفارسية: وععتا ععتأها رأي أنت قل). 

(5) مأ بين المعقوفتين وردت [قوم حلف] من الأصل. 

6" مأ بين المعقوقتين ورد باللغة القارسية؛ ونم يوقق المصدر في ترجمتها لأنها باللغة القارسية 
القذيعة. 1 

(7) [اذهب] ساقطة من (ج). : 

(8) [عتي] من (ب). 

(9) إيمجلس! من (أ)»: [لمجنس] من (ب). 


4 جامع المُمْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤرِي/ الجزء الخامس 
خيراست دران ياجه شرست» باكويد كه كي تواند كردن انج ايشان كويند]"»؛ أو قال: 
لمحمد عليه الصلاة والسلام فقيرك على وجه التصغير [...]© والاستخفافء أو سمع 
الأذان [..-]): أو قراءة القرآن يقول هذا صوت الطوافين يكفر» ولو قال: استقبلئي أمر 
كفرت كل ساعة لا يكفرء أو قال [در اسمان خداى دارم ودرزمين ترا الأصح أن لذ 
يكفرء ولو تال: عمر وعلي وسائر الصحابة لم يكونوا من الصحابة؛ أو قذف نسوة التبي 
ينه يستحق للحن 
آفي المتفرقات] 

في تجنيس الملتقط: ولو قال لخصم أعطني حقي؛ وإلا فآخذك يوم القيامة فقال: 
أكتدم مراده بالقيامة جو قرا دهم] يكفرء يقول بعض المشايخ: ولو قال: [اكر فلان 
قبله كردد روي سوى اونكتم]”؛ أو قال: [فلان ناحية كعيه كردد روى سوى اونكنم] © 
يكفر بالله» ولو تادى رجلاً؛ فقال: [يامغ يامغ]”' فأجابه لبيك: ولو قال: [درآسمان 
خداى دارم ودرزمين ترا فالأصح أن لا يكقر. 


(1) ماين المعقوفتين وردت بائلغة القارسية؛: ومعتاها (أي لا علاقة لي أو قال وماذا فيه من خير أو 
شر أو قال ومن يستطيع أن يفعل ما يقوئون). 

(2 [والتخنيف] من (ب). 

(3) [والإقامة] من (ب). 

(4 عا بين المعقوفتين وردت باثلغة الفارسية؛ ومعتأها (أي عندي قي السماء الله وفي الأرض أنت). 

5 ينظر: أبو الليث السمرقتدي: خزاتة الفقه: مصدر سابق: ل107 - 108 

(6) ما بين المعقوفتين وردت بالقمة الفأرسية» ومعتاها (أي أعطني الحتطة وفي اثقامة أعطيك 
الشعير. 

(7) ما بين المعقرفتين وردت بالفخة الفارمية» ومعناها (أي لو توجه فلان للقبلة فلن أتوجه إليها). 

(8) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية» ومعتاعا (أي لو توجه فلان للكعية قلن أنوجه إليها). 

(9) عا بين المعقوفتين وردت باتلغة الفارسية؛ ومعناها (دجال دجال) موقع جوجل للترجعة. 


(10) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعنآها (أي عندي في انماء الله وفي الأرفى أنتم. 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب البغاة ٠‏ 447 

ولو قال: أعطني حقي وإلا آخذك يوم القيامة فقال: [بقيامت مراكجايابي] لا 
يكفرء وكذلك لو قال: [جيزي زيادتي مراده تابقيامت جملة© بازدهم]”؛: أو قال: 
لمسلم احذر المعصية فقال: إتن أزبهر درزخ نهادم]”' لا يكفر؛ أو قال: عمر رعثمان 
وعلي شيم ما كانوا من أصحاب رسول الله ييه لا يكفر؛ ويستحق اللعنة إلا عائشة 
نخذ ؛ ولو خاضم من سمى محمدًا؛ فقال: إيا حرام زاده وهرجه همه نأم تست إكر در 
أن ساعت: رصول راعليه الصلاة والسلامياد دارد كافر شود واكر ياد ندأود كأقر 

نشود]ت ولو قال: [جرا كرد حرام حلال تكردى]" فقال: [تاحرام يايم حلال راجه 
كنم كافر ذكردد] 50 | 

في السراجية: ولو قال: [اكر خداى مرابهشت دهدبي تونخواهم]© الأصح إنه لا 
يكف 69 : 

كافر قال لمسلم: أعرض على الإسلام ححى أسلم عندك؛ فقال: امكث حتى 
نذهب إلى فلان العالم حتى يعرض عليك م قتسلم عنده؛ الأصح انه لا 
طا 


(1) ما بين المعقرفين وردت باللغة الفارسية: ومعتاعا (أى ي كيف تجدني في القيأمة). 

(2) إجملة] سائطة من (أ). 

23 مأ يبن المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي أعطني شيئا زائدا لأرده فك في القيامة). 

(4) ما بين المعقوفتين وردت باللعة القارسية» ومعتاها (أجعل الجسد في جهتم). 

(5) مأ بين المعقوفتين وردت بالئغة الفارسية: ومعناعا (أي اين حرام وكل من سمي يأسمك إذآ 
كان ذاكر! تللرسول يكن ني ذلك ألوقت يكفر وإذَا لم يتذكرهء لا يكفر). 

ر ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية» ومعتاها (أي ثماذا فعلت الح َم وثم تفعل الحلال). 

(7) ما يبن المعقوفتين وردت , باللغة القأرسيق اناري فباعمل على الحرام مأذا افعل 
00 

(8) ينظر: تأضيحأن: فتاوى قاضيخأن: مصدر سابق» ج3: ص 316. 

(9) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسيةء ومعتاها (أي إذا أعطاتي 5 الجدة فلا أريدعة 
بدذوتك). 

(10) الأوشيء الفتأوى السراجية: مصدر سابق» ص 302. 

(11) ينظرة خاضيخان؛ فتاوى قاضيخان؛ عصدر سابق؛ ج3: ص317. 
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لو قال: الله يعلم أني لم افعل كذاء وهو يعلم أنه فعل؛ قال شمس الأئمة الحلواني 
رحمه الله: يكفر في أصح القولين: وعن الشيخ”' الإمام السرخسي رحمه الله انه قال: 
في مثل هذا انه ينظر: إن كان الحالف يعتقد أن مثل هذا الكلام كاذبا كفر يكف '» 
وإلا فلاء وعليه النتوى لحسام الدين رحمه الله من مجموع شمس الأئمة الحلواني 
وحمه الله. 

ولو أكل طعامًا حرائًا نقال: بسم الله يكفر» ولو قال: عند الفراغ الحمد لله لم يكفر 
عند بعض العلماء؛ ولو قال بسم الله عند شرب الخمرء وعند الخمر وعند الزْنا يكفر 


في فتاوى الصيرفي: قال قاضي خان رحمه الله: غصب [طيول]© فقال: [أ/ 595] 
هذا حلال لا يكفرء مأل أيضًا غصب طعامًا فقال: عند أكله بسم الله لا يكفر» ولو ذكر 
عند شرب الخمر قال: إن كان على وجه الاستخفاف يكفر وكذا عند الزنا". 


وني المحيط: إذا قال بسم الله: عند الزنا يكفرء وقال القاضي بدر الدين”'؟ رحمه 
إلله: لا يكفر أنه يمل أن يتبرك ياسم الله تعالى ل 0ن 


(1) [الشيخ] ساقط من (أ). 

(2) [انه] ساقطة عن (ب). 

(3) إيكفر] ساقطة من (أ). 

(4) ينظر: أين مازد؛ المحيط اليرهاني؛ مصدر سابق؛ ج23 ص 366. 

(3) عا بين المعقوفتين وردت [إعية! من (). 

(6) ينظر: الأندريتي؛ فتاوى التاتارخائية: مصدر سابق: ج4» ص 256 

(7) هو: عمر بن عبد الكريم الورسكيء العلامة بدر الدين البخاري: تفقه عليه شمى الأثمة الكردري 
ييخارى» تفقه على أبي الفضل الكرماني؛ توفي ببلخ سنة 394ه» من تصايفه: شرح الجامع 
الصغير للصدر الشهيد في الفروع. ينظر: القرشي؛ الجواهر المضية: مصدر سابق: جك حى 5392 
والباباني» هدية العأرفين: مصدر سابق» ج1: ص93 7. 

(8) إعنه] ساقطة من (أ). 


(9) ينظر: أبن الشحتة: لسأن الحكامء مصدر سابق» ص 416. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة دءادة 449 


باب مسائل اتفاظ الكفر 


في الذخيرة: إذ! كان في المسألة وجوه توجب التكفير» ووجه واحد يمنع التكفير؛ 
فعلى المفتي أن يميل إلى الذي يمنع التكفير تحسيئًا للظن بالمسلم؛ ثم إن كان نية 
اللاي الذي يمنع التكفير فهو مسلمء وإن كان نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا 
ينفعه فتوى المفتي» ويؤمر بالتوية؛ والرجوع عن ذلك؛ ويتجدد التكاح بينه وبين 
امرأته0ة 

في الصغرى©» وفي الجامع الأصغر: إذا أطلق كلمة الكفر عمدًا لكته لم يعتقد 
ضبميره على الكفر؛[قال بعضهم: لا يكفرء لأنه يتعلق بالضشمير» ولم يعتقد ضميره على 
الكفر]”: وقال بعضهم: يكقر. 

قال صاحب الجامع الأصغر: وهو الصحيح عتدي لأنه استخف بدينه 

في النصاب: ولو أطلق كلمة الكفر؛ إلا إنه لا يعتقد؛ إختلف جواب المشايخ؛ 
والأصح أنه يكفر لأنه استخف يديته: وهذا الياب' * مشتمل على أنواج نوع منهأ قيما 
يضاف إلى الله تعائ © 

فى الذخيرة: إذا قال: يا رب إآين ستم مبسنك]”! فقذ قال يعض مشايخنا: إنه 
يكفره وقال بعضهم: إنه خطأء وقأل بعضهم: إنه كيس بخطأ؛ قال شمس الأئما 


49 أبن مأرّه: المحيط البرهاني: مصذر سأبى: ج53 ص 530. 

2 وهي للإمام نجم الدين يوسف بن أحمد بن أبي بك كر الخوارزمي جمال الأئمة الخاصى . الفقيه 
الحتفي الشهير بالفطيس توفي سنة 634ه: له الغتاوى الصغرى والفتاوى الكبرى ورتب قشو 
الم رأجية. ٠‏ ينظرة : أليأيانتى. : هذية العارقين+ عصذر ر سأبق: 2 من ة55. 

(3) مها بين المعقرفين ساقط عن (أ)ء 

و القعاوى الصغرى:١‏ تلومام نجم الدير ن يومغا بن : أحمق الخوارزمي الخاصي؛ مخطوط: جامعة 
المك سعوذد؛ عدد توحاتها: 2 تحت رقم: : 1883 د ل 2047 

(3) [التصاب] من (ب). 

46 يتظر: الوتوالئجي» الفتارى الوتوالجية: عصذر سأبق: ج25 ص ضف 

(7) ما بين المعقوفتين وردت باللغة القأرسية؛ ومعتاها (أي لا ترفى بهذا الظلم). 
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الحلواني رحمه الله: [الأصح عندي أنه ليس خطا]» وكذلك إذا قال بالعربية: يا رب 
لا ترضص بهذا الظلم؛ قال شمس الأئمة: هذا ألا ترى إلى قوله تعالى: هأرَيَت] الي 4 
(الأنبياء: 112)؛ والله تعالى لا يحكم إلا بالحق©. 

في الخلاصة: لو قال: يا رب [اين ستم مبسند] 0 الأصح إنه لا يكرن خطاة. 

في الذخيرة: ولو قال: [خداي برتو ستم كند جنانك توبر من ستم كردي]©؛ 

اخطف المشايخ في كفره: والأصح أنه يكفر: ومن قال: لا يكفر يحمله على معنى 
جازاك الله تعالى على ظلمكء قال الله تعالى: «آ وَكَرَوْاسَيئوَ سَي َه يَدلْهَا #(الشورى: 
40 وجزاء السيئة ليس بسيئة على الحقيقة» ولكن يطلق اسم الشيء على ما يقايله 
جا 

في التصاب: قيل: لو أراد أن يحلف بالله تعالى؛ فقال المدعي حلفه بالطلاق يكف 
والأصح أنه لا يكفر. 1 

في الذخيرة: ولو قال لرجل لا يمرض: هذا مما نسيه الله أو قال: هذا منسى الله 
تعالى» فهذا كفر عند بعض المشايخ وهو الصحب © ١‏ 

في النصاب: لو كال أنا مجوسي أن فعلت كذا وهو كاذب أو قال الله تعالى يعلم 
أنى لو افع ل كذا وهو كاذب لا يكفر وقيل يكفر وهو الصحيح: وكذلك لو قال: 
[خداى ميداند من قلان كارتكردم]” ': 8 أو قال: [خداي ميداند كه من اين كالا بدء درم 


(1) ها بين المعقوفتين ساقطة من جميع السخ: و! تصواب ما ألته من كتاب المحيط. 

(2) أبن ت مازف المحيط اير برهاني» مصذو سأب ق جه ص 553 

(3) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي لا ترضى بهذا الظلم). 

جك ينظر: الأندريتي» الفتاوى التأتاوحانية: مصدر سايقء حك صن 230. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت بائلغة الفارسية» ومعتاها (أي ظلمك الله كما ظنمتني). 

+6 أبن مازء المحيط لير رهاني» مصذر مأبو قء ج53 ص 3؟. والأندريتي؛ الفتاوى التاقارخانية» مصذر 
ايو اج 4ك ص عدج 

2 أبن عازه المحيط اليرهاني؛ عصدر مأبق: ج5: ص353. 

(8) [لم] ساقطة من (أ). 

(9) ما بين المعقرفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي يعلم الله أني لم أقعل كذاح. 


ألقسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة ش : 451 
خريدم]0 ويعلم أنه فعل أو يعلم أنه اشتراء بأقل من ذلك فإنه يكفر وتبين أمرأته فإن 
اسلم يصل إليه ثواب طاعاته التي حصلت له قبل ال د 

في الصغرى: في الجامع الأصغر: إذا وقعت بين رجلين متأزعة في شيء!؛ 

فقال أحدهما: : للآخر [نردبان بنه وباسمان برو وبأخداي جنك كنا فإن أبأا يكر 
أعياضيء: ل د حدر كال ضاير لجان الأصييي »*وضو 
الصحيح عندناء وقال أبو سكمة© ويعض الأجلاء[" م اه بخارى: 
يكف 080 ١‏ 

في النصاب لو قال: [اكر خذاى مرابهشت دهد بى تو نخواه] 0 قيل يكفرء 
والأصح أنه لا يكفر» ولو قال: وإلعياذ ام اي ادر كفت]© أن 
فعلت كذا قيل إنه ليس بيمين والصحيح انه يمين 


توع آخرا '؟ في القرآن والصلاة والصوم والقيئة 


في الذخيرة: : من زعم أن المعوذتين ليست من القر أن فقد ذكر في فتأاوى أبي الليث 
رحمة الله لا يكفر أنه رذفى عن أ مسعود ولق جيع ل مارم بر عورم دريو يمر يوري رومن يا رردد 


(1) ما بين المعقوفتين وردت ياللغة الفارسية؛ ومعناعا (أي يعلم الله أني اشتريت هذه اليقباعة بعشرة 
دراهم). 1 

(2) هأ بين 00 ردت بالتغه الفارسية: ضفرن أذهب للماء وقاتل أش).. 

(3) هو: عحمق بن محمك الفقيه أبو ملمة السمرقتدي صاحب كتاب جمل أصول الدين تفقه على أبي 
أحمذ العياضي وتخرج به رحمه الله تعالى؛ ولم أعثر له على سنة وقاة. ينظر: القرشي: الجواهر 
المضية؛ مصدر سايق ج2: ص 118 

(4 م بين المعقوفتين ماقط عن (أ). 

)45 الخاصي» الفتاوى الصغرى: مصدر سايق» ل233. 

(6) ينظر: قأضيخان: نتاوى فاضيخان؛ مصدر سايق: ج3؛ ص 1515 اوالأندريتي: القتأوى التاتارخانية: 
مصدر سابق 0 ص 238 

(7) هآ بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسيةء ومعتاها (أي إذا أعطاتي الله الجنة فلا أريدها بذرنك). 

(8) عأ وا ا : ومعتاها (أي كل عا قاله الله هر و كذب إن فعلت كذا). 

0" [آخر] ساقط من (). 

(10) هو: عبد الله بن مسعود ين الحارث بن عاق!, 500 الهذئي المكي صار من كيراء 
الأصحاب وأخد القر رآن عن رسول الله و وأفشى إلى الخلق وكان حسن البيئة وطيب اثر أحة 
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أن بن كعب 23 أنهما ليستا من القرآن» فإذا كان لهذا الكلام 0 “ تأويلء قلا يكفرء 
وبعض المشايخ على أنه يكفرء وحكي عن الإمام جمال الديد رحمه الله أنه قال: 
ذكر في آخر تفسير أبي الليث حديئًا أن من زعم أن المعوذتين ليسا من القرآن فعليه 
لعنة الله والملائكة: والناس أجمعين» ومثل هذا الوعيد إنما ورد في حق الكفار دون 
المؤمنين» ولأن الأمة أجمعت بعد الصدر الأول أنهما من القرآن؛ والإجماع المتأخر 
يرقع الخلاق المتقدم؛ والأول اقرب إلى الصواب؛ لأن الإجماع المتأخر وإن كان لا 
يرفع الخلاف [المتقدم]"© عند أبي حنيفة وأبي يوسف نشد عنهما على ما هر 
المذكور وعند عامة المشاية»ء وعند علمائنا الثلاثة على ما ذكره قمس الأئمة 
السرخسي لكن يبقى لهذا الكلام تأويلا صحيحاء فلا يوجب الكفر©. 

إذا صلى إلى غير القبلة متعمدًا فوافق ذلك القبلة؛ قال أبو حتيفة «يفتته : هو كافر 
كالستخف بده ويه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله قال الفقيه هذاء وكذا لو صلى بغير 
طهارة» أو صلى مع الثوب النجسء» وقال القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي: 
لو صلى إلى غير القبلة متعمداء [أو مع الثوب النجس متعمدًا]”؟ لا يكفر؛ ولو صلى 


1 


ومرصوفا بالذكاء والغطدة وكان عقتدا به في معاني القرآن توفي سنة 32هه ودفن بالبقيع. 
الأدنروي: طبقات المغسرين: مصدر سابقء ج1» ص 4. 

(1) هو: أبي بن كعب ين قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أبو المنذر 
الأتصاري المدني أخذ القرآن ومعانيه عن رسول الله يي وكان ميد القراء توفي سنة 3 3ه وفيه 
اختلاف.ء الأدئروي: طبقات المغسرين» مصدر سايق: ج1ء ص5. : 

(2) [صحة] ساقطة من (أء ج). 

(3) جمال الدين: المحبوبي الحنفي عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر الأنصاري 
العبادي: المحبربي؛ التجاري» العلامة جمال الدين أبو الفضل. كان مدرشا محدثًاه عارفًا بمذهب 
أبي حنيفة؛ وكان ذا هيئة وعبادة: وإليه انتهت رياسة الحة لحن يعارنا. التهر. وتفقه 00 
وانتفعوايه: وقوقي سنة 630ه الصفدي: صلاح الذين خثيل بن أيك (0ا200):.الوا 
بألوفيات؛ (تحقيق: أحمد الأرناؤرط وتركي مصطقى)»: ج19: مر 229, دأر إحياء انتراث. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(3) آين مازهء المحيط البرهاني: مصدر صأيق» ج5: ص 362. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة : 453 
. بغير وضوعء متعمدًا يكفر: قال الصدر الشهيد رحمه الله ويه تأخزة؛ 

2 : 

وفي كتاب التحري” : إذا تحرى ووقع تحريه على جهة:» وترك تلك 
الجهة؛ وصلى إلى جية أخرى» روي عن أبي حنيفة خضت قال: أخشى عليه الكفر 
لإعراضه عن القبلة» واختلف المشايخ في كفره؛ وهذا لأنه لما وقع في تحريه إلى 
جهة اتتصب تلك الجهة قبلة قي حقه؛ قصار كما لو رأى القبلة: وصلى إلى غيرها: 
وهناك اخدلف المشايخ في كفرء؛ قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله في شرح كتاب 
أل لتحري والأظهر أنه إذا صلى إلى غير القبلة على وجه الاستهزاء» والاستخفاف يصير 
كام 

في السراجية: وإذا صلى يغير طهارةٍ عمداه قيل: يُكفر؛ وقيل: إنما يُكفر إذَا قعل 
ذلك استخفافاء أو على اعتقاد الحقيقة. ١‏ 1 

فى الخلاصة: قيل لآخر صَليء وهو وقت |! تصلاة؛ فقال: لا أصلي يكقرء ولو قال: 

ا د و رد عل ار قال: لا أصلي ولم أر قرضًا يكفر وهر 
الأصح لبن . [1/ 596]. 


ر أبن مأزء: المحيط البرهاني: مصفر مابق: ج5: ص .564‏ . / 

(2) رعر: من مؤثقات الإمام محمد ب بن الحسن الشيباني. أبن اقققه و الريك مصتر سايق» ج1: 
ص287. 

(3) [لما] سائطة من (ب). : 

(ك) أبن مازء: المحيط البرهاني» مصذر سأبق» ج3: ص 564 -563 0 

(3) الأوشي؛ القتاوى السراجية: عصدو سايق: جو 

(6) إلا يكفر] ساقط من (ب). 

(7) طاهر البخاري: الخلاصة: مصذر سابق» ل356 

(8) وعي تحتمل أريعة وجوه: 0 
الوجه الأول: إذا قال لا أصني؛ لأني صليت: 
وانوجه الثاني: لا أصلي يأمرك: فقد أمرني بها عن عو خير منك. 
والوجء الثالث: لا أصني فقا ومجانكٌ: فهذء الثلاث ليست بكثر. 
الوجه الرابع: لا أصلي إذ ئيس تجب علي الصلا» ولم أؤمر بهأة يعني جحوئًا بها: وفي هذا 
يكقر. 
ينظر: قاضيخان: فتاوى قاضيخان: مصدر سايق ج3: اه وابن مازه؛ المحيط البرهاني: 
عصدر سابق» ج5: صن 363 - 364 


د45 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 

في القّخيرة: لو قال: ليت صوم رمضان لم يكن فرضًاء فقد اختلف المشايخ في 
كفره» والصواب ما نقل عن الشيخ الإمام أبي بكر'؟؟ محمد بن الفضل أن هذا على نيته 
إن نوى أنه قال ذلك من أجل أن لا يمكنه أداء [صومه]© لا يكفرة, 

رجل عطس مرات”؛ فقال له رجل بحضرته: يرحمك الله مرة بعد مرة فعطس 
مر 26 أخرى؛ فقال له ذلك الرجل: [يجان إمدام أز يرحمك الله كفت ]8 أو قال: [دل 
تنك شد مارا]» أو قال: [ملول شديم]”؛ فقد قيل: لا يكفرء وهر الجواب الصحيح؛ 
لأن قوله: يرحمك الله دعاء له وثر قال له: ضاق قلبي من دعائك؛ لا يكفر كذا 
ان 

في الخلاصة: رجل قال لمديونه أعط دراهمي في الذنيا فإنه لا دراهم [في 
الآخرة]””: فقال: [ده ديكربده وبان جهان باز خواهي اوبازدهمت]2©): كفر كذا أجاب 


الإمام إل 2 وااعرك ارق 


5 وكثير من أصحابنا رحمهم الله وهو الأصح 

(1) [أبي بكر] ماقط من (ب)» [ربكر] ساقط من (ج). 

(2) ما بين المعقوفتين وردت [حقوقه] من جميع النسخ. 

(3) أبن مازءء المحيط البرهائي؛ مصدر سابق» ج35 ص 565. 

(4 [مرة أخرى] من (أ). 

(5) [مرة] ساقطة من (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعتاها (أي خرجت ررحي من قولي يرحمك اللمم. 

(7) ما بين المعقوفتين وردت باللفة الفارسية» ومعتاها (أي تعكر مزاجي). 

(8) ما بين المعقوفتين وردت باللقة الفارمية؛ ومعناهأ (أي ضجرت). 

(9) [هذا] من (أ). 

(10) ابن مازء؛ المحيط البرهاني؛: مصدر سابق: ج53 ص 3566. 

(11) ما بين المعقوفتين وردت [في القيامة] من أ. ج:؛ وما أثبته عر الصحيح من كتاب الخلاصة. 

(12) مآ بين المعقرفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعتاها (أي أعطني عشرة أخرى رسأردها لك في 
الآخرة). 1 ١‏ 

(13) ويقصد الإمام أبو بكر محمذ بن الفضقل. 

(14) [انصحيح] من (ب). 

(15) طاهر البخاري؛ الخلاصة؛: مصذر سابق: ل396. 

(16) ينظر: قاضيخان» فتاوى قاضيخان» مصدر سابق؛ ج3» ص321. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة 0 455 
نوع آخر فيما يقال لغيره يا كافر وأمثاله 
في الذخيرة: رجل قال لامرأته: يا كافرة؛ يأ يهردية؛ يا مجوسية: فقالت: 


[همجنينم]” أو قالت: [همجتيتع طلاق ذه مرا © أو قالت: [أكرهمجنين تيمي بأ تو 

نة باشم] © ؛ أو قالت: [اكر همجنين نيمى با تو صحيت نداري]”: أو قالت: [تومرا 
ندارىئ]ةة كفرت» ولو قالت: [اكر من خيئم مرا كدار]”: لا تكفرء وقد قيل: تكفر 
أيضاء لأن هذا على المجاراة: أو التحقيق» والأول أصح أنها لا تكفى لأن الغالب فيما 
بين التاس أتهم يريدون بهذا التعليق: ويه كان ية يفتى القاضي الإمام جمال الدين رحمه 


1 
وقال على هذا إن قالت اثمرأة لزوجها: ل 
[عمجيني]: ٠‏ أو قال: [همجينيتم أز من برون آيات أو قال: إاكر عمجنين تيميى 


بودمى ترا نذارمي]” !»2 فقتد كفرء أو قال: كرو امن ع مباث يا 0 اليد على 
الاختلاف» والصحيح أنه ألا يكفر - 2 


(1) ما بين المعقوفتين وردت يا! للغة الفارسية: ومعتاها (أي أن كذنك): 

2 ماين المعقوة تين وردت يالئغة الفأرسية» ومعتاعا أي أنا كذلك طلقني). 

(3) مأ بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسيةء ومعتأها ذأي إذا لم أكن كذلك قلا أكون معك). 

6 ها يبن الععقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناعا (أي إذا لم أكن كذئك قلا أصاحبك). 

(3) مه بين المعقوفتين وردت باللغة الفآرسية؛ ومعناها (أي لت عندك). 

(6) عأ ب بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ولم يوفق مصدري قي ترجمتها لأنها باللغة القارسية 
القديمة. : 

(7) أبن مازء: المحيط البرهاني» مصدر سأبق» ج53 ص 571 - 00 

(85) مه بين المعقوفتين وردت بالئغة الفارسية» ومعناها رأنا كذنك). 

(9) مأ بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية: ومعتاعا (أي أنا كذلك أخرجي عن عندي). 

(10) ما بين المعقوقتين يويدب باللذة القارنية وك يوان مصهزيا في تي- جمعها لأنها بالغة الغارسية 
الققيعة ١ ١‏ 

(11) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية» ومعتاها (أي إذا كنت كذلك فلا تبقي معي). 

412 آين مأزي المحيط البرهاني: مصدذر مسأيو ج35 ص. 5372 ويتفلر: : الأندريتي: الفمارى 
التاتارخانية: مصبدر سابق» جك ص +264 


456 جامع الفضمرات والْمُشْكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُورِي/ الجزء الخامس 
ولو قال المسلم لأجنبي: يا كافر» أو لأجنبية: يا كافرة: ولم يقل المخاطب شيئاء 
أو قال لامرأته: يا كافرةء ولم تقل المرأة 2 ياه أو قالت لزوجيا: يا كافر» ولم يقل 
الزوج شيئًا؛ قال الفقيه أبو بكر الأعمش البلخي'' رحمه الله: يقول يكفر هذا القائل» 
وكال غيره من مشايخ بلخ: 5 يكفر ؛ قاتعقدت كات حت هذه المسألة بيخارى! قأجاب 
بعض أثمة بخارى أنه لا يكفر قرجع الجواب إلى 00 قمن أفتى ببخلاف الفقيه أبي 
5 42 
بكر رجع إلى قوله”' 
والمختار تلفتوى فى جنس هذه المسائل أن القائل بمثل هذه المقالات» إن كان 
أراد الشع ولا يعتقده كافرا لا يكفرء وإن كان يعتقده كافرًاء فخاطبه بهذا بناء على 
اعتقاده انه كافر يكفر؛ لأنه لما اعتقد المسلم كافرّاء فقد اعتقد دين الإسلام كفرًا [ققد 
ع ]ةر 
وإذا قال: هو يهودي» أو نصراني؛ 83 و متجوسي»؟ أو بريء من ن الإسلام» ومآ أشيه 
ذلك؛ إن فعل كذا فهو على وجهين لو لطا امرك الال » أو على أمر 
ماضص» وقد ذكرناها في كتاب الإيمان من هذاآ الكتاب فلك يفيده” 


(1) هو: محمد بن سعيد بن محمف بن عبد الله أبو يكرء المعروف بالأعمش» حلفي» تثقه عليه ولده 
أبو القاسع عبيد الله: والفقيه أبو جعفر الهندواني: توفي ستة 675ه. القرشيء الجواهر المضية: 
مصدر سابق» ج2» ص36 

(2) أبن عازء؛ المحيط البرعاني» عصدر سايق؛: ج3: ص 272. 

(3) [كافوًا] ماقط عن (ب). 

(4 ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(3) أبن مازةء المحيط اليرهاني: مصدر سابق» ج25 ص 371 -572: والأندريتي: النتأارى 
التاتاأرخائية: عصدر سابق» جك ص 264. 

(6) الوجه الأرل: إن حلف بهذء الألقاظ وعلق الكفر بأمر مافى؛ وقال: هو يهردي إن كان فعل كذا 
وقد كان فعلى وهو عالم وقت ائيمين أنه كاذب اختلقرا فيه؛ قال بعضهم: يصير كافرًاء لأن التعليق 

لماضي تنجيز أي: أنجز بالمافي؛ فيصير كأنه قال: هو يهودي ونصراني: وقال 8 لا 
يكفر ولا يلزمه الكفارة لأنها غموس أي: تغمى صاحبها بالإثم والتار. / 
الوجه الثاني: وإن حلف بهذه الأنفاظ على أمر في المستقيل؛ ثم قعل ذلك» قال بعضهم: لا 
يكفر ويلزمه الكفارة؛ والصحيح ما قاله يعقى المشايخ إنه ينظر: إن كأن في اعتقاد الحالف أنه لو 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة 0 457 
نوع آخر في الذخيرة: إذا وضع قلنسوة المجوسي على رأسه: ققد قال يعض 
مشايخنا: لا يكفر: وكال بعضهم: يكفرء وبعض المتأخرين قالوا!: إن كان لضرورة نحو 
دفع البردء أو غيره بأن كانت اليقر 5 لا تعطيه اللين بدوتها لا يأس , بهء ولكن الصحيح أنه 
يكغر» » وما ذكر من الضرورة ئيس بغيء؛ لأنه يمكنه أن يمزقها: ويخرجها عن تلك 
1 
إلهيئة حتى تصير واو ياك تيردء فلا ضرورة إلى لسها على تلك 
الببيقة. ش 
في الخلاصة: وار وفع غلنرأفنة شبه قلنسوة المجوسى من العمامة المختاز انه 
بع م 5 
1 آخر في ى الذخيرة» والصغرى © إذ! قال للسلطان: أو لغيره من الجبايرة: ألي 
خداي]” يكفر» ولو قال: [اي يارخداي] © »فكذلك يكفر”؟ عتد يعض المشايخ ؛ لآن 
بار بلغة فارس [بزوك بود" فقوله: [يأرخداي معناء خذاي بزركه] ومن قال 


حلف بذلك على أمر في الماضي يصير كافرًا في الحال: فيصير كانزا: وإن حلف على أمر في 
المعة فى وفي اعتقاده أنه لو قعل ذلك يحير كافك قله قعل ذلك يعير كاقراء إن لم يكن ني 
اعتقادء ذلك لا يكفر سواء كانت اليمين على أمر في المستقبل» أو في العاضي. : 
ينظر: أبن مازء؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سايق؛ ج3: ص 557؛ وقآضيخان:؛ فتاوى قاضيخاف 
مصثئر سابق» جه ص 1333 والسرخسيء الميسوط: عصدر سابق: ج8: مس134 

(1) [تطمعة] من (أ) 

(2) [اليد] ماقطة من ()- 

(3) أبن مازء؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق» ج3: ص 374 

(4) ينظر: قاضيخان؛ فتأوى قاضيخان؛ مصدر سايق؛ ج3: م319 

:(5) طاهر اليخاري؛ الخلاصة؛ مصدر سايق: ل393,. 

(6) [والخلاصة] من (ب). 

(7) ما بين المعقوفتين وردت باللغة القارسيةء ومعناها (أي يا إلهي). 

(8) هأ بين المعقوقتين وردت باللغة الفارسية: ومعتاها (أي يأ عظمة انلمغ. 

(9) إيكفر] ساقط من (ج)- 

(10) عا بين المعقوقتين رودت باللغة القأرسية» وععناهآ (يعني عظيم). 

(11) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية: ومعتاها (أي قوثه بأر خذاي معناء عظمة اللم. 


458 جامع المُضْمرات والمُشكَلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الخامس 
لغيره: [خدا بزرك أليس]”» انه يكفر كذا هناء وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد 
ابن الفضل رحمه الله انه قال: إن عرف هذا القائل أن معنى هذه الكلمة ما قلناه أو قصد 
بها ذلك المعنى يكفرء وإن لم يعرف معنى هذه الكلمة حقيقة رجوت أن لا يفكرء وعن 
الفقيه أبي نصر الدبوسي» والققيه أبي جعفر: وجماعة من أئمة بلخ انه لا يكفرء وقال 
صاحب الجامع الأصخر هو الصواب عتدي© 

فى التصاب: وثو قال: [أي بار خداي من]”؛ قال أبو تصر الديوسي: لا يكفر هو 
العيسم. ْ 

نوع آخر في المتفرقات في الخلاصة: لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر ذكرء 
الإمام |المرعنبي في كتاب الحيضص» وفي النوادر: عن محمد رحمه الله أنه لا يكفر؛ هو 
الصحيح”» ولهذا لو وطنها الزوج الثاني في الحيض حلت على الأول» وقيل: هذأ 
أصح؛ رفي استحلال اللواطة بامرأته لا يكفر هو الأصه©. 

فى التصاب: ولو قال للفسق والفساد [أين نيز راهى ومذهبي أست] "© قيل: يكفر» 
والأصع انهلا يكقرد دان 

في الذخيرة: لو قال: [قلان را مصيبت رسيد], وقال للمعزي: إبزرك مصيبتى 
رسيد ترل]', فبعض مشايخ بلخ قالوا: يكفر القائل: وبعض المشايخ قالوا: إنه 
ليس بكفرء ولا خطأء وإليه مال الحاكم عبد الرحمن”» والقاضي الإمام أبو علي 


(1) ما بين المعقوفتين وردت بالئغة الفأرسية» ولمع يرفق عصدري في ترجمتها لأنها بالئغة الغارسية 
القديمة. 

2 أن عازه المحيط البرهاني» مصدر مايق: ج25 ص 577. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية: ومعناها (أي يا عظيم ربي). 

م طاعر البخاريء الخلاصة:؛ مصثر صابق» 3533 

(3) ينظر: قاضيخان: فتاوى قاضيخان» مصدر مابق؛ ج3؛ عى517 - 1518 وابن مازء؛ المحيط 
إل لبرهاني» مصدر سأبو جه حى 508. 

(6) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي هذه أيضا طريق ومقعيع 

28 مآ ين المعقوفتين وردت باللغة الفاأرسية» ومعتاها رأي أصاته مصيبة). 

48 مآ بِينَ المعقوفتين وردت باللعة القارمية: ومعتاها (أصابتك عصيية عظيمة). 

(9) هو: عبد الرحمن بن عحمد بن محمد بن محمد الكاتب الحاكم الإمام تفقه على أبي بكر محمد 
أبن القفل الكماري. القرشي» الجوأهر المضية؛ مصدر ساين: جك ص 308 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب البغاة : 439 
مسقي رحمة الل وعليه النتوى؛ لأن كل مكروه ميات 


اق سند عبرت هآمة” :2 
لا يكقر ف 8 3 

في التمهيد: أجمعنا جميعًا على أنه لآ يجوز زوال الإيمان من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام, نأما الصحابة رضران الله عليهم فهم على فريقين 

حي نوسي لبالا منوانة الي برعي الغبار العدرةاوكخلاك في بج 
الحسن رالحسين مفشد؛ كما قال البي 2# : (إنهما سيدا شياب أهل الجد: لجدة)7: وكذلك 
قاطمة جننا؛ ومن مثلهم في الشهادة: والبشارة عن التبي وي إذا صدر في حقه؛ فتقول: 
إن قول النبي يد صدق؛ وهو يكون كما قَال؛ قأما غيرهم من الصحاية لا يذكر منهم 


فقال: يموت واحد؛ قيل يكفر في التصاب؛ والأصح أنه 


“كي ل 


1د اليه ولا نشهد لأحد بالجنة قطئاء ولك كن نرجو لهم أكثر مأ لَغير سرهم من 
الحو هنين © 


1 


4 هو: الحسين بن الخضر بن محمذ بن يوسف الفقيه القخيدي يرجي القاضي أبو على ! السفيء قال 
السمعاني كان إمام عصره تفقه ببغداد وناظر المرتقى في توريث الأتبياء: من أصحاب الإمام 
أبي بكر محمد بن الفضل اجتمع به يخارى: وله أصحاب وتلامذة ترقي منة 424ه؛ وقف قارب 
الشمانين من العمر. القرشي: الجواهر المضية؛ مصدر سايق: ج1: ص211. 

(2) اين مازدء المحيط البرهاني» عصدر صايق؛ ج25 يه 

(03 الهامة: من طير اتثيا يل: وهو الصدى؛ والجمع هام: ركا نت لعن عرب تزعم أن ررح القتيل , الذي لا 
يدرك بكأوء تصير هامة قترقو عند قيرء؟ تقول : أسقوني !قوتي فإذا أدراه بثأره طارت؛ وقد نفى 
ذلك الإسبلام. الرازي؛ مختار الصحاحء مصدر' ساب يه ص 6705 واين منظورء لسأن العرب» 
مصدر صابق: ج12: ص 624. 

(4) ينظر: قاضيخان؛ فتاوى قأضيخان» مصدر سابق: ج3: ص520. 

(5) أخرجه الترمذي في ستنه؛ عن أبي معيد الخدري» قال شعيب الأ رنؤوط: صحيح لغيرء: وتم 
الحديث: 3768: باب عناقب الحسن و]1 لحسين عليهما السلام. الترمذي» وات دي اي 
سابق؛ ج5؛ ص 656 أحمد بن حتبل: مستد أحمد ين حنيل (تحقيق قيق: * شعيب الأرنؤوط)؛ مصدر 
سابق» ج3: ص641. 

(6) ينظر: الأندريتي» الفتاوى التاقارخاتية؛ مصدر سابن» ج4؛: ص 284. 
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وأما سائر المؤمنين؛ والكافرين لا نقول لأحد بعينه إنه من أهل الجنة؛ أو من أهل 
التار فتقول: إن مات مؤمئًا فهو من أهل الجنةء وإن مات كافرًا فإنه يكون عن أهل الثار؛ 
قأما ف الجملة؛ نقول: إن المؤمتين كلهم من أهل الجنفة والكافرين كلهم من أهمل 
النار؛ ثم لا يجوز الأمن من سلب الإيمان عند المعاينة يشؤم المعاصي عند أهل السنة 
والجماعة. 

وقالت المرجئة: إذا وجد مته الإيمان فإن المعاصي لا تضره؛ لأن الإيمان عطاء 
الله تعالى» قلا يجوز عليه التهديد والخلع: لأن هذا يكون رجوعًا من الله تعالى في 
عطائه: وهذا ألا و 

الجواب قلنا: ليس فيه هذا رجوع من الله تعالى؛ ولكن إنما يكون الرد من العبيد من 
حيث إنه لا يعرف قدره ولم يرد حقه والله تعالى يقول: نيام كرا إل 
لْقَوْمِالْخَسِرُونَ © (الأعراق: 99): وقوله: #سَسَْتَدَجهُم يَنْحيتُ لَايتلَمرقَ © 
المعاينة» وهذا إنما يكون بزوال الإيمان قبل التزع يسيب من الأسياب كاستحلال 
الحرامء 0 الحلال: أو كلمة الكفر جهزؤاء أو فعا 3 ذكر 1 يكون فيهرد 


(1) المرجئة على معتيين: أحدعما: بمعتى التأخير كما غي قوله تعالى: وأجة واه 4د [الشعراء: من 
الآية: 36]؟ أي أمهله وأخحره: والثاني: إعطاء الرجاء. أما إطلاق إسم المرجدة على الجماعة 
بالمعتى الأول قصحيح لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن التية والعقد. وأما بالمعنى الثاني فظاعر 
فإنهم كانوا يقولون لا تغبر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر الطاعة. وقيل: الإرجاء تأخير 
حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما في الدتيا من كونه من أهل الجنة 
أو من أهل اندار. وقيل: الإرجاء تأخير على +غك عن الدرجة الأوثى إتى الرابعة» فعلى هذا 
المرجنة وانشيعة فرفتان متقابنتان: والمرجئة أربعة أصتاق: رجنة الخوارج؛ ومرجئة القذرية: 
وهمرجكة الجبرية: والمرجئثة الخالصة. ومحمد بن شيب والصالحي والخائدي من عرجكة القدرية؛ 
وكذلك الغيلاتية أصحاب غيلاتن الدمشقى أول من احدث القول بالقذر والأرجاء. ينظر: 
الشهر ستانى» عحمذ بن عيذ الكريم بن أبى يكر حم و4ناجق1هس. الملل والتحل» (تحقق: محمد 
سيد كيلاني)»؛ ج1: حر 139: دار المعرغة: بيروت. 

(2) ينظر: الأندريتي؛ الفتاوى التاتارخانية» مصدر سابق؛ ج4» ص 284. 


ر3 إاستحراءا] عن (ب). 


القسم الثاني: النتص المحقق/ كتابه البغأة : 461 
الإسلام وهو لا يعلم ذلك ولم يتب غمته حتى عأير ن ذلك فتاب عند المعاينة» والتوية 
عند ذلك لا تتقع. 1 


أفصل في الإيمان] 


ثم الإيمان على ضربين مجمل”؛ ومفسر هكذا روي عن أبي حنيفة حتك. 

وصورة المجمل: أن يقول: أمنت بالله؛ ويجميع ما قال الله على ما أراد الله وآمنت 
يرسول الله ويما قال رسول الله [على ما أراد رسول الله]©. 

وصورة المفسر: أن يذكر جميع شرائط الإيمان ويؤمن به واختلقو! أن الإيمان 
المفسر يعد المجمل هل يكون إيمانًا أم لا؟ 

قال بعضهم: هذا تكرار المجمل»؛ وقال يعضهم: يكون إيمانًا بنقسه: والأصح 
يقول إنه لو كان بحال إذا ذكر أوصاف الإيمآن وشرائطه بين يديه فإته م 
كله: فالمفسر يكون تكرارًا للمجملء ولو قال كنت ما علمت يأن الإيمان به 0 
قإنه ينظر: أن كان حربئاء أو كان ذميًا وآمن إيمانًا مجملاًء وكان لا يعلم التفسير فإذ 
ا فإن لم 
يؤمن بهذ! فإنه يحكم بردته. 

وإن كان مسلمًا ولد في دار © الإسلام فقال كنت وما علمت أن الإيمأن به وأجب» 
فآن إيمان المجمل ما كان إيماناء ولأنه يجب عليه الاستيقان في الإيمان والأحكام 


(14) المجمق: : ما يحتاج إلى بيأن عآ قيه وانذي لا يفهم منه العرأد: وتقول الإجمال قد يكرن في الاسم 
المشترك عئل: القرء ينطلق على الحيفى والطهرء والشقق يطئق على الحمرة والياض؛ والذي 
بيذء عقدة التكاح يطلق على الأب والزرج: والمراد من اللفظة واحد من هذين في هذء المواضع. 
أيو المظفر: متصور بن محمد بن عيذ الجبار بن أحمك المروزي السمعاتي التميمي الحنفي ثم 
الشافعيء زت489ع) (1999): تواطع الأدلة في اباد (تحقيق محمذ حسن إسماعيل): 
ط1ء جء ص 263 دار الكتب العلميةء يروت. 


(2) مآ بين المعقوفتين ماقط عن (ب» ج). ' 
(3) إدار مساقط عن (بم. 
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الذي كان قبل ذلك من النكاح وغيرء غير جائز ومعقد”"؟ وكله يكون باطلاً؛ ثم الإيمان 
المجمل يتم بشهادة واحدة عند أبي حنيفة عض وهو أن يقول لا إله إلا الله؛ ثم يجب 
عليه الثبات والتقرير يأوصاف الإيمان. 

وعتد الشاقعي رحمه الله يتم بشهادتين» وهو أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول 
لله؛ ثم يجب عليه سائر أوصاف الإيمان وشرائطه. وحد شرائط الإيمان وأوصافه كل 
مسألة يجب الإيمان به من الأمر”» والنهي”: والناسخ”» والمنسوخ©, والأحكام: 
والإثبات”؛ والتجانب بحيث لا يصح الإيمان يخلافه فإنه يكون شرط الصحة الإيمان: 
ويكون وصمًا للإيمات الدليل عليه ما روي أن النبي يي أنه سأل عن الإيمان فقال: (أن 
يقر بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الل 


ستذكرة. 


(1) [ولا منعقد] عن (ب١‏ ج). 

(2) ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير؛ مصدر سابق» ج15 ص 323. 

(3) الأمر: هو اللمئ اندال على طلب الفعل بطريق الاستعلاء واححرز بلفظ الاستعلاء عن الالتماس 
والدعاء. البزدري: كشفه الاسرارء مصدذر سأبق» ص155. 

(5) اتنهي: طلب الكف عن الفعل. أبو المظقرء قواطع الادلة قي الاصول» مصدر سايق: صن 124. 

(5) التسخ: وهو رقع حكم أو لفظ شرعي بدليل شرعي عتأخر من الكتاب أو السنة. القلعجي وقتيبي» 
هعجم لغة الغقهاء.ء عمجدر سايقء ص112. 

(6) المنسوخ: ما ارتفع شرعا بعد ثبوته شرعاء أو ما اوتفع العمل به من التصوص الشرعية بنص 
شرعي آخر عتأخر عده. القلعجي وكتبي: معجم لغة الفقهاء: مصدر مابق؛ ص 464. 

(7) الأحكام: ما اقتضاء خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب الأمر والتهي؛ أو تخيير 
المباح: أو وضع الصحيح والفاسك. العثيمين: محمد ين صالح بن محمذدء اتمترقى 1121ه 
الأصول من علم الأصول» طبعة عام 1126م ص10 دار أن الجوزي» السعردية,. 

8 الإثبات: وهو إثبات الأحكام المذكورة قطماء أو ظنًا عمواء أو خصوضا إلى غير ذلك. ابن أمير 
الحاج؛ التقرير والتحبير في علم الأصول: عمصدذر سابق» ج1» ص 45 1 

و أخرجه ملم في صحيدة ) ينف (أن مؤمن بالله وملائككته وكتايه ولقائه ورمله ومؤمن يالِعث 
وتؤمن بالقدر كلع)»؛ ياب بيأان الإيمات والإسلام والإحسان» رقم الحديث: 10. مسدلمة صحيح 
مسلمء عصدر مابق؛ ج1ء ص 40 


القسم الثاني: التمى المحقق/ كتاب البيغاة مناخ يعر ف 463 
وحكم الإيمان العدالة» وموجب الإيمان الجنة بأخبار الله تعالى إذا كان مقروتا 
بالتصديق» ولو أقر باللسان ولم يعتقد بالجنان فإنه يحكم بإسلامه ويجري عليه أحكام 


المسلمين مالم يظهر خلاف ذلك لقوله تعالى: 9 وَلَاتعولوا لِمَنلهَّم سكم 
َلكَلمَ ست مَوِْكًا ب (التساء: 94) يعني إذ! قال: السلام عليكم إلى مؤمن؛ فإنه يقبل 
قوله حكمًاء قأما إذ! لم يعتقد فإنه لا يكون من أهل الجنة؛: ويكون حكمه كأحكام 

قال أهل السنة والجماعة: شرائط الإيمان ما يجب الإيمان به ولا يصح بدونه 
ويكفر بالإتكار والرده وهو كل ما يثبت بالنصء أو بالخبر المتوات 0 : وبإجماع ال 
فإنه يوجب القبول والاعتقاد به وكل ما ثبت بالخبر الواحد ولم تتفق الأمة على قبوله 
خإنه لا يكون شرطًا لصحة الإيمان» وكل ما ثبت بالخير الواحد واتفقت الفقهاء 
على صحة ذلك واجتمعت على قبوله من غير تأويل فإنه يكون من شرائط الإيمان 
كعذاب القبرء والصراط؛ والميزان» والشفاعة» والمعراج إلى السماء؛ ومشلى هذا 
ثبت بالخير الواحد: ولكن الققهاء والصحابة اتفقوا على صحة ذلك وتبولها محل 
الإجماع؛ فإنه يوجب الإيمان به؛ ثم من أنكر ذلك هل” يصير كافرًا أم لا؟ [قال 


(1) الخبر المتواتر: هو الذي اتصل بك من رسول الله ويك اتصالا بلا شيهة حتى صار كالمعاين 
السموع منه وذتك أن يرويه قوم لا يبحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم 
وعدالتهم وتبأين أماكنهم ويدوم هذا الحد فيكون آخره وأرسطه كطرقيه وذلك مثل تقل القرآن 
والصثورات الخمس وأعداد الركعات ومقادير الزكوات وما أثبه ذلك اليزدوي: كشف الأسرار 
عن أصول فخر الإملام اليزدري؛ مصدر سايق» 130+ , 

(2) إجماع الأمة: اتقاق جميع المجتهدين من أمة محمد ييل في عصر من العصور على حكم شرعي. 
وهوعلى نوعين: 70 : 

الأول أجماع قولي: وهو أن يصرح كل مجتهد بالحكم. 

الشائي إجماع سكوتي: وهو أن ينطق بعضص المجتهدين بالحكم ويسكت الباقون دون اعتراض 
القتعجي وقنيبي: معجم لغة الفقهاء: مصثر سأيق: ص 44 

(3) [لا] ساقطة من (ب). 


(© [هل] ساقطة من (أ): 
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بعضهم: يصير” كافرًا]”» وقال بعضهم: لا يصير كافزاء لأنه تأويل في ذلك وأخطاء 
فيكون مبتدغًا يحكم يفسقه» وأما الشرائع فليس من الإيمان ويصح الإيمان بدوتها وهو 
العمل بالأركان عند أهل السنة والجماعة. 

وقالت المعتزلة والرواففى والخارجية”: بأن الشرائع من الإيمان: وهو قول 
الشاقعي رحمه الله””. والقرق بين الشرائع والشرائط عندنا؛ أن الشرائط تسمى ملةء 
والشرائع تسمى خدمة» والملة تصح بدون الخدمة» والخدمة لا تصح يدون الملة» 
والملة يشترط فيها الدوام؛ والخدمة لا يشترط قيها الدوام: ولو ترك شيئًا من الأوامر 
وارتكب شيئًا من التواهي؛ ينظر: إن فعل ذلك استحلالاً فإنه يكفر» وإن فعل عصيائًا 
فإنه لا يكف ”, متاكله عند أهل السنة والجماعة:» والدثئيل عليه”' قوله تعالى: 


7 ليس لون أن ولو جو كم َل الْمَصْرِقِ وَالْمَعِبٍ ولَكنّ ال منْءَامَنَ له (البقرة: 177 فالله 


(1) إيصير] ساقط من ب. 

(2) ها بين المعقوفتين ساقط من ج- 

(3) وعم الخوارج: والخوارج عشرون فرقة: وأول فرقة هي المحكمة الأولى أتياع عروة بن حدير 
آخر مرداس الخارجىي: وعتهم بدأ ميدتا على بن أبى طالب بقتالهم وقتلهم: والثانية: الأزارقة 
وهم اتباع أبي راشد نافع بن الأزرق وهم من اشد الخروارج وأكثرهم. والعاشة: التجدات»: 
والرابعة: الصفرية: والخامة: العجاردة..... وكلهم متفقون على أمرين لا مزيد عليهما في الكقر 
والبدعة. 
أحدعما: أنهم يزعمون أن عليا وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين وكل عن رضي بالحكمين 
كقروا كلهم 
والثاني: أنهم يزعمون أن كل من أذنب ذنبا من أمة محمد بذ فهو كاقر ويكون في التار خائدا 
عخندا! إلا النجدات منهمء فإنهم قالوا إن الفأسق كافر على معتى أنه كافر تعمة ريه فيكون إطلاق 
هذه التسمية عند هؤلاء منهم على ععنى الكفران لا على معتى الكفر ومما يجمع جميعهم أيضا 
تجويزعم الخروج على الإمام الجائر والكفر لا محالة لازم لهم لتكفيرعم أصحاب رسول الله 
ينظر: الإمفراييني» التبصير في ألدين» مصذر مأبق؛ جل ص 45 وعآ يعدعاء 

ف ينظر: الديمياطي» إعانة الطالبين: عصذر سايق ج4 صن 159. 

(3) إيكفر] ساقط من (ج). 

(6) إعليه] ساقط من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة 465 
.تعالى فرق بين الإيمان والعمل» وقال جك: #ومن يك امه وَمَشَسَكدء وكليهء وَرُسْلِفق 


يي وت 


00 


وَأَلَوْ الآ ققد صَلّصَكلاْبعِيدًا 37 7 أخبر أن من كفر بهذه الشرائط يكون 
0 1 

قال المهتدي أبو شكور السائمي رحمه الله: اعلم أن شرائط الإيمان ما" قال التبي 
عليه الصلاة والسلام: (أن تؤمن بالل وعلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدذر خيره 
وشره من الله تعالى)©): فأصله [1/ 598] الإيمان بالله تعالى وهو أن يقر ويعتقد كمأ هو 
المذكور في اعتقاد الطحاوي” أن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له؛ ولا شيء مثله: 
ولا شيء يعجزه؛ ولا إله غيره قديم بلا ابتذاء دائم بلا انتهاء؛ ولا يغتي» ولا يبيد ولا 
يكون إلا مايريذ» لا تبلغه الأوهام؛ ولا تدركه الأوهام؛ ولا يشبهه الأناو خالق يلا 
حاجة» رازق بلا مؤنة» مميت بلا مخافة: باعث بلا مشقة» ومازال بصفاته قديمًا قبل 
خلقه ولم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفتهء فكما كآن بصفاته أزكًا كذتك لا 
يزال عليها أبدثاء ليس منذ خلى استفاد أسم الخالى لا يأحداث البرية» استفاد أسم 
الباري له من معتى الربوبية» ولا مربوب» ومعتى الخالقية» ولا مخلوق كما أنه محيي 
الموتى بعد ما أفنى: استحق هذا الاسم قبل إحيائهي: كذلك إستحق اسم الخائق قبل 


(1) إما] ساقطة من (أ: ب). 

(2) أعرجه مسلم في صحيحه: بلفظ (أن تؤمن يالله وملائكته وكتايه ولقائه ورسله وتؤمن يالبعث 
وتؤمن بالقدر كله)؛ باب بيآن الإيمان والإسلام والإحان؛ رقم الحديث: 10. مسلم؛ صحيح 
مسلمء مصفر سايق» ج1: ص40. وأخرجه الإمام أحمد بن حتبل في مسلذه: عن أبن 
عمر ميتئ: قا ل الشيخ شعيب الأرتاؤرط: إستادء صحيح على شرط الثشيخين؛ رقم الحديث: 
191 ياب ما جاء بالإيمان خيره وشرء. أحمد ين حنيل» مسكد أحمد ين حنبل» معدر سايق» 
ج1: صر 28؛ وأحمذد ين حتيل» مسئد أحمك ين حثبل (تحقيق: شعيب الأرنؤوط)؛ مصفر سايق: 
ج55 صن 24414 

(3) وهو للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي النتوتى شن 321دف زاد أسماء 
الكتب: مصدر سابق؛ ج41 ص185. 

(4 [الأنيام!] من ذأ ج). 

5 [الباري] من (ب). 
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إنشائهم» وذلك بأنه على كل شيء قديرء وكل شيء إليه فقيرء وكل أمر عليه يسير: لا 
يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء: وهو السميع اليصير» خالق الخلى بعلمه: وقدر لهم 
أقدارًاء وضرب لهو آجالا ثم يخلف© عليه [شيء قبل أن خلقهم؛ وعلم ماهم 
عاملون قبل أن يخلقهم: أمرهم بطاعته ونهاهم] © عن معصيةا وكل شيء يجري 
بقدرته؛ وينفد بمشيئته لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم وما شاء لهم كان وما لم يشأ لهم 
لم يكن» يهدي من يشاء ويعصم» أويعافي فضلاً مله ويضل]" من يشاءء ويخذل» 
ويبتلي عدلا منهء وكلهم يتقلبون في مشيئته وعدله لا راد لقضائه ولا معقب© 
لحكمه؛ ولا غالب لأمره؛ آمنا بذلك كلهء وأيقنا أن كلا من عنده©. 
[أنواع الإيمان] 

في التمهيد: والإيمان بالملائكة: أن يقر يأن الملائكة كلهم عياد الله مخلوقين 
فعصوموق مقدسون عطهرون مطيعون بل و81 

والإيمان بكتبه: أن يقر أن جميع كتب الله تعالى كلها كلام الله ووحيه وتنزيله غير 
مخلوق وكله كلام واحد,. 


(1) [لهم] ساقطة من (أ)- 

(2) [يخف] من (أ). 

(3) عا بين المعقوفتين ماقط عن (ب). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط هن (ب). 

(5) [محصية] من (ب). 

(6) ينظر: الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن ملامة ين عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري (1414ه): تخريج العقيدة الطحاوية» (تحقيق: محمد نامر الذين الألباني): 
طقف ص31 وما يعدهاء المكتب الإسلامي» يروت. والبراك» عبذ الرحمن بن ناصر بن براك 
ابن إبراهيم (2008)» شرح العقيدة الطحاوية؛ ط2؛ ص 21» دار التدعرية. 

(7) [مطيعين] ساقطة عن (ب). 

(8) ينظر: الرازي» فخر الدين محمد بن عهر التميمي (2000)» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» ط1ء 
ج7ء ص115؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 


(9) ينظر: الرازي؛ التفسير الكبير؛ مصدر سابق» ج17 حى116. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة 6 ْ 467 

والإيمان بالرسل: أن يقر أن الأنبياء صلوات الله عليهم كاتوا عبيد الله؛ وكانوا من 
بني إدم خلقو! معصوعين مؤيدين كاملين العقل والعبادة؛ ولا يجوز القصور في عملهم 
لأن عملهم وإن قل يكون وافرً! مقبولا تنا كاملاء وكلهم كانو! على دين واحد؛ وملة 
واحدة» وهو دين الإسلام وملة الحنيفيةة. 

والإيمان بمحمد ويَيِه: أن يعتقد أن محمدًا يَيِنِ كان رسورلاً الله [ولأن عر رسول 
الله]0» ولا يجوز العزل والخلع عن التبوة: وكان خاتم الأنبياء» ولا يجوز بعده نييًا غير 
نزول عيسى عليه السلام: [وكان مدة عيسى]" قبله بالرسالة والشريعة؛ ووفاته تكون 
بعده؛ ويجب الاعتقاد بأن محمدًا يقٍِ كان أعلم الخلائق» وأفضلهم: خلاف ما قالت 
الروافض: إن عليّا رضي الله تعألى عنه كان أعلم من محمد يك وأفضل» وهذا متهم 
كفرء وأما الخضر اختلف الناس قيه؟ [فقال بعضهم: إنه ولي]”» وقال بعضهم: إنه نبي» 
وقال بعفهم: إنه رسولء وأجمعوا أنه ليس بصاحب الشريعة: وصاحب الكتاب 
[بالاتفاق”؛ ثم محمد رسول الله كان صاحب الشريعة وصاحب الكتاب]*» وكان 
أفضل وأعلم من جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين2. 1 

والإيمان باليوم الآخر: أن يقر بأن مجيء القيامة وحشر هذه الأجساد يعينها حق 
وصدقء وهو أن الله تعالى يحشّر هذا بعينه من حيث إنه يجعل التراب لحمًا وعظمًا 
كما كان العين يكون هذا العين والجوهر يكون هذا الجوهر يعينه: ولكن يتغير من صغة 


(1) ينظر: الرازي: التفسير الكبيرء مصدر سابق: ج3: ص7 - 10 

(2) هأ بين المعقوقتين سأقط عن (ب). 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(4 مة بين المعقوفتين ماقط من (ب). 

5 ينظر: الأندنسي؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب ين عطية (1993): المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز: (تحقيق: عبد اللام عبد الشاقي محمد)» طأ؛ ج3: ص537: دار الكتب 
العلمية: ثبنان. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من !أ 

(7) ينظر: التميميء التفسير الكبير: مصدر سابق؛ ج6: ص165 - 169. 
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إلى صفةء وتغيير الصفة لا يوجب تخُليفًا آخرء قلا يكون شخصًا آخر بل يكون هذا 
الشخص بعيته!! 

والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تهالى: أن يقر بأن الخير والشر الكل يكون 
بقضاء الله تعالى وبقدره وبمشيثته وإرادته ويعلمه ويحكمه ثم الخير والطاعة يكون 
بأمره وبرضاه والشر والمعصية ليس بأمر الله ولا يرضاه ثم معنى القدر هو الإحداث 
والإيجاد ومعلوم إنه لمن بمحدث ولا موجد سوق الله خا 

في بداية الصابوني”: فإن قيل: قال”" النبي يَكِك: خبرًا عن الله تعالى (من لم 
يرضص بقضائيء ولم يصبر على بلائي ولم يشك كر على نعماي قليطلب ربا سواي) 2 فلو 
كان الكفر بقضائه لزمنا أن ترضى بهء وذلك لا يجوز قلنا الكفر مقضى الله تعالى لا 
قضاؤء فإن قضاءه صفة والكفر صفة العبد وقضاؤه أن لق الكفر في الكافر' شرا 
قبيحا باطلا عند إختيار العبد على وجه يستحق به عقاب الأبد ونحن نرضى بهذا على 
أن المراد من الحديث الأمراض والمصائب التي تصيب الإنسان من غير اختيارهم قأما 
ما يباشر العبد باختياره فهو يرضى يه اشد الرضا من غير تحريقى قلا يكون مراد 
بالحديث. ١‏ 


(1) ينظر: العسقلاني: أحمد بن علي ين حجر أبو الفضل: فتح الياري شرح صحيح البخاري» 
(تحقيق: محب الدين الخطيب»» تأليف: ج1؛: ص52 دار المعرقة؛ بيروت. 

2 ينظر: الملا علي القاريء علي بن سلطان محمد اتثقاري (2001), مرقأة المفائيح شرح مشكاة 
المصابيج» (تحقيق: جمال عيتاني)؛: ط1ء ج1ء ص240» دار الكتب العلمية؛ لبنان. 

(3) هو كتاب البدئية في أصول الفقّه لأحمد بن محمود بن أبي بكر انصابوني توفي سنة 380ه 
زادء؛ أسماء الكتب؛ مصدز سابق» ج1؛ ص 69. 

رج كان عن ب. 

(5) أخرجه أبو بكر البيهقي: قال ال* كن الألباي ضعيف؛ رقم الحديث: 196: ياب القدر خيره 
وشره. أبو بكر البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن مومى الْحُسْرَوْ جردي الخراساني المتوقى 
8م (2003): شعب 0 (تحقيى: عيد العلي عبف الحميد حامد)» ط!؛ ج1ء ص 377: 
مكتبة الرشد للدشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلغية ببوعباي بالهند: والأليائي؛ محمد 
نأصر الذين؛: صحيح وضعيقه الجامع الصغير وزيااتهء ص 849: المكتب الإسلامي. 

(6) [العبد] من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة : 409 
القول في إيمان المقلد: اخحلف أهل”' القبلة في صحة إيمان المقلد» قال أبو حتيفة 

وسفيان ومالك والأوزاعي” وعامة الفقهاء رادل كفيك شوم الات : 0 

إيماته ولكنه عاص بترك الاستدلال: قال إلر سعفعنية ' والجرمي”' وا “ والبحكي”9: شر ِ 
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صحة الإيمان أن يعرف صحة وا ل الرسوق بدلالة المعجزة وعقة اللسعرو 


(2)هو: عيف ]! تر حمن بن عمرو شيخ الإسلام أبو عمرو الأوزاعي الحافظ الفقيه الزاهد عن عطاء 
ومكحول ورأى محمد بن سيرين وعنه قتأدة وغيرهم ركان ن وأسآا فى ي العلم وأحف زمانه وإمام 
عصره وأوانه كان ممن لا يخاف ني الله ثومة لائم م مقوالا يال لحق والعيادة مات في الحمام قي 
صقر سنة/13ه. الكاشف ج1؛ ص 638. 

(3) هو: أبو الحسن علي بن معيد الرستفغتي الفقيه الحنفي» وهذء النسبة إلى وستمغن وهي قرية من 
قرق سمركعند؛ وهو عن كبار مشأيخ سمرعتل: وكأن من تلاميف, أبو متصور المأتريدي: قرزق أبو 
منصور في علم الحقيقة: ورزق أبو القاسم الحكيم الحكمة؛ ومن مصفاته إرشاد المهتدي 
والزوائد والفوائد. المعاني» الأنساب» مصدر سابقء ج3: ص62. 


(+) الحريمى عن ناه 0 الجرمي عو : عبد الله بن زيذ بن عمرو أبو قلابة الجرمي 
الأزدي اليصر يا بن أخي أبي المهلب عيد الرحمن ويقال معاوية بن عمروه أخرج !ل لبخاري في 
الإيمات وغير موصعء وعن أنس بن مالك: ولا يعرف له تدليس؛ مات يالشام سنة 106ه: وقيل 
07 1ه قال أحمد ين حتبل: أبو قلابة وإينه من الفقهاء ذوي الالباب. الياجي؛ سليمآن بن خلف 
أين سعد أيو الود (1986): التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري 7 الجامع الصحيح: 

(تحقيق: أبو ليأية حسين)ه طاأءج2 ص 8210 دار النواء لأنشر والتوزيعء الرياض. 

3 [انجكمي] من رأل: [الحكيمى] عن (حج). وهوة: أيو القاسم الحكيي إسحاق ين محمد ين 
إسماعيل: أبو القاسي؛ الحكيم السمرقندي قاض حتفي لقب بالحكيم لكثرة حكمته وموعظة» 
تولى قضاء سمرقتد أياما طويلة» وكانت سيرته محمودة؛ توفي بسمرقند سنة 345ه» من كتبه 
الصحائف الإلهية والسواد الأعظم في الترحيد. القرشي: الجواهر المضية؛ مصدر سابق» ج1: 
عى 139 

(6) هر: علي بن إمماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلانه بن ن أبي 
بردة عامر ين أبي موسى الأشعري الصحابي: صاحب الأصول الإمام الكبير وإليه ينسب الطائفة 
الأشعرية وأبو يكم ص0 قال ل مسعود بن شيية: في كتاب التعليم كان ن حلفي 
المذهب معتزئي 1 لام لأنه كان ربيب أبي علي الجبائي وهو الذي رياه وعثمه الكلا لام مولده 
تقرييا سنة 260 9 ومات تقريا سنة 324هه بيغداه؛ ودفن بين الكرخ وياب اليصرة. 
الفرشي: الجواهر المضية؛ مصدر سابق» ج1: مى333. 


470 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
يعرف ذلك بدلالة العقل» وعند المعتزلة ما لم يعرف كل مسألة بدلالة العقل على وجه 
يمكته دقع الشبهة لا يكون مؤمئًا. 

والصحيح ما عليه عامة أهل العلم؛ فإن الإيمات هر التصذيق مطلقًا كمن أخيرء 
مخير فصدقه صح أن يقال آمن به وآمن له؛ فإذا أخبر المقلد ما يجب الإيمان به 
فصدقه كان مؤمئًا فيستحق”' ما وعد الله تعالى للمؤمتين. 

والمعرفةٌ غير الإيمان بدليل أنه ينفك عنه قإن أعل الكتاب يعرفون نبوة محمد َي 
كما يعرفون أبناءهم ولا يصدقونه© كما نطق به الكتاب وهذا الخلاف فيمن نشاء على 
شاهق الجبل ولم يتفكر في العالم ولا في الصانع أصلا فأخير بذلك [فصدقه لا من 
نشاء في بلاد المسلمين وسبح الله تعالى عند رؤية صنائعه فهو خارج عن حد التقليد 
وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق [1/ 599] والإقرار شرطه إجراء الأحكام فإذا وجد 
حصل الإيمان ولم يتصور فيه الزيادة والتقصان خلاف للشافعي رحمه الله حيث يجعل 
الأعمال من الإيمان فيقول بزيادة الإيمان عند زيادة الأعمال وبنقصانه حين ينقص 
لم0 
في التمهيد: القول في الاستدلال والتقليد: 

قالت المعتزلة: الهداية والفضل من الله تعالى للعباد هو الآيات الدالة على إثبات 
الصائع ووحدانيته؛ وليس له قضل وهداية غير هذا مغل الاهتداء» واللطف» وانشراح 


(1) [فيقف] من (ب). 

(2) إيصدقونه] ساقطة من (بم. 

(3) ما بين المعقرفتين وردت [تأما] من (أ). 

(4) ينظر: الرمليء محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي» غاية البيان شرح زبد أين رسلان» ج1» ص6: 
دار المعرفة؛ بيروت؟ وتقي الذين بن تيمية؛ أحمد بن عبد السلام بن عيد الحليم بن.عيد السلام 
(1997): درء تعارض العقلل والتقل؛ (تحقيق: عبد اللطيف عيد الرحمن)؛ ج77 ص1 إن دار 
الكتب اتعلمية» بيررت؛ والزركشيء البحر المحيطء مصدر سايق؛ ج4: ص361؛ رأين أمير 
الحاج:؛ التقرير والتحبير: مصدر صايق» ج3: ص 457 

(3) اللعباد] ساقطة من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اليغاة 471 
وقال أهل السنة والجماعة: بأن لله تعالى فضاكٌ وهذاية: ولطمًاء وانشراحا لقلوب 
العارفين بالتعريف عند الامتدلال. 
وقال بعض المتصوفة: لا سبيل للاستدلال في معرفة الصانع لأن الأشياء إنما 
تعرف بالصاتع ومن المحال أن يعرف الصاتع بالأشياء وقالوا يأن الله تعالى يجذب 


قلوب العارفين وأسرارهم ويهديهم إلى معرفته من غير الاستدلال. 
وسئل الشبلي”) رحمه الله بم غرقت ربك؟ فقال: عرفت اله بالله لولا هو وإلا لما 


معام عاو 2 


عرفت» والدليل على أن المعرفة تحصيل بالاستدلال؛ قوله تعالى: فَإِنَامَدَيئهُ كيل 
نا ساك وَزِنَّا كَعُووًا نرج؟# (الإنسان: 3 وقوله: #وَمديسةُ لديم اليلد: 10 أي 
وسكل علي بن أبي طالب خضت يم عرفت ربيك؟ قال؛ بفسخ الغرائم ونقضص 
الهمم. : 3 

وسكل أبو حتيفة حت يم عرفت ريك؟ ققال: بخروج الجنين من بطن أمه بصورة 
حسنة فعلمت أنه ليس من نجم ولا طبع» ولكته من تقدير صانع. 

وسئل حاتم الأضم” هم عرفت ريك؟ ققال: بيرجرد الأثر في كل شيء. 


(1) الشبلي: أبو بكر الشبلي البغدادي؛ قيل اسمه دلف ين جحدر وقيل جعفر ين يونس وقيل جعفر 
أبن دلف شيخ الطائفة الصوفية؛ أصله خراماني عن أهل سروسة عن قرية يقال لها شبأية ومونده 
يسر من رأى» وكان أبوه من كبار حجاب الخلافة: رثني هر حجاية أبي أحمد الموقق؛؟ ثم لمأ 
عزل أبو أحمد من ولاية حضر الشبلي مجلس بعض الصالحين؛ ثم صحب الجنيد رغيره وصار 
من شأنه ها صار» وكان تقيها عأرفا يمذهب مالك وكتب الحديث عن طائفة وقال الشعر وثه 
ألفاظ و وحال: توفي الشيلي في ذي الحجة سنة 334ه وهو أبن سبع وثمانين سنة وحمه 
الله. أبو فرج صفة الصفوةء مصدر سايق» ج2: صر 456؛ والذهبي؛ سير أعلام النبلاء: مصدر 

(2) وهو: حاتم بن عثوان بن يوسف الأصم كنيته أبو عبد الرحمن وهو من قدماء مشايخ خراسات من 
أعل بلخ صحب شقيق ين إبراعيم وكان أستاذ أحمد بن خضرريه وهو موفى لتمثتى ين يحيى 
المحاربى مآت يوأشجرد عند رياط يقال له رأس سروتد جيل قوق واشجره منة 237ه» 

وبي مآأت. بوأشجرد على رياط و رأس مسرو جل غوق وأشجر 
وله أسند الحديث. أبو الفرج؛ المتنظم في تاريخ الملوك والأمم: مصدر سابق: ج211 ص 1253 
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فالاسجدلال بالآيات الدالة سيب لحصول المعرفة بفضل الله وهدايته هو الأصح 
فالتقليد ضد الاستدلال وحد التقليد اذ قول الغير من غير دليل» [وقال بعضهم التقليد 
متايعة الغير بالفعل وبالقول من غير دليل] ثم المقلد في المعرفة والإيمان هل يكون 


مؤمنا أم إلى 
قالت المعتزلة والأشعرية إن المقلد لا يكون مؤمنا وقال المنقشعة من الكرامية إن 
المقلد يكون عؤمنا. 


وقال أهل السنة والجماعة بأن المقلد إذا كان له التصديق يكون مؤمئاء 

قال المهتدى أبو د شكور السالمي رحمه الله مصنف الكتاب ورأيت بخط القاضي 
الإمام الأجل شيخ الإسلام إمام الأئمة أبي سعيد خليل بن إسماعيل [السجزي]) 
ببلخ رحمه الله جواب القتوى أن المقلد : في الإيمان هل يكون مؤمنًا؟ فأجاب بأن لا 
يكون مؤمئاء وذكر علته وقال: فلم يقلد في معرفته الصانع والآيات الدالة للمعرفة في 
إثات الصانع قائمة كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والتهار وتأثيره في 
الأشياء كلها دثيل على إثيات الصائع ووحداتيته. 

وإنما قالت المعتزلة: بأن التقليد في الإيمان لا يجوز والمقلد ليس بمؤمن» وحد 

التقليد عندهم أن كل مسألة يجب الإيمان به من الأحكام والشرائع ومعرفة الصانع 
والرسل ونحوه يجب أن يعرف ذلك بالدليل أو الحجة ويصف ذلك من غير شبهة حتى 
يخرج من التقليد ولهم أصول في مذاهبهمء وخمس مسائل تسمى أصول الخمسر 


والأزدي» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد ين مرسى ين خائد (1998): والطبقات 
الصوفية؛ (نحقيق: مصطفى عبد القادر عطاي»: ط1ء ج1ء ص86 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(1) ما بين المعقوفتين وردت [النجري] من جميع التسخ. 

(2) هو: الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل بن موسى بن عبد الله بن عاصم بن جنك السجزي أيو 
سعيد القاضي الحنفي؛ وقيل إن اسمه محمد والخليل لقب له ويعرف بشيخ الإملام وإلية ينسب 
أبر القاسم أحمذ بن محمد الخليني الزيادي رحل إلى بلاد العراق والشام والجزيرة واتحجاز 
وخرامان وفي طريقه من حران إلى الشام دخل حلب أو يعفى عملها وكان فقيها على رأي أبي 
حتيفة ختنتكاء توفي القآاضي يسرخس سنة 378ه» وقيل منة 373هه بفرغانه أبي جرادة» بغية 
الطلب في تاريخ حلب؛ مصدر سايق؛ ج7: ص 3373 1 


القسم الثاني: النصى المحقق/ كتاب البغاة 473 
. لايعرف ذلك لا يكون مؤمنًا عندهم؛ منها مسألة التوحيد: ومسألة العذل» ومسألة 
ألبين» ومسألة الوعد: ومسألة الوعيد. 
أمة مسألة التوحيذ: قالوا إن القرآن مخلوق وئيس لله صفات لأن الصفات أغير الله 
وغيره لا يكون قديمًا ولا خالقًا قيكون مخلوئًا. 

ومسألة العدل: من الله انه لا يقس الشر ولا يريده ولا يخلق فلو أراد ذلك ويخلقه 
ويعذب”" فاعله لا يكون عدلاً منه. : 

ومسألة إلبين: أن المؤمن إذا ارتكب كبيرة قإنه يخرج عن الإيمان ولا يدخل في 
الكقر فيكون بين الحالين 

مسألة الوعد والوعيد: هو أن النواب والعقاب© واجب على الله تعالى وعندهم 
فإذا وعد ثواباء أو وعد عقابًا قلا يجوز له أن يمنع ذلك» ولو لم يدفع لا يكون عدلاً 
عندهم هذا هو! الأصول يحسب من نمكم لت وام هالا يكرت رتنا مده 
ويكون مقلدًا. 

ولهذا المعنى قال الع نجاف وو و نا لآن كل واحد لا 
يكون أن يخرج عن حد التقليد إِذ! كان التقليد هذاء 

وقالت الاشعرية: بأن العبد يخرج عن حد التقليد إذا عرف الله تعالى بجميع صفاته 
بالدليل أو الحجة ويمكن البيان عنه. 

وقال الكرامية, من قال لا إله إلا الله ولم يعرف الله ولم يعلم الصاتع من 
المصنوع: ولم يعتقد ذلك فإنه يكون مؤمنًاء وهذا هو التقئيد المحضى ولهذا المعنى. 


(1) [ثم] يغيب من زأ). 

(2) [العقاب] ماقط من (ب). 

(3) الكرامية: وهي طائفة متسوبة إلى محمد بن كرام السجستاني العابد المتكلم شيخ الكرامية ساقط 
الحديث على بذع عحه أكث ر عن أحمذ الجويباري ومحمف ين تيم السعدي وكانا كقابٍ ببن: ولد بشرية 
من قرى زريح ونشأ بسجتان» ويقول أبن كرام الإيمان قولا بلا معرقة» والإيمان قول باللان: 
وإن إعتقد الكفر بقليه فهو مؤمن» وإن الله تعالى إنه جسم لا كالأجاء: تعالى عن هذأ: رقد 
سجن بيابور لأجل بدعته ثمانية أعوام؛ ثم أخرج وسار إلى بيت المقدس ومات بها في سنة 
3هم. شمس الدين الذعبي» شمس الذين محمق بن أحمد الذعبي (1993): ميزان الاعتدال في 
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وقال.فقهاؤنا: من أهل السنة والجماعة]”) إن القول 0 بإيمانه وإن المقلد 
ذا كان له التصذير ق يكون مؤمئاه وإذا لم يك كن له التصذيق لا يكون مؤمئًاء والدليل على 
أن المقلد | المحض ليس بمؤمن عند أهل السنة والجماعة لأثهم شرطوا التصديق 
[وصحة الإيمان والتصديق]© لا يكون يدونه المعرفة والمعرفة لا تكون" بدون 
الاستدلال» وهذ! هو المعنى بما أشار إليه شيخ الإسلام الخليل بن أحمد السجزي 
رحمه الل فإذا عرف أن له صانعًا وللعالم صائعا خرج عن حد التقليد. 

وصورة المسألة: إذا سألته [من خلقك؟]” فيقول: الله أو يقول خالق السموات 
والأرض» فإنه لا يكون مقلدا وصح إيمانه» ولو قال: لا أدري ومع ذلك يقول لا إله إلا 
الله فإنه لا يكون مؤمئًا عند أهل السنة والجماعة» وقالت الكرامية: إنه يكون مؤمئًاء 

وذكر محمد بن الحسن رحمه الله مسألة في الجامع الكبير” تدل على صحة ما 
ذكرنا؛ وهو أن المرأة إذا لم تعرف صفة الإيمان والإسلام قال محمد رحمه الله: يفرق 
بينهأ وبين زوجها: وبيان ذلك إذا وصف الإيمان والإسلام والدين بين يديه فلو قالت 
هكذا أمدت وصدقته فإنها تخرج عن حد التقليد ويجوز نكاحهاء [ولو قالت: لا 
أدري؛ أو قالت: ما عرف لا يجوز نكاحيا] © وقال بعض الققهاء: [1/ 600] ينبغي أن 
يوصف لها الإسلام بين يديها؛ ثم تارة تذكرة صوابا وتارة يذكر خطأء ولو أنها علمت 
الخطأ من الصواب فإن نكاحها جائز وإلا فلا. 

وقال بعض الفقهاء: التقليد الذي هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؛ وهر أن 
الناس تلقئوا كلمة الشهادة والأذان ولا يعلمون تفسيرها ويعرفون الله بالخبر والتقليد 


تقذ الرجال» (تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد المرجود)؛ ط!1؛ ج6: ص314: دار 
الكتب العلمية: بيروت. 

(14) ما بين المعقرفتين ماقط من (ب). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (بع. 

(3) [لا نكرن] ساقطة من (ب). 

(؛) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(5) [الصغير] من (أ). 

هم عا بين المعقوفتين ساقط من (ب١‏ ج). 


القسم الثاني: النص المسحقق/ كتاب البغاة : 475 
من حيث الصتع والتأثين ويعتقدذون صحة السلا ويعلموت أن دمن الإسلام حير 
الأديان» ولكن لا يعلمون وصف ذلك باللسان» فإنهم يكونون مؤمتين عند أهل السنة 
والجماعة. 


درزع ستاك بن ادن مط شع بال ان و عو م ةل اقل ا 
خيشك: هو عالم ينفعه”؟ جاعل باسمه" ما هذا إلا كقدحين أحدهما عسل والآخر سم 
وكان رجل لا يعرف اسمهما ولكن يعلم أن العسل خير من السم فإن جهله باسمه لا 
يضره؛ ولو أذ رجلا وصف عندء الإيمان وشراتطه فاعترف قال هر يكون مؤمئاء ولو 
قال لا أدري لا يكرن مؤمنًاء . 


في التفسير الزاهد: قوله تعالى: « وَيتَفَصكَرُون لون وَالرّض © 
آل عمران: 191 أن لهما صانعًا قادرًا عالما والتفكر ثلائة تفكر في عيوب نفسه 
ليصلحها وأنه بمتزلة عبادة يوم وليلة وتفكر في آلاء الله ونعمائه فيحمله ذلك على 
الشكر ر بالطاعة وأنه بمنزلة عبادة سنة وتف رفي خلق التييرات والارمى ولاك ل 
وحدانيته فيحمل ذلك على الثبات على الإيمان وأنه بمنزلة سين سنة, 


في نهاية الأصول: قوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بدين العلجائن), قلم: لي 


(1) أبنقسه] من (ب: ج). 

(2) [ياسمه] ساقط من (أ). 

(3) ينظر: أبن كثيرء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشتي أبو القذآء (1401ه)؛ تفسير القرآن العظيم 
(تفسير ابن كثير)» ج2؛ ص 184: دار الفكر: بيروت. 

(4) ينظر: أخرجه الأثباني + في سسلته الضعيفة» قال الألياني: الحديث لا أصل له؛ رقم الحديث: 33. 
الألياتي: محمد ناصر الدينة السلسلة الضعيفة؛ ج1: صى130: مكجة المعارف - الرياقى. وقال 
صاحب المقاصد السخاوي: أيغا لا أصل له ركم الحديت: 714. السخاوي» أبو الخير محمد 
أبن عيذ الرحمن بن محمد (1985): المقاصد الحسنة في بيأن كثبر من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة» (تحقيق: محمد عثمان الخشت): ط 1 جء ص 464 دار الكتاب العربي: يبررت. وينظر: 
العجلونيء إسماعيل بن محمد الجراحي (1405ه): كشف الخفاء ومزيل الإلبأس عما اشتهر من 
الأحاديثك 7 ألسئة التأس: (تحقيق: أحمد القلاش)» طكء ج2؛ ص92: رقم الحديث: 21774 
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يصح هذاعن رسول الله يك بل قيل'': هذه الكلمة ذكرها سفيان الثوري رحمه الله 
حين أدعى عمرو بن - عبيد"" لمث نزلة بين الكفر والإيمان: ققالت عجوز: قال الله تعالى: 

#هوائرِى َقوف كان وَسْْمُؤِنُم (التغابن: 2): ولم يجعل الله تعالى من عباده 
إلا الكافر والمؤمن فبطل : سد العو يه 
العجائزء وهذا قي الحقيقة أمر بأتباع الدليل ونهى عن الخروج عما يوجب ظاهر 
الكتاب والسنةء ولو صح الخير تقول: من العجائز من هي مسلمة» ومنها من هي 
مجوسية:؛ ومنها من هي نصرانية ويهودية» وتقليد الكل محال» وترجيح البعض على 
البعض لا بد له من الدليل؛ ثم على تقدير صحة كلامك لو كان هذا أمرًا بتقليد العجائز 
فلا بد للعجائز من تقليد غيرهن: إذ لو اعتقدن بالدليل فالرجال أولى منبن من الذي 
تقلدوه العجائز؛ ثم لو كان هذا نهيا عن تعلم ما لا تعلم العجائز ينبغي أن ينهى عن 
تعلم النحو والفقه والتفسير والحديث» فإن العجائز لا تتعلمن ذلك لكن المراد من هذه 
الكلمة لو صحت عليكم بدين يستوي في معرفته الرجال والنساء قأصل الدين لا 
يتفاوت بين العجائز والعقلاء» فإن التبي يي دعا جميع الخلى إلى دين واحد وإيمان 
المقلد صحيح كامل كإيمان المستدل والمحقق 

في التمهيذ: القول في محل”" الإيمان وبقائه: أجمعنا على أن محل الإيمان 
القلب» والنسان؛ والقلب محل الاعتقادء واللسان محل الإقرار؛ وهما ركنا الإيمان عند 
أهل السنة والجماعة» فأما الإقرار والتصديق عرضء لأنهما من صقات العبد؛ والعر 
لا يبقى رَماني نينء ولكن حكم الإيمان يبقى على الدوام يإبقاء الله تعالى إيأه؛ د 0 


4ه 


(1) [قيل] ماقطة من (أ). 

(2) هو: عمرو بن عبيد ين ياب ويقال ابن كيسان التميمي أبو عثمان البصري عولى بني تميم من أبناء 
ارس * شيخ القدر رية والمعتؤئة روى عن الحسن البصري وعيد الله بن أنس بن مانك وحماد يبن 
ملمة وسفياآن بن عبيتة وسليمان الأعمث ش وهو من أ قرانه وغيرهم؛ مات سنة ثلاث أو 142ع 
في طريق مكة. المزي: يوسف بن الر فى عيد الرحمن أبو الحجاج 19801 تهذيب الكمال: 
(تحقيق: بشار عواد معروف): طلا ج22 ص 123 هؤمسة الرسالة: ببروات. 

(3) [التمهيد] ساقط من (ب» ج). 


(4) [محاف] من (بء ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب البغاة 1 47 
.لا يخرج عن حكم الإيمان بغناء هذا العرض عنه؛ ووزان هذه المسألة التكاح؛ وهو أن 
التكاح إيجاب وقبول؛ والإيجاب والقبول عرض لا يبقى زمانين حتى وجد يتلاشى؛ 
إلا أن حكمه يبقى وهو الحل ما لم يعترض عليه شيء يزيله ويناقضه كالطلاق وما 
أشبيه: وكذلك ههنا يل حكم الإيمان أقوى وآكد ففناء لفظ الإقرار» وقناء عمل 
التصذيق وهو الُضمير» والعمل لا يوجب فناء حكم الإيمات ما لم يعترض عليه ضِذه 
ونقيضه وهو الكفر. : : 
فتقول: إن المرء إذا آمن فإنه يكم بإيمانهء ولو اقر يعد ذلك الوفاء فإن الإيمان عو 
الإقرار الأول؛ وما سوى ذلك تكرار عنه: ولو لم يقل إلا مرة وعاش ستين فإنه لا 
يحكم بكفره ما لم يظهر منه ضده؛ ولو مات على ذلك فإنه يصلى عليه ويكوت مؤمئًا 
إذا لم يظهر الخلاف منه؛ فإن قيل: إن المؤمن إذ! مات فإيمانه يكون مع الجد أو مع 
الروح. 
قلنا: إيمأن في حكم الله تعالى لا يكون مع الجسد ولا مع الروح. إلا أن روحه 
وجسده يكون مؤمنًا ببحكم الإيمان في حكم الله تعالى كما في حال حياته؛ أن الإيمان 
لش مع الروح ولا مع الجسد ولا معهما" جميعًاء ولكن الإيمان يكون مع الروح 
والجسد: فتقول: إن الإيمأن ئيس في العبد والعبد ليس في الإيمان ولكن العيد في 
حكم الإيمان بحكم الله تعالى والإيمان والعيد كلاهما في حكم الله تعالى إن شاء الله 
تعالى وآلله المعين. 1 ١‏ 


(1) [منهما] من (أ). 


كتاب الحظر والإباحة 


ب؛ الحظرٌ المنع وَالْحَرنُ ومنه: حظيرة الإبل؛ والمحظورٌ خلافٌ المبام؛ لأنه 
ممتوع منهء وحل له الشيء حلا فهو حل وحلال من باب ضرب: ومنه: الزوج أحق 
يرجعتها ما لم تحل لها الصلاة» والحلال مما يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد 
والجمعء وأما قوله في الحج ج: على أهل المدينة إن صادوا وهم مُحرمون فحكمهم كذاء 
وإن صادوا وهم أجله فحكمهم كذاء فكأنه قاسه على زمانٍ وأزمنةٍ ومكانٍ وأمكنة©. 

في اللامشي: الحرام في اللغة: هو الممنوع؛ وكذآا المحرم؛ يقال: حَدمتٌ الوَجَلٌ 
العطية جرماناء أي منعته: والحرمة والحرمان والتحريم هو المتع. وكذا النهئ في اللغة 
هو المنع» ومنه قول القائل 

"لاتنهدعن خلتٍ وتأتي مثلة عار علي كإذا فعلت عظيي*© 

أي لا تمنعء وكذا الحظوٌ المتغ؛ على خلاف”)؛ والمحظورٌ الممنوعٌ؛ ومنه سمي" 
الحظيرة يو حدٌ الحرام والمُحدّم والمنهيٌ [والمحظور]© على خلاف حد القرض 
الراك الي فمن قال: حد الواجب ما يستحق الذم على تركه؛ قال: حد الحرام 
ما يستحق الذم على فعله» قال: حد الواجب ما يأثم بتركه قال: ا 
بفعله ويثاب على تركه بتية [1/ 601] اك لتقريب إلى الله تعالى 89 


(4) المطرزي؛ المغرب؛: مصدر سايق» ص 131 - 137. 

(2) وهو قول الشاعر: المتوكل بن عبد الله بن نهشل بن كنانة بن خزيمة من شعراء الإسلام؛ وهو من 
أهل الكوفة كان في عصر معاوية وابنه يزيد. ينظر: الأصبهانيء أبو المر رج الأصيهاني» الأغاني: 
(تحقيق: علي مهنا وسمير جابر)؛ ج12: ص 187.» دار الفكر للطباعة والنشرء لبتان. 

(3) [على خلاف] ساقط من زب» ج). 

(4) إسمع] من (ب). 

(3) [الحظرة] من (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخخ. 

(7) أصول اللامشيء وهو للإمام أبي الثناء محمود ين زيد اللامشي الحنفي الماتريدي؛ من وراء 
انتهرء عاش في أواخر انخامس وأوائل السادس الهجري. اللامثيء أبو الثناء محمود ين زيد 


478 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإياحة 1 ْ1419 

وقال حيت: تكلموا في معنى المكروه؛ والمروي عن محمد نضّاء أن كل مكروه 

حرام؛ إلا انه لما لم يجد فيه نضا قاطمًا لم يطلق عليه لفظ الحرام» وعن أبي حنيفة 
وأبي يوسف عيتضد إنه إلى الحرام أقرب3", ' 

في الكبرى: : الشيهة إلى الحرام أقرب» هكذا قال أبو . يوسف رحمه الله لأنه لولم 

حقيقة يجعل كذ! احتياطاء وأما المكروه: تكلموا فيه» والمختار ما قال أبو حنيفة 

ا إنه إلى الحرام أقرب؛ وقد روي عن محمد رحمه الله نضًا أن 
كل مكروه حرام ما لم يقم الدليل بخلاقه©, 

ب» الحريز: الإبريسمٌ المطبوخ؛ وسمي الثوب المتخذ منه حريوًا؛ وفي جمع © 
الثفاريق' ؟: الحرير ما كان مصمثًا أو نُحمتةٌ حرير: وثوب مصمت على لون وأحدء وفي 
ا الذي سَذَأهُ ولحمته * إبريسجٌ: وقيل: ناأسخ من إبريسمء وقيل: عرماييج 

إبريسم غير مطبوخ؛ ثم يطيخ ويصيغ على لون واحد: وإناءٌ مصمتٌ خلاق 
.ء ٠‏ 433 


انه 


أ قوله: إبريسمًاء يفتح الراء وكسرها مروي. 
لحان 
له: ولا جل للرَجَالٍ بش الْخرير ويَجلُ لِلتّساي» لأن النبي ي يقد نهى عن 


الماتريدي (1995): أصول اللامشي» (تحقيق: عيذ المجيد تركي)؛ طأ: ص60 - 61: دار 
الغرب الإسلاعي؛ بيروت. 

2 ل بأد شاء: محمد أمين (ت72نه تيسير التحرير» ج22 صر . 192 دثر الفكرء بيرونتاء 

(2) ينظر: بن مازعة المحيط البرهانيء 0 صن 27# ١‏ 1 

23 [جميعأ عن (أه ب). 

(+) وهو للومام محمك بن محمق د بن أ بى القاأسم البقالي زين المشايخ | بو الفضل الخوار رزمي الحنفي 
المعروق بالآدمى المتوقى بجرجاة سنة 376ه ع الباباني؛ هدية العارفين» مصثر سابقء ج6: 
ص98 

رت العطرري: المغرب؛ مصفر سأيق» ص 120 299 

(6) [الهاء] ساقط من (أ). 

(7) إيحل] ساقطة من (ج). 

35 القدوري» مختصر القدوري» مصتر سابى» ع ى240. 


040 جامع الُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
لبس الحرير والديباج» وقال: (إنما يلبسه من لا خلاق له فى الآخرة)”» وإنما حل 
للنساء بحديث آخرء وهو ما رواه عدّة من الصحابة خضت متهم علي خك (أن النبي 
د خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال: هذان محرمان على ذكور أمتى 
53 2 8 1 1 
حلال لإناثهم)» ويروى (حل لإناثهم)” إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاث أصابع أو 
أربع كالأعلام والمكفوق بالحرير؛ لما روى (أنه و تهى عن ليس الحرير إلا في © 
موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع)"© أراد الأعلام» وعنه يي (أنه كان يلبس جبة مكفوفة 
1 6 
ال 0 
قوله: ولا بأ بتَوَشدو والنوم عليه عند أبي حتيفة حو عله , وقالا: يكره وفي 
الجامع الصغير ذكر كول محمد رحمه الله وحذة ولم يذكر قول أبي يوسف رحمه الله 


وإئمآ ذكره القدوري وغيره من المشايخ رحمهم أللى وكذاآا [الأخجلاف في ستر الحرير 


2 أخرجه البخاري فى مححه ركم الحدذيث: 046 يأب يليس أحسن عا يجد. البخاريء صحيح 
اليخاري» عصدر سايق» ج41 ص302. 

(2) أخرجه الترمذي في سنته؛ عن أبي موسى الأشعري؛ قال رسول الله ييه (حرم لياس الحرير 
والذعب على ذكور أمتي وأحل لإنائهم): قال شعيب الأرنؤوط: صحيح بشواهده: ركم 
الحديث: السرءاة يأب هآ جاء ل 0 عر وانذهب. الترمذي: سكن الترمذي: مصعدر سايق١‏ ج44 
ص217: مسند أحمد بن حتيل» أحيد بن حنبل (تحقيق: شعيب الأرنؤوط)؛ مصدر سايق؛ ج4: 
ص3431. 

(3) [في] ساقطة من (أ؛ ج). 

(4) أخرجه البيهقي في متنهء عن عمر بن الخطاب رضي الله عند أخرجه ملم عن عبيد الله 
القواريريء وقم الحديث: 5878 باب الرخصة في العلم وما يكرن في نسجه قر وقطن أو كتان 
وكان القطن اتلغالب. البيهقي* ستن. البيهتقي الكبرى» عمصدر مابق؛ ج33 عن 269. 

(5) أخرجه أبو داود في ستنه؛ عن أبي عمر مولى أسماء بنت أبي بكر مضنكد؛ قال انشيخ الالباني: 
صحيحء رقم الحديث: 4054 باب الرخصة في العذم وخخيط الحرير- أبو داود: ستن أبي داود» 
مصذر سابق؛ ج4: ص 49؟ أبي دأود؛ سنن أبي داود (تحقيق: الألباني)» مصدر سايق: جك 
ص57 

ك4 المرغيئاني» الهداية» مصذر سابق» يك ص365 - 306 


0 القذوري: مختصر القدوري: مصدر سابق» صن 240 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الحظر والإياحة 481 
وتعليقه على الأبواب. لهما العمومات ولأنه مر من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم 
حراف قآل عمر جولحك : (إياكم وزىق الأعاجم)' 2 و2 1 ردي (أنه عليه اإلصللاة 
والسلام جلس على مرفقة ا ود كان على يساط عبك الله بن عباس غك مرفقة 
حرير”» ولأن القليل من الملبوس مباح كالأعلام قكذا القليل من اللبس والاستعمال» 
والجامع كونه نموذجًا على ما عرف" . ْ 

0 قوله” :بتو يلق وهو أخذ الوسادة. 

[فيٍ السراجية: يكرهان يلبس الذكور قلنسوة من الحرير: أو الذهب؛ أو الفضة: 
أو الكرباس الذي خيط عليه إبريسم كثيرّاء أو شيءٌ لعي أو الفقمة قر ع2 ن قذر 
أربع أصاء ين 

في التحفة: قال رحمه الله: لا خلاف بين الأمة على إباحة [استعمال الحرير» 
للنساء» لبشاء واستفرامّاء وجلوسًا عليه ونحو]”© ذلك؛ فأما في حق الرجال: فالليس 
حراع بال جماع» بأن جعته قبأءء أو قميضًاء أو كلتسوة» وعو حرير خالصى» في غير حال 
الحربء [فأما في حالة الحرب فكذلك عند أبي حنيفة» وعندهما: يباح الليس في حال 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه: عن حذيث قتادق» قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إستاده صحيح 
على شرط الشيخين: رقم الحديث: 5434: باب الإباحة للمرء أن يكون مطل الإزار في 
الأحوال. ابن حيان: صحيح بن حبان: مصذر سابق؛ ج12» ص 269. 

(2) إوله] ماقطة من (0. 

(3) لم أعثر على عثل هذا الحديث في كتب الحديث. 

(4) العسقلاني: الدراية قي تخريج أحاديث الهداية: مصدر سابق؛ كناب الكراهية: ج2: ص 221؛ 

والزيئعي: تصب اإلراية: مصدر سابق: فصل في اللبن» جُ ص 227 

(5) المرغيتاني» الهداية؛ مصدز سابق: ج#4: صن 366. 

(6) [م] من (ب). 

(7) [قولك] ساقطة من (ب). 

(8) إيترصدء] من (أ). 

(9) عا بين المعقوفتبن ماقط من (ب؛ ج). 

(10) الأرشي: الفتاوى السراجية» مصدر سابق» ص 328. 

(114) مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


462 جامع المُضْمرات والفشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الخامس 
الحرب] 0 قأما إلباس الصبيان والمجاتين: فحرام على الأولياء» ويأثمون بذلك [أما لا 
حرمة]© في حقهم فلأنه لا خطاب عليه ©. 


م؛ لما حرم لبسه للذكور حرع الباسه كالخمر ر لما حرم شربه حرم سقيه©. 
في الطحاوي: وأما ليس الحرير والقز فيك كره للرجالء ولا يأس للتساء وكذلك 
للصغار: وجا ' ذلك الإنائهم ويكر. «للكورى والإقي عل با اد لبسهم» وقال أبو 


يوسقفا ومحمذد رحمها الله: لا يكره لترجال فى الحرب» وهذا إذ! كان صِغئ© منا 


يصلح للاتقاء من ا 
بر 
عره يا اماع وار عمله ترا لم يكره ذكرها في العيون00©. 
ه"» قوله: وَلَا يَأ 7“ يلبين [الخرير]”" والْدِيبَا اج 3 فِي الْحَربٍ علوي لظ 
لماروى الث تلسعيى لي ساي : (أنه ييه رخص فى قم الكرب والقراج في 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع السخ. 

(2) ما بين المعقوفتين وردت [الإحرام] من جميع التسخخ. 

(3) علاء الدين السمرقتدي: تحفة الفقهاء؛ مصدر سابق» ج3: ص 341 - 342. 

(4) التسفي: المناقع» مصدر سابق؛ ل125. 

(5) [ولا باس] ساقطة (ب). 

(6) الصفيق : هو الثوب المتين جيد النسيج. الرِيِيديه تاج العروس؛: مصدذر سايق: ج26 ص 29. 

(7) أبو الليث؛ عيون المسائل» مصدر سابق» ص180. 

(8) ينظر: الجمصاص؛ شرح مختصر الطحاري؛ مصدر سابق» ج8؛ صر529 - 1530 وزين الدين 
الرازي» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عيد القادر الحتفي الرازي (ت666ه (1417ى»: 
تحفة الملوك؛ (تحقيق: عبد الله نذير أحمد)» ط1ء ص 228 دار البشائر الإسلامية؛ ييروت. 

(9) [الهاء] ساقطة من (أ). 

(10) [يأس] ساقطة من (ب). 

(11) مأ بين المعقوفتين ساقطة من كول القدوري. 

(12) الديياج: ضرب عن الاب سذاه ولحمته حرير؛ وهو فارسي معرب. مجموعة من المؤلفين؛ 
المعجم الوسيط؛ مصدر سابق: ج1) ص559. 

(13) إعتدهما] ساقطة من (ب؛ ج). 

(14) القذوريء مختصر القدوري: عصدر سابق» صص2400. 

(13) هو: أبو عمرو عامر ين شراحيل الشعبي هذه النسية إلى شعب وهو بطن من همدان والمشهور 


القسم الثاني: البص المحقق/ كناب الحظر والإباحة 7 463 
ل ا ل تر جح ا 
. الحرب)”” ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أدفع لمعرّة السلاح وأهيب في عين 
العدو لبريقه: ويكره عتد أبي حنيفة جيك لأنه لا فصل فيما روينا والضرورة أندفعت 
بالمخلوط» وعحو الذي لحعية حرير وسداء غير ذلك» والمحظورة ا يستباح إلا 
أُضرورة؛ وما روا محمول على المخلوط3, ْ 
في التحفة: أما إذا كان لحمته حريرًاء فلا يكره في الحرب: بالإجماع؛ ويكره في 
غير الحرب» وإذا كان [السدى]”© حريرًا لا غير؛ لا يكره بالإجماء©. 
ب الديباج: الشوب الذي سداآه ولحمته إبريسمة وعتدهم أسم للمنقسض © 
والجمع: دبابيج» وعن النخعي: أنه كان له طَيلْسانٌ مذبج: أي: أطراقه [متعفة]” مزينة 


1 نك 


يهاء من أهل الكوقة كان من كبار التابعين وجلتهم وكان نقيها شاعرًا روى عن خمسين وماثة من 

أصحاب رسوق الله يع دعابة غيه: و نت أمه من سبي جطولاء موندء سنة 20ه؛ وقيل سنة 

اذهف وكات أكير من أبى إسحاق اتسيف وعات منة 109ه. وثيل سةة 05 1ع وقيل نع 
14م وروي عن الشعبي أنه قال ولدت سنة جئولاء فإن كان عذ! صحيحا فإنه مأت وهو ابن 
ست وثمائين سنة لأن جثرلاء كانت سنة تسع عشرة في خلافة عمرء وعن الأصمعي قال إن أم 

الشعبي كانت من سبي جلولاء وهي قرية يناحية قأرس. السمعاني؛ الأنساب؛: مصفر سايق؛ ج3: 

ص 431 - 432 

1 أخرجه أبن ماجه في ستنه» عن أسماء بنت أبي يكره (أنها أخرجت جبة مزررة بالديياج: فقالت: 
كان التبي وي ينبس هذه إذا ثقي العدى» قال الشيخ الأثباني: صحيح: رقم الحديث: 2819: 
باب ئيس الحرير والديباج في الحرب. اين مأجه: ستن أبن ماجه: مصدر مابقء ج ٠‏ صر 942. 

2 معتأها خيوط النسج العرضية يلحم بها الدى والقرابة؛ والسدى؛ أر سناآه بمعتى التسيج. 
مجموعة من الم وْلْقينَة المعجم الوسيط: مصتر سابق» ج23 ص 355. والغرأعيدي: اعينء 
عصدر سأبق» ج7: حى 2095. 

3 المرغيتاني» الهذاية: عدر سأبى: ج34 ص 366. 

ف هأ بين المعقرفتين وردت إسداء] من جميع النسخ. 

5 عرلا الذين السمرتتذي» تَحَعْةٌ الفقهاء: مصذر صابق: ج3 ص 341. 

(6) [المتقوش] من (ج). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ: وهو ما أثبته من كتاب المغرب. 

4 المطرزي: المغرب» مصذر سايق ص175. 


ا 
ٍ 
1 


204 جامع المضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 


ثوب مكفّف: [كف]”'' جيبه وأطراف كميه بشيء من الديباج0. 

لحمةٌ الثوب: خلاف سناه؛ [وفى مغل]: الحم ما أسديت» يضرب في إتماه" 
لمر ش 

وَالمُلحَمْ: من الثياب ما سداه إبريسمٌ ولحمته غير ذلك” إبريسم. الخر: اسم دابق 
ثم بجوي الثوب المتخذ من ويره ات 

ارتفق يه انتفع» ومنه: الورفقة لوسادة الاتكاء؛ ومنها قوله قى الإيلاء: على أن لا 
يجتمعاأ 0 مرفقة واحدة: ومرفقةٌ حت 81 أن تصح روايتهةةة. 
النموذج: بالفتح: والأنموذج بالضم: تعريب تُموذه©. 
في الكبرى”7: حلف لا يلبس من غزل فلانة” » فلبس تكة*'' من غزلهاء حنث 
8 وبه يغتى : أن شرط الحنث الليس»: 
ويس يسمى بالتكة لايسّاء فرق بين هذ! بين الكراهيةء فإن ليس تكة الحرير يكره 
بالاتفاق» والفرق”*؟' أن المكررواة) استعمال الحرير مقصودًا سواء صار لابشا أو لم 


عند أبى يوسف ومحمد رحمه الله لا يحتث” 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخء وهو ما أثبته من كتاب المغرب. 
(2) المطرزي» المغرب؛ مصدر سابق: من 443, 

(3) ما بين المعقوفتين ماقط من (ب). 

(4) [إلمام] من (بع. 

(5) المطرزي» المغرب» مصدر سايق: ص 454. 

(6) إذلك] ساقطة من (أن ج). 

(7) العطرزي: المغرب: مصدر سابق» ص 138. 

(8) المطرزي: المغربء مصدر سابق» ص213 - 214. 

(9) المطرزي؛ المغرب» مصدر سابق: حى308. 

(10) [التحفة! عن (أ). 

(11) [تإنم] من (أ). 

(12) التْكةُ بآلكسر: وباط السراويل. الغيروزآبادي: القاموس المحيط؛ مصدر سايق: ص 1207. 
(13) [يحث] سائقطة من (أه ب). 

14 إوالفرق] ساقط من (). 

(15) [المكررء] ساقط من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإياحة : 485 
يصره+ وقد وجد]1 تور والعروو/ 8 ويقال بالقارفاة [أو ورد وكريك] لا 
يحنث في اليمين ولا يكره في الحرير لأنه لا يعد لابشاء ولا مستعملا إيأو©, 
[استعمال الذهب والفضة] 

هء قوله: : دلا يجو لِلْجَالٍ اَي الدب لما روينا ولا بالِْصَةٍ لأنه في معنا إل 
الْخَاتَمَ وَالْمِنْطْقَة وَجِلْيةٌ الشيف من الْفِضة©, ؛ تحقيقًا لمعتى التموذج والفضة أغنت عن 
التعت رذ عافن يقن واب كر قر جاء فى إباحة ذلك إثار. 

وفي الجامع الصغير [أ 602] ولا يتختم إلا" بالئضة ضة؛ لفضة”'» وهذا نص على أن 
التخعم بالحجر والحديد والصفر حرام: ورأى رسول الله يك على رجل خائم صقر 
فقال: (ما لي أجد منك رائحة الأصنام ورأى على آخر خاتم من حديد فقال: مالي 
أرى عليك حلية أهل ينه 


(1) العروة: من الشوبا مداخل زرهء وم يد يم مجموعة مؤثقين لخم ليله 
مصدر سابق» ج22 ص 101 

(2) [وله] من (يم. : 

(3) [افكك] من (أ)؛ إاذ قله من زب). 


و5 غاب المشركين زروت واللقة القازسية. + ولم يو فق مصدري في ترجدتها لأنها با! للغة القأرسية 
القذيعة. 


(5) ينظر: أبن مازء؛ المحيط البرهاني» عصدر سابق» ج4: ص 344 

(6) (ولا يجور كلرجل 4!- في بالذهب والفضة ولا بأس بالخآ لخاتم والمنطقة وحلية اليف من القضة). 
القذورري»؛ مختصر القدوريء مصذر سابق؛ مى240. 

(7) إوقد] ساقطة من (ب): ش 

رق ززلذ] ساقطة من (إب). 

رق الشيباني» الجامع الصغيرء مصدر سايق» ص 232. 

(10) أخرجه أبو داود قي سنته؛ عن عبد الله بن بريدة؛ قال الشيخ الألباني: ضعيف» رقم الحديث: 
3 باب ما جاء في خاتم الحذيد. أبو دأرد: سنن أبي «أوده 0 ج4 حصن 00 أبي 
داردء ستن أبي دأود (تحقيق: الالباني)؛ مصدر مايق: ج4؛ عى144. 


466 جامع الُضمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
ومن اناس من أطلق في الحجر الذي يقال له [يشب]”© لأنه ليس بحجر إذ ليس 
بهل الصجر وإطلاق الجوات قي الكتاب يدل علي تحريفة ولد الما 
الرجال حرام لما رويناء وعن علي *ضك (أن النبي 2 يي نهى عن الت< _- بالذهب)©, 
ولأن الأصل فيه التحريم والإباحة ضرورة الختم أو التموذجء وقد اندفعت بالأدنى 
وهو الفضة والحلقة هي المعتيرة» لأن قوام الخاتم بهاء ولا معتير بالفص ”© حتى يجو 
أن يكون من حجر ويجعل الفص ل 
حقين: وإنما يتختم القاضي والسلطان ن لحاجده إلى الختم تمء فأما غيرهما [فالاصل]© أن 
يترك لعدم الحاجة إليه09, 

ي» ويكره للرجال التختم بما سوى الفضة: ولا يزاد [على مثقال]» ولو اتخذ 
خاتم فضة وفصه”” من يأقوت أو عقيق أو فيروزء وينقش عليه اسم من أسماء الله 
تعالى؛ فلا يأس بهء ويتبغي أن يتختم في خنصره اليسرى لا في أل . تيمنى؛ ويجعل فصه 
إلى جانب كفهء وكان النبي وَكي يتختم باليمنى وأبو بكر راوعمر وعثمان عه كانوا 
يتختمون بالشعال080, 

بء اليشنث بُ: حجر يضرب إلى الصفرة يتخذ منه خاتم ويجعل في حمالة السيف 
فيفع الْمَعِذَمٌ وعن أبن زكرياء فى الصّيدنة: اليشف بالفاءء وكذا فى القأنون: وفى بعض 


(1) ها بين المعقوفتين وردت لم يثبت] من جميع النسخ. 5 

(2) أخرجه الترمذي قي سننه» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال الشيخ الألباني: صحيح: 
رقم الحديث: 1737» ياب مأ جاء في 0 خاتم الذهب. الترمذي: سئن الترمذي؛ مصدر 
سايق» جي4! ص226؟ أبو داودء ستن أبي دأود (تحقيق: الالياني)؛ مصدر سابقء ج4: ص 87. 

(3) [بالفض] من (أ)؛ [بالقبض] من (ج). 

(4) [اتفض] من (أ). 

(5) ما بين المعقوفتين وردت [قالأقفل! من جميع التسخ. 

(6) [إليه] ساقطة من (ب؛ ج). 

(7) المرغيتاني: الهذاية؛ عدر سابق» ج4د ص366 - 367. 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 

(9) [إوفصه] ساقط من (). 

(10) الرومي» الينابيعء مصدر سابقء ل159. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة ش 457 


/ ا 0 وتحريك الشين خطاة. 
إبله علاثة أسطر: ا وسطر متها رسول» دست توف رجات في حاتم 
أبي بكر: نعم القادر الله وكان ثقش خاتم عمر خضت : كفى بالموت واعظًا 
يأعمرهء وكأن نقش خاتم عثمان خفت: : لتصبرن أو لتشدمن؛ وكان نقش خاتم 
علي خفك : الملك لله؛ وإذا كان على فصه إسم الله تعالى؛ أو إسم نبي من الأنبياء 
قإنه يستحب ذه إذ! دخل الخلاء أن يجعل الفص في كمهء وإذا أراد أن يستنجي 
[...]0 أن يجعل في يمينه» لأنه نو استنجى مع ذلك كان فيه استخفاف وترك 
التعظي ]000 ١ ١‏ 3 

هه قوله: وَيَكْرَهُ أنْ يبس [الضبئي]”* اذهب وَالْخْرِير» لأن التحريم لما ثبت في 
حىق الذكور حرم التبس حوّم الإتباس كالخمر لمأ حرم شربية حوّم سقية: قال: وت كره 
لخر رقة التي تحمل فيمسح بها العرق» لأنه نوع تجبر وتكثر» وكذا التي يمسح يها 
الوفنوء أو نيخط يها وكل إذا كان عن بحاية 00 ه وهو الصحيح» وإنما يكر ه إإذا 
كان] عن تكتر [وتجبر] © وصار 0# كالتربع في الوسر 07 


0ه المطرزي: المغرب: عمصدر سأيق+ 253 

2 [الكثمة] ساقطة من (أ). 

3 عا يبن المعقوفتين ساقط هن به ج)ء 

رخ أبو النث» تنصر ين محمد 00 ير ن إبرأهيم المرختدي ج2003 بعان إلعارفين 3 طلا جك 
مى 379 دار الكتيه العلمية: بير 

(3) م بين المعقوقتين وردت ا من جميع السخ. 

كك القذرري»: مختصر القدرري: عدر سابق» صن 240 

(7) [ائذي] من (ج). 

8 ف خين ادن ماغط من 00 

(9) ها بين المعقوقتين ماقط عن جميع التسخ. 

10 [وصار] ساة ساقط من (به ج). 

1ع إلمرغيتانى» الهدأية: مصدر سأبق» ج44 ص 367 


8 جامع المضمرات والمُشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْزِي/ الجزء الخامس 
أاستعمال الحناء] 

في التهذيب: وروى الحسن عن أبي حنيفة خيشك أن خضاب شعر الرأس واللحية 
بالحناء» أو الوسمة© حسن تركه: إلا للمقاتلة ترهيبًا لأعداء الدين» ولا ينبغى للرجل 
أن يختضب يذيه ورجليه باتحناء وكذا اعد 0 

يي ولا يتبغي أن يخضب 35 الصبي الذك © ورجله إلا عند الحاجةقء ويجوز ذلك 
تلنساءء وعن أبي حنيقة جوشحلد إن خضب رأسه أو لحيته بالحناء والوسمة [غيو 
]ال ويجور أن يأخذ عن لمحيته إذ! طالت» ولا نأانن بنتف الشيب» ويكره تغبيرة 
بالحناء”' والسواد» عن أبي حنيفة عضت يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة ولا يحلق 
شعر حلقه: وعن أبى يوسف أي* بأس بذلك» ولا بأس" بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما 
لم يشبه بالمختث» وعن محمد رحمه الله يدفن الظفر» والشعرء والحيضء والدم» 
ويكره التوقيت في تقليم الأظفار”. 

ب» الوسمةٌ: بكسر السين وسكونه: شجرةٌ ورقها خضابٌء [وقيل: هى الخِطي] 3 
وقيل: هي العِظِلِمُ يُجفف ويطحنء ثم يخلط بالحناء فيقنأ لونه وإلا كان أصفر 
الل سين 


04 الوسمة: نبأت عشبي زراعي للصباغ من الفصيلة الصليبية. مجموعة مؤلفين؛ المعجم الوسيط: 
مصذر سابق» ج2: صى989. 

(2) أبو الليثء عيون المسائل» مصدر سابق» ص180. 

(3) [الذكر] ساقط من (ب). 

(4) ما بين المعقوفتين ماقط من (ب)- 

(3) [بالحناء] ساقطة من (أنج). 

(6) إولا بأس] ساقطة من (أ). 

22 اثرومي؛ الينابيع؛ مصدر سايق؛ ل159. 

(8) ما بين المعقرفتين مساقط من (ج). 

(9) عا بين المعقوفتين وردت [واسود] وهي ما أثيته من كتاب المغرب. 


جلكلن المطرزي» المغرب: مصثكر سأبق: ص 527. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب اتحظر والإياحة ٠‏ : 469 

هث*» قوله: وَلَايَجُورُ الأكْلُ وَالشُرْبُ وَالِإدَهَانُ” وَالتْطَيِبُ فِي آنِيَةٍ الذُّهَبٍ 
وَالْقِضّْةٍ لِنْزْجَالٍ ام 2 لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي يشرب في إناء 
الذهب والفضة: (إنما يجر جداة في بطته نار جهنم ا سي بشراب 
في إناء فضة فلم يقبله وقال: نهانا رسول الله يبك وإذا ثيت هذا قي الشرب» قكذا في 
الإدهان ونحوه لأنه قي معتاد ولأنه تشيه بِرَي المشركين؛ وتنعم بتنعيم المترفين 
والمسرفين: وقال في الجامع الصغير: يكره” ومراده التحريم ويستوي فيه الرجال 
والنساء لعمرم النهي: وكذا الأكل بملعقة الذهب والفضة» والاكتحال يميل الذهب 
والقضة؛ وكذ! ما أشبه ذلك [كالمكحلة]”' والمرآة وغيرهما لما ذكرنا. 


[استعمال الزجاج والرصاص واليلور والعقيق] 
وقوله: وَلَا بأ باسْتَغْمالٍ آنيَة الاج وَالرْصاصٍ وَالبَلُورِ وَالْعَقِيقَ 29 وقا 
الشاقعي رحمه الله: يكره لأنه في.معنى الذهب والفضة [في العفاخر يم]220. قلنا 


لفق [الهاء]. ساقطة من (ب- 

2) إوالادهان] ساقط من زب 

(3) إوالتاء] ساقط من (ب). 

(4) القدرري» مختصر القدوريء مصدر سأابق»ء ص 240 

(5) إيخرجه! عن (ب). : 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه: عن أم ملمة؛ رقم الحنيث: 5311 ياب آنية الفضة. البخاري: 
صحيح البخاري: مصذر مابق: ج 3 عى2133, 

(7) الشيباني: الجامع الصغيره مصدر سابق: ص 232: 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

(9) المرغيتاني» الهدايةء مصدر سابق» ج4 ص 363 

(10) القذوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ص240. 

(11) مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(12) وللشافعي في استعمال الأواني من غير الذهب والفضضة:؛ كالزجاج والتحاس وغيرهما إذا كان 
على حال أو زين بالأحجار الكريمة كالعقيق وغيره فنيه قولان: 
أحدهما: أن استعمالها حرام؛ لأن المباهاة بها أعظمء والمفاخرة في استعمالها أكثر. 


400 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإعام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
ليس كذلك لأنه ما كان من عادتهم التفاخر بغير الذهب والفضة”" 
في الزاد: والصحيح قولنا؛ لأن المنع كان لأجل التفاخر ولم يكن لهم عادة في 


التفاخر بغير الذعب والفضة©. 


ه قوله: وَيَجُورُ الّرْبُ في الْإِناءِ الْمُقْضْضٍ عِنْدَ أبي حَنِيفَة عيفت وَالوْكُوبُ عَلَى 
الشزج الْمُفُضْضٍ وَالْجُلُوش عَلَى الكرسي والسْرِير الْمُفْضُض”» إذا كان يتقي موضع 
ا و 0 وقيل هذا وموضع اليد في الأخذ وفي السرير وني 

لسرج موضع الجلوسء وقال أبو يوسف رحمه الله: يكره ذلك» وقول محمد يروى مع 
قول أبي حنيفة <خك؛ ويروى [1/ 603] مع أبي يوسف رحمه الله: وعلى هذا الخلاف 
الإناء المضصبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهها. 

وكذا إذا جعل ذلك فى السيف والمشحذ , وحلقة المرآق أو جعل المصحف 
مذهبك أو مفضصاء وكذا الاختلاق في اللجام والركاب والثفر© إذا كان منضمًاء 
وكذا الوب إذا كان فيه كتابة بذهب أو فضة على هذاء وهذ! الاختلاف فيما يخلصء 
فأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع: لهما أن يستعمل في حَرَء من 
الإناء'” يستعمل جميع الأجزاء فيكر:؛ كما إذا استعمل موقع الذهب والفضة: 


والقول الثاني: أن أمتعمالها حلال لاختصاص خواص التأس بمعرفتها وجيل أكثر العرام بهاء 
والذهب والقضة يعرف تدرهباآ الخاصة والعامة 
الماوردي» الحاوي الكيير» مصدر سأبق؛ ج1ء صص78. 

(1) المرغيتاني» الهداية؛ مصدر سابق: ج4ء ص 363. 

22 الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابق؛ ل382,. 

3 القذوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص240. 

(4) [الذهب والغضة] من (ب). 

3 المشحذ: الْمِسَن؛ والجمع مشاحذ. مجموعة مؤلفين: المعجم الوسيط؛ مصدر سابق: ج1: 
من 984. 

,6" الثفر: سير في مؤخر السرج ونحوه يشد على عجز الدابة تحت ذنبها؛ والجمع: أثقار. م منجموعة 
مؤلقين: المعجم الوسيط: عصدر سايق» ج1؛ عن 201,. 

(7) [الأجراء] من (بم. 

(8) [إفلزم»] من (ب). 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الحظر والإياحة 2 41 
. ولأبي حنيفة ختنحك أن ذلك تابع ولا معتبر بالتوايع فلا يكره كالجّة المكفوفة بالحرير 
والمعلم”” في الثوب ومسمار الذهب في الفنص. 

ا ل ل ل ال 
البيع تبعا فلا يكره كطراز الثوب 

أ» قوله: يجرجرا بجي شان مو ونا مويق 
الخرضترة التزدية أى برددها موجتريجرة الجا ]5 وقد صو كي خصيرية»:وإما لترقع 
يمعتى الجرجرة التصوت©,. 

اب يا يات مُضْءِ مُضِيِبٌ: مشدود بالضباب” [جمع فيإ وهي الحديدة العريضة التي 
ا منه: [وضتب]” أستاتة بالفضة؛ إذا شدها به91, 

موّة الشيء: إذا طلاه يماء الذهب أو الفضة وما تحت ذلك حديدٌ أو شيه؛ ومنه 
قول: مز أي: مزخرق60. 

ممر الباب: أوثقه بالمسمار: وهو وتذ من دين وَسَمَرَ بالتخفيف لعَةٌ يُقال: 


02 2 13 
[باب ]0 مسمر وتسموة( 5 


(1) [العلم! من (أ» ب). 

(2) المرغيتاني: الهداية» مصدر سابق» ج4» ص 363 - 364. 

(3) الإسبيجابي »راد الفقهاءء مصدر مايق» ل382. 

(4) الجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوق. ابن منظورء لسأن العرب: مصدر سابق: ج4: ص 125 
أرط ينظر: التسفي» طلبة الطئية: مدر سايق» 0-5 صر98. 

(6) إباب] ماقطة من (ب). 

7 [بالضيط] من (ب). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(9) ما بين المعقوفتين وردت إوضبت] من جميع التسخ. 

(10) المطرزي» المغرب: مصدر سايق: صى304. 

(11) المطرزي؛ المغرب: مصثر سايق: صر 476 

(12) ما يين المعقوقتين ساقط من جميع النسخ: وهو ما أثيته من كتاب المغرب. 
(13) المطرزي: المغرب؛ مصدر سايق؛ ص 259. 


442 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الخامس 
في الطحاوي: وكل إناء من غير الذهب والفضة فليس بمكروء: وكذا الأكل 

والشر ب منه والانتفاع به بوجه من الوجوء للرجل والمرأة كالحديد والتحاس 

والصف 9 والخشب وما أشبه ذلك مما يقع الانتقاع به. 

أتحنية المصاحف] 

ى قوله: وَيُكْرَهُ التَعْشِيرٌُ وَالتَقْط في اْمضحف©, لقول أبن مسعود خضك: جرّدوا 
القرآن ويروى جرّدوا المصاحف”": وفي التعشير” [...]©: والنقط ترك التجريد 
ولأن التعشير””© يخل بحفظ الآيء والنقط يحفظ عليه الإعراب اتكالاً قيكره» قالوا في 
زماننا لا بد للعجم من دلالة فترك ذلك إخلال في الحفظ وهجران القرآن فيكون 
0 

في الزاد: قال مشايختا رحمهم الله: هذا في زمانهم أما في زماننا النقط حسن» وإنه 
أمر لا بد منه للعجمء لأنه ليس في وسعهم معرقفة الإعراب من غير دلالة؛ فقكان في 
تركه تكليقهم ماليس في وسعهم فيصير سببًا لهجران القرآن» وكان الشيخ أير 
الحسن” يقول: لا يكره كتابة تراجم السور على حسب ما جرت به العادة لما فيه من 
الإبانة عن معنى السور فكان بمنزلة [كتابة]”'' التسمية في أوائل السور 08 


(1) [الصفر] ساقط من (ب). 

(2) ينظر: الزبيدي» الجوهرة الثيرة: مصدر سايق؛ ج22 ص 282. 
23 القدوري؛ مختصر القذوري: مصدر سايق» ص 240. 
(4) ينظر: الزيئعي؛ نصب الراية؛ مصدر سابق؛ ج4» ص 269. 
(5) [التعثير] من (أ). 

(6) إوالمصحف] من (ب). 

(7) [انتعثير] عن (أ). 

,3 المرغيتاني» الهداية» مصدر سابق» ج4: ص 379 

(9) ويقصد أبر الحسن الكرخي وحمه الله 

الله مأ بين المعقوفتين وردت إكتبه] من جميع السخ. 

0 الإسبيجابي» زد الفقهاء. عصدر سابق؛ ل382. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الحظر والإباحة 403 
قوله: ولا بأ بتخلية الفضخفف”)؛ ونقش المسجد وزخرقته يماء الذهب» لما فيه 
من تعظيم بيت الله تعالى؛ ومام ورد من النهي محمول على انه إذا قصد بذلك زيئة 
الدتيات 

ى قوله: وَلَا ا 0000 كفت اليد 
2500 ذكرناه من قبل 

قوله: فِي الُْصاخف”» أي: : في المكتوبات في المصحف. 

م؛ التُْشير”: الفصل بين عشر آيات0. ش 
أأحكام قراءة القرآن] 

ي"؛ ولو مات رجل وأجلس وارثه على قبره من يقرأ القرآن عليه؛ قيل: بأنه يكره: 
والأصح أنه لا يكره دتوعو قول محمد رحمه الله تعالى ولو نبت على قير ه شوكة أو 

حشيش يكره قطع ذلك مادام رطباء لأنه قيل د ألُميت بهء 
فالقراءة عند القبور تنفع؛ ويتبغي لحامل القرآن أن يختم في كل ” ' أربعين يوما؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لابن عمر ضضتك: (اقرؤوا القرآن في أربعين يوما) 9 » وقال أبو 
لق لت جوف الو الا لي ال بل مرا ا 


(1) القدوري» مختصر القدوري: مصذر سابق: ص 240. 

(2) الإسبيجابي؛ زد الفقهاء: مصدر سابق: ل382. 

3 القذرري؛ مختصر القدوري: مصتر سابق: 240, 

ع المرغيتآني؛ الهداية» مصذر سابق: ج 4 صن 379 

(5) القذرري: مختصر القذوري+ عصدر سايق: ع ى240. 

(6) [التعثير ]امن (أ). 

20 النسفي: المناقع» عصدر سايق ل125. 

(8) [آلياء] ساقط من (به ج). 

(9) إذلك] عن (بم. 

(10) أخحرجه الترمذي في سنته؛ عبن عبد الله بن عمرء قآل الترمذي: حديث حسن غريب» رقم 
الحديث: 2947: باب ما جاء أنزل !لقرآن على سبعة أحرف. الترمذي؛ ستن الترمذي: مصدر 
سابق» ج3: ص197. 


20044 جامع المُضمرات والُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
في المصيحف أحب [إلي]ف ويستحب له أن يمجمع أغله وولذه عتد الختم ويذدعو 
21 

فى السراجية:قراءة القرآن عند إالقيور مكروه [عتد أب حنيفة ]2 وعتد عيارة 
رحمه الله لاء وعليه الفتوى 0 
إتحلية المساجد] 

أء قوله: وَنْفْشٍ الْمَسجدٍ وَالؤْحْرَقَةٍ بماء الذّهب©» الزخرفة التزيين. 

في التهذيب: ولا بأس أن يتقش المسجد يالجص وا الساج”7, وماء الذهب: 
والفضة: لا بأس دليل على أن المستحب غيرء» وهو |! ف إلى الفقراء» وعليه 

3 5 

الفتوى” 8 


[بناء المساجد في الأراضي المخصوية] 

يء قال أبو يوسف رحمه الله: إذا غصب أرضًا قبتاها مسجدًا أو حمامًا أو حانونا: 
فلا بأس بالصلاة في المسجد والدخول في الحمّام للاغتسال» وفي الحاتوت للشراء: 
ولا أن يدخله: وإن جعلها مسجدًا جامعًا لا يجمع فيهء وإن جعليا طريفًا ليس له أن 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع التسخ- 

(2) الرومي؛ الينابيع؛ مصدر سابقء ل159. 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط من (ب» ج). 

(4 [محمد] ساقط من (ب). 

3 الأوشي؛ الغتاوى السراجية؛ مصدر سايق: ص 313. 

(6) القدوري: مختصر القذوري: مصدر مابق؛ ص 240. 

(7) اناج: شجر يعظم جدًا ويذهب طولَا وعرضاء وله ورق كبير يتخغطى الرجل بورقة منه فتكنه من 
المطر؛ وله رائحة طيبة تشايه رالئحة ورق الجوز مع رقة ونعومة حكاء أبو حنيفة: رجمعها 
ساجات ولا ينبت إلا بالهند ويجلب منها إلى غيرها. الزبيدي؛ ناج العروس»: مصدر سابق» ج6: 
صر 49. 

4 ينظر: السرخسيء المبسوط؛ معصدر سايق؛ ج30 صر 283 - 284 وان مازدء المحيط البرهاني» 
مصدر سابق: ج6: صن 45. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والاباحة ٠‏ 495 
يمر يهأ وحنه أيضا: المكروه والشبهة إلى الحرام أقرب: رعن أبي يوسقف رحمة إلله في 

المكرره مكله وقأل خلف ونصير: المكروه إلى الحلال أقرب» ويكره الجلوس في 

إلمسجد كلانه أيام للمأتم؛ ويجوز أستعمال 289 فى غير ألّمسجد لترجال وتركةه أفضل: 

ولاياير© بكتابة العلم لنفسه؛ ويكره بالأجرة؛ إلا عند الضرورة؛ وتكره الخياط:© 

ركم 0 1 2 : “5 

: 2007 .  ةيش‎ 


[حكم دخول غير المسلمين المساجد] 
هه ولا بأس بأن يدخل أهل الذمة المسجد الحرام؛ وقال الشافعي رحمه الله: 
يكره ذلك وقال مالك رحمه الله: [يكره في]© كل مسجد؛ للشافعي قرله تعالى: 


انما المت ركورك َس دليف رَوا لْمَنْيدٌ لكيام يعْدَعَامِهِمَ كدداك (التوبة: 28 ولأن 
الكافر لا يخلو عن جناية لأنه لا يغتسل اغتسال يخرجه عنها والجنب يجب 
المسجد وبهذا يحتج مالك رحمه الله: والتعليل بالنجاسة عام فينتظم المساجد 
كلهاة, ولناماروي أن البى كك [آر 604] أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم 
١ 0 91‏ 
كقار 03 ارا اطع عو ماو و مجع م وعم واع جم ماه ع م يرل جع اه و روب وما ع با فاج وان 4 يدوك وك 2 2 2 


(1) [امتعمال] ماقطة من (أ: ج). 

(2) [بأس!] ماقطة من (بيم. 

(3) [الكتابة] من (بم. 

(4) الررمي: اليتأييع: مصثر سايقء 159 

,35 ينظر: العأوردي: الحاوي الكبيرء مصذر سأبقء ج11: حى48. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 1 

28 ينظر: العأورديء الحاري الكبير: مصدر سأبق: ج14؛ ص 335. 

رق ينظر: أنقرطبي: أبو الوليد محمد ين أحمد من رشد و5408 أهى: البيان والتحصيل والشرح 
والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: (تحقيق: محمذ حجي)» 2 جل ص 409 دار الغرب 
الإسلامي: ببيروت. والغرتاطي» محمذ بن يوسف بن أبى القأسم بن يرمف العيدري أبر عيذ الله 
المراق المالكي (1416ه): الشاج رالإكليل لمختصر خليل» ط1» ج1ء ص464: دار الكتب 
العلمية» بيروت. : 000 

(9) أخرجه أبر داود في سننه؛ عن أوس بن حذيفة؛ قال الشيخ الألباني: ضعيف: باب تحزيب القرآت: 
رقم الحديث: 1393. أبو دأود: سنن أبي دأود: مصدر سابق؛ ج2: ص155 أبو دأوده ستن أبي 
دأود (إنحقيق: الالباني)» عصدر سابقء ج 1: ص 327. 


406 جامع المُضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤْري/ الجزء الخامس 
ولأن ]1 2 5 فى أعتقاده فلا يؤدي إلى تلويث المسيجد» والآية محمو ل على 
الحضور استيلاء وا انعا أو طائفين عراة كما كان عادتهم فى ي الجاهلية©. 


آفي إخصاء البهائم] 

قوله: وَيُكْرَهُ اسْتَخْدَامْ الْخْضيَانٍ”؛ لأن الرغية في استخدامهم حث الناس على هذا 
الصنيع وهو مثله محرمة. 

قوله: ولا بَأص بِخِصَاء الْبهَائِم وَإِنَْاه]!© الْحَمِيرٍ عَلَى الْخْيِلٍ©» لأن في الأول 
منقعة للبهيمة””' والناس» وصح أن النبي بَيْةِ ركب البغلة» فلو كان هذا الفعل حراما 
لما ركبه ثما فيه من فتيح بايه”© 

ولا كر ]عب الواضو لا انزف الغمير علق القرسهوالدونن على الخميرة 
والكراهية المروية في الخير لأجل الثوب لا لأجل الفعلء لأن الفرس كان له عشرة 
على رسول الله عليه السلام؛ فأحب التبي عليه السلام أن يستعملوا بإنزاء 0 
الفرس؛ حتى يكثر لك» والدثيل عليه أن رسول الله عليه السلام ركب البغل ولو كا 
مكروها لما ركبها قاتخةه]] 0109 


(1) عا بين المعقوفتين وردت [الججتب] من جميع التسخ. 

(2) المرغيتاني» الهداية: عصدر سابق: ج4ه ص 379 - 380. 

(3) القدوري؛ مختصر القدرريء مصدر سايق؛ ص240. 

(4) المرغناني؛ الهداية؛ مصدر سابقء ج4: ص380. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت إنزوف] من جميع التسخ. 

(6) القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق: ص 240. 

(27 [البهائم] من (ب). 

(8) قال صاحب نصب الراية: أخرجه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب يلفظ (رأيت رسول 
الله وي على بخلته اليغاء)؛ رقم الحديث: 40. . انزيئعي؛ نصب الراية» مصدر سابق؛ ج4» 
هن 2400 

(9) العرغيتاني؛ الهداية؛ مصدر سايق جج4: ص 380. 

10 ماين 0 ساقط من (بهء ج)- 

(11) ينظر: العيتي» البناية شرح الهداية؛ مصدر سابق؛ ج12 ص 242 - 243. 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب الحظر والإياحة 0 1ؤ4 
ابه خضاة: نزع حُصييدء [...] © يخصيهو خصاءً على فعال: فقال©: والإخصاء 
في معناه خطأء وأنا الخصي ي كمأ جاء في حديث الشعبي على فعلي فقياش؛ وإن لم 
ا تسمعه والعفعول خصي على فعيل؛ والجمع: خصيان"". 

الّْرَرُ والتّرَواتٌ: الوثبُ. 

مه خصاه: نزع خصييه خصاءً وأنه منهي عنه؛ وجه التمسك ما ذكر في الهداية؛ 
وهذا الفعل لو كان حرائًا لما ركبه ولا ضحّاء لما فيه من فتح بأبه إذ هو مُتبع © لأمعه. 


أفي قول العيد والصبي والفاسق] 
إذا قال العيد والصبي إن ولينا أذن لنا في التجارة» يجرز الاعتماد 0000 
ويحل الشراء منهماً 2 لمعاملات كالوكالات والمضاريات: والإذن.في التجارات 
والديانات كالإخبار بنجاسة الماء وطهارته» وحرمة الطعام وحله والشهادة على هلال 
رمضانء وأخبار النبي وو ١‏ 
في الزاد: ومن باع شيئًا ولم يخبر أن ذلك الشيء لغيره» فلا يأس بأن يشترى منه 
ويقبل قوله إنه لى إن كان غير 37 1 أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك الشيء وجب 
التنزه يق 


ي» قوله: وَيَجُورُ أن يَقْبَلَ في الْهَدِيّة وَالْإذْنٍ قَوْلَ الْعبدٍ وَالْجَارِيَةٍ زالضيني'”» يريد 
[به]"" إذا قال: إن هذا الشيء أهداه إليك فلان؛ يحل له أن يأكله ويتصرف فيه على أي 
وجه كان. ْ 


(1) ما بين المعقوقتين وردت [كما جاء] وساقطة من (بء ج)» وعي زائدة. 
(2) [يخصيه] ساقطة من (ب). 

(3) [فقال] ساقط من (أ). 

(4) المطرزي: المغرب؛ مصدر سايق: ص 161 - 489. 

(3) أتبع] من وب ج). 

(6) التسقي: المناقع» مصدر سابق» ل1259. 

(7) [الشراءاً من (ب). 

(8) الإسبيجابي؛ زاد الققهاء: مصدر سابق: ى383, 

(9) القذوري؛ مختصر القدوريء عصدر سايق: عن 240,. 

(10) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ: وهو ها ١‏ أثبته من كتاب اليتابيع. 


2008 جامع المضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ اللجزء الخامس 

وكذلك إذا رأى رجلا يبيع شيئًاء ويعلم المشتري |بأنه لغيره]”» فقال له: أن لي 
صاحبه ببيعه فإنه يسعه أن يشتري ذلك [منه]©؛ ويطأها إن كانت جارية. 

وكذلك ذو قالت الجارية [لرجل]: بعتني مولاي إليك هدية:؛ فإنه يسعه أن 
يأخذهاء ويشترط أن يكون المخبر عاقل”. 00 

قوله: وَل يَقَْلُ في أخبارٍ لك إِلّا َولَ الْعذل”» فهذا الذي ذكره مثل الشهادة 
على مشلى رؤية ضلال شهر رمضان» ويقبل قول الواحد في نجاسة الشيء 
[وطيارته]7 » وحله وحرمته؛ سواء كان مسلمًا أو كافرًاء والاثنان أولى: هكذا ذكر.© 
في عمدة المفتي”. 

هء قوله: وَيَجُورُ أَنْ يَْبَلَ في [الْقَِية]9' وَالْإذْنٍ قَوْلٌ الْعبدٍ وَالْجَارِ َه وَالضْبي, 
لأن الهدايا تبعث عادة على 0 3 وكذلك لا يمكنهم استصحاب الشهود على 
الإذن عند الضرب في الأرض والمبايعة في السوقء فلو لم يقبل قولهم يؤدي إلى 
الحرج. 

وفي الجامع الصغير: إذا قالت جارية [لرجل]” ': بعثني مولاي إليك هذية وسعه 
أن يأخذها لأنه لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولى غيرها أو نفسها لما م١63‏ 


(1) ما بين المعقوفتين ن ساقط من جميع التسخ: وهو ما أثبته من كتاب اليتابيع. 
(2) ما+ بين ألمعقوفتين ساقط عن جميع التسخ؛ وهو ما أثيته من كتاب الينابيع. 
(3) عا بين المعقوفتين ماقط من جميع النسخ» وهو ما أثبته من كتاب اليتابيع. 
(4) الرومي؛ الينابيع؛ مصدر سايق» ل160. 

3 القدوري؛ مختصر القدوري»: مصدر مابق؛ ص 241. 

(6) [شهر] ساتط من (). - 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع النسخ. 

(8) إذكره] ساقطة من (أ). 

,8ق الرومي» اليتاييع» مصدر مابق»: 169 

(10) ما بين المعقوفتين وردت [الهدايا] من جميع التسخ. 

041 القذرريء مختصر القدوري؛ مصدر سابقء ص 240. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(3) المرغيئاني؛ الهداية؛ مصدر سابق» ج4: ص364. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة 30 409 

قوله: و[...]*' يَفْبَلُ فِي الْمُعَامَلَاتٍ فَوْلَ الْفَاسِقٍء وَلَا يَقْبَلُ فِي أَخْبَارِ الذِيَانَاتٍ إلا 
فول الْعَدْلَ2*0) ووجه القرق أن المعاملات يكثر وجودها [فيما]”' بين أجناءر 3 
التاس» فلو شرطنا شرطً زائدًا يؤدي إلى الحرج فيقيل قول الواحد فيها عدلاً كان أو 
قاسقًا كاقوًا كان أو مسلْمًا عبدًا كان أو حرًا ذكرًا كان أو أنثى دفعًا للحرج. 

أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات» فجاز أن يشترط فيها زيادة 
شرط فلا يقبل إلا قول المسلم” العدلء لأن الفاسى متهم والكاقر لا يلتزم الحكم 
فليس له أن يلزم المسلم يخلاف المعاملات: لأن الكاقر لا يمكته المقام في ديارناء إلا 
بالمعاملة ولا يتهيأ له المعاملة إلا بعد قبول قوله فيها فكان فيه ضرورة؛ ولا يقبل فيها 
قول المستور في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة نك أنه يقبل قوله فيها جريًا على 
مذهيه أنه يجوز القضاء به وة في ظاهر الرواية هو والفاسق سواء حتى يعتبر فيهما أكثر 
الرأي7. 

قال: ويقبل فيها قول العبد والحدّ والأمة إذا كانو! عدولاً. لأن عند العدالة الصدق 
راجح والقبول ترجحانه؛ فمن المعاملات ما ذكرناه» ومتها التوكيل» ومن الديانات 
الإخبار يدياب الماء حت إذا أخيره مسلم مرضي لم يتوضأ به ويتيمم؛ ولو كان المخبر 
فاسقًا أو مستورًا تحرّى؛ فإن كان أكبر رأيه أنه صادق يتيمم ولا يتوضاً به؛ وإن أراق 
ألماء ثم تيمم' كان أحوط ومع إلعدالة يسقط إحتمال الكذبء فلا معنى للاحتياط 
بالإراقة. 


(1) ها بين المعقوفتين وردت [لا] من (ب١‏ ج). 

(2) [العدل] ساقطة من (أ). 

(3) القذوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر سأبق» ص 240 - 241. 
كي عاين ! لمعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(5) [أجتاس] ساقطة من (ب). 

©6) [المعتم! من (ج). 

0 المرغيناتي؛ الهداية؛ مصدر سابق؛ ج4: صن 364 - 365. 


(8) إتوضاً] من (ب). 


5300 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 

أما التحرّي فمجرد ظن ولو كان أكير رأيه أنه كاذب يتوضاً به ولا يتيمم لترجح 
جانب الكذب بالتحرّي» وهذا جواب الحكم: فأما في الاحتياط فيتيمم بعد الوضوء لما 
قلتاء ومنها الحل والحرمة إذا ثم يكن فيه زوال الملك وفيها [. اس صيل وتفريعات 
لما ذكرناها في كفاية المنتيبي. 
أفي تلبية المناسبات] 

ومن دُعي إلى وليمة؛ أو طعام فوجد ثمة لعبّاء أو غتاءًء قلا بأس بأن يقعد ويأكل» 
قال أبو حتيفة خضتك: ابتليت بهذا مرة [فصبرت]» وهذا لأن إجابة الدعوة سنةء قال 
عليه الصلاة والسلام: (من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم)”©: فلا يتركها لما 
إقترنت به البدعة من غيره كصلاة الجنازة واجية الإقامة؛ وإن 5 إنياحة]”؛ فإن 
قدر على المنع منعهمء [[وإن لم يقدر عليه يصبر: وهذا إذا لم يكن مقعدى [به]©» فإن 
كان [مقتدى]” ولم يقدر على منعهم]] يخرج ولا يقعد؛ [1/ 605] لأن في ذلك 
شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين؛ والمحكي عن أبي حنيفة طخت 
في الكتاب كان قبل أن يصير متعدى [به], ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن 


م ارس سيم 


يقعد وإن لم يكن مقعدىء لقوته تعالى: تكلا معد بَعدَ لكر عَم ْو الي # 


(1) إتعريف] من (ب). 
2 المرغيناني» الهداية؛ مصدر صابق» ج4ء ص 365. 
و3 عا بين المعقوفتين ماقط من جميع السخ. 


(ك) أخرجه ابن حبآن في صحيحه: عن أبي هريرة» قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إستادء صحيح على 
شرط الشيخين؛ رقم الحديث: 5304: ياب الأمر يإجاية الدعوة إذا دعي المرء [ليها. أبن حبان: 


صحيح ابن حبان: مصدر سابق؛ ج212 ص4116؛ أحمد بن حتيل» مسند أحمد بن حتبل (تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط)؛ مصدر سابع ق؛ ج2: مى3192. 

(53) ما بين المعقرفتين وردت [مناحة] من جميع التسخ. 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(7) هأ بين المععقوفتين ماقط من - جميع النسخ. 

(8) ها يبن المعقرفتين وردت [إلا! من (ب). 

(9) ما بين المعقرفتين صاقط من جميع التسخ. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإياحة : 501 

. (الأنعام: 0608 وهذآ كله بعد الحضورء [وثو علم فيل الحضور]”) أ بمحشره؟ أنه لم 
يلزمه حق الدعوة بخلاف ما إذا هجم عليه؛ لأنه قد لزمه: ودلت المسألة على أن 
الملاهي كلها حرامة أحتى التغني غني بضرب القصب: وكذا قول أبي حنيفة ابتليت؛ لأن 
الايتلاء بالمحرم يكن 


أفي الاستماع للملاهيأ] 


في الكبرى: استماع صوت الملاهي كلها كالضرب بالقصب وغير ذلك حرام؛ لأزه 
من الملاهيء وقد قال عليه السلام: (استماع صوت الملاهي معصية والجلوس عليها 
فسق والتلذذ بها كف), وهكذا خرج على وجه التشديد لعظم الذنب؛ إلا أن يسمع 
بغتة فيكون معذورً!ء والواجب أن يجتهد ما أمكته حتى لا يسمعء لما روي أن التبي 
يكل: (أدخل أصبعيه في أذنيه)””» ولا يأس بأن يكون ليلة العرس ويضرب للشهرة 
وإعلات التكاح؛ ولو أظهر الرجل الفسق في داره يتبغي أن يتقدم إليه أبلاء©) للعذ فإن 
كف لم يتعرض له لأنه ترك وإن لم يكف فالإمام بالخيار: إن شاء حبسه وإن شاء أدبه 
سياطًاء وإن شاء أزعجه عن داره؛ لأن الكل يصلح للتعزي 7, 


(1) هأ بين المعقوفين ساقط من (ب). 

(2) إحرام] ساقط من (ج). 

43 المرغيتاني: الهداية» مصدر سابق» جك ص 365. 

(4) لم أعثر على نص الحديث في كتب التخريج؛ ولكن ذكره صاحب ثيل الأوطار من حديث أبي 
هريرة (امتتاع الملاعي معصية والجلوس عليها فسق والتنذذ يها كفر)» ياب ما جاء في آلة 
اللهو. الشوكاني: محمد بن علي بن محمك (1973): ثيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح 
منتقى الأخبار» ج8: ص264» دار الجيل» بيروت. 

(5) أخرجه أبن ماجه في ستنه؛ عن مجاهدء قال الشيخ الألباني: صحيح؛ رقم الحديث: 1901 باب 
الغناء والذف. أبن عاجهء سثن ابن ماجه؛ مصئر سابق»؛ ج1: من 613؛ أبي دأود: سنن أبي داود 

(تحقيق: الالباني)؛ مصدر سابق: ج4» ص 434. 

6 [أول] من (بد ج). 

7 اللتعذر] من (أ). 

(8) ينظر: قاأضيخان: فتأوى فاقيخان: مصدر سابق» ج33 ص306 - 1308 وابن مازةء المحيط 
البزهاني: مصدر سابق» ج6: صى112. 


0-2 جامع المُضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
في السراجية: لا بأس بأن يكون ليلة العرس دف يضرب لإعلان التكاح إذا لم يكن 
كلك جلاجل: ولا يضرصه على هيئة ة التطريب» و ويكره اللعبث والغنقف وعمل الشعدةة 
والنظر إلى ذلك 
[النظر إلى الأجنبية] ٠‏ 
ه وَلَا يَجُورُ أَنْ يَنْظرَ الَجُلُ من الْأَجْئَريَة إلا إلى وَجْهها وَكَفِْقَا"”'» لقوله تعالى: 
لامب زِبكتَهُنَ اماه رَمِتْهَا4 (النور: 31)؛ قال عي وابن عباس حضغ: 
ماظهر منها الكحل والخاتيمء والمراد موضعهما وهو الوجه والكفء كما أن 
المراد بالزينة المذكورة مواضعهاء ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة تحاجتها 
إلى المعاملة مع الرجال أخذًا وإعطاءٌ والجلوس© وغير ذلك: وهذا تنصيص على أنه 
لا يباح النظر إلى [قدميهاء وعن أبي حتيفة خينك أنه يباح [لأن فيه بعض الضرورة» 
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يباح] النظر إلى] ذراعيها أيضًا لأنه قد يبدو منها 
0 
عادة 


قوله: إن كَانَ لا يَأمن2© الشْهْوة لَا ينظ إِلَى وَجْهها إلا ليحاجَة” ©: لقوله عليه 


(1) إله] ساقط من (ب» ج). 

(2) [السعودة] من (ب؛ ج). 

(3) الأر شي: الغتاوى السراجية؛ مصذر سابق؛ ص330. 
(4) القدوريء مختصر القذوري؛ مصدر سابقء ص 241 
(5) [علي] ماقطة من (ج). 

(6) [الجلوس] ساقط من (بء ج). 

(7) مأ بين المعقوقتين ن ساقط من جميع السخ. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

فق" المرغيتاني» الهداية: مصدر سأبق: 3 ص 368. 
(10) إتونه] ساقط عن (ب). 

1 1) إومن] من (ب). 

(12) إيأس!] عن (ج). 

(13) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر مابق» صى241. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة :00 - 1 503 
الصلاة والسلام: (من نظر إلى محاسن أمرأة أجنبية عن شهوة صب في عيتيه الكنى10) 
يرم القيامة! © فإذا خاف إاء وة لم ينظر من غير حاجة تحررًا عن المحرم؛ وقو كه له 
يأمه يدل عل ى أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء ء كما إذا علم أو كان أكبر رأيه ذلك: 
ولا يحل له أن يمس وجهيا ولا كنيياء » وإن كان يأمن الشهوة 5 تقيام | لمحرم واتعذام 
الضرورة والبلوى ببخلاف النظر؛ لأن فيه بلوى» والمحرم قوله عليه الصلاة والسلام: 

(من من كف امرأة ليس متها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيائة)8/ وهد! 
إذا كانت شاية تكح بتكت عر ندجي كلاباين بمسافما شيو 

يدها لانعدام خوف الفتنة» وقد روي أن أبا بك ر يك كان يدخل ب بعض القبائل التي 
كان" ممترعننا فيه : وكأن يصافح العجائز» وعيد الله بن الزبي رضت استأجر 
عجورًا لتعرضه؛ وكانت تغمز رجله وتفلي رأسه؛ وكذا إذا كان شيكًا يأمن على 
نفسه وعليها لما قلناء وإن كان لا يأمن عليها لا تحل مصافحتها لما فيه من التعريض 


(1 [الافك] من (بع. 

92 العسقلاني» الدراية قي تخريجج أحاديث الهداية, مصفر مأيقى؛ رقم الحديث: 949, 2 ص 225 
والزيئعي» نصب الراية: مصدر مابق؛ رقم الحديث: 414 ص 239 ش 

(3 لا بأس عن ب 

(*) قال صأحب الدراية: لم أجد هذ! الحديث؛ وقاك فاخن ين 1 اية: غريب. العسقلاني: الدرلية 
في تخريج أحاديث الهداية» مصذر سابةٍ ق؛ رقم الحديث: 949: ج2: ص 225 والزيلعي: نصب 
الراية: مصدر سايق» رقم الحديث: 15 ج4: ص 240 

(5) [كان] ساقطة من (بء ج)- 

(6) هو عيد الله بن الزيير بن العوام بن خويلد كنيعه أبو بكر ويقال أيو خبيب أمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق حملت به يمكة وخرجت مهاجرة | إلى المديتة وهي حامق بعبف الله بن الزبير فلما دك 
المذينة تزلت قباء قولدته وأتت به رسول الله ييدِ ووضعته 3 قي حجره فدعا رسول اله ييه يتمرة 
فمضغيا وحنكه بها فكان أول شيء دخل جوفه ريق رمول الله يَقو؛ ثم أدعا له ويرك عليه وعو 
أرل مولود ولد في الإسلا لام من المهاجرين المدينة؛ قتله الحجاج بن يوسف يوم التلاثاء لسيع 
عشرة ليذة خلت من شهر جمادى الآخرة في المسجد ستة 72ه وقد قيل أول سنة 73ه. 
البستي؛ الثقات: مصدر سابق» ج3: ص212. 

(7) [كات] ماقط من (أ). 


304 جامع المُضْمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
للفتنةء والصغيرة إذا كاثت لا تشتهى يباح مشها والنظر إليها لعدم خوف الفتنة!©. 

م قوله: إِلّا ْحَاجَقَ باذ دُعي إلى أداء الشهادة؛ أو كان حاكمًا ينظر بتوجيه الحكم 
عليها بإقرارها أو بالشهادة2. 


[ما يباح من النظر] 

ه قوله: وَيَجُورٌ لِلْقَاضِيٍ إذا أَرَادَ أَنْ كع" عَلَيهَاء وَلِلِشَامِدٍ إذا أَرَاد أَنْ يَشْهَدَ"؛ 
َلَيهَا أَنْ يَنْظّر إِلَى وَجْهِهَا وَإِنْ حَاف أَنْ يَمْتَهِيا”'؛ للحاجة إلى إحياء حقوق الناس 
بواسطة القضاء وأداء الشهادة» ولكن” ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة» أو الحكم عليها 
لإقضاء الشهوة وتحررًأ عما يمكنه التحرز عنه وهو قصد القبيح؛ وأما التظر لتحمل 
الشهادة إذا اشتهى قيل يباح» والأصح أنه لا يباح» لأنه يوجد من لا تشتهى قلا ضرورة 
بخلاف حائة الأداء. ومن أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس بأن ينظر إليها وإن علم أنه 
يشتهيهاء لقوله عليه الصلاة والسلام فيه””: (أبصرها فإنه؟ أحرى أن يؤده© 
بيتكما”” ''؛ ولأن مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهرة4, 

(1) المرغيناني» الهداية: مصدر سابق» ج4: ص 368. 

(2) التسفي؛ المتاقع» عصدر سابقء ل126. 

(3) [يشهد] من (ب؛ ج). 

(4) [الشهادة] من (أ). 

(5) القدوري؛ مختصر القذوري: مصدر سابق؛ ص 241. 

(6) [لكن] ساقطة من (ب). 

(7) [فيعاً ساقطة عن (ب). 

(8) [نإنها] من (أ). 

(9) إتردم] من (1). 

(10) أخرجه الترمذي في سننه» عن المغيرة بن شعبة؛ قال الترمذي: حديث حسن؛ رقم الحديث: 

7 باب ما جاء في التظر إلى المخطوبة. الترمذيء ستن الترمذي: مصدر سابق» ج3: 

ص397. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإياحة 2 505 
| م؛ وقوله: وَيَجورُ لِلطّيبٍ”» هذا إذا كان لم يقدروا على امرأة تعلم ذلك 
ويخافون أن تهلك:؛ أو يصيبها [بلائ]”»؛ أو ووجعء ويتبغي أن تستر كل شيء إلا في 
موضع تئك الجر 0 
هء قوله: وَيَجُورُ للطبيب أن يَنْظرَ إلى مَوْضِعْ الْمَرْض مِنها, للغرورة: ويتبغي أن 

يعلم أمرأة مداراتباء لأن نظر الجتس إلى الجن أسهل: إن لم يغدر فليستر كل عضو 
منها سوى موضع المرض؛ يك تكن جروا اليكل وها نب بالفرووة 
يتقدر بقدرها قصار كنظر الخافضة”؟ والختان؛ وكذا يجوز للرجل النظر إلى موضع 
إلاحتقان من الرجل أنه مدأواأة» ويجوز تللمرض: وعذاة للهزاك الفاحش على م 
د 


قوله: يو الؤخل بن الزجلي جميع يذه لاما تين شوقه وذكير لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته)' ويروى (ما دون سرته إلى 


(1) القذوريء: مسختصر القدوري: مصدر سايق: ص 241. 

2 إكادت] ساقط من (أ). - 

(3) إذلك] ساقط من (أ). 

(4) هذ بين المعقوفتين ساقط من جميع الس 

(5) النسقي» المنافع» مصدر سابق» 0 

(6) القدرري: مختصر القدوري: مصنر سابق: 241. 

(7 [الحاقتة] من (أه بع. والخاقضة: هي الخاتنة للساء. إبن متظورة سان العرب؛ مصدر سايق» 
ج7: ص 146. 

(8) [وكذا] ساقطة من (بء ج). 

(9) الهزال: الضعف من شدة المرفى. مجموعة عن المؤلقين: !م لمعجم الوسيط؛ مصدر سايق: ج2؛ 
صن 892 

(10) المرغينائي: الهداية؛ مصدر سابى» ج4د ص369. 

(11) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 241 

0 لحاكم في مستدركه على الصحيحين يلفظء عن عبد الله ين جعقر بن أ أبي طالب: قال 

يَع: ما بين السرة إلى الركية عورة)» قال الذهبي قي التلخيص: أظنه مرضوعاء رقم الحديث: 

418 باب ذكر عيذ الله بن جعفر ين أبي طالب. الحاكم: المستدرك على الصحيحين» مصدر 
سابق» ج3: ص 657 


506 جامع المُضمرات والمفشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
ركبته حتى يجاوز ركبته)"» وبهذا ثبت أن السرة ليست بعورة» خلانًا لما يقول أبو 
عصمة© والشافعي رحمها الها “» والركبة عورة: خلانًا لما قاله الشافعي رحمه ال 
والفخذ عورة خلافًا لما يقوله أصحاب الظواه©, وما دون السرة إلى منبته الشعر 
عورة خلانًا لما يقوله الإمام أبو بكر محمد بن الفضل الكماري9"”© رحمه الله تعالى 


(1) قال العسقلائي: لم م أعثر على تص الحديث؛ وقال الزيئعي: أخرجه الذارقطتي عن أبي أيوب»: وهو 
حديث غريبء؛ باب شروط الصلاة»ء رقم الحديث: :2 الزيتئعي» تنصب آل لرأية: مصدر سايق؛ ج1: 
ص 297؛ والعغلاني: الدراية في تخريج إحاديث الهداية» مصدر سأيق١‏ ج 1 عن 122. 

(2) وهو: أبو عصعة نوح بن أبي مريم واسمه يزيد بن جعونة الجامع المروزي؛ يروي عن الزهر: 
ومقاتل بن حيان أبي يسطام: لقب بالجامع: لأنه أول من جمع الفقه عن أبي حنيفة: وقيل: إنه 
كان جامعا بين العلوم وكآن ثه أريعة مجالس: مجلس الأثرء ومجلس لأقاويل أبي حيقةء» 
ومجلس التحوء ومجلس الأشعارء مات سنة 173ه» وكان حيتها على قضاء مرو. القرشىء 
الجراهر المضية؛ مصدر سابق؛ ج2: ص 258. 1 

(3) دليلهم حديث: (عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته)» أما حكم المسألة قفي عورة الرجل خمسة 
أوجه: 
الأول: وهو الصحيح المتصوصى أنها ما يبن السرة واتركبة وليست السرة والركبة من العورة» قال 
الشيخ أبو حامد نص الشافعي على أن عورة الحر والعبد ما بين سرته وركيته وأن السرة والركبة 
ليستأ عورة. 

وانثائ نى: أنهما عورة. 
ا السرة عورة دون الركية 
والرابع: الركية عورة دون السرة. 
والخامس: أن العورة هى القيل والدبر فقط وهو شاذ. 
ينظر: التووي؛ المجموع؛ مصدر مابق؛ ج3» ص168؛ والنووي؛ روضة الطالبين» مصدر سابق» 
ج1؛ ص283. 

(4؛ ديل الشافعية: مأ اخرجه مسلم في صحيحه» عن اتا ئشة (كان رسول الله يَككْةْ مضطجعا في بتها 
كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فامتاذن أبو بكر فأذن نه وهو على تلك الحال...اتحنيث)؛ باب 
فضائل عثمان خخت؛ رقم الحديث: 2401. مسلمء صحيح مسلم؛ مصدر سايق ج4» 
ص 1866. ينظر: التووي؛ المجموع: عصدر سايق» ج3: ص170. 

(5) ينظر: أبن حزم علي ين أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاعري أبو محمدء المحلى: 
(تحقيق: لجنة إحياء إلتراث العربي» ج3: ص.2100 - 4211 دار الآفاق الجذيدة؛ بيررت. 

(6) [البخاري] من رأىا [الكمادرري] من (ب: ج). 

(7) هو: محمد ين الفضز ل أبو بك كر الفضلي الكماري؛ تفقه عليه القاضي | بو علي السفي» والإمام 
الحاكم عبد الرحمن بن محمد الكاتب: قال الحاكم: في تاريخ نيسأبور ورد نيسابور وأقام بها 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة  ٠005‏ 507 
. معتمدً؛ فيه العادق لأنه لا معتير بها مع التص بيخلاقه: وقد روى أبو هريرة جضتضه [1/ 
6] عن التبي يد أنه قال: الركبة من العورة! '» وأبدى الحسن بن علي تيد سرته 
تقيلها أبو هريرة #فتته؛ وقال يدك لجرهد©: (وار فخذك أما علمت أن الفخذ عور 
ولأن الركية ملتقى عظم الفخذ والساق فاجتمع المحرم والمبيح في قولهما: ومثله 
يغلب المحرم وحكم العورة في الركية أخف منه [في الفخذء وفي الفخد أخف منم]"" 

في السوأة حتى أن كاشف الركبة ينكر عليه برفق؛ وكاشف الفخذ يعنف عليه: وكاشف 
السوأة يزدب إن لج؛ ٠‏ وما يباح إليه للرجل0© من الرجل يباح المس: لأنهما فيما ليس 
وز و 1 

في الزاد: الركية من العورة عندناء وعنذ الشافعى رحمه الله ليست من العورة 
والصحيح قولنا: لقوله عليه الصلاة والسلام: (الركبة من العورة) 8:0 


متفقها ثم قدمها حأجا فحدث يهأ وكتب ببخارى في سنة 359ه وعقد له مجلس الإملاء ومأت 

بيخارى يوم الجمعة لست بقين من شهر رمغأتن سنة 381ه وغو أبن ثمآئين سنة وحمه الله 

تعالى. القرشي: الجواهر المقية؛ مصدر سابق: ج2: ص 107 - 108... 

(1) [من العورة] ماقطة من (بع. 

(2) جرهد بن حويلد الأسلمي: سكن الصفة وشهد الحديبية. الأصيهاني: حلية الأوثياء» مصدر سايق: 
ج1ء ص353. 

(3) أخرجه الترمذي في سننه؛ عن جرهدة د قال 11 لشيخ الأباني: صححييح1 + وقم الحديث: 2005 يابامةآ 
جاء أن الْمَحَذ عورة. الترمذي: ستن الترمذي» مصدر سأيق: ج25 ص 11190 أبو دأرد: سنن أبي 
داود (تحقيق: الالباني)» عصدر ساين» جيك ص 70. 

(4) مأ بين المعقوقتين ساقط من جميع السخ. 

(5) إلثرجل! ماقط من (ب). 

ه46 المرغيتاني» إلهذاية؛ مصذر ر سابق» ج4: م369 

(7) أخرجه الذارتطني في سنته؛ عبن علي بن أبي طالبء: قال: ضعيقف: رع اللييقة : 4ه يأب الأمر 
يتعليم الصلوات والغرب عليه وحد العورة التي يجب سترهاء ٠‏ الدارقطتي» علي بن عمر أبو 
الحسن اليغدادي (1966م): سنن الدارقطني» (تحقيق: السيد عبد الله عاشم يماني المذني): ج1 : 
صن 230 دأر ألمعر ف دير ولشاء 

9ه !لو سبيجابي بىء زاد الفقهاء: عصدر سابق» 3834 


08 جامع الغضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْزِي/ الجزء الخامس 
أفيما يخص النظر من الرجل والمراة] 

قرنه: وَيَجُوزُ لِلْمَرأةٍ أن تَنظْر مِنَ الرْجُلٍ إِلَى ما يَنْظر الوَجُلُ إليه ممه" إذا أبنت 
الشهوة لاستواء الرجل والمرأة في التظر إلى ما نيس بعورة كالثياب والدواب» وقي 
كتاب الخثى من الأصل أن نظر الم أة إلى الرجل الأجنبى بمنزلة نظر الرجل إلى 
محارمه لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظء فإن كان في تلبها شهوة: أو أكبر رأيها 
أنها تشتهي؛ أو شكّت في ذلك يستحب لها أن تغض بصرهاء وثو كان الناظر هو الرجل 
إليها وهو بهذه الصفة لم ينظرء وهذا إشارة إلى التحريم. 

وجه الفرق أن الشهوة عليهنْ غالبة وهو كالمتحقق اعتباراء فإذا اشتهى الرجل كانت 
الشهوة موجودة* في الجانبين: ولا كذلك إذا اشعهت المرأة: لأن الشهوة غير 
موجودة" في جانبه حقيقة واعتبارًا فكانت من جانب واحد والتحقق من الجانيين في 
الإقضاء إلى المحرم أقوى من التحقق في جاتب واحد". 

قوله: وَتَنْظْ الْمَأة مِنَ الْمَزأةٍ إِلَى ما يَجُورُ لِلرْجلٍ أَنْ يَْظرَ إليه من الوْجل'”» لوجود 
النجائدة واتعدق الخهوة غالبا كما في تظر الرجل إلى الرجلء وكذا الضرورة كه 
تحققت إلى الانتكشاف فيما بينهن؟ وعن أبي حتيقة رضي الله تعالى عنه أن نظر المرأة 
إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه» بخلاف نظرها [! ايل لأن الرجال يحتاجون 
إلى زيادة الاتكشاف للاشتغال بالأعمال والأول أصم©. 

في الزاد: باعتبار معتى المجانسة» ولهذا تغسل المرأ المرأءً بعد مرتهاء كما يقسل 
الرجلٌُ الرجل» والعرف” الظاهر”” قي جميع البلدان بناء الحمامات للنساء وتمكينهن 


(1) القدوري؛ مختصر القدرري؛ مصدر مايق؛ ص241. 
(2) ما بين المعقوفتين وردت أغيرا من جميع النسخ وهي زائدة» والصحيح عا أثبته من الهداية. 
(3) [موجودة] ساقطة من (ب). 

ف المرغيناني؛ الهداية» مصدر سابق» ج4: صر 369 -370. 

(<) القدوريء مختصر القذوري: عصدر سابق» ص 241. 

6" المرغيتاني؛ الهداية» مصدر سابق: ج4: ص 370. 

7 [الفرق] من (ب). 

(8) [انظاهر] ساقط من (ب). 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة : 5309 
. من دخولها دليل على صحة ما قلتا".. . 0 
ه قال: وَيَنْظُرُ الوْجُلُ مِن أمتهِ الي تَجلٌ لَه وَمِنْ رَوْجَيِهِ إِلَى فَرجهَاك» وهذا إطلاق 
في النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغير شهوة: والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: 
(غض بصرك إلا عن أمعتك وامرأتك)» ولأن ما فوق ذلك من [المش]"؟ والغشيان 
مباح فالنظر أولى؛ إلا [أن الأولى]' أن لا ينظر إلى كل وإحد مهما إلى عورة صاحبه: 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا أتى أحدكم أهله فليسحر ما استطاع ولا يتجردان تجرد 
العي)» ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثر» وكان ابن عمر متك يقول: الأولى أن 
ينظر فيكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة2. 
بي ويباح للرجل أن ينظر إلى [عين]” قرج امرأته ومملوكته؛ وإلى فرج نفسه؛ 
لأن الاستمتاع أبلغ من النظرء وليس ذلك من الأدب: وقال أبو يوسف رحمه الله في 
الإملاء: سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته؛ وهي تمس قرجه؛ لكي تتحرك 
إليهء فقال: لا يأس يذلكء وأرجو أن يعظم له الأجرء ولا يحل له أن يأتيها من الذبرء 


0 1ل سبيجابي» زأد الفقهاء: مصدر سابق: ل 384 

(2) القدوري: مختصر القذوري: مصدر سابقء: صن 241. 

(3) لم أجد الحديث بهذا اللفظ. أخرجه أبو داود في ستنه: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ قال 
رسول الله يي واحفظ عورتك إلا من زوجتك أو م ملكت يمينك)» قال انشيخ الألباني: حسن: 
رقم الحديث: 4017؛ ياب مأ جاء قي التعري. أيو داود: ستن أبي داود؛ مصدر سايق: ج4: 
ص1:40 أبو داود» سئن أبي دارد (تحقيق: الالباتي)» عصذر سابق؛ ج4» ص72 

(4) عا بين المعقوفتين وردت [المسيس! من جميع التسخ. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(6) أخرجه ابن ماجه في ستنه؛ عن عتبة اللميء قال الشيخ الألباني: ضعيف» رقم الحديث: 21921 
باب الستر عند الجماع. أبن مأجدء ستن أبن عاجه؛ مصبدر سآيق: ج 1 عى618. 

(7) المرغيتاني» الهداية: مصدر مابق؛ ج4: ص 370. 1 

(8) [الياء] ساقطة من (ب). 


له ما بين 31 لمعقوفتين ساقط عن جميع | . لنسخ. * 


5310 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
إلا عند أصحاب الظواى 29 وهو خلاف إجماع الصحابة©؛ وقال النبى يَكة: (من أتى 
حائضًا أو امرأة في دبرها فهو كافر بما أنزل على محمد غ00 


[ما ينظر من المحارم] 
هء قوله: وَيَنْظُوْ الوّجُلُ مِنْ ذَرَاتٍ مَحَارِمهٍ إلى الْوَجْهِ ولوأ وَالصَدْرٍ وَالسَاقَينِ 
وَالْعَضْدَيْنِ وَلَا يَنظْرُ إلى ظَهرِهَا وَبَطْبِهَا ونَخِذِها؟» والأصل فيه قوله تعالى: 


5-0 ها 
0-111 ل عت سومم الود 0 


554 ا 00 500 2 وي 
#إولا سيبك رهن لاما ظهر ينها ولْصَرِنَ يحُمرِهِنَ عل وين ولا مدر زِينتهن إلا 


اهرت أ بآيهك أ صق بعُولوك و تصاييرك أو بصا بعوكتيى أو يِخَرنهن 


بنرك أ بق َلَكْوْتِهِنَ أز نايهن أَوْمَاملَكت ايَمْمْهُنَ أوالتتبعيرت حبر أؤلى الإزية 


يصاعم 


من اَل أو ألفْل اد لَر يظهَرُوأْط عَوَويتٍألنْسَآه» (النور: 31): والمراد والله أعلم 
مواضع الزيتةء وهي ما ذكر في الكتاب©: [...] ويدخل في ذلك الساعد والأذن 
و[العنق]” والقدم: لأن كل ذلك موضع الزينة: بخلاف الظهر والفخد والبطنء لأنها 
ليست مواضع الزينة» ولأن البعض يدخل على البعض من غير اسئذان واحتشام 


(1) ابن حزم: المحلى: مصدر مابق: ج10: ص 69. (واتفقو! على أن الحائفى لا تصني ولا تصوم 
أيام حيضهاء ولا يطؤها زوجها في فرجهاء ولا في دبرها). ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندنسي الظاهري أبو محمد؛ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: 
جلا ص 23؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

(2) ينظر: علاء الدين السمرقندي: تحفة الفقهاءء مصدر سابق؛ ج3» ص332. 

(3) أخرجه الترمذي في سئنهء عن أبي هريرة؛ وقال: الحديث ضعيف: رقم الحديث: 135: ياب 
ما جاء في كراهية إنيان الحأئض. الترمذي: ستن الترمذي؛ مصدر سابق؛ ج1» ص 242 - 
43. 

رج الررميه اليتابيع» مصدر سايق: ل159,. 

(3) القدوريء مختصر القدوري؛: عصذر سابق» ص241. 

(6) [الأصل] من (بء ج). 

(7) حرف الباء من (ج). 

(8) ما بين المعقرفتين وردت [ائعين] من جميع التسخ. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة 5311 
. والمرأة في بيتها في ثياب مهنتها عادة فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى 
الحرج: وكذا الرغبة تفل للحرعة المؤبدة إفقلما تشتهى يخلاف ما وراءها لأنها لا 
تتكشف عادة» والمحرع من لا تجوز]” “ المناكحة بيته وبينها على التأبيد ينسب كان أو 
يسيب كالرضاع والمصاهرة لوجود المعتيين فيه: وسواء كانت المصاهر ة بتكاح أو 
سفاح في الأصح لما بينا. 

في الزاد» قوله: ولا يَأ أَنْ يمن ما يَجُورٌ [له]" أن يَنظر إليه مِئها": لما روى أن 
النبي يَكْةِ كان يقبل رأس فاطمة «فطاء ويقول: أجد منها ريح الجنة©. 


ه©» لتحقق الحاجة إلى ذلك في المسافرة وقلة الشهوة للمحرمية؛ يخلاف وجه 
الأجنبية وكفها حيث لا يباح المشء وإن أبيح النظر لأن الشهوة متكاملة: إلا إذا كان 
يخاف عليها أو على نفسه الشهوة» فحيتئذ لا ينظر ولا يمس لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطشض)©. 

وحرمة الزنا بذوات المحارم أغلظ فيجتنب؛ ولا يأس والمسافرة بهنء لقوله 
يكي: (لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

2 المرغيناني» الهدأية؛ مصدر سابقء ج 4 ص370, - 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(5) القذوري؛ مختصر القدوري: عصدر سابق» ص 241. 

(5) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاءء مصدر سابق: ل384. 

(6) [الباء] ساقطة من (ب). 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسندء؛ عن أبي غريرة» قآل الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناد» صحيح على 
شرط مسلم: رقم الحديث: 8507: باب زنا الجرارح درن الفرج. أحمد بن حتيل: مسند الإمام 
أحمد ين حثيل» مصنر سايق: ج7: ص89 أحمد بن حتيلء مسند الإمنام أحمد بن حتبل 
(تحقيق: شعيب الأرنؤوط): مصذر سابق: ج2: ص 4108. وأخرجه اليهقي في ستنه» عن أبي 
هريرة» رقم الحديث: 13289: ياب تحريم النظر إلى الأجتبيات عن غير سبب عبيح. البيهقي: 
ستن البيهقي الكبرى: مصدر سابق: ج7١‏ حنى89. 


512 جامع المُضْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الخامس 
منها'؛ وقوله عليه الصلاة والسلام: (ألا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن 
ثالتهما الشيطان)”» والمراد” [إذا لم]”* يكن محرماء فإن احتاجت إلى الإركاب 
والإنزال» فلا بأس أن يمسها من وراء ثيابها ويأخذ ظهرها وبطتها دون ما تحتهما إذا 
أمنا الشهرة؛ فإن خافها على تفسه؛ أو عليها متيقئاء أو ظنّاء أو شكاء فليج نب ذلك 
يجهده؛ ثم إن أمكنها الركوب بنفسها يمتنع عن ذلك أصلأء وإن لم يمكنها يتكلف 
بالثياب كيلا تصيبه حرارة عضوهاء وإن لم يجد الثياب [1/ 607] يدفم" الشهوة عن 
قليه بقدر الإمكان. 


|انتظر إلى الإماء] 
قوله: و[...]*” يَنْظُ الرَّجْلُ مِن مَمْلُوكَة غيرِهِ إِلَى ها [...]!' يَجُورٌ إلَد] آَنْ ينظ 0 


(1) أخرجه البخاري غي صحيحه: بلفظ (بوعين)» رقم الحديث: 1139»؛ باب مسجد بيت المقدس. 
البخاري: صحيح اليخاري؛: مصدر سابقء جك ص 400. وأخرجه أبن عاجه في ستنه» عن أبي 
معيدء قال الشيخ الألباني: صحيح: رقم الحذيث: 2898 باب المرأة تحج بغير وتي. أبن ماجه» 
سئن اين مأجه؛ مصدر سايق ج2» ص 968؟ أيو داودء ستن أبي داود إتحقيق: الالباني): مصدر 
سابق؛ ج22 ص 73. 

(2) أخرجه الإمام أحمد في مستده؛ عن عبد الله بن عامر: قال الشيخ شعيب الأرناؤرط: صحيح 
لغيره: رقم الحديث: 15734» باب لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالئهما الشيطان. أحمد بين حتبل» 
مسند الإمام أحمد بن حتيل؛: مصدر سايق: ج3» ص446؛ أحمد بن حتيل؛ مسند الإمام أحمد 
أبن حثبل (تحقيق: الأرنؤرط)» مصدر سابق» ج3) ص 4751. 

(3) [المرأة] من رج). 

(4) ما بين المعقوقتين وردت [أن] من (بع. 

(3) [خاف] من زبم. 

(6) [يتجب] من (أء ب). 

(7) [يمتع] من (ب). 

(8) المرغيتاني» الهداية: مصدر سابقء ج4: ص1 37 

(9) ما بين المعقوفتين وردت إلا] من (بء ج) وهي زائدة. 

(10) ما بين المعقوقتين وردت [لا] من (ب» ج) وهي زائدة. 

11 [أن ينظر] ماقطة عن رل. 
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إليه مِنْ ذَوَاتِ فحَاريو! لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضياقه» وهي في ثياب 
مهنتها قصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخلة في حى محارم 
[الأقارب]©)» وكان عمر خفت إذا رأى جارية [متقئعة]اة علاها بالدزة» وقال: ألقي 
عنك”© الخمار يا دقار" أتتشبهين بالحرائر © ولا يحل النظر إلى بطنها وظهرها 
خلاقًا لما يقوله محمد 0 الله: أنه يباح إلا إلى ما دون السرة والركبة: 
لأنه لا ضرهو 0 في المحاريء بل أوتى لقلة الشهرة فيهن» » وكما لها في الإماء 
وتفظة المملركة التقيوة والمكاتبة وأم الولد لتحقى الحاجة والمستسعاة 
كالمكاتية عن ني حيفة له على ماعرف» فأ الخلة بها والمسائرة قد تيل بباح 
كما في المحارم؛ وقد قيل لا يباح لعدم الضرورة [قيهن]”' ف وقي الإركاب والإنزال 
اعتبر محمد رحمه الله في الأصل الغسرورة فيهن» لوحي تراك المقاري جارد 
اللحاجة فلك 

سق السراجية: للأمة أن تسافر [فدى]20 ثلاثة أيام بلا محرم على رراية الكتاب» 
والفتوى على أنه يكره في زمانناك©. 


(1) اتقذوريء: مختصر القدرري: مصثر سابق: ص 241. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السة لنسخ. 

(3) ما بين المعقرفتين وردت إمتتقبة] من جميع ال سخ 

(ك [عليك] من رج). 

(5) دفار: يقال للأمة يآ دفار بكسر الراء أي دفرة منتنة. الرازي؛ مختار الصحاح: مصفر سابق: 
صر 218. ٠‏ 

(6) ينظر: السمعاني: أب و المظفر منصور بن محم ين عبد الجبار (1418أه)» تفسير السمعاني تغسير 
القرآن؛ (تحقيق: يأسر ب بن إبراعيم وغنيم ين عباس بن غنيم): 355 حك حى307: » دار الوطن: 
الرياض. 

(7) [مقاتل] ساقط من (بع). 

(8) أكما] ساقطة عن (ج). 

(9) ما بين المعقوقتين ساقط هن جميع التسخ- 

1 المرغيتانيء الهذاية؛ عصدر سابق» ج4: حى 371 

(11) ما بين الععقوقتين ساقط من جميع التسخ. 

(12) الأوشيء القتاوى السراجية؛ مصدر سابق: ص 336. 
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هف قوله: َلَا بأ أَنْ يَمش ذَّلِكَ إذا أََاَ الصَرَاء وَإِنْ خَافْ أن يَعِْ يَشْتْهِي! © كذا ذكره 
في المختصر” 2 وأطلق أيضًا هن اقنا الستسر رن يشال ركال معلوتا رجهم 
الله: يباح النظر في هذه الحالة» وإن اشتهى للغمرورة» ولا يباح2 المش إذا اشتهى أو 
كان أكبر رأيه ذلك؛ لأنه نوع استمتاع وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط 
عدم الشهوة. قال: وإذا حاضت الأمة لم تعرض في إزار واحدء ومعتاه بلغت وهذا لما 
بينا أن الظير والبطن منها عورة؛ وعن محمذ رحمه الله أنها إذا كانت تشتهي ويجامع 
مثلها فهي كالبالغة لا تعرض في إزار واحد لوجود الاشتهاء©. 

قوله: وَالْخَصِي فِي النظر إِلَى الْأَجْتَيْةِ كَالفُخْل”» لقول عائشة ض: الخصي 
بال كلايع كاد عرانا زلهار لك دل دعات © وكذا المجبوب”؛ لأثه 
وكدوة دين مشقة'8© وينزلة وكذا المخدث في الرديه من الأفمال لأنه فخل 
فاسق. 

والحاصل: أنه يؤخد فيه بمحكم كتاب الله تعالى المنزل فيه؛ والطفل الصيي 2!) 

7 اك 
مسطنتى بالنصر 600 


(1) القدوري؛ مختصر القدذوري؛ عصدر سايق: ص241. 

(2) [المحيط] من (ب). 

(3) [هذه] ساقطة من (ب). 

(4) أيباح] ساقط من (ب). 

(3) المرغيتاني: الهذاية؛ مصدر مابق» ج4؛ ص371 - 372. 

(6) [قوله] ساقط من (بء ج). 

(7) القدوريء مختصر القدوري؛: مصدر سابق» 241. 

(8) إأيجامعها] من (ب). 

(9) المجبوي: الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصياء. الأزهري: أبو متصرر محمد بن أحمد 
(2001). تهذيب اللغة: (تحقيق: محمد عرض مرعب): ط4: ج10 ص272: دار إحياء الثراث 
العربي» بيروت. 

(10) [يسستحق] من (أء بع. 

011 [الخصي مثذه] ساقطة من (أء ج). 

(12) [الصغير] ماقط عن (ب). 

37 المرغينآني؛ الهذاية: مصذر سابق» ج4؛ حص 372. 
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. أنظر المملوك إلى سيدته] 

قوله: وَلَا يَجُورُ لِلْمَْلُوكِ أنْ يَنْظرَ مِنْ سَيَدَتِهِ إلا إلى ما يَجُورُ لِلْأَجْنِيِ أَنْ يَنْظرَ إليه 

5 1 

مِنْهَا» وقال ماك رضي الله تعالى عنه: هو كالمحرم”)» وهو أحد قولي الشافعي 
رحمه الله: لقوله تعالى: ظأأوٌمَامَلَكتْ َيَكْنُهُنَ كه والدور: 31)» ولأن الحاجة متحققة 
للدخول عليها من غير استغذان, 0 

ولنا أنه قحل غير محرم ؤلا زوج والشهوة متحققة لجواز التكاح فيا الجمد 
والحاجة قأصرة» لأنه يعمل خارج البيت» والمراد بالنتص الإماء» 7 سعيق والحسدة 
وغيرعما: لا تغرنكم سورة التور فإنها : تزلت + في الإناث دون الذكرر” 

قوله: وَيَعْزِلُ عَنْ أَمَبَد مير إذْنِقَاء وَلَا َعْزِلُ عَنْ وُوْجَجِهِ إلا بإِذْنقَاا©» لأنه عليه 
العبة رالسلام وى الفزل عن الدخرة إلا بإنني. وقال لمولى الأمة: (أعزل عنها إن 
شنت” 6 ولأن الوطء حى الحرة قضاءً للشهوة: ومح لوانتا افر في 
الجبّ والعنة ولا حق للأمة فى !1 توطء فلهذ! لا ينقفى حىق الحرة بخ بغير إذنها ويستيكايةه 
المولٌ 407 3 

كه 7 


(1) القدوري» مختصر القدوري: مصذر سابق: ص 241. 

(2) العدريء عي الععيدي المالكي (1412ه).؛ حاشية العدوي على شرح كنفاية الطالب الرياني: 
(تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي): ج2»: ص 598: دار الفكر» بيروت. 

(3) البجرمي: مليمآن بن عمر بن محمد» حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لتفع 
العييد)» ج3» ص326: المكتبة الإسلامية؛ ديار بكر تركيا. 

(5) ويقصد ب (سعيد بن جبير)؛ والحسن البصري: 

(5) المرغيتاني: الهداية؛ مصذر سايق: ج4: ص 3/2. 

(6) إقوله] ساقطة من (به ج). 

(7) القدوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر سابق: ص 241 

(8) أخرجه أبو داود في سننه؛ عن جاير» قال الشيخ الألاني: صحيح. رقم الحديث: 2173 ياب ما 

جاء قي العزل. أبو داود؛ سنن أبي داود: مصدر سابق: ج2: ص252: أبو داودء سئن أبي داود 

(تحقيق: الالباني)؛ مصدر سابق: ج2: ص218. 1 

(9) [رتهذ؟] ساقطة من (ب). 

(10) المرغيتاني» الهذاية: مصدر سابق: ج4: ص 372. 


516 جامع المُضْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُؤْرِي/ الجزء الخامس 
في الكيرى: رجل عزل عن امرأته يغير إذنها لما يخاف من الولد السوء في هذا 
الزمان» وظاهر جواب الكتاب أنه لا يسعه: وذكر هنا أنه يسعه لسوء هذا الزمان: ولو 
عالجت في إسقاط الولد لا تأئم ما لم يستبن شيء من خلقهء لأن ما لم يستبن شيء 
من خلقه لا يكون ولد 
في فوائد الجامع الصغير: رجل تزوج أمة؟ فالإذن في العزل إلى المولى؛ وهذه 
المسألة تبتنى على جواز العزل عند عامة العلماء خلانًا لبعض الناس» لما روي عن 
النبي يك إنه ستل عن العزل فقال: (تلك الموؤودة الصغرى)©» وجه قول عامة العلماء 
اررق كاين حتره نفك السك عن العزل فقال: لو أخذ الله ميئاق نسمة” © من 
صلب رجل فهو خالقهاء وإن صبها على صخرة [إن شتتم فاعزلوا]”» وإن شنم فلا 
تعزلوا. 
ومما يتصل بهذا رجل صب ماؤه في رحم امرأة وأرادت المرأة الإسقاطء إن كان 
بعد أنقضاء مدة ينفخ فيه الروح وذلك يعد انقضاء مائة وعشرين يومًا لا يجوز ذلك 
إجماغاء وإن كان قبل ذلك: قال بعضهم: لا يكره» وكان الفقيه علي بن موسى القمي!© 


1 ينظر: قأضيحان: فتاوى قاضيخان: معبدر مأيق: ج23 ص 312 - 43143 وابن مازءء المحيط 
البرهاني؛ مصدر سأيق» ج3: ص 306 وعلا خسرو» درر الحكامء عمصدر سابق» ج1» ص 315. 

(2) [أمرأة] من (ب). 

(3) أخرجه أبو دارد في سننهء عن أبي سعيد الخدري: قال الشيخ الألباني: صحيح؛ رقم الحديث: 
1 يباب ما جاء في العوّل. أبو دأود؛ سكن أبي دأودء مصدذر سابق: ج2: ص 1254 أبى داود» 
مشر أبي داود (تحقيق: الالياني)؛ هصذدر سابق» ج 2 ص218. 

(4) [تسمة] من (أ» إنسية] من (ب). 

(3) عا يين المعقوفتين ماقط عن (3). 

م الطيراتي في معجمةه 0 آخره 0 سكا ل أبن مسعود عبن ن العزل فقال: 
2 وإن شنت فلا تعزل)» باب العزل: رقم الحديث: 9664. الطبرانيء المعجم الكيير مصدر 
سابق؛ 0 ص335. ١‏ 

(7) علي بن موسى ين يزداد أبوالحسن القمي الفقيه الحنفي إمام أهل الرأي في عصره بلا مدافعة له 
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يقول يكره؛ لأن التطقة بعدمأ زفحت أي الركم ماله الحياة؛ فيعطى له حكم الحياة كمأ 
قلنا في كسر ر البيض في حق المحرم' و 


[الاحتكاراً 


ه قوله: وَيِكْرَهُ الاختكَارٌ فِي أَقْوَاتٍ الْآدَبِيِينَ وَالْبَفَائِ إذا كَانَّ ذَلِكَ3 فِي بَلْدٍ 
يَم4 الاختكَاز بأَهْلِهِ"؛ وكذلك التلقي فإذا كان لا يضر الناس” قلا بأس بد 
والأصا ل فيه قوله عثيه الصلاة والسلام: (انجائب مرزوق والمحتكر ملعرن): ولأنه 
تعلو 1 ” العامة؛ وفي الامتاع عن البيع إبطال حقهم وتضبيق الأمر عليهم فيكره الغ 
كان يضر بهم ذلك» وذلك© يأن كانت البلدة صغيرة بخلاف ماإذا لم يضر بأن كان 
المصر كبيرك لأنه حاس ملكه من غير إضرار بغيره. 

وكذا التلقي على هذا التفصيل لأن التبي يك (نهى عن تلقي الجلب) 2 2011 


أبن سعيد ين نصر وتخرجح به جماعة من الكبار وأملى ينيسابور مات سنة 350ه. الأدنروي؛ 

طبقات المفسرين: مصئر مابق؛ ج1» ص 87. 98 

(1) ينظر: ابن مأزدء المحيط البرهاني» مصدز سايق: ج6: حر118؛ واليايرتي: العتأية شرح الهذاية: 
مصدر سابقء ج3) صى400؛ واللكتوي» الجامع الصغير وشرحه التاقع الكبيره ص187. 

(2) [ذنك] ساقطة هن (بء ج). 

(3) [يضيق] من (بء ج). 

(4 الغدوري: مختصر القذوري» عصدر سابق؛ ص 241. 

(5) [التاس] ساقطة من أ ج)- 

(6) أخرجه الدارمي في ستنه؛ عن عمر ين الخطاب خخت؛ قال الشيخ حسين امد: أستأدء ضعيف: 
رقم الحديث: 2344: ياب في النهي عن الاحتكار. الذارمي: ستن الدارمي؛ مصدر سابق: ج2: 
صر 324 

(7) إبه[ ساقط من (ب). 

(8) إوذنك] ساقط من رأء بم. 

(9) أخرجه أبو دأود في ستته: :ا عرد ن أبي هريرة» قال !!2_- لشيخ الألباني: : صحيج: يأب قي التلقي؛ رقم 

: الحديث: 3437. أبو دارد: سئن أبي دأود: عصدر سايقء اح 2ر269 أبو دأود» ستن أبي داود 

(تحقيق: الالباني): مصدر سايق: ج33 حى 281 
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و(عن تلقي الركبان)”»؛ قالوا: هذا إذا لم يلبس المتلقي على التجار سعر البلدة فإن 
لبس فهو مكروه في الوجهين لأنه غادر بهم. 

وتخصيص الاحتكار بالأقوات كالحنطة والشعير والتبن والقسّه والفتوى© فى 
قول أبي حتيفة خينك:؛ وقال أيو يوسف رحمه الله: كا 0 
احتكار وإن كان ذهبًا أو فضة أو تويّاء وعن محمد رحمه الله تعالى قال: لا إحتكار فى 
الثياب» فأبو يوسف رحمه الله تعالى اعتير حقيقة الضررء إذ هو المؤثر” قي الكراهية: 
وأبو حنيفة ينك اعتبر الضرر المعهود المتعارف» ثم المدة إذا قصرت لا يكون 
احتكارًا لعدم الضررء وإذا طالت امود سس مو 0 
مقدرة بأربعين يومًا لقوله يَكْ: إمن احتكر طعامًا أربعين [يوما]” ققد برئ من الله وير 
[1 608] الله منمم)”» وقيل بالشهر دما دونه قل عاجل والكتير ونا ترج 0 
وقد مر في. غير موضع؛ ويقع التفاوت في المأئم بين أن يتربص العرّة وبين أن يتربص 
القحط والعياذ بالله» وقيل المدة للمعاقبة في الدنياء إما يأثم وإن قلت المدة؛ فالحاصل 


رف 


أن التجارة في الطعام غير محمودة 


قوله: ومن اختكر غَلَةَ ضيْعتهِ أؤ ها جَلَبهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فُلئِسَ بِمُختك» 001 
فلأنه [...] 2 خالص حقه لم يتعلق به حق العا مة" ألا ترى أن له أن لا يد على 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: عن اين عباس» باب أجر السمسرة:؛ رقم الحديث: 2154. 
البخاري» صحيح البخاري: مصذر سأيق» ج2+ ص 795. 

(2) [الغترى] ساقط من (أء ب). 

(3) [الأثر] من رب). 

(4) ما بين المعقرفتين وردت [ليلة] من (أ). 

(5) أخرجه الإمام أحمد ين حتبل 3 في مسندء؛ عن ابن عمر؛ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إستاده 
ضعيف لجهالة أبي بشرء رقم الحديث: 4880: باب ما جاء في الاتكار. أحمد ين حتبل؛ مسئد 


أحمد ين حتبل؛ مصذر سابق» كه 2 ص33 أحمد بن حتبل» مسئد أحمد بن حتبل (تحقيق 
الأرنؤوط)» مصدر سابق: ج22 ص 434. 


(6) المرغيتاني: الهداية: عصدر سابق» ج 4 ص 377. 
(7) القدوري: مختصر القدرري: مصدر مابق؛ ص 241. 
(8) [ظاهر] من (ج). 

(9) [المعامثة] من (ب). 

(10) أيزول] من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإياحة : 519 
قكذلك له أن لا يبيع» وأما الثاني فالمذكور قول أبي حنيفة خيك لأن حق العامة إنما 
يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى قتائهاء وقال أبو يوسف رحمه الله: يكره لإطلاق 
ما رويتاة وقال محمذ: كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب فهو بمنزلة فتاء المصر 
يحرم الاحتكار فيه تتعلق حى العامة به يخلاف ما إذا كان البلد يعيدًا لم تجر العادة 
بالحمل منه إلى المصر لأنه لم يتعلق به حق العامة). 

:م الاختكار: حبس الطعام للخللاء©3, ش 

قوله: الكرعلا- ضَيِعتِهِ مع قوله لَيْس بِمُحْتَكْرٍ”» يعني ليس يمحتكر شرغاء وفي 
الشرع أن يستحق الوعيد الذي في قوله المحتكر ملعون0©, 

ه قوله: وَلَا يبغ لِلشْلْطَانٍ أَنْ يُسَعْرَ عَلَى الاين © لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(لا قسعروأ فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق)7 » ولأن الثمن حق العاقد: 
وإليه تقديره فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما 
نبين» وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر المحتكر ببيع ما قضل عن قرته” وقوت 
أهله على اعتبار السعة في ذلك وينهاه عن الاحتكار فإن9'' رقع إليه مرة أخرى حيسه 


(1) المرغيتاني: الهداية؛ مصدر سايق؛ ج4:؛ ص 377. 

(2) اللغلاء] ساقط عن (ب). 

3 اتقي: المنافع» عصدر سابق» ل126. 

(4) (ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جليه من يلد آخر قليس يمحتكر). القدذوري؛ مختصر القدوري: 
عصذر سابق: ص 241. 

(3) السقى. غي: المثاقع» مصذر مأيق: 126 

(6) القدوري: مختصر القدوري» مصذر سابق» ص 241. 

(7) أرجه أبو دأود في ستنه: عن أنس» قال الشيخ الألباني: : صحيح: رقم الحديث: 3451 ياب في 
التعير. أبو داود» سئن أبي داود: مصثر سابق ج23 صن272؛ أبر داره: سئن أبي داود (تحقيق: 
الاباني): عصدر سابق؛ ج3: صى 2806 : 

(8) إمن] عن (ب؛ ج). 

(9) إقوته] ماقط من (ب» ج). 

(10) [فإذا] من رب). 
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وعزره على ما يرى زجرًا له » ودفعًا للضرر عن الناس. 

فإن كان أرباب الطعام يتحكموت ويتعدون عن القيمة تعديًا فاحشّاء وعجز القاضي 
عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير» فحينئذ لا بأس به يمشورة من أهل الرأي 
والبصيرة» فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك وباع بأكثر منه أجازة القاضي؛ وهذا 
ظاهر عند أبى حتيفة نك , [...]2) لأنه لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما إلا أن 
يكون الحجر على قوم بأعيانهم» ومن باع منهم بما قدره الإمام صح لأنه غير مكره 
على البيع؛ وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو على 
الاختلاف الذي عرف في بيع مال المديون» وقيل يبيع بالاتفاق لأن أبا حنيفة خضت 
يرى الحجر لدفع ضرر عام وهذا كذلك. 
أبيع السلاح ايام الفتنة] 

م؛ قوله: وَيِكْرَهُ بيع التَلاج فِي أَيَامِ الْفِثْئَةِ"»» معناه ممن يعرف انه من أهل الفتنة 
وأهل اليغي كالخوارج والبغاة» لأنه تقوية على الفتنة» وإنه حرام قال النبي يَكي: (الفتنة 
نائمة لعن الله من أيقظه0 2 وهذا بخلاف بيع العصير ممن يعلم انه يتخذه خمراء لأن 
المعصية هناك لا تقام بعيدة بل بعد تَغْيره وهنا" تقام بعينة دوق ع 


و دق قله ١‏ 


(4) [أحواله] من (أ). 

(2) [سئل عن ذلك] من (ب). 

3 المرغيئاني» الهداية: مصدر سابق» حك ص 378-377 

(4) القدوري» مختصر القدوريء مصذر سابق» صن 241. 

(3) لم أعثر على الحديث إلا قي صحيح الألباتي. قال الشيخ الألباني: ضعيفء وهو مروي عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه. ينظر: الألباني: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» مصدر سابق» 
صن846. 

(6) [وهذا] من (بء ج). 

(7) التسفي» المناقع» عصدر مابق: ل126. 

(8) [الهاء] ساقط من (بء ج). 

(9) إقرئه] ماقط عن (ب)ء 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإياحة : 521 

1 وَيُكْرَهُ : 4 َع الصاح في أَيَام الفئئة»: ممن يعرف د ئة من أهل الغتنة» الأنه + تسبيت» 
إلى المعصية؛ وكد بينأه في السيزء وإن كأن لا يعرف أنه من أهل الفتنة] © لا بأس يذلك 
لأنه يحتمل أن لا يستعمله في الفتنة فلا يكره بالشك©. 


[في المتفرقات] 

في التهذيب: عن محمد رحمه الله تعالى؛ في رجل رأى رجلا قتل أباه عمذً!؛ أو أقر 
به عنده؟ وقال القائل: قتلته بقصاص . لي عليه أو ارتد ولم يعلم الابن وسعه أن يقتله 
ووسع من أراء وسمع إقراره أن يعين الاين عليه وإن اخبر العدلان الابن يما قال 
القاتل» لم يعجل بقتله؛ ولو قتل كان في سعة» وكذا لو رآه يغيب ماله أو سمع إقراره 
به له أن يأخذه منه: وإن شهد عند الاين شاهدان” بقتل أبيه أو غصب ماله لا يقتله ولا 
يأخد ماله حتى يقضى القاضي به 

في ملتقط الملخص: يجوز الكذب في ثلاثة مواضع في الصلح + بين الناس» وفتي 
الحرب» ومع آمرأته احترارًا عن التخصومة ل 


(1) القذوري: مختصر القذوري»؛ مصدر سابق» ص 241 

(2) [مه] ساقط من (أ). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط عن وبيج 

() المرغيتاني» الهداية» مصدذر سأبق» حك ص 378. 

(5) [شاهد] من (بع. 

(6) [القاضي] ساقط من (أ). 

(7) قال صاحب البدائع: (إن الشهادة يست بحجة بتقسها بل بقغاء القاضي لما فيها من تهمة جر 
النفع قلا تندقع التهمة إلا بقضاء القاضي (نأما) الإقرار نحجة بنفسه إذ الإثسان غير متهم قي 
الإقرار على نفسه فهو الفرق» وكذلك يحل لمن علين القتل أو سمع إقرارء به أن يعين الولي على 
قنله: لأنه إعانة ُصاحب الحى على استيفاء حقه ظاهراء ولو شهد عند الابن أثنان بما يدعبه 
القاتل ممأ يحل دمه من القتل والردة فإن كنا ممن يقضي القآضي بشهادتهما ثر شهذا عنذه لا 

يتبغي للابن أن يعجل بالقتل لجواز أن يتصل القضاء بشهادتهماً فيتين أنه قتله بغير حق والامتتاع 
عن بن المياج أونى من أرتكاب المحظور).ينظر: الكاساني: يدائع الصتائع» مصدر سايق؛ ج25 
ص130. 
(8) ينظر: أبو الليِث» يستان العارقين: مصدر سابقء ص103. 
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في اللبصيرفية”: سثل الفقيه أبو جعفر رحمه الله عمن في كمه© كتاب» فجلس 
يبول؛ قال: إن أدخله مع نفسه المخرج يكره؛ وإن اختار لنفسه مبالاً© لا يكره إن 
كان طاه !4 وعلى هذا إذا كان قي جيبه دراهم” فيها مكتوب بسم الله أو شيء من 
القرآن يكرهء وتظيره إذا كان له خاتم مكتوب عليه أسم من أسماء الله تعالى فأراد أن 
يدخل الخلاء والخاتم في أصيعه: أو أراد أن يأتي أهله والخاتم قي أصيعه أنه لا 
000 

وأما نشر الدراهم؛ قال برهان الدين”: جازء لأن فيه إعزارًا لا إهانة؛ تصدق على 
الذي يقرأ القرآن؛ قال: يكره أن قرأ في السوق زجرًا له قراءة الفاتحة بعد المكتوبة 
لأجل المهمات للناس مكروه سواء قر جهدًا ومخافتة مع الجمعء لأنها بدعة لم 
تنقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» وتم القرآن كذلك [شتان 
خواندن]”»؛ هكذا أفتى يرهان الدين. 


(1) الفتأوى الصيرفية: تلإمام ند الدين؛ أسعد بن يوسف بن علي البخاري الصيرفي» المعروف: 
بآهوء قال يعض تلاميذته: إنه لما كنتب أجوبة الأئمة الذين يعتمد على أجوبتهم القاضي رقت 
القضاء فبعضها منصوص في كتب الأئمة وبعضها مقيس على أجوبتهم راتخب من كتب 
المتقدمين والمتأخرين مسائل عجبية ولم يرتبها ولم يجانسها فرتبها وجنها بعضى طليته وزاد: 
في بعضها بإجازته ما يجانسه من مسموعاته بلفظ: قلت ووضع علامات. حاجي خليفة» كنف 
الظتون» مصدر سايق؛ ج22 عى 225 

(2) [مكة] من (أ). 

(3) [مالا] من (ب). 

(4 إظاهراً من (أ). 

(5) [درهنا] من (أء ج). 

(6) [يكره] من (أ). 

(7) وهو: برعان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاريء وت 616ع)؛ 
صاحب المحيط البرهاني وغيرها. 

(8) إكان] من (أ. 


(9) ما بين المعقوفتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعتاها (أي القراءة السريعة). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحظر والإباحة : 25223 
واختار قاضي” © جمال الدين© أنه لا يكره: واختيار قاضى خان رحمه الله أن 
كان صلاة يعدها سنة يكره وإلا لاء والله أعله©. 


(1) [قاضي] ساقط عن (ج). ا 

(2) [الدين] ساقط من (ب). هو: القاضي جمال الدين بن يوسف بن نوسى ين محمف الفقيه الحنفي 
نزيل مصر المعروف بالمطي» المتوفى بالقاهرة سنة 803هء من تصائيفه المعتصر من المختصر 
من مشكل الآثار تلطحاوي الباياني» هدية العارفين» مصدر سابق» ج6: ص 358: 

(3) [أنه] ساقطة من (أ ب). 

6 ينظر: أبن مازه؛ المحيط البرهائي؛ عصدر سابق» ج6: ص38 - 42 - 49. 


كتاب الوصايا 


2 أوصى قُلانٌ | إلى زَيدٍ ولعمرو يكذا! إيصاء؛ رإقنآ]ة وَضلين بيه توطدية: 
والوصية والو لوصا / اسماتٍ في معنى المصدر: ومنه قوله تعالى: 
ين لْوْصسيَّةِ أَنْنَ ب (المائدة: يم خٍ شهمي الموصى به وصيَةٌ وَمَنشَة: 
قري بعد وي عِية يوْصيبَآ © (النساء : 1أي ا بالكسر : مصدر الوصي: وقيل: 
ان يصَاءٌ طلب شيع من غيره ليفعله على غيتٍ مه خال حياته ويعد وفاتية©. 


في التهذيب: كل تبرع بأشره في مرضن الموت فهو كالوصية:؛ كالعتق» والهبة 
والصدقة؛ ونحو ه80 


[إجازة انورثة الوصية] 

في الطحاوي» قال أبو جعقر رحمة إلله: لا وصية لوارث: إلا أن يجيز ذلك سائر 
الورثة بعد موت الموصىء وهم أصحاء بالغون””: اعلم بأن الوصية إيجاب الملك 
بعد الموت كالميراث؛ إلا أن الفرق وقع بينهماء أن الميراث يدخل قي ملك الوارث 
من غير قبول؛: والوصية لا تدخل في ملك الموصى له من غير تبول؛ وإِله لقيول على 


(1) [الباء] ساقط من (ب). 
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 
(3) [الوصايا] من (أ)» [الوصاية] من (ب). 
رك [غيبته] من (أ» ج)» [أو عينه] من (ب). والصحيح ما أثبته من المغرب. 
(5) [عنه] عن (ب). 
(6) المطرزي: المغرب؛ مصدر سايق ص 528 - 529. 
(7) [فيجوز] من (أ). 
(8) ينظر: السرخسي» المبسوط: عصدر مابق؛ ج27 ص 153 - 154. 
:9) [ذلك] ساقطة من (ب). 
(10) أبو جعفر: مختصر الطحاوي؛ مصدر سابق: ص156. والحصاصء شرح مختصر الطحاري» 
مصذر سابق» ج 4 ص153. 
5324 


القسم إلثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا : 525 
: 5 : 58 م 0 9 

. ضريين: قبول بالدليل» وقبول بالصريح؛ فالصريح”: أن يقول قبلت بعد موت 
الموصي: والدليل: أن يموت الموصى نه قبل إلقيول» والرد بعذ موت الموصى فيكون 
[]/ 609] موته قبولاً للوصية ويكون ذلك ميراث لورثته©. 


[حالات انوصية] 


ثم الوصاية على أربعة أوجه: في وجه يجوز سواء كانت© أجازت الورثة أو لم 
يجيزواء وفي وجه إذا أجازت الورئة يجوز أولم يجيزوا لا يجوز وقي وجه لا 
يجوز وإن أجازت الورثة”» [وفي وجه اختلفوا فيه. 

أما الوجه الذي يجرز أجازت الورئة]*©, أو لم يجيزوا: إذا أوصى لأجنبي" بثلث 
ماله وكذلك إذا أوصى بتجميع ماله وليس له وآرث نفذت وصيته ولا يحتاج إلى إجازة 
بيت امال 

والذي يجوز بإجازة ألورثة: إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله لأجنبي فإن ما زاد على 
الثلث لا يجوز إلا بإجازة [الورثة؛ وكذلك لو أوصى لواحد من ألورثة فإنه لا يجوز إلا 
بإجازة]” '“ سائر الورئة وهم أصحاء بالغون89, ١‏ : 


9 [قالصريح] ساقط من (أ)- 

2 ينظر: الكاساني؛ يذائع الصنائع» عصدر سابق: ج7: ص 333؛ وابن الشحنة: نسان الحكام: مصدر 
سايق: ص416: 

(3) إكانت] ساقطة من (أ). 

(4) [إيجوز] ماقط من (أ). 

:5) ا[يجوز] ساقطة من (ج). . 

(6) [الورثة] ساقطة من (أ). 

(7) عأ يين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(8) [لصبي] من (ب). 

(9) ينظر: السرخسي؛ الميسوط؛ مصدر سابق» ج29, ص18. 

(10) ما بِينَ المعقوفتين ماقط من (أ). 

ر1ق ينظر: الجصاصء شرح مختصر الطحاوي» مصذر سأبقء ج4: ص 161 
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والذي لا يجوز وإن أجازه الورئة: وهو أنه إذا أوصى لحربي وهو في دار 
الحرب فإنه لا يجوز ولو أوصى لحربي مستأمن يجوز في ظاهر الرواية: والقياس أن 
لا يجوز؛ وفي الاستحسان يجوز”» والوصية للذمي جائزة سواء كان كتايكا أو مجوسيًا 
قيانَا واأستحسانًا. وكذلك إذا وصى الذمي للمسلم أو الذمي يجوز: وهؤلاء كلهم لا 
تجوز وصيتهم للحربي الذي في دار الحربء ولو أن المستأمن أوصى بجميع ماله 
لمسلم أو لذمي يجوزء فإن كانت معه ورئة مستأمتون يعتبر إجازتهم إن أجازوا جاز" 


(4) [وهر] ساقط من (ج). 

(2) انم ساقط من (بء» ج). 

(3) وجه القياس وهو قول أبي يوسف: أن الرصية أت الميراث ولا هيراث للقاتل» لقرله يَق: 
(ليس للقاقل من الميراث شيء)؛؟ أخرجه النساثي قي مننه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذء: بآاب توريث القاتل: رقم الحديث: 6367. النسائي» ستن النسائي»: مصدر سابق؛ 
ج4؛: ص 49. وإن أوصى به الورثة فكذلك الوصية:؛ وهذا لأن الحرمان كان بطريق العقوبة حقّا 
فلشرع فلا يتغير ذلك بوجود ألرضا من الورئة» والدليل عليه أنه و أرصى لحربي قي دار الحرب 
لم تجز الوصية لتباين الدار؛ وإن أجازت الورثة» وإنما امتنعت الوصية للحربي لكونه محاربًا 
حكمًا والقاتل محارب له حقيقة فلأن لا تنفذ الوصية له بإجازة الورثة كان أولى. وجه 
الاستحسان وهو قول أبي حنيفة ومحمد: وجه قولهما أن الوصية للقاتل أقرب إلى الجواز من 
الوصية للوارث؛ لأن الأمر في نفس الوصية للوارث مشهور؛ وفي نفي الوصية للقاتل مسبور» 
والعلماء اتفقوا على أن لا وصية للوارث» واختلفوا في جواز الوصية للقائل؛ ثم بإجازة الورثة 
تنفيذ الوصية للوارث فكذلك للقاتل والمعتى فيهما واحد؛ وهو أن المغايظة تتعدم عند وجود 
الرضا من الوارث بالإجازة في الموضعين حِميعًا بخلاف ميراث إلقاتل؛ فإن ثيوت الملك 
بالميراث بطريق الحكم حتى لا يتوقف على القبول ولا يرتد بالرد: والإجازة إقما تعمل 
فيما تعتمد القبول ويرتد بالرد وبخلاف الوصية للحربي في دار الحرب؛ لأن بطلانها لانعدام 
الأهلية في جانب الموصى له؛ فإن من في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت 
ولهذا تتقطع العصمة بتباين الدارين حقيقة وحكماء والميت لا يكون أهلا للوصية له ولا تأثير 
للإجازة في إثبات الأهلية لمن ليس بأهل. ينظر: السرخسيء الميسوط»: مصدر سابق: ج27: 
ص177 - 178 


4 [جاز] ساقط من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا 5327 
وإن لم يجيزوا تجوز الوصية من الثلث» ولا يعتبر إجازة الورثة الذين") في دار الحرب 
ززلا المال [[الذي غي دأر الحرب ]© وإئما يعتبر المال]]©6 إلذي معه والورثة الذي © 
شعةهة أيضا. 

وأما الوصية التي هي على الاختلاف: إذ! أوصى لقاتله وأجازت”' الررئة في قول 
أبي حنيفة ومحمذد نشد تجوز وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا يجوز: وفي كل 


5 1 700 4 5 2 7 
موضع يحتاج إلى الإجازة» إنمأ يجوز إذا كان المجيز من أهل الإجازة؛ نحو ما إذا 
أجاز وهو يالغ عاقل صحيح؛ ولو أجاز وهو صغير أو مجتون لا تجوز إجازته. ولو كان 
مريضًا وهو بالغ إن برئ من ذلك المرض صحت إجازته: وان مات في ذلك المرض 
فإجازته بمنزلة ابتداء الوصية حتى إن ألموصى له إِذ! كان وإرثه لا يجوز إجازته؛ إلا أن 
يجيزه ورثة المريض بعذ موته؛ولو كان أجتبيا تجوز إجازته ويعتبر ذلك من الثلث»: هذآ 

إلا أن يجيز ذلك سائر الورئة وهم أصحاء بألغون» ولو أجاز يعض الورثة ولم يجزا 
البعض في حق الذي أجاز كأنهم كلهم أجازوا في حى الذي لم يجز كأنهم كلهم لم 
ييز وا 

وبيانه: إذا مات وترك اإبنين وأوصى لرجل بنصف ماله فإن أجازه الورئة قالمال . 
بينهم أرياعًا للموصى له ربعان وهو النصف وريعان للابنين لكل واحد منهما ريع 


(1) إالذي] من (ب): [والذين] ساقطة من (ج). 

(2) عا بين المعقوقتين ساقط من (أ), 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

«4) [الذي! من (ب؟ ج). 

ري ينظر: الجصاص: شرح مختصر الطحاوي» مصدر سابق: ج 4 صن1155 وآبن الشحنة؛ لسان 
الحكام: مصدر سايق: ص417. 

(6) [أجازه] من (ج). 

(7) [إذلا ساقطة من (ب). 

4 ينظر: الجصاص؛ شرح مختصر الطحاوي: مصدر سابق: 3 ص156 - 157: وأين الشححة. 
لسان الحكام؛ عصدر سايق: صى417؛ ونظاع الكين' الفتاوى الهتذية» مصنر سابق: ج6: ص 91. 
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المال» وإن لم يجيزوا قللوصي له ثلث المال والثلئان للابئين لكل واحد ثلث المال: 
ولو أجاز أحذهما ولم يجز الآخر جعل في عط الذي أجاز كأنهم كلهم أجازرا 
يعطى له ريع المال» وفي حق الذي لم يجز كأنهم كلهم لم يجيزوا يعطى له ثلث المال 
والباقي للموصي؛ فيجعل المال على اثني عشر سهمًا لحاجة إلى الثلث والريع؛ 
قالريع للذي [أجاز وهو ثلاثة» والثلث للذي]© لم يجز وهو أربعة فبقي خمسة قهي 
للموصى نينا 
[أنواع انوصية] 


ثم الوصية على ثلاثة أنواع:في وجه يكون الموصى له كالمودعء والوصية [في يد 
الموصى. أو]”؟ في يد الورثة كالوديعة. 

وفي وجه يكون الموصى له كالشريك. ٠‏ وفي وجه كالغريه !8 . 

أما الوجه الذي يكون المال كالوديعة والموصى له كالمودع: نحو ما إذا أوصى 
يعير” ن مال قائم وذلك يخرج من الثلث حتى إنه لو هلك : من غير تعد لا ضمان عليه 
كالوديعة سواء. 

وأما الوجه الذي يكون كالشريك مع الورثة: نحو ما إذا أوصى له بثلث ماله أو 
ربع ماله فيكون مال الميت مشتركا بينهما ما هلك هلك بالحساب [وما بقي بقي 


(1) [حق] ساقطة من (أ)- 

(2) [لحاجتنا] من (ب؛ ج). 

(3) ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(ك [أقرال] من (ب). 

(5) ينظر: السرخسي؛ المبسوط: مصدر سايق ج28: ص 162. 

(6) ها بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(7) [الوصي] من (بم. 

(8) الغريم: أي الدائن؛ أو هو لفظ مشترك يطلق على من له الدين وعلى من عليه الدين. القلعجي 
وقنيييء معجم لغة الفقهاء: مصدر سأبق؛ صن (33؛ ومجموعة من المؤلفين:» المعجم الوسيط؛ 
مصدر سابق» ج2: ص 213. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا 5229 
بالحساب])؛ وإنمأ يعتبر مال الموصي بعل موته لي قبل عوية حتى إده أو أوصى لرجل 
بكلث ماله ولا مال يي ثم إنه استفاد مالاً؛ ثم مأت فإنه يعطى ثلث ذلك المال!© 
للموصى له وكذلك لو كان له عند الوصية مال كثير؛ ثم هلك بعقه أو استهلكه فإنه 


يعتبر ماله وقت موه 


وأما ألوجه الذي يكون الموصى له بمنزلة الغريم: نحو ما إذا أوصى يدراهم 
رات 801 ؤله دراهم [أو ليس له دراهم]©؛ ثم مات فإنه يعطى للموصى له تلك 
الذراهم إن كانت حاضرة» ور لم تكن حاضرة: فإنه تباع تركته ويعطى ذلك 
الرجل” تلك الدارهم وصار هذا كالدين؛ إلا أن الفرق بين هذا وبين سائر الديون لا 
تح( انه يبدأ أولاً بدين الصحة؛ ثم بدين المرضصس” ! ثم ما بقي حيتئذ يؤدي وب 09 
الوصية؛ وفرق آخر أن سائر الديون لا تعتبر من ثلث ماله ودين الوصية يعتير من 
التلك؛ والأفضل لمن كان له مال قليل أن لا يورصي بشىء إذا كان له ورئة لأن الوصية 
صلة للأجانب وإن لم يوص فإنه يكون صلة لأقريائه فهذا أولى؛ والأفضل لمن كان له 


(1) ما بين المعقوقتين ساقط من (ب). 

(2) [له] ساقطة عن (ب). 

(3) [المال] ساقطة من (0- 

(4 ينظر: أبن الشحتة؛ لسأن الحكام؛ مصدر سابق» ص 417. 

(5) الدراهم المرسلة: أي الذراهم المطلقة: والمراد بها في يأب الوصية بثلث المال الدراهم الغير 
المقيذة يكسر من الكسرر كنصف المال وثلثه؛ والحاصل أنها الدراهم المعينة التي مأ عبرت 
بكوتها ثلث المال أر نصغه بل عين عددها؛ يأن أوصى يثلاثين درهما من ماثه كرجل ولآخر 
يستين درهما. التكري؛ دستور العلماء؛ مصدر سابق: ج2: ص 13 

)46 عا بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(7) [لو] ساقطة من (أ). 

(8) إذلك الرجل] ساقطة من (أ ج). 

(9) إلا يعتبر] ساقط من (ب» ج)- 

(10) [الموصى] من (ب). 

(11) إمن] من زب). 
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مال كثير أن لا يتجاوز من الثلث فيما لا معصية فيه 


[انوصية بالإشارة] 


في الكبرى: مريفى أوصى وهو لا يقدر على الكلام لضعفه قأشار يرأسه ويعلم منه 
أنه يعقل؛ قال ابن مقاتل: رحمه الله تعالى تجوز وصيته [عندي ولا تجوز]” عند 
أصحابنا رحمهم الله وحكى الطحاوي رحمه الله إذا سحو سنة صار كالأخرس» 
وفتوى الفقيه أبي الليث رحمه الله انه إذا فهم مته الإشارة©© جاز. 

وقال قاضي خان رحمه الله: يفتى على ما قال الفضلي رحمه الله: انه إن مات قبل 
أن يقدر على النطق جازت وصيته بإشاراته: لأنه عند ذلك يظهر انه وقع اليأس" على 
كلامه قصار كالأخرس؛ أصايه فالج فذهب لسانه» أو مرض فلم يقدر على الكلام؛ 
ثم أشار بشيء أو كتب بشيء وقد تقادم وطال أراد يه مدة ستة فهو بمنزلة الأخرس» 
والفتوى على ما تقده0. 

وإن كان له مال كثير يوصى بثلث ماله: يتبغي أن يبدأ بذي”' قرابته إن كانوا فقراء 
فإن كانوا أغنياء فللمحتاجين من جيرانه أوصى بوضية؛ ثم جن؛ قال محمد رحمه الله: 
إن أطبق عليه الجنون حتى بلغ سبعة أشهر فوصيته باطلة» وإن أفاق قبل ذلك فحكمه 
فيما []/ 610] أوصى على حاله» وروي عنه أنه قال: إن أفاق قبل السنة فهو كمأ لو كان 


(1) ينظر: الجصاصء شرح مختصر الطحاري؛ مصدر سابق» ج4» ص157؟ والعينيء البناية شرح 
ألهداية» مصدر سابق: ج13 ص 402 وابن الشحنةء سان الحكام: مصدر مابق» ص 416 وابن 
عابدين؛ رد المحتار على الدر المختار: مصدر مأبق» ج6: ص 672. 

(2) عا بين المعقرفتين ساقط عن (أ). 

(3) [مسحمر] من (أ» [استمر] من (ج). 

رك إمنه] من (ب). 

(5 [الإشارات] من (ج). 

(6) [التاس] من (ب). 

(7) [فعقه] من (ب). 

8 قاضيخان: فتأوى قاضيخات:؛ مصدر سابق» ج3؛ ص 425. 

(9) [إيذي] ساقطة عن (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا : 531 
. صحيحًاء عن أبي يوسف وحمه الله أن وقنه شهر والفتوى على انه لا يؤقت فيه شيء 

بل يفوض ذلك إلى رأي القاضي كما هو قول أبي حنيفة خيلك؛ فإن مست الحاجة إلى 

التوقيت فالفتوى على الجنون المطبق في حى التصرقات يقدر بسنةء لأن لما حال عليه 

القصول الأربعة ولم يفق على كاد نويه يق 

[مشروعية انوصية] 


يي الوصية مشروعة بالكتاب والسنة. 


أما الكتاب فقوله تعالى: لبعد وَصعَةٍيوْصرك يه أَودَفْنٍ؟ (النساء: 12). 


أما السنة: ما روي عن محمد عن أبي حنيفة ميتخد عن عطاء بن السائب© عن أبيه عن 
سعد©ضنت أنه قال: (يا رسول الله أوصى بمائى كله؟ فقال: لا؛ قال: فبنصفد قال لاء 
قال: فيثلته» قال: إلثلث والثلث كثير» إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
يتكنفون الناس): أي يبدون أكفهم للناس في المسألة؛ وقيل: معناه يسألون 


43 يتظر: قأفضيخان» تاأوى فأضيخان:» مصنر سايق: ج3: ص 14235 والصحصصاص» شرح 
مختصر الطحاوي»: مصدر سابق: ج4: عى160: وآين الشحنة: نسات الحكام: عصذر سايق؛ 
حى417. 

(2) عطاء بن السائبء الإمام الحافظ محدث الكوفة» أيو السائبء وقيل أيو زيد وقيؤ: أبو يزيد 
وأبو محمد الكوفي عن أبيه السائب بن زيد وقيل ابن يزيد وقيل ابن مالك الثقفي مولاهم وخلق 
كثير؛ وكأن من كيار العلماء لكنه ساء حفظه قليلا فى أوآخر عمره حدث عته الثوري والحمادان 
وشعية وأبين عيتة وخلق كثيرء ات سنة 136أه الذهبي» سير أعلام التيلاء: مصدر سايق؛ ج16 
صر110. 

(3) سعد بن أبي رقاص واسم أبي وقاص مالك بن أهيب عي متناف القرشي الزهري المكي: أحد 
العشرة العبشرين بالجنة؛ وأحد السايقين الأرلين» وأحد من شهد يدرا والحديبية وأحد النة أهل 
الشورىء وشهد مع رمول الله يق المشاهد كلياء رلاء عمر عضت الجيوش التي بعنها إلى بلاد 
غخارس: فى معركة القأدسية» توفى بالمديئة منة كذى ويل أ5ه ويل 6لآىف وقيل ذف رفيل 
8ه الذهبي: سير أعلام التبلاءة عصقر ساأيق: ج1: ص92 - 124 

جخ أخرج اليخاري 56 صصعحيحة: عن سعد بن ب رقاصء ركم الحديث: 2591 يأب أن ركه ورتده 
أغنياء خير من أن يتكففو! الناس. البخاري: صحيح البخاري؛: مصدر سابق» ج3: ص 1006. 


002 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام دري / الجزء الخامسن 
[الكفالة]”* من الناس ولا يبدون :أكنهم وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله 
تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر ار أعماركم زيادة [في]7” 2 أعمالكم)” © ولأن 
المرض حالة التوبة والرجوع إلى الله تعالى وآخخر عهده بالدنيا وأول إقباله إلى الآخرة؛ 
فيحتاج أن يستدرك يعض ما قوط نفسه في حال صحته؛ [وقيل: بأنها وأجبة على 
العموم]"» وقيل: بأنها واجبة للوالدين والأقربين: والصحيح أنها مندوبة©؛ وليست 


بواجة ا 


في الزاد: الوصية غير وأجية وهي مستحية؛ ومن الناس من قأل: بوجوبهاء 
والصحيح قولناء لأنها إئيبات حق في ماله لغيره بعقد فلا يكون وإجبًا كاتعاررِ لك 
درق 
والبي 
م الوصية: مشروعة بالكتاب؛ والسنة؛ وإجماع الأمة؛ والقياس يأبى جوازها؛ 
لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال المالكية؛ ولو كان مضافًا إلى حالة قيام المالكية بأن 
يقول ملكتك غدًا لا يجوز فهاهنا”“ أولى: إلا إنا جوزتاها تحاجة الناس إليها فإن 


(1) ما بين المعقرفتين وردت [الكفاية] من جميع السخ. 

(2) ما بين المعقوفتين وودت إعلى] من جميع السخ. 

(3) أخرجه ابن ماجه في سننه؛ عن أبي هريرة» قال شعيب الأرنؤوط: حديث محتمل للتحسين: رقم 
الحديث: 2709» باب الرصية بالتلث. ابن مأجه؛ صئن أبن ماجه: مصدر ر سابق» ج2: صن 9)(4؛ 
أحمد بن حتبلء» مسند أحمق بن حتبل (تحقيق: الأرنؤرط): مصدر سابق؛ ج6» صر 3676. 

(4) عا بين المعتموفتين ساقط من (أ). 

5 المتدذوب: يفتح الميم: أمم مقعول؛ معناء المرغرب فيه. القلعجي وقتيبي؛ معجم لعة الققهافى 
مصدر سايق» ص 463. 

(6) الروميء الينابيع؛ مصدر سابقء ل1620. 

(7) العارية: مشددة الياء على المشهور ويجوز نخفيفهاء جمعها عواري» أي الشيء المعار. القلعجي 
وقنيبي: معجم لغة الفقهاء: مصدر سابق» عن 300. 

8 الإسبيجابي: رَاد الققهاءء عصدر سابق: ل386. 

(9) [انميم] ماقط من (ب)» إوهاء) من (ج). 

(10) [فهدا! من زب» ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا 5233 
.الإنسان معذور [يأمله مُصِر]” بذتوبه مقصر في عمله فإذا مرض وخاف الموت بغتة 


يريد أن يتدارك بعض ما فرط من أمور آخرته على وجه؛ لو عضى فيه لتحقق مقصذه 
المالي؛ ولو أنهضه البر يصرقه إلى مطلبه الحالي وفي الشرع الوصية ذلك©. 


لأحكام اتوضية] 


قوله: والْوَْصِيَهُ خَيدِ قير وَلجِبَة”؛: معنى قول”/ من قال إنها واجبة على كل واحد ممن 
له شيء؛ ثم أثبت مذهبه يقوله؛ 

وَهِنٍ مُستَحَبة”: وإلى ذلك أشار يَيِةِ بقوله: (إن الله تصدق عليكم © وهذا اللفظ 
[نمايستسل تنا يكون ستروقًا لنالا عكة وقناي: قوله يل ضعوها حيث 
أحببته) 0 فض إلى ممحبتاا وذلك ينافي الوجوبء قيل تفظ التصدق هنا مجاز عن 
التفضل3, - 

قوله: وَلَا تَجُورُ الْوَصِيِةُ لِلْوَارثٍ”'» أي وأرئًا يرث من الموصى عند الموت, 
والمعتبر كونه وارًا أو غير وارث وقت الموت [لا وقت الوصية]4, 


(1) ما بين المعقوقتين ماقطة من (أ). 

(2) التسفي» المناقع؛ مصدر سايق» ق197. 

(3) القدذرري: مختصر القذوري؛ مصدر سأيق: ص 242. 

رك [قرك] من 1 

(5) القدوري» مختصر القدرري: عصدر سابق؛ ص 242 

(6) سبق تخريجه. 

(7) ثم أعتر على نصى الحديث إلا بلقظ آخر. أخرجه أبن أبي شيبة في مصلغفه: عن أبن سيرين قال: 
(ضعوها حيث أمر بهأ)؛ رقم الحديث: 30777: ياب في الجل يوصي يثلث ماله لغير ذي 
القربى- أبن أبي ثشية؛ المصنف في الأحاديث والآثار مصدر سابق: ج6: ص213. 

(8) إمحتنا] من (ب؛ ج). 

9 أنتفيء المناقعه مصذر سايق» فى 197 

(10) (ولا يجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزعا الورثة ولا يجوز يما زاد على الثلث ولا كلقاتل). 
القدوري؛ مختصر القذرري: مصدر سايق؛ ص242, 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


وَلّا تَجُورٌ نلِقَاتِل عامدًا كان أو حاطنًا بعد أن يكون مباشواة. 
قولهة ': وَيَجُورُ أَنْ يُوصِى الْمء لِمُ يِلَكَافٍِ» أراد به الذميء لأن الوصية لأهل 
الحرب باطلة» كذا فى الميسو ن 


[قبول الوصية] 

ىء قوله: وَقَيُولُ الْوَصِيةَ ده بَعْدَ الْمَوْتٍ فَإِنْ كِلّهَا الْمُوضى لَهُ في حَالي© ' الْحيَاةٍ أ رَدُهَا 
فُذَْنِْكَ بَاطِل” © بأن أوان ث ثبوت حكمه بعد الموت تعلقه به فلا يعتبر تبله إكما لا 
يعتبر|” قبل العقد 3 

قوله: وَيُسْتَحَتٌ أَنْ يُوصِي الْإِنْسَانُ بدُونٍ الُلْثِ"”*» سواء كان الورئة!"؟ أغتياء أو 
0 بترك ما له عليهم يخلاف [امستكمال] 4 الث لأنه 
استيفاء تمام حقه قلا صلة ولا مئّة ثم الوصية بأقل من الثلث أولى من تركها؛ قالوا: إن 
كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون فالترك أولىء لما فيه من الصدقة على القريب» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: (أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاش ام02, ولأن غيه 


(1) النسقيء المتافع؛ مصدر سابقء لل 197. 

(2) إقوله]! ساقط من (بء ج). 

(3) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 242. 

(4) ينظر: السرخسي:ه الميسوط» عصدر سايق» ج28؛: ص 93. 

(3) السفي» المتافع: مصدر سأبقء؛ ل197. 

(6) إحال] ساقط من ذب؛ ج). 

(7) القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصذر سابق: ص 242. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(9) المرغيناني» الهذاية: مصدر سابق» ج4: ص515. 

40 القدوري: مختصر القدوري: مصذر سابق: ص 242. 

(11) [الأوثياء] من (ب). 

(12) ما بين المعقوفتين وردت [استعمالهم] من السخة (أ). 

(13) الكاشح: عو مضمر العداوة» المتولي عتك بودء» والعدو المبغض كأنه يطري العداوة في كشحه 
أر كأنه يوليك كشحه أي الخاصرة. انزبيدي» تاج العروس: عصدر سايق» ج7: ص 67. - 

(14) أخحرجه الإمام أحمد في مسنده؛ عن حكيم ين حزام؛ قال الشيخ شعيب الأرناؤرط: حديث 
صحيح رقم الحديث: 133353؛ باب الصدقة على ذي الرحم. أحيد بن حنيل» مسند الإمام 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا : 5335 

رعاية حق الفقراء والقرابة جميعًاء وإن كانو! أغتياء أو يستغتون بنصييهم» فالوصية أولى 
لأنه يكون صدقة على الأجنبي والتركة عبة [من]” القريب والأولى أولى لأنه ينغي يها 
وجه الله تعالى؛ وقيل: في هذا الوجه يخير لاشتمال كل واحد منهما على فضيلة” وهو 
الصدقة والصلة” قيتخير بير ن الخبرين 0١‏ 


أرد انوصية] 


قوله: ومن أؤضى إِلَى رَجُلٍ فَقَبلَ الْوَصِيْدَ في وَجْمهِ الُوصِي [فَهُوَ رذّ]57) وردها 
في غير وجهه فليس برد: لأن الميت مقى لسبيله معتمدًا [عليه]”"» فلو صح [رده في 
غير] © وجهه في حياته؛ أو بعد مماته صار مغرورًا من جهته فردُ رذه» بخلاف الوكيل 
بشراء عبن بغير عينه؛ أ به يكن في غير وجهه لأزه لا ضرر” هنالك» 


لأنه حي قادر على التصرف بنفسه 9 
قوله: 0000 © لأنه كيم ى للموصى ولاية إلزامه التصرف ولا 


[غرور ]ا ؟ فيه لأنه يمكنه أن يتيب غيره” 0 


أحمد بن حتبل: مصثر سأيق؛ ج3: ص402؛ أحمد بن حتبل؛ مستد الإمام أحمد ين حتيل 
(تحفيق: الأرنؤوط): 0 ص3570. 
(4)عاي بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 
(2) [قضكت] من (). 
(3) [الصلة] ساقطة من (أ). 
4 المرغينانيء إلهدأية: مصذر مأيق: 4 صصن315. 
(5) مأ بين المعقوفتين وردت !الموصي! من جميع النسخ. 
(6) القدوري؛ مختصر القذوري» مصدر 0 ص 242 
,0 عأ بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ 
(8) عا بين المعقرفتين رردت [أحد] من (ب). 
(9) [لا ضرب] من (أ). 
(10) المرغيناني» الهداية: مصثر سابق» جك ص 538 
(414) [صررة] من (ب). 
(12) عا بين المعقوفتين وردت إعذر! من جميع التسخ. 
0453 المرغيتاني: الهذاية؛ مصدر مابق؛ ج4: ص338. 
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اتمليك الموصى يهأ 

قوله: وَالْمُوصى به يُمْلَكَ بِالْقَبُولِ"؛ خلامًا لزفر رحمه الله وهو احد قولي الشافعي 
رحمه الله: وهو يقول: الوصية أت الميراث إذ كل منهما خلافه لما أنه اتقال؛ ثم 
الارث يثبت من غير قبول فكذا الوصية©. ونا أن الوصية إثبات ملك جديد» ٠‏ ولهذا لا 
يرد 50 زولا يرد عليه بالعيب] 3 ولا يملك أحد إثبات الملك لغير: إلا 
بقبوله. أما الوراثة فخلافة حتى يثبت فيه هذه الأحكام فيثبت جيوًا من الشرع من غير 
ل 

قونه: إِلّا في مَسْألَةٍ وَلجِدَةٍ وَجِيٍ أَنْ يَمُوت الْمُوصِي تُعْ يَشُرث الْفُرضى لَه 
قَبِلَ الْقَبُولٍ [فيِذْحُْلُ الْعُوصى به في بلك ؤرئمه700]0) استحسائًاء والقياس أن 
تبطل الوصية لما بينا أن الملك موقوف على القبول فصار كموت المشتري قبل 
قبوله بعد إيجاب البائعء وجه الاستحسان أن الوصية من جانب الموصي قد تمت 
يموته تمائًا لا يلحقه الفسخ من جهته وإنما توقفت لحق الموصى له فإذا مات دحل 
قي ملكه كما قي البيع المشروط [أ/ 611] قيه الخيار للمشتري إذا مات قبل 
لجان 


(1) القدوري؛ مختصر القذوري: مصدر سابقء ص 242. 

(2) ينظر: الترري: المجموع. مصدر سايق: ج29 ص 336؛ والتووي» روضة الطالبين» مصدر سابق» 
ج6» ص 144 

رثن مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

رخ المرغيتاني: الهذايةء مصدر سأيق؛ ج4» ص 515. 

(5) [انياء] عائدة إلى الموصى له. 

(46 ما بين المعقوفتين ساقط من (إب)؛ ووردت العبارة من (ب) [وعو أن يموت الموضى له قبل 
القبول ثم يموت الموصى به]. 

(7) القدوري. مختصر القذوري؛ مصدر مابق: ص 242. 

(8) [الإجارة] من (ب). 

(9) المرغيتاني» الهداية: مصدر سابق» ج4؛ ص515. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا 5 537 
أانوصية تلفاسق أو الكافر او العيد] 


قوله: : وَمنْ نْ أَؤْضى إلى عَبِدٍ أذ كَافِر أو قَايِتٍ أَخْرَجَهْمْ القاضِي مِن الْوَصِبِةٍ 
وَنَصَتٍ غَيْرَهُه”»» وهذا اللفظ ب* يشير إلى صحة إلوصية لأن الإخراج يكون بعدعاء وذكر 
محصد رحمه الله: ان الرليدية باطلة ندل تعكاه فى خديام جيذ الور 41 الرضنة 
ستبطل؛ وقيل في العبد معناه باطل حقيقة لعدم ولايته واستيداده وفي غيره معنأه 
ستبطل» وقيل في الكاقر باطل أيضًا لعدم ولايته على المسلم؛ ووجه الصحة ثم 
الإخراج أن أصل النظر ثابت لقدرة العيد حقيقة» وولاية الفاسق على أصلنا: وولاية 
الكافر في الجملة» إلا أنه ذم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة المولى + وتمكنه 
من الحجر بعدهاأ: والمعاداأة الذينية اللاعقة تتكاف ر على ترك النظر في حق المسليء 
واتهام الفأسى بالخيانة فيخرجه القاضي من الوصاية ويقيم غيرء مقامه إتمامًا [للنظرء 
وشرط في الأصل اذ يكرة فكو" ترك عله . في المال وهذا يصلح عذرًا في 
إخراجه 0 5 

م قوله: أَخْرَجَهُمْ الْقَاضِي مِنْ الو صِيِةِ"» في هذا اللفظ أشارة إلى صحة الوصية؛ 
لأن الإخراج إتما يكون بعد الصحة» ووجه الصحة ثم الإخراج أن أصل النظر ثابت 
لقدرة العبد حقيقة: وولاية الفاسق على أصلناء وولاية الكافر فى الجملة؛ لو اشترى 
غك عله عه عتراق ولاك لايع الظر ترقت ولاب اليه على لعا العران : 
والمعاداة الدينية باعثة للكاقر ر على ترك النظر في حق المسلم واتهام إلفأسى ة فيخرجهم 
القاضي من الوصاية!©. 

في الزاد: وأما الكافر فإطلاق هذا اللفظ يقنضي جراز الوصية» وذكر الشيخ أير 
الحسن رحمه الله أنها باطلة فيحتمل أن معنى ذلك أن للقاضي أن يبطلهاء ويحتمل 
أنها باطلة حقيقة» والأول أصح لكونه أهلاً للتصرفء إلا أن للقاضي أن يخرجه لما أن 


(1) القذوري: مختصر القدوري: مصذر مأبق؛ ص 242. 

(2) ما بين المعقرفين ساقط عن (أ). 

(3) المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سابق» ج4: ص 538 - 539. 
(4) القذرري: مختصر القدوري: مصدر سابق: ص 242. 
ر45 النسقيء المتاقع» مصدر سايقء لى 197 


538 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
الكافر لا يؤتمن على المسلم؛ وأما الفاسق فهو مذهيناء وعند الشاقعي رحمه الله لا 
يصعة؟. و الفبتي قولتا؛ لكونه أهلاً للتصرف إلا أن [القاضي]© يخرجه عن الوصاية 
لما قلنا إنه لا يؤتعن عليه 

في الكيرى: عن أبي يوسف رحمه الله أن الدخول في الوصاية أول مرة غلط» 
والثاني: [خيانة]”؟ وقال [وعن]" غيرء: والثالث: سرقة. وقيل: لو كان الوصي عمر ين 
الخطاب يتك لا ينجو من الضمان©. 

وقال الحسن بن زياد: لا يقدر الوصى أن يعدل وتو كان عمر بن الخطاب 
حت ©. وقال بشر رواارقة غلك مجان رصي كه غير ”بل شين منة أر 
أكثر. وقال أبو ولظنا ارد الله: أقضئ' 10١‏ رطق 
مال اين أخيه الوصي إذا اتهمه القاضي: قال أبو حنيفة: يجعل القاضي7') معه غيره» 


عشرين سنة ما رأيت عما عدل في 


(1) قال أبو إسحاق: (لا تجوز الوصية إلا إلى بائغ عاقل حر عدل تأما الصبي والمجنون والعيد 
والفاسق قلا تجوز الوصية إليهم لانه لا حظ للميت ولا للطفل في نظر هؤلاء ولهذا لم تنبت 
لهم اثولاية» وأما الكافر فلا تجوز الوصية إليه في حق المسلم: ولأنه غير مأمون على المسلم). 
ينظر: الشيرازي؛ المهذب» مصدر سابق: ج1ء ص 463. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(3) الإسبيجابي» زاد الققهاء» مصدر سابق: ل387. 

(4) ما بين المعقوفتين وردت أجتاية] من جميع التسخ؛ والصحيح ما أنئبته. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [في] من (ب): وساقطة عن (أء ج)؛ والصحيح ما أثبته. 

)6 0 قاضيخان: فتاوى قأضيخان» مصذر سابق: ج3: ص 439. 

(7) ينظر: أبن عابفين؛ ود المحتار على الدر المختار؛ مصدر ساب ق؛ ج6: ص 700 

(8) [حين] من (ب): [عين] من (ج). 

(9) عو: الحكم ين عبد الله بن مسلم أبو مطيع البلخي الخراماني الققيه صاحب أبي حتيفة رحمه الله 
تعالى؛ ولي أبو مطيع قضاء بلخ تفقه به أهل تلك الديار وكآن بصيرا بالرأي علامة كبير الشأن: 
ومات سئة 199هه عن أريع وثمائين سنة. أبن حجرء لسان الميزان؛ مصدر سابق؛ ج2: صن 334 
- 335 

010 [أوصى] من (إب؛» ج) 

(11) [مثل! من رب؛ ج). 

(12) [القاضي] ساقط من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا 5339 
. وقال أبو يوسف رحمه الله: يخرجه وهو القياس الظاهرء لأن الأب لو كان حيا وخيف 
منه على مال الصبي يخرج من يده فالوصي أولى وبه يفتى”» 

في الطحاوي: قال: والأوصياء اليالغون الأحرار على ثلاث مراتب: 

إها أن يكون الوصي أميئًا قويّا يمكنه القيام على مال الميت والحفظ وما يحتاج إلى 
التصرف فليس للحاكم أن يعزله. 

وإما أن يكون الوصي أميئا ولكن لا يمكنه القيام على ماله من التصرف وغيره 
فللقاضي أن يشد عضده بأمين آخر ولا يعزله لأنه أمين. 

وإما أن يكون خائئًا قذ ظهرت خيانته فللقاضى أن يعزله؛ وينصب وصيًا آخر أمينا 
ا 1 0 

ها قوله: وَمَنْ أؤضى إِلَى عَبِدٍ نَفْسِهِ وَفِي الْوْرَثَةِ كباز لَم نَصِحٌ الْوَصِية© لأن 

للكبير أن يمنعه أو يبيع نصيبه فيمنعه المشتري فيعجز عن الوفاء بح الوصاية ية فلا 


7 
يفيد غائد ته , 


في الطحاوي: قال ومن أوصى إلى عبدهه فإنه ينظر: إن كان الورثة كلهم كباراء 
أو بعضهم صِغارًا ولا تجوز الرصية إلى العبد: لأن العبد لا ولاية له على الكيار» 
لأن الكبار يبيعونه قيكون محجورًا عليه فلا يمكنه التصرف فلذلك لا يجونزء وأما 
إذا كانت الورثة كلهم صغارًا على قول أبي حنيفة ختك يجوز الوصية؛ وعنذههما لا 


يجرز. 


(1) ينظر: قاضيخان:» فتاوى كاضيخان؛ مصئر سابق» ج3: ص 463 - 464 

:2 إلا يتوى!] من (ب» ج). 

3 ينظر: الحصاص» شرح مختصر الطحاري»: معدر سآيق؛ جك ص 182 -4183؛ وأبن الشحنة: 
لسانت الحكام» مصقر ساأبق» ص 421 


6 إالياء] ساقطة من وب ج). 
رت القذوري» مختصر القذوري: مصذر سابق» صل 242. 
(6) إعن] من (ب). 


2 المرغيناني: الهداية: مصدر سابق» 4ك ص 539. 
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ولو أوصى إلى مكاتبه يجوز سواء كانت ت الورئة صغارا أو كبارّاء لأنهم لا يمكنهم 
بيع المكاتب قأشيه الحرء فإن أدى وعتق مغى الأمرء ولو عجن * فصار حكمه حكم 
العيد على ما ذكرنا وأوصى إلى المستسعى يجوز عندهماء لأنه بمنزلة الحر عتدهماء 
وعتد أبي حنيفة *ضت بمنزلة المكاتب فيكون حكمه حكم المكاتب؛ والوصاية إلى 
الصغير تجوز كالوكالة”» ولكن لا يلزمه العهدة كالوكيل الصغير إذا تصرف [لا يلزمه 
العهدة]”» والعهدة على الذي تصرف لأجله©. 


[انوصية إلى العاجز] 


ون ب 


هه قوله": ون" يَْجرُ عن الْقِيام بِالْوصِيْةِ ضَعْ إليه الْقَاضِي غَيرَة7؛ رعاية لحق 
الموصي والورثة» وهذا لأن [تكميل]" النظرة يحصل بضم الآخر إليه لصيانته 
1 06 كفايته فيتم النظر بإعانة غيره» ولو شكا إليه الوصي ذلك ل يجيبه حتى 
ف ذلك [حقيقة]”'' لأن الشاكي قد يكون كاذبًا تخفيفًا على تفسه؛ ولو ظهر عند 
ا عجزه أصاة استبدل به وعاية للتظر من الجانبين. 
ولو كان قادرًا على التصرف أمينًا [فيه ليس للقاضي أن يخرجه لأنه لو اختار 


(1) [مفى الأمر] من (ب). 

(2) [كالولاية] من (ب). 

3 عا بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(4) ينظر: الحصاصء» شرح مختصر الطحاوي؛ مصدر سايق ج4ء ص 184) والرخسيء المبسوط: 
مصدر سابق؛ ج28 ص 24: والمرغيناني» الهذاية»ء مصدر سابق» ج4) ص 339. 

(5) [قوله] ساقطة من (ب» ج). 

(6) [لأنه] من زب). 

2 القذدوري» مختصر القذوري+ مصدر سابق» ص 242. 

(8) ما بين المعقوفتين وردت [تمليك] ع 

(9) ما يبن المعقوفتين وزدت [بعض] من جميع التسخ 

10) إلا ساقطة من (ب)- 


1 01( هآ بين المعموقتين ماقط من جميع التسخ. 
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0 غيري] إ[كاآن ذوتةه تماأته كأن مختار الميت ومرضيه] فَإِبقَأوّه أوتلى» ولهذآ قدّم 
على أبي” الميت مع وفور شفقته فأولى أن يقدّم على غيره: وكذا إذا شكا الورئة أو 
بعضهم من الوصي إلى القاضي فإنه لا ينيغي له أن يعزله حتى يبدو له منه خيانة لأنه 
استفاد الولاية من الميت غير أنه إذ! ظهرت الخبانة فالميت إنما تصبه وصكا لأمانته وقد 


فاتت» ولو كان في الأحياء لأخرجه منها فعند عجزه ينوب القاضي منابه كأنه لا 
ل ورم ١‏ 

في الكبرى: إذا تصرف واحد من أهل بيت السكة في مال الميت من البيع 
والشراء ولا وصي للميت وهو يعلم أن الأمر لو رفع إلى القاضي حتى ينصب وصِكًا 
فإنه يأخذ المال ويفسده؛ أفتى أبو نصر الدبوسي رحمه الله بأن تصرفه جائز للضرورة: 
قال قاضي خان رحمه الله: هذا إاستحسان وبه يفتى. 

غريب نزل في بيت رجل فمات وترك دراهم ولم يوص يرفع رب البيت الأمر إلى 
الحاكم حتى يأمره بشراء الكفن من ماله؛ وان لم يجد القاضي كفنه كفئًا وسطًا كما مر 
قبل هذا ذكر هناء وهذآ إذا كان لا يعلم مفسده في الرقع إلى القاضيء أما إذا علم [1/ 
2 فلا كما ذكرنا. 1 

وعن أبي سليمان الجرزجاني رحمه الله انه قال: مات رجل يقال له ليث 
المروزي”7) ولم يوص إلى احد قباع محمد رحمه الله متاعه وكتيه في بيع من يزيد ولم 
يكن محمذ قاضيا يومعذ قال: هر الحق عندنا. 


(1) مأ بين المعقوفتين سأاقط من (ب). 

(2) ما بِبِنَ المعقونتين ساقط عن جميع التسخ. 

(3) [أب] ساقط من (ب). ١‏ 

رك [من] من (). 

3 المرغيتاني» الهداية: مصدر سأبق: ج4: ص 539. 

(6) أبيت! ساقط من (أ). 

(7) [المروي] من (أ). ولم أعثر على ترجمة له؛ إلا أنه ذكر نفس النص أعلاه في الجواهر المضية. 
ينظر: القرشي: الجواهر المضية؛ مصدر سابق؛ ج1: ص 417. 

(8) ينظر: نظام الدينء الغتاورى الهتذية؛ مصدر سابق» ج6: ص 155 
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اتصرف احد الوصيين] 


هى”) قوله: وَمَنْ أَوْضَى إِنَى اثقين لع يَجْرْ لِأَحَدِمِمَا أَنْ يَعَصَوْلٌ عِنْدَ أبي 
حَبِيفَة و مخفو © نحي دُونَ صَاجبه إلا في أشياء معذدودة نبيتها إن شا الله 
تعالى. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: ينفرد كل [واحد] © منهما بالتصرف في جميع الأشياء؛ 
لأن الوصاية سبيلها الولاية وهي وصف شرعي لا تتجزأ فيتبت لكل واحد منهما كاملاً 
كولاية الإنكاح [للأخوين]”: وهذا لأن الوصاية خلافة؛ وإنما تتحقق إذا انتقلت 
الولاية إليه على الوجه الذي كان ثابئًا للمورصي؛ وقد كان يوصف الكمال؛ ولأن© 
اختيار الأب إياهما يؤذن ياختصاص كل واحد [متهما]”” بالشفقة"”» فيتزل [ذلك متزلة 
قرابة]"” [كل واحد]”" [منهما]". 

ولهما أن الولاية تثبت بالتفويض فيراعي وصف [التفويض وهو وصف]12) 
الاجتماع؛ إذ هو شرط مفيد وما رضي الموصي إلا بالمثنى»: وئيس الواحد كالمثتى 


(1) [الهاءاً ساقطة من (ب). 

(2) [محمد] ساقط من (ج). 

(3) (ومن أوصى إلى أثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرق عند أبي حنيقة ومحمد دون صاحبه إلا من 
شراء كفن انميت وتجهيزه وطعام أولادء الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها وقضاء دين وتنفيذ 
وصية بعينها وعتق عبد بعينه والخصومة في حقوق الميت). القدرري: مختصر القدرري: مصدر 
سايق؛ عن 242. 

2 عا بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(6) إلأت] ساقط عن (ب). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(8) [بالشفعة] من (ج). 

(9) ما بين المعقوقتين ساقط من (ب). 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

(11) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(12) ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع النسخ. 
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بخلاف الأخحوين في الإنكاح؛ لأن السيب هناك القرابة؛ وقد قامت بكل واحد منهما 
كمالاً: ولأن الإنكاح حق مستحق لها على الولي حتى لو طالبته بإنكاحها من كفء 
يخطيها يجب عليه» وههنا [حى التصرف للموصي» ولهذ! يبقى مخيرًا في التصرف؛ 
قفي الأول أوفى حمًا على صاحيه فصح؛ وفي الثاني استوفى]) حمًا لصاحبه فلا 
يصح.؛ أصله اإلدين الذي عليهماء ولهما بخلاف الأشياء المعدودة لأنها من ياب 
الضرورة لا من باب الولاية. ومواضع الضرورة مسناة أبداء وهي ما أسكنتاه في 
الكتاب © وأعواتهاة. 
فقال: إلّا فِي شِرَاءِ الْكَفَنِ لِلْمِيِتِ وَنَجٍ فعيييي فأ في قناعي دناذ التحة لهذا 
يملكه الجيران عند ذلك. 
وَطْعَام [أولاد.] © الضِغَارٍ وَكِسْرَتَهِفٍ لأنه يخاق موتهم جرعًا وعريانًا. وَرَدّ وَدِيعَةٍ 
بِعَيِنِقَاك ورد المغصوب والمشترى شراءً فاسداء وحفظ الأموال؛ وَقَضَاءٍ الديون» لأنها 
ليست من ياب الولاية فإنه لا يملكه المالك» وصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه 
وحفظ المال يملكه من يقع في يذه فكان من [باب]"؟ الإعانة: ولأنه لا يحتاج فيه إلى 
رأي. وَتَنْفِيذٍ وَصِبْةِ بعدِئِهَا أو ء عِنْق عَبِدِ بِعَيِنهِ: لأنه لا يحتاج فيه إلى رأي. وَالْخُصُومَةٍ في 
حَيٌ الْمَيِتِء لأن الاجتماع قيها متعذر ولهذا يتفرد بها أحد الوكيلين» وقبول الهية» لأن 
ابا محرت لجرت م وم را أثولايةء 
وأبيع] ماب يخشى عليه التوى والتثفء لأن فيه ضرورة لا يخفى» وجمع الأموال 


(1) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 

(2) الكتاب ويقصد به القذرري 

2 المرغيتائي: الهداية؛ مصذر مأيق» 4 ص 339 - 540 

(4) ما بين المعقوقتين ساقط من جميع الس 

(3) إلا] ساقطة من (بء ج)- 

(6) عا بين المعقوقتين ساقط من جميع السخ 

(7) عا بين المعقرفتين وردت [قبول] من جميع 5 

(8) التوى: الشيء انفتل وانتى وانعطف واترمل وغيره اعوج والأمر عسرء ويقال: ألتوت على حاجتي 
وعن الأمر تثاقل ولوية اتخذها. مجموعة مؤلفين: المعجم الوسيط» مصدر سايق: ج2» ص615. 
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الضائعة؛: لأن في التأخير خشية الفوات: ولأنه يملكه كل من وقع في يذه فلم يكن من 
باب الولاية». 

قال في الجامع الصغير: وليس لأحد الوصيين أن يبيع أو يتقاضىء والمراد 
بالتقاضي الاقتضاء كذا كان المراد منه في عرفهم: وهذا لأنه رضي بأماتتهما جميعًا في 
القبض» ولأنه في معتى المبادلة لا سيما عند اختلاف الجتس على ما عرف فكان من 
بإب الولاية؛ ولو أوصى إلى كل واحد على الاتفراد» قيل ينفرد كل وإحد منهما 
بالتصرف يمنزلة الوكيلين إذا ول كل واحد على الانفراد» وهذا لأنه لما افرد فقد 
رضي برأي الواحد؛ وقيل الخلاف في الفصلين واحد [وهو الأصح]©: لأن وجوب 
إلوصية عند الموت بخلاق الوكيلين» لأن الوكالة تتعاقبء فإن مات أحذهما جعل 
القاضي مكانه وصيًا آخر. 

أما عندهما فلن الثاني عاجز عن التصرف بالتفرد» فيضم القاضي إليه وصيًا 
آخر نظرً! للميت عند عجزهء وعند أبي يوسف رحمه الله الحي متهماء وإن كان يقدر 
على التصرف فالموصي قصد أن يخلفه منصرفًا قي حقوقه» وذلك ممكن التحقق 
بنصب وصي آخر مكان الميت» [ولو أن الميت منهما]” إذا أوصى إلى الحى؛ 
للحي أن يتصرف وحذده في ظاهر الرواية بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخر 
ولا يحتاج القاضي إلى نصب وصي آخرء لأن رأي الميت باق حكمًا برأي من 
يخلفه؛ وعن أبي حنيفة خينتك أنه لا ينفرد بالتصرف لأن الوصى ما" رضى بتصرقه 
وعد يخلاف ها إذة أوضئ ]تت عيرك لله وقد جسرة براي المعي :كما رضي © 


احرف 0 


(1) المرغيناني» الهداية» مصدر مابق: ج4: ص540. 
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(4) [فللحر] من (بء ج). 

(3) [ما] ساقطة من (ب). 

(6) [نصبه] من (ب). 

(7) المرغيتاني؛ الهداية؛ مصدر سابق» ج4: ص540 - 541. 
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في الزاد: والصحيح قولهماء لأن الموصي رضي برأيهما دون رأي أحدهما فأشبه 
الوكيلين؛ إلا فيما يكون في تأخيره إلى اجتماعهما ضرر؛ أو يكون مما لا يفتقر إلى 
الرأي كما ذكرتا. 

في الكبرى: ولو أوصى بنصيب بعض الورثة إلى رجل وتصيب من بقي إلى آخر 
فهما يشتركان في ذلك كله؛ وكذا لو أوصى إلى رجل بدين”» وإلى آخر بعتق عبده 
فهما وصيان؛ وهذا قول أبي حتيفة #ك» وقال أبو يوسف رحمه الله: كل واحد 
منهما"© وصي على ما يسمى له ولا يدخل معه الآخرء وكذا لو أوصى يثمراته في يلد 
إلى رجل وثمراته في بلد آخر مثل ذلك» كذا ذكره الكرخي رحمه الله وذكره في يبأب 
الأوصياء؛ أقام على ابته وصيًا وآخر على ايند مل اجاعا وه علد ناله 
الحاضرء والآخر على ماله الغائب» فإن كان شرط أن لا يكرن كل واحد متهمأ وصيًا 
فيما أوصى إلى آخر كان الأمر على ما شرط بلا خعلاف» وإن لم يشترط فحينئف المسألة 
مختلفة؛ والفتوى على قول أبي حنيفة جلت ). ش 


في النسفية: وسئل عن امرأة وابنة صغيرة وأخ وطلب الأخ من القاضي أن يجعله 
وصيًا في تركة أبيه؛ هل يصح بغير رضا المرأة؟ ققال: نعم فإن كان في هذء المرأة ألف 
درهم غطر بقية نقد قأخذته على الخفية بمهرها بغير رضا سائر الورثة؛ هل لها ذلك؟ 
كال: نعم قيل فإن حلفت ياألله ما في يدها من تركته شيء من الدراهم التي يجب عليها 
إخراجه ليقسم الورثة؛ هل تأئم بهذه اليمين؟ قال: لاء وإن لم تقيفى هذه الدراهم متها 
فطلبت من الوصي أيضًا مهرها من هذه التركة وأنكر الوصي قيام هذا الدين لها عليه 
فأقامت البينة على دعواها من المهر على الوصي؛ هل تقيل؟ قال نعم. 


(1) (نحو شراء الكفن وشراء ما لا بد منه للصغيرء إن في تأخير هذء الأشياء إلى اجتماعهما 
فرراء والموصي قصد يه الاحتياط دون الغرر. الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سأيق» 
387 

2 [بدرن] من (أ). 

(3) [منهما] ساقط من (أ). 

(4 ينظرء قاضيخان:» نتأوى قأضيخات: عصدر سابق» ج3: صن 3ب 


(5) إعطر] من (أ). 
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وسألٍ عمن أوصى لأم ولدء بشيء بعدما أعتقها ويخرج ذلك من الثلث؛ هل تصح 
هذء الوصية)؟ فقال: تعم؛ إن لم يتزوجها [أ/ 613] وتوفي عنها. 

وسأل عمن أوصى لعبذه بماله© فمات؛ ما حكمه؟ ققال: إن أوصى له بعين من 
أعيان ماله لم يصح لأنه تمليك ملك العين والعبد لا يملك وإن ملك؛ وإن أوصى 
بثلث ماله مطلقًا يصح وتكون وصية بالعتق؛ فإن خرجت قيمة” العيد من الثلث ععق 
كله بغير سعاية؛ وإن خرج بعضه عتق”؟ وسعى في بقية قيمته. 

وقيل: فإن أوصى بألف أو ألفين أو بشيء من الدراهم والدنانير المرسلة في وصية 
المال للعبد؛ هل يصح وتكون وصية بالعتق أم لا؟ قال: لا رواية فيه عن أصحابتا 
والرواية في العدق وفي الثلث على ما بينا هنا؛ والجواب فيه شكل لقائل أن يقول لا 
يصح لأنه وصية بالدراهم لا بالعتق والعيد لا يملك الدراهم: ولقائل أن يقول يصح 
ويصرف إلى العتق لأنه وصية بمالية الألئف فصار كالرصية بجزء شائع في المال 
فيصرف إلى العتق يقذره. 


[إجازة الورثة الوصية] 


ها قوله: ومن" أؤصى لِرَجْلٍ بِتُلْثِ مَالِهِ [وَلآخَرَ بكُنْثِ مابو]"' وَلَم جز الْوَرئةُ 
ىا عق لثلثُ يَتْتَهُمَا نْضِفَان20 لأنه ا ة الل عن حقهما إذ لا يزأد عليه عند عدم 
الإجازة على مأ تقدمء ونمد تساويا في سببا الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق»: 
والمحل يقبل الشركة فيكون ينبا 


(1) [الوصية] ساقطة من (ب). 

(2) إيمائة] من (ب). 

(3) إقسمة] عن (ب). 

(4) [عتق] ساقطة من (ب). 

(3) إومن! ساقطة من (بم. 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

2 التدرري: مختصر القدرري: مصذر سابق: ص 242. 
(8) إيعتق] عن (أ). 

(9) [التذث] ماقط عن ()- 

10 المرغيتاني: الهداية: مصدر سابق» 3 ص518. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا : 547 
قوله: فَإِنْ أؤضى لِأَحَدِمِمَا بالثْلْثِ وَلِلْآخَرٍ بالشذين فَالتلتُ” بَيتَهُمَا أَنْلَانا © لأن 
كل واحد منهما يذلى يسبب صحيح وضاق الثلت عن حقيهما فيقتسمانه على قدر 
حقيهما؛ كما في أصحاب الديون فيجعل الأقل سهمًا [والأكثر سهمين]”: فصار ثلاثة 
أسهم: سهم ف حب [الأقلٌ]: وسهمان لصاحب الأكثر©, 

في التحقة: إذا أجتمعت الوصايا لأحدهم الثلثه وللآخر الربع؛ وللآخر الخمس: 
فإن أجازت الورثة؛ جاز في الكل؛ وزلا [يصرف إلى]”© الكل في الثلث بقذر الوصية: 
ويتضاربون في ذلك؛ فيكون ثلث الثلث لهذاء وربع الثلث» وخحمس الثلث للآخرين 
كما في المواري عات 

في الطحاوي: قال: ولو أوصى ترجل بريع ماله ولآخر ينصف ماله قإن أجازت 
الورثة يكون النصف للذي أوصى له بالتصفء والربع للذي أوصى له بالربع» وبقي 
ألريع فيكون بين الورثة على فرائض الله تعالى» ولو لم تجز الورثة فإنما تجوز الوصية 
من الثلث فيكون الثلث بينهما على سبعة أسهمء أربعة من ذلك للموصى له بالنصف» 
وثلاثة من ذلك للموصى له بالربع» وهذا قول أبي حنيفة خضتك. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يقسم بينهما على ثلائة أسهم؛ سهمان 
للموصى له بالنصف؛ وسهم للموصى له بالربع؛ وإنما يقسم على سيعة عند أبي حنيفة 
عنث لأن من مذهبه أن الموصى له بالنصف لا يغرب إلا بالتلث؛ والموصى له 
بالربع يضرب”" بالربع”؟' فاحتجنا إلى حساب له ربع وثلث وذلك اثنى عشر الثلث 


(1) [فلا تنث] من رج). 

(2) القدوريء مختصر القذوري: مصذر سابق: ص 242. 

(3) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ. 

يق م ساقط عن (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(6) المرغيناني» الهداية؛ مصدر سابى» ج4؛ صى518. 

(7) عا بين المعقرفتين وردت [يضرب] من جميع الست * 

(8) علاء الذين السمرقندي» تحفة الفقهاء: مصر سابق» ج3: ص209 - 210 * 
(9) [يضرب] ساقط من (ج). 

(10) إبالربع! ساقط من (ب١‏ ج). 
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ومن ذلك أربعة» والرابعة ثلاث قيجعل وصيتهما على سيعة أسهم؛ وذلك ثلث المال: 
وثلنا المال عثلاء وذلك أربعة عشره فيجعل المال كله على واحد وعشرين: سبعة من 
ذلك للموصى لهما'؛ وأربعة من ذلك للموصى له بالنصفه وثلاثة من ذلك للموصى 
له بالربع. 

وعندهما يقسم”) الثلث بينهما على ثلائة أسهم» » لأن الموصى له يبالنصف 
1 يضرب يجميع وصيته عندهماء والموصى له بالربع بمثل نصف النصف] 
فيجعل كل ربع سهماء النصف يكون سهمين؛ والربع يكون”' سهمًاء فيكون ثلاثة 
دح اللخررديها على ذه اسه حومانا للزوسى لبالنعقه وجو للتوصى يه 
يالرب © 

هه قوله: : فإ أؤصى لأَحدِمما جيم ماله وَلِْاخر لت ماله فل ثم تُجِز الْوَرْثَةُ 
فَالثُلْتُ بَيتَهُمَا عَلَى أزبَعَةٍ أسهُي م عندهما””» وقال أبو حنيفة حي الت بديما تعقان 
ولا يضرب أبو حتيفة تك للموصى له بما زاد على التلث إلا" بالمحاباة والسعاية 
والدراهم المرسلةء ؛ لهما في الخلاقية 5 أن الموصي قصد شيئين: الاستحقاق 
[والتفضيل فامتنع الاستحقاق] 9 “© لح ى الورثة ولا مانع من التفضيل فيثبت كما في 
المحاباأة وأختيها. 


د [له) من (أ). 

(2) [يعتبر] من (ب). 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [وبالتلث] من ولج وهي زاتدة على النص» والصحيح ما أثبته 

(4) ما بين المعقرفتين ساقط من (ب). 

(5) [يكرن] ساقط من (أء ب). 

6 ينظر: الكاساني؛ بذائع الصتائع: مصدر سايق» 7 ص 374؛ والزيديء الجوهرة الثيرة: مصدر 
سايقء ج2: ص ى292. 

(7) القدوري؛ مختصر القدوري» عصدر مابق؛ حصن 242. 

(8) [إلا] ساقطة من (ج). 

(9) قال صاحب العيني: الخلافية؛ أراد بها نسخ الخلافيات» حيث إن المحققين من 5 
انمتقدمين صتفوا نسخا مشتمئة على المسائز فى الشقهية الخلافية» وطريقة "الاق وذكروة 
كثير! من المسائل الخلافية. العيتي؛ البناية شرح الهداية؛ مصدر صابق: ج10 د 

(410 ما بين المعقوفتين ساقط عن ن (أ). 
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وله أن الوصية وقعت غير المشروح عند عدم الإجازة من الورئة؛ إذ لا نفاذة لها 
بحال فيبطل أصلاً: والتفضيل يتبت في ضمن الاستحقاق؛ فبطل ببطلاته كما في 
المحاباة الثابتة في ضمن البيع بخلاف مواضع الإجماع لأن لها نفادًا في الجملة بدون 
إجازة الورثة يأن كان في المال سعة فتعتير فيه التفاضل لكونه مشروغًا” في الجملة 
بخلاق ما نحن فيهء وهذا بخلاف ما إذا أوصى بعين من تركته وقيمته تزيد على الثلث 
فإنه يضرب بالثلث. وإن أحتمل أن يزيد المال فيخرج من الثلث لأن هناك الحق 
تعلق” 2 بعين”" التركة بذثيل أنه لو هلك واستفاد مالا آخر تبطل الوصية؛ وفي الألف 
المرسلة لو هلكت التركة تنفذ فيمنا يستفاد فلم يكن متعلقا بعين مأ تعلق يه حق 
الورية©, 

في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة عنث. لأن الضرب لظهور الاستحقاق» فإذا 
بطل الاستحقاق لتعلق حق الورثة بطل الضرب أيضًا©. 

ب» وقالوا: ضَرَبَ في ماله سهماء أي: معز حو تزفق المففير سق 
حنيفة خيذك: لا يضرب للموصى له قيما زاد على الثلث؛ على حنذف المقعول» 
والصحيح كأنه قيل: لا يجعل [له]” شيئًا فيه ولا يُعطية, 

ي» ومعنى قوله: وَلَا يَضْرِبٌ [أَبو حَنِيفَة ِأْموصى لة]*” بها رَادَ غلَى الكُلْثِ”*, 


(1) [تقاد] من (أء ب). 

(2) آلا يتبت] من (ب). 

(3) [مشروطً] من رب). 

(4) [تعلق] ساقطة من (ب)- 

(5) [بغير من (ب). 

ج26 المرغيناني: الهداية؛ مصدر سابق: ج4؛ ص 318 

(7) الإسييجابي» رآد الققهاء: مصدر سابق: ل388. 

انان السترح بهد بن جميع اتسخ. 

(9) المطرزي: المغرب: مصدر سابق» ص 306 - 307. 

(10) عا بين الععقوفتين ساقط عن جميع النسخ. 

(11) زولا يضشرب أبو حيفة رحمه الله للموصى ذه يما زاد عفى الثلث إلا في المحاباة والسعاية 
والدراعم المرسلة): القدذوري: مختصر القدوري» عصذر مابق: صر 242. 
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يعني بلغوا الزيادة على الثلث فيجعل كأنه أوصى له” بالثلث لا غير» وإنما كان كذلك؛ 
لأنه أوصى له بمقدار لو اتفرد لما استحق الزيادة على الثلث عند عدم إجازة الورثة» 
بخلاف المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة؛ فإنها تحتمل أن يكون مقدار ثلث ماله 
أو اقل آلا ترى إنه إذا أوصى دريف درهم ومات ولا يعرق له مال غيرهاء فإن له 
الثلث» فإن ظهر له بعد ذلك مثلاه أو أكثر كان له أن يرجع بثلثي الألفء وكذا في 
المحايأة والسعاية. 

ثم المحاباة: هي بيع.ما يساوي ألقًا بخمسمائة في [مرضه]©. 

والسعاية©: : هي العتق الواقع في المرض. 

والمعلق باثموت كالمديرء والموصى له بعتقه. 

والدراهم المرسلة: هي كل وصية كانت بغير عينهاء ولم ينسب إلى جزء من المال: 
وذلك مثل قوله: أوصيت لفلان بألف درهمء ربعي دينار» وما أشبه ذلك 

بء الرسل: بفتحتين الجماعة:؛ [1/ 614] ومنهةة ': وكان القوم يأتونه أرسالأ أي: 


مسايعين جماعة وجماعة. 
والأملاكُ المرسلة: هي المُطلقَةٌ التي تنبت بدون أسبابها من الإرسال خلاف 
التقيبذ”: ومنه: الوصية بالمال !1 1 يعني: الفطلقٌ غير المقيدٍ بصفة الثلث أو 
| الريع. 


والحديثٌ المرسل: في اصطلاح المحدثين: ما يرويه المحذث بإستاد [صحيح]!©© 
متصل إلى التابعي» فيقول التابعي: قال رسول الله يك ولم يذكر من بينه وبين رسول الله 


(1) [له] ساقطة من (بء ج). 

(2) [موضعه] عن (). 

(3) [والسعاياة] من (أ). 

(4) الروعي» الينابيع» مصدر سابق» ل163. 

(5) إمنه] ساقطة من (ب» ج). 

(6) [التقيم] عن (ب). 1 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 


القسم الثاني: النص الفحقق/ كتاب الوصايا 00 551 
يكلا كما يفعل ذلك: سعيد بن المسيب؛ ومكحر ل" والنيخعي» والحسن رضوات الله 
ع ل زرماتك : المراسيلٌ حجةٌ: وهو اسم جمع له كاتمناكير للفكدة . 

3 6 وصورة المحاباة: أن يكون له عينان قيمة 5 أحدهنا ألف ومائة؛ وقيمة 
الآخر ستمائة» وأوصى بأن يباع أحدهما يمائة درهب' ©“ نفلان» والآخر بمائة درهم 
لفلان آخر؛ فهاهناً قد حصلت المحاباة لأحدهما بألف درهي”) وللآخر يخمسمائة: 
وذلك [كله]” وصيته؛ لأنه في المرض؛ فإن لم يكن له مال غير هذين العبدين ولم 
يجز الورئة جازت محاباتهما بقدر الثلث [فيكون الثلث بينهما!” أثلاثا يضرب 
الموصى له بالألف بحسب وصيته وهي الألف و[الموصى لد]"' الآخر يحسب 
وصيته وهي خمسمائة. 

وصورة السعأية: أن يوصي + بعتق عيدين قيمة أحدهما ألف؛ وقيمة الآخر ألغان» ولا 
مأل له غيرهماء ولم يجز الورئة الوصية يعتقان من الدلث وثلث المال ألف فوزع 


(1) هو أبو عيد الله مكحول بن عيد الله الشامي من سبي كابل ببلاد السند: كان مولى لامرأة من 
عذيل وقيل هو عوثى سعيد بن العأص: وكان معلم الأوزاعي رغيرهء ومقامه بالشامء ولم يكن في 
زمنه أبصر مته يالفتيا ركان لا يقتي حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا رأي 
والرأي يخطئ ويصيبء؛ وسمع أنس بن مالك» وتوفي سنة بضع عشرة ومائة هجريه رضي الله 
عنه. ينظر: ابن خلكات» رقيات الأعيان: مصدر سابق؛ ج5: ص 280 

ا ار أبو عمران الكرفي الفقيه عن خاله الأسود وعلقمة ورأى عائشة وعنه 
الحكم منصور والأعمش وكان عجبا في الور والخير مترقيا للشهرة رأسا ة في العثم مات 
6م الدية مشقي: الكاشفء؛ مصدر سأبق: ج1» ص 227. 

(3) ما بين المعقوئتين ماقط عن جميع السخ. 

(4) المطرزي: المغرب: عصذر سأيق؛ ص 208. 

(5) [الميم! ساقط من (ب؛ ج). 

(6) [درهم] ساقط عن (ب). 

(7) [درهم] ماقط من (أء ج). 

(8) مأ بين م ساقط من جميع التسخ. 

(9) ما بين المعقرفتين ساقط من (يم. 

خل ما بين المعقوفتين ساقط من جميع الس 


552 جامع المُضمرات والفشككّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
عليهما أثلائا؛ الثلث للذي قيمته ألف ويسعى في الباقي؛ والكلثان للذي قيمته ألفان 
و يسعي في الباقي وهو آلف وثلاثمائة وكلانة وثلانون وثلت. 

وصورة الدراهم المرسلة: أن يوصي لأحدهما بالألف؛ وللآخر بالألفين» وثلث 
ماله ألفء ولم يجز الورئة؛ يكون الثلث بينهما أثلاثاء ويضرب كل واحد منهما 
بجميع وصيته؛ [لأن ]2 يضربه في هذه المواضع التثلث [بجميع وصيته ]| لأن 
[الوصية]ة© في مخرجها صحيحة هنا لجواز أن [يحصل]” له مال يخرج هذا القدر من 
الثلث؛ ولا كذلك فيما يوصي يثلث ماله لإنسان» ولآخر بجميع ماله لأن اللفظ في 
مخرجها لم يصح لأن ماله لو كثر تدخل فيه تلك الوصية؛ كذا قاله بدر الدين”” رحمه 
كت 
أفيما نم تجز الوصية] 

ه قوله: وَمَن أؤضى وَعَلَيهِ دَئِنْ يُجيطً بِمَالِهِ لم تَجِزْ الْوَصِيْة7» لأن الدين مقدم 
على الوصية لأنه أهم الحاجتين: فإنه فرض والوصية تبرعء وأيدًا يبدأ بالأهم قالأهم؛ 
إلا أن يمه الْعْرَمَاهُ لأنه لم يبق الدين فتنفذ الوصية على الحذ المشروع لحاجته 
الماك 


(1) ما بين المعقوفتين وردت إوإتما] من جميع التسخ. 

الم ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(3) ما بين المعقرتين وردت [اللفظ] من جميع السخ. 

(4) ما بين المعقوفتين وودت إيكون] من جميع اللسخ. 

(5) هو: محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري المعروف بخراهرزادة العلامة بذر الذين ابن 
أخت الشيخ شمس الدين محمد ين عبد الستار الكردري شمس الأثمة تفقه على خاله شمس 
الذين الكردري توفي في ذي القعدة سنة 651عه. القرشي؛ الجواهر المغبية» مصدر سابق: ج2: 
ص131. 

(6) التسفي: المناقع» مصدر ستبقء 200 

(7) (رمن أوصى وعليه دين يحيط بماله ثم يجز الوصية إلا أن يبرأ الغرماء من الدين). القدرري: 
مختصر القدوري؛ مصذر سابق: ص 242. 


3 


8 المرغيتاني» الهداية: مصدذر سايق؛ -3 ص315. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتأب الوصايا 553 
قوله: وَمَنْ أؤصى بِنصِيب انه فَالْوَصِيْةُ بَاطِلَق ولو أؤضى بِمثْلٍ نَصِيب ابه جار" 

لأن الأول ا 1 بزؤلاة]" تعيب الاين إماياضسيه بعد الموت» وإلشانى 

وصية بمثل تصيب الاين] “ومثل الشيء غيره وإن كان يقث © نيجوز وقال زقر 

رحمه الله: يجوز في الأول أيضًا [فينظر]© إلى الحال والكل ماله [فيه]؟: وجرايه ما 
م 

قئنا 


فى الطحاوي: قال ولو أوصى لرجل بمثل [[نصيب ابن فهذا لا يخلر إما أن 
نون إكان له أين» أو لم يكن: ٠‏ أو 
أوصى يتصيب أبن لو كانء أو بمكل تصيب إبذ قت[ الو كأنت»: قأما إذا أوصى 


وني رسي لو كآن> أو بمثل نصيب إينته 
بنصيب]]! *' إبنه أو أينته وله ابن أو بدت فإنه لا تصح الوصية لأن نصيب أينه ثبت 

فإذا أوصى بنصييه ترجل فقد أراد تغيير مأ فرض الله تعالى فى كتابه إفلا 
يصح] ف ولو أوصى [- فضت أبنه أو إبنته لاله إين. جه مشاه اباد ادو 2 


(4) القذوري؛ مختصر القذوري: قر عار ص 242 
(2) [بمثل] من (ب)- 

(3) ما بين المعقوقتين ساقط عن (ب). 

(4) عا بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) [من] من (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين وردت [نظر!] من جميع التسخ. 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

8 المرغيتاني» الهذاية» عصدر سابق» ج4: ص518 
(9) إبمثل] ساقطة عن (ج)- 

40 [ابن] من رج)- 

(114) ما بين المعقوفتين ماقط من (ج)- 

(12) عا بين المعقوفتين ساقط من (بم. 

(13 [ابحه] من رأ [أخت] عن زب»ع. 

(14) ما بين المعقوفتين ساقط من رأمج)- 

(15) مابين ار وردت إيمثل] من (أ. 

(16) إنيس1 ساقطة من (ج)- 
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أو أخ”؟ فإنه تجوز [الوصية: لأنه ليس فيه تغيير ما فرض الله تعالى في كتابه. 

ولو أوصى بمثل نصيب ابنه أو ابنته وله ابن أو ابنة فإنه يجوز]©» لأن مثل الشيء 
غيره لا عينه فيقرر” نصيب الابن؛ ثم يزاد عليه بمثله قيعطى للموصى له؛ وإن كان 
أكثر من الئلث يحتاج إلى إجازة الورئة» وإن كان ثلثا أو اقل منه تجوز من غير إجازة.» 
نحو ما إذا أوصى يمثل نصيب ابنه وله ابن واحد صار للموصى له بنصف المال؛ لأن 
مثل الابن كالابن. 

ولو كان له ابئان يكون المال بينهما نصفينء كذلك هاهنا يكون المال بينهما 
نصفين نصف للابن وتصف للموصى له إن أجاز الابن جاز وإن لم يجز الابن 
فللموصى له الثلث؛ ولو كان له ابنان فإنه يكون له ثلث المال؛ ولا يحتاج إلى 
الؤإجازة. 

ولو أوصى يمثل نصيب ابنته وله ابئة واحدة فيكون للموصى له نصف المال؛ لآن 
نصيب ابنته تصف المال فله أيضا نصف المال إن أجازت الابنة وإن لم تجز له الثلث. 

ولو كانت له إبتتان والمسألة بحاتها قيكون للموصى له ثلث المال؛ لأن الابنتين 
لهما ثلنئا المال لكل واحد ثلت المال فمثل نصيب إحداهما يكون ثلث المال أيضا 
قالثلث”" يكون تلموصى له. 

ولو أوصى بنصيب ابن لو كان فالجواب كما إذا أوصى بمشل نصيب أبنه يعطى له 
تصف المال إذا أجاز الابن» وتو أوصى بمثل نصيب أبن مقدر فلا بد من أن يققدر 
تصيب” ذلك والابن حتى يكون له مثل تصيب ذلك الابن سهم ومثله يكون سهما© 
أيضا فقد أوصى له بسهم من ثلاثة أسهم في الحاصل. 


(1) [ابنة! من (بء ج). 

(2) إلا يجرز] من (ج). 

(3) ها بين المعقوفتين ورد من (ب) وقيه نص مكرر. 

(4) [يفرز] من (أ). 

(3) [فالئلث] ساقط من (ب). 

(6) [نصيب] ساقط من (ج). 

(7) [بينهما] من رأ. 

5 ينظر: أبن نجيمء اليحر الرائقء مصدر سابق: ج58 صر ()47؛ ونظام الدين: الفتاوى الهندية؛ مصدر 
سابق؛ ج6: ص 99. 


لك 
ا 
دي 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الوصايا 
ما يعتبر من اثثلث] 

هه قوله: وَمَنْ أَعمَىٌ عَبِدًا فِي مَرَضِهِ أو بَاعَ وَحَابَى أَؤ وَهَبٍ فَذَلِكَ كُلّهُ جَائْرْ وهو 
مُعْتبو:'' مِنَ الثلْثِ وَيَضْرِبٌ بِهِ مقع أضحاب الْوْصَايَاة”»؛ [وفي بعض النسخ فهو وصية 
مكان قوله جائزء والمراد الاعتبار من الثلث والضرب مع أصحاب الوصايا]؟ لا حقيقة 
الوصية؛ لأنها إيجاب بعد الموت: وهذا منجز [...] غير مضاف: واعتباره من العلث 
لتعلق حق الورثة بهء وكذلك ما ابتدأ المريض إيجابه على نفسه كالغمان والكفالة في 
حكم الوصية لأنه يتهم فيه كما في الهبة: وكل ما أوجبه بعد الموت فهو من الثلث: 
وإن أوجبه فى حال [صحته إعتبارًا بحالة الإضافة دون حال]” العقد وما نفذه من 
التصرف» قالمعتين فيه حال العقد: فإن كان صحيحًا فهر من جميع المالء وإن كان 
مريضًا فمن الثلث» وكل مرض صح عنه فهو كحال الصحة لأن باثيرء تبيّن أنه لا حق 
لأحد ني ماله 

ي» إن اجتمعت الوصايا كلهاء يُقدم العتق المنجز في المرضء والمعلق يالموت» 
وهي التدبير الصحيح والمحاباة المنجزة في المرض؛ وما سواها [من الوصايا]© لا 
يقدم بعضها على بعض» سواء كانت وصية بالتلت: [أو وصية بالعتق]©» أو [1/ 615] 
وصية بالمحاباة؛ لأن 2 كل واحذة من الوصايا يحتمل الفسخ” * يالرجوع وغيره» 


(1) [مقيرضص] من (ب). 

(2) القدرري»: مختصر القدرري» مصئر سابق+ ص 243. 
(3) مأ بين المعقوفتين سائط عن (ب).ء 

(4) [يعد المرت] من (ب). . 

(5) ما بين المعقرفتين ساقط من (أ). 

(6) المرغيناتي: الهداية: مصدر سابق» 4 ص 326. 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(8) ما بين المعقوفتين سأقط من (ب). 

(9) [لأن] ساقطة من (أ). 

(10) [انفسخ] ساقط من (ب). 
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فاستوى الجميع؛ بخلاف”'' العتق المنجز والمعلق [بالموت]”: وهو التدبير [والمحاباة 
المنجزة]ة. 

ولو قال: أوصيت لفلان بهذا العبد أو بهذه الجارية أو بعين آخر من مالهء وهو 
أكثر من الثلثء لا يضرب الموصى له بأكثر من الثلث في قول أبي حنيفة خينتك؛ كما 
قال في سائر الوصاياء ذكره القدوري رحمه الله في التقريب. ْ 

وكذنك إذا أوصى لرجل بعبد قيمته مثل* 
ثلث ماله فعند أبي حنيفة حت الثلث بينهما نصفان؛ وعندهما يقسم الثلث على 
خمسة أسهم؛ للموصى له بالأرقع” ثُلئهء وللمرصى له بالأوكائتان؛ وثر هلك 
[العبد] © الموصى به؛ بطلت الوصية في قولهم بخلاف المرسلة”. 


نصف ماله والآخر بعبد قيمته' “مثل 


أفيمن حابى ثم اعتق] 
ال" 5 قوكه 0 : فَإِنْ خَاتِى نم أغققٌ وضَاقٌ التُلْتُ عَنْهُمَا فَالْمْحَابَاءٌ أَوْلّى عِنْدَ 


أبي حَنِيفَة حضخت, وَإِن أغْمن تمع خاتى فَهُمَاسَرَائ وقالا الِْثٌْ أؤلى فى 
لمأتن والأصل فيه أن الوصايا إذا لم يكن قيها ما جاوز الثلث فكل من 


(1) [لأنت] من (ب). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

3 ما يبن المعقوفتين ماقط من جميع التسخ. 

(4) [مثل] ساقطة من (ب). 

(5) [قيمته] ساقطة من (ب» ج). 

(6) [بالأربع] من (أ). 

(7) [أبيات] من (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين وردت [العين] من كتاب اليتابيع. 
0" الرومي؛ الينابيع» مصدر سايق: ل163. 

(10) [الهاء] ساقط من (ي). 

(11) إقوله] ساقط من (ب؛: ج). 

(12) القدوريء مختصر القدوري؛ مصذر سايق: صر 243. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا : 57 
أصحابهة” يضرب بجميع وصيته في الثلث لا يقدم البعض على البعضء إلا العتق 
الموقء” في !! لمرضء والعتق المعلق يموت الموصي كالتديير الصحيح؛ والمحاياة في 
البيع إذا وقعت في !أ نلمرضء لأن الوصايا قد تساوت والتساوي”” في سبب الاستحقاق 
يوجب التساوي في نفس الاستحقاق» وإنما قذم العتق الذي ذكرتاه آنفا لأنه أقوى» فإنه 
لا يلحقه الفسخ من جهة الموصي وغيره يلحقه؛ وكذلك والمحاباة لا يلحتها الفسخ 
من جهة الموصي: وافاتتاع القرلها بي عن الجا إبعج كاله سنويو ودين ينولك 
من أهل الوصاياء ولا يقدم البعض على البعض. 

لهما] في الخلافية أن العتق أقوى لأنه لا يتلحقه القسخ والمحاباة يلحقهاء ولا 
معتبر بالتقديم في الذكر لأنه لا يوجب التقديم في الثبوت» وله أن المحاياة أقرى لأنها 
يت يت كن امن عفد المماوعلة نكا تبرعا ماه لا يصيغته» والإعتاق تبرع صيغة 
ومعتى: فإذا وجدت المحاياة أولأ دفع الأضعف»: وإذا وجد العتق أولاً وثبت وهو لا 
يحتمل الدفع كان من ضرورته المزاحمة» وعلى هذا قال أبو حنيفة خت: إذا حابى ثم 
أعتق [ثم حابى]© قسم الثلث بين المحاباتين نصفين لتساوبهما؛ ثم ما أصاب المحاياة 
الأخيرة قسم بينهما وبين العتق: لأن العتق مقدّم عليها فيستريان» ولو أعتق ثم حابى ثم 
أعتق قسم الثذث بين العتق الأول والمحاباة [نصفين]” وما أصاب العدق قسم بينه 
وبين العتق الثاني» وعندهما العتق أولى بكل حال0©, 


(1) [أصحابت] من (ج). 

(2) [بجميع] ساقط من (يم. ' 

(3) [الواقع] من (ب). 

(4) [الساوي! ساقط من (ب)- 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من (ب). 

(6) [لا] ساقطة من (ب). 

(7) عا بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(8) ما بين المعقوقتين ساقط من جميع التست. 


897 المرغيتانى: الهذاية؛ مصدذر سابق» جك صى 326 
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ي”!» فإن كان له عيدان أحدهما يساوي ألفينء فباعه ممن تجوز له الوصية بالألف: 
والآخر يساوي ألا فأعتقه» ولا مال له سواهما؛ فالمحاباة أولى في قول أبي حنيفة 
خينتك, والعتق جائزء ويسعى [للورثة]© في جميع [...]”' قيمته. 

وقالا: العتق أولى سواء تقدم أو تأخرء والمشترى بالخيار إن شاء أخذ العبد 
بألفين» وإن شاء رده؛ فإن تقدم العتق”” فالكلث بينهما تصفان في قول أبي حنيفة ختقك. 
ويسعى |العيد]* في نصف قيمته والمشتري بالخيار: إن شاء أخذ العبد يألف 
وخسيماقة وإن اوه كه فإن رضي بالأخذ سعى المعتق اللورثة]”© بخمسمائة: 
وإن رضي بالترك؛ عتق العبد» ولا سعاية عليه؛ وإن مات المعتق قبل أن يؤدي شيئًا من 
السعاية» قد كان المشتري اختار الأخذ فهو بالخيار إن شاء أخذ العيد بألف وستمائة 
وإن شاء نقضى البيع؛ لأن الوصية تصح عن الثلثء والغلث كان بين المشتري والمعتق 
نصفين» فمات المعتق مستوفيًا لنصف الثلث فبقي حق المشتري في نصف الثلث» 
فيضمه إلى سهام الورثة» وذنك أريعة» فتصير خمسة» وجملة السهام ألقا درهم يأحذ 
متها خمسها على المشترى [وذلك أريعماثة]"”» وأريعة أخماسها للورثة [وذتك ألقف 
وستمائة] 09 

وأما عندهما فالعتق أولى يكل حال وقد مات مستوقيًا لجميع الثلث؛ والمشتري 
بالخيار إن شاء أخذ العيد بألفين» وإن شاء تركه» ولو كان نه عبدان قيمة أحذهما 


(1) [انياء] ساقطة من (ب). 

2 عا بين المعقوفتين ساقط عن جميع التسخ. 

(3) [المحاباة] من (ب). 

(4) [العتق] ماقط من (ب). 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [المعتق] من جميع التسخ. 
(6) [بالآخر] من اليتابيع. 

(7) هآ بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التستج. 

(10) الرومي؛ الينابيع: مصدر سابق» ل164. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا 559 
,ألف”؛ وماثة؛ فأوصى أن يباع من زيد بمائة» وقيمة الآخر [ستمائة]©)؛ فأوصى أن يباع 
من عمرو [بمائة]"» ولا مال له سواهماء كان الثلث بينهما أثلائاء تصاحب المحاباة 
بالألف ثلتاه» ولصاحب المحاباة بخمسمائة ثلثه. 
وكذلك لو أوصى لأحدهما بألقي درهمء وللآخر بألف درهم” ولا مال له سوى 
ثلائة© آلاف» فالألف بينهما أثلانًا وهي مسألة الدراعم المرسلة» وإن كان له ثلاثة 
أعيد قيمتهم سواء فباع احدهم وحابى ثم أعتق ثم باع وحابى فالئلث بين صاحبي 
المحابأة نصفان؛ لأنهما من جهة وأحنةء م ماأصاب صاحب المحاباة الثانية» [فهو 
بينه وبين المعتق؛ لأن العبى مقدم عليهاء في فيصير للمعتق ريع الثلث]©» ولصاحب 
[المحاباة] © الثانية ربع التثلث: وللأول نصف التلث. وإن أعتق أولاً ثم خا ثم 
أعتق؛ فالئلث بين المعتق الأول وبين المحاباة نصفان؛ ويشارك المعتق [الثشاني 
المعتق] © الأول بالحصص؛ لأنهما من جهة وإاحدة. 
فإن أعتق ثم حابىء ثم أعتق [ثم حابى]” © فالثلث بين المعتق الأول وبين المحابأة 
تصفان:[ويشارك المعتق الأول صاحب الأخير فيما أصابه] 2 ثم يشارك المعتق الآخر 
الأول فيما أصابه من ذلك. 
ولو أعتق ثم حايى يتحاصان في الثلث عند أبي حنيفة عفتك: وعندهها20) 


(1) [ألف] ساقطة عن (ب). 

(2) عأ بين المعقوفتين ن وردت [ألنّا] من جميع النسخ. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت إيخممائة] من جميع التسخ. 
(4) [درعم] ساقط من (أء ب). 

(5) إثلاثة] ساتطة من (ب). 

(6) مأ بين المعقوقتين ساقط عن (بم. 

(47 ما بين ال لمعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(8) مابين المعقرفين ماقط من (ب). 

9 الرومي: ا عصدر سابق» ل164. 

(10غ مأ بين المعقوفتين ساقط عن - جميع التسخ. 

(11) ما بين المعقوقتين ساقط من جميع النسخ. : 
(12) [عتدهما] ساقطة من (ب). 
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يبدأ بالعتق» فإن فضل منه شيء صرق إلى المحاباة؛ وإلا فلاء وعلى هذا الخلاف إذا 
وهب أولاً [ثم حابى]”»» [أو حابى]© ثم وهبء فإن المحاباة أولى عنذه» وعنذهما 
يتحاصان؛ لأن كل واحدة منهما تحتمل الفسخ: فاستويا وهي مسألة المحيط. 

وذكر في التقريب قال أبو حنيفة نث: إذا تصدق بألف وإأقبضها]؟ أو وهب 
لذي رحم محرم منه» وقيض” ثم حابى قالمحاباة أولى عند أبي حتيفة؛ وقالا: هما 
سواءء ولو أوصى لرجل يألف: ووهب لآخر ألقّاء وسلمها إليه: وأعتق عبداء وكل ذلك 
يزيد على الثلث؛ فإنه يبدأ بالعتق وكذلك إذا أوصى ترجل بثلث ماله؛ ووهب لآخر 
وسلم ثم باع؛ وحابى؛ فإنه يبدأ بالمحاباة©. 


[انوصية بسهم من ماله] 

هء قوله: و[من]” أؤْصى يشهي من مالِه فَلَهُ أَحْسٌ بها الْوَرَثَةٍ إلا أن يَْقْص []/ 
6 عن الشُدس فَيْتِمْ لَهُ الشّدُس”: ولا يزاد عليه وهذا عند أبي حنيفة خيك» وقالا: 
له مثل نصيب أحد الورثة ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورئة» لأن السهم يراد به 
أحد سهام الورثة عرفًا لا سيما في الوصية والأقل متيقن”' به فيصرف إليه! إلا إذا زاد 
على الثلث فيرد عليه لأنه مزيد عليه عند عدم إجازة الورثة؛ وله أن السهم هو السدس 
وهو المروي عن ابن مسعود يك وقد رفعه إلى النبي ييه فيما يروى”» ولأنه يذكر 
ويراد به السدس 2ض 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(2) مأ بين المعقوفتين ساقط من ن جميع النسخ. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [اقتضاعا] من جميع التسخ. 

(4) [وأقتضى] من (ب). 

(3) الرومي: اليتابيع» مصذر سابق: ل164. 

(6) ما بين المعقوفتين وردت [لو] من جميع التسخ. 

(7) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابقء ص 243. 

(8) [متيقن] ساقط من (ب). 

(9) أخر جه البخاري في صحيحه: رقم الحديث: 6355: باب عيرأث ابنةٍ ابن مع ابئة. اليخاريء 
صحيح اليخاري» مصدر سابق» ج6: ص 2477. 
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.فإن إياش”“ قال: السهم في اللغة عبارة عن السدس» ويذكر ويراد به سهم من سهام 
الورئة قيعطى ما ذكرناء قالوا هذا كان في عُرفهم وفي غرفنا السهم كالجزء. 
في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة خشك. لأن الميراث يتعلق بالنسب في الأصل: 
وأدنى مهام ذوي الأنساب هو السدس فقدرت الوصية يه 
م؛ قال الشيخ الإمام خواهرزادة رحمه الله: أن له أخس”' سهام الورئة عند أبي 
حنيفة ينه إلا أن يكون أقل من السدس فحيئئذ يعطى له السدسء فعلى رواية كتاب 
الوصايا جوز النقصان عن السدس ولم يجوز الزيادة على السدس؛ وعلى رواية الجامع 
الصغير جوز الزيادة على السدس ولم يجوز النقصان عن السدس: وقالا: بأن له أخحس 
سهام الورثة لا أن يزيد على الثلث فحيئئذ يعطى له الثلث. 
وصورة هذه المسألة: رجل مات وترك ابئا وامرأةء وأوصى لرجل يسهم من ماله؛ 
فعلى قول أبي حنيفة تينتك على رواية الوصايا وهو قولهما يعطى له أخحس مهام 
الورثة» وهو نصيب المرأة فيزاد أحس سهام الورثة على أصل المسألة وهي ثمانيثة 
فيصير قسعة”" يعطى الموصى له سهم وللمرأة [...]© الثمن والباقي للابن لأنه صار 
موصى ذه بمثل نصيب المرأة» ين ات سدس ماله لأن 
السدس أكثر من أخحس سهام الورثة. 
وإن مات وترك أمرأة وأخا لأب وأم أو أخًا لأب فأحس مهام الورثة الربع؛ فعلى 


(1) [أناما] من (أ). وهو: إياس بن معاوية» قاصي البصرة العلامة أبو واثلة: يروي عن أبيه وأنى واين 
المسيبه وسعيد بن جبير وغيرهمء وكان 5 يه المثل في الذكاء والدهاء والؤدد والعقل 
قلما رري عنه؛ رقد وثقه أبن معين له شيء في مقدمة صحيح مسلم واستوعب شيخنا المزي 
أخبارء في تهذيبه وابن عساكر قبله توفي سنة 121ه. الذهبي: سير أعلام النبلاء: مصدر مأيق: 
ج5: ص155. 

(2) المرغيناتي: الهداية» مصدر مأيق؛ ج4: م518 - 519. 

(3) الإسبيجابي» زاد الفقهاءء مصدر سابق» ل389. 

(4) [آخر] من (ب). 

(3) إسبعة] من (ي). 

(6) [الهم] من (ب). 
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رواية الوصايا يعطى له السدس لأنه لا يجوز أبو حنيفة خضتك الزيادة على السذس» 
وعلى رواية الوصاياء ويجوز النقصان عته؛ وأحس سهام الورئة أكثر من السدس فيعطى 
له السدس سهم من ستة أسهمء وعلى قولهما يعطى له الربع [لأن الربع]" أخس سهام 
الورثة وانه اقل من الثلث: وعلى قول أبي حنيفة تك على رواية الجامع الصغير 
يعطى له الربع أيضاء لأنه [...]© يجوز الزيادة دون النقصان على هذه الرواية كذا ذكر 
في الوصايا في موضعين!©. 

في الطحاوي: قال ولو أوصى يسهم من ماله فإن على قول أبي حنيفة جك 
ينظر” إلى سدس جميع المال» وإلى أخس سهام الورثة أيهما كان اقل فذلك له 
وبيانه: 

إذا كانت القريضة من أربعة أو من ثلاثة فالسدس أقل من أخس سهام الورئة 
فيعطى له ومتى كانت الفريضة أكثر من سعة فلا يعطى له السدس» وإنما يعطى له 
أخس سهام الورئة» وأما على قولهما يعطى له أخس سهام الورثة في الأحوال كلها 
إلا إذا جاوزا أخس مهام الورئة عن الثلث؛ فحيئئذ يعطى له الثلث ولا يعطى الأحس؛ 
لأن الوصية لا تكون أكثر من الثلث؛ وكذلك هذا الاختلاف فيمن” أقر بسهم من 
داره عند أبي حنيفة حك يقع ذلك على سدس [...]7) الدار» وعندهما البيات إلى 
المقر. 

وكذتك لو عمق سهمًا من عبذه عند أيي حنيفة حت يقع ذلك على 
السدس المدار””» وعندهما البيان على المقرء وكذلك نو أعتق مهما من عبذه عند 


(1) ما بين المعقوفتين ماقط من (ب). 

(2) ما بين المعقوفتين وردت إلا] من (أ: ب). 
3 النسفي: المناقع: مصدر سابق: ل200. 
4 إنقل] من (ب). 

(5) [فيمن] ساقطة من (ب). 

(6) [من] من (ب). 

(7) [الدار] من (ب)؛ وساقطة من (ج). 
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. أبي حنيفة غك يقع ذلك على سدس العبد] عق الكل لأن العتىق عنذهما لا 
كن 


هه قوله: قو أرضض يفتويق اله عل للوة نَة أَعْطَؤة فشكو لأنه مجهول 
يتنأول القليل والكثير غير أن الجهالة لا تمشع صحة الوصية والورئة قائمون مقام 
الموصي وإليهم البيان©. ءْ 

ي©: ولو أَؤْضى [ل]3 ب زْءٍ مِنْ مَالْهِء أو ينصيب: أو بشقص” أو ببعض: أو 
بحظء أو بشيءع! قتلورثة أن يعطوه م شاؤوا, 


الإيصاء بأكثر من وصية] 


ه قوله: وَمَن أَؤْضى بِوَصَايَا من حُقُوقٍ الله تَعَالى قُقِمَتْ الْفَرَائِضُ مِنْهَا [على 
غيرها]” قَدْمهَا الْمُوصِي أز أَخْرَهَا ِكل الْحَجّ وَالرْكَاةٍ وَالْكَفّارَاتٍ” لأن الفريضة أهم 
من النافلة؛ والظاهرة منه البداية مما هو الأهمء فإن تبٍساوت في القو: ة بدئ بما قدّمه 
العوصي إذا ضاق عنها الثلث: لأن الظاهر انه يبتدئ بالأهم؛ وذكر الطحاوي رحمه الله 
أنه يبتدئ بالزكاة ويقدمها على الحج وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى» وفي رواية عنه أنه يقدم الحج وهو قول محمد رحمه الل وجه الأوئئ: أنهما 
وإن آستويا في الفريضة فالزكاة ة تعلق بها حق العباد فكان أولى» وجه الأخرى: أن الحج 


(1) ينظر: الجصاصء شرح مختصر الطحاويء مصدر سابق؛: ج4ء ص 163؛ رالعيتي: البنأية شرح 
الهدايق: مصدر مابق: ج13, 420 - 421. 

(2) القدرري: مختصر القدوري: معذر سابق؛ ص 243. 

(3) المرغينانيء الهداية؛ معبدر سايق: ج4: ص 319 

() [الياء] ساقط عن (ب). 

(5) مأ بين المعقوفتين سأقط من + جميع النسخ. 

(6) [ستققى] من (أ). الشقص بالكسر: السهم:؛ قال ابن دريد: يقال: لي في هذا المال شقص؛ أي 
سهم. الزبيذي» تاج العررس؛ مصقر مابق؛ ج18: ص15. 
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(8) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. ١‏ 

(9) التدذوري: مختصر القدرري: مصفر سابق» ص 243. 
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يقام بالمال والنفس والزكاة يالمال قصوًا عليه فكان [الحج أقوى؛ ثم تقدم الزكاج]"؟) 
والحج على الكفارات لمزيتها عليها في | ألقوة» وقد جاء فيهما من الوعيد ما لم يأت في 
الكفارات”) والكفا را في القعل والظهار: واليمين مقدمة على صدقة الفطر لأنه عرف 
وجوبها بالقرآن دون صدقة الفطرء [وصدقة الفطر]”؟ مقدمة على الأضحية للاتفاق 
على وجوبها [بالقرآن] © والاختلاق في الأضحية؛ وعلى هذا القياس”) يقدم بعض 
الواجيات على يعض ”2 

قوله: وما ليس بوَاجِبٍ قُدْمْ نه ما قدْمَه الْمُوصِي”» لما بينا وصار كما إذا صرح" 
بذلكء قالوا إن الثلث ية اا 0 قما 
أصاب القرب صرف إليها على الترتيب الذي ذكرناه» ويقسم على عدد القرب ولا 
يجعل الجميع بوصية*”'' واحدة» لأنه إن كان المقصرد بجميعها رضا الله سبحائه 
وتعالى فكل واحدة في نفسها مقصود فتنفرد كما تتفرد وصايا الآدمييه 2 

في التحفة: ثم إنما يصرف إلى الحج الفرضء والزكاة والكقارات إذا أوصى ببأء 
قأما يدون الوصية لا يصرف الثلث [إليها]”” © بل يسقط عندتاء خلافًا للشاقعي رحمه 


)41 عأ بين المعقوفتين ساقط عن ل 

(2) [الكفارة] من (أ ج). 

(3) [والكقارة] ساقطة من (بم. 

(4) هآ بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط عن جميع التسخ. 

كن لجنا ساقط من (ب» ج). 

(7) المر غينائي: الهذاية» مصدر سابق» ج4: ص 329. 
(8) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 243. 
(9) إ[خرج] من (بم. 

(10) [يقدم! من (ب). 

(11) [كرصية] من (ب؛ ج). 

12 المرغيناني: الهداية» عصدر سابق» 4 حن 528 - 529 


(13) مأ بين المعقونتر ن ساقط عن جميع التسخ. 
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الله تعالى على ما ذكرنا فى الزكاة؛ فإذا أوصى يعتبر من الثلث؛ لتعلق حق الورثة يماله 
في مرض الموت”". 


[انوصية بالحج] 

ه قوله: وَمَن [1/ 617] أؤضى بِحَجّة الإشلام أَحَجُوا عله زجلا مِنْ بَلَيِوة يشخ 
رَاكبَا» لأن الواجب لله تعالى الحج من بلده؛ ولهذ! يعتبر فيه من المال ما يكفيه من 
يلده» والوصية لأداء ما هو الواجب عليه وإنما قال راكبا؛ لأنه [لا][ © يلزمه أن يحج 
ماشيًا فانصرف إليه على الوجه الذي وجب عليه0. 
لا يحج عنه لأنه أمر بالحجة”؟ على صفة عدمتاها”” فيه غير أنّا جوّزناهء لأا تعلم أن 
الموصي قصد تنفيذ الوصية فيجب تنفيذها ما أمكن؛ والممكن فيه ما ذكرناء وهو أولى 
من إيطائها رأتا9 0 ٌ 1 

قوله"'»: ومن خَرَجَ بن بَلَِهِ حَاجًا مات فِي الطْرِيقٍ وأؤْضى أن يُحيعٌ عَنْهُ حجْ نه 
من بَلَدِهِ عِنْدَ أبي حَيفُةَ ينك ” »» وهو قول زفر رحمه الله وقأل أبو يوسف ومحمد 


(1) علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء: مصدر مايق: ج3: ص211 - 212؛ والمارردي: الحاوي 
الكيير: مصدر سابق» ج4؛ حن19. 

(2) [من بلده] ساقطة عن (ب). 

(3) القذوري» مختصر القدرري» مصدر سابق: ص 243. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ- 

(3) المرغيناني: الهداية: مصدر سايق» ج 4ه ص529. 

(6) إقوله] ساقط من (بم. 

(7) القدرري: مختصر القذوري: مصئر سابقء ص 243, 

(8) [أمرنا بحجة] من (ب» ج). 

(9) [قدمتاها] عن (أ). 

(10) المرغيتاتي؛ الهذاية؛ مصدر سايق: ج4: صن 529. 

(41) [قرله] ساقطة من (ب). 

(12) القدرري» مختصر القدوري: مصذر سابق» ص 243. 
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رحمهما الله: يحج عنه من حيث بلغ استحساناء وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن 
غيره في الطريق» لهما أن السفر بنية الحج وقع قربة وسقط فرض قطع المسافة بقدره» 
وقد وقع أجره على الله فيبتدأ من ذلك المكان كأنه من أهله؛ بخلاف سقر التجارة لأنه 
لم يقع قربة فيحج عنه من بلدهء وله أن الوصية تنصرف إلى الحج من بلدء على ما 
قررتاه أداء للواجب على الوجه الذي وجب. 

في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة ضنك. لأنه ما أنى من الخروج قد بطل أقوله 
عليه الصلاة والسلام: (كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلى الثلاث ولد صالح وعلم 
علمه الناس ينتفعون به وصدقة جارية)» ولآن الأمر المطلق ينصرف إلى ما أوجب 
الله تعالى عليهء وهو الحج من بلددة. 


[اترجوع عن الوصية] 


2 


م": قوله”: وَيَجُورُ لِْهُوصِي الوّجُوِعٌ عن الْوْصِيّة“» لأن [...]© القبول موقوقف 
على الثوت والآيجاب من غير قيرل يضلح إيطاله كما في اليه قوله” أو قال: نحو 
أن يوصى بالأمة لرجل؛ ثم باعها اي أو أعتقهاء أو كاتبهاء أو دبرهاء أو أوصى 
بعبد لرجل؟ ثم أوصى بعد ذلك أن يعتر 


(1) المرغيناني: الهداية: مصدر سابق؛ ج4» ص529. 

(2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ عن أبي هريرة» بلفظ: (إذا مات الإنسان اتقطع عنه عمله إلا من 
ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم يتتفع به أر ولد صالح يدعو له)» رقم الحديث: 1631 باب ما 
يلحى الإنسان عن الثواب بعد وفاته. مسلم: صحيح مسليء عدر سايق؛ ج33 مى1255. 

3 الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابقء ل390. 

(4) [الهاء] من (ج)»؛ وساقطة من (ب). 

(3) إقونه] ساقط من (ب). 

.243 القدرري» مختصر القدوري؛ مصذر سابق؛‎ "6١ 

(7) [الرجرع] عن (بع. ' 

(8) [قوله] ساقطة من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا 0 567 

لك فَعَلَ ما يَدُ لُُ عَلَى الك جوع كَانَ جوع 68 تحو أن وعدي يكو ثم قطاحة 
وخاطه. أو بقطن ثم غزله؛ أو بغزل ثم نسجه؛ والأصل أن كل فعل لو فعله الإنسان في 
.ملك غيره ينقطع [به حق المالنك]” عن العين فإذا قعله المرصي كان رجرغاء لأن 
العين التي جعلت به الوصية صارت عيتا آخرء وفيما إذا باع العين الموصى يه ثم 
اشتراه فقد خرج عن الوصية: لأنه بالبيع زال" الملك العائد إليه بالشراء© ته حكم 
ملك جديد؛ والمسائل من شرح الطحاوي رحمه الله تعالى. 


ع ارامح 2 2ك لام 04 أ وم( 1 8 

ه قوله: وَيَجُورٌ لِلْمُوصِي الوُجُوعٌ عن الْوَصِيْةِ"» لأنه تبرع لم يتم فجاز الرجوع 
فيه كالهية وقد حققناه في كتاب الهبة؛ ولأن القبول يتوقف على المرت والإيجاب 
يصح بإبطاله قبل القبول كما في البيع. 

قوله: وَيَجُورُ لِلُخُوصِي الوْجُوعٌ عن الْوَصِيْةِ عَلَى الإجُوع [...]' كان وُجُوعا!! ف 
أما الصريح فظاهرء وكذا الدلالة لأنها تعمل عمل الصريح فقام مقامه قوله قد أبطلت 
وصار كالمبيع يشرط الخيارء [فإنه يبطل الخيار] 03 فيه بالدلالة؛ ثم كل فعل لو قعله 
الإنسان في ملك الغير ينقطع يه حى المالك فإذا فعله الموصي كان رجوعاء ود عذدئا 
هذه الأفاعيل في كتاب الخصب, 


دل [قرك] من (). 


(2) ها بين المعقوفتين سأقط من جميع السك 

(3) القذوري: مختصر القذوري» مصدر صابق» ص 243,. 
(5) ما بين المعقوفتين وردت من ب (يه حق المالك). 

(5 إزاداً من (ل). 

(6) إيسراية] من (ب). 

(7) النسقي» المتاقع؛ معدر سابق: ل200. 

(8) القدرري» مختصر القدرري: مصذر مأبق: صن 243. 
(9) المرغينائي: الهداية؛ مصدر سايق» ج4: ص516 - 517. 
(10) [كانها من رب). 

(11) القدوري» مختصر القدوري: مصدر سابق؛ صى243. 
(12) عا بين المعقوقتين ساقط عن (ب). 
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وكل .فعل يوجب زيادة في الموصى به ولا يمكن تسليم العين إلا بها فهو رجرع إذا 
فعله مكل السويق”' يلته بالسمنء والدار يبنى فيها الموصى؛ والقطن يحشو به؛ والبطانة 
يبطن بهاء والظهارة يظهر بها لأنه لا يمكنه تسليمه يدون الزيادة ولا يمكن نقضها لأنه 
حصل في ملك الموصي من جهته بخلاف تخصيص” الذار الموصى بها وهده 
بنائها لأنه تصرف في التابع وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصي” فهو رجوع: كما 
إذا باع الشيء الموصى به؛ ثم اشتراء أو وهيه؛ ثم رجع فيه لأن الوصية لا تنفذ إلا في 
ملكه فإذا أزاله كان رجوغاء وذبح الشاة الموصى بها ورجوع” لأنه للصرف إلى حاجته 
عادة فصار هذا المعتى أصلاً أيضاء وغسل الثوب الموصى به لا يكون رجوعًا لأن من 
أراد أن يعطى ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريئاك. 

ئ وللموصي أن يرجع بجميع” ما أوصى به؛ إلا فيما وقع لازما كالمحاباة 
المنجزة» والتدبير» والهبة المقبوضة لذي رحم محرم [منه]"”'؛ وإن أوصى ترجل 
[بعي ]ةي + ثم قال: فسخت فيه ألوصية؛ أو رجعت عتهاء أو بأعة من آخن أو أعتقهء أو 


ديره؛ أو أخر 00 9 


عو «اقاباق وج كاد فو و وجو عن الوفية وإدات ترآه بعدما 
باعه أو وهيه من خ غير المرصى له: ثم رجه عن هبته صح رجوعه وبطلت الوصية؛ 


(1) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحتطة والشعير سمي بيذلك لانسياقه في الحثق . مجموعة من 
المؤلفين» المعجم الوسيط: مصدر سابق؛ ج1ء ص 465. 

2 إتجصص] من (ب» ج). 

(3) [وبعدم] من (أ). 

© [الموصى] ساقط من (ب). 

(5) [رجرع] ساقطة من (ب). 

لك المرغيتاني» الهداية؛ مصدر سايق: ج4؛: ص317. 

(7) إبجميع] ساقطة من (أ). 

(8) مابين المعقوفتين ساقط من جميع السخ. 

(9) ما بين المعقوفتين وردت إيعبد] هن جميع التسخ 

(10) [أو أخرجه] ساقطة من (ب). 


(11) إرجع] ماقطة من (ب). 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الوصايا : 569 

. وكذلك إن غصبه رجل فضمن له قيمحه أو مثله؛ ولو ردت [العين]© المغصوية إلى 
القاصب لم تبطل الوصية: وإن أوصى بالثلث أو بالربع لا يصح رجوعه عن ذلك إلا 
بالقول؛ وإن قال لعبده: إن مت من مرضي هذا فأنت حره ليس له الرجوع عن ذلك إلا 
بالفعل: بأن يبيعه أو يهبه؛ أو يتصدق يه. 

ا 0 
الؤّجُوع كان رُجُوعًا”؛ بأن أوصى لرجل بثوب فقطعه وخاطه أو أوصى بقطن فخزله: 
أو جعله حشوًا في الجبة» أو أوصى بغزل فتسجه: أو بحديد قفاتخذه إناءٌ أو سلاحاء أو 
بشاة فذبحهاء أو بذهب وفضة قصاغهما حليًا [أو قَِغ]؛ قذلك كله رجوع عن 
الوصية؛ وكذلك إذا [خالطه بماله على وجه لا يتميز كالسويق إذا لنّهِ بالسمن» والثوب 
إذا 4 والساحة إذا بنى فيهاء والأرض إذا]7؟ حفرها كرنا"» أو غرسها أشجا 
والآس بمنزلة الشجرة ة قإن زرعها رطبة لم يك كن هذا رجوعاة. 1 

وكذلك إذ! أوصى بدار قجصصها [لأن ذلك [مؤونة]” الجدار فصار كالثوب إذا 
غسله فإن جصصها]” بغير الجص فهو رجوع؛ وإن هدمها فليس برجوع: كما إذا قطع 
الثوب ولي يخطه؛ وإن أوصى لرجل بشيء؟؛ ثم قال: اشهدوا بأني لم أوصٍ له يشي لا 
يكون رجوعًاء وهو رواية عن الجامع الكبير؛ وقيل: بأنه قول محمد رحمه الله []/ 


4 هأ بين المعقوقتين ماقط عن جميع التسخ. 

42 درن وعد لسري هصدر سابق: ص 243. 

(3) مأ بين المعقوقتين ساقط من جميع النسخ. 

(4 ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(5) [صرفها] من رأ ب). 

(6) أكرما! ساقط من (ب). 

(7 الآس: شجر دائم الخضرة: بيضي الورق: أبيض الزهر: أو وردية: عطري» وثمأرء مود تؤكل 
غضة. الرازي» مختار الصحأح: مصدر سايق: صى28. 

(8) اثررمي:» الينابيع» مصثر مابق: ل165. 

(9 ما بين المعقوفتين وردت إبمنزلة] من جميع السخ. 2 

(10) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 
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8] وفي رواية المبسوط: يكون رجوعًا": وقيل: بأنه قولهماء وهو أصح الروايتين» 
وعلى هذا إذا أوصى ترجل بشيء؛ ثم عرض عليه من الغد؛وقال: لا أعرف 
هذه الوصية:؛ وإن قال: تركت الوصية فهو رجوع: وكذلك إذا قال: كل وصية 
أوصيت بها" لفلان فهي باطلة؛ وإن قال: فهي لفلان» كان رجوعًا عن الأول: ووصية 
ان 

في الطحاوي: الوصية على أربعة أوجه: في وجه يحتمل الفسخ من جهة القول 
والفعل جميعًاء [وفي وجه لا يحتمل الفسخ من جهة القعل والقول جميغاء وفي]© 
وجه يحتمل الفسخ من جهة القول [ولا ب حمل من الفسخ من جهة الفعل: وفي وجه 
يحتمل الفسخ من جهة الفعل ولا يحتمل الفسخ من جهة القول]©. 

أما الوجه الذي يحتمل الفسخ بهما جميعًا””؟ هي: الوصية يالعين لرجل فقسخه من 
جهة القول» أن يقول فسخت الوصية أو رجعت إعن تلك الوصية: وفسخه]”' من جهة 
الفعل هر أن يبيعه» أو يعتقه؛ أو يخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه. 

وأما الوصية التي لا يمكن الرجوع عنها هما جميعًا هو التدبير. 

وأما الوصية التي يجوز الرجوع عنها بالقول ولا يجوز بالقعل كالرصية يثلث عاله: 
أو يربع ماله» أو رجع عنها بالقول تبطل الوصية ولو أخرجه عن ملكه بالبيع والهبة لا 
قبطل الوصية» وتنفد من ثلث الباقي. 

وأما الوصية التي يصح الرجوع عنها من جهة الفعل؛ لا يجوز [الرجوع عنها]”؟ من 
جهة القول هو التديير المقيد؛ وهو أن يقول إن مت من مرضي كذا فأنت حر يعد 


2 السرخسي» المبسوط؛ معصدر سابق» ج27: ص 163 

(2) [يها] ساقطة من (ب). 

(3) الروميء اليتابيعء مصدر سابق: ل165. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(5) مأ بين المعقوقتين ماقط من أ 

(6) [جميعًا] من رب؛: ج). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من 1 5 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب الوصاياً 571 
موتي لو رجع بالقول لا يصح ولو رجع بالفعل يصح”' كما إذا ياعه» 

هه قوله: وَمَنْ جَحَدَ الْوَصِيةَ َم يَكْنْ رُجُوعًا: كذا ذكره محمد رحمه اللهء وقال 
أبو يوسف رحمه الله: يكون رجوعًا لأن الرجوع نفي”© في الحال والجحود نفي قي 
الماضي [والحال فأوثى أن يكون رجوعًاء ولمحمد رحمه الله: أن الجحود نفي في 
الماضي] والانتفاء في الحال ضرورة ذلك: وإذا كان ثابنًا في الحال كان الجحود 
لغوّاء ولأن الرجوع إثبات في [لاماضى رنقى ]© العاف والجحود كي في الماقني 
والحال قلا يكرن رجوعًا حقيقة» ولهذا لا يكون جحود النكاح فرقة7. 

في فتاوى السراجية: جحود الوصية على رواية المبسوط© رجوع؛ وعليه الفتوى» 
وعلى رواية الجامع الكبير 09, 

في الكبرى: أوصى بوصايا في مرضه؛ ثم لوقي ا فهو على 
وصاياه الأول ما لم يرجع عنهاء إن لم يكن قال في وصيته: إن مت في مرضي هذا؛ 
أوصى بالفارسية [أكرمن ازين بيمارى بميرم ويا مرا ازين بيمارى مرك آيد]؟'؛ فإن 
كان قال ذلك؛ ثم برأ؛ ثم مات بطلت وصاياء. 


(13) [يصح] ساقطة من (أ). 

(2) ينظر: ابن الشحنة؛ لسان الحكام: مصدر سابق: ص 418 - 419. 

3 القدرري؛ مختصر القدوري» عصدر سابق؛ ص 243, 

(4) إنقي! ساقط من (ب). 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين ماقط من (ب)- 

(7) المرغيناني: الهداية» مصدر سايق؛ ج4»: ص 517. 

(8) قال صاحب المبسوط: (إذا أرصى بعبدء ترجل: ثم أوصى به لآخرء ولو لم يوص به لأحد ولكنه 
جحد وصية الأول: : وقال لم أو ص له فهذا رجوع هكذا ذكر هنأه + وذكر في الجامع: : إذا مال 
آشهدوا أني لم أوص له لا يكون رجوعًا). السرخصيء الميسرط» مصصدر ساب ق» ج27 ص 163. 

92 الأوشي» الفتاوى السراجية؛ مصذر سأبق: صص574. 

(10) عأ بين المعقوفين وردت باللغة الفارسية» ومعتآها (أي إذا مت من مرضي هذا أر جاءني الموت 
عن هذا المرضص). 

00 ينظر: آين الشحتة؛ لسأن الحكام: مصذر سابق: ص342. 


0 
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أتحديد الوصية في العموم] 

ف قوله: وَمَنْ أَؤْضَى لِجَيرَانِه فَهُعْ الْملَاصِقُونَ عِنْدَ أبي حَبِيقَةٌ حضت”'؛ وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله: الملاصق وغيره [مقد]© يسكن محلة الموصي 
ويجمعهم مسجد المحلة» وهذا استحسان: وقوله خيفعك قياس» لأن الجار من المجاورة 
وهي الملاصقة حقيقة: ولهذا يستحق الشفعة بهذا الجوارء ولأنه لما تعذر صرفه إلى 
الجميع يصرف إلى أخص الخصوص وهو الملاصق» وجه الاستحسان أن هؤلاء كلهم 
يسقون جيرانًا عرفا وقد تأيد بقوله يدِكِ: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد): 
وفسره بكل تمن سمع النداء؛ ولأن المقصد بو الجيران واستحبابهم ينتظم الملاصق 
وغيره» إلا أنه لا بد من الاختلاط وذلك عند إتحاد المسجدء وما قاله الشاقعى رحمه 
الله: الجوار إلى أربعين دارًا بعيد. وما يروى فيه ضعيف» قالوا: ويستوي فيه الساكن: 
والمالك: والذكرء والأننى» والمسلم؛ والذميء لأن اسم الجار يتناولهم ويدخل فيه 
العيد الساكن عنده لإطلاقه ولا يدخل عندهما لأن الوصية له وصية لمولاه وهو غير 
سأك 00 

في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة خضتك. لأن الحكم المتعلق بالجوار ومن 
الشفعة مختص بالملاصقة» فكذلك حكم الوصية يحمل عليه 

في الكبرى: أوصى بثلث ماله لأهل مسجد كذاء ولأهل مسجد كذاء أو لجيرائه 
فإن كانوا يخصون قسم على الفقير والغني متهم حد الإحصاء في قوم لا يخصونء قال 


(1) القدوري: ممختصر القدوري؛ مصدر سايقء ص 243. 

(2) ما بين المعقوقتين وردت [ممكن] من جميع النسخ. 

(3) أخرجه صاحب المستدرك» عن أبي هريرة» رقم الحديث: 898: باب التأمين. الحاكم؛ المستدرك 
على الصحيحين؛ مصدر سابق» ج1» ص373. 

رك [يه] من (أ. 

(5) [لا يبرأ] من (ب). 

(6) ينظر: الماوردي: الحاوي الكيير» مصدر سابق: ج8: ص 272. 

(7) المرغيتاني» الهداية» مصدر سايق: س4 ص529 - 530. 

(8) الإسيجابيء زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل390. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا 5 573 
أبو يوسف.رحمه الله: إن كانوا لا يحصون إلا بحساب أو كتاب فهم لا يحصون: وقال 
بعضهم: إذا كان لا يحصيهم الحصين حتى تولد فيهم أو يموت منهم فهم لا يحصون: 
وقال محمد رحمه الله: إذا كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصون:؛ وقيل أربعون: وقيل 
ثمانون: وقال بشر رحمه الله: لا يوقت في الإحصاء إلا جاهل؛ وقال بعضهم: الأمر 
موكول إلى القاضيء وهو اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله وبه يفتى/. 

ه قوله: وَمَنْ أَوْضى لِأَصْهَارهٍ َالْوْصِيْةُ لكل ذِي رَجِي مخرم [من الرأني] م 
لماروي (أنه عليه الصلاة كرالسلام لببامررع يق سر عتق كل فقن ملك من ذي 
رحم محرم منها إكرامًا لهاا': وكانوا يسمون أصهار التبي يه وهذا التفسير اختيار 
محمد وأبي عييذة!”؟ رحمهما اللهء وكذ! يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أينه 
وزوجة أبيه وزوجة كل دي رحم محرم منه لأن الكل أصهارء ولو مات الموصي 
والمرأة في تكاحه؛ أو في عدته من طلاق وجعي فالصهر يستحق الوصية؛ وإن كانت 
في عدة من طلاق يأثن لا يستحقها لأن بقاء الصهرية ببقاء التكاح وهو شرط وقت 
الموت©, 

قوله: وَمَنْ أَرْضى لأَخْتانه فالوصية لرَزْج كُلٍ ذّات وجي فخرع مِنْهُ 
وكذا محارم الأزواج؛ لأن الكل يسمى ختناء قيل هذا في عرفهمء وقني عرفتا لا 


و م 
0 


(1) ينظر: قأضيخان: فتأوى فاضيخان: مصدر سايق» ج53 ص 1166 ونظام !لدين؛ الفتأوى الهندية: 
عصذر صابق:ة ج6 ص19 1؛ وأين نجيم؛ البحر الرائق: مصدر مابق؛ ج28 صن 503. 

(2) ما بين المعقوقتين وردت [عته] من جميع التسخ. 

(3) القتذوري؛ مختصر القدرري: مصذر سأبق: ص 243,. 

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه:؛ عن عائشة رضي الله عنهاء قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسنادء 
صحيح على شرط مسلم؛ رقم الحنيث: 4054 باب ذكر الإياحة للإمام أن يزوج بالمكاتية إذا 
جل أداء ما كرتبت عليه. أبن حيان: صحيح أبن حبان» مصفر سايق: ج9: ص361. 

(3) هر: أبو عبيدة ين محمد بن عمار بن يأسر العدسي أعنو سلمة بن محمد وقيل همأ وأحد من 
الطبقة الرابعة. العغعلاني: تهذيب التهذيب: مصدر سابق؛ ج12: ص178. - 

(6) المرغيتاني» الهذاية: مصذو سابق» ج4» حى 3300 5 

(7) القدوري: مختصر القدذوري: مصدر سايق: صن 243. 
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يتناول الأزواج المحارم ويستوي فيه الحر والعيد والأقرب والأبعد لأن اللفظ يتناول 
الكل 0 

[انوصية تلأقرياء] 

م وقال أبو حنيفة حضعه: ومن أوصى لأقربائه يشترط فيه خمسة شرائط؛ كونه ذا 
رحم محرم كونه ذا رحم محرم منهء وأن لا يكون وارنًا وآثتين فصاعدا أو لا يدخل فيه 
قرابة الولادة والأقرب فالأقرب» واتفقوا على اشتراط القرابة؛ وأن لا يكون وارثا 
واثنين” فصاعداء [1/ 619] وأن يعتبر الاثنان ولا يدخل الوالد والولد واختلفوا فى 
شرطين: أحدهما في المحرمية”؟ بالرحم والأقرب قالأقربء كذا'" ذكره 8 
المبسوطظ© 
والمسلم والكافر وإلى هذا أشار في الأسرار. 

[قوله: ولو أز ضى بِذَلِكَ وَلَهُ عَمَانٍ وَخَالَانٍ0]» هذا تفريع للأصل المذكور: 
فعتده لما كان الاعتبار للأقرب فالوصية تكون”' لعمته” » وعندهما بينهما أرياعا 
لأنهما لا يعتبران الأقرب؛ ولو ترك الموصي ولدا يحوي هيرائه وترك عمين وخالين 
فالوصية عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه للعمين» وإنما شرط قيام الولد كيلا يكون 


» وذكر في الزيادات أن عتدعما يستوي الأقرب والأبعد والواحد والجمع 


41 المرغيناني» الهداية: مصدذر سايق» ج34 ص530 

22 [الميمآ ساقط من (ب» ج). 

(3) إواثتين] ساقط من (أ). 

(4) [المجوسية] عن (بء ج). 

(25) كذا ساقطة من (ب» ج). 

(6) السرخسي» العبسوط؛ مصدر سابق؛ ج27 ص155 

2 القدرري: مختصر القدورري: مصذر سابق؛ ص 244. 

(8) ما يبن المعقوفتين وردت من ب أقوله ولو أوصى لكلل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام]- 
(9) إ[تكون] ماقطة عن (ب). 


(10) [لعميه] من (ج)؛ وساقطة من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا . 575 
العمان وأرنين 9 ان 

قوله: الْوَصِيْةُ ِكُلٍ مَنْ يُنْسَبُ إلى أَقْصَى 5 لَهُ في الإشلام”» قبل أراد به أول أب 
أسلي وقيل أراد يه© أول أب أدرك الإسلام أو لم يسلم: ويظهر التفاوت فيما إذا كان 
لموصى علويّاء وقد أوصى لأقربائه» فعلى القول الأول أقصى الأب هر علي خينتث 
فلا يدخل في الوصية أولاد عقيل وجعفرء وعلى القول الثاني يدخل لأن الأب الأقصى 
أبو طالب لأنه أدرك الإسلام وأن لم يسله©. 

في الزاد: والصحيح قول أبي حنيفة تث: أما اعتبار الأقرب فالأقرب فلأن 
الاستحقاق تعلق بعد الموت باسم القرابة فوجب ترتيب الحكم على الأقرب فالأقرب 
كما في الميراث» وأما اختصاصه بذي الرحم المحرم فلأنه قصد صلة القرابة فيختص 
بذي الرحم المحرم كما في النفقة» وأما تناول من عذا الوالد والولد فلان القرابة من 
يتقرب إلى الإنسان بغيره وهما أصلل القرابة ويتقرب كل واحد منهما بنفسه فلا 
يتناولهما الاسم في العادة» وأما أعتبار المثنى فلان اقل الجمع في باب الميراث 
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والوصية هو المثنى 
في الكبرى: الوصية للقرابة إذا كانوا لا يحصون: إختلف المشايخ: قال 

الع ل رحمه الله تعالى: باطل» وقال محمد بن سلمة: جائز وبه يفتى: لأنها قربه 

لكوتها صلة ارح 

(1) التسقي؛ المناقع: مصدر سابق: ل201. 

(2) القدوري: مختصر القدوري» مصذر ساأبق: عن 244 

(3) [به] ساقطة من (أء ب). 

(4) [الأول] ساقط عن (ب). 

ب السفي: : المتاقع» مصدر مايق: ل201. 

(6) إوعي تقرب] من (ب). 

(7) الإسبيجابي؛ زأد الفقهاء؛ مصدر سابقء ل391. 

(8) [لا] ساقطة من (ج). 

(9) [يخصرد] من (أ). 

(10) [التلجي] من (ب). وهو الفقيه أبر جعفر البلخيء وقد مرت ترجحه. 5 

11 ينظر: نظام النين؛ الفتاوى الهتدية؛ مصدر سابق» ج6: ص 116. 


576 جامع المُضعرات والمشكلات في شرح مُختصر الإعام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 

ه قوله: وَمَن أؤضى (لْأقارِبو]"' فَالْوَصِيةُ ِلَب قالأثرب بن كل ذِي جم 
مخوم نه وَلَا يَدْخُلُ فيهم الْوَالِدَانِ" وَالْوَلَدُ وَتَكُونُ لِلائْنَين فَصاعِدًا”» وهذا عند أبي 
حنيفة +يك» وقال صاحياه: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلاف 
وهو أول أب أسلم أو أول أب أدرك الإسلام: وإن لم يسلم على حسب ما اختلف فيه 
المشايخ رحمهم الله: وفائدة الخلاف تظهر في أولاد أبي طالب فإنه أدرك الإسلام 
و[...]" لم يسلم؛ لهما أن القريب مشتق من القرابة فيكون اسمًا لمن قامت به فينتظم 
بحقيقته مواضع الخلاف»؛ وله أن الوصية أخت الميرات. 
يحقيقته مواضع وص 

وفي الميراث يعتير الأقرب فالأقرب والمراد بالجمع المذكور فيه اثنان فكذا في 
الوصية» [والمقصد من هذه الوصية]”” تلافى ما فرط فى إقامة واجب الصلة وهو 
يختص بذي الرحم المحرم منه؛ فلا يدخل فيه قرابة الولادة فإنهم لا يسمون أقرباء؛ 
ومن سمى ولده قريبًا كان منه عقواء وهذا لأن القريب في عرف اللسان من يتقرب إلى 
غيره 0 غيره وتقرب الوالد والوكدةة بئفسه لد بغيرد! ولا معتير بظاهر النفظ بعذ 
انعقاد الإجماع على تركه؛ فعتده رحمه الله يقيد بما ذكرناه» وعندهما بأتصى أب في 

92 2 

الإسلام» وعند الشافعي وجمة الله بالأب الأدنى” 1 

[ى قوله]"": فَإذا أؤضى لِأقَارِبهِ وَلَهُ عَمَانٍ وَخَالَانٍ فَالْوَصِيْةُ لِعَمْئِهِ عِنْدَ أبي 
حَبِيفَةَ جضن 17ل اعتبارًا للأقرب كما في الإرث؛ وعندهما بينهم أرباعًا إِذّ هما لا 


15 لون المق رفن مرطة قري بوسييع الدقف 
(2) [الوالدان] ساقط من «أ). 

(3) القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر مابق؛ ص 243 - 4غث. 

(4) ما يبن المعقوفتين وردت [أن] من جميع التسخ. 

(5) ما بين المعقوفتين ماقط من 0 

(6) [شرط] من (ب). 

(7) إينيته] من «يم: [بسبة] من (ج). 

(8) [وانوند] ساقط عن (أ). 

8 المرغيتاني؛ الهداية» مصدر سابق» ج4: ص530. 

(10) ما بين المعقوفتين ساقطة من (أ: ب). 5 
(11) القذوري: مختصر القدوري: عصدر سايق: ص 244. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الوصايا : ١‏ 527 
يعتبران الأقرب. 

قوله: ولو ترك عَم وَخَالَانٍ فللقع التَضصْفُ وَلِلْخَائَينِ التِضف0, لأنه لبد من 
اعتبار معنى الجمع وهو الاثنان في الوصية كما في الميراث؛ بخلاف ما إذا أوصى لذي 
قرابته حيث يكرن للعم كل الوصية» لأن اللفظ للفرد قيحرز الواحد كلها إذ عو 
الأقرب: ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث لما بيتاهء ولو ترك عمًا [وعمة وخالا] © 
وخالة قالوصية للعم والعمة بينهما بالسوية لاستواء قرابتهما وهي أقوى؛ والعمة وإن لم 
تكن وارثه فهي عستحقة للوصية كما لو كان القريب رفيمًا أو كافراء وكذا إذ!© أوصى 
لذوي قرابته أو لأقربائه أو لأنسابه قي جميع ما ذكرنا لأن كل ذلك لفظ جمعء ولو 
انعدم المحرم يطلت الوصية لأنها مقيده بهذا الوصف©. 


[هلاك جزء من الوصية] 


في الزاد» قوله: وَمَنْ أؤضى لِرَجُلٍ بِكُلْثِ دَرَاهِوِهٍ أز بتُلْثِا" عَتَبِهٍ فَهَلَكَ ثُلنَا 
كن ركه ع لتقو وود ا وي و لقاع اا ب 5 وك مو و ا كا 2 1 
[ذَلِكَ]"' وَبَقِي ثُلنهُ وَهْوَ يَخْوِجُ من ثُلْثِ ما بَقِي من مَالِهِ فَلَهُ جَمِيعُ ما بَقِي”» وقال زفر 
رحمه الله: له ثلث ما بقي» والصحيح قولناء لأن أوان تنفيذ الوصية ما بعد الموت وعند 
ذلك محل الوصية هو الباقي فيستحق جميع ما بقيء وفهمه أن الموصي [...] 2 جعل 


فيه كالتيم” والهلاك يصرف إلى التبع لا إلى الأصل؛ وعلى هذا إذا أوصى يثلث إيلهء 


(1) (وإن كان له عم وخالان قللعم النصف ولتخائين النتصف). القدرري: مختصر القدوري؛ مصدر 
سابق» صر 244. 

(2) ما بين المعقرفين ساقط من (ب). 

ر3) [إذا!] ساقطة من (ب). 

(4) المرغيتاني: الهذاية: معدر سأيق؛ ج4: ص530 -5331. 

( إوثلث] عن (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(7) القدرري: مختصر القذوري» مصذر سابق: صن 244. 

(8) ما بين المعقوفتين وردت [لما] من (أ). 

(9) [كالييم] من (ب). 
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5 : 

أو طعامهء أو شيء ممايكال أو يوزن من صنف واحذء وكذا إذا أوصى يثلث ثلانة 

أثواب من جنس وإاحرة. 

م؛ قوله: ولو أ ضى يِكُلْثِ وَرَاهِمِهِ أو بثُلْثٍ غَتَمِهِ©»: أعلم بأن الموصى له إذا 
أوصى بثلث شىء معين فإن كان مما يصح قسمته كالدراهم وما أشبه ذلك فهلك 
البعض وبقي البعض وحصة المرصى له يخرج من ثلث ماله قذلك للموصى له" ولا 
يعتير هلاك ما هلك مته لأن الأصل أن القسمة فيما يقسم يجري مجرى الإقرازة© 
والتعين ولهذا يجري فيه الجبر © على القسمة؛ وإذا كان كذلك أمكن جمع حق 
أحدهما في الواحذ؛ والوصية مقدمة فجمعتاها بخلاف ما إذا أوصى بثلاثة أشياء لا 
يقسم بعضها في بعض كالأجناس المختلفة: لأن القسمة فيها مبادلة الإفراز” فلا يمكن 
جمع نصيب احدهم في الواحد يدل [1/ 1620 عليه أن حق الموصى له لما كأن مقدما 
في التنفيذ على حق الوارث إذا كانت الوصية معينة كان كح الغريم في [...] 7 التركة 
فكان حقه كالأصل وحن الوارث كالتبع”؛ وما لا يجري فيه القسمة تعذر [.. ]:09 
صرف الهلاك إلى نصيب الورئة» وجعل الياقي حقا للموصى له" لأن ذلك نوع 
قسمة؛ وإذا تعذر تحقيق القسمة من هذا الوجه بقى الكل مشتركاء هذا هو الفرق بين 
الدراهم والثياب. 


(1) الإسبيجابي» زاد الفقهاءء مصدر سابق: ل391. 

(22 (ومن أرصى لرجل يثلث دراهمه أو بثذث غتمه فهلك ثلنا ذلك وبقي ثلثه وهز يخرج عن ثلث عا 
بقى من ماله فله جميع ما بقي). القدوريء: مختصر القدوري؛ عصدر سابقء ص 244. 

(3) [لعأ ساقطة من (ب. ج). 

(4) [له] ساقطة من (بء ج). 

(5) [الإترار] من (ب). 

(6) [ائحر] عن (أ). 

2) [الإقرار] من (ب). 

(8) إحن] من (ب). 

(9) [كالبيع] من (ب). 

(10) [قيه] من (ب). 

(11 إله] ماقطة من (ب). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الوصايا ٠‏ 57 
قوله: ولو أُؤضى بعُلْتِ ثيابوه”' إلى آخره؛ قالوا هذا إذا كانت الثياب من أجتاس 
مختلفة» ولو كانت من جنس وأحد هو بمنزلة الدرأهم. 


[الوصية فيمن له عين ودين] 

قرله: ولو أؤضى لِرَجْلٍ بِأَلْفِ زهو وَلَه مال عَينْ ودين" إلى آخره؛ مثلا إذا كان 
للموصى ألفا درهم عين؛ ألما درهم دين: غإنه يعطي للموصى له ثلث إلعين وهو 
ستمائة درهم وستة سنوت وثلنا درهمء وبقي إلى نمام وصيته ثلاثماثة وثلاثة وثلاثون 
وثلثء وكلما خرج شيء من الذين يأخذ ثلث ذلك إلى أن يتم الألف؛ فعلى هذه 
الصورة إذا قبض من الدين ألا يحصل تمام وصيتهء وهذا لأن الموصى له شريك 
الوارث؛ وفي تخصيصه بالعين بخس في حق الورثة لأن للعين فضلا على الدين [لأن 
الذين ليس يمال قي الحال وإنما يصير مالاً قي المآل]”» وإنما يعتدل النظر بما 
ذكرئا 3 ” ش 
[انوصية تتحمل] 


وَالْوْصِيِةٌ إِلْحَئْلٍ: : نحو" ما إذا أوصى لرجل يما في بطن جاريته: وثم يكن ذلك 
الود من المولى غلم نكاد جرجرةا فى الدلن وقت الرضة ويغر ا ذلتك ريات تلق 
لأقا ل عن ستة أشهر عن وقت موت الموصى. 


(4) (وإن أوصى بثلث ثابه فهلك ثلناها وبقي ثلثها وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله ثم يستحق 
إلا تلثا ما بفى من الباب). القدذوري: مختصر القدرري» مصذر سأبق صن 244 

(2) (ومن أوصى ترجل يألف درهم وله مال عين ودين قإن خرجت الألف من ثلث العين دفعت إلى 
الموصى له وإت لم تخرج دقع إليه ثلث العين وكلما خرج شيء عن الدين أخذ ثلله حتى يسترفي 
الألف). القذرري: مختصر القذوري: عصذر سايق» صن ك2 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 1 

وشم ]1ك لتسغيء المنافع: مصفر سابق» ل 12001 وينظر: : الْرَبِدي: ١‏ الجوهرةالتيرة مصدذر سايق ق: ج2: 
ص 298 - 299. 


0 


(3) [تحو] ساقطة من (أ). 
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وذكر الطحاوي رحمه الله أنه يعتبر المدة من وقت الوصية» ولو ولدت لستة أشهر 
بعد الموت أو لأكثر فإن الوصية باطلة؛ ثم جواز الوصية للحملء لأنه عقد استحقاق 
الوصية من وجه لأنه يجعله خليفة في بعض ماله» والجتين يصلح في الإرث؛ فكذا في 
الوصية إذ هي أخت الميراث غير أن الوصية ترتد بالره لما فيه من معنى التمليك 
بخلاف الهبة فإنه لا يجوز للجتين لأنه تمليك محفضن ولا ولاية لأحد عليه تتملكه 
ا 

في الطحاوي: قال: والوصية بالحمل وللحمل جائزة» إذا ولدت مما يعلم أنه كان 
محمولاً في البطن في وقت الوصية. 

أما الوصية بالحمل جائزة» نحو ما إذا أوصى لرجل بما في بطن جاريته ولم يكن 
ذلك الولد من المولى أو وصى يما في بطن دابته فإن الوصية جائزة إذا علم أنه كان 
موجودًا في البطن» ومعرقة ذلك أنها إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت 
الموصي. 

وذكر الطحاوي رحمه الله إنه يعتير المدة من وقت الوصية؛ ولو ولدت لستة أشهر 
يعد الموت أو لأكثر فإن الوصية ياطله لجواز أن الولد حدث بعد الوصية: إلا إذا كانت 
الجارية في العدة يعتبر حينئذ ثبوت النسب إلى ستتين» فكذلك في حق الوصية يعتبر 
إلى ستتين» ولو لم يكن في العدة حينئذ يعتبر لأقل من ستة أشهر في الجارية رفي 
الدابة سواء. 

ولو أوصى بالجارية لرجل وبما في بطئها لآخر فإنها تجوز إلا إذا ولدت لأكثر من 
ستة أشهر يعد موت الموصيء أو لستة أشهر فحيئئذ لا تجوز الرصية فى الولد وكلاهما 
للموصى له بالجارية. 1 

وأما الوصية للحمل» نحو ما إذا أوصى بثلث ماله لما في بطن فلانة فإنه يجوز إذا 


1 التسقي: المناقع» مصذر سايقء: 201 وبتظر: الزريدي: الجوهرة التيرة: هصدر سابقء» ج22 
مر 299. 
2 ينظرء الجصاص: شرح مختصر الطحاوي؛ مصدر سابق: جك صر 169؛ والزييدئ الجرهرة 
9 التيرة» مصتر سأبق» ج11 0 ص 296. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الوصايا 5 5381 
|ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت”© موت الموصي: وذكر الطحاوي انه يعتبر المدة 
وقت الخصومة. 1 

وكذلك إذا أوصى بثلث ماله لما في بطن دابة فلان لينفق عليه فإنه تجوز الوصية 
إذا قبل صاحيه؛ ويعتبر فيه المذة على ما ذكرناء ولو أقر لما فى بطن غلاتة فذلك على 
ثلاثة أوجه: 1 ١‏ 

في وجه يجوز في قولهم حميعاء وفي وجه اختلفوا فيه. 

أما الوجه الذي يجوز في قولهم جميعاء إذا أقر بالمال وبين السيب كما إذ! قال لما 
في بطن فلانة علي ألف درهم لأني استهلكت ماله أو سرقت أو غصيت فهذا كله سيب 
صحيح لجواز أقراره. 

وأما الوجه الذي لا يجوز في قولهم جميعاء تحو ما إذا قال لما في بطن فلانة علي 
ألف درهم لأني استقرضت منه فإنه لا يجوز لأنه أحال في كلامه. 

وأما الوجه الذي إختلفوا فيه» إذا قال لما قي بطن فلانة علي ألف درهم مطلقا 
فهذا الإقرار إباطل في قول أبي يوسف رحمه الله لأن الإقرار] المطلق يحمل على 
المذاينة وذلك محال من الولد الذي يولد بعذء وعند محمد رحمه الله هذ! الإقرار 


3 
0 2 
[انوصية بجارية] 


م قوله: ولو أز ضى لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ فوَلَدَثْ”» وفي الجامع الصغير عين صورة 


(1) [وقت] ساقطة من ()- 

(2) ها بين المعقوفين ساقط من (. 

3 ينظر: السرخسي: الميسوط؛ مصئر سايق: ج17: صى196. 

4 [الميما ساقط من (ب)ء 

(5) إقرله] ساقط عن (ب). 

(6) زومن أوصى لرجل بجارية فولدت ولذًا بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى له وئد! ثم قبل 
وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى ثه وإن لم يخرجا من اثلث ضرب بالتلث وأخذ ما 
يخصه عنهما جميعا في قول أبي يوسف ومحمد). القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق» 
حر 244 
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وهو أن رجلاله ستمائة درهم وأمة قساوي ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره 
قأوصى لرجل بالجارية فوندت بعد موت الموصي ولذا يساوي ثلاثمائة درهم قبل 
ومحمد رحمهما الله للموصى له ثلنا ولدها وذكر قي الهداية والأسرار والمختلف© 
الاختلاف كما ذكر في الجامع الصغير وفي نسخ النافع ذكر الاختلاق على عكس 
هذاء 

قوله: فَوَلَدَْ بَعْدَ مَوْتٍ الُوصِي؛ يعنى قبل القسمة حتى لو ولدت بعد القسمة قهو 
للموصى له لأنه نماء خالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة بخلاف ما قبل © 
القسمة لأن الملك لم يتقرر له لأن التركة ميقاة قبل القسمة على ملك الميت حتى 
يقضي به ديونه0©. 


[انوصية بالمتفعة] 


قوله: وإذا مات الْمُوضى لَهُ عَادَ إِلّى الْوَرَئَة0© » يعني إلى ورئة الموصي:؛ وهذا لأن 
الإرث لا يجري في المناقع» الأناالاظه ف يدك المعيات الر سال حفرنها. فإذا مات 
قبل الحدوث لم يثيت يثبت له الحق فالحدوث من بعد قلا يو ث0 


[أوصى ولا يملك مالاً] 


قوله: ومن أَؤْضى 50 مَالْهِ وَل مَال ل إلى آخرة؛ الوصية إمتخلاف وتمليك 


(5) [مختلف] من (أ). 

(2) [الاحتلاف] ماقط من (ب). 

(3) إقيه] ساقطة عن (ب). 

(4) إيعد] من (ب). 

(5) التسفي» المتافع» عصذر سابق: ل201. 

(6) (وإذا مات الموصى له في حياة الموصى يطلت الوصية). القذوري؛: مختصر القذوري؛: مصدر 
سابق؛ ص 244. 

(7) ينظر: الكاساني: بدائع الصنائع» مصدر سابق» ج7: ص 353؛! والبابرتي» العناية شرح الهداية؛ 
عصدر و مايق, ج10 ص 487؛ والزبيدي؛ الجوهرة النيرة» مصدر سابق: ج2؛ ص 300 

(8) ومن أوصى بثلث ماله ولا مال نه ثم اكتسب مالا امتح متحق له ثلث مأ يملكه عنذ اثيرت). 
القدوري: مختصر القدوري» عصدر سابق» ص 244. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الوصايا 553 

. مضاق إلى وقت الموت فيشترط وجود المال عند الموت لا قبله: لأن المضاق إلى 
الشرط كالمرسل عند الشرط فصار كأنه قال عند الموت لفلان ثلث مالي يستحق 
ثلث ما يملكه في تلك الحالة فلا معتير يما قبله0» والله تعالى أعلم. 


2 إتغلان] ماقط من (إب). 8 
42 ينظطر: البابرتي» العتاية شرح الهداية؛ مصدر سابق؛ ج10 ص 449 والزبينري: الجوهرة الثيرة: 
مصذر سابق+ ج2: ص 301 


كتاب الفرائضص 


نقل الفرائض بدلا يلها من التافع ما هو”'' عين رواية القدوري ولم يعلم بعلامة 
والفوائد من سائر كتب الفرائض المسماة [1/ 621] باسمها. 

ب*» (فُرضٌ) الفُوس حَرّهَااة للوترء وجمعة: فِرَاضٌ. وَفْرضَةٌ النهر مَسْرَعَتُة وهي 
الشُلمَة التي ينحدر منها [إنى]© الماء ومرفا") السفن أيضًا. 

(وَفْرَضر) الله الصلاة وافترضها: أوجبهاء ومنه: هذه القرابةٌ يقترض وصلهاء مينيا 
للمفعول. 

(وَالفَرِيضَة) اسم ما يفرض على الكلفء (وَفَرَائِضُ الإبلي) ما يفرض فيها كيتت 
المخاض في خميس وعشرين؛ وبنت'اللبون في سبّ وثلاثين: وقد سمى بها كل مقدرء 
فقيل لأنصباء المواريث: (فرائض) لأنها مقدرة لأصحابهاء ثم قيل للعلم بمسائل 
العيراث0: (عِلمْ الفُرَائْض) وللعالم به: (فُرضي وفَارضو©) [...]. 

ولقوله عليه السلام: (أقرضكم زيد)09. أي: أعلمكم بهذا النوع: وفي الحديث: 


(1) إما هو] ساقط من (ب). 
:2 إالباء] ساقط من (ب). 
(3) [جرها] من (أ). 
ولع [المتعملة] من (ب). 
(5) ما بين المعقوقتن ساقط من جميع التسخ. 
(6) [مسرفًا] من (أ). 
(7) الميراث يقنضي وجود ثلاثة أشياء: 
المورث: وهو اميت حقيقة أو حكمًا مثل المفقود الذي حكم بموته. 
الوارث: وهو الذي يتمى إلى الميت يسبب عن أسياب الميراث. 
الموروث: ويسمى تركة وميرانّاه وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث. 
(8) [فارض] ساقطة من (ب» ج). 
(9) ما بين المعقوقتين وردت إوفراضص] من جميع الدسخ وهي رائدة. 
((10) أخرجه العسقلاني: عن الشعبي» وقال: الحديث إسناده صحيح: بدون رقم: باب ميراث الجد 
مع الأب والأخوة. العسقلاني؛ فشح الباري؛ مصدر مايق؛ ج12: ص19. وأخرجه كد 


5364 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض : 585 
. (تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم)”©. تأنيث الضمير كما في أُلَيِنَةِ 
العوام هو الظاعر:ء وإلتذكير كما في الغردوس على اعتبار حكم المضاق»: وإئمآ سمّأة 
نصف العلم إما توسعا في الكلام واستكثار! للبعض كما في: [شَطي] © عمرعاء أو 
أعتبار! لحالتى”' الحياة والممات©, 

6 اي 5-0007 1 5 1 

| 7 3 والفرائضن جمع فريضة» وهي السهم المقذر بالتصف والثلث: ولهذا سمى 

أصحاب السهام المقدرة أصحاب [الفرائض] !200 


[أسباب الفرائض] 
ثم الأسياب التي يتوارث بها* شيئان: نسب وسيب» والسبب نوعان: زوجية 
ر16 
رولاء 2 


العسقلاني: عن أنس؛ وقال: معلول بالإرساله رقم الحديث: 1063 باب كناب الفرائض.. 
العسقلاني: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: مصدر سابق» ج2: ص 297 

(1) أخرجه الحاكم غي مستدركه؛ عن الأعرج: قال الذهبي في التلخيص: حفص ين عمر وأء بمرة؛ 
رقم الحديتث: 7948 يأب تعليم الفرائقن. الحاكم: المستدرك على الصحيحين» مصذر سايق» 
ج4: صن 369 

(2) عا بين المعقوقتين وردت [مثل] من جميع النسخ. 

(3) [أو] ساقط عن (ج). 

رك الحادي] من (). 

(5) المطرزي: المغرب: مصدر صابق» ص 387,. 

(6) [الميم! ساقط من (بم. 

(7) مأ بين المعقوفتين وردت [الفروض] من جميع التسخ. 

(8) اتسقي: المنافع» مصثر سايقء لى 201 

(9) أبها] ماقطة من (ب). 

(10) أما السب على ثلاثة أنواع: 
الأول: المحبون إليه وهم الأرلاد. 
والثاني: المحسب هو إليهم وعم الآباء والأميات. 
واثثالت:السيب وهم الأحوات والأعمام والعمات وغير ذلك. 
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[أول ما يبدا من التركة] 

في فرائض الحسامي”: أن أول ما يبدأ به من تركه الميت تكفينه؛ وتجهيزه؛ ودفنه» 
وما يحتاج إليه ة في ذلك؛ ثم قضاء ديونهء ثم تنفيذ وصاياه من ثلث ما يبقى بعد الكفن 
والدين» 5 م كسمت الباقي بين ورنته على فرائضص الله تعالى. 

وأصحاب الفرائض من لهم سهام مقدرة إما يالكتاب» أو بالسنة؛ أو بإجماع الأمة 
من العصابات من جهة النسب وهم أصناف ثلاثة: عصية ينفسه» وعصبة بغيره» وعصبة 
مع غيره؛ 

فأما العصبة بنفسه: قكل ذكر يلازمه الذكور في نسبه إلى أن ينتهي إلى الميت 
كالاين وابن الاين 

والعصبة بغيره: كل أنتى تصير عصية بذكر يوازيها في الدرجة كالبنت مع الابن 
والأخت مع الأخ. 

والعصبة مع غيره: كل أنثى تصير عصبة مع أنئى أخرى كالأخوات مع البنات» أو 
مع بنات الاين؟؛ ؟ ثم مولى العتاقة” ش ثم يرد على ذوي السهام يدر سهامهم؛ ثم ذري 
الأرحام؛ ثم مولى المولاة؛ و م من جهة الغير بحيث لا ا 
المال3©, 


والسبب ضربان: زوجية وولاء؛ والولاء نوعان: ولاء عتاقة؛ رولاء الموالاة: وقي التوعين من 
الولاء يرث الأعلى من الأسغل؛ ولا يرث الأسفل من الأعلى. 
ينظر: أين نجيمء البحر الرائق: مصدر سابق» ج8: ص 337. 

(14) الحسامي: وهو 0 حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد وقد سيقت ترجمته. ولم أعثر على 
كتاب الغرائضيى 

0 الغتاقة: تقول منه عق العبد يعتق بالكسر عنقا وعَتَافًا أيضا وَأَغْتَفْهُ مولاه وفلان مولى عَنَافَةِ: 
الرازي» مختار الصحاح؛ مصدر سابق» ص467. 

ات ينظر: السرخسيء العيسوط» مصدر سابق؛ ج29: ص 138؛ والموصي؛ الاختيار» مصدر سابق: 
ج35 ص92 - 93. 


القسم الثأني: التص المحقق/ كتاب الفرائض 8 567 


في التهذيب: إعلم أن الرجل إذا! مات يدأ من تركته يتكفيئه وتجهيزه بالمثل» 
والمثل ما يليسه عند الخروج وقيل فى الأعياد: وقيل فى الجمعات”» والجمعات 
. 
1 


في التسفية: ال قي تر وقد سا1 اللاي كنف بل كن 
الكبير بعض !لد نتركة فقال يصح في حصته ولا يصح في حصته الصغير ويضمن له أن 
كان دقع ينفسه وإن أخذه الستطان لا يدفعه فهر غير ضامن وذكر إغاديا, لاخر 

خواهرزادة رحمه الله تعالى كذا قعل حين ترقي سالار موسى © إن » وقد كان 
أوصى له يأربعة آلاف درهم وأوصى للملك بثلاثين ألف درهم قلم يرض بذلك فقال 
طمعي فيها مائة ألف درهم قتركت النصف لأجلكم خمسين ألقا فأجاب الإمام أن 
الموصي أوصى لك هذا القدر وما أطلقني الشرع بالزيادة فإني إن أعطيتك يلزمني 
ضمان الوصيين”"' للورثة ولا أدل على التركة أيضا فإن إستوليت على تركته فمالي 
إمكان الدفع» تأخذ ذلك المال بغير دقع قال ولو طلب من الوارث الكيير مالا كثير 

من التركة فقائعه”” على مال قليل فدفع من التركة لم يضمن وهو مروي عن أبي 
يوسف رحمه اللهء ذكره السيد الإمام رحمه؛ وقال السيد الإمام أن الجبايات8 ' التي 
يأخذها السلطان من أرباب البيوت على القوامين جعلوها بمنزلة الواجية حتى 
اضطررنا إلى الإفتاء بأن من اشترى دارًا بغير جباية وظهر أن عليها الجباية أو أن 
جبايتها درهم فظهر أنها درهمان أن المشتري بالخيار بين الرضا بها كما قال أصحابنا 
رحمهم الله في الخراج؛ قال ولو طلب الوصي بالجباية تدار الصغار بحيث لو امتنع 


(1) [الجمعات] مافطة من (أ). 

(2) ينظر: أبن نجيمء البحر الرائق؛ مصدر سابق» ج8» ص338. 
3 [مري] عن (أ). 

4 [نان! من (أ): [تاف] من (ج). 

(5) [الوصية] من (ج). 

(6) [المال] ساقط عن (ج). 

(7) [قصالحه] من (ب). 

(8) [الجيات] من (أ). 

(9) [القوانين] من (ب). 


5358 جامع المُصْمرا أت والفشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
ازداد المونة فدفع من التركة لا يضمن بهذا وكان كالمصادرة المروية عن أبي يوسفٍ 
رحمه الله. 

وذكر في عيون المسائل أن الوارث إإذا كفن المورث]”؟ من مال نفسه قله أن 
يرجع على الورئة© خ في التركة والأجنبي | إذا كفته لم يكن له أن يرجع في التركة [...]!© 
وعلى هذا الاكار والأجنبي في دفع الخراج. 

وسأل عمن مات وله مال في يد أجتبي وطلب منه الورثة تسليم ذلك وعلى الميت 
ديون والمدعى عليه يعلم بذلك وأنهم ورثته فصالح الورثة عما عليه وفي يده على مال 
ايه رو وم سر ا 1 ل ير 
المستغرق يمتع ثبوت الملك للوارث فما يصح صلحهم؛ وسأل عمن مات وله فى 
كن مارت يرن وار الى الي ا لور ا 
الدين وعلى من يقيم البينة قال على ذي اليد بحضرة الورثة. 

في الطحاوي: قال الشيخ رحمه الله: إذا مات الرجل فإنه يبدأ من تركته الأقوى 
فالأقوى يبدأ يالكفن والحنوط: وكل ما يحتاج إلى تجهيز الميت؛ ثم الدين الذي يثبت 
في حال الصحة؛ ثم بدين المرضصء ودين المرض ما ثيت بالإقرار» أما ما ثبت بالمعايئة» 
أو بإقامة البيتة» فهو ودين الصحة سواء. 

كم بالوصية؛ ثم بالميراث الميراث إنما يستحق بإحدى خصال ثلاث: 

بالنسب وهو القراية» والسبب وهو الزوجية» والولاء» وهو على ضربين: 

ولاء عتاقة وولاء موالاة؛ وقي كل واحد يرث الأعلى من الأسغلء ولا يرث 
الأسفل من الأعلى إلا إذا اشترط فقال: إذا مت فمالي ميراث لك حيئذ يرث الأسفل 
ل 0 

لموالاة مؤخر عن ذوي الأرحام: ويحرم الميراث بأحد معان ثلاثة: بالقعلء والرق» 
واختلاف الدينيد: 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (). 
(2 [الورثة] ساقطة من (أ: ج22 
(3) إكذا] من رب). 


(4 ينظر: نظام الدين: الفتاوى الهندية: مصدر صايق: ج6: ص 4و واين تجييء اليحر الرائق: فصدر 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائض 559 

فأما بالقعل: فإنه لا0"؟ يرث القاتل من المقتول لا من الدية ولا من سواهاء [1/ 622] 
والأصل فيه أن كل قتل يتعلق به وجوب القصاصء أو الكفارة [فإنه يمنع الميراث: 
وكل قتل لا يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة لا يمنع الميراث]. 

أما الذي يتعلق به وجوب القصاص وهو أن يقل عمدًا بالحديد» أو بما يعمل 
عمل" الحديد؛ وأما القتل الذي يجب به الكفارة وهو أن يقتله بالمباشرة خطأء أو يطأ 
دابته المورث وهر راكبهاء أو انقلب في النوم على مورثه فقعله: أو سقط عليه من 
السطح فقعله؛ أو سقط من يذه حجز على المورث؛ فهذا كله قتل بالمياشرة فيجب فيه 
الكفارة ويوجب حرمان الميراث إن كأن مورثاء والوصية أن كان أجنبًاء 

وأما القعل الذي ل”؟ يتعلق يه وجوب القصاص ولا الكقارة وهو أن الصبي إذا 
قتل مورثهء أو المجنون فإنه لا يمنع الميراث؛ لأنه لا يجب يه القصاص» ولا تجب به 
الكفارة» وكذلك إذ! قتل رجمًاء أو قصاضاء وكذلك إذا قتل مورثه يالسبب كما إذآ شرع 
جناحا على قارعة الطريق فوقع فسقط على مورثه؛ أو حفر بِيرَا على قارعة الطريق فوقع 
مورثه ومات فإنه لا يمنع الميراث؛: وكذلك لو ساق دابة؛ أو قادها فأوطأ مورثه فمات 
لا يمنع» وكذلك لو مال حائطه فاشهد عليهء أو لم يشهد حتى سقط على مورثه فمات» 
وكذلك لو وجد قتيلاً في داره فإنه تجب القسامة والدية ولا يمنع الإرث؛: وكذلك 
العدل لو قتل الباغي وهو مورثه لم يمنع الإرث لما انه لم يوجب القصاص ولا كفارة 
غي فى هذا كله. 

وإذا قتل الباغي العدل وهو مورئه؛ وهو على وجهين: إن قال: قتلت وأنا على 
الباطل والآن أيضًا على البأطل فإنه لا يرث بالإجماع؛ وما إذا قال: قتلت وأنا على 
الحق والآن أيضًا على الحق فإثه على قول أبي حتيقة ومحمد رحمها الله يرث لأن هذا 
لا يوجب القصاص [ولا الكفارة فأشبه القتل بالرجم والقصاص]” والردة ونحو ذلك» 


(1) إلا] ساقطة من (أ). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط هن (ب)- 
(3) [عمل] ساقطة من (ب). 

4 [لا] ساقطة عن (يم. 

(5) مآ بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
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وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يرث لأن قتله بغير حقء الابن إذا قتل أباه خطأء أو عمدًا 
فإنه لا يرث لأنه يجب القصاص في العمد” © والكفارة في الخطأء والأب إذا قتل ابنه 
خطأ فإنه لا يرث ولا يشكل لأن الكفارة تجب ولو قتله عمذا فإنه لا يجب القصاص 
ولا الكفارة ومع ذلك يمنع الميراث فيشكل على الأصل الذي ذكرناء إلا انه تقرل 
وجب القصاص هاهنا إلا انه يسقط للشبهة وهي الأبوة©. 

وأما الرق: [فكل من كان في رقبته شيء من الرق]* باق نحو المكاتب وأم 
الوند والمدير فإنه لا يرث ولا يورث عنه؛ إلا المكاتب فإنه إذا مات عن وفاء فإنه 
يؤدي كتابته ويحكم بحريته قبل موته بلا فضل" وما فضل”' يكن ميرانًا بين ورئته 
على قرائض الله تعالى» وأما المستسعي فإنه ينظر إن كان يسعى لفكاك الرقبة فهو في 
حكم المكاتب في قول أبي حنيفة عؤلته؛ وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله حكم 
حر عليه دين؛ وكل رقبة لا يسعى لفكاك الرقبة ولكن لحق في الرقبة فإنه يرث ويورث 
عنه بالإجماع كالعبد المرهون إذا أعتقه الراهن وهو معسر فإن الرهن يسعى في قيمته؛ 
ثم يرجع يذلك على الراهن وهو في تلك الحالة يرث ويورث منه. 

وأما اختلاف الدين: وهو أن (لا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من 
الكافر )0 لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يتوارث أهل الملتين)©» ولا يرث الحربي 


(1) [القصاص] من (ب). 

(2) ينظر: الزبيدي؛ الجوهرة الثيرة؛ مصدر سابق» ج2» ص 121. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ!. 

4 إياق] ساقط من (ج). 

(5) [فصل] من (أ). 

(6) [قفصل] من (أ). 

(27 ينظر: الزبيديء الجرهرة التيرة» عصدر سابق» ج2: ص 303 - 304. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه: عن أسامة بن زيذ: بلفظ (لا يرث المسلم الكاقر ولا الكافر 
المسلم)» رقم الحديث: 6383: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قبل أن يقسم 
الميراث فلا عيراث له. البخاري: صحيح البخاري؛ مصدر سايق؛ ج6: ص 2484. 

(9) أخرجه أبو داود في سننه؛ عن عيذ الله ين عمروء قال الشيخ الألباني: حسن صحيح؛ رقم 
الحديث: 2911: باب هل يرث المسلم الكافر. أبو دأود: ستن أبي داوده مصدر متابق» ج23 
ص 125؛ أبو داودء سنن أبي داود (تحقيق: الالياني): مصدر سابق» ج3» ص85. 


القسم إلثاني: التص المحقق/ كتاب الفرائشن : 301 
من الذميء ولا إلذمي من الحربي» ويرث أهل الذمة بعضهم من بعض: وكذلك أهل 
الحرب كلهم ملة واحدة؛ إلا إذا كانت مللهم مختلفة لا يرث يعضهم من بعض» 
والمرتد لا يرث من احد لا من المسلم ولا من الذمي ولا من مرتد مثله ولو قتل 
المرتد أو لحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه بدار الحرب قإن ماله يرثه ورثته 
المسلمون عنهنا. وقد الشاقعى رحمه الله تعالى يكون قينا كمال”/ الحربي 
سواء كان إكتسيه في حال الردة أو في حال الإسلام”. وعند أبي يوسف ومحمد 
رحمها الله كسب الإسلام وكسب الردة يتوارث ورثته المسلمون: وأبو حنيفة فرق 
بيتهما فغال: كسب ألْر ردة فيء وكسب الإسلام مورث©. 


[المورثون من الذكور والإناث ومن يتفرع منهم] 

قوله: الْمُجْمع عَلَى تَوْرِيئِهمْ مِن الذكور عَشْرَهُ: الْإبْنُ وَابْنُ م الانِن وَإِنْ سَفْلّوا وَالْآَبْ 
وَالْجَدُ أبُو الأ ب َِن علا وَالأحُ وَائِن الأ َالْعَمُ َأَبْنُ الْععَ وَالؤْوْجُ وَمَوْلَى [التَعمة]" 
وَمِنَ الْإنَاثِ سَبْعٌ: الإبعة لور ات وَالْأم وَالْجَدُةُ وَالأَحْت وَالرْوْجَةُ وَمَولا 
العم ©. 

في الزاد: واعلم بأن أهل الميراث على ضريين: يضدع دان برزيني رمخلت 
[ني]”' ترريثه: والمختلف فيه [على ضريين: مختلف في كونه]” وارئاء ومختلف في 


ماسيهت 


قدر ميرائه©, 


(1) [كماك] ساقطة من (ج). 

(2) ينظر: الشاقعي: الأم: مصدر سابق: ج6 ص180؛ والأتصاري: أسنى المطالب في شرح روض 
الطاليء» مصدر سابق؛ ج3: ص16 

ج23 ينظر: الموصفي» الاختيارء مصدر سايق» ج3: ص1116 وقاأضيخان: نتاوى فآضيخأن» مصدر 
سايق» ج3: ص 522 

(44 مث بين المعقوفتين مسأقط من جميع السخ- 

(5) القدرري» مختصر القذوري؛ مصئر سابق: ص 245. 

(6) مأ بين المعقوفتين وردت إعلى] من جميع السخ. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

5 الإ مبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سايق» ل393, 
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م قوله: وا الأخ وَالْعَعُ”"» يتناولان الأصناف الثلاثة؛ إلا أن العم لأم من ذري 
الأرحام» والمراد من ابن الخ وَابْن الْعَمِ من هو لأب وأ أو لآب لأن ابن الأخ لأم 
وابن العم لأم من جملة ذوي الأرحام؛ وفي توريثهم خلاف الشافعي رحمه اللا 
والمراد من الجدة الصحيحة وهى التى لا يدخل فى نسبتها إلى الميت جد فاسدة. 
قي الحسامي: المراد من ارك و العنافة ومن مولاة التعمة مولاة العتاقة: 
والأخت؛ يتناول الأصناف الثلاثة©. 


(1) والأخ وابن الأخ والعم وابن العم؛ والزوج ومولى النعمة). القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر 

(2) [المرأة] من (ب». 

(3) خلاف الشافعي جاء في الآتي: أريعة من الذكور يعصبون أخواتهم وهم الابن؛ وابن الابن» والأخ 
كلاب والأم» والأخ للأب. وأريعة ي.قطون أخواتهم: أبن الأخ. والعم؛ واين العم؛ وابن المولى. 
وأربعة ذكور يرئون نساء لا يرثنهم يفرض ولا تعصيب: ابن الأخ يرث عمته ولا ترئه» والعم يرث 
ابنة أخيه ولا ترئه» وابن العم يرث بنت عمه ولا ترئهء والمولى يرث عتيقه ولا يرثه. وامرأتان 
ترئان ذكرين ولا يرثانهما بفرض ولا تعصيب: أم الابن ترث أبن ابتها ولا يرثها. والمولاة ترث 
عتيقها ولا يرئهاء والرجل يرث من النساء ومن الرجال تسعة؛ لأن الزرج لا يرئه رجلل والمرأة 
ترث عن الرجال عشرة ومن التساء سثًا؛ لأن انروجة لا ترثها أمرأة. قآل الشافعي: إلا ترث العمة 
والخائة وبنت الأخ وينت العم والجدة أم الأب الأم والخال وابن الأخ للأم والعم أخو الأب 
للأم والجد أبو الام وولد البنت وولد الأحت ومن شو أبعد عتهم). كال المأوردي: وإتمايدا 
الشافعي بذوي الأرحام؛ لأنهم عندء لا يرون مع وجود بيت المال. ينظر:المأوردي؛ الحاري 
الكبير؛ مصدر سابق» ج8: ص72 - 73؛ والمزني؛ إسماعيل بن يحيى ابن إسماعيل أبو إبراهيم 
المزنى زت264هم) ز0 1141م عمختصر المزني (متحمًا بالأم للشافعى» (يقع 1 الجرزء 8 من 
كتاب الأم)» ج8: ص 235: دآر المعرفة. 

و اك تسق . المتاقع: مصذر سابق» 002 

(5) إمونى] ساقطة من (ب). 

ك4 كال أبن مازه: رأاعلم بأن الولاء توعان+ ولاء تعمة وولاء موالاة. قولاء التمينة ولاء العتاقةء وإته 
يسمى ولاء النعمة وإنما سمي هذا الاسم اقتداءً بكتاب الله تعالى» قال الله تغالى: 3 وَإذ تَعُولُ 
ِل أََم آنْهْعيَهِ ث [الأحزاب: من الآية: 37]؛ قوله: أنعم الله عليه أي بالإسلام» وقوله: أنعمت 
عليه بالعتق؛ نزلت الآية في زيد بن حارئة موئى رسول الله ب وتكلموا فى سنب هذا الولاء: 

و . 3 
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يعفى المشايخ رحمهم الله قالوا: سيبه الإعتاق وامحدلو! بقوله عليه السلام: «إثما أثولاء لمن 
أعتق»: أخرجه البخاري في صحيحه: رقم الحديث: 444 باب ذكر البيع والشراء 2 
السجف. البخاري: صحيح البخاري؛ مصدر سايق» ج1: ص 174. وأكثرهيم على أن سببه العتق 
على العلك وهو الضحيح. ألا ترى أن من ورث قربيه حتى عتق على الملك فتقول: كل من 
حصل له العتق من جهة إنسان يثيت ت ولاء العمق منه سواء شرط انولاء؛ أو لم يشترط؛ أو برئ 
عته: وسواء كأن الإعتاق ببدل أو بغير بدل: وسواء حصل العتق بالاعتاق؛ أو بالقرابة» أو بالكتاية 
عتد الأداء: أو بالتدبير: أو بالاستيلاد يعد اتموت: وسواء كان العتق حاصلا أجداءً بجهة واأجب 
ككفارة اليمين وما أشبهها لأن ظاهر قوله عليه السلام: «الولاء ثمن أعتق» يتناول مطلق الإعتاق: 
وموؤء كان المعتق رجلا أو امرأة» أن ظاعر ر كونه عليه السلام : عام لأنه ذكر بكثمة ننمن» 
ويتعلق هذا آلولاء أحكام من جملتها الإآرث فتقول: 

هوئى العتاق من جملة الورئة عرف ذلك بالآثار والمعنى يذل عليه؛ ووجه ذلك أن المتق 
بالإعتاق يحيي المعتق حكماء لأن الرقيق هالك حكمًا ألا قرى أنه فيس يأصل الأحكام كثيرة 
تعلقت بالإحياء نحو القضاء والشهادة ووجوب الجمعة وأشياههاء وألا ترى أن الإمام في الكافر 
المقهرر بالخار إن شاء قتله وإن شاء إسترقهء ولمأ كان الرقيق مالكمًا حكنا كان الإعتاق إحاءٌ له 
حكمًاء فكان المعتق يمنزلة الأم له حكمًا فترث منه كما يرث الأب الحقيقي» ولأجل هذا المعنى 
سويت في ولاء العتاقة بين الرجل والمرأة لأن معدى الإحياء يعم الكل وإنه مؤخر عن سائر 
العصبات: مقدم على ذوي الأرحامء واثولاء لا يورث فيكون لأقرب الثاس عصبة من المعتق» 
حتى لو مأت موثى العحاقة وترك إينة وآيثًا كم مات المعتق قالميراث لابن الموئى ولا يكون ثلابنة 


سي 
والأصل فيه قونه عليه السلام: (الولاء لحمة كتثحمة التسبء لا يباع ولا يوهب ولا يورث)؛ 
أخرجه الذارمي في سننهء رقم الحديث: 3139 ياب بيع الولاء. 

الدارمي: ستن الدارمي» مصدر سابق: ج2؛ عن 490. 

وعن هذا قآل أصحاينا رحمهم الله: إذا مات مولى العتاقة وترك ابنين ثم مات أحد الابنين وترك 
ينا ثم مات المعثر تق فميراثه لابن المعتق لا لابن إبن المعتق» وقال أبو حنيفة ومحمك رحمهما الله: 
8 امات مولى العحاقة وكرق ايك وآبا ثم مات المحى ميرائه لابن مرلى العتاقة لأنه أقري 
العصيات إلى المعتق. 

والحاصل أن الولاء نفسه لا يورث بل هو لتمعتق على حاله؛ ألا ترى أن المعتق هو الذي ينسب 
باثولاء إلى المعتن درن أولادء؛ فيكون استحقاق الإرث بالولاء لمن هو منسوب الدحيقة ف 
يخلفه فيه أقرب عصبة كمأ يخلقه في ماله)- 
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في العتابي: ستة منهم لهم حال واحد سهم لا غير زوج وزوجة وأم وجده وأخ 
والكت لالزوسة لهو زحالات دهم ريطا أب وجلتينت ربلت ابن لعف لجر رام 
وأخت لأب وللبواقي منهم حال واحد تعصيب لا غير ْ 

ب» سَفْلّ شفولاً خلاف علا من باب طلبء ومنه: بنتُ بنتٍ بنتٍ وإن سفلت: 
وضم القاء خطاء لأنه من السغاثة الخساسة9. 


[الممنوعون من الإرث] 
قوله3” وَلَا يرت أَزبِعةٌ 5: الْمَمْلُوكُ7)؛ لأنه لا ملك له وَالْقَاتِلُ؛ لما روي عن عبيدة 
السلماني” قال: عا ورث 0117 1011011111 


ينظر: أبن مازء: المحيط البرهاني» مصدر صأيق؛ ج4: ص 389 - 390 والسرخسىء» الميسوط؛ 
مصذر سأيق؛ ج8: ص 81. 

(15) [العثماني] من (بء ج). وهي تعلى بمسائل الجد منسوبة لأمير المؤمنين عنمان بن عفان. 
والعتابي: وهي كلإمام أحمد بن عحمذ بن عمر أب و نصر العتابي البخاري وقيل أبو القاسم الإمام 
العلامة الزاهد المنعوت زين اندين أحد من سارء من تصائيفه الكبار شرح الزيادات المشهورة 
رواه عنه جماعة متهم حافظ الدين وشمس الأئمة الكردري وغيرهماء اوبات لعي 
مجتلدات» رشرح الجامع الكبيرء رشرح الجامع الصغيرء مات يرع الأحد وقت الظهر ستة 
6ه ببخارى ودفن بكلاباذ ببقبرة القضاة السبعة وأحدهم أبو زيد الدبوسي» ركال الذعبي في 
المؤتئف العتابى كسيةه إلى دار عتأب محذه بيخارى. القرشي: الجواهر المقبية: مصذر سأبقة 
ج1ء ص114. 

واو و د 0 والتنصيف ثلثان وثلث وسدس 
كذئك. وأصحاب هذء الهام الستة أثنا عشر نغرًا.......)؛ ثم تكملة قول صاحب العتابي. ينظر: 
أبن الشحتة: لسأآن الحكامء مصدر ر صابق ج1: ص 424 

(3) المطرزيء المغرب: : مصذر ر مايق ص 21 

(4) [قوله] ساقطة من (ب). ْ 

(5) (ولا يرث أربعة: المملوك والقاتل من المقتول والمرتد وأهل الملتين). القذرري؛ مختصر 
القدرري: مصذر سليقء صن 2459. 

6) حر: عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس ين عمرو السلماني الصحابي ؛ قال أبن الكلبي: اسلم قبل 
وفاة النبي بيع بستين ولم يلقه؛ وكذا قال: : العجلي: وكال: تأبعى ثقة؛ وقال الوأفدي: عاجر من 

3 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الفرائض 1 5945 
قاتل بعد صاحب البقرة” © وَالْمُْتَدُ العم : وَأَهْل الْملْتِين: تقوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا يتوارث أهل الملتين شيء) 2 

م صاحب اليقرة وهو ما ذكره الله تعالى في قوله: «إرَإذْ كَتَلمْرقَا تارمم 
فِيَابٌه (البقرة: 72) الآية؛ وقصة©: ما روي إنه كان في بني إسرائيل رجل موسر أسمه 
[عاميل]!8) ولم يعرف قاتله» وكان بين السبطين من بني إسرائيل عداوة [/ 623] 
فتنازعوا في قتله قأمر الله تعالى أن ل بقرة ويضر قو لمات حفن اتير [علم ]© 
فلما ضريوا أحياه الله تعالى وأوداجه تشهب 8 ؛ دماء وقال قتلني فلان وفلان ابني عمي 
ثم سقط ميتا فأخذا وقتلاء ولم يورث قاتل بعد ذلك قوله: لأنه لا ملة له الوارثة 
مختصة يمن له ملة ودين الإسالاء !9 لأن من سواهم كالبهائم وأهل الملتين أي ملة 


اليمن زمن عمر ونزل الكوفة وروى عن ابن مسعود وعلي روى عنه محمد أبن سيرين وأبو 
إسحاق السبيعي وإبراهيم النخعي وغيرهم وكأن أبن سيرين أروى التأمى عنه؛ وقد ذكر علي 
ابن المديني والعلاس أن أصح الأسانيد اين سيرين عن عبيدة عن عليء وقال ابن نمير كان شريح 
إذا اشكل عليه شيء كتب إلى عبيدة مات ستة 2ه العقلاني: الإصابة في تمسيز الصحاية» 
مصدر سايق» ج13 صن 118 

(1) ينظر: أبن عيد اليرء أبو عمر يرسف ين عبد الله بن عيذ البر النمري (1387ه)؛ التمهيد لما ني 
الموطأ من المعاني والأسانيد: (تحقيق: مصطقى 0 العذري؛ رمحمئ عيذ الكبير اليكري): 
ج23 ص445) وزارة عموم الأوقاف والشؤرن الإسلامية: المغرب. 

ر2 الأنه] ساقطة من (ج)- 

(3) سبق قخرجه 

(4 [الميم] ساقط من (ب). 

(5) إوقصة] ساقطة عن (ب). 

(6) ما بين المعقوقتين وردت [هابيل! من جميع التسخ. 

(7) ما بين المعقوفتين وردت [هابيل] من جميع التسخ. 

(8) إتستخب] من (أ)؛ [تشتخب] من (ج). تشخبي: من يأباد خل وصنع أي تسيل. الدسفي» طلبة 
الطلية: ؛ مصدر سابق: ج1: حن87. 

89 ينظر: البغوري: معالم التتزيل: مصدر سايق» ج1: ص 108. 

(10) [الإسلام] ماقط من (ب» ج). 
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ي2؛ ويحرم الميراث بأحد معان أربعة: بالكفر [...]”)» والقعل» والرق» واختلاف 
الدارين؛ حقيقة كالذمي من الحربي:؛ [والحربي من الذمي]”؛ وحكمًا كالحربيين قي 
حصنين يستحل كلل واحد منهما دم الآخر» وكالمستأمن والحربي؛ والكفر ملة واحدة 
ويرث الصبي والمجنون من أبيه إذا قتلهء والبالغ العاقل إذا وقع مورثه في بثر حفرهاء 
أو سقط على حجر وضعه في الطريق فمات من ذلك» وإن قتل مورثه في قصاص أو 
رجم؛ أو قتله مكرمًاء لا يحرم من إرئه©. 


[انفروض في القرآن والمستحقون] 


قوله: وَالْمُوُوض الْمَحْدُودَةٌ في كِتاب الله تَعَالّى سه التُضفٌ وَالدْيِعُ وَالعُمَنْ وَالدلَْانِ 
وَالثُلْثُ وَالشُدُس©» في السراجية: على التضعيف والتنصيف©. 


أفرض النصف] 


ع م مر 


قوله: فَالتَضْفُ فُوْصٌ خَمْسَة البثْث” »؛: لقونه تعالى: ونكت وَنِجِدَةٌ لها 
لْيِضِفٌ ُ (النساء: 11) وَينْتُ الْايْنَ عند عدم بنت الْصُلْب؛ لأنها بنت الميت؛ إلا أن 


(1) التسفيء المتاقع: عصدر سابق» ل202. 

(2) [الياء] ساقط من (ب). 

(3) [الردة] من (ب). 

4 ما بين المعقوفتين ماقط من (ج)- 

(5) اثرومي: اليتاييع» مصدر مابق؛ ل166. 

(6) القدوري» مختصر القدوري» عصدر سابق» 245, 

(7) السجاوندي: عحمد بن محمذ بن عبد الرشيد بن طيفور سراج اندين أبو طاهر توني في حدود 
منة 600ه: وقيل: 700ه (1376هي السراجية في المواريث» ط1ء مكتبة كتب خانه إمدادي 
ديوبتد (يو - بي) اليتد» وهي جرّء وأحد. 

(8) السجاوندي؛ السراجية في المواريث» مصدر سايق؛: ص2. 

اك (فالتصف فرض خمسة الينت؛ وبنت الاين إذا لم تكن بنت أنصلبء والأخت لأب وأم؛ وأخحت 
لأبٍ إذا لم تكن أخت لآب وأ والروج إذا ثم يكن للميت ولد ولا ولد ابن). القدوري: 
مختصر القذوري: عصدر مايق: ص 245. 
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هذه الإضافة أحى ببتت الصلب فلا تظهر بيئة يتت الابن عند وجودها لأنها دون ذلك» 


00 


وَالأختثٌ لأ وَلِأَه. لقوله تعالى: ممُلْهَايِضِفٌ مَاركَ ب والتساء: 4176 وَالأخت نأب 
عند عدمها”: لأنها دون ذلك. وَالّوْجُ إذا لَمْ يكن لِلْعَيِتٍ وَلَدُ وَلَا وَلَدُ انْن؛ لقوله 
تعالى: #وَلكُمْ يضف مَامَوَلكَ روج سكم + جالساء: 12 الكيدت, 

5 قوله تعالى: رن وك # © (التساءء 1 أي وإن كانت المولودة متفردة» 
قوله: لضفي فدخلت تحت قوله تعالى: ياتا فَأوتد كلدو 


2 


دعجم أ 


أفرض 5 

قوله: وَالوْئِعٌ رض لِلرْزْج مع الْوَلَدٍ أز وَلَدٍ الإبِن”؛ لقوله تعالى: 
إن كاد هن ود سكم ريع 4 ؛ (النساء: 12)؛ وَلِلزْوْجَاتٍ إذا لم يكن لِلْميِتٍ وَلَدٌ 
وَلَا وَلَدُ أن» لقوله تعالى: ©وَلْهِر ايم مِمَائركشر إن ا يكن لم وله ولك (النساء: 
2 وَالثَُنُ لِلزْوْجَاتٍ مع الْوَلَدِ لقوله تعالى: لإيِإنَ كال لحك وََد ملَهنَ لثمن » 
(انلساء: 0412 

في الطحاوي: لا يزاد للزوج على النصف بحال لأنه لا يزد عليه ولا ينقص من 


(1) رمعنى عدعيا: أي إذا لم تكن أخت لأب وأم. الربيذي: الجرهرة التيرة؛ مصتر مأبق: ج2: 
ص 304. 

6( (قالتصف فرض خمسة الابنة وآينة إلآبن [ذا ؛ لم تكن أبتة الصتب واإلأحت ت كلب وثلام وإلأحت 
للأب إذا لم تكن أخحت أب رأم: ا و الروج إذا نم يكن للميت وند ولا ولد أبن» 
وم فضل من هذ يعرف إلى العصية). ينظّر: الْرَييِدي؛ الجرهرة الثيرة» مصذر سابى: ج2؛ 


ران 

(3 «والريع قر قن الزرج مع الرئد أر رلد الابن , والزوجات إ13 1 تويك فلي ولد ولا ولك أين: 
الع د فرض الزورجأت مع الولد ووئد الابن). . القدوري: مختصر القدوري: هصذر صأبق» 
عر 245 


2 النسقي؛ المناقع» عصدر ساأيق» ل202 
(5) إلا يرد] من رج 
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الربع إلا. في حالة العول» [وكذلك لا يزاد للمرأة على الربع بحال لأنه لا يزه" عليها 
ولا ينتقص من الثمن إلا في حالة العول]”» والمرأة الواحدة والثحان والثلاث والأربع 
سواء في الربع والثمنء لأن ميراث النساء لا يكثر بكثرة النساء ولا يتقلل بقلتهن 
يخلاف المها©, 

قونه: وَالتلْقَانٍ لِكُلٍ انْنَيْنِ فصَاعِدًا مِمْنْ فَرْضْهُ اليَضِف إِلّا الرُوِج”» نحو البنت 
وبنت الابن عند عدمها لغوله تعالى: قنك نِسَآآهَرْقَ تين مَلَهنَثلَْامَائرَكَ أ (النساء: 
1 وللاختين فصاعدًا لأب عثل عدم الأخوات لأب وأمء لقوله تعالى: دكاتا 
أَنْمَئينِ ملّهُمَا لدان ياود ب (النساء: 176) الآية. 

م: قوله تعالى: فنك ذِسَفْوَفَ أَكْتَتَينِ # (النساء: 11)» أي: فإن كانت البنات 
أو المونودات نساء خلصا” ليس معهن رجل» وكان أين عياس دعن يقول: للبحين 
التصف بظاهر الآية» ونحن نقول الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وأدنى 
الاختلاط أن يجمع ابنًا وابتته وللاين هنا الثلثان [بالاتفاق]©» ولما صار تصيب البتتين 


معلوما بهذه الإشارة لم يذكر الله تعالى نصيب البنتين فصار © ل 000 
(1) آلا يرد! من (ج). 


(2) مأ بين المعقرفتين مساقط من (أ). 

3 (الزوج فهو صاحب فرفس وله حالان: التصف عند عدم الولد وولد الابن ذكرا كأنء أو أنثى؛ 
والربع عند وجودء ثبت ذلك بقوله تعالى: #32 أَرْوبَكْمْ ب [التساء 
من الآية: 12], ولا يزداد الزوج على النصف بذلك بحال» ولا ينتقص عن الريع إلا عند العول» 
وأما الزوجة فهي صاحبة فرضض ولها حالان الربع عند عدم الولد وود الابن ذكرا كان أو أنثى 


و يصف مائر 


2 عه رء غير د 
04 


0 


والشمن عند وجودء ثيت ذلك بقوله تعالى: (إوَكْهِرى الرْكِمٌ مِمَائرَكْشْرَ به [النساء؛ من الآية: 12]: 
ونصيب الزوجات بينهن بالسوية النتين» أو ثلاثاء أو أريعا لا يزاد ثهن على الربع بحال؛ ولا 
ينقص عن الثمن إلا عند العول). ينظر: السرخسي» العبسوط: عصدر سايق: ج29: صن 148. 

(4) القدرري» مختصر القذوري: مصدر سابق؛ ص 2459. 

(5) [خلصن] عن (ب). 

(6) ما بين المعقوقتين ماقط من جميع التسخ. 

7) [نصارحا] من (أ): [نصا] من (ب). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 559 
ذكر مأ فوق 0 ا 


أفرض الثلث] | 
قوله: وَالثلْتْ يَأ إذا لع يكن لِلْمَيْتٍ وَلَدَ ولا وَلَدُ ان وَلَا الْنَاتِ من الإخؤةٍ 


وَالْأَححَرَاتِ فَصَاعِدًا) قال اله تعالى: 8 ررركة, اتير اط إن كت أ حو 
َيِه ألخُدّش #التساءة 1 واسم الإخوة في الإرث يتب عن الاثنين قصاعدا. 
قوله: وَيَفْرضُ لها “في مشألتين ُنْتَ ما بَقِيِ وَهُمَا' “زوج وَأََوَانٍ [أَو زْرْجَةً]© 
َأَبَر وان للام ثُلْتُ ما بَقِي بَعْدَ فَرْضٍ الؤّْؤْج وَالزْوْجَةٍء وقال ابن عباس ته عنهما: 
ثلث كل مال بالنص”» ولنا أن ما قال و أن أن يكون للأم أكثر مما تلأب؛ الدليل 


(1) أقرق! من (ج). 

02 التسقي» المتاقع؛ مصذر سايق» ل202. 

(3) القذوري؛ مختصر القذوري» مصدر صابق» ص 245. 

(44 ينظر: السغدي؛ أبو إلحسن علي بن الحسين ين محمد الشكْدي زت461مع (1984): العف في 
الفتأوى؛ (تحقيق: صلاح الدين الناهي)» ط 22 ج2: ص847: دار الفرقان: مؤمة الرسالة؛ عمان 
الأردن: بيروت لبتانة وأبن الشحتة؛ كسان الحكام: مصدر سايق» ص 424. 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(6) إائلتين] من (ب: ج). : 

(7) مأ بين المعقوفين وردت إوالمرأة] من جميع السخ. 

(8) [وأبرات] ساقط من (أ). 

(9) حيث: إن أبن عباس م«يتشذ كان يعطي الأم الثلث من كل المال لا عا بقي من المال؛ وهذا يفضي 
إلى تفضيل الأم على الأب مع كونه أقوى وهذا خلاف وضع الشرع: حيث قال ابن عبأس منتضد: 
لا يحجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس إلا أن يكونرآ ثلاثة لأن الله تعالى قال: نكن َم 


عع لاد جر ع ر عم 


حو اَمَو ألشدش 4 [انساى من الآية: 114]ء ولا يقال للائتين إخوة فتقول أسم الجبع قديقع 
على الية لأن الجمع فم شيء إلى شيء فهو موجود في الاثنين كما قال الله تعالى: اوقد 
م صَكَك فلوتكا 4 [التحريم: من الآية: 4]: ذكر القلب بلفظ الجمع وأضافه إلى اثنين. ينظر: 
البغري: معالم التنزيل (تفسير البغوي)؛: مصفر مابقء ج11 : صن 402 والعمادي؛ أبو السعود 
محمد بن محمد؛ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: ج2: ص 149 »دار إحياء التراث 
أتُعربي* دير ولشاء 
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عليه أنها تو تركت زوجها وأبوين © فلو صار للأم ثلث المال وللزوج التصف بقي 
للأب سدس المال وهو مثل نصف ما للأه©. 

قوله: والثلث أيضا للائنين فصاعدًا [من ولد]”© الأم ذكورهم وإنائهم قيه 

سواء” قال الله تعالى: # كن حكانّ لَحكْم ولد هن لمن مما ركم ينا من بَحَدِ 
وَصِيَِ توضودت بها أو دين دكات ليرت كال أ وأشرأة وَلدْأَمُ أو أت كَدَُلٍ 
وَحِدٍ يَنْهْمًا شد سين كاؤوا ْم ين ذَلِكَ فَهُمْ شرك ل 
52 

ت::. 

به الكلانة) مأ خلا الود والوالد» ويطلىق على الموروث أوالوارث]7: وعلى 
القرابة من غير جهة الوالد والولد؛ فمن الأول: جل نينيع ف العلة 4 (التساء: 
6 ومن الثاني ما يروى أن جابرًا خضت قال: (إني”” رجل ليس” يرثتي إلا كلالة)» 
ومن الثالث: قو ولهم: ماورث المجر 0# 8 عن الكلالة. وقوله تعالى : ارات 
يَجُلوْرَتُ كلد 4 (النساء: 12)» [يحتمل الأوجه]”' “ على اختلاف القراءات 
والتقديرات: وهى من الكلال الضعف» أو من الإكليل العصابة؛ ومنه السحاب المكلل: 
المستدير؛ أو ما تكله البرق 02 


(1) [ابن] عن (أ). 

(2) ينظر: السغدي؛ النتف في الفتاوى»: مصدر سايق؛ 2 ص847؛ والزبيدي؛ الجوهرة الثيرة: 
عصدر سابق» ج2: صن 305. 

(3) [للأنئيين] من (ب). 

(4) عا بين المعقوفتين وردت [وأب] من جميع التسخ. 

(5) القدذوري: مختصر القذوري» عصدر سابق: حى245. 

(6) ينظر: الزبيديء الجوهرة الثيرة» مصدر مابق؛ ج2؛ ص 305. 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ. 

(8) [أني] ماقطة من (أ). 

© إلا] من (أ. 

10 [الجد] من (ب). 

(11) ما بين المعترفين ماقط من (0. 1 

(12) المطرزي؛ المغرب؛. مصدر سابق» ص 446 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض ٌ 601 

م؛ قوله تعالى: # وَإدكات رَجَلووَرتُ دده 4 (النساء: 12)» وإن كان رجل 
يعني الميت ويورث من يورثك أي يورث منهء وهو صفة رجلء وكلالة خبر كان» أي 
وإن كان ر جل د رث منه كلالة. قوله تعالى: #8 فَهُمَ شرك الث 5(النساء: 
2 الشركة تقتضي المساوأة؛ الات ار قال لآخم ر أنت شريكي في هذا المال كان 
بينهما 5 


ارك ان | 
قوله: وَالشُدُس فَرْضٌ سَبعةٍ لِكُلٍ وَاحِدٍ مِن الْأَبَوَئِنِ مَع الْوَلَدِ [أ وَلّدِ الإئِن وَهُوَ 
بلأم مَع الْإِخوَةٍ وَالْأَحَوَاتٍ] 3 لقوله تعالى: فآ لِكُلِ وَحِريِتَْمَا حدس يِمَارَ1َ 4 
0 : 11» وهو فرض الأم مع الأخحوة لقوله تعالى: * فَإِن كن لمحو 
لف الشئش » (النساء: 11): وهو للجذات؛ للحديث أن النبي يََةِ أطعم الجدة 
ادس © “:وَلِلْجَدَ م مَعْ الو لَب لأنه قائم مقام الأب: وَلَِنَاتٍ الا مع البنت السدس 27 
تكملة للثلثينء رت ا الأَحَتِ لأب َأ 50008 للتانين ع وَِلْوَاجِدٍ 


(1) إمن يررث] ساقط من (أ). 
(2) إرجل1[ ساقط عن رج): 
,43 النسفي: المتاقع » مصكر سأبق: 2023 


رخ ع بين المعقرقتين ساقط من جميع التسخ. 


5 (والسدس قغرضص سيعة لكل ولحد من الأبوين مع الولد أو وئد الاين» وللأم مع الإخوة 
والأخوات من أي جهة كانوا: وتلجدات وللجد مع الولد أو ولد الابنه ولينات ت الابن مع البتت» 
وللأخحرات الأب مع الأحمت لاب ين وتتواحد من ولد الأ). القذرري»: مختصر القدورري: 
عصذر مأب ىق صى 245 

(6) أخرجه أبو دأود في سلله: ه عن المغيرة بن شعية (حشيرت ر. ل لله يه أعطاها السدس. فقال أبو 
يكر هل معك غيرك...الحديث): قال الشيخ الأثياني: ضعيف» رقم الحديث: 2894» ياب في 
الجدة. أبو داود: ستن أبي دآاود» مصدر سابقء ج3: ص121؛ أبو دأود: ستن أبي داود (تحقيق 
الألباني)» مصذر مأبق: ج23 ص81 

(7) [الدس] ساقط عن (ب» ج). 


0 


002 جامع المُضْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
لس اكد توعدو كا دع لا طق الك اكاك ا كال لالس ا الكت 


من [زلي]"" الأ [624/1] لقوله تعالى: «إإنكات يَجْليوْرَتُ كلل أوأمراة 
وَلدُءأحٌ آَم ' واجير مُنْفْعَا سدس 3 (التساء:ة 602 

م؛ قوله تعالى: 2 هن كان مو إحوة دادش ##(النساء: 11) الإخرة يحجبون 
الأم من الثلث إلى السدسء وإن كانوا لا يرئون مع الأب فيكون لها السدس والباقي 
ثلأب والأخوة يتناول الاثنين فصاعدً! حتى يستوي في الحجب اثنان فصاعدا نصيب 
الجدات لا يزاد على السدس وإن كثرن لما روي أن أبا بكر خضت أعطى الجدتين 
السقسزة: 


[أنواع الحجب] 


في السراجية: الحجب على نوعين؛ حجب نقصان: وهو حجب عن سهم إلى 
مسهمء وذلك تخمسة نفر: للزوجين» والأمء وينت الابن: والأخت لأب. وحجب 
حرمان: والورثة فيه فريقان: قريق لا يحجبون بحال اليتة© وهم ستة: الابن؛ والأب» 
والزوج؛ والبنت» والأمء والزوجة. وقريق يرثون بحال ويحجبون بحال وهذا [هبتي]!© 
على أصلين؛ 

أحدهما: هو أن كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع [وجود] ذنك 
الشخص سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها لانعدام استحقاقها جميع التركة. 

والثاني: الأقرب قالأقرب كما في العصيات» والمحروم لا يحجب عنذنا؛ وعند 
ابن مسعود خضت يحجب حجب النقصان كالكافر: والقاتل؛ والرقيق» والمحجوب 
يحجب بالاتفاق كالاثنين من الإخرة والأخوات فصاعدًا من أي جهة كاناء [فإنهما] © 
لا يرثان مع الأب» ولكن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. 


(1) ما بين المعقوفتين وردت أأولاد! من جميع النسخ. 

(2) يتظر: الزبيدي» الجرهرة التيرة» عصدر سابق؛: ج2» ص 305. 

رق السغي» المتاقع؛ مصذر سابقء ل203. 

(4 [البحة] من (أ). 

(5) ما بين المعقوفتين وردت [ييتنى] من جميع النسخ. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع النسخ. 

(7) ما بين المعقوفتين سأقط عن جميع النسخ. : 
(8) السجاونديء السراجية قي المواريث؛: مصدر سابق» ص7. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائقن 603 
٠‏ أمسقطات الجدآ شْ 


قوله”: وَتَشْقُطُ الْجَدَاتُ بالأم » لأنها أقرب» وَالْجَدُ وَالْإِخْوَةٌ وَالْأَحَوَاتُ بالأب؛ لأنه 
أصز لقي قرانيع مع الميحة وَيَشْقّطُ وَلدُ الأم بأ بأَرْبَعَة: الْوَلَّدِء وَوَلَّدِ الاننء وَالْأَبِء : 
الي لقوله تعالى: لوَإدرك مث جُوْرَثُ كله اناوه ونث 4 
(النساء: 12)؛ والكلالة من لا ولد له ولا والو©. . 
[انبنات مع الابن] 

قوثه: وَإذا اشْتَكْمَلت الْبَعَاتُ القن سَقَطّتْ بَنَاتُ الإو" لأنه ليس تهن إلا 
الثلثان» لقوله تعالى. : مدن كموق كتين مَكَهِنَ ثَْا مَائَرْكَ > (النساء: 0011 

7 6 قوله: ليس لهن إلا الكلشان» أي استحقاق بنأت الاين باعتبار البينة» وكيس 
للبتات حظ إلا الثلئان فإذا استوفت إلينات الثلثين لم يبق لبتات الابن شيء' 3 

قوله: إلا أنْ يَكُون بإِزَائِِنْ أو أَسْفَلُ مِنْهُنْ ابن [اِن]" فيَعْصِبهْن” فيكرت للذكر 
مثشل حظ الأنثيين» كما قال الله تعالى: غيب 814 زكر كلاذو 2 مملْحَفِدٍ 
يي © (النساء: ا 000 1 

ليه لا أَنْ يَكُونَ بزَائهِنَ [أو أشفل ب ]6 0 


(1) إقوئه] ساقطة عن (أ)- 

(2) القذوري» مختصر القدرري: عصدر سابق: ص 245. 

3 ينظر: الزبيدي: الجوهرة الثيرة: مصدر سابق؛ ج2: ص 305. 

() القدوري: مختصر القذوري» مصتر سابقء ص 245. 

ج35 ينظر: الرَبيدي: الجوهرة النيرةء مصدر ساأبق: ج22 ص305. 

(6) [الميم] ساقط عن (ب). 2 

,0 التسفي» المناقع: مصذر سايق؛ 203 
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ» ووردت إرابن ابن] من (ب ج). 
(9) القذوري؛ مختصر القذوري» مصدر سابق؛ صى 245. 

+00 ينظر: الربيدي: الجوهرة النيرة: مصدر سابق: ج2: ص305. 5 
(11) مأ بين المعقوقتين ساقط من (أء ب). 
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بخ" [ابن]"' فَيعْصِبِهُئُ صورته: مات وترك ايتتين وابنه وابن ارابن ابن فللبشين الثلثان 
والباقي بين أولاد الاين للذكر مغل حظ الأنئيين» قوله: أؤ أَسْفْلَ م؛ مِنْهُن؛ يأن اجتمع 
[مع]” ابنتي الصلب بنت الابن وابن ابن [أبن] فالباقي بينهما للذكر مثشل حظ 
الأنثيين» قوله تعالى © يوْوِ كمه ولد حك # راجا : 11» [يعهد إليكم 
ويأمركم في أولادكم]”© في شأن ميرائهم يما هو العذل والمصلحة» وهذ ا 
وتفصليه للذكر مثل حظ الأني©. 

ب؛ لَالْكَيَفْ اختلاف في العينين» وهو أن تكون [إحداهما] زرقاء والأخرى 
كحلاء: وفرس أخيفُ: ومنه الأخيان» وهم الإخوة لآباء شتّى» يقال: إخرةٌ أيخاف» 
وأما بنو الأخياف؛ فإن قاله متقن فعل إضافة البيان"©, 

(وأعيانُ القوم) أشرافهم, إما لأنه لا ينظر إلا إليهمء أو لأنه كأنهم عيونهم المبصرة: 
ومن ذلك [قولهه]” للإخوة لأب وأم: (بنو الأعيَانِ). ومنه حديث علي شك (أعيان 
بني الأم يتوارئون دون بني العلات)'»» فالأعيان ما ذكرء وبنو العلاتٍ: الإخوةٌ 
بالأخرات لأب واحد وأمهات شتى؛ وأما الحديث الآخر: (الأنبياء بنو غلادت)0), 


(ل إآاين] ساقط من (أ). 

(2) مذ بين المعقوفتين ساقط من - جميع النسخ. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ» وهو ما أثبته من كتاب المناقع. 

(4) عا بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخء وعو ما أثبته من كتاب المناقع. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ؛ وهو ما أثبته من كتاب المناقع. 

ج06" التسقي؛ المناقع» مصدر سابق: ل203. 

(7) هآ بين المعقوفتين وردت [إحديهما] من جميع السخ. 

(8) المطرزي؛ المغرب؛ مصدر سابق» ص173. 

(9) ما بين المعقوقتين ساقط من جميع السخ. 

(10) أخرجه الترمذي في ستنهء عن عني خيفث» قال شعيب الأرنؤوط: اسنادء ضعيف» رقم الحديث: 
2094 : باب ما جاء في هيراث الإخوة من الأب والأم. الترمذي: ستن الترمذي: مصدر سابق: 
ج4: ص 416؛ أحمد ين حتبل» مسند أحمد ين حتبل (تحقيق: الأرنؤوط): مصدز سابق؛ ج1: 
عر599. 

(11) أخرجه مسلم في صحيحه: عن أبي هريرة؛ رقم الحديث: 2365؛ ياب فضائل عيسى عليه 
السلام. مسلم: صحيح ملم مصدر مايق: ج4ء ص1837. 


١‏ فمعئا: ؛ أنهم لأمهات مختلقة وديتهم وأحك 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كناب الفرائشن ” 6005 


ذه 


(«والعلة) لوت + وقيل: الداية: وكلا التفسيرين صحيح سه إلا أن الأول أصحء 
وحقيقتها الْمَرْةُ من [العلل]7؛ وهو و الشّربُ الثاني» كأن من تزوجها بعد ضرّتها نهل من 
الأولى وَعَلَّ من النا نيو 
0 الأخوات لأب] 

3 » قوله: وَإذا اشتَكْمَلّت الْأَحَوَاتُ أن © ويم )5 الْأَخَرَاتُ لِلْآَب 
إلا أن يكُون مَعَهْنْ أحْ [لْهْنْ]'' فيِعْصِبِْنْ”» لقوله تعالى: «وَإد لوديا لا وَضسَه 


2011 000 


يِذ م مِثْل حَظٍ أشي م (الساء: تل هذا غير وارد قي الأخرة والأخرات الأم]ث 
لأن فيهم قوله تعالى: لْوَلهُ أَحْ أ تك جد يَنَهْمَا لشُدّشَْكَإن كَانا 
ردنك مهم شُرَصكاد فَالئدْت 4 (الساء: 00012 ش 
آباب اقرب العصبات] ‏ | . 

قوله: وَأَقْرَث الْعَصَبَاتٍ الْبَئونَ”"©» لأنهم أجراؤه. ثُمْ بَتُوهْع كُمْ الَأبْ كع الْجَنْ لأنه 
أصل ولا واسطة ييتهماء كُمْ [بنو]”" الْآَنْ وهم الْإِخْرَةٌ ثُمْ بثو الْجَدِ وَهْم الْأَعْمَامُ ثُ؛ 


(1) المطرزيء المغرب: مصدر سايق ص 364: 

(2) [انضر] من (ب» ج). 

(3) مأ بين الععقونتين وردت [العددآ من جميع التسخ. 
لق 5 المغرب: مصدر سايق» و 

(3) [الميم] ساقط من (بء ج). 

(6 إالاين] من (ب). 

(7) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ 

(8) القدوري: مختصر القدوري: عصدر سابق» ص 245. 
(9) عأ بين المعقركتين وردت [الأمية] من جميع السخ. 
,0 انتسقي: المناقع» مصفر مابق: ل203. 

(11) [البين] من (ب). ١‏ 
(12) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ 


ِ 
ٍ 
ٍ 
3 
1 
ٍ 


بك أب الْجَذْا"' لقوله عليه الصلاة والسلام: (الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأول 
رجل ذكى)”» فالأول هو الأقرب فيعتبر الأقرب© 
-- العصية: كل من يأخذ ما أبقعه أصحاب الفرائض وعند الاتفراد يحرز جميع 
المال: ويشترط في العصبة أن يدلي إلى الميت [بالذكور]” لأن الأقرب بالنسب 
والسياق ' إلى الذكور؛ ثم ثبت بإشارة النص” أن الاين يحرز جميع المال» لأن الله 
تعالى قال: هلد وِتْلحَظآ لمن 4 (النساء: 11)؛ ثم جعل للبنت الواحدة النصف 
ثيت أن للذكر ضعف التصف وهو الجميع وثبت هذا أيضًا إستدلالاً بآية الإخرة فإنه 
قال: وهو يرئها إن لم يكن لها ولد أي يرثها جميع المالء وإذا ثبت للأخ جميع المال 
ثبت للابن دلالة» وإنما كان !لابن اقرب من الأب إلى الميت وإن إسعويا فى الجزئية 
في انعذام الواسطة» لأن جزئية الابن آخرهما وجودًا فكان قاضيًا على الأول؛ ولهذا 
كان ابن الابن أقرب من الابء والأخ أقرب إليه من العم؛ لأن الأخ ولد أبيه والعم ولد 
جده. 
ولو أردت معرفة القرب يعني الفرع فاعتبر كل قرع أصلاء واتصال الأ بأخيه 
بواسطة واحدة؛ واتصال العم به بواسطتين؛ عرفنا أنه الأخ أقرب» كذا في الميسوط 09, 


2 القذوريء مختصر القدوري: مصدر سابق: ص 245. 

(2) أخمر جه الدارمي في سننه: عن أبن عباس» قال الشيخ حسين أسد: إستاده صحيح؛ رقم الحديث: 
7, باب العصبة. الدارمي؛ سنن الدارمي» مصدر سابق: ج2: ص 464. 

رق ينظر: الزييدي: الجوهرة النيرة» مصدر سايق» ج2؛ ص 305. 

(4) [الميم] ساقط من (ب). 

(5) مأ بين المعقوفتين وردت إبالذكر] من جميع التسخ. 

(6) [والتسب] ساقط من (ب). 

(7) [ثم] ساقطة من (أ). 

(8) إشارة التص: فهي مأ ثبت بنظم النص عن غير زيادة: وهو غير ظاهر من كل وجه ولا سيق 
الكلام. لأجله. الشاشي؛ أحمد بن محمد بن إسحاق الشاث شي أبو علي (1402ه)»؛ أصولق 
الشاشي: ج1: ص 99: دثر الكتاب العربي» يبروت. 

:8 [الأب] من (أ). 

0ق السرخسي» الميسوط؛ مصدر سابق: ج20 ص175. 
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ولا واسطة بين الأب والميت حقيقة وبين الجد والميت حكمًاء لأنه قائم مقام الأب. 
قوله: وبَنُو الأبء أي الإخوة والأب اقرب متهم لأنه لا واسطة []/ 625] بين 
إلأب وبين الأخ والميت واسطة. قوله: فلأول رجل ذكرء أي فللأقرب» ويروى (مأ 
أبقت الفرائض فلأول عصية)”» قوله: وأولى»؛ أي أدنئ وأقرب نسباء قرله: رجل ذكر 
للتأكيد كقوله: نفخة واحدة فيؤوس عوط وفية قائية: وهو أن الضبي كالبالغ في 


التعصب © :. 1 
.قوله: ب وف او لا عن 
ال" 

يذلك. 


قن نامي “وإ امخوى انان في هرجة من البصبات وفي أدبم راة زائدة 
قهر أوثى باثمال إلا أن يكون الآخر أسبق إِنْى 

مثال القراية زائدة: أخ لأب وأم - فلاخ من الأب والأم ولى من الخ 
لأب لأن فيه قراية زائدة. 

مشال السبق: أخ لأب وثين أخ ا ,فالخ من ,الأب أولى؛ لان البق إن 
الميت» وإذا اجتمع عدد من العصيات قالمال بينهم على عدد رؤرسهم لأعلى 
الجهات. ' : ش ً : 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه: يلفظ: (ألحقوا القرائض بأهلها فما يقي نهر لأرل رجل ذكر» رقم 
الحديث: 6331: باب ميراث الوئد مع أيه وأمه. اليخاري: صحيح اليخاري؛ مصدر سابق: ج6: 
عر 2476. 

(2) السفي» المتاقع: مصدر سابقء ل203. 

(3) القدرري: مختصر القدوري؛ عصدر سايق» ص 246 . 

(4) يتظر: الْربيئيه 0 أثيرة: مصدر سابق: ج2١‏ ص 5 

(5) وهو: عبد الله ين الحسين أيو محمد التأصحي قاضي القضاق: م الإسلام وشيخ الحنفية في 
عصرء والمقذم و د و ني القشاء بيخارى له مجلس 
إلتذريى واتنظر والغحوى والتصيف» وله الطريقة الحسنة في الفعه نقء المرشية عنف الفقهاء من 
أصحابه وكأن ورعا مجتهد!ء توفي سنة 447ه: قال الخطيب وكأن ثقة ديت صالحاأ رعقد له 
0 وله مختصر في الو قوف والوصايا ذكر أنه أختصره من كتاب الخصاف وهلال 
أبن يحبى. القرشي: الجواهر المضية: مصدر سايق: ج41 ص 274 - 273 وحاجي خليفة: 
عدب كوه عصدر سايق» ج2: 2: ح1470. 
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مثابه: عشر ابن أخ وابن أخ آخر قالمال يينهم على أحذ عثر سهما لا على 
1 
000 1 
[اندذين يقاسمون الأخوات] 

قوله: وَالإبنُ وَائْنُ لابن وَالْإِخْوَه يعَاسِمُونَ أَحَوَايهم لِلذُكَر مِْل حظ المي 0 

م؛ قوله: بالنص؛ أرل به قوله تعالى: ليوح يؤدلنَه ولد كاذخ نل حَفٍ 
لسن # (انتساء:ة 1 واسم الولد يتناول ولد الصلب وولد الاين 0 [فإن قل #كنقة 
يُحمل اللفظ على الحقيقة والمجاز أي يشترك ولد الصلب وولد الاب فاش قلنا: إذا 
حملتا اللفظ على أولاد الصلب عتد وجودهم وعلى ولد الاين عند عدم ولد الصلب 
فلا امتناع؛ كذا في شرح أبي نصرا© رحمه الله©. 

قرله: وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْغضبَاتٍ يَْفْرِدُ [بالميزاث]”' ذُكُورُهُمْ دُونَ إِنَائْهن"» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (فما أبقت فلأول رجل ذك 090/9 


م؛ ومن عداهم من العصبات ت إلى حرم هذا كالعي وال الثبال كله المج 
دون العمة» وأما قوثه يل: (قلأول رجل ذكى!! © فقد خص منه الابن؛ وابن د الادسةة 


(4 ينظر: أبن نجيم: البحر الرائق: مصذر سايق: 8 صر 568. 

2 القذوري: مختصر القدوريء مصدر سابق: ص 246. 

(3) [الأب] من (ج). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 

(5) وهو: للإمام أحمد بن محمد بن محمد بن نصر البغدادي أبي نصر الحنفي المعروف بالأقطع: 
توفي سنة 474ه له شرح مختصر الطحاوي» وشرح مختصر القدوري كلاهما من فروع 
الحنغية. الياباني: هدية العأرفين» مصدر سايق ج41 ص 80. 

16 السفي؛ المتاقع: مصدر سابق» 2033. 

(7) مآ بين المعقوفتين وردت إبال لإ من جميع التسخ. 

(8) في يعفى التسخ وردت [أخواتهم]- انقدوري: مختصر القدوري: عصدر سايق؛ ص 246. 

(9) [ذكر] ساقط من (ب). 

(10) أخرجه البخاري في صحيحههء رقم الحديث: 6331 باب عيراث الولد من أبيه وأمه. البخاري: 
صحيح البخاري» مصدر سابق» ج2: ص 2476. 5 

(11) سيق تخريجه. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض ٍ 609 


. والإخوة يالنص فبقي الياقي تحت الأثرء وهذا لأنه جعل جميع ما فضل من 
الفرائض لأول رجل ذكر ناكرا ة ما وهي وجني السو متي لخيرة 


5 ل 
مسي 


في الناصحي: أبن الأ 3 يعصب عمته وأخته: وأبن إلاين يعصب عمته وأعيية 
ل له عصبة فا لعصبة المواني] 


قوله: وَإذا لَمْ يَكُنْ |لِلْمَتِتٍِ]” عَصَبَةٌ مِن التَّب فَالْعَصَبَةٌ [خو]* العزلى الْمُعْتقٌ؛ 

مُعْ أَكُربُ عَصَبَةٍ الْمَوْلَى, قال ع2 : (لرجل يشتري عبدا فاعتقه؛ فقال: هوأخحوك 
ومولاك فإن شكرك فهو ا ل ل ل 
ومدرياك اصع 1 0 

ع» قوله: وإن [مات و]* "د حرف يز ان ران سرعم ارون أن أبن حمزة 
أعتق عبدًا؛ ثم مات العيد وترك ابنة فجعل التبي يَكْةِ نصف ماله لايتته والباقي لابن 
حمزة؛ وهو نص في أن مولى العتاقة مقدم على الرد: والدليل على أنه مقدم على ذوي 
الأرحام لاتفاقنا على أن الرد مقدم على ذوي الأرحام: والمقدم على المقدم مقدب 
وبهذا تين أن معنى قوله ولم يترك وارنًا [أي: لم يترك وار]؟ هو عصبة؛ وقد أشار 

إن لك إيعرفيا"؟ حت [نت عنية »,ولج يتل كت السابرارة ا . 


(1) السغىء المناقع» مصثر سأبى: 203 : 
(2) أين عابدينء ود المحتار على الدر المختار» مصدر اه ص783- 784 
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ؛ وهو عا أثيته من كتاء ب القذوري. 
(4) عا بين المعقو فتين ن ساقطٌ من + جميع التسخ؛ وهو ما أثجه من كتاب القدوري. 
3 التدوري: مختصر ر القذوري: مصدر سأيق 0 صر 46 
(6) أخر جه الدارمي هي سلده» عن الأشعث عن الحسن؛ قال الشيخ حسين ن أسدة إنكادء معي 
لضعف الأشعث» ركم الحذيث: 0012 بأبه الولاء. الذآرمي» ستن الذارمي: معذر سايق ج22 
عى468. : م 1 / 
(7) عا بين المعقوفتين ساقط من جميع النسي» وهو ما أثبته من كتاب المتاقع: 
(8) مأ بين المعتوفين ساقط من (ب). 1 ١‏ 
(9) ما يبن المعقرفتين ساقط من جميع السخء وهو ما أثيته من كتاب المتاقع. 
انيع التسقي: المتاقع: عصدر سابق» 20 


2 
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أنصيب الأخ بأم] 


قوله: َمنْ ترك ائتي عع أَحَدْمُمَا أَعْ لأ فللأخ بن الْأم الشدش والْبَاقِي بَيَهُما"» 
لأن الأخ لأم صاحب فرض: بالنص والباقي بينهما سواء في العصوبة. 

في الزاد: وهذا قول علي وزيد' © جدتد: وقال ابن مسعود“طقلتفه: المال كله للاخ: 
والصحيح قولهماء لأن الأخ لأم له فرضم واكريدات رن رارك ابن متيسو 
ينفرد بالغرض» ويشاركه : في التعصب كما لو كانا ابني عم أحدهما زوج . 

م"»: قوله: وَمَنْ تَرَكَ ابي عَم أَحَدُهُمَا أَخّ لِأءِ» [تفسيره أن يكون أخوان لآب وأم أو 
لأب ولكل واحد منهما امرأة وابن متها ثم إن الأكبر طلق ابراه امات عنها لتزوج 
الأصغر امرأته فولدت له ابنا ثم مات الأصغر والأكبر ثم مات الابن الأكبر]؛ فقد 
مات عن ابتي عم أحدهما أخوه [لأم] قيأخذ الأخ لأم السدسء والباقي بينهما 
بالسوية؛ أصل المسألة من ستة وتصح من اثنى عشر فحصل للأخ لأم منها سبعة 


سهمان بالفرض وخمسة بالعصبية وللاه© ا 


24 


(1) القدوري؛ مختصر القدرري» عصدر سايقء ص6 

(2) ينظر: السرخسي» المبسوط: عصدر سايق» ج29 ص 171. 

(3) هو: زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن ابي كائب الوحي وقدوة الفرضيين عنه ابنا» 
رابن المسيب وعروة توفي 45ه وقيل 48م. الدمشقيء الكاشف؛ مصدر سابق؛ ج1» ص415. 

(4) هو: عبد الله بن مسعودء من طبقّة السابقين المهأجردٍ ف اررق ع بالنسك من المعمرين القارئ 
المئقن والغلام المعلم والفقيه المفهم صاحب السواد والسرارء توفي بالمدينة سنة 32ه. 
الأصبهاني: حلية الأولياءء مصدر سابق؛ ج1: ص124. 

(5) الإمبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سايق: ل396, 

(6) [الميم] ساقطة من (ج). 

(7) ما بين المعقوفتين ورد من كتاب المناقع [صورته: أخوان تزوج الأكبر منهما امرأة رولد له ابن» 
فمات الابن الأكبر؛ فتزوجها الأصغر وولد له منها ابن» ثم مات الأصغر وله ابن من امرأة أخرى» 
م مات اين الأكيرا. 

(8) عا بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(9) [والآخر] من (أ). 

10 ل لسفي: المتاقع: مصدر سابق؛ ل203. 


القسم.الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائفن : : 6011 

1 [أتواع الحصبات]‎ ١ 
في السراجية: العصبات ام عصية بنفسهء وعصبة بغيره» وعصبة مع غيره.‎ 

أما العصبة بنفسه: فكل ذكر لا تدخل في كني إلى لحت ت أنئى» وهم أربعة 
أصنافة * 00 

جزء ألميت»؛ وأصله وجرء أبيه: وجرء جده الأقرب فالأقرب يرجحون بشرب 
الدرجة؛ يعني [أولاه.] بالميراث جزء الميت أي البنون: ثم بنوهم وإن سفلواء ثم 
أصله أي إلأب: ثم الجد [أي] © أبو إلأب وإن علاء ثم جزء أبية أي الإخوة» ثم ينوهم 
وإن سفلواه ثم جزء جده أي الأعمام: ثم بنوهم وإن سفلواء ثم يرجحون بقوة القرابة 
أعني به أن ذا القرابتين أو لي من ذي قرابة واحدة ذكرًا كان أو أنثى تقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إن الأعيان بنو الأب والأم يتوارئون دون بني العلات)' » كالاخ لأب وأم 
أو الأخت لآب وأم إذا صارت عصبة مع الينت» ارني اسن الأ لآب آواين الأخ 
لأي]2 . وأم أرق سن أبن الأخ ' لأبء وطنك الحكم ة في أعمام 2 الحيت + في أعمام 
أبيهة ثم في أعمام جذهة قر 3 8 

وأما العصبة بغيره: فأربع من النسوة وهن: إللاتي فرضهن النصف والثلثان يرن 

عصبة بإخوتهن كمأ ذكرنا في حالاتين» ومن لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا 
تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة» المال كله تلعم دون العمة. 


(1) مأ بين المعقوفتين وردت أ ولادهم] من جميع السخ. 

3 همأب بن الععقو قح نْ ساقط ع جميع السخ. 1 

3 0 الترمذي في ستنه: عن الحارث عن علي: يلفظ (أن أعيان بني الأم يترارثون درن بتي 
العلات)» قال شعيب الأرتؤرط: اسناده ضعيف: رقم الحديث: 2094) ياب مأ جاء في ميرات 
الؤخرء من الأب والأم. الترمذي: ستن الترمذي: مصدر ساآبق: 4ه ص16 4؛ أحمد بن حتيق» 
مستك أحمق بن حتيل (تحقين: الأرتؤوط)» مصدر سايق؛ ج1ء عر 599 

(4) ما بين المعقرفين ساقط من (بع. 

(5) [أعمام] ساقطة من (ب). 


(6) السجاوندي» السراجية في المواريث» مصدذر سأبق؛: ص3. ٌ 
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وأما العصبة مع غيره: فكل أنئى تصير عصية مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت 
لما ذكرناء وآخر العصبات مولى العتاقة» ثم عصبته على الترتيب الذي ذكرنا لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (الولاء لحمة كلحمة التسب"": ولا شيء للاناث من و رثة 
المعتق [إلقوله صيه: ب للنساء من الولاء ! ا 310 أو أعتق من أعتق © 
أو كاتب “ أو كاتب من كاتبن» أو دبرن2ة ': أو دبر من دبرن: أو جررن من جررن 
ولاءٌ معبّفّهن» أو معتق معتقهن؛ ولو ترك أبا المعتق وابنه فعند أبي يوسف رحمه 
. الله دس الولاء للأب إوالباقي للابن؛ وعند أبي حتيفة ومحمد رحمهما الله الولاء 
كله للابن ولا شيء للاب]: ولو ترك ابن المعتق وجده' فالولاء كله لابن 
بالاتفاق. 
ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليء ويكون [ولاؤه]” ؟“ له إيقدر الملك] © 
كثلاث بنات» للكبرى ثلاثون دينازا: وللصغرى عشرون ديتاراء فإذا اشعرتا أباهما [!/ 
56 بالخمسين؛ ثم مات الأب وترك شيئًا قالثلثان بينهن أثلانًا بالفرض» والباقي بين 
مشتريتي الأب أخماسًا بالولاء؟ ثلاثة أخماسه للكبرى» وخساوة © للصغرى» وتصح 


(1) أخرجه الدارمي في منتهء قال الشيخ حسين أسذة إسنادء قوي؛ وهو عند مالك في العتق؛ رقم 
الحديث: 43139 يأب بيع اثولاء. الذارمي: سنن الدارمي؛ مصدر سابق» ج22 ص 333. 

(2) عا.بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) أخرجه اندارمي في سننهء عن طاؤسء قال الشيخ حسين أسذ: إستاده صحيح: رقم الحديث: 
3 باب ما للنساء من الولاء. الدارمي» سنن الدارمي» مصدر سابق؛ ج2: ص 448. 

(#) [أو كاتبن] ماقطة عن (بم. 

(5) إدبرن] ساقط من (ب). 

(6) [حررن] من زب)؛ [جرر] من (ج). 

(7) ما بين الععقوفتين ساقط من جميع السخ 

(8) [رحده] عن (أ). 

(9) [كله] ساقط من (ب). 

(10) ما بين المعقوفتين وردت [الولاء] من جميع السخ. 

(11) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 5 

(12) [خمسا! من (أ)- 


القسم الثاني: النص !1 وتام و 613 


وأر 00 
من خمسة شيو 2 الك 


باب في مسائل الفرائض 

[قسمة المشركة] 

قوله: وَالْمَْرْكةُ أن تقوة” المرأة وَوْجا وأقاء أو جدة: وَإِخْوَةٌ من بن أنه وأخا ص ع أب 
مه تَلِِزْزج الْتِضِفُ وَلِلْأُمَ الشدُش ولرند الأم اثلث ولا شيء” © لِلإِحْوَةٍ 5 
والأوث. 
يد ل ا أولاد إلأم م في الثلث كأنهم 
أولاد أم وإحدة سواء فيه إلذكر ر والانتى: ودة أخذ مالك © والشافعى 0 وحميأ 4 7 
عمر ضضخث يقول”" أولا كما قال أبو بكر الصديق خنت ؛ ثم وحم اعون معنا 
جوطحعك ‏ وكأن سيب روجوعه أنه سان عن هذه المألة فأجاب كما هو مذهيه؛ فقأم وإحد 
من أولاد الأب والأم فقال: يا أمير المؤمتين هب أن أيانا كان حمارًا ألسنا من أم وإحدة 
[والآب لا يزيدنا إلا قربًا؛ فأطرق عمر حت رأ ملياء ثم رفع رأسه فقال: صدقرا 
هم بثو أم وإحذةء فشركهم في الثلث مهيار رمي وم ووم وميه قم وم مة م مو 0 


و رو في المواريث؛ مصدر سايق؛ ص5 -6- 7 

2 أتترك] ماقطة من (). 

رت إوالانتى] من (أ). 

(4 القدذوري: مختصر القدوري: عصذر سابق: ص 246 

3 ينار الجطاب ألْزُعيني: ا 0 محمك بن و 


طبه حاصة يلل ص 591 000 لم الكتب. 
(6) ينظر: الشيرازي: الميذب في فق الإنام الشاقعي بصو ميو 2 ص30. 
(7) إيقرلق] ساقطة عن (ي0. , ِ 


(8) إرأسه] ساقطة من (ب). 
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هذء المسألة مشركة وحمارية لتشريك عمر فتك وحمارية لقول القائل, 

في الزاد: وقال الشافعي رحمه الله: الثلث لولد الأم يشركهم فيه ولد الأب والأم 
فيكون بينهم بالسوية©. . والصحيح قولنا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (ما أبقت 
الفرائض فلأول عصية ذكر 3 ' ولم يبق شيء 

في التهذيب: فقيل لعمر تك قد حكمت فيها العام الماضي بخلاف هذاء قال: 
ذلك على ما قضينا [وهذه على ما قضينا]©, فاستدل الفقهاء به على أن الحاكم إذا 
حكم باجتهاده؛ ثم تغير رأيه فحكمه الآخر لا ينقض حكم الأول. 
أقسمة المنبرية] 

المسائل الملقية”© خمسة: احدها هذء؛ والثانية المنبرية: بنتان وأبوان وزوجة للبنتين 
العلثان وللأيوين السدمر نى وللزوجة الثمن : أصلها م ن أريعة وعشرين عالت بتمنها إلى 
سبعة وعشرين وإنما سميت متيرية لأن عليا نك سأل عنها وهو على المثير فأجاب 
على الفور فقال صار ثمنها تسعا". 
أقسمة الأكدرية] 


والثالثة: الأكدرية: في الطحاوي: وهي أن المرأة إذا ماتت وتركت زرجها وأمًا 
وجدًا وأنتا لأب وم أو لأب» أصل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة؛ وللأم الثلث 


01 ينظر: أبن الشحتة؛ تسان الحكام» مصدر مابقء ص 426 واين فجيم؟ البحر الرائق: مصذر سايق: 


ج8: ص 360. 
42 ينظر: الشيرازي» المهذب في فقه الإمام الشافعي: مصذر سأبق+ ج22 ص30. 
(3) سيق تخريجه. 


4و الإسبيجابي: زأد الفقهاء. عصدر سابقء: ل396. 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(6) [الملتقبة] من (أ). 

(7) ينظر: السرخسيء الميسوط؛ مصدر سابق» ج28» ص76؛ والزبيدي: الجوهرة النيرة:رمصدر 
سابق» ج2: ص312. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الفرائض 00 65 
. سهمانء وتلجد السدس» وذلك سهم: ولم يبق هناة؟ شي. ع للأخت: ولا وجه بأن 
تشارك مع الجد في السدمر ا ا ا 


ومذهب زيد بن ثابت عنك لا ينتقص نصيب الجد من السدس ولا وجه أيقبا بأن 
ترك الات ولا يع لها شيا لأنها صاحة قرض عافناء فاك يد عن أن ترق كياسقاء 
فزيد بن ثابت خضت أضطر أن يعول الحساب ويزاد عليه قذر نصيب الأخت: والأخت 
هاهنا صاحبة قرض ونصيبها نتصف المال ثلاثة أسهم فيزاد ثلائة © على ستة فيصير كله 
تسعة أسهم فيضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد فيكون بينهما للذكر مثل مثل حظ 
الأنعيينء ٠‏ ونصيب الأخحت هاهنا ثلاثة ونصيب الجد سهم بينهما على ثلاثة لا يستقم 
فاضرب ثلاثة في تسعة فيكون سبعة وعشرين؛ فمتها تخرج المسألة كان للزوج ثلاثة 
مضروب فيكون قسعة وللأم سهمان مضروبان في ثلاثة فيكون ستة ذهب من المال 
خمسة عشر وبقي هناك اثنا عشر فيقسم بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين 
ثلثاها للجد ثمانية» وثلنها للآأخت أربعة: وهذه المسألة تسمى الأكدرية: لأنها تكدر 
ا ة التي ماتت وتركت روجا وأما 


وجدا وأختا كانت اكدرية قسميت بها 
أقسمة العثمانية] 

0 في التهذيب: أخت وأم وجد ستل عنها عثمان لت فقال: 
يقسم ”3 ' بينهم أثلا ثلانا لكل واحد ثلث9©. 1 

في التاصحي: مسألة الخرقاء: وهو أن يترك أنا وأعمًا وجِدًاة على قول أبي يكر 


1) إهناك] ماقطة من (ب) 

(2) إثلائة] ساقطة من (أ)- 

(3) ينظر: : الحصاص» شرح مختصر الطحاري؛ مصقو مأبو قءجك صن 101 - 102 وَاثم وصلي:ه 
الاختار؛ مصثر سابق: 5 ص 1 1 

(4) [يقسم! ساقطة من (ب: ج). 

,45 ينظر: ل رخسي' الميسرط: معذءر وسايق ج29 ص190: وين الشحة, لبان اللا فياه 
سأبوَ ق ص 426 
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وابن عباس ميدضيد للأم الثلث والباقي للجد وتسقط الأحت. 

وقال زيد تت : للأم الثلث والباقي بين الجد والأحت للذكر مثل حظ الأنثيين 

وقال ابن مسعود خينت: للأخحت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان فعلى هذء 
الرواية هذا عن مربعاته وفي رواية عنه للأم السدس والياقي للجد. 

وقال عثمان خضت المال بينهم أثلاثاء 

وقال عمر خشت: للأخحت النصف وللأم ثلث ما بقي أو السدس كلاهما واحد 
والباقي للجد“. وسمي هذه المسألة الخرقاء» وتسمى العثمائية: وتسمى المثلثة؛ 
والمربعة» والمخمسة: والمسدسة:؛ والمسبعة؛ وسميت الخرقاء لأن الأقوال خرتتهاء 
وسميت العثماتية لأنه لا يعرف لعثمان قول فى الجد غير هذاء ويسمى المثلثة لأن 
عنمان خينت قال المأل بينهن أثلاناء د لأنه روى عن ابن عسعود خينتك 


2 
رواتان” 5 


[أقسمة الحمزية] 


والخامسة الحمزية: في التهذيب: وهي ثلاث أخوات متفرقات وثلاث جدات 
متحأذيات وجل حم هوأب الأب» تحجب أم أب الأم بأبى الأب» وتحجب لاحت من 


الأم أيفا افا 53008 من الأب قدخل في المقامسمة ومخرج بخ بغير شيء على 


الثلاف» ومخرج المسألة عن اثني عشر بعد القطع وإئمأ سميث حمرزية لان حمرزة بن 
”9 كأن يمتحن بها الفرضي © 


(1) إتتجدة] من (ب). 

(2) ينظر: السرخسي* العبسوط: مدر سايق ج29: ص190؛ والموصلي؛ الاختيار» مصدر مابق؛ 
ج5: ص128. وإنما سميت بهذه المميات لأن الصحابة رضوات الله عليهم أجمعين اختلفر! 
فيها على خمسة من الصحابة وستة وسيعة. 

(3) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة الزّيات أبو عمارة التميمي أحد السبعة من القراء؛ وفي الطبقة 
الرابعة من الكرفيين» توفى منة 138ع؛ من تصائيفه كتاب القرائغى وكتاب القراءة. انبابائي: هدية 
العارقين» مصدر سابق؛ ج1» ص336. 1 

(4) ينظر: الموصليء الاختيار: مصدر صابق: ج35 ص 4128 وابن نجيمء اليحر الرائق: مصدير سأبق: 


ج8: صن 560. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 617 

في التاصحي: مسألة الحمزية: وهو أن يترك جدَّا وثلاث أخحوات متفرقات: وثلاث 
جدات متحاذيات؛ فعلى قول أبي بكر حضتت للجدتين متحاذيتين وهما أم أم الأب وأم 
أم الأم السدس والباقي للجد' » وتسقط الأخوات أصلا وقال على خضتك: للجدتين 
السدسء [وللأحت من الأب والأم النصفء وللأاخعت من الأم السدس والباقي 
للجد”» وقال زيد فك للجدتين السدس]”» وما بقى بين الجد والأخت من الأب 
والأم والأتجت من الأب للذكر مثل حظ الأتثيين؛ ثم ترد الأخحت من الأب إما في يدها 
إلى الأخت من الأاب]* والأم لتكملة حقها وهو النصفء ومع ذلك لم يكمل: وقال 
أبن مسعود غك للجدات ثلث السدسء وللاحت من الأب والأم النصف” وللأخت 
من الأب [/ 627] السدس: والباقي للجدء وإنما سميت هذه المسألة حمزية لأنه سكل 
حمزة الزيات عنها وأفتى فيها بهذه الأقاويل©, 


أياب الرد] 


5 ا ا ا ري 2 5 شع م كح هل قدي 1 
قوله' ': وَالْفَاضِل عَنْ فَرْضٍ ذري التِهَام إذا لم يكن عَصَبَة مزذودٌ عَلَيِهِمْ بِقَذْرٍ ‏ ' 


(14) [تتجد] سائط عن (ب). 

(2) [لتجدة] عن (بع- 

(3) عا بين المعتوقتين ساقط من (0- / ْ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (()- - 

(3) [النصف] ساقطة من (ج). 

(6) وتلصاحب الاختيار تفصيل لأقوال الصحاية رضوان الله عليهم أير للقارئ ألخصه يما يلي: 
« قال أبو بكر رآبن عباس رضي الله تعائى عنهما: تلجدات ادس والياقي للجد. 
٠‏ وقال علي رفي الله تعالى عنه: للأخت من الأبوين النصف» ومن الأب السفس»؛ ولتجدات 
الدس» وتنجد السدس: وهو قول اين مسعود رضي الله تعالى عنه أيضاء 
٠‏ وقال زيد رضي الله تعالى عنه: تنُجدات السدمر يه 
لأب» ثم ترد الأخت من الأب ما أخذت من الأبوين 
الموصلي» الاختيار مصدر مابق: ج5: م128 1 ا 

(7) [قوله] ساقطة من (بم: 00 1 
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امهم إلا على" الؤّوجَينٍ*» فإنه لا يرد عليهما لأن العصية يستحقون بالقرب» 
وهؤلاء أقارب إلا الزوجين: في الحسامي؛ وهذا قول عمر وعلي”' يهنن وبه 
إخذ أصحابنا ينغم وقال عثمان خضت يرد على الزوج والزوجة أيضًاء وقال زيد بن 
ثابت خضت الفاضل في بيت المال وبه أخذ الأوزاعي ومالك” والشافعي” رحمهم 
ا 

في الرّاد: والصحيح قولنا؛ لأن البنت تنسب إلى الميت [بالولادة]” قجاز أن 
تستحق جميع الميراث بالقراية كالاين بيخلاف الزوج والزوجة لاتعدام سيب 
الاستحقاق فى حقهما وهر القرابة49, 


(1) إإلا] ساقطة عن (ب). 

(2) [على] ساقطة من (ج). 

(3) [انوجهين! من (ب). 

(4) القدرري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق» صى246. 

(5) [عني] ساقط من (ج). 

(6) قال ابن رشد: (اختلف العلماء في رد مأ بقي من مال الورثة على ذوي الفرائفى إذا بقيت من 
المال قضئة لم تستوفها الفرائفى ولم يكن هتاك من يعصبء: فكان زيد لا يقول بالرد ريجعل 
الفاضل في بيت المال؛ ويه قال مالك: والشافعي. وقال جل الصحابة بالره على ذوي الفروض 
ها عدا الزوج والزوجة: وإن كانوا اختلفرا في كيفية ذلك؛ ويه قال فقهاء العراق من الكوقيين: 
والبصريين. وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقذر سهامهم؛ فمن كان له نصف أخذ 
النصف مما بقي؛ وهكذا في جزء جزء. وعمدتهم أن قراية الدين والنسب أوثى من قرابة الدين 
ققط: أي أن عؤلاء اجتمع لهم سيان وللمسلمين سبب وأحق). ابن وشد الحفيدء أبو الوليد 
محمد ين أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد اتمالكي القرطبي (ت595ه) (2004)؛ بدأية 
المجتيد وتهاية المقتصد؛ ج2: ص286» دار الحديث» القأهرة. 

(7) الجمل» حاشية الجمل؛ مصدر سابق» ج4؛ ص86. 

(8) ينظر: الزييدي: الجوهرة الثيرة؛ مصدر سابق؛ ج2: ص 307. 

(9) ما بين المعقوفتين وردت إيالورثة] من جميع النسخ. 

(10) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ عصدر مابق؛ ل 397 


القسم الثأني: النص المحقق/ كتاب الفرائض : 1 69 
[باب اثولاء] 


في الذخيرة: في كتاب 1 الولاء؛ وإذ! مآت المعتق ولم ويترك ا ا 
نت المعتق. في ظاهر الرواية عن أصحابتا رحمهم الله وميراث المعتق لبيت المال؛ 
وبعض مشايخنا رحمهم الله كان يفتون في هذه المسألة يدفع المال إلى ايئة المعتق لا 
بطريق الإرث بل لأنها أقرب إلى الميت في بيت المال؛ ألا ترى أنها لو كانت ذكرا 
تستحق المال كيف وأنه ليس ليس في زمانئا بيت المأل» وإنما كان بيت إلمال ل في زمن 
الصحابة والتابعين <ضغ أجمعين: ولو صرف ذلك إلى سلطان الوقت والقافي 
فالظاهر ر أتهم لا يصرفون إلى مصارفه؛ وهكذ! كان ينتي القاضي الإمام أبو بكر 
الزرنجري”» والقاضي الإمام صدر الإسلام©. . 

وذكر القاضي الإمام عيد الوأحد الشهيد رحمهم الله في قرائضه؛ أن الفاضل عن 
سهام الزوج والزوجة لا يوضع في بيت المال اليوم وأشار إلى المعنى الذي قلنا بل 
يدفع إليهما لأنهما أقرب إلى الميت من غيرها من جهة النسب” فكان الصرف إليهما 
أولى؛ كا لايق رالا ار م يكن للميت من غيرها 


يصرف مالة إليهما©» 


2 هو: يكر بن محمد بن علي بن النضل بن الحسن الأنصاري نس الأثمة أبو الفضل الزرنجري 
الحنفي (زرنجر من قرى بخارى): ولد سنة427ه وتوفي سنة 512ع. ثه إمالى فى الحديث 
واغرذلقت: البأباني» هدية العارفين» مصدر سابق: ج13 صري234. 1 

(2)عرة صدر الإسلام أبو اليسر محمد بن محمد بن حسين اليرّد, وي قوقي في نصف صقر منة 
2 القرثي: الجواهر المضية» مصدر سأبق» ج2: ص 62. 

(3)يهو الإمام عبد الواحد الشياني كان من كبار فقهاء ما ورآء النهر ركان يرجع إثيه في أكد كثر الوقائع 
والنوازف؛ ويفقب بالشهيد. اللكئري؛ الفوائد البهية: معدر ساين: م والقرشيء الجواهر 
المضية؛ مصدر سابق؛ ج1ء ص334. 

(4) [ألبب] من (أه ج) 

(5) ينظر: أبن مازء» المحيط البرهاني: مصدر سابق ٠ج‏ 4 صن389: والزيلعي» تبيين الحقائق؛: مصدر 
سابق؛ ج5: ص 178. 
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م0 الأصل في تخرج مسائل الر د إذا كانت الورئة جميعات ممن يرد عليهم أن 
تطرح السهم الزائد وتقسم الباقي على قدر سهامهم. 

مثاله: مات عن أم وبتت للأم سهم من ستة وللينت ا ثلاثة فاطرح الزائد واقسم , المال 
على أربعة فإن كان في الورثة من لا يرد عليه أعطه فرضه من أقل يدت 
فريضه؛ ثم انظر إلى الباقي إن كان يستقيم عليهم اقسم بينهمء وإن كان لا يستقيم عليهم 
5 2 3 5 
فاطلب حسابا يقسم عليهم؛ واجعل كأنه ليس" في الورئة سواهم؛ ثم أضربه في 
المسألة الأولى فما اجتمع مته؟ يخرج المسألة. 

مثاله: تركت زوجا وبنّا وأئا© قللزوج الربع: أصل المسألة من أربعة للزوج سهم 

بقي ثلاثة بين الأم والبنت لا يستقيم على أربعة وهي نصيبها قاضرب مخرج الرد وهو 
بم في أصل الفويضة ودر أريعة [يصير ذلك سعة عشر للزوج [سهم في]" أرب ]2 
والياقي ى عشر ر على أربعة للأم كلانه وللينت تسعة ع 


اتوريث 0 

فى الزاد: وَلَا يَرِتُ الْقَائِلُ مِنَ الْمَقْتُولٍ”': وقد بينا هذا فيما قبل على طريق الأجمال 
فنبين الأآن على 57 التفصيل: إأما قتل العمد فيحرم يه الميراث بالإجماع؛ وقتل 
الخطأ كذتك]: وأما الصبي والمجنون فقتلهما لا يحرم الميراث عندناء خلافا للشافعي 
رحمه الله لأن الحرمان إنما يثبت على وجه العقوبة9. ومن لا يرث من الكفار 


(1) [الميم] ساقطة من (ج). 
(2) [جميعا] ساقطة من (ب). 
(3) [ليس] ماقطة من (بم. 


٠‏ (4> [منه] ماقطة من (به ج). 


(5) [رابنا] من (ب). 

(6) مأ بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ- 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من رلء 

(8) التسفي؛ المناقع» مصدر مابقء: ل203. 

(9) القدوري» مختصر القدرري: عصدر سابق؛ ص 246. 
(10) الترري: المجموع؛ مصذر سابق؛ ج16 ص 61. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائض 1 621 
.والعبيد والقاتلين هل يحجبون أم لا؟ قال علي وزيد خفت: لا يحجبون وهو قول 
عامة الفقهاء [. [وقال ابن مسعود #نك: ب نحجدون] © ولا يسقطون: والأصح 
هو الأول لأنه من لا يؤثر في الإسغاط را لضي ع ع شو لتقن 


: 3 
كالأجنبي” 2 
[الارث باختلاف الدين] 


قوله: وَمَالُ الْمُرتَدٍ لِوََثيِهِ من الْمُسْلِبِينَ وَمَا اكْحَسَبَهُ فِي خَالٍ رِدْبِهِ فُي+» وقال 

أبو يوسف ومحمذ رحمهما ألله: كلاعما إرث» وقال الشافعي رحمه لله كلاهما فيء 
لأنه لا يتصور انه يرئه المسلمون””: لقوله يَك: (لا يرث مسلم عن كاف . وتهما أن 
الورثة اقرب من عامة المسلمين: ولأبي حنيفة غضنك أنه أمكن توريث المسلمين منه 
من كسب الإسلام فيجعل عالمًا في آخر جزء من الإسلام ولا كذلك في كسب 
ا 
في الكبرى: ويه يفتى ليكون توريث المسلم من ن المسلمةة. 
في السراجية: حكم الأسير كحكم سائر المسلمين في الميراث ما ثم يفارق ديته» 
غإذا قارق ديته معد جع العرات راذاك يليد ولا حياته ولا موقة فحكمه 
0 ين ِلْممقع : 5 قل 

م : 


الردة 


(1) ما بين المعقرفتين وردت [الفرضي كالأجبي] من (0. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)- 

3 السبيجابى: ؤاد الثقياء: عصثر مابىق:ة 307 

2 القدوري: مختصر القذوري: مصدر سايق نصلن 07 

(3) ينظر: المأرردي» الحاوي الكبير: عصدر سايق: ج13: ح 22 

6 سيق تسخريجع. : 

(7) ينظر: الطحاويء مختصر اختلاف العلماء: مصدر سابق: ج4: حى 441 واتزييدي» الجوعرة 
الثيرة: مصذر ز سابق» ج2) ص 277, 1 

(48 ينظر: : الترصان؟ الاختيار: مصدذر سابق دحك ص 7 ؛ والزيدي» الجوهرة. الثيرةة عصثر ساأيق» 

9 [حكبا ساقط عن (أ) 

رقكنل السجاوندي: اإلسراجية أي المواريث»؛ مصتر ساأبى؛ حى 25 
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0302 جامع المضمرات والمشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدّْرِي/ الجزء الخامس 
[الاشتباه في التوارت! 


قوله: وإذا عرق جماغة أو سقط هع حَائط وَلّمْ يلم من مات ينهم أؤلا َال 
كُل وَاحِدٍ مِنْهْع! لِلْأخياء مِنْ وَرَفْيه"» ولا يورث بعض , الهلكى من بعضى لأنه لم يعلم 
تاريخ موتهم فكأتهم مائوا محا 

م؛ والدليل عليه أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ثم يفرقوا ب بين أهل 
آل رف وبين فيانو لطاف طبرا امارح ما بون راتلم وسكهرا بوقرع ولك حي | 
ا 

في الطحاوي: كالأب والابن إذا ماتا ولا يدري أيهما مات أولا فإنه لا يرث 
أحدهما من صاحبه؛ ولكن ميراث كل واحد متها لورثته الأحياء؛ مال الأب لورثة 
الأب غير الآين» وجعل كان لم يكن ابن» ومال الاين لورئة الابن دون الأب»: وجعل 
كان لم يكن له أب2. 


اتوارث المجوس] 


قوله: وَإِذا أجْمَمَعْ في الْمَجُوسِنِ قَرَابتَانِ» لو تَفْوفت فِي شخْصَيْنِ ورث نَ أحدهما مع 
الآخر ورّث عنام بالنصوص © 


(1) [متهم] ساقط من (إنبء ج). 

(2) القذوري» مختصر القدوري؛: عصدر سايق؛ عر 247. 

3 يتظر: انغدي؛ الحفه في الغتارى: مصدذر سايقء ج22 ص 856 والكاسانى» بدائع الصنائع: 
مصذر سأب ق جك ص118. 

(4 مذ بين المعقوفتير بن ماقط هن جميع التسخ. 

زر النسغي: المنافع» مصبدز سابق؛ 2034 

:6 [قان] من (أ). 

28 ينظر: أنس ر تسى:ه الميسوطء مصدر مابق؛ ج30: ص 27 -29-28. 

8 القدرري» مختصر القدوري»: عصذر صابق: صن 7خك. 

(9) صورته: 
« عجوسي تزوج أده فولدت له ينتا؛ ثم , همات عن أم هي زوجته و وعن بنت هي أخته لأمه فلا قرث 
الأم بالزوجية ولا أيه ه بالأخيق لأن الأخحت للأم م تريث مع الابنة؛ ولكن لام السدمن بأعبار 
الأمومية» وللابتة النصف» وائياقي للعصية. 


3 


القسم الثأني: النص المحقق/ كتاب الفرالض : ١‏ 623 


في الزاد: وهو قول عمر وعلى وعبذ الله بن مسعود عضخغم: وعن زيد ذه أنه 
ورثهم بأحد قرابتهم؛ وبه قال" مالك" والشافعي؟ يتشد والصحيح قولتا؛ لأنه 


اجتمع فيه معنيأن لو تفرما في شخصين ورث كل وإحد متهما مع الآخر فيرث بهما 
0 راث 


+ مجومي تزوج بنته خودت له أبحين فماأت المجرمىة ثم عآتت إحدى الابحين فإنها ماتت عن 
آم عي أخت أب وعن أحت لاف وأمه قللام السدس بالأمومية: وللأخحت دملاب رالأم التصف: 
وللأم السدس بالأحية للاب؛ لأنا لما اعتبرنا الأختية للآب التي وجدت قي الأم لاستحقاق 
السدس بها صار ذلك كالموجود قي شخصى آخر كأنها تركت الأحتين وهم يحجيان الأم من 
الث إلى السدس 

ينظر: اتزيدي» الجوهرة التيرة: عصدر سأبق: 2 صى 307 

(1) [أخذ] من (ب). 

(2) إن كان السيات غير جائزين كأنكحة المجوس ورث بأقواهما وسقط الأضعف كالأم تكون أختا 
وقال أبو حتيفة وأبن حتبلل يرث بهما. وإذا اجتمع سببا قرض مقدر ورث بأقواعما اتفق في 
السلمين أو في المجوس كأم أو البنت تكوث أعمًا ررثت همك قأما نحو ابن العم يكون !خأ 
لأم قليس من ذلك. والقياس على الأخت ثلاب والأم فإن أحت الأب لها فرض وأحمت 
الأعومة لها قرض وليس فيآ إلا النصف. ينظر: ابن جزي» القوائين الفقهية؛ مصدر صابق: ج1» 
ص 1254 وابن الحاجبهء جمال الذين أبو عمرو عثمأن بن عمر ين أبي بكر المشهرر الكردي 
إتعالكي» جامع الأمهات» جكء صنى532: المكتبة الشاملة؛ واتقراقي» شياب الثين أحمق 5 
إدريس القراقى المالكى 1994 الذخيرة: إتحقيق: عمحمك حجى ): ج13 حى 165 دآر لغرب 
بيروت. 

(3) قال الأنصاري: (نو اجتمع في شخصى قرايتان منع الشرع من مباشرة سيب اجتماعهما كتكاح 
المجوس لاستباحتهم نكاح المحارم والوطء بالشبهة؛ ورث يأقواهما لأنهما قرايتان يورث يكل 
منهما منفردتين فيووث يأقواهما مجمعدين لأيهما كالأخحت للأيوين ترث يأك ى القرابتين لا 
بهما؟ أي ألا ترثك النصف بأختة الأب والسدس يأححية الأم. وتعرفا اثقوة بالحجبه بأن فيحجية 
إحداهما الأخرى أو لا تحجب أصلا. فالأرل: كينت هي أخت لأم كأن يطأ مجوسي أمه قتلد يتنا 
ترث ياليتوة لا بالأخرة لأنها حاجرة للإخوة. والتاني: كأم هي أخت كأن يطأ مجوسي بحم تلد 
يتا ترث بالأمومة لا بالأحوة ترث لأنها تحجب غيرها ولا تحجب بغيرهأ). ينظر: الأتصاري»: 
أستى المطائبي في شرح ررض الطالب» محثر ساين» ج3ء صر 20 

رك 3 2 سيجابى: واد الفقياه» مصدر سأيق»: 3973 ب 008 
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624 جامع العُضمرات والشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الخامس 
م'أ» قوله: : وإذا تمع و فِي الْمَجُوسِي فَرَابَان”» لَؤ تَقْوْقْتَ فِي شَخْصَيْنٍ وَرِتَ 
أحَدُهُّما مع الآخر 3 » إلى خاعثا اصورة المسالة؛ [دقوله: 0 جواب المسألة]"©, 
56 227 
و ع ري ا فولدت له" ينعا" ثم ما ت المجوسي عر ن ينمي 
إحدأهما بنت ينه وعن أبن لأن وأ أو اك فالتاشان للبنتين والباء للعصبة فلو 
1 بده وحن ابر عم الام وام والباغي 
ماقت بعد ذلك بنته التي هي بنت بنته" فقد 8 فقد تركت []/ 628] أما هي أختها"© لأبيها 
قلها النلث لكونها أمّا والنصف لكونها أختا والسدس الباقى للعصية ولو تركت يتا 
والمسألة بحالها فللأم السدس وللينت التصف والباقي للأم باعتبار كونها عصية مع 
البنت إذ هي أخت المتوفاة"' '؟ ولا شيء لاين العه3". 
قوله: وَلَا يَرِثُ الْمَجُوسِي بالأنكحة الْفَاسِدَةٍ الْبِي يَسْتَجِلُونَهَا في ديتيهو”؛ لأنها 
باأطلة عندناء 
قي الطحاوي: الأصل في هذا أن المجوسي يرث بالزوجية إن كان التكاح بينهماء 
وإن لم يكن جائراء فإنهما ٍ يتوارثان بالزوجية» ومعرفة الجائز من الفاسد؛ أن كز 02 
نكاح لو أسلما عليه يتركان على ذلك فذلك تكاح جائز» وكل تكاح لو أسلما لا يتركا 


و8 [الميمآ ساقط عن (أ)- 

(2) إقرابة! من (ب). 

(3) القدرري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 247. 
(4) ما بين المعقرفتين ساقط عن (أ ب). 

(5) إبنت] من (أ). 

(6) [له] ساقطة من (أ). 

2 [ابتة] من (أ). 

(8) إأر لأب] ساقط من ()- 

(9) [بت] من (). 

(10) [أخمها] ساقطة من (ب). 

(11) [المسعوفاء] من (أ). 

(12) السفي: المناقع» مصدر سايق» ل204. 

(13) القدذوري: مختصر القذوري؛ عصدر سايق ص 247. 5 
(14) إفي! عن (به ج). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الفرائض 00 625 
.على ذلك فذلك نكاح فاسد؛ ومن كان“ يدلي بسبيين: وأحدهما لا يحجب الآخر فإنه 
فم امه بلسي ن جميعاء وإنت كأن أحدهما يحجب الآخر فير بألحاجب ولا يرثك 
بالمحجر اسه فْذ! عر فنأ حذ! خنقول* 

نو أن مجوسيًا مات وترك امرأة وهي أمه التي ولدته وهي أخته لأبيه؛ كما إذا 
تزوج ابنته فولدت أبناء منه قتزوج هذا أمه وهي أخته خه لأبيه؛ فإن هذا التكاح فاسد لا 
ترث بالزوجية» وترت ثلث المال لأنها أمى وترث نصف المال لأنها أخحته لأبيه وترت 
5 لسببين جميعاء لأن أحدهما لا يحجب الآخر؛ والباقي يرد عليهما بالسيبين جميعًا إن 
006 عصية: ولو أنه ترك امرأة هي ابعه وهي أخته لأمه؛ كما إذا" تزوج 
المجوسي أمه فولدت بننّا فهذه اينته له وهي أخحه أيمًا لأمهة ثم مأت المجو سى فإْن 
لها تصف المال لأنها ابنته ولا ترث بالأحتية"؛ لأنها أخده من قبل الأم: لأن الأحت6 
من قبل الأم ا تراث مع الولد صلب 

[مسأله] 

في الكبرى: مسلم وتصراني استأجرا ظَنرًا وإحدًا لوتديهما فكبرا قلا يعرف ولد 
التصراني من ولد المسلم فالولدان مسلمان ترجيحا للإسلام [احتياطاء ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: (الإسلام]” © يعلو ولا ا 0 


(1) إكان] ساقط من (أ).: 

2 أوارثه] من (أ). 

(© [إنذ] ماقطة من (أ) 

رك [بالأجبية] من (ل 

(5) [الاحسية] من (ب)ء 

(© [الملبي] عن (بج) ‏ 

(7) ينظر: : الجصاص» شرح مختصر الطحاوي» مصدر سابق؛ ج4» ص10 1: والطحاوي؛ مختصر 
إختلاف العلماء: مصفر سايق 0 حر 4+8 والزييدي» الجرهرة : الثيرة: مصثر سايق؛ ج2: 
ص 307 : 

:8) [راحداًل ساقطة من (ب). 

(9) [إرجيحا] من (أ). 

(10) عا بين الععقوقتين ساقط من (أ). 


626 جامع الفضمرات والمُشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
يعلى عليه)2» لكنهما لا يرثان من أبويهماء لأن المال لا يستحق بالشك: وكذا لو 
كان للرجا ل ابن ولمملوكه ابن أيضا فدفعاهما إلى ظئر وأحذة فكبرا ولم يعرف أبن 
المولى من اين العبد غالولدان2 حران ويسعى كل واحد منهما فى نصف قيمته؛ لأن 
التدرية عطر ا عان الملك والملك لا يار على التترية جم نانب التعزيق. 

ولهذا إنما وجب السعي لما ذكرنا لأنا أثبتنا العتق في ولد مملوك له بدون الإعتاق 
لمكان الفرورة ولا ضرورة إلى العتق مجانًا فيجب البدل دفعًا للضرر من الجاتبين 
بقدر الإمكان؛ ويقضي عليهماء لأنه لا يعلم من وجب عليه بعينه فيجب عليهما ولا 
يرئان شيئًا لما ذكرنا قبل هذاء قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: هذا إذا لم يصطلحا أما 
إذا اصطلحا فيما بينهما قلهما أن يأحذ! الميراث لأن الحى ليما لا يعدوهما وهكذ! 
الجواب في ولد المسلم مع ولد النصراني ويه يفتى © 


أباب الكفار] 


في الناصحي: باب الكفر؛ الكفار يتوارئون بعضهم يما يتوارثون بولا © أها ل الإسلام 
من نسب وقراية: ا ا ل ا 
يسبب التكاح 1 إلا يسيبين 51د ا ا والنكاح بغير 
شهود: وقأل صاحباه التكاح بغير شهود' يي والكفر كله ملة وإحذة؛ برك عدي 


(1) [عليه] سائط من زأء ج. 

(2) أخرجه البيهقي في سئئه؛ عن عائذ بن عمروء رقم الحديث: 11933: باب ذكر يعض من صار 
مسلمًا بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة فه. البيهقي» سنن البيهقي الكيرى» مصد 
سابق؛ ج6: ص 204. 

(3) [فالوالدان؟ من (أ). 

(4) ينظر: أبن نجيم: اليحر الرائق» مصدر سابقء ج8» ص 373. 

(5) [به ساقطة من (أ). 

(6) أي: يترارثرن فيه. 

(7) [ويرث] ماقطة من (). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائقن : 0627 
. بعضّاء وإن إختلفت ملهو إلا الذمي فالخراي زرا كان الخربي في دار الحرب أو 
دخل علينا بأمان. 
مجوسي مات وترك خمسة بنين أو أكثر كل واحد متهم على طريق آخخر فالمال 
بينهم بالسوية» وأهل الحرب يرث بعفهم بعمًا إن كانو! من أهل دار واحدة وإن 
إختلفت مللهم: وإن كانوا من أهل دارين فلا توارث بيتهم: وإن اتفقت مثلهم. 
واختلاف الدارين أن يكون لكل دار ملك على حذة ويرى كل وأحد منهما قتال 
صاحبه؛ ولا يرث المسلم من الكافر: [ولا الكافر] من المسلوةة. 
فصل: مسلم مات وترك أبوين وامرأتين إحداهما مسلمة والأخرى يهردية: فللمرأة 
التي عي © مسلمة الربع وللأم ثلث ما يبقى والباقي للاب. وإن مات ذمي ولا وارث له 
فماله ثبيت المال» وإذا احتكم إلينا أهل الكفر في قسمة المال قسمنا ذلك بيتهم على 
حكمنا دون حكمهم: بللدد الكربي , إلينا بأمان فمات يعث ماله إلى وارثه في دار 


ألْحر 0 


فصل: في ميراث المجوسي ويتفق لهم قرابة لا يجوز مثلها في دار"! الإسلام؛ وإذا 
حصل ذلك يرث من جهتينة1 إلا أن إحذاهماً تحجب الأخحرى إذا تزيج يذواإت محارمه 
فإنها تراث بالقراية دون التكاح مثاله: مج رسي تزرج بأبنده قولدت له عنتين؟ قمات 
الزوج فإنها لا ترثئه بالتكاح ولها ولابتتيها” الثلثان لأنهن بنات الميت: فإن ماتت 
إحدى البنتين الصغيرتين بعده قللأحت عن الأب والأم النصف» وللآاخت مئ إلأب 
وعي أميأ السدس تكمئثة الثلثين» وللأم سدس آخر بالأمر مية» وإنمأ خحجبت الأم من 
الثلث إلى السدس لأنهما أخعتان؛ إحداهما هي وعي أمها؛ را الثاني أبنتها وإنهأ حجيت 


(1) إملكيم] من (). 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من (). 

(3) ينظر: أبن نجيمء اليحر الرالق» مصدر مايق: ج8: ص 371 - 372. 

(4) [هي] ماقطة من (ب). ش 

(5) ينظر: ابن نجيمء البحز الرائق: مصدر سايق: ج2؛ ص 574. 

(6) [دار] ساقطة عن (أء اج 5 
(7) [يحها] من (ج). 
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بنفسها وبنتهاث. 

مجوسي تزوج أمه قولدت له بننّاء فتزروج هذه البنت أيضًا فولدت له بِكًا أخرى» 
فمات الزوج قأمه”" وبنته التي تزوجها لا ترثان بالنكاح شيئاء وللأم السدسء ولابعيه”؟ 
الثلتان: والبائي للعصبية» ولا ترث البنت الكبرى بالأختية شيئا لأنها أخته لأم وأعت 
لأم تسقط بالولد فإن ماتت الأم بعد ذلك فليتتها النصف وهي الكيرى ولها ولابنتها 
السدس تكملة الثلثين لأنهما يننا ابنها والباقي للعصبة: فإن ماتت البنت الكبرى يعد 
ذلك فلبنتها الصف بالبتية والنصف الباقي أيضًا لها لأنها [1/ 629] أختها لأب؛ 
ماتت السفلى فللعليا السدسر © لأنها أمها ولها النصف أيضًا لأنها أختها تلأب والباقي 
ال 


والأخوات من الأب والأم أو من الأب ع البنات عصية: فإن لم تمت العليا و لكر 


[ميراث وثد المزنا والملاعنة] 

قوله: وَعَصَبَةٌ وَلَدِ الرّنَا وَوَلْدٍ الْمُلَاعَئَةِ مَولَّى أمهما”*”: لأن التسب لا يثبت من 
إلأب» [والحق بالأم ثهر ولد أم ليسن له نسب من قبل الأي ]ل قال علية أنصلاة 
والسلام: (الولد للفراشى وللعاهر الحجر)”'؛ وأبطل نسب ولد الملاعنة من الأي40, 


(1) ينظر: السرخسي» المبسوط؛ مصذر سابق» ج30 ص 37. 

وت [أمة] من رأ). 

(3) [قإنه] من (ب). 

رك إلابعه] من رأ ج). 

(5) [الندس] ساقطة من (أك؛ [التلث] من (ب). 

,46 ينظر: السرحسي» المبسوط: مصدر سايق: ج30 ص36 - 37. 
(7 [أمبا] من (أ). 

(8) القدرري: مختصر القدوري: مصنر سابق» ص 247. 

(49 ما بين المعقوفتين ساقط من (أه ب). 


(10) أخرجه البخاري في صحيحه: عن أبي هريرة؛ رقم اتحذيث: 6432: ياب للعاهر الْحَجَرُْ 
البخاري» صحيح البخاري؛ مصدر سابق» ج6) ص 2499. 

(11) ينظر: الزيدي. الجوهرة التيرة؛ معدر سابق: 2 ص308. قال أبر جعفر الطحاوي: (قإن 
كانت أمه مولاة لقوم ولاء عتاقة كان ما بقي ثمرائيهاء وإن لم يكن كذلك كان ما بقي رذًا على 


3 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 629 

في الطحاوي: ولد“ الملاعتة هو الذي قطع نسيه من م الأب وألجِقٌ بالأم فهو ولد 
أم ليس له نسب من قبل الأب» فإذا مات ذلك الولد يكرن ميرائه للم وأولاد الأم الابن 
والابئة في ذلك سواء فيكون أخا وأحتا من قبل الأم قللواحد السدس وللاثتين فصاعدا 
الثلث ذكورًا وإتانّاء وما بقي من ميراث الأم وميراث أولاد الأم يكون لعصية الأم 
الأقرب فالأقرب» ولو كانت أمه مولاة لقوه © قالباقي يكون لموائي أمه؛ وإن لم يكن 
له عصبة فالباقي رد على الأم وأولاد الأم لما ذكرناء ‏ 1 

وكذلك هذا الحكم في ولد الزنا لأنه ليس له نسب من جهة الأب فميراثه يكون 
للم وأم ولاد الأم على ما ذكرنا في ولد الملاعنة؛ ثم الملاعن إذا إكذب نفسه وادعى 
الولد فإنه لا يخلو؛ إما أن يكون الولد حيًا أو ميئا؛ فإن كان الولد حا فالقاضي يرد 
النسب إليه ويصير أبنّا نه كما نو لم يوجد منه النفيء فإن كانت الأم حية كان لها أن 
تخاصم في حد القذف ويحد الملاعن وهو أبو الولد: وإن كانت الأم ميتة فليس للولد 
أن يخاصم الأب في قذف أمه كما لا يخاصم في ي قذف نفسه إلا إذ! كان للأم ولد آخخر 
من زوج آخر فإنه يخاصي فإن كان الولد ميا فلا يخلو؛ إما أن يكون”" تذلك ولد 
آخرء أو لم يبق له ولد [فإن ثم يبق له ولد]© فلا يصح دعواء ويحد بقذف الأم لأنه ِ 
بالقذف» وإن بقي له ولد ينظر: 1 

إن كان وثد الملاعنة ذكوًَاأ فإنه يصح دعواه سواء كان هذا الوند الذي بقي ذكرّا أو 
أنثى ويرد نسيه ونب الميت إليه ويكون له الميراث بالأبوة ويحد لأجل لام؛ وإن كان 


أمه وعلى إخوته لأمه على مقادير فرائفهم): أي: يكون الميراث كموالي أمها وهو إخوتها وسائر 
عصية أمهاء وإن كانت معتقة يكون الميراث لمعتقهاء ونحو اين المعتى وأخوه وأبوه. أبو جعفر: 
مختصر الطحاوي: مصدر سأبق: ص 149؛ وابن قطلوبغاء كاسم بن قطلويغا المصري الحنفني 
ّْ رت879ه) (1429ه): تصحيح مختصر القدوري؛ إتحقيق: عبد الله نزير أحمد مزي)؛ ط2: 

حن612: مؤسسة الرياك؛ بيروت: 

(14) إوند] ساقط من (بء ج). 

© إتقوم] من هيم 

(3) [يكرن] ساتقطة من (بع- 


(4) عا بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 
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وند الملاعنة أنتى سواء كان ولدها ذكرًا أو أنثى فاختلفو! فيه: قال أبو حتيفة نك : لا 
تقبل دعراف» وعندهما تقبل؛ ثم ولد الملاعنة بعد ما قطع نسيه جميع أحكام نسبه باقي 
من الأب سوى الميراث حتى إن شهادة الأب له لا تقبل وشهادته لأبيه لا تقبل ودفع 
الزكاة لأبيه لا يجوزء وإن كانت يننا فتروجها أو كان ابنًا فزوج ابنته منه لا يجوز وغيرها 
من أحكام النسب0, 


أتوقف الميراث ياتحمل] 


قوله: وَمَنْ مات وَثَرَكَ حملا وُقَفْ مَالَهُ حَنّى نَضْعْ ائرَأَنُهُ [حملها]” فِي قَوْلٍ أبي 
حَبِيقُةٌ خضت 3 حتى يعرف ما تضع” واحدًا أم اثنين» أم ثلانًا ذكرًا أو أثثى كيلا يغتقر 
فيه إلى فس القسمة وفيه روايات أخرى 

م» اعلم أن الحمل من جملة الورثة إذا علم وجوده في البطن عند موت المورث 
وانفصل حيًا وإنما يعلم وجوده في اليطن إذ! جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ مات 
المورث: فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فلا ميراث له إذا كان التكاح قائمًا بين 
الزوجين: وإن كانت معتدة فحيهذ إذا جاءت به لأقل من ستتين منذ وقعت الفرقة 
يموت أو طلاق فهو من جملة الورثة» وإنما شرطنا وجودء في البطن عند موت 
المورث لأن الوراثة خلافه والمعدوم لا يصلح لذلك©. 

قإن قيِل: الخلافة لا تت حقق إلا باعتبار صفة الحياة وأنتم لا تعتبرون ذلك بل 
تقوئون: وإن كان نطفة في الرحم عند الموت المورث أنه من جملة الورثة» قلنا نعم 


نل ينظر: أيو جعفر: ميختصر الطحاري: مصذر سايق » من 149 - 1150 والجصاصء» شرج مختصر 
الطحاوي» محذر مأيق؛ ِ عى106 - 107 - 4108 وابن تجيم: البحر الرائق: مصدر سايق+ 
05 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

ج43 القدوري: مختصر القذوري: معدر سايق» ص 247. 

(4) [تصنع] من (أ). 

530 الزبيذي» الجوهرة التيرة؛ مدر ر سابق» ج2 ٠‏ حصن 3018 

جم" إل 0 لتسقي؛ المتاقع» مصذر سابق 204 


اإلقسم الثأنى: النص المحقق”, كتاب الفرائة ١‏ 631 
يي ئ 3 حي 
لأن التطقة ه في الرحم مأ ! لم يسفك فهي معذة للحياة ليكون منها شخص حي قيعطى لهأ 
ايم سر اسل ينا مال لبقت حكم م الصيد في غي حو ق وجوب الجزاء على 
المُحرم إذا كسرهء إوإن ثم ع املد ]ا ٠‏ فهكذا قتنأ إن إعتأق ما في 
البطن صحيح؛ 0 الوصية له ثم معتى قوله: وقف ماله أي: لا يقسم 
بين الورثة حتى يولد فينظر أنه إن استحق أم لا. 
وذكر في شرح أبي نصر إن طلب الورثة حقوقهم دفع إلى كل وإحد منهم المتيقن 
عند أبي حنيقة عك؛ قوله: وقيه روايات أخرى روى !د بن المبارك2 عن أبي حنيفة 
خيضتك أنه يوقف [للحمل]” ميراث أربعة بتين» وعن محمد رحمه الله أنه يوقف ميراث 
ابتين؛ وعن أبي يوسف رحمه الله ميراث ابن واحدء وهو الأصحء وعليه الغتوى كذا في 
الميسوط 060 
في الزاد: والقتوى على قول أب يوسفا رحمه الله انه يوقف نصيب غلام إعتبارًا 
للعادة الغالية21, 
في السراجية: فصل في الحمل؛ أكثر مذة الحمل ستان” عند أبي حنيفة حك . 
وعف الريك بن بده رسع الجا تون بين وعند الشافعي رحمه الله أريع 


(41 مأ بين المعقوقتين ساقط عن 0 وهو عأ أثيته من كتاب المتاقع. 

(2) عا بين ن المعقوفتين ماقط من جميع النسخ: » وهو مآ أثبته من كتاب المتافع- 

(3) هو: عبد الله بن الميارك بن وذح أبو و عي الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي شيخ خراسان عن 
سليمان التميمي وعاصم الأحول والربيع بن أنس: وأبوه تركي مولى تاجر وأمه خواوزمية؛ ولد 
سنة 18 عد وتوقي بهيت أ في رمضأن؛ جمع الفقه والدب والشعر وكآن فتيه زمانه وعلى 
خلق عالٍ ومخي العطاء. الدمشقي: الكاشفه في معرفة من له رواية في الكتب الستة؛ عصدر 
سابق؛ ج1ء ص 591. 

( ما بين المعقوفتين ساقط عن جميع النسخ: وهو ما أثيته من كتاب المتاقعء. 

(5) السرخسي: الميسوط: مصئر سابق؛ ج 39 عى1ة. 

(6) السغي؛ المناقع» مصدر سابق؛ 204 

20 الإسييجابي» زاد الفقهاء: مصفر سابق؛ ل398. ٍ 

(8) إسحان] ساقطة من (يم. ' 
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ستيه فلكي وعتد الزهري رحمه الله صبع ستين: وأقلها ستة أشهرء ويوقف للحمل عند أبي 
حتيفة تك نصيب أربعة© بنين» أو أربع بئات أيها أكثر» ويعطى لبقية الورثة أقل 
الأنصباء» وعند محمد رحمه الله يوقف نصيب ثلاثة بنين أأو ثلاث بثات أيهما 
أكثر]" رواه [عنه]© اللثيث ين سعدء وفي رواية أخرى: نصيب ابنين؛ وهو إحدى 
الروايتين عن أبي يوسف روأه عنه هاشمء وروى الخصاف عن أبي يوسف رحمه الله 
[أنه يوقف]"؟ نصيب أبن واحد [أو بنت واحدة]2 وعليه الفتوى» ويؤخذ الكفيل على 
ده 

فإن كان الحمل من الميت وجاءت بالولد لتمام أكثر مدة الحمل أو أقل منها 
ولم تكن أقرب بانقضاء العدة يرث ويورث عنه: وإن جاءت بالولد لأكثر من أكثر 
مذة الحمل لا يرث» وإن كان من غيره وجاءت بالولد لسعة أشهر [أو أقل منها 
يرث]" '» وإن جاءت بالولد لأكثر من أقل!! © مدة الحمل لا يرث» فإن خرج أقل الوند 
ثم مات لا يرث؛ ولو خرج أكثره ثم مات يرث؛ قإن خرج أكثرء مستقيما فالمعتبر 
صدره؛ يعني إذا خرج [الصدر كله يرثء وإن خرج]”' متكوسا [630/1] فالمعتير 


عم قكء. 
ر 


(1) الشاقعي؛ الأم؛ مصدر سابق: ج3: صى 227. 

(2) [أربعة] ساقطة من (أء ب). 

(3) [انصبا] عن (أ). 

(4) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع النسخ وهو عا أثبته من كتاب السراجية. 
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخء وهو عا أثبته من كتاب السراجية. 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخء وهو ما أثبته من كتاب السراجية. 
(7) مآ بين المعقوفتين ساقط عن جميع النسخ: وهو ما أثبته من كتاب السراجية. 
(8) السجاوندي؛ السراجية في المواريث؛ مصدر مايق» ص 21. 

(9) [أكثراً ماقط من (ب). 

(10) مأ بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

1ق أفل ساقطة من (ب). 

(12) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ) 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الفرائض ١‏ 633 

الأصل في تصحيح مسائل الحمل أن تصحح المسألة على تقديرين: على تقدير 
أن الحمل ذكرء وعلى تقدير س2 أنثى:؛ : قم انر بين [تصحيحي ]' المسأتين فإن 
9 وائنا ناضبرب وق أحدهما في جميع الآخر: وإن تباينا قاضرب كل واحد متهم 


في جميع الآخر فالحاصل تصحيح المسألة: ثم" اضرب من كان له شيء من 
أ كوت في سال شوق في وها ومن كلا يء من قوق في مسآلة 
ذكورته أو في وققها]”' كما في الختنى؛ ثم انظر في الحاصلين من الضرب أيهما أقل 
يُعطى لذلك الوارث: والتغبل الل مارم مقر قن بر لشي للك الوارثء فإذا ظهر 
الحمل قإن كان مستحقا لجميع الموقوق قبها ونعمت» وإن كان مستحتا للبعض فيأخذ 
ذلك والباقي مقسوم بين الورثة فيعطى لكل , وأحذ من الورثة ما كا أن موقومًا من 
يي 

كما إذا ترك بنتا وأبوين وامرأة حاملا فالمسألة من أربعة وعشرين على تقديز أن 
الحمل ذكرء ومن سبعة وعشرين على تقذير أن الولد أنثى؛ فإذا ضرب وفى أحدهما قي 
جميع الآخر صار مائتين وستة عشرء إذ على تقدير ذكورته للمرأة سيعة وعشرون 
وللأيوين متة وثلاثونء وعلى تقدير أنوثته للمرأة أريعة وعشرون ولكل واحد من 
الأبوين اثنان وثلاثونء فتعطى للمرأة أربعة وعشرون وتوقف من نصيبها ثلاثة أسهم 
ومن نصيب كل واحد من الأبوين أربعة أسهم: وتعطى للينت ثلاثة عشر سهما؛ لأن 
الموقوف في حقها نصيب أربعة بئين عند أبي حنيفة يفتك» وإذا كان البنون أريعة 
قنصيبها سهم وأريعة أتساع سهم من أريعة وعشرين عضروب في تسعة فصار ثلاثة 
عشر سهما وهي لها والباقي موقوف ماثة وخمسة عشر سهمًا؛ فإن ولدت بنًا واحدةٌ أو 
أكثر”” [فجميع الموقوف للبنات: وإن ولدت ابا واحدًا أو أكثر]” فيعطى للمرأة 


(14) عأ بين المعقوفتين ساقط من جميع السخ: وهو ما أثبته من كتاب السراجية. 
(2) (ثم] ساقطة عن (أ). 

(3) ها بين المعقوفتين ساقط من جميع التست؛ وعو ما أثبته من كتاب السراجية. 
يخ السجاوندي 2 السراجية غي المواريث:»: عحصثر مأبى: ص 22 

(5) إأر أكثر] ساقطة من (أ). 


(6) مأ بين المعقرفتين ساقط من (ج). 
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والأيوين ما كان موقوفا من نصيبهم” » [فما بقي تضم إليه ثلاثة عشر وقسم بين 


الأو ]اشيرق 
في التاصحي: يأب هيراث الحمل: الحمل يرث إذا علم , وجوذه عند موت 
النورتة ويف الت أوك عب ن أبي حنيفة خؤفسك؛ أزه© قال: قن كه © تشيب أزيغة 


من الذكور لأنها أكثر مأ تلدها المرأة. 

وقي التوادر: وقال ابن المبارك: يعجبني هذا القول لأني رأيت بني إسماعيل 
أربعة ولدوا في بطن واحد محمد وعلي وعمرء قال يحيى: أظن أن الرابع إسماعيل؛ 
وروى ابن هشام عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: يوقف نصيب ابنين؛ وهكذا قول 
محمد رحمه الله. 

وقال الخصاف: عن أبي يوسف رحمه الله إنه قال: يوقف تصيب ولد واحد لأن 
هذا أكثر ما تلد المرأة: وإن كان مع الحمل من لا يرث معه لم يدفع إليه نصيبه حتى 
يظهرء وإن كان مع الحمل من لا يتغير فرضه دفع إليه فرضه؛ وإن كان من هو يتغير 
فرضه دفع إليه أقل النصيبين ويوقف الباقي2. 

مثاله: رجل مات وترك أمّا حاملاً؛ فأما عند أبي حتيفة نك يدفع إليها 
المال وعند صاحبيه ثلث المال» وإن كأن مع الحبل جدة دفع إليها فرضهاأ ا 
اوية ر إلى نفع الحمل إن كان نفعه في جعله ذكرًا يجعل ذكرًا وأن كان تقعه 
في جعله أنثى يجعل أنثى. 

مثاله أمرأة ماتت وتركت أمّا وزوجها وامرأة حاملا من أبيهاء قإنك تقف للحمل 
نصيب ابنتين ولا تقف نصيب ابنين» لأن الحمل لو كان ابنين فالمسألة تصح من ستة 


(أ) إنعيه] من وب ج). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ 

(3) السجاوتديء السراجية في المواريث» مصدر سايق» ص 23. 
(ك [أنم] ساقطة من (أ). 

(3) [له] ساقطة من (أد اج 

+6 وحي 1 عشام. 

(7) ينظر: السرخسي؛ الميسوط؛ مصدر مأب ىق ج30 ص52. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائض : 63 
ولا تعول للزوج النصف وللأم السدسء والياقي قهو سهمان للابنين لأنهما أخوان 
لأب. 

ولو كان الحمل بنتين فالمسألة تعول من سنة إلى ثمانية قنصيب اليتتين منه الثلتان 
وهو أريعة أثمان المال لأنهما أختا الميت لأب فكان نصيبهما أكثر من نصيب الأخوين 

فإن ولدت ينتين أخذنا جميع المال المو قوف [وهو أربعة أثمان الما ل 

وإن ولدت بمًا فلها ثلاثة ثة أثمان المال بقي سهم قترده ه على الأم لأنها تستحق الثلث 
هاهنا. 

وإ وندت آبنين قلهما الباقى ي وهما سهمان من ستة أسهم ويوقف المال للحمل 

ستتين؛ فإن ولدت بعدما مضى ستان لم2 يرث الولد شيئًا. 

وإن مات رجل وأمه حامل من غير أبيه زوجها حي فكل ولد تأتي يه الأم لأكثر من 
ستة أشهر قذلك الود لد لا يرث إلا أن يقر ورثة الميت أنها كانت حاملا يوم مات 
ألُميت» وإن جاءت به يستة أشهر مر أو أقإ ل فإنه يرث على أنه أخ الميت لأم أو أخته 


يوقف نصييه8, 
باب الاستهلال 
لايرث الم لمولود ولم يورث عنه ما ثم يستهل 4 يستهل» وإن تحرك في يطن أمه بعد موت 
المورث؛ 5 شم خخرج ميماء ما خخلا فصلا واحد نذكره في الياب الذي يليه إن شاء الله 


تعالى. 

وإن استهل ورث» والاستهلال أن يوجد منه ما يدل على الحياة من صوت» أو 
يكاء» أء و تحريك عضو أو عطأس: وإن خرج أكثر الولد واستهل ثم خرج الباقي ميتا 
فإنه يرث ويورث عنه؛ اوإن خرج أقله واستهل ثم خرج أكثره مينّا لا يرث ولا يورث 


حدذك. 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 
(2) إلا] من (ب). 5 
ر3 ينظر: !4 لسرخسي١‏ الميسوط:؛ مصدر مابق: ج30 ص33 ' 
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وإت.مات رجل وخلف أمرأة حاملاً واينا فولدت المرأة ابنّا وبا قاستهل أحذهما 
ومات”'' ولا يدري أيهما استهلء قلو جعل المستهل ابناء ققد خلف المورث© 
امرأة وابنين للمرأة الثمن والباقي بينهماء وتصح المسألة من ستة عشر للمرأة سهمان 
ولكل ابن سيعة أسهمء فمات المستهل عن سبعة أسهم ومساألته من ثلاثة لا 
تستقيم فتضرب ثلاثة في ستة عشر فبلغ ثمانية وأريعين للمرأة الثمن ستة ولكل أبن 
أحد وعشرون: فمات المستهل عن أحد وعشروت سهمًا© وخلف أما وأخا للأم التلث 
سبعة أسهم والباقي وهو أريعة عشر للأخ فقد حصل للام ثلاثة عشر وللأخ خمسة 
وثلاثون. 

فإن كانت البنت مستهلة؛ للمرأة الثمن والباقي بين الابن والبنت للذكر مغل حظ 
الأنثيين: وتصح المسألة من أربعة وعشرين للمرأة ثلائة وللبدت سيعة وللابن أربعة 


تكسسر + 


وماتت البنت عن سيعة أسهم وخلفت ما وأَخًا ومألتها من ثلائة» وسيعة على 
كألانة ة لا يستقيم فتضرب ثلاثة في فى أربعة وعشرين فتصير اثنين وسيعين للمرأة العم 
تسعة وثلاين ن اثتأن وأربعون و ولك لج ور 
سبعة وللاخ أربعة عشر ققد حصل للأم سحة عشر وللاين ستة وخمسون: وستة عشر 
توآفق الستة والخمسين , بالثمن فيرد ذلك إلى ذلك أك لثمن فيكون تمن الستة عشر سهمين 
وثمن الستة وخمسين سبعة أسهم فيصير جميع المال تسعة أسهم للام سهمان وللابن 
سبعة أسهم والتسعة”" توافق الثمانية والأربعين بالثلث فيضرب ثلث أحدهما في جميع 
الآخر فيصير مائة وأربعة وأربعين؛ ثم ضاعف؛ لأن هاهنا حالين: حال امتيلال الابن» 


(1) [أو مات] من (أ). 

(2) [الموروث] ساقط من (أ). 

(3) [سهما] ساقطة عن (ب). 

ري [الشمن] ساقط من (ب)- 

(5) الأخ هر العطلوب من المألة. ترضيح. 
(6) [واشعة] ساقطة عن زبم. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 6037 
0 [وحال إستهلال البنت]* 2 فصار ماثتين وثمانية وكمانين فهذا جميع المال. 

وإذا أردت أن تعرف كم نصيب كل واحد متهم فإنك تقول كانت للأم التي عي 
امرأة فى المسألة الأولى من التسعة سهمان والتسعة موافقة للثمانية والأربعين بالثلث» 
لين ثلا عشر انها [ف ثلث السمة بصيو تسمة وثلاثين فجميع مالها 
اا و30 وكات للاين من التسعة سبعة© فتضربه في ستة عشر فبلغ مائة واثني 
عشرء وكان له من الثمانية والأربعين خمسة وثلاثون تأحذه مضروبًا قى كين 
فيبلغ مائة وخمسة فجميع ماله مأئتين وسبعة عشر يقسم المال الموروث على مائتين 
وئمانية وثمانين سهمًا إحدى وسيعون للمرأة وماتان وسيعة عشر للابن» فهذا قول 
عتمائا رحمهم إلله تعالى ا 

فصل في الجنين 
وهو المسحتى من ياب الاستهلال» إذا ضرب رجل بطن أمرأة فألقت جنينًا ميثًا 


قعلى عاقلة الضارب الغرة يقسم ذلك على ورئة !! لجنين والعرة! خمسمائة دو زعي وإك 
لا 


(1) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 

(2) عا بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) [إتسعين] من (ب). 

(4) [سبعة] ساقطة من (أ)ء 

(3) [السعة] ساقطة من (به ج). 

)26 ينظر: السرخسيء الميسوط: مصدر سابق؛ ج30 ص33 - 34؛ وابن نجيم: البحر الرائق: مصدر 
سابق: ج8) صى 5373 - 374. 

(7) إوائغرء] ساقطة عن (أ). 

(8) ينظر: السرخسيء المبسوط: مصدر سابق» ج26: حى87؛ والكاماتي؛ يدائع الصتائع؛ مصدر 
مابق: ج7: ص 325. كال ابن الشحنة: (الغرة خمصسمائة درهم وغي نصف عشر الذيةء أو عيد أو 
فرس قيمته خممائة درهم ذكر! كان الجتين أو أنثى: وقي جتين المملوك نصف عشر قيمحه إن 


كات ذكرا أو عشر قيمته إن كان أشى؛ وهما في المقدار سواء من حيث الشرع لقيام قمة كل 
35 م . 23 
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في.النسفية: سأل عن صبي استهل في اليطن وانفصل مينّاء فقال: لا يعتبر 
هذا الاستهلال لأن بناء الأحكام على الظواهر فلا يثبت في حقه شيء من أحكام 
6 النن 
الأحيا 


أميراث الجد مع الخو ] 


قوله: وَالْجَدُ أَؤْلَى بالميراث من الْإِخرَةٍ عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ رضي الله تعالى عنه©» لأذه 
قائم مقام الأب في الولاية في المال والنفس ودعوة ولد الجارية وغيره فكذا في 
الإرث. 

وََالَ أَبُو يُوسَفٌ وَمُحَمدٌ” رحمهما الله: يُقَاسِمْهُمْ إلا أنْ تُنْقِصَه الْمُقَاسَمَةٌ [من 
التُْثِ]”»» قلا ينقص لأن الثلث للاب وإنه أب 


واحد منهما مقام الذية» وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يعتبر بالتفاوت وإنما سبي غرة لأن غرة 
الشيء أوله ومنه غرة الكهر أي أوله وأول مقادير الديات خمسمائة درهم قلذلك سمي غرة وهي 
تجب في سنة واحذة منيةء والجنين إذا وجد قتيلا في محلة قلا قسأمة ولا دية. مثاله: رجلى 
ضرب يطن امرأة فألقت جتيتين أحدهما ميت والآخر حي فمات الحي يعد الاتفعال من ذلك 
الضرب كان على الضارب في الميت منهما غرة وقي الحي دية كامئة).اين الشحتة؛ لسان 
الحكام؛ مصدر سابقء ص392. 

(1) ينظر: السرخسيء المبسوطء عصدر سابق؛ ج26: ص 87. 

(2) (وانجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يقاسمهم إلا أن 
تنقصه المقاسمة من الثلث). الغدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛: ص 247. 

(3) [ومحمد] ساقط من (أ). 

ما بين المعقرفتين ماقط من جميع السخ. 

(5) قال الزيدي: (نتجد حالتان على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: إحداعما: إذآ1 لم 
يكن هناك صاحب فرض فهو مخير بين المقاسمة وبين ثلث جميع المال؛ رالثائية: إذا كان 

هناك صاحب فرض فهر عخير بين ثلاثة أ* ا أو ثنث ما بقي؛ :أو سدس جميع 

اتمال بيانه: جد وأخ لنجد النصف وللأخ !!- لتصفء جد وأخوان الثلث والمقاممة هنا سواء؛ جد 

وثلاثة إخوة النلث عنا خير له من المقاسمة). الزييديء الجوهرة الثيرة؛ مصدر سابق؛: ج22 

ص308. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض ْ 639 


في الزأد: وآ لصحيح قول أبي حنيفة غيفك. لأن تعصيب الجد مستفاد بولاد“ فلا 
ا 


يرث معه الأخ كالاب 

0 قوله: غى 11 لولاية في المال؛ أي بالتصرف فيه؛ والنقفس أي بالترويج» وا تولاية 
نعم المال والتقينى يخلاف الإخوة؛ وتفسير المقاسمة أن يجعل الجد في القسمة كأحد 
الإخوة: قوله: لأن العلث لنذي27 

اعلم بأن هذا مشكل فإنه ليس نصيب الأب الثلث؛ إلا أن يبقى له ذلك في بعض 
الأحوال» نحو أن تترك زوجًا وأبوين يكون للزوج النصف وللام ثلث ما يقيء والباقي 
للآاب وهو الثلث؛ أو ترك بنتين وأباء أو يننا وبنت الابن» إأو بها ابن] وأبًا؛ للينات 
الثلثان وللآب السدس بالفرفى والباقي له أيضا وهو السدس بالتعصيب. 

والوجه فيه أن تقول في أغلبٍ الصور للأب الثلث أو أزيد مته؛ وفيما عددتاها من 
الصور ثللأب الثلث وإذا لم يكن للميت ولد أصلا فللأب أكثر من الثلث» أو 
الجميع؛ نحو أن يترك زوجًا وأب أو زوجة" وأبًا وأئ1©. 

قوله: ولا ينقص من السدسء لقوله: الاستحقاق بطريقين: الفرضص والتحصيب. 
فالفرض: السدسء وبالتعصيب: أخذ سدسًا آخرء فعلم أنه يأخذ تارة به السدسء» [وتارة 
أكثر]” » وتارة أقل» فتعارض الزيادة والتقصانء والدسان!!!) هو اللث: فلذلك قال: 


رف [الولاد] عن (أ). 
2 الإ سبيجابي: زاد الفقهاءء مصدر سايق» ل398. 
3ش ينظر: الجصاص: شرح مختصر الطحأوي: مصدر سابق: جك صر94 - 95. 
(4 [الميم] ساقط من (أ). 
(5) السفي» العتاقع: مصدر سابق» 204 
(6) مآ بين المعقرقتين ساقط من (أ). 
7 [فلنأقرب] من لإصدام 
(8) [جدة! من (ب). 
1 (9) ينظر: السرخسي» الميسوط: مصدر سابقء ج29: ص1835 - 186. 
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من ()- 
(11) [السدس] من (ب). 


00 جاع المضمرات والفشكلات في شرح ختصر الإمام القُدُوْزِي/ الجزء الخامس 
لا(" يتتقص نصيب الجد من الثلث [لأن الثلث]” للأب وهو قائم مقام الأب؛ والوجه 
الثالث أن تقول الكلام فيما إذا ترك جدًا مع الأخوة والأخوات وفي هذه الصورة للأم 
السدسء والأصل أن يكون للذكر ضعف الأنثى قيكون نصيب الأب النلث” في هذه 
الحالة بالنظر إلى اندلبل 3000 

في الفتاوى السراجية: الجد يقوم مقام الأب حال عدم الأب عند أبي حنيفة 
خيضتك وعليه الفتوى”. 

في الناصحي: وأبو الأب كالأب إلا في المسألتين؛ وهو أن يكون في المسألة زوج 
وأم وجد؛ للزوج النصف؛ وللأم ثلث جميع المال”؛ والباقي للجد وكذلك لو كان 
مكان الزوج زوجة؛ ولو كان مكان الجد أيا؛ فللام [...] 7 ثلث الباقي عن" © فرض 
الزوج والزوجة في المسالتيه©. 


(1) إلا] ساقطة من (ب). 

(2) ما بين المعقرفتين ساقط من (بم. 

(3) [انتلث] ساقط عن (ب). 

(4) والدئيل عو قوله تعالى: ع يوْصِيكْد ام ولد حتم لذو و ملحا التي ةينون الت 
َنَوُنٌ قَامَاف وَِنَيَاقْ جد ليصف وَلِاَبوَيْه لحل حر 
تروك لول رو ركه وذ ديه الت يكن لك إحوة نه ء ألتد كين بَنْد وير وو يبا أو دي ُ4. 
[انسلى من الآية: 11]. 

(5) ينظر: : الزيلعي؛ تبيين الحقائق»: مصدر زامايقء ج6: حى 230 + وابن نجيم؛ اليحر الرائق: مصدر 
مايق ج8» ص 558 

(6) [الفتاوى] ساقطة عن (0. 

(7) الأوشيء الفتاوى السراجية: مصدر سابق» ص378. 

(8) [ائمال] ساقط من (أ). 


9 [أب] من (أ). 
10 ينا ساقطة عن (أ). 
117 يعد ينظر: الموصني» إلاختيان مصدر مايق ب جد ص 101؛ واين ن الشحنةء ان الحكامو مصدر 


مايق: ص 424 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب القرائض 61 

في العثمانية”: الجد كالأب إذا لم يكن أب: إلا في ثلاث مسائل؛ وفي الرايعة 
خلاف فيما ذكرنا من المسألتين» والثالئة: هي أن الجدة أم الأب ولا ترث مع الأب 
ومع الجد ترث: والرابعة الخلافية التي تذكر قي باب مقاسمة الجد©. 


في السراجية: باب مقاسمة الجد 


قال أبو بكر الصديق ننه ومن تابعه من الصحاية: بنو الأعيان وبنو العلات 9 لا 
يرئون مع الجد: وهذا هو قول أبي حيغة خيفثك ويه يفتى. 

وقال زيد بن ثابت خفك: يرثون مع [...]" الجد؛: وهو تولهماء ومالك©2, 
والشافعي”” رحميما الله وعند زيد بن ثابت للجد مع بني الأعيان والعلات أفضل 
الأمرين من المقاسمة» ومن ثلث جميع المال2. 

وتفسير.المقاسمة: أن يجعل الجد في [القسمة]“ كأحد الإخرة: ويتو العلات 


إيدخلون في القسمة مع بنى الأعيان إغرارًا تللجد فإذا أخذ الجذّ نصييه نو 


(1) رمي من مائل انجذء تلك متسربة إلى أمير المؤعتين عتمان نظت وتسمى الحجاجية أيضاء 
المطرريء المغرب» مصدر سابق: ص 331 

(2) ينظر: أبن الشحنة؛ لسآن الحكام: مصدر سابق: ص 423. 

(3) بنو الأعيان: الأخرة لأب رأم: 

المطرزيء المغرب: مصدر صابق: ص 364. 

(4) بتو اتعلات: الإخوة لأب وإحد وأمهات شتى. المطرزي: المغرب» مصدر سايق» ص 364. 

(5) [الأب] من زب). 

(6) ينظر: إين وشد الحنيدء بداية المجتهد ونهاية المقتصد: عصدر سابق» ج2: ص 281. 

(7) ينظر: الأتصاري» أستى المطالب في شرح روض الطالب: عصدر سابق» ج3: ص8 1. 

(8) قال الموصلي: قي قول زيد بن ثايت ختنك: (يعدون معهم على الجد ليظهر نصييه وتسمى قصل 
المعادة: فإذا أخذ الجد نصيه يرد بنر العلات مأ وقع لهم إلى بني الأعيان ويخرجرن بغير شيء 
إلا إذا كان عن بني الأعيان أحت واحدة فتأخذ التصف يعد نصيب الجده فإن بقي شيء أخذه بنو 
العلات). الموصلي؛ الاختيار» معندر سابق؛ ج5: ح 102 

(9) الجاونديء السراجية في المواريث» عصدذر سايق: صن 11. 


(10) ما بين المعقوفتين وردت [المقاسمة] من جميع النسخ. 
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العلات]”' يخرجون من البين خائبين بغير شيء والباقي لبتي الأعيان؛ إلا إذا كانت من 
بني الأعيان أخحت واحدة [فإنها إذا] أخذت فرضها نصف الكل بعد نصيب الجدّ قإن 
بقى شيء فلبني العلات وإلا قلا شيء له ٠‏ كجد وأخحت لأب وأم وأختين لأب فبقي 
لأختين لأب عشر المال وتصح من عشرين. 

ولو كانت في هذه المسأئة حت أب فلم بك لها شيء؛ وإن إخطلط ب ذو 
سهم فتلجد هاعنا أفضل الأمور الثللانه بيعل غرض ذي [سهم]”: 

إما المقاسمة كزوج وجد وأخ؛ وإما ثلث ما يبقى كجد وجدة وأخوين وأخحت» وإما 
سدسس.ن جميع إلمال كجذ وجدة وبتت وأخوين. 

وإذا كان ثلث اليانّى حيرا تنجد ويس للياقى ثلث صحيح فاأضرب مخرج إلثنثت 
[/ 632] فى أصل المسألة» فإن تركت جذًا زوجًا وأما وبتا واخمًا لأب وام أو لأب 
فالسدس خير للجد وتعول المسألة إلى ثلاثة عشر ولا شيء للأخت. 

واعلم أن زيد ين ثابت حك لا يجعل الأحت لأب وأم أو [لأب صاحة] © 
فرض مع الجد إلا غي الأكدرية: وهضي زميج وأم وجد وأخت لأب وأم أو لأبء 
قللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت التصف؛ ثم يضم الجد نصيبه 
إلى نصيب الأخت فيقسمان للذكر مثل حظ الأشينء لأن المقاسمة خير للجد: أصلها 
من مجه وتعول إلى نسعة ونصح من سبعة وعشرين» وصميت الأكدرية لأنها [أسم 
موضع] © واقعة امرأة من بني أكدرء ولو كان مكان الأخت أخ أو أختان فلا عول2 ولا 


ع _-31 
أكدرية” 0 


(1) ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

(3) [سيم] من (أ). 

(4) ما يبن المعقرفتين وردت [السهم] من جميع التسخ. 

(3) ما بين المعقرفتين ساقط من (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب؛ ج). 

(7) إقلا عون] من (أ). ١‏ 
(8) السجاونديء: السراجية في المواريثء مصدر سايق» ص11 - 12. 


القسم الثاني: التصى المحقق/ كتاب القرالض 643 


. آميراث الجدات] 


قوله: وَإذا قمعت الْجَدَاتُ فَالْسدْس لأفربهؤ*» في الزاد: وهذا قول 
على طيه وبه اخذ أصحابنا رحمهم الله وقال الشاقعي رحمه الله: إن كانت القربى من 
قبل الأم فهي أولى وإن كانت القربى من قبل الأب شاركتها البُعدى من قبل الأه2. 
والصحيح قوثنا لأنهما اشتركا في سهم واحد فكانت القربى أولى به من اليعدى كما لو 
كانت القربى من قبل الأه. 


في الحسامي ياب الجدات 


الجدة الواحدة قصاعدًا في السدس سواء لا يزيد عليه؛ إلا عند الرد ولا ينقص ”ا 


عنه إلا عنذ العول: والجدات سعة ثنتان لك وئنتان لأمك وئجان لأبيك والكل وارئاث 

ألا وأحدة وشي أم أب الأم فأولهن بالميراث أقربهن إلى الميت»ء ويه أخحد أصحايناً 
5 2 5 

رحمهم ألله وعليه الفتوى” 5 

في العثمانية: ونصيب الجذة السدس لأم كانت أو لآب وإحدة كانت أو أكثر 


2 58 
يشتركن فى ذلك بعد أن”* كن مسعويات فى الدرجة غير فاأسدات. 


( [للأقربين] من (ج)- 

(2) القذوري» مختصر التذوري؛ مصتر سابق» ص 247. 

(3) ذكر الماوردي: (أن الجدات يرثن باثولادة كالاب كلما كانت الأم تسقط جميع الجدات وإن كن 
من قبل الأب لقربها وبعدهن ولا يسقط الأب ومن بعد من جنات الأم مع قربه ويعذهن وجب 
أن تكون القربى من جدات الأم تحجب اليعدى من جدات الأب كالأم ولا تكرت القربى من 
جذات الأب تحجب اللعذى من جنات الأم كالأب). المأرردي: الحاوي الكبير: مصدر سابق» 
ج8 صن111. 

ركع الأسبيجابي: زاد الفقياء: مصدر مابقء لى398 

(5) [يحقصص] من (ج). 

4ه ينظر: أبن تجيمء البحر اترائق» مصدر سابق» اج ص 562. 

(7) [ني] ساقطة عن (يم. 

(8) [أن] ماقطة من (ب). 
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والفاسدة هي التو ي في نسبتها” ' ذكرة ب بين أنثيين كأم أبي الأم وكلهن يسقطن بالأم 
والأبويات بالأب خاصة وتصوير أربع جدات مستويات في الصنفين أو تبنى القاعدة 
الأولى أمية على عدد المسائل؛ ثم ترتب عليها الأبويات. 

#2 1 3 ع عّاع 3 1 

مثاله: أم أم أم الأم وأم أم أم الأب» وأم أم أب* الأبء وأم ]5 أبي أب الأب؛: 
وتصوير أربع جدات أبويات لا غير أن تزيد على عدد المسائل أبَا واحدًا؛ ثم ترتب 
[الأبويات عليها]. 

متاله: أم أم أم أم الأبء ٠‏ وأم أم م أم أبي الأب: :وأ ع أم أبي أبي الأب» وأم أبي أبي أبي 
الأب؛ ثم الأمية وإن بعذت تشارك الأبوية وإن قربت عند الشاقعى رحمه الله تعال كام 
وعندنا الأبوية القربى تحجب الأمية البعدى» ولو كانت العربى من جاتبه محجوبة بف 
وكذلك عند الأكثرين: وعن أبي حتيفة ته بخلافد؛ ثم الجدة إذا كانت ذات” © جهتين 
والأخرى ذات جهة واحذة قال محمد رحمه الله وهو رواية عب ن أبي حنيفة جوللخه 
السدس بينهما [أثلاناء وقال أبو يوسف رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيقة جطنيه 


السدس بيتهما] © نصفان وعليه الفتوى. 

صورته: امرأة زوجت بنت ينتها من أبن ابنها فولدت بينهما ولد؛ فهذ: المزوجة أم 
أم الوند وأم أبي أبيه» فهي ذات جهتين وأم أم أبيه ذات جهة واحدة؛ ثم شيء من 
جدات الأب لا ترث مع الأب قط وترث مع الجد واحذة منهن وهي الأولى في 
تصويرناء ومع أبي الجد ترث ثنتان وهي الأولى في تصويرنا والتي تليهاء [ومع جد 


(1) إنسبيا] من (أ). 

(2) إذكرء] عن رأ). 

(3) [أب] ساقط من (ج). 

(4 ما بين المعقوفتين وردت [أم] من (ب: ج). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(6) الماوردي؛ الحاوي الكبيرء مصدر سابق» ج8: ص 112. 
(7) إذات] ساقطة من (بم. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج). 

لق [اب] ماقط من (ب). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتأب الفرائض 645 
. الجد ترث ثلاث وهي الأولى في تصويرنا]' © والتي تلي من تليهاء فقس على هذاء 


وكلما زادت بعدًا في درجة الأجداد زدت توريثا في عدد الجدات3. 
قوله"2: وَيَحْجتُ الْجَدُ أئاة. 
م2 قوله: لا يحجب الجد أمه؛ لأن الأم ترث بالأمومية لا بالأبوة؛ والجد بالأبوة 
لا بالأمومية» هذه روايات هذا الكتاب. والوجه إلذي ذكره أوضح إلا أن ظاعر الرواية 
انه يحجبء وقد ذكر في شرح المختصر لأبي نصرا, 
في الزاد: ويحجب الجد أمه وهو قول زيد وعثمان هنك لأنها تدلى بالأب ومن 
أدلى بعصبة لا يرث مع وجوده كابن الابن مع الاين 
وَيَحْجْبُ الْجَدْ مه في الطحاويء» الأصل أن كل جد وجدة ورث اينها أو ابنتها فإنه 
لا ميراث لهماء 00 
قوله: وأ أبي الْأة* جد فَاسِدَةٌ لا تَرِتُ سهمًا. 
ار ا 0 
فريضة وإنما هي من جملة ذوي الأرحام وهم يرئون عند عدم أصحاب القرائفض 
والعصيات وهم كالعصية في اثميراث والمراد من ذي السهم وراء الزوج والزوجة 0 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
(2) [تلها] من (ب؛ ج). 
(3) اين الشحنةء تسأن الحكام؛ مصدر سابق؛ ع ى242. 
و4 إقوله] ساقطة عن (ب). 
(3) القذوريء مختصر القذوري: مصدر سابقء عن 247 
(6) [الميم] ساقط من (ج). 
(7) السفيء الستاقع» مصدر سايق: ل204: ويتظر: الزيدي؛ الجرهرة التيرةء مصدر مابق؛ ج2» 
ص 309. 
(8) [في الراد] ماقط عن (ب)- 
4 الإسييجابي. ٠١‏ زأد الققهاءء مصثر مابق: ل398. 
10 [تلأم] ساقطة عن (أ)- 
(11) القدرري؛ مختصر القدوري: مصدر سأبقء: صر 247 8 


رخحل ينظر: الرييدذي» الجوهرة التيرة: عصدر سأبق: 2 حر 309 
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قوله: َكُلٌّ جَدَةٍ ؟َ حُ جب تخجث أنه لأنهما ترئان بجهة واحدة وهي الأمومية غالأقرب 
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أو 


إيا ب ذوي الأرحا م 


قرله: نا لع يكن ليت سبة ول [ذُو سهي]”" وَرِنَةُ ذَوُو أَوْخَابة © لقوله 
تعالى: كن ال وَلَسَحْض 4 (الأنقال: 5 في كتاب الل وَهم عَشْرَةٌ أولاد 
البنات وأولاد الأخوات وبنات 0 العم والخال والخالة وأبو الأم والعم لأم 
والعمة وولد الأخ من الأم ومن أدلى يهم”". 

في الزاد: وهدذ! قول عامة الصحاية والفقهاء؛ وقال زيد بن ثابت غفطتك هر لبيت 

الماله ويد ' قال الشافعي رحمه اللو ال قولنا: لأنها قرابة تتعلق بها تحريم 
المتاكحة فيتعلق بها الإرث كبتات الابد ة* 

بء أدليت الدلو أرسلتها في [البكر]» وفلان يُدلي إلى الميت بذكر؛ أي: 
0 


(1) القذوري؛ مختصر القذوري: مصدر سابق» ص 247. 

(2) ينظر: الزيئعي: تبيين الحقالق؛ مصدر سابق؛ ج6: ص232 - 233. 

(3) [قونه] ساقط من (ب» ج). 

(+) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) القدذوري» مختصر القدوري: مدر سابق» ص 247 

(6) أي أولى بالميراث من بيت مال المسلمين. ينظر: الزيبديء الجوهرة الثيرة؛ مصدر سابق» ج2» 
ص 309. 

(7) أويه] ساقطة من (ب). 

(8) ينظر: الماوردي؛ الحأوي الكبير» مصدر سابق: ج8: م178 والنوويء روضة الطاليين؛ مصدر 
سابقء ج6: حص 6. 

9 الإسبيجابي* زاد الفقهاء: مصدر مابق: ل398. 

(10) ما بين المعقوفتين وردت [أثبير] من جميع التسخ. 1 

(11) المطرزي» المغرب؛ مصدر سابق: حى184. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض لك 
م؛ قوله: ينت الأح؛ أي: لأب وأم» أو لآب لأنه ذكر يعد هذ! وولد الأ من الأم. 
قوله: فالمعتبر هو القرب» وذلك مثل بنت ينت بنت وينت بنت المال لينت البتت وإن 
تساوياء فالمعتبر قوة القرابة حتى إن من كان لأب وأم أولى ممن كان لأبي0. 
قوله: تأؤلامع مَنْ أذلى بوَارِك 0 مثل بنت بنته بنت وبئت ينت آيئ أثمأل ثينت 
بنت الابن لأنها [أسيق إلى الواريث]©*9». 


|انتساوي في الدرجة] 

قوله: وَإذا اشكؤى وَلِكُ أب في ذَرَجَةٍ فَأَولَاممْ من أَذْلَى بِوَارث©. 

م والمراد من الوارث [في قوله: من أدلى بوارث؛ هو صاحب الفرض 
والعصبة0, 

قوله: وأبُو الأمّ أولى مِنْ وَلدٍ الأخ والأحت 8 لأنهي]ات يرثون بواسطتين؛ وهو 
أنهم ولد ولد ابن الميت وهو من الصتف"” الثالث» وأبو الأم من [1/ 633] 
الصعف00 الثاني» والمراد من الأخ الذي لأمء أو بنت الأ لأب وأم: أو لأب في 
الحصرء إذا اختلفت الأبدأن والآباء والأجداد في ذوي الأرحام فالقسمة عليهم على 
الأصول عند محمد رحمه الله» وهو قول أبي يوسف رحمه الله الأول» وعلى قوله الآخر 
على اعتيار الأبدان؛ وقيل هو قول أبي حنيفة مع قول” ' أبي يوسف رحمهما الل 


جل السفي» المناقع: عصدر سايقء ل204. 

(2) القدرري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق: ص 247. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [ولد صاحبة قرضص] من جميع السخ. 
(4) السغي: المناقع» مصدر سايق ل204, 

(5) القذوري: مختصر القدوري؛ عصدر سابق: ص 247 

(6) [الميم] ساقط من (ب). 

28 السفيء العنافع: مصفر سابق: ل204, 

(8) القدورري» مختصر القذوري: مصثر سايق» ص 247. 

9 عا بين المعقوفتين ساقط من (ب»؛ ج). 

10 [التصف] من (أ). : 

41 [التصف] من (أ). : 1 
(12) إتول! ماقط من (به ج). 
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وقيل مع قول محمد والأول الي 
في ١‏ لعثماني: فصل في ذوي الارحام 

أولهم: أولاد البتات وأولاد بنأت الاين 

والثانى: الجدود الفسد والجدات الفاسدات. 

والعالت: أولاد الأخحوات أب وأم أو لذب وأولاد والاخوة والأخحوات لأم وبتات 
الأخرة كلهم. 

والرابع: الأعمام لأم والأخوال والخاللات والعمات وبنات الأعمام وأولاد مؤلاء. 

والخامس: عمات الآباء والأمهات كلهم وأخموالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم 
وأعمام الأمهات كلهم و ولاد هؤلاء وأولادهم بألمير لميراث أولهم ؟ ثم ثانيهم ثم 5 الثهم ثم 
رابعهم ثم خامسهم في رواية أبي حيفة طلث وعليه الفتو حوى. وروي عن أبي حتيفة 
عله أن إلجد الغاأسد أولى بالميراث من أولاد البنتات وأولاد ينات الاين» وقال أبو 
توسقفه ومحمد رحمهما الله: أولاد [الأخرات و[ ]م بينأت الأخرة أولى من الجد 
القفاأسد أبي الأم» وكل واحد أولى من ولده وولده أولى من أبريه عندهما وهم لا يرثون 
مع ذي سهم ولا عصبة سوى أحد الزوجين”. 


في الطحاوي: باب ذوي الأرحام 


إذا مات الرجل وترك مالا وورثة فإنه يعطي أولاً أصحاب الفرائض فرائفهم وما 
بقي فللعصبة فإن لم يكن له عصبة فالباقي رد عليهم على قدر فرائضهم في قول 
علمائنا؛ وهو ون عل أن ي طالب ذف ؛ إلا الزوج والروجة فإنه / لا يرد عليهما. 


(1) [أصح] ساقطة من (أ). 

(2) ينظر: السرخصي: الميسوط؛ مصدر سابقء ج30: ص8 والمرصلي» الاختيار: مصدر مابق: ج5: 
ص108. 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [أولاد] من (أ ج). 

(4 ما بين المعقرفين ماقط من (ج). 5 

(5) ينظر: !بن الشحنة؛ لسان الحكام: مصدر سابق: ص 429. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائضص 1 649 
وقال الشافعي رحمه الله: الباقي لبيت المال ولا يرد على أحد”» وهو قول زيد بن 
ثأبت» وقال عبد الله بن مسعود: الباقي يرد عليهم إلا على الأربع مع الأربع لا يرد على 
أبنة إلابن مع أبئة الصلب ويكرن الباغي رد على الابنة دون ابتة الابن» ولا يرد على 
الأخت لأب مع الأخت لآب وأم؛ ولا يرد وعلى الأخوة والأخوات من قبل الأم مع 
الأ فلا يرد على الجدة© مع كل وارث. 

وذوو الأرحام لا يرثون مع العصبة بحال ولا يرئون أيضًا مع أصحاب القرائض إلا 
مع الزوج” والزوجة؛ فإنه لا يرد عليهما والباقي لذوي الأرحام هو الجد أبو الأم 
وأولاد البنات وأولاد الأخوات وينات الأخوة وينوثث الأخوة من قيل الأ قأما يترا 
الأخوة [من قبل الأب والأم أو]'”' من قبل الأب فهم عصبة؛ والخالات والعمات كلهم 
وأولادهم كذلك؛ والأعمام كلهم عصبة إلا العم من جهة الأم» والجدة”' القاسدة من 
ذوي الأرحام؛ ثم توريث ذوي الأرحام كتوريث العصية الأقرب فالأقرب إلى الميت؛ 
إلا أن الكلام في معرفة الأقرب. 

قال أبو حنيفة خضفك: أقرب ذوي الأرحام إلى الميت الجد أيو الأم؛ ثم أولاد 
إلبنات؛ ثم أولاد الأخوات وبتات الأخو قي ثم العمات والخالات رأو لادهي هكذا 
ذكر في ظاهر الرواية» وروي عنه في رواية إخرى أنه قال: أقرب ذوي الأرحام أولاد 
البنات: ثم أولاد الأخوات وينات الأحرة: ثم الجد أيو الأم؛ ثم العمات والخالات؛ ثم 
أولادهم؛ثم أولاد البتات. 


(1) ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير» مصدر سايق؛ ج8د صن 76 
2 إلأم] من (أ). 

رق [انجد] من (). 

[الزوج] ساقط من (ب). 

(5) إيترد] من (أ). 

(6) زعر] من (أ. 

(7) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ)- 

(8) [الجد] من (أ). 

8 [الأحت] م و 
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وعند أبي يوسف رحمه الله أنه يعتبر الأبدان ويقسم بالأبدان إن كانرا كلهم ذكورً! 
أو إناثا فالمال بيتهم بالسوية؛ فإن كانوا مختلطين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ومحمد رحمه الله يعتبر في أولاد البنات أول الخلاق قما كان أول الخلاف يقع 
بالأبدان فيكون بينهما للذكر مثل حظ الأتثيين؛ وإن كان الخلاف في الأصل فيعطى 
لهم ميراث الأصل. 

وبيان ذلك: إذا مات الرجل وترك [ابن اينتهء وبنت ابنة له أخرى]» قالمال 
بينهما” للذكر مثل حظ الأنثيين: أما على قول أبي يوسف فلا شلك أنه يعتبر الأبدان 
وأحدهما ذكر والآخر أنتىء وكذلك على قول محمد رحمه الله لأن أول الحّلاف يقع 
بالأبدان. 

ولو ترك ابن [...] ابتته ايتتهء وابتة ابن ايتته عند أبي يوسف رحمه الله المال بيتهما 
للذكر مثل حظ الأعيين ثلثاه لابن بنت ينته» وثلثه لبنت أبن بنت؛ وعلى قول محمد 
على قلب هذا ثلث المال لابن بنت بتته؛ وثلثاه تبنت ابن ينتء لأنه يعتبر أول 
الخلافة: وكذلك هذا الخلاف في أولاد الأخوات وبتنات الأخوة كما؛ إذا ترك اين 
أخت وينت أخ كلاهما لأب وأم على قول أبي يوسف رحمه الله المال بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين لأن قرابتهما واحدة ودرجتهما واحدة وأحدهما"” ذكر والأخرى© 


(1) ينظر: أبو جعفر: مختصر الطحاوي؛ مصدر مايق» ص 151؛ واللجصاص؛ شرح مختصر 
الطحاوي؛ مصدر سايق ج4: ص 123 إلى 127. 

(2) ما بين المعقوفتين وردت إإابنة ابنة وأين آبنة] من جميع النسخ. والصواب ما أثبته من مختصر 
الطحاوي. 

(3) [بينهم] من (). 

( [ابحه) من (ب). 

(5) [بته] ساقط عن (ب). 

(6) [يته] ساقطة من (ب)- 

(27 [احفهما] ساقط من (ب). 


(8) [الآخر] من (بء ج). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض ١‏ ' . 651 
1 أنثى» وعتد محمد ؟ رحمه الله يعطى لهما عيراث أصلهما ثنثان لابنة الأخ وثئلت لابن 


الأحعة. 

ولو ترك ثلاث بينأت أخوات متفرقات» أو ثلاث ينات © وه مقر قات 
فالأصل فيه عتد أبي حتيفة ومحمد رحمهما الله يعطى لهم ميراث أصلهم لأولاد 
الأخوات من الأب والأم النصفه ولأولاد الأخوات من الأب السدس تكملة 
تلكلئين» ولأولاد الأخوات من الأم السدس ميراث أمهم» وعلى قول أبي يبوسفه رحمه 
لله يعتير فى بئات الإخوة وأولاد الأخوات الأقرب فالأقرب. 

قفي هذه المسألة المال كله لأولاد الأخرات عا الأب والأم وذ شيء 
للباقين» ويقال هو قول أبي حنيفة خضك. ولو ترك ثلاث ينات أخوة متفرقين على 
قول أبي حتيقفة وعيحمد رحمهماً الله يتأت الأخ من الأم السدس واثباقي ثبناته الأخ 
من الأب والأم ولا شيء لينات الأخ من الأب على اعتيار آبائهم» وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله المال كله لبتات الأخ من قبل الأب والأمء ويقال هو قول أبي حتيفة 
ين 

5 العمات والخالات: يعتير الأقرب قالأقرب بالإجماعء وأما في أولادهم على 


وم أو لاد الأخوات. 


(14) [محمد] سائط من (). 

(2 ينظر: الموصلي: الاختيارء مصدر سابق» ج5: ص106 - 107؛ واين الشحنة: لسان الحكام: 
عصدر سايق: ص 429. 

(3) أيني] من (ب). 

(4) [أخوات] من (ب). 

(3) إمتغرقين] من (به ج). 

(6) [ولأخرات] عن (ب). 

(7) إينات] ساقطة من (ب). 

(8) ينظر: أيو جعفر» مختصر الطحاوي:؛ مصتر سابق: ص152: والجعياص: شرح مختصر 
الطحاوي: عصدر سابق» ج4: ص127؛ واين الشحنة؛ لسان الحكام: مصدر سايق» ص431. 
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وبيان ذلك: رجل مات وترك ثلاث خالات متفرقات قالمال كله للخالة من قبل 
الأب والأم في قولهم جميعاء لأنه يعتبر الأقرب قالأقرب [1/ 634]. 

ولو فرك ثلاثة أخوال متفرقين فالمال كله للخال من قبل الأب والأم؛ ولو ترك 
خالا وخالة كلاهما في درجة واحدة فالمال بينهما'“» للذكر مثل حظ الأتثشين. 

ولو مات" وترك ثلاث عمات متفرقات المال كله للعمة من قبل الأب والأم» 
ولو ترك عمة وخالة للعمة الثلثان من المال وللخالة الثلث لأن العمة تذلي بقرابة الأب 
والخالة تدلي بقرابة الأم وهذا في قولهم جميعاء وكذلك [لو ترك]© عمة وخالاً الثلث 
تتخال والثلثان للعمة قى ا 

ولو ترك خالا وخالة المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين: ولو ترك خخالة وابن عمة 
كان المال كله”" تلخالة لأن ابن العمة أبعد بدرجة؛ وكذلك لو ترك عمة واين خالة كان 
المال للعمة؛ ولو ترك ابتة خال وابن خالة على قول أبي يوسف رحمه الله المال بينهما 
تلذكر مثل حظ الأنثيين وعند محمد رحمه الله الثلنان لاينة الخال والثلث لابن الخالة 
يرث كل واحد متهما ميراث أصله©. 

الال اتويت كمع في الجزرات ذرو الأرعاء إلا ابابد فار لاد العصبة» 
وبعضهم "ارك ]مكاي االراتضيه يقتي أولاساري ارام نوكر : إن كانت 
درجتهم مختلفة فالأقرب أولى منهم بالميراث» وإن كانت درجتهم بالسوية فأولاد ذوي 
الأرحام لا يرثون مع أولاد العصبة كأولاد أصحاب الفرائض» [وأولاد العصبة يرثون 
مع أولاد أصحاب الفرائض]. 


(1) [كله] من (بع. 

(2) [مات] ساقط من (ب؛ ج). 

(3) إكله] ساقط عن (ب). 

(4) ما بين المعقوفين ماقط عن (ب). 

(3) [كله] ساقطة من (). 

6 ينظر:الجصاص» شرح مختصر الطحاري» مصنر مابق: ج4: ص1!28! وابن الشحنة: لسان 
الحكام: مصدر سابق: صن 431 - 432 وان نجيمء اليحر الرأئق: مصدر سابق» ج8: ص 381. 

(7) [وبعضهم] ساقط من (ب: ج). : 

(8) عا بين المعقوقتين ماقط من (ب)ء 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائض 653 
بيانه: رجل مات وترك ابنة عم وابن عمة فالمال كله لابنة العم؛ لأنها من أولاد 
اعصبة والآخر من أولاد ذوي الأرحام؛ ولوترك بِنَتّ | أبنة وابتة أبنة ابن قالمال كله 
لابنة ابنة الابن؛ لأنها ولدٍ© من أولاد صاحب الفريضة؛ وكذلك قس على هذا 
الاعصار 
والجدة الفاسدة: هي أم أبي الأم لا" قرث بالفريضة ولكنها ترث بالمحرمية: 
والاختلاف الذي ذكرنا في الجد أبي أم؛ أنه أوتى بالميراث من أولاد اليتات وأولاد 
الكر أت عند أبي حنيفة ينض وكذلك الاختلاق في الجدة الفامدة: هكذا ذكر 


ع أصدى وذكر أبو عبد الله الفرضي 0 * أن العمة والخالة أولى من 


ا ا 


في الكبرى: مات صرة نشت و8 وينت خال؛ إن كان العم لأب وأم ات 


(1) [بنت] ماقطة عن (ب). 
(2) [وند] ساقط من () 

(3) ينظر: أبن نجيم: اليحر الرائق»: عصذر سايق: ج8 ص 581 

(4) إلا] ساقطة من (ب). 

رق [أحمد] ساقط من (ل. 

وعر: الإمام المحدث الفقيه أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. 

(6) [القرائضي] من (أ» ج). هر: أبو عي الله الحسين بن محمد انوني الفرضي انحاسب؛ كان إمامًا في 
الفرائفى وثه فيها تصانيف كبيرة مليحة أجاد فيهاء وسمع الحديث عن أصحاب أبي علي الصقار 
وغيرهم» وسمع عنه أبو حكيم عيذ الله بن إبراهيم الخبري صاحب * التخليص ” في الحساب 
وغيرهمء وهو شيخ الخيري في علم الحساب والفرائفس» وانتفع به ويكتبه خلق كثير؛ وتوفي 
شهيدًا! يغداد في ذي الحجة سنة 451ه والوني - يفتح الواو وتشفيد الدون - هف التسبة إلى 
ون: وهي قرية من أعمال قهستان. أبن خلكات؛ وفيات الأعيان» مصدر سابق؛ ج2: ص 4138 
واباباني؛ هدية العارفين: عصدر مأيق؛ ح1؛ صن 310. 

(7) ينظرء الجصاصء شرح مختصر الطحاوي: مصذر سابن: ج4: ض) 20 : والسرخيء الميسوط: 
مصذر مابق: ج30) ص24 - 25 - 26. 

(8) إعمة] من زب ج)- 

(8 [أو نأب أو لام] من (ب). 


[قالمال لابنة العم؛ وإن ترك بنت خال وينت اين العم؛ قال بعضهم:]© قالمال لينت 
الخال لكن الصحيح أن بنت اين العم أولى لأنها ابه وارث: وجملته انه إن كان 
أحدهما ولد صاحب فرضء؛ أو ولد عصبة والآخر ولد ذوي الأرحام فالذي هو ولد 
صاحب الفريفة أو ولد العصبة أولى من الذي هو ولد ذوي الأرحاء. 

في العثماني: فصل في الصنف الثاني: أولاهم أقربهم إلى الميت فإن استووا في 
القرب فمن يدلى بوارث قهو أولى عند البعض ولا فضل له عند الآخرين وإن استروا 
في القرب وليس فيهم من يدلي بوارث ينظر: 

إن كانوا من جانب واحد لأب أو من الأم واتفقت صغة من يدلون يهم فالقسمة 
على أبدائهم إن كانوا ذكورًا أو إنائا بالسوية» وإن كانوا مختلطين”* فللذكر مغل حظ 
الأننيين» وإن اختلفت صفة من يدلون بهم يقسم على أدنى” بطن [إلى الميت] فقد 
اختلفت كما في الصنف الأولء وإن كانوا من جاتبين فيجعل الثلشان ثقرابة الأب 
والثلث لقرابة الأم فما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو انقردوا. 

مثاله: أيو أم أبي الأب وأبو أبي أم الأب فهما جدان من قبل الأب وأبي أبي أم 
الأمء وأبي أم أبي الأم فهما جدان من قبل الأم فيقسم المال أولا أئلانا ثلثاه لقرابة 
الأب والثلث لقرابة الأم؛ ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم أثلاثا ثلثاه لجدء من قبل أبيه 
وهو أبو أم أبي الأب والثلث لجده من قبل أمه وهو أبو أبي أم الأب وما أصاب قرابة 
الأم فكذلك ثلثاه لأب أم أبي الأم والثلث لأبي أبي أم الأوثثاة. 


(1) ما بين المعقوفتين ماقط من (ب). 

(2) [أن] ساقطة من (أ). 

(3) ينظر: السرخسي» العبسوطء مصدر سابق» ج30 ص 22. 
(4) [مختلقين] من (ب). 

(5) [أون] من (أ). 

(6) عا بين المعقرفتين ساقط من (أ). 

(7 [الأب] من (بء ج). 

(8) ينظر: ابن الشحنة؛ لسأن الحكام؛ عصثر سابقء ص 430. 


905 
ما 
زنك 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائض 
إتقديم المعمتق وميراثه] 

قوله: َالْمعكقٌ أَحَنٌ بِالَْاِلٍ من شهم ذَوِي الجَهام إذا لم يَكْنْ عَصبَة يوا وو 
لع وله عليه اإلصلاة 5 والسلام: (كنت أنت ع 


صصص م 


قوله”: وَمَوْلَى الْمَوَالَاةٍ يرث" عندنا؛ لقوله تعالى: مرَالَدِنَ حَدَدَءٌ ت عط 
َتَافوَطْحَ تيبب # (النساء: 933 

قي الزاد: وقال الشافعي رحمه الله لا يرث' 7 والصحيح قولنا: : لأن الله تعالى 
أوجب الميراث بالمعاقدة رذا لا يكون إلا بالمبالاة»ة 100 

قوله: وَإذا نَوَكَ [...]© الْمُحْمَقٌُ أبَا"'” مَوْلَاه وَائِن مَؤْلَاه ماله لِلائْنِ: وَقَالَ أَبُو 
يُوشف هُوَ بَبنَهُمَا لآب الشئش وَالَْاقِي للاين. 

في الزاد: والصحيح قولتا: لأن الأب مع اليدب لل من ذوي السهام فلا يرث بالولاء 


(1) القدرري: مختصر القدرري؛ مصدر سابق: 247. 

(2) أخرجه الدارمي في ستته: عن الأشعث عن الحسن: قال انشيخ حسين أسد: إسناده ضعيف 
لشعف الأشعث؛ رقم الحديث: 3012» ياب الولاء. الدارمي؛: ستن الدارمي: مصدر سابق: ج2: 
468 . 

(3) ينظر: الزييديء الجوهرة الثيرة: مصئر سابقء ج2: 311 

(4) إقرله] ساقطة من (ب١:‏ ج). 

(5) القدرري: مختصر القدوري: مصدر سابق: 247 

(6) ينظر: الزبيدي: الجوهرة التيرة؛ مصدر سايق؛: ج2: ص 311. 

28 وجه قول الشاقعي رحمه الله: إن الآية توارث المسلمون بالحلف قفي صفر الإسلام: حيت نزولها 
كان تيل قبل آية المواريث» وتأوله بعفى العلماء في قوله تعانى: مدن عَتَّدّنُ ست 
َتَافوْتصبمَ# [النساء من الآية: 33]: ثم نسخ الشرارث بالحلق بقرنه تعالى: فرأزأرا 
ألا بحسب يتب ول عض 26 [الأنفال: من الآية: 175. ينظر: المأوردي؛ الحاوي الكبيرء مصثر 
بين ا ص120. 

(8) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سايق: ل399,. 

(9) [أب] من (ب)- 

(10) [أب] ماقط من (. 

(11 [الأب] من (ب). 
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لك 
كالأء”. 

قوله: فَإِنْ نَرِكَ جَدْ مؤلاه وَأحَا مَؤلاة فَالْمَالُ لِلْجَدٍ عِنْدَ أبي خَنيفة خذت. وفي قول 
أبي يُوسَف وَمْحَمّد رحمهما الله هُوَ بَينْهْمَاك: كما في تركة الميت© 

قوله: وَلَّا يُباع الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ”: لأنه نيس [...] © بمال9. 

في الزاد: ومن التاس من جوز هيته؛ والصحيح ما قلنا لقوله عليه الصلاة والسلام: 
جالولاء تحمة كلحمة التسب لا يباع ولا يوهب) ولأنه سبب يورث يه قلا يصح 
هيتة كالنسب ب 

في الطحاري 09 : باب الميراث بالموالاة: قال الشيخ الإمام خضت : الأصل في هذا 
إن كل من كان من أهل الولاء جار لأن 0 
والذي هو من أصله*' [أن لا يكون الرجل من العرب]ةا وأن لايكون له ولاء 
يدل عع من شاء؛ وله أن يعقد عقد الولاء””“ مع الذي اسلم على يديه أو يعقد مع 


يعقد عمد الموالاة ومن لا غلاء 


غيره. 


(1) الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق؛ ل399. 

(2) القذوري» مختصر القذوري: عصدر صايق: عن 247. 

(3) الإسبيجابي» زاد اتفقهاء: مصدر سابقء ل399. 

( القدوري» مختصر القدوري: عصدر سايق؛ صى 247. 

(5) ما بين المعقونتين وردت [له] من (). 

(6) وأصله: قوله #ك: والولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب)؛ وقد سبق تخريجه. 
(7) ميق تخريجه. 

(8) [يه] ساقطة من (ب). 

(9) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل399 

ر0ل [في الطحاري] ماقط عن (ب). 

1ل إنه أن] من (بء ج). 

(12) [أمثه] من (ب» ج). 

(13) ها بين المعقوفتين ساقط من (بء: 3 

(14) ما بين المعقوفتين وردت إعتاقه وله أن يعقد عقف الولاء] من ب ج). 
(15) [انمولاء! من (ج). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الفرائض ١‏ 637 

0 ..]* عاقلتك: وإن مت 
ونم يكن لي وارث لا من جية الغريضة ولا من بجي المنطنة ولا بين : ذوئ الأرحام 
كرات اكد ويجرز ان تيج اللزلا» [مع المولى ويعقل]ة “مع غيره مالم 
يعقد© عن فإذا عقد/ عنه وتحمل عاقلته ديته ققد تأكد ذلك الولاء [1 635] فبعد 
ذلك ليس له أن يفسخ منه والقسخ على ضربين: فسخ من طريق القول؛ وفسخ من 
طريق الفعل: 

والفسخ من طريق القول [أن يقول] © : فسخت الولاء معك وإنما يصح ذلك 
بحضرته. 

وأما الفسخ من طريق الفعل أن يعقد” الولاء بحضرة الأول أو بقير حضرة 
الأول” فيفسخ الأول حكمًا. 

وكذلك المولى الأعلى إذا أراد أن يفسخ له ذلك وإنما يصح بحضرة الموئى 
الأسفل. 

وكذلك اللقيط إذا كبر فله أن يوالي مع من شاء ما لم يحتمل عته بيت المال» [وإذا 
عقل عنه بيت الما( ل]"" فقد تأكد ولاءه فبعد ذلك لا يجوز له أن يعقد” مع آخر ولا 
يفسخان ذلك إلا في موضع واحد خاصة: 

وهو أن أبا الذي أسر في“ دار الحرب وصار عيدًا لمسلم؛ ثم إن مرلاه أعتقه 
نقد جر ولاء ابنه إلى مولى أبيه؛: وهذا الفصل لا يرد في اللقيط لأنه لا يعرف له 


ل زعليك] من زا 

(2) ما بين المعقرقتين ساقط عن (أ). 

(3) إيعقل] من (بء ج). 

(4 [عقل] من (ج). 

(5) ما بين المعقوفتين وردت إإلا] من (ب). 
(6) [يعقل] من (ب: ج)- 

(7 [الأول] ساقط من (). 

(8) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

© [يعقل] عن بد ج)- 

(10) [من] من (أ: ج). 
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أب” وإنما يج الولاء» ولأن ولاء العتاقة آكد من ولاء الموالاة: ألا نرى أن ولاء 
الموالاة يحتمل الفسخ [وولاء العتاقة لا يحتمل الفسيع] 00 

ونو أن رجلا خرج من دار الحرب فأسلم وعقد عقد الولاء مع رجل فإن ذلك 
العقد يكون عنه وعن أولاده الصغار فلا يكون عن أولاده الكبار ولهم أن يعقدواء 
والمرأة إذا أسلمت ووالت مع إنسان يكون ولاء لها وولاء أولادها© الصغار كما في 
الرجل عند أبي حتيفة خينتك؛ وعندهما لا يكون©. 

في العثماني: وأما مولى الموالاة فمجهول النسب؛ إذا قال لآخر: أنت مولاي ترثني 
إذا مت وتعقل عني إذا جنيت؟ وقال الآخر: قبلت» صح عندناء ويصير القابل'" مولى 
له يرئه إذا مات؛ ويعقل 7" عنه إذا جنى» وإذا شرطا من الجانين فعلى ما شرطاء والله 


أعله0. 


:1) [أب] مساقط من (أ). 

:2 إيجد] من (ج). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(4) وصورته حيث قال ابن مازه: (إذا دل حربي دار الإسلام بأمان وأسلم ووالى وجلا؛ ثم أسر ابن 
هذا الحربي الذي أسلم وأعتق فإنه يجر ولاء الوئد إلى نفسه حتى كان ولاء الود لمعتق الأب: 
رفى الموضعين جميعًا يثت لنولد ولاء نفه. والوجه فى ذلك أنه متى ثبت للولد ولاء ننفسه للا 
يمكن أن يجعل تابعا لغيرء في الولاء إلا بعد فسخ ما ثبت للولد من الولاء وفسخ ما ثبت للولد 
من ولاء العوالاة فيصير تابعًا لفأاب فى ولاء العتاقة مقيد لأن ولاء العتاقة قوق ولاء المرالاة. إلا 
ترى أن ولاء الموالاة يحتمل الفسخ وولاء العتاقة لا يحتمل الفسخ. فقلنا كذلك تحصيلا لزيادة 
الفائدة؛ أما فسخ ما ثبت من ولاء الموالاة للولد ليصير تَعًا تلب في ولاء المرالاة لا ينيد لأنه 
لايثبت لنوند إلا ما كان ثابنا له وما لا يفيد لا يشتغل به). ينظر: أبن مازى المحيط البرهانى» 
مصدر سابق؛ ج4ش» ص190. 1 

ر5) [للأولاد] من (أ. 

(6) ينظر: الزييديء الجوهرة التيرةء مصدر سابق» ج2: م118 - 119؛ وابن مازه؛ المحيط 
البرهاني» مصدر مابيق؛ ج4» ص190. والزيلعي: تبيين الحقائق» مصدر سابق: ج3: ص 1179 
وانعيني» البناية شرح الهذاية؛ مصدر سابق؛ ج11: ص30. 

() [القائل] من (أ). 

(8) [يعقد] من (أ). 

(9) ينظر: أبن الشحنة؛ لسان الحكام: مصدر مابيقء ص 432. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الفرائض : 659 
باب حساب الفرائض 


في الناصخي: الأصل”" في حساب الفرائض أن يجعل الأجزاء المكسورة أعدادًا 
صحيحة لا كسر فيها ويخرج الحساب من أقلياء ومتى ليث يخرج الحساب من أقلها 
أثنان» وما عدأه من الأجزاء مخرجة عدد الذي يسمى به كالئلث من ثلاثة» والريع من 
أربعة: والخمس من خمسة إلى عشرة؛ وكل عدد يخرج منه جزء فأضعاف ذلك 
الجزء يخرج عقه [كالخمسة تخرج نه خمس وخمساه؛ وثلاثة أخماسه وأربعة 
اا 


[أصول المسائل] 

© قوله: إذا كَانَ في الْمَسْأَلةِ يُضفٌ [وَتِضفٌ]” أؤ نِضفٌ وما بَقِيَ"؛ نحو ما إذا 
ماتت وتركت زوجًا وأخا لأب وأم. 

[وإن كان [ثُلت]” وَمَا بَِي؛ نحو الأم والأخ لأب رأم. 


رل [الأصل] ساقط من (أ)ء 

(2) [لم] ساقطة من (). 

3 [جرزءا من وب). 

و4 ما بين المعقرفتين ساقط من 59). 

(5) ينظر: الموصليء الاختيار»: مصدر سابق؛ ج3: صى/97. 

(6) [الميم] ساقطة من (- , 

(7) ها بين المعقوقتين ساقط من جميع التسخ. 

(8) قوله: (إذ1 كان قي السألة نصف ونصف أو نصف وما بقى فأصلها من ؛ثنين؛ وإن كان ثلث وما 
بقي أو ثلثان زعا كن فأصثي من ثلاثة: وإن كأت ريع ا أو ديع وتصف تأصلها من أريعة: 
وإن كان ثمن وما يقي أو ثمن ونصف قأصلها من ثمانية» وإذا كان نصف وثلث أو سدس قأصلها 
عن ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وقسعة وعشرة). القذوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر سأيق: 


صن 248. 


ع 


(9) ما بين المعقوفتين وردت أثلناء] عن كتاب المناقع شرح التاقع. 
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وإن كان ثُلْنَانِ؛ِ نحو البنتين مع الأخ لاب وأم]. 

وَإذا كَانَ مع الوْبْعّ نِضِف؛ نحو البنت مع الزوج. 

[والئّمنْ مع التضف]”؛ كالمرأة والبنت» [..]©. 

وَالشدُس مع النصف؛ كالأم مع الينت واعتبر الباقي. 

مثال: العول إلى سبعة؛ امرأة ماتت وتركت زوجًا وأختين لأب وآم. 

مثال: العول إلى ثمانية؛ زد على ذلك أما 

مثال: العول إلى تسعة؛ زد على ذلك أخا لأم. 

مثال: العول إلى عشرة؛ زد على ذلك أَا آخر لأما. 

َإذا كَانْ مغ الوّنِع ثُلْتْ أو شدُس فَأَصْلْهَا مِن الْتي عَشَرًا"؛ كما إذا ترك امرأة 
وأخا لأم؛ وكذلك الربع مع الثلث؛ نحو المرأة مع الأم وهي تعول إلى ثلاثة عشر؛ كما 
إذا ترك امرأة وأخحين لأب وأم وأنّاء وإلى خَمْسَةٌ عَشُرَ زد على ذلك أَخًا لأم؛ وإلى 
سَبِعَةَ عَشَّرَ زد على ذلك أخا آخر لأم وَإذا كان مع الثُمْنِ تُلْنَانِ سدُس؛ نحو المرأة 
والابن والأم؛ فَأَضْلْهَا مِنْ أزتغة وَعِشْرِينَ؛ لأنه مخرج الثمن إذا ضرب في مخرج 
الثلث؛ أو في وفقه من مخرج السدس يكون أربعة وعشرين: [وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ 
]| 

المئيرية: سكل عنها علي خضت في خطبته:؛ فقال: على الفور صار ثمنها تسعًا. قوله: 
أو في وفقه من مخرج السدس مخرجه ستة فالستة مع”” الثمانية”' مواققة 0 


(1) ما بين المعقرفتين ماقط من (أ). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [والسدس عع التصف؛ كالمرأة والبنت] من وب)؛ وساقطة من رأنج. 

(4) التسغيء المناقع؛ مصدر مابق: ل204. 

(3) زوإن كان مع الربع ثلث أر سدس قأصلها من اثني عشرء وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر 
وسبعة عشرء وإذا كان مع الثمن ثلئان أو سدس قأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة 
وعشرين). القذوريء مختصر القدوري: مصذر سابق» ص 248. 

(6) ها بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(7) مع ساقطة من (أ). 

(8) [الثانية] من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 661 
في الزاد: ولا خلاف في هذه الجملة إلا في العول فإنه يروي عن أبن عباس تعد 
انه قال: لا تعول الفرائفى”» ويدخل التقص على من يصير عصبة في حال» والصحيح 
هو الأول: لأن الله تعالى جعل التصف للزوجء وللأخت من الأب والأم النصف» 
وللأخوة من الأم الثلث من غير فصل بين حالة الاجتماع والانفراد» والعمل بالنص 
واجب ما أمكن وقد أمكن عند الاجتماع بالمضارية فيضرب كل واحد بجميع حقه في 
التركة» وهذا أولى من إسقاط حق الباقين أصا©. 
في السراجية: إلعول أن يزاد على المخرج من أجزائه إذا ضاق عن فرضص”؛ والرد 
صق العول88, 


[إخراج جزء السهم] 
قوله: وَإذا الْقَسَمت الْمَسْألَهُ” عَلَى الْوَرَئَةٍ فَقَْدْ صحّث”» في الناصحي: إذا كان 

الورئة عصية وكأنوا ذكورًا فالمال بينهم بالسوية لا يحتاج إلى ضرب ولا عمل؛ وإن 

كانوا ذكورًا وإنانًا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كانوا عصبة وصاحب 

فرضص فإنك تقسم الفريفضة؛ ثم تنظر إن أستقام عليهم سهامهم استغنيت عن الشرب 

والعمل. 

(1) السغي: المتاقع: مصدر سابقء ل204 

(2) أخرجه عبد الرزاق قي مصتقه: عن الشوريء رقم: 19035: ياب كتاب القرائقى. الصنعاني» 
مصف عبد الرزاق» مصدر سابق: ج10: م259 

(3) الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر مآيق» ل400. 

(4) السجاوئدي: السراجية في العواريث» مصدر سابق: ص8 

(5) إعند] من (أ). ْ 

(6) قوئه: واثرد ضد العول: أي: (ما فضل عن فرضص ذوي الفروضض ولا مستحى له يرد على ذوي 
الفررضض بقدر حقوقهم إلا على الزوجين وهو قول عامة الصحابة غم : ويه أخذ أصحابنا 
رحمهم الله). السجاوندي؛ السراجية في المواريث؛ مصدر سايق: ص10. 

7) [المسالة] ماقطة من (ب). 


(8» القذوري» مختصر القدوري: عصدر سابق: صى245. 
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مثاله: بنتان وعم أصلها من ثلاثة للبنتين الثلثان إثنان والباقي وهو سهم واحد للعم. 
وإذا انكسر على عددهم سهامهم [فإنك تنظر إن كان بين سهامهي]”'' وعدد رؤوسهم 
موافقة فاضرب وفق عدد رؤوسهم في الأصل فما بلغ فمته يصح. 

مثاله: أربع ينات وعصبة أصلها من ثلاثة للبنات الثتئان سهمان لا ينتقسم عليهن 
ويوافق بالنصف فاضرب وفق عددهن في الأصل [يصير ستة أصلها من سعة] © 
وتصحيحًا من ستة. وإن لم يكن بين سهامهم رعددهم موافقة قاضرب جميع عددهم 
في الأصل فما بلغ فمنه تصح. 

مثاله: خمس بنات وأخ أصلها من ثلاثة للبنات الثلثان سهمان لا يستقيم ولا يوافق 
قاضرب عندهن في الأصل يصير خمسة عشر منها يصح. وإن كان الكسر على جنسين 
أو ثلائة فإنك تقسو”' الفريضة أولاً؛ ثم تنظر إن كأن بين سيامين وعددهن موافقة 
قخذ الوقق وأقمه متام الكل؛ ثم اطلب في الوقق الأحوال الثلاث وتعمل فيه كما نبين 
إن شاء الله. 

مكاله: زوجة وعشر أخوات لأب وأمء وست أخوات لأم أصلها من اثني عشر 
وتعول إلى خمسة عشر للزوجة الربع ثلائة [أ/ 636] ولأولاد الأب والأم الثلئان ثمانية 
لا يستقيم ويواقق بالنصف فيرجع عددهن إلى النصف وهو خمسة ولأولاد الأم التثلث 
أربعة لا يستقيم عليهن ويوافق بالنصف فيرجع عددهن إلى [النصف وهو]© ثلائة 
فاضرب ثلائة في خمسة يصير خمسة عشر؛ ثم اضربها في أصل المسألة مع العول 
قما بلع فمنه يصه. 


(1) ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(2) إعدد] ساقطة من (بء ج). 

(3) ما بين المعقوفتين وردت [ما من ثلاث] من (أ). 

(ك [تتيم] من رأء ج). 

(5) عا بين المعقوفتين ساقط عن (ب» ج). 

(6) [المسألة] ساقطة من (أ. 

(7) ينظر: المرصفي» الاختيارء مصدر سابق» ج3؛ .1120 والبرتي: محمد عاشق إلهي البرني 
(1413أع» التسهيل الضروري لمسائل القدرري» ج2: ص 263: مكتبة الشيخ: كراقشيو ونظام 
ائدين؛ الفتاوى الهندية؛ مصدر سابق» ج6: ص 467 - 469 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض : 663 
وإذا اجتمع عددان قلا يخلو من أريعة أوجه: إما أن يكونا متماثلين: أو 
متداخلين؛ أو متوافقين» أو متبايتين. 
أما المتماثلان: أن يكون أحدهما مثل صاحبه في العدد كالخمسة مع الخمسة 
وأشياه ذنك. 


وأما المتداخلان: أن يكون عددين أحدهما صغير والآخر كبيرن وإذا ألقيت الصغير 

من الكبير مرة بعد أخرى قلا يبقى من الكبير شيء ويدخل الصغير في الكبير كالخمسة 
والعشرة وأشياد© ذلك: 

وأما المتوائقان: أن يوافق أحدهما صاحبه في جزء كالتسعة والستة وأشياه ذلك. 
وأما المتباينان: أن لا0© يكون فيهما معنى من هذه المعانى الثلاثة: ولكل واحد من 
هؤلاء حكم. وأما المتماثلان: فإنه يكتفي بأحدهما فيضرب في الأصل فم بلغ فمته 
تصح. وأما المتداخلان: فإنه يكتفي بكبيرهما يضرب في الأصل فما يلغ قمنه تصح 
القسمة. وأما المتوافقان: فإنه يضرب وفق أحدهما قي العدد الما لثاني؛ ثم في الأصل فما 


وأما المتبايتان: فإنه يضرب جميع احد العددين في جميع العدد الثأني؛ ثم في 
الأصل فما بلغ فمنه قصح القسحة©. 


ومن الأجزاء المقيذة؛ أن لا يكون لها نصف ولا ثلث ولا ريع فحكمه حكم الجزء 
المطلق؛ كجزء من احد عشر جرًّاء أو جزء [من ثلائة: أو خمسة عشر جزءاء أو 
جزء] من سبعة عشر جزءاء وإذا اجتمع العددان يتفقان في أجزاء كثيرة فإنك تراعيى 


(؟) إعددمن] من (). 

(2 [أشياءي] من (). 

(3) إلا] ساقطة من (أ). 

() ينظر: الزيلعي» تبيين الحقائق» مصدر سايق؛ ج6: عن 245 - 246 ران تجيم؛ اليحر الرائق» 
صقر رسايق» ج8: ص 587 - 588 ونظام الدينء الفتاوى الهندية:؛ مصدر ر سابقء ج6: 
صن 466 - 467 


رم عأ بين المعقوفتين ساقطٌ من 5 


664 جامع المضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
وفقها في اقل الأجراءء وإذا اجتمع ثلاثة أعداد أو أكثر فإنك تضم العددين وتجعليا 
عددًا واحدًا بالضرب؛ ثم تضم الثاتية إليها مع اعتبار الأحوال الثلاثة. 

مثاله: خمس بنات وثلاث جدات وأريع أخرات. 

وإذا اجتمع ثلاثة أعداد واحدها يوافق العددين في جزءين مختلفين؟ فإنك تلقي 
ذلك العدد وتجعله كان لم يكن؛ ثم تضرب أحدهما في الثاني؛ ثم في الأصل فما بلغ 

مثاله: قسع بنات وست أخوات وأريع جداتء والستة تواقق الأريعة بالنصف 


تواقق التسعة بالتلث» فإنك تلقيها وتضرب الأربعة فى التسعة؛ ثم فى الأصل فما 
وتوائق 4 تضرب الاربعة في ثم في الاصل 
بر 


بلغ فمئه تصح القسمة 
باب القسمة 


وإذا حصلت القريفة وأردت أن تعرف تصيب كل وإحد من الوارث؛ فإنك تضرب 
سهام كل وارث من أصلها في محل الضرب. 

مثاله: خمس بئات وأختان وثلاث جدات أصلها من سعة للينات الثلثان أربعة لا 
سهم واحد لا يستقم» وليس عددهن معنى من هذه المعانى الثلاثة: فإنك تجعل هذه 
الأعداد الثلاثة عددً! واجدًا تضرب بعضها فى بعض يصير ثلاثين هذا محل الضرب! 
ثم اضرب نصيب كل فريق من الورثة من أصلها في محل الضرب واقسم على عدد 
رؤوسهن» فإنك تطلع عليه إن شاء الله تعالى2. 


(1) [في] ساقطة عن (بع. 

(22 [القحة] ساقطة من (0. 

(3) ينظر: الزيلعي؛ تبيين الحقالق: مصدر سابق» ج6: عن245 - 246؛ وابن نجيمء البحر الرائق» 
مصدر مايق؛ ج8» ص 387. 

(4) ينظر: الموصلي؛ الاختيارء مصدر سابق؛ ج3: ص 124 - 125؛ والزيلعي: تبيين الحقائق؛ مصدر 
سابق؛ ج6: ص 251 - 252. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 665 

في العثماني: في الأصل في معرفة الوفق بين الجاتبين”© المختلفين: وهو أن تقسم 
الأكثر على الأقل أي تطرح من الأكثر بمقدار الأقل من الجانبين [...]2 حتى يتفقا في 
درجة واحذة: فإن اتفقا في واحد فلا وفق ا وإن اتفقا في الأكثر فمرافقة فقي الاثنين 
بالنصفه والثلاثة بالتلثء والأربعة يالريم» هكذا ل العشرة» [وفي 2 
وبالعشرة]”» وفي أحد عشر [بجزء من أحد عشر]”» وفي اثنى عشر بجزء من اثني 
عشرء وهكذا إلى أن ينتبي الحساب قتنسبها إلى آخر جزء ما اتفقا فيه9؛ ْ 

ا اي 0 
اجْتَمَعَ [من عدد الرؤرس؛ فَاضْرِب]” فِي الَْرِيقٍ الثّالِثِ تم ما ا جْتَمَعَ فِي أضلٍ 
الْمشألة. 

م”» هو مثل الزوجين وثلاث جدات وخمسة إخرة” للزوجين الريع وللجدات 
السدسء والباقي للإخوة» أصل المسألة من ائني عشر للزوجين ثلاثة أسهم لا ينقسم 
عليهما ولا توافق:[وللجدات سهمان لا يتقسم على ثلاثة ولا توافق» وللإخوة سيعة 
أسهم لا ينقسم عليهم ولا تواقق]” : فيضرب عدد الزوجات وهو اثنان في عدد 
الجدات يكون ستة ثم يضرب ذلك في عدد الإخوة يكون ثلاثين ثم يضرب ذلك في 
أصل المسألة يكون ثلائمائة وستين ومنه تصح المسألة*. 


(1) [الحابين] من (بهء ج). 

(2) مأ بين المعقرفتين وردت [أبذًا] من جميع التسخ. 

(3) [وتف]! من (ب). 

ركع ها بين المعقرفتين ساقط من (ب» ج). 

(5) مآ بين المعقوقتين ساقط عن (ب). 

(6) ينظرء آبن الشحنة» لسأن الحكام: مصذر سايق: ص 427. 
(7) عا بين المعقوفتين مأقط من (أ). 

(8) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر مابق: صر 248, 

(9) [الميم] ساقط من (بء ج). 

(10) [أخحرة] ساقطة عن «آ). 

(11) ما بين المعقوقتين وردت [وكذا على الجدات والأخوة] عن جميع التسخ. 
,12 التسقيء المنائع» مصدر مابق» 2034 
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قوله: قَوْلَهُ إن تاوت الْأَغْدَادُ أَجِرَأْ أَحَدُمُمَا عَنَ لْآحَرِ كائزآتين وَأَحَوَيِنِ قَاضْرِثِ 
انْنَينِ فِي أضل الْمسألة": أصل المسألة من نآريحة للمراين عق لاأ رع عليما: 
[وللأخوين ثلاثة لا ينقسم عليهما 0 وعدد الزوجات يساوي أعداد الإخوة؟ فيضرب 
أحدهما في أضل المسبألة يكون ثمائية ومنها تصح المسالة© للزوجين سهمان 


4 
وللأخحوين سَ 2 ا 


7 قوله: وَإِنُ كَانَ أَحَدُ الْعَدَدَئْنَ جُرْءًا مِنّ الْآخْرٍ أجزأاة الْأَكْئَرٍ عن الْأَقَلٍ كَأَوءٍ بع 
نِشُوَّة* “ وَأَحَوَيْنِ إذا ضَرَنت الأزتعة أَجْرَأك عَن الْأَحَوَيْنِ””» لأن الاثنين ن نصف صحيح 
للأريع» أصل المسألة من أربعة للزوجات سهم وللأخوين ثلاثة لا يستقيم» والاثثان 
جزء من الأربعة فاضرب الأريع في أصل المسألة يصير ستة عشر للنسوة أربعة 
وللآخرين اثنا عشراة. 

قوله: فَإنُ وَأافقّ أجل الْعَدَدَئْنٍ الآخر في التصف: أو الثلث دعت 69 وَفْقّ 
أَحَدِهِما في جوع الآخره فم ما الجنمع في أضل الْمشألةٍ كزع بِسوَةٍ أت وَيِئ 
أَغمَام فَالِسِتةُ تُوَافِقٌ الأربَعة بِالْأَئضَافِ فَاضْرِبٍ يضف أَحَدِمِمَا فِي جميع الْآخْرِا ثم 


اضرب ما الجتمع في أَضل الْمسألةٍ يكن كعائِية وَأَوتِِينَ وَمِنْها مصخ 0 


(1) القدوري» مختصر القدذوري» مصدر سابق» ص 248. 
(2) ها بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(3) [المسألة] ساقطة من (ب» ج). 

(4) السفي؛ المنافعء مصدر مابق: ل205. 

(3) [أغتى] من (ب؛ ج). 

(6) [أحوة] من رج). 

(7) القدوري: مختصر القذوري: عصدر سابق» ص 248. 
48 النسغي: المناقعء مصدر سايق؛ ل205. 

(9) [قي] ساقطة من (ب» ج). 

(10) [أعرب] من (ب). 

1ق القدرري» مختصر القذوري» مصدر سايق: ص 249. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 667 
قوله: فَإِذَا ضحت الْمَسْأَلَةُ فَاضْرِب سِهَام” كل وَارثِ فِي الثركة كم [1/ 6637 اقيم 
عا اجتمع عَلَى ما صَحث بئه الْفْرِيضَةٌ يُخْرِجُ [من ذلك]” حَئٌ ذَلِكَ الْوَارثِ")؛ مثاله: 
أريع نسوة: وأخت من أب؛ وستة أعمام: والتركة ستون ديناراء فالمسألة تصح من 


ثمانية وأربعين؛ للنسرة اثنا عشر سهماء وللأخت أربعة وعشرونء وللأعمام ائنا عشرء 
فإن أردت معرفة تصيب النسوة من التركة ضربت سهامهن” وهو اثنا عشر سهما في 
التركة وهو ستون” يكون سبعمائة وعشرين: وقسمت ذلك على الفريضة وهي ثمانية 
وأريعون يخرج خمسة عشر” [[وهي نصيبهن من الدنائير» [وإن أردت معرفة تصيب 
الأخت ضربت سهامها وهي أربعة وعشرون]] 7 في التركة يكون ألفا وأريعمائة 
وأربعين: ثم تقسم ذلك على سهام الفريضة وهي ثمانية وأربعون يخرج ثلاثون وهو 
نصيبها من الدنانير]» وعلى هذا يخرج تصيب الأعماء © 
[المتاسخة] 

قوله: وإذا لم تُقْسَمْ التْركَة حَبّى مات أَحَدُث”' الْوْرَثَةِ فإ كَانَ ما يُصِبهُ مِنْ الْمَيِتِ 
الأول ينْقّسِمُ عَلَى عَدَدِ وَوكجِه00 » يعني على عدد سهام ورثته؛ وليس المراد عدد 


0 112 
رووسهم 


(1) [سهام] سائطة من (ب). 

(2) هأ يبن المعقوقتين مأقطٌ عن ن (ب ج). 

(3) القدذوري: مختصر القذوري؛: مصدر مابق: 249. 

(4) إسهمًا منهن] من (أ). 

(5) [وسحوت] ماقطة من (ب» ج). 

(6) [رعشروت] من (ب). 

(7) هأ بين المعقوقتين ماقط من (ب). 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ0- 

(9) التسفي: المتاقع» مصذر سأبق: ل203. 

(10) [أحد] ساقط من (ب)- 

(11) القذوري: مختصر القذوري: مصدر مابق» ص 249. 
(12) ينظر: الزبيدي: الجوهرة الثيرة؛ مصدذر سابق» ج2: ص 314. 
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قوله: فقد صَحُت الْمَسْأَلتَانِ ممأ صِحُّت الأولى مندالل مئال ذلك: زوجة وأخت من 
أب وخمسة أعمامء للزوجة الريع وللأخت النصف والباقي للأعمام؛ أصل المسألة من 
أربعة: للزوجة سهم»ء وللأخت سهمأن: وللأعمام سهم لا ينقسم على عذدهمء فيضرب 
عددهم وهو خمسة في أصل المسألة وهو أربعة يكون عشرين ومنه تصح المسألة: 
للزوجة خمسة أسهمء وللأخت عشرة» ولكل عم سهمء ولم تقسم التركة حتى مانت 
الزوجة وتركت خمسة إخوة كانت مسألتها من خمسة وقد مات عن خمسة أسهم 
وذلك ينقسم على ورثتها فقد صحت المسألتان من عشرين©. 

قوله: وَإِن نع* يَنْقَسِمْ يَدةَ ضحُخت فَرِيضَة الْمِتِتِ الَْانِي يالطْرِيقَةٍ ة الَّبِي ذَكَْنَاهَا 
لغ زفت إشنى المتأئيي في الأخزى. وان أ تن ين بهاء يت ني ونا 
صَحُتُ مِنْهُ فْرِيِضيُهُ موافقة”؛ قوله: فإن لم تنقسم؟ يعني ما أصاب الميت الثاني على 
زركة كال روجة ولعت لاب وتلق أعياف أصل السالة من اريعة وتمكر من لثتى 
عشرء وم تقسم التركة حتى ماتت الزوجة وتركت خمسة إخوة: فمسألتها من خمسة» 
وقد ماتت عن ثلاثة أسهمء وذلك لا ينقسم على خمسة ولا توافق؛ [فنضرب المسألة 
إلثانية وهي خمسة في المسألة الأولى وهي اثني عشر يكون ستين» ومنه تصح 
الكاقان هل عن لدع د ماله الأرك كير شروت لمانة سحف ا 
المسألة” إلثانية. 

ومن كان [له شيء]”” من المسألة الثانية مضروب له فيما مات عنه هينه كان لأحت 
الميت الأول من المسألة الأولى ستة أسهم مضروبة لها في المسألة الثانية وهي خمسة 


(؟) القدرريء مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 249. 

(2) ينظر: الزبييدي» الجوهرة الثثرة؛ مصدر سابقء ج2» ص 314؛ والسرخسي؛ المبوط؛ مصدر 
مابق: ج30 ص37. 

(3) [لم! ساقط من (ب)ء 

(4 القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق؛ 249. 

(5) عا بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(6) [المسألة] ساقطة من (أ). 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط عن (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض : 669 
. يكون ثلاثين وهي نصيبه: وكان الأعمام الميت الأول في المسألة الأولى ثلاثة 
أسهم مضروبة في المسألة الثانية يكون خمسة عشر وهو نصيبهمء ولكلل وأحد من 
أخوة الميت الثاني من المسألة الثانية سهم مضروب له فيما مأت عند ميته وهو ثلائة 
يكون ذلك ثلاثة وهو نصييه. 
توله: وإن كَانَتْ بينهما مُوَاقَِةَ فَاضرِبُ وَفْقَ الْمَسألة الثابيةِ فِي الْأُولّى نما اجتمع 
صحث به الْمَسألتَانٍ وكُلُ عن كان لَه شَيِءٌ من الْمشألة الأولى يَأَحُذَهُ مَضْرْوبًا”' فيما 
صحت منه الْمَسْأَلَةِ انيه ومن كان لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَشْألَةٍ الثائية مَضِرُوبُ [في وَفْقٍ] 
تَرِكَةٍ الْمَيِتِ الثاني ©, مثاله: زوجة وآخت لأب وخمسة أعماب أصل المسألة من أربعة 
وتصح من عشرين؟ لم تقسم التركة حتى ماتت الأخت وتركت زوجًا وأخًا وبننًا وأئاء 
فمسألتها من ائني عشرء وقد ماقت عن عشرة أسهو”“ وذلك لا تنقسم على مسألتها 
لكن يوائقها بالإنصاف فتضرب نصف المسألة الثانية وهي ستة في جميع المسألة 
الأولى وهو عشرون فيكون مائة وعشرين عنه تصح المسألتان. 
إن كان لزوجة الميت الأول من المسألة الأولى خمسة” أسهم مضروبة لها في 
وق الثانية وهي ستة تكون ثلاثين وهو نصيبهاء وللأعمام كذلك لكل واحد ستة: 
ولأخت الميت الأول عشرة مضروبة في سعة يكون ستين: ولزوج الميدة” ؟ الثانية من 
المسألة الثانية ثلاثة أسهم مضروية له في وقى مأ مات عنه ميته وهي خمسة يكون 
(ذ) [تصببها] ساقط من (). 
(2) ينظر: الزبيدي: الجوهرة التيرةء مصدر مايق ج2» ص 314: والنسفي: المنافع» مصدذر سأبق؛ 
ل205؛ والسرخسي: الميسوط؛ مصتر سابق» ج130 عن 57 
(3) [مضروب] ماقط من (ب). 1 
(4) ما بين المعقوفتين ماقط من جميع السخ. 
(5) القذوري: مختصر القذوري؛ مصذر مابقء ص 249. 
(6) [أسهم] مأقطة عن (ب). 
(7) إأن] ماقطة من (أء ج- 
(8) [محة] من (به ج). 
8 [رقف] من (). اا 
(10) [ائميت] عن (). 
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خمسة عشر وهو نصيبه» ولبنت الميت الثاني من المسألة الثانية ستة أسهم مضروية 
ااه حي يرن ان رعرز للب باكر لحت لازن زب العينالة 50101 صا 
مضروب له* “قر عو كن سود و نعي ونلا سوماق كيزن لي د 
يكون عشر 6 

قوله: فهو مَضُرُوب في تُرِكة الْمِتِ الثاني يعني في السهام التي كانت هي نصيبه 
أو وقق نصيبه. 

قوله: وإذا ضحت مَشْألَة الْمتَاهَخَةٍ وَأرَدْت مَغْرِفُة ما يَصِيبٍ كُلِ وَاجِدٍ بِنْ 
[حَبات]” الدّ زهَم قَسئت ما ضِحُث” “© مئة الْمَسْأَلَةُ عَلَى تَعَائَةِ يَةٍ وَأَرْبِعِينَ قُمَا خَرْجَ 
أَخَذْتَ إناك من نّْ هام كُّ [وَارث] و إوالله الموفق] قالثما ج18 والأربعون 
هي هذه عدد الحبات فإن الديتار الواحد والدرهم الواحد” ' الذي على وزن المثقال 
يكون ثمانية وأربعين حية؛ قإذا قسمنا قصحيح المسألة وهي هاهنا ثمانية وأربعون التي 
هي عند الحبات تصير كل حبة سهمّاء وإذا صار كل حبة سهِمّأ يصيب كل سهم حبة لا 
محالة» فمن له سهم واحد أو اثنان أو ثلاثة يأخذ من كل دينار أو درهم حبة أو حبتين 
أو كلدت حبات. 


ولو كان التصحيح من ستة وتسعين فإذ! قسمنا ذلك على ثمأنية وأربعين يخر 


(1) [لها] ساقطة عن (ب» ج). 

(2) [لهم] من (ب). 

3 ينظر: النسفي: المناقع» مصدر سابق» ل205. 

(4) عا بين المعقوقتين وردت أحاب] من جميع انتسخ. 
(5) [ما صحت] ماقطة من (ب» ج). 

(6) مأ بين ن المعقوفتين ساقط عن جميع التسخ. 

() ما بين المعقوفتين وردت [واحد] من جميع النسخ- 
(8) القدوري:» مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 249. 
(9) عا بين المعقوقتين ساقط من (أ). 

(10) [خالثانية! ساقطة من (أ). 

(11) [الواحد] ساقط من ذأ ج). 


القسم الثاني: النصس المحقق/ كتاب الفرائض 671 
| مئه 0“ سهمان» فيأخذ الوارث بكل سهمين حبة» ولو كان التصحيح من مائة وأربعة© 
وأريعين د يصيب كل حبة ثلائة أسهم فيكون في مقابلة كل ثلاثة أسهم حبة 00 

قوله: زإذا ضكت مشأقة الغتاشكة زأزذت فترقةٌ دا يعيب كُل زَاجِدٍ إلى آخره 
فلب «إنحانة الكني تيع بجمانه وصعرون أنزذا مي 8 لقا على كشن وارزقية 
خرج من القسم اثنان ونصف وهو حبة» فإذا أردت معرفة تصيب زوجة الميت الأول 


وهو ثلاثون أخذت لكل اثنين ونصف حبة يكون لها اثتتي عشرة حبة وقدره من 
الذراهم دانق”؟ وتصف» وللأعمام أيضا امكل ذلك» ولزوج الميت الثاني خمسة عشر 
وقذره ست حيأت وهر تمن الدز زاهم” © وكذلك للاخ لعم العيت ت الثاني ولاينته 
ثلاثون سهمًا وقدرها دانق ونصفه» وعتلى هذ! ب تخرج جميع ما آنا من الفسائق والله 
الموئق 

0 


في العثماني: [أ/ 638] فصل في إفراز 
الأنصباء بالطريق المبرهن 


ال اي ل ارح لكو اد مويه 10 5 في 
الابتذاء مضروبا غيم ضريتأه في أصل المسأكة وتصيب كل وأحذ ممن ليع يتكسر 
عليهم ماهو نصبه في الابتداء مشروبًا قيما صربناه في أصل القريفة» فأما من انكسر 


(1) إمنه] ساقط من (أ)- 

(2) [راريعة] ساقطة من (أ). 

(3) ينظر: الزبيدي» الجوهرة التيرة: مصدر سابق: ج2» ص 315. 

و4 الدانق : يفتح النون وكرها سذس الذرهم؛ وهو ثماتي حبات» والحبة هي حية الشعير العتوسطة. 
الرازي: مختار الصحاح: مصدر سايق؛ ج1» ص89؟؛ والزيدي: الجوهرة النيرة» مصدر سايق» 

ج2 ص315. 

() [الدرعم] من (ج). 

(6) زائعم] من (به ج). 

(27 الزيديء الجوهرة النيرة» مصدر سابق: 2 ص315. 
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عليهم فإذا أردنا إفراز نصيب واحد منهم © يحتاج إلى أريع عقدمات © 

الأولى: أن توافق© رؤوس طائفة: أو وفقهاء وتأخذ سهامهم. 

والثانية: أن تطلب الوفق بين حاصل رؤوس الطائفة وبين حاصل رؤوم, كل طائفة 
وراءها ممن انكسر عليهم؛ فتأخذ الوفق من كل موافق والكل من كل 

والثالئة: أن تطلب الوفق بين ما أخذنا من حاصل رؤوس الطوائف؛ سوى الطائفة 
الموقوفة فيضرب بعضها في بعض بعد طلب الوف 

والرابعة: أن ينظر إلى ما اجتمع من حاصل رؤوس الطوائف بعد ضرب بعضها في 
بعض فتضربه فيما أخذنا من سهامهم من الطائفة الموقوقة؛ فما بلغ فهو نصيب كل 
وأحف 3 الغريق الموقوف: هذا إذا كان الكسر من جوائنب» فإن كان من جانبين لا 
يحتاج إلى المقدمة الثانية؛ وإن كان من جانب واحد يحتاج إلى المقدمة الأولى 
6 

فصل في الصلح: ومن صولح على شيء يأخذه بميرائه فأسقط مهامه في الفريضة؛ 
ثم اقسم باقي التركة على سهام اليائين 

مثاله: زوج وأخ لأب وأم وأم والتركة ثلاثون دينارًا وثشوب صولح الزوج على 
الثوب فالفريضة من ستة أسقط منها سهام الزوج فيبقى ثلاثة أسهم للأم سهمان» وللأخ 
سهم فاضرب” سهما”' الأم في ثلاثين يكون ستين اقسمها على الثلائة يخرج لها 


عشرون دينارأء وللأخ سهم مضروب في ثلائ, ن مقسوم على ثلاثة يخرج له عشرة 
5 


(1) إمنهم] ساقط من (ج). 

(2) إمتقدمات] من (أ). 

(3) إتوفقق] من (ب» [توتف] من (ج). 

ر4) [فقط] ساقطة من (بء ج). 

(3) ينظر: السجاونديء السراجية قي المواريث» مصنر سابق؛ ص55؛ والزيلعي؛ تبيين الحقالق: 
مصدر سابق؛ ج6: عن 245 - 246؟ وابن نجيم» البحر الرائق: مصذر سايق: ج8: ص 38/7. 

(6) [قاضرب] ساقط من (). ْ 

(7) إسهم] من (أ). 

(8) ينظر: اجاونديء الراجية في المواريث؛: مصذر مايق»: ص 6)0. 


القسم الثاني: الدص المحقق/ كتاب الفرائش ‏ . 673 
في السراجية فصل في التخارج 


رسن ضالح على نيه من التركة فاطرح سهامه من التصحيح: ثم [اقسم ما باقي 

من]* "ريه مل مرا ياي كزوج وأم وعمء قصائح الزوج [عن تصيبه]' “على ما 
في ذمته [للزوجة]” من المهر وخرج من البين: كُيقسَم باقي التركة بين الأم والعم 
أثلاثا بقدر سهامهما: سهمان!© من الباقي]"2 للأم وسهم واحد للعم: أو زوجة وأربعة 
بنين فصالح أحد البنين على شيء وخرج من البين فيقسم ياقي التركة على خمسة 
وعشرين سهمًا للمرأة أربعة أسهي ولكل ابن سبعة. 

في الطحاوي: باب مأ يجوز للرجل وللمرأة دعواه إياه فيحجب من سواه من 
عصبة: أو 0-6 ذوي أرحامه؛ دعوة الرجل إنما تجوز في أربعة مواضع: 

احدها: أن يدعي على شخص مجهول ويقول: هذا ابني: ومئله يولد لمثلهء ولم 
يكن لذلك الولد نسب معروف وصدقه الابن صار ابنه ثابت التسبء ولو كذبه لا 
يصدق المدعى إلا بالبينة» ولو لم يكن له بيئة لا يحلف الابن عند أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه: لأنه لا يحلف في الأشياء السحة: في التكاحء والرجعة؛ والفيء في الإيلاءء 
والولاء: والنسب» والرق» 5 يستحلف 0 ؛ إن حلف يرئ؛ وإن تكل يقضى عليه 
ولو كان مثله لا يولد لمثله لا يصح دعواه صدقه الابن أو لم يصدقه أقام البينة أو لم 


يقم. 


(1)ع! بين المعقوفتين وردت [اقهها] من (ب). 

(2) عا بين المعقرفتين ساقط عر - جميع النسخ. 

(3) ها بين المعقوفتين ماقط من جميع الخ 

(4) إسهمات] ساقط عن (ب). 

45 مأ بين المعقوفتين ماقط من جميع التسخ. 

(6) السجاوتديء السراجية قي المواريث: مصدر سابق: ص70 

(7) [من] ساقطة من (ج). 

(8) [لأنه) ماقطة من (). 

ف ينظر الحسام الشهيةة شرح أدب القاضي» ممتر سابق» صى157. 
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والثاني: أن يدعي شخص مجهول على رجل أنه أبوه؛ ومثله يوند لمثئله؛ وليس 
للمدعي نسب معروف إن صنقه الأب صار كأمر ظاهرء وإن كذبه يحتاج إلى إقامة 
البينة» ولو لم يكن له بينة فلا يمين عليه على الاختلاف الذي ذكرناء» وإن كان لا يولد 
لمعته لا ص0 دعواه. 

والثالث: أن يدعي على مجهول النسبء أو معلوم بعد إن لم يعرف أنه حر الأصل 
أن هذا معتقي؛ إن صدق صار كأمر ظاهر سواء كان المذعى عليه أكبر منه أو أصغر 
منه ويكون موثى له؛ وإن كذبه فعلى المدعي البينة وفي اليمين اختلاق؛ وبمئله لو 
أدعى عل © مجهول السب انك عقدت 6 معي عقد الولاء وأنا مولاك فإن صدقه صار 
كأمر ظاهر: ولو كذيه بطلت خصومة المدعي؛ وليس”" له أن يقيم البينة بخلاف ولاء 
العتاقة لأن هاهنا لما كذيه المدعى عليه ققد انفسخ ذلك العقد بينهما لأن عقد الولاء 
ينفسخ بالرد وذلك لا يبطل0. 

والرابع: أن يدعي التكاح على أمرأة ليس لها زوج معروفء ولم يكن بينهما 
محرمية؛ إن صدقته المرأة كأمر ظاهرء وإن كذبته فعلى المدعي البينة» وفي اليمين 
إختلاف هذا كله الدعوى الصحيءة. 

وأما الدعوى الفاسدة: وهو أن يدعي رجل أنه أخو أو اين اينه» أو عمه؛ وادعى 
شيئًا فيه حمل النسب على الغيرء فإنه لا يصدق سواء صدقه المدعى عليه أو لم 


(1) إلا يصنح] من (أ)- 

(2) [منه] ساقطة من (ب؛ ج). 

(3) إعلى] سافطة من (ب). 

(4) [اعتقدت] من (ب). 

(5) [ليس] ماقطة من (أ). 

(6) [لما] ساقطة من (أ). 

(7) ينظر: الجصاص؛ شرح مختصر الطحاوي» مصدر سايق» ج4: ص135 - 136:؛ والزيدي: 
الجوهرة النيرة؛ مصذر سابقء ج1: ص257؛ وابن نجيمء البحر الرائق: مصدر سايق» ج4» 
ص243. 


0 


8 يتظر: الحسام الشييك شرح أدب التأضي» مصذر سأبق» ص 448 449 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 675 


. يصدقه؛ إلا إذا مات أبوه وخلف تركة قادعى مجهول التسب أنه أخوه فإنه يصدق فى 


حق الميراث ولا يصدق في حى النسبء وكذلك كو ادعى أنه أخ فلان قدعراه باطل» 
ولو أقام البينة فإنه لا تقبل بيتته لأن في ذلك [حمل النسب على الغير وقضاء على 
الغائب وذلك]© لا يجوز؛ إلا إذا ادعى المال تحر ما إذا ادعى الميراث على أخيه 
فقال: أنا أخوك وما قبضته فنصفه لي وأقام البينة فإنه يقبل والقاضي يقضي بالبينة 
نسب لأنه لا يتوصل إلى القضاء بالميراث إلا بعد القضاء بالنسبء والذي يدعي عليه 
ينصب خصمًا وينفذ قضاءه على جميع الورثة وهذا كله دعوى الرجل3. 

وأما دعوى المرأة: فإنها تصح في ثلائة بو : الأبوة» والولاء: والزوجية:؛ ولا 
تصح في دعوى البتوة» كما إذا أدعت على شخص مجيرل أنه أبنها فإنه لا يصح لأن 
في ذلك حمل التسب على الغير؛ أما إذا كان الزوج حاضرًا فصدقيا إن هذا أبني غإنه 

يصح دعوأها ويثيت النسب منهما إذا صدقها الاين» وإن كأن الابن يعبر عن نقسه 
وأنكر دعوى المرأة [فعلى المرأة]” البينة» وفي اليمين على الاختلاف: ولو ادعت 
على آخر أن هذا أخي أو أختي أو عمي فإنها لا تصدق على ما ذكرنا في الرجل. 

ولو أن رجلا وجد لقيطا؛ فادعى أنه أبته فإنه يصح دعواه ويكون ابنه [أ/ 639] لأنه 
ادعى ما في نفسه لنفسه ولا متازع لهء وإذا كبر الغلام وأنكر أنه ابنه لا يلتفت إليه؛ وإن 
كان الولد يعبر عن نفسه يحتاج إلى تصديقه أو إلى البينةء ولو أدعى أن اللقيط عبذء لا 
يصدق لأن اللقيط حر الأصل؛ ولو كأن في يدء عبد صغير لا يعبر عن نفسه فأدعى أنه 
أبنه وليس له نسب معروق فإنه يصدق» ولو كان العبد يعبر عن نفسه فقال الذي في 
يذه هذا ابني ومثله [يولد لمثله]” وليس له نسب معروف والعبد مقر يأنه عيذه فإنه 
يثبت النسب من المولى لأن العبد لما أقر أنه عبده فقد أقر أنه في يد مولاه» وليس هو 


(1) عا بين المعقوقتين ساقط من (أ). 

(2) يتظر: الحسام الشهيد؛ شرح أدب القاضي» عصدر سايق 0 48 

(3) مأ بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

( ينظر: الحسام الشهيد» شرح أدب القاضي؛ مصئر سابق: صر 449 - 450؟ وانزبيدي: الجوهرة 
ألثيرة؛ مصدر سأيق؛ ج1+ ص 238 5 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


06 جامع الفضمرات والنشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي] الجزء الخامس 
في يد نفسه» فإذا ادعى المولى فقد ادعى [...]”؟ ما في يد نفسه لنفه ولا منازع له 
فيعتق العبد. 

ولو كان له نسب معروف والمسألة بحالها لا يثبت التسب ولكته يعتق في قول 
أبي حنيفة تذعك وعندهما لا يعتق» ولو أن" المولى أقر أنه اين العبد ومثله يولد لمثله 
وليس للمولى تسب معروف فهاهنا يحتاج إلى تصديق العبد أن صدقة يثبت النسب 
ويعتق العبد»ء وإن لم يصدقه لا يثبت النسبء؛ يخلاف ما إذا أدعى أن العبد ابئه لأنه 
هناك لا يحتاج إلى تصذيق العبد» والفرق بينهما أنه ثما ادعى أن العبد انه ققد ادعى 
ما في يد نفسه لنفسه ولا منازع له لأنه يدعي التسب لنفسه فصدق. وأما في دعوى 
الأبوة قحمل التسب على الغير فما لم يصدقه لا تقبل. 

وفرق آخر بينهماء أنه لما قال هذا ابني إستند هذا إلى وقت العلوق: [ووقت 
العلوق]" الابن” لايكونةة من أهل التصديق فإذا لم يصدقه لم" يثبيت 
النسبء ويعتق العبد في قولهم جميعًا لأن مثله يولد لمثله” » ولو كان لا يولد لمثله 
صدقه أو لم يصدقه العبد لا يتبيت النسب ويعتق عند أبي حنيفة خشت وعنذهما لا 


411 
ل ا 


(1) [المولى] من (أ). 

(2) إيجهائهااً من (أ). 

(3) إكان] من زب» ج). 

[أن] ساقطة من (أ). 

(5) [ادعى] ساقط من (0- 

(6) ما بين المعقرفتين ساقط عن (أ). 

2 [الأب] من (أ). 

(8) [لا يكون] ساقط من (أ). 

(9) [لم] ماقطة من (أ). 

10 [تمشله] ساقطة من (أ). 

#0 ينظر: الزيدي. الجرهرة التيرة: مصدر سابق» ج1: عن 237؛ والسرخسي: الميسوطو عصدر 
سابق: ج 7 ص 66 


مم سس 


اسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الفرائضس : 6027 

قي الكيرى: أخوان بيئهما جارية فجاءت ببنت فادعياها “ جميعا فهي بينهما فإن 
ماتا ثم مات أبوهما وهو جد البتت فليا الثلثان في قول زقر رحمه الله لأنها آبنة ابن من 
وجهين فصارت بمنزئة البتينء وقال أبو يوسف رحمه إلله تعالى لها النصف اعتيارًا 
للحقيقة وبه يفتى: ضم المرأة إلى منزله وأسكنها معه قولدت با وأقر أنها ابنته ثم 
مأت: اخ اراد وز رياط نتن المالة مع قري ؛ أما الى> كم يجب لها القضاء 
باثميراتث والمهر ر قار أما الفترى إن كانت المرأ تعرف انه لم يكن ينما تكاح لا 
يسعها من اذ الميرات©, 

في الطحاوي: باب إقرار بعض الورثة [ثوارث مجهول]”: الأصل فى هذ! الباب 
المقر يعامل في حق نفسه يما أقر؛ ولا يصدق على إبطال حى الع ؛ ولا على إلزام 
الغير حقاء والأصل أن الإقرار إذا حصل بشرط فإنه يراعى فيه شرطه؛ فإذا عرقنا هذا 
فتقرل: 

رجل مات وترك ابتين فإنه المال بينهما نصعغان: فلو قال أحدهما: لامرأة هذه إمرأة 
أبي فإن صنقة الاين الآخر صار كأمر ظاهر للمرأة الثمن والباقي بينهما وهي سيعة 
أسهم على سهمين لا يستقيم فاضرب سهمين في ثمانية فصار ستة عشر فللمرأة الثمن 
سهمان والباقي [. 2 أربعة عشر بينهما لكل واحد سبعة» ولو كذيه الابن الآخر فإنه 
يحتاج | فى قم فق : قسمة ة ظأهرة؛ وقسمة باطنه27, 

قالقسمة الظاهرة: أن المال يقسم بينهما نصفان فما جعل للابن المقر وهي سبعة 
أسهم يجعل على تسعة أسهم سهمان للمرأة وسبعة أسهم للاين لأن من زع الاين 


(1) [فادعلها! من (ج)- 

(2) [والمهر] ساقط من (أ). 

(3) ينظر: الطحاوي؛ مختصر اختلاف الفقهاءء مصفر سأيق» ج4: عر 450 -451؛ لوه 
الفتارى الولوالجية؛ مصدر سابق» ج5: ص411. 

(4) ها بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(5) [في] من (ب). 

(6) [قسمين] من (ب؛ ج). 

(7 يتظر: الكاماني: بذائع الصنائع» مصفر سايق ج7١‏ صر 230. 

8 [زحم] من (أ). 
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المقر أن المال بينهما” ' وبين المرأة على ستة عشر سهما للمرأة الثمن وأربعة عثر بيتتا 
لكل ابن سبعة؛ إلا أن الابن المنكر ظالم حيث أخذ نصف المال تاما قيكون الباقي 
بيني وبينك على مقادير سهامها فلما صار هذا النصف على تسعة أسهم صار الكل على 
ثمانية عشر تسعة لابن وسهمان للمرأة وسبعة للمقرء 

ولو أن هذا الابن أقر بامرأة أخرى أن هذه امرأة أبي أيضًا ولها الميراث كميراث 
المرأة الأولى» فإن كان أقر لهما جميعًا فذلك التسعان لهما ولا كلام فيه لأن ميراث 
النساء لا يتكثر يكثرة النساء ولا يتقذل” بقلتهن؛ ولو أقر بالأولى ثم بالأخرى فإن 
صدقته المرأة الأولى [قكذلك الجواب؛ وإن كذبته قللاخ المنكر نصف المال على ما 
ذكرنا وتسعان للمرأة الأولى]”؟ ثم ينظر: 

إن كان دقع إليها بالقضاء صار كالهلاك» وجعل كان لم يكن له مال سوى الباقي 
وهو سبعة أسهم فيكون تلك السبعة© بين الابن والمرأة الأخرى على ثمانية سه © 
ثمن”” من ذلك للمرأة وسبعة للابن» ولو دقع إليها بغير قضاء فإن السبعة التي 
عنده يعطى من ذلك سهم للمرأة الأخرى وهو قسع نصف” جميع المالء لأنه لما 
دفع للمرأة الأولى بغير قضاء فصار كأنه أتلفه وصار بمتزلة القائم عنده”» ولو كان 
المال عتده قائما فإنه يعطي للمرأة الأخرى”' التسع وهو سهم لأنه'" أفر بثمن المال 


(1) [بيننا] من (أ). 

(2) إظلم! من (ب: ج). 
(3) إولا يتقدر] من (ب). 
ث4 هأ بين المعقوقتين ماقط من (ب)- 
(5) [السبيية] من (ب). 
(6) [أسهم] ماقطة من (أ). 
(7) [ثمن] ساقط من (ب)ع. 
(8) [نصف] ساقط من (أ). 
(9) [عندء] ساقط من (أ). 
0ل [الأونى] من (آ). 
(11) [لأنه! ساقطة من (). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائفضس 679 
. للمرأتين”" جميغاث. ا 

والإقرار إذا حصل بشرط فإنه يراعي فيه [...] 2 شرطه والثمن إنما هو تسعان 
[تسع للأول كاين تسع للأخرى؛ إلا أن الأولى ظلمت حيث أخذت زيادة سهم وذلك 
امف ل ار له 
الأخرى وهي تسع نصف المال والباقي للابن وهي ستة” أسهم 5 

ولو لم يقر يامرأة” ؟ ولكنه أقربأين آخر سواهما أن هذا 20000 
إقراره في حق نفسه صحيح ولا يصح في حق الآخرء ولا يقسم المال بيتهما نصفان 
فما أصاب المقر يقسم بين المقروبين” المقر له نصفان لكل واحد متهما ريع المال: 
ولو أقر بعد ذلك يأخ آخر وكذبه© الأ المغروف ينظر: 

إن صدقه المقر له الأول فإن نصف المال بيهم أثلاناء وإن كذبه المقر له 
الأول 2‏ ينظر ينظر: إن دفع إليه نصف المال بالقضاء صار كالهلاك والباقي يكرن بينه وبين 
المقر له الثاني نصفين: ولو كان دفع إليه بغير قضاء صار ر كالإتلاف ويكر [1/ 640] 
في الحكم كان ذلك الربع قائئا وهو أقر بالابنين فيحصل لكل وأحد منهمأا سدس 


(1) [للمرأة] من (ج). 

(2) الحجصاصء شرح مختصر الطحاويء مصفر سايقء ج4ء ص 138. 

(3) [مرسفه] من (أ). 

() ما بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 

( [تسعة] من (أ). 

(6) ينظر: الجعاص» شرح مختصر الطحاوي»؛ مصدر سابق ج34 ص139 - 140؛ والكأساني: 
بذائع الصتائع: مصدر سابق؛ ج7١‏ 232-231 

(7) آبامرة] من (أ). 

(8) [المقروبين] ساقطة من (ب؟ ج). 

(9) إوكذا] من رج). 

رمقل [الآخر] من أ). 

11 إله] ماقط من (أ). 1 

(12) [الأوف] ساقط عن (ب؛ ج)- 


200 جامع الفضمرات والمُشكلات في شرح مختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
المال لأن نصف المال إ3ا0؟ قسم” بين التلث يحصل لكل واحد سدس المال كذلك 
عاهنا يعطي هذا المقر مد الذي بقي في يديه وهو ربع [...]* المال سدس جميع 
: :5 
المال للمقر له الثاني ©. 
جلاع د 2 5 6 3 دع : 
ولو آقر أحد الابتين بابته أن هذه أختناأ وكذبه إلأخ” * وصنقته الاينة”؟؛ فإن المال 
يقسم بين الابنين نصغين فما يحصل للابن المقر فذلك بيته وبين الابنة للذكر مثل حظ 
الأنثيين؛ فإن أقر بابنة أخرى بعد ذلك وكذبه الأخ أيضًا”' ينظر: 
إن صدقته الابئة الأولى فتصف بين الابن وبين الابنتين للذكر مثل حظ الأنثيين- 
وإن كذيته الابنة” الأولى؛ ينظر: إن دفعها” ‏ إليها نصيبها وهو ثلث النصف وذلك 
سدس الكل بالقضاء صار كالهلاك والياقي بين الابن والابنة الأخرى للذكر مثل حظ 
طون 
وإن دقع إلى الأولى بغير قضاء قاض صار كالإتلاف وصار كأنه قأئم في يده وقد 
أقر بابنتين قيكون لهما ريع جميع أثمال لكل وأحد ثمن: وكذلك هاهنا يعطى ثلابئة 
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(1) إإذا] ساقطة من (ب). 

22 إقمآ ساقط من (أ). 

(3) [من] ماقط من (ب). 

4 [ربع] من (أ). 

5 ينظر: السرخسيء الميسوط؛ مدر سابق» ج30 ص 81؛ والكاماني» بدائع الصنائع؛ مصدر 
سابق: ج27 صن 230. 

(6) [الآخر] من (أ). 

(7 [البنته] من (أ). 

(8) [أيضا] ساقطة عن (ب» ج). 

(© [الابة] ساقطة من (أ). 

(10) إدقع] من (ب). 

(11) [الأنتين] ماقطة من (أ). 

(12) ينظر: الكاساتيء بدائع الصنائع: مصدر مابق: ج7: ص231, 


القسم الثاتي: التمن المحقق/ كتاب الفرائش 1 681 


ولو أن رجلا مات وترك ايتا فأقر هذا الابن لرجل آخر أن هذا ابن أبي وأنه أخوه 


وصكقه المقر له في ذلك [ولكته أنكر أن يكون المقر أبته وأخاء؛ القياس أن يكون 


القرل قول المقر له في ذلك]”“ ويكون المال كله له: ويحتاج المقر إلى إثبات فسبه 
ال ياي ادا لات ع لبد راو ردان في سا قي 


0 ؛ الاستحسان أن إثمال بيتهمأ نصفان لأن المقر له إنمأ أستفاد الميراث من جهة 


قر: فلو أن أبطلنا إقراره أيضًا فيؤدي ذلك إلى إيطال حق المقر له وكذلك هذا في 
3 وكل من يدعى ويقر للآخر بالنسب3©, ْ 

لوه جد ع ور لا ا 
ذلك ولكنه أنكر أن تكون هذه المقرة امرأة تلميت» فإن القول عاعنا قول المقر له في 
قول أبئ حتيفة ومحمد وزفر رحمهم الله وهو القياس» وتحتاج الزوجة إلى إثبات 
الزوجية بالبينة على قول أبي يوسف رحمه الله وهو الاستحسان القول قول الزوجة 
والمال بينهما على قدر موأريثهما. 

وكذلك هذا الاختلاف في أمرأة ماتت وتركت زوجًا فأقر الزوج لرجل أن هذا 
أخو الميتة وصدقه الأخ ولكنه أنكر أن يكوت المقر زوجًا لها؛ أبو يوسف رحمه الله 
قاس هذه المسألة على المسألة الأولى» وأبو حنيفة ومحمد وزقر وحمهم الله فرقوأ 
بينهما فقالوا: إن الزوجية تتقطع بالموت فلا تقبل قوله إلا باليينة ولا كذلك النسب لأنه 
لا ينتقطع بالموت والمقر له استفاد الميراث من جهة المقرء فلو أيطلنا إقراره يؤدي 
ذلك إلى إبطال حق المقر له©. 


ولو أ © إأحدة الآبتين يابتين وصئقه أخود فى أحذهما وكذبه في الآخر والمقر 


(4) ما بين المعقوقتين ساقط من (ب١‏ ج). 

(2) [نسب] ماقط من (به ج). 

(ت [إلا أن] من أ 

(4 [أنا] سافطة من (بء ج). 

(5) ينظر: الكاساني: بدائع الصتائع: مصدر سابق» ج7: صر230. 
(6) ينظر الكاساني» بدالع الصنائع: هصدر سايق: ج © صن 230. 
(7 إأقر] ساقطة من زب). 

(8) أجد] عن (أ). 


652 جامع المضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الخامس 
لهما يتكاذبان كل واحد منهما يكذب صاحيبه ويصدقان المقر لهما"© في إقراره» فإن 
على قول أبي يوسف رحمه الله وهو قول أبي حنيفة حك يجيء المحفق عليه بإقراره 
إلى المقر قينا واحنك ودر نا لو يديه ويضم ذلك إلى نا فى يدنالاعر الذي أقر يه 
00 ريه فيقسم مافي 

يه بينهما نصفان. 

ولنااكن كول عسل ولعي انا مني التق فق عليه بإقراره إلى الذي أقر لهما فيأخذ 
خمس ما في يده ويضمه إلى ما في يد الآخر [الذي أقر ر به خاصة]” فيقسم” بينهما 
تعتكانة وبي المختلف في إقراره إلى اققى أقرية قفتم نا بتي في يديه بنهنا 
نصفان. 

وإنما قال أبو يوسف رحمه اله: إنه يأخذ ريع ما في يديه لأنه من حجة المقر لهما 
أن يقول للمتفق عليه بإقراره إنما أقررت لك ربع المال قلك أن تأخذ ربع المال حيث 
وجدت وفي يدي نصف المال فالريع لك 

وإنما قال محمد رحمه الله: [أن يأخذ خمس ما في يده ذلك© لأن من حجة 
المقر لهما أن يقول للمتفق عليه بإقراره لو كذبني الأصغر [...]” فيك كما كذبني فياث 
الآخر لكان ما في يدي بينك وبين الآخر وبيني أثلانًا؛ إلا أنه لما صدقني أخي قيك ققد 


لفن 


تأتكل' تمق تم اع وهو كهتف سهم وش همان تمق نعرى وقعيك 


للف 


الآخر ونصف سهم من سهمين ونصف يكون خمسة:؛ قلذلك قال يأخذ خمس ما فى 


(1) [له] من (أ. 

2 ما بين المعقوفتين ساقط من (ب» ج). 
(3) [نيكرد] من (ب؛ ج). 

(4) مأ بين المعقوفتين ماقط عن (بء ج). 
(3) إذلك] ساقط من (). 

(6) [من] ماقطة من (ب). 

(7) [أحي] من (أ). 

(8) [قي] ساقط من (ب). 

(9) [ونصيب] ساقط من (ب). 

(10) إمن] ساقط من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 06033 
. يذه هذا كله إذا كان المقر لهم يتكاذبان» وأما إذا تصادقا فإن المكذب به يجيء إلى 
الأصغر الذي أقر له خاصة فيأخذ ثلث ما في يده ثم يعبمها" إلى ما في يدي الآخر 
[فيقسم بينهمط© أثلدئ©. 

وإذا مات الرجل وترك أبنّا فأقر هذ! بآاين آخرء هذ! على ثلاثة أوجه: إما أن يرك 
انا واحدّاء أو ابنين» أو ترك ورثة. 

فإن ترك ابا واحدًا فأقر بابن آخر فإنه يصدق في حق نفسه على ما ذكرنا ولا يثبت 
نسيه من الميت في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف رحمه الله في غير روأية 
الأصول أنه يبت يثبت وجعلل إقرار عذا الوارث إذا لم يكن وارث غيره كإقرار ورئته جملة. 

رافظ اين ين فأقر أحدهما باين آخر فإنه يشاركه فى الميراث ولكنه لا يئيت 
التسب” بالاتفاق. 

ولوترك 0 فأقر أبنان منهم أو رجل وامرأتان فإنه يتبت نسب المجهول من 
إلميت في حت الذين أقروا وفي حق إلذين لم يقروا بالاتفاق سواء أقروا بلفظ الشهادة 
أو يلفظ الإقرار لأن هذا يشبه [الإقرار من وجه ويية الشهادة من ويه ذمن بجيت إنه 


يشبد]© الشهادة كان العدل”) من شرطه ومن حيث إنه يشبه الإقرار لم ي* يشترط لفظ 
الشهادوة 

قي الذخيرة: ولو ترك ابنا وامرأة فأقرت المرأة بابن وصدقها في ذلك الابن 
المعروف فإن المقر له يقاسم المعروف ما في يده نصفين؛ لأن ميراث البنين في يذه 
والذي في يد المرأة ميراث النساء ولا حظ لليئين [فى ذلكء وإن أقرت بابي ]© 


(1) [يضمه] من (ب: ج). 

(2) ها بين المعقوقتين ساقط من أ 

(3) ينظر: الكاساني: بدالع الصنائع» مصدر سابق: ج7: ص 230 

4 [انسب!] ماقط من (أ). 

(5) [آبنين] من (ب). 

(6) مأ بين المعقرفتين ساقط من (()- 

رت [العدد] من (ب» ج). 

,5 ينظر: الكاساني: بدائع الصنائع» عصدر سايق؛ ج7: ص 231. 5 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


624 جامع المُضُمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدْرْرِي/ الجزء الخامس 
قصدقها.المعروف في أحدهما فإن”؛ المتفق عليه لا يدخل فى نصيب المرأة لما بينا 
والافن التكر ماهم الب الجاقن يدها على عغره أن الفبية وعدا باريد 
وعشرين لها ثلاثة ولكل [1/ 641] ابن سبعة©, 

في التهذيب: ولو أقر أحد الابنين بزوجة أبيه وكذبه الآخر لها تسع ما في يدء وعند 
ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى ثمن ما في يده والله أعله. 


في الناصحي باب الإقرار 


يجوز إقرار الرجل في أربعة نفر ويرثون مع ورئته المعروفين وهم الأب 
والولد والزوجة ومولى العتاقة إذا صدقوه قي حال حياته وكانوا كبيرا”» ويجوز إقرار 
المرأة في ثلاثة نفر ويرثون مع ورشها المعروفين وهم الأب والزوج والمعتق إذا 
صدقوا. 

مثاله: إذا كان للرجل أبن معروف فأقر قي صحته؛ أو في مرضه بابن آخر وأنكر 
الاين المعروف صح إقراره والمال بينهما نصفان» ولو أقر بابنة وأنكرها الاين المعروقف 
صح إقراره والمال بينهما أثلاثاء وكذلك لو أقر بالأب وأنكره الابن المعروف قله 
السدس والباقي للابن؛ وكذلك لو أقر بزوجة وأنكرها إلابن المعروف فليا الثمن» 
وكذلك لو أقر بالمعتق وأنكرته البنت المعروفة للبنت النصف والباقي للمعتق؛ وكذلك 
إقرار المرأة في هؤلاء الثلاث؛ وإن أقر رجل وامرأة بواحدة من القرابة سوى من 
سميناهم” لم يرثواا مع الورثة المعروفين. 


(1) [فإن] ساقطة عن (بم. 

22 ينظر: السرخسيء العبسوط؛ مصدر سابق؛ ج30: ص 0ا8. 

3 ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع؛ مصدر سابق» ج7: ص230 - 231. 

(4) إكبرااً من (ج). 

(5) إسميئا] من (أ). 5 
(6) إيرث!؟ من ([أ). 
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مثاله: رجل أقر بأين أبن أو يتت أبن : أو بولد ينت» أو جد من أي ب كانء أو 
بأخ» أو باين أخ: أو خالة» أو غير ذَنْك قمات وله الوارث المعروف فإن المقر له لا 
يرث شيئًا ولا يحجب بيه زوج ولا زوجة ولا ذو رحم محرم؛ وإن لم يكن للمقر وارث 
معروف دقع المال إلى المقر له إلا أن التسب© لا يثيت: وإن أقرت المرأة بابن 
وصدقها الابن المعروف لم يثبت التسبه وإن أقرت بزوج وأب [...21 وأين 
وصدقوها يذلك للزوج النصف والباقي للأب يرث الأب والزوج ويسقط الابن» وإن 
ماتت وليس لها وارث إلا هذا الابن المقر له دقع إليه المال من غير أن يثبت نسيه منها 
4 محقم 

عدم 2 

فصل: وإذا أقر بعض” الورثة بوارث وأنكره الآخرون فالتسب لا يثبت؛ ويقاسم 
المقر” المقر له ها في يده على حسب ما أقر له. 

مثاله: رجل مات وترك ابنا وأقر هذا الابن يأخ من أبيه وأمه فالنسب لا يثتيت: 
ولكن يقاسم المقر له ما في يده على حسب ما أقر له؛ فيقال: مسألة الإنكار من 
سهمين: ومسألة الإقرار من ثلاثة» ونصيب المقر والمقرله أمن مألة الإقرار 
سبمان]ق ومن مسألة الإتكار سهم وإاحد: وسهمع © بيئهما؛ يه د 1 
فاضرب سهامها من مسألة الإقرار قي مسألة الإنكار فيصير أربعة قيقسم بين الابنين ألم 


4 إرجه] من ا 

2 لأتاء] من رأ). 

(3) إراب] من (بم. 

(4) ينظر: السرخسي؛ الميسوط: مصئر سايق: ج30: ص69 - 71 والكاساني: بدائع الصنائع: 
مصثر سايق ج7: ص 229. 

(5) [بع.] ساقطة من (أ)- 

(6) [انمقراً ساقط من (أ)- 

7) [فيعاتل] من (أ). 

(8) عأ بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(9) [واحد] ساقط من (0- 

:10) [يحقم] من ()- 

(11) [الابحين] من (ب)» [البنين] من (أ). 
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[ثم أصاب المقر وهو سهمان يقسم بينه وبين المقر له]" قأصاب كل واحذ منهما ريع 
الما 42 

2غ 3 

وإن ترك ابنا وأقر بأحت ولم يدفع إليها شيئًا حتى أقر بأخ آخر فإنه يدفع إلى أخته 
ثلث المال في قولهم جميعاء ويدفع إلى أخيه نصف ما في يده في قول علمائا الثلاثة 
يسلم إلى الأول إما أقر له؛ ثم يقاسم الثاني ما بقي في يده على عقدار حقهماء واعتبر 
على هذه ما كان في هذا الجنسء ولو سلم إلى الأول]”2 جميع ما أقر له بغير قضاء 
قاض ضمن”' للثاني حصة من الأصل. 

مثاله: رجل مات وترك ابنا فأقر بأخ وسلم إليه نصف المال بغير قضاء قاض؛ ثم 
أقر بأخ آخر فإنه يدفع إليه ثلئا ما في يده وهو ثلث جميع المال» ون كان أعطى للأول 
نصيبه بقضاء قاض يقاسم الثاني ما بقي على قدر دعواه نصفيه © 


في السراجي: فصل في قسمة التركات بين الورثة والغرباء 


إذا كأن ب بين التصحيح والتركة مباينة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في 

جميم" التركةا [ [ثم اقسم الميلغ على التصحيح]*©. 

مثاله: [. ..]* بتتان وأبوان والتركة سبعة دنائير» وإذا كان بين التركة ك5 
موافقة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في وفق التركة؛ ثم إقسم المبلغ على 


(1) ما بين !! لمعقرفتين ساقط عن (ب» ج). 

(2) الكاساء ني؛ بذائع الصنائع» مصدر ر سابق» ج7: ص 231. 
(43 مأ بين الععقوقتين ماقط من (أ). 

زفق ها ساقط من (ب). 


(3) ينظر: السرخسى: الميسوطء مصدر سابق ج30 ص 75؛ والكاساني» بدالع الصنائع» مصدر 
سابق» ج7: ص231. 

(6» [كل] من «). 

(7) ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين وردت [زوج وابن] من (أ): رائمئيت من أصل الكتاب. 5 


8 آيين] ساقط من رأ 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الفرائضص 1 657 
. وقق؛ [أي: كل واحد على حدة]” التصحيح فالخارج نصيب ذلك الوارث قي 
الوجهين؛ هذا لمعرفة نصيب” كل فرد. 

وأما معرفة نصيب كل فريق [منهم] فاضرب ما كان لكل قريق من أصل المسألة 
في وفق التركة؛ ثم اقسم المبلغ على وفق [تصحيح]”" المسألة إن كانت بين التركة 
وتصحيح المسألة موافقة» وإن كان بينهما مباينة قاضرب في كل التركة؛ ثم أقسم 
الحاصل على جميع [تصحيح]” المسألة فالخارج نصيب ذلك الفريق في الوجهين. 

وأما قي قضاء الذيون فدين كل غريم بمنزلة سهام كل وأرث في العمل ومجمرع 
الديون بمنزلة التصحيح» وإن كان في التركة كسؤر فايسط التركة والمسألة كلتيهما؛ أي: 
اجعلهما من جنس الكسر ثم قدم فيه ما رسمناه”©. 


في الناصحي فصل في قسمة” التركات 
عن الإيجاز تصتيف أبي الحسن محمد بن عيذ الله" رحمهما الله الأصل في 
قسمة التركات؛ إذا كانت دراهم: أو دنائيرء أو كان”” / في معتاهما مما يكال8؛ أو 
يوزن» والجميع في القسم أن تص 012 المسألة أولاً؛ ثم تضرب سهام كل وارث [في 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (به ج). 

(2) إتصيب] ساقط من (أ ب). 

(3) مأ بين المعقوفتين سأقط من جميع التسخ. 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ. 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط من جميع التسخ. 

©6) أقي] ساقط من «أ). 

28 السجاوتدي: السراجية في المواريث: مصدر سابق» ص65 - إلى 69. 

(8) [قسمة! ساقطة من (أ ب). 

(9) وهر: يقصد الإمام أبو الحسن الكرخي والإمام أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر 
الهندواني البلخي الملقب بالحنفي الصغير؛ والله أعلم: 

(10) [إما] عن (ب). 

رشلل إيقال] من (. 

(12) إتصح] من (ج). 
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عدد”' التركة فما بلغ فاقسمه على سهام المسألة فما خرج بالقسم فاضربه في سهام كل 
وارث]” فما يلغ قهو نصيبه؛ وإن كانت التركة توافق”" المسألة فخد وفقها جميعًا ثم 
أضرب مهام كل وارث في وقق التركة”' فما بلغ قاقسمه على وفق المسألة فما خرج 
بالقسم , [فاضربه في سهام كل وارث فما يلغ]” فهو نصيبه. 

[وإنت شئت قسمت وفق التركة على وفق المسألة قما خرج بالقسم فاضربه في 
سهام كل وارث فما بلغ قهو نصيبه]©. 

إذا سئلت عن وارث أذ شيئًا بالفرض كم كان عدد التركة؟ فالطريق فيه أن تضرب 
المأخوذ في سهام المسألة؛ ثم اقسمه على سهام الأخذ فما خرج بالقسم فذلك جملة 
التركة» وإن شئت قسمت المأخوذ على سهام الزوج فما خرج بالقسم فاضربه في سهام 
المسألة فما بلغ فهي عدد التركة. 

فصل: امرأة وست أتحوات متفرقات والتركة ستون دينارًا وثوبًا أخذت”' المرأة 
الثوب بميرائها كم كان قيمة الثوب؟ فالمسألة من خمسة عشرء والطريق فيه أن يسقط 
منها سهام المرأة بقي اثنا عشر وهو الجزء” المقسوم عليه؛ ثم اضرب سهام المرأة في 
الستين يكون مائة وثمانين فاقسم على اثني عشر فخرج بالقسم خمسة [عشر فهو قيمة 
الثوب» [إوإن شعت قسمت الستين على اثني عشر قخرج بالقسم خمسة عشر فهو قيمة 
الغوب]” ؛ فاضريه في سهام المرأة يكون خمسة عشر وهو قيمة ا 0 


(1) إعدد! ماقط من (ج). 

(2) هآ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(3) [أقر] من (أ). 

(4 [التركة! ساقطة من أ 

(5) عا بين المعقرفتين ساقط من (ب؛ ج). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(7) ينظر: الموصلي: الاختيار: مصدر سابق؛ ج5: ص124؛ ونظام الدير ن؛ الفتارى الهندية: مصدر 
مابق؛ ج6: ص 473. 

(8) [بأخذ] من (أ). 

(9) [الجرء] ساقط من (أ). 

(1)0) ما بين المعقوفتين ماقط من (ج). 
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. التوب]]ة©. ش 

وإن شئت أخذت وفق إثني عشر ووفق الستين؛ و رناء وإن شثت 
فانظر بكم سهم []/ 642] استحقت المرأة الشوب وتبيقى” منهة سهام الورثة من 
المسألة فإذا أخذت المرأة الثوب بثلاثة أسهم بقي اثنا عشر وهو”' قيمة أربعة أثواب 


[قيمة كل ثوب] خمسة عشر [قكذلك اكوب الذي أخذته المرأة قيمته خمسة 
عشر]”؛ فإن أخذت بحصتها الثوب [وردت عشرة] فزد عشرة على الستين يكون 
سيعين؛ ثم اضرب سهام المرأة في السبعين يكون ماثتين وعشرة قاقسمها على اثتي 
عشر فخرج بالقسمة سبعة عشر وتصف فذلك ميرائها؛: وزد عليها عشرة يكرن سبعة 


وعشرين ونصغفكف وذلك قيمته الثو بء وإن شتت قسمت السيعين على اثني عشر قمأ 
خرج بالقسم ضربته في شهام المرأة قا اجيم كان دروا وزد علي عشرة يكوت قيمة 
التوبه 


والوجه الآخر: لما استحقت المرأة بثلاثة أسهم ثوبًا إلا عشرة فباقي الورثة 
يستحقون باثتي عشر سهمًا أربعة أثواب الأربعين وقد أخذوا يه ستين دينارًا والعشرة 
التي أعطيت المرأة وذلك سبعون دينارا فهو يعدل أربعة أثواب إلا أربعين فيكمل 
الأثواب بالأريعين التاقصة» وزد مثلها على سبعين يكون مأئة وعشرة يعدل أربعة أثواب 
فقيمة ثوب واحذ سبعة وعشرون ونصف. 

وإذ! أخذت ميرائها ثوبا وعشرة ة درأهم فانقص !! شرة بقيى خمسون فأضرب سهأم 
المرأة في الخمسين يكون مائة وخمسين وقسمت على ائني عشر فخرج قي القسم اثنا 
عشر ونصف وذلك ميراثها فاتقص منه العشرة بقي أثنانت ونصف فهو قيمة الثتوب 


(14) عا بين المعقوفتين ساقط من (أ). 
(2) [وتبقى] ساقطة من (أ). 

(3) [متها] ساقطة من (أ: ج). 

رك (والسعين] من (). 

(5) ما بين المعقوقتين ساقط من (ب). 
(6) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 
(7) عا بين المعقوفتين ماقط من ()- 
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وإن .شئت قسمت الخمسين على ائني عشر فما خرج فاضربه في سهام المرأة قما 
اجتمع فهو ميرائها وانقص منه عشرة يكون الباقي قيمة الشوبء وإن شئت طلبت 
الموافقة بين الخمسين وبين اثني عشر وأخذت وفقها وعملت” في الضرب والقسمة 
ما ذكرنا. 

ووجه آخر: لما استحقت المرأة بثلائة أسهم ثوبًا وعشرة فباقي الورئة يستحقون 
اثني © عشر سهما أربعة أثواب وأربعين دينارا وقد أخذوا بها حمسين دينارًا وذلك 
يعدل أربعة أثواب وأربعين دينارًا فأسقط الأربعين الذي مع الأثواب ومن الخمسين 
مئلها بقي عشرة دنائير يعدل أربعة أثواب فقيمة اللوب ربع العشرة وهو ديناران 
ونصف. 

زوج وأم وثلاث أخوات” متفرقات والتركة ثلاثون دينارًا وثوبًا وخاتمًا أخذت 
الأم بميرائها الخاتم وأخذ الزوج الشوبء المسألة من تسعة أسقط أمنها سهام الزوج 
والأم بقي خمسة]" وهو الجزء المقسوم عليه ثم اضرب سهام الزوج وهو ثلاثة في 
الثلاثين يكون تسعين فاقسمه على الخمسة يخرج بالقسم ثمانية عشر وهو قيمة الثوب 
واضرب سهام الأم في الثلاثين واقسمها على الخمسة يخرج ستة وهي قيمة الخاتم. 

وإن شئت قسمت الثلاثين على الخمسة فما خرج قاضربه إفي سهام الزوج يكون 
ثمانية عشر وهو قيمة الثوب واضربه]”' في سهام الأم يكون ستة وهو قيمة الخاتم: 
وإن شعت أخذت وفق الثلاثين وهو سعة وقسمته على وفق الخمسة وهو واحد لأنهما 
يتفقان بالأخماس فاضربه في سهام كل واحد فما بلغ فهو قيمة ما أخذّت. 

والوجه الآخر: أن ينتقص سهام الزوج من المسألة يقي سعة وقد أخذت الأم بسهم 
خاتمًا يستة أسهم يستحق به خواتيم فقد إخذ الزوج يسهامه ثوبًا فجميع الورثة 
يستحقون يسهامهم ستة خواتيم وئوبّا وذلك يعدل تركة الميت وهي ثلاثون دينارًا وثوبًا 


(1) [وعلمت] من (). 

(2) [اثتي] ساقطة من (أ). 

(3) [آخرة] من (أ). 

(4) ها بين المعقوفتين ساقط عن «أ). 
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ). 


ما 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 37 601 
.وخاتماء فانقص من التركة ثوبًا وخاتماء وأنقص بما يعادل””' لها مغل ذلك بقي ثلاثون 
وهي يعدذل خمسة خواتيم والخاتم الواحد يعذل خمس الثلاثين وذلك سعة وهو كيمة 
إلخاتم. 

وإذا أردت أن تعرف قيمة الثوب فانقص سهام الأم من المسألة [...]2 بقي ثمانية: 
ققد أخذ الزوج بثلاثة أسهم منها ثوبًا فثمانية أمهم يكرن ثوبًا وثلنا ثوب لكل ثوب 
ثلاثة أسهم؛ فقد أخذت الأم بسهامها” خاتاء فجميع” الورثة يستحقون بسهامهم 
خاتها وثوبين وثلكا ثوب» وذلك يعدل [...]0 التركة [واتقص من التركة]© ثوبًا 
وخاتماء وانقص مما يعدل لها مثل ذلك بقي ثلاثون يعدل ثوبًا وثلئا ثوب» والشوب إِذَا 
يعدل ثمانية عشر. 

فصل: زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات: والتركة ثوبان بينهما ديناران وثلاثون 
ديتارا؛ أخذت الأم بحقها العوب”/ الأعلى» فالوجه أن تزيد ما بين الكوبين على الثلاثين 
يكون اثنين وثلائين ديتارًا وثوبين متساويين القيمة؛ وقد أخذت الأم بسهمها النوب 
الأعلى وقيمته ثوبًا ودينارين فانقص ذلك من التركة يقي ثلاثون ديتارًا وثوبًاء وانقص 
مهما من المسألة بقي ثماتية؛ [وانقص من التركة أيضًا ثوبًا ودينارين بسهم آخر [...]00 


بقى ثمائية] وعشروت دينارًا ويقي من سهام المسألة سبعة فاقسم الثمائية والعشرين 


على السيعة يخرج بالقسم أربعة فاضربه في سهم الأم يكون أربعة [...] 9 وهو قيمة 


(4) [يعدل] من (أ). 

(2) [يمال من (ب). 

(3) [بسهم! من ()» [بهمها] من (ب). 

06 إ[فجميع] ساقطة عن أ 

(5) إمن] من (بم. 

(6) عا بين المعقرفين ساقط من آ). 

(7) [التركة] من (أ). 

(8) [ما] من رج). 

(9) مأ بين المعقوفتين ساقط من (ب). 5 
ر10) [وقيمة] من (). 
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الشوب الأعلى؛ لأن كل سهم من المسائل”؟ يستحق يها أربعة دنائير وقيمة الأدنى 
ديتاران. 

وإن شنت ققل لما استحقت الأم بسهمها ثُوبًا ودينارين فجميع الورثة إذا يستحقون 
[...]© بسهامهم تسعة أثواب وثمانية عشر" دينارّاء وذلك يعدل اثنين وثلاثين ديتارًا 
وثوبين» ققابل بذلك كما بينت لك فإن' 5 الأم الثوب الأدنى وزدت” خمسة 
دنانير [فاتقص من التركة الثوب الذي أخذت الأم وزد عليها خمسة دنانير] © بقي 
سبعة وثلاثون دينارًا وثوبا فانقص منها ثوب إلا خمسة دنائير يسهم آخر بقي 
إثنان وأربعون ديئارًا أو ثوئا© وقد بقي من سهام المسألة سبعة فاقسم الاثتين والأربعين 
على السيعة فخرج بالقسم ستة فاضرب في سهام الأم يكون سحة فهفا ميرائها فزد 


رق 


عليه خمسة يكو ون أحد عشر وهو قيمة الشرب الأدنى وقيمة الشوب الأعلى كلدانة 
عشرة. 

ووجه آخر لما استحقت [1/ 643] الأم يسهم واحد ثُوبًا إلا خمسة دتائير فجميع 
الورثة يستحقون يسهامهم تسعة أثواب إلا خمسة وأريعين دينارًا وذلك يعدل التركة 
وهو اثثئان وثلاثون ديناورً! وثوبان متساويان فأجير الأثواب بالخمسة والأربعين وزد 
مثلها على اثنين وثلاثين وانقص عنها الثوبين من”' * الاثنين والثلاثين» وانقصص مثلها من 
تسعة أثواب يعدل سبعة وسبعين ديتارً! قيمة كل ثوب إذ! احد عشر وقيمة الأعلى ثلاثة 


(1) [الميت] من (ب). 

(2) [بقي] من (ب٠‏ ج). 

(3) إعشروت] معن (أ). 

(4) [فإد] ساقطة من (ب). 

(5) [وردت] من (ب). 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
(7) [أو ثوبا] ساقطة من (ب» ج). 

(8) [ثلائة] ساقطة من (ب). 


(9) إمن] ساقطة من (بء ج)- 


القسم الثاني: النصس المحقق/ كتاب القرائضص 6015 
. عشرء فإن كانت التركة ثلاثين دينارًا وثلائة أثواب بين كل ثوبين ديتاواا؛ وإن© أخذت 
الأم يميرائها الثوب الأدنى فاعمل على ما شرحت لك من التسوية بين قيمة'" الأثواب 
فيصير معك ستة وثلاثين دينارًا وثلاثة أثواب متساوية وتمم العمل على ما بينا يخرج 
قيمة ثوب الأدنى ستة والأوسط ثمانية والأعلى عشرة والله أعلم. 

فصل: ابتأن والتركة ثوبان”/ بينهما ديناران2 [...]© اخذ أحدهما بحقه”” ثلاثة 
أرباع الأعلى فاردد الثوبين إلى قيمة وأحدة يكون ثوبين ودينآرين لكل اين ثوب ودينار» 
وقد أذ أحدهما ثلاثة أرباع الأعلى وقدره ثلاثة أرباع ثوب ودينار ونصف فهو يعدل 
ثوبًا'”' ودينارًا فائقص ثلاثة أرباع بمثله من الثوب الذي مع الدينار وانقص الدينار الذي 
مع الثوب بمثله من الديتار ونصف فيبقى نصف ديار يعدل ربع الوب وإلثوب الأدنى 
إذا يعدل ديتارين والأعلى قيمة أريعة دنائير. 

وإن شكت أضف ثلائة أرباع الشوب والدينار ونصف يكون ثوبًا وتصف [...] 0 
وثلاثة دنانير يعدل ثوبين وديتارين فقابل به فإن اخذ أحدهما بحقه ثلاثة أرباع الأدنى 
وثلثه الأعلى فسو”” '' بين قيمتها يكون ثوبين وديتارين لكل واحد ثوب ودينار فقد أخذ 
أحدهما ثلاثة أرباع الأدنى وثلث الأعلى فتلثه ثلث ثوب” ' وثلتا دينار فجميع ما أخذ 


(1) [ديتاران] عن (ب: ج). 
(2) [وان] مساقطة عن (ب١‏ ج)- 
(3) [قسمة] من (ب). 

4 [ثربا] من جأ). 

(5) [ديتارة] من (أ). 

(6) [أن] من أ 

(7) [يحقه] ماقط من (ب). 
(8) [ثريان! من (أ). 

(9) [ثرب] من (ب). 

(10) [فتو] من (أ). 

رذ إثوب] ساقط من (أ). 
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ثوب ونصف”) سدس ثوب وثلنا دينار وهو يعدل ثوبًا [ودينارًا تقابل به يخرج قيمة 
الأدنى أربعة وقيمة الأعلى سحة. 

وإن ترك ثوبًام© وخاتمًا فأخذ أحدهما ثلاثئة © أنراع الثوب إرئات الحا منطو ل 
كل ابن يستحق نصف الثوب ونصف الخاتم فلما أخذ أحذهما ثلاثة أرياع العوب]© 
فقد أخذ زيادة ربع الثوب مما كان يستحقه وأخذ ثلث الخاتم وهو يستحق نصفه فترك 
والنوب الكامل يعدل ثلثي الخاتمء فاجعل قيمة الخاتم أي عدد شئت وأجعل قيمة 

وإن جعلت قيمة الخاتم ستة ققيمة الده وب أربعة لأنه ثلثان والتركة عشرة: فإن 
جعلت قيمة الخاتم 3 تسعة فقيمة الثوب ستة والتركة نخمسة عشرء فإن قيل أخذ أحدهما 
ثلاثة أرباع الغوب ونصف الخاتم [عشرء فإن قيل]ة هذا محال لأنه يستحق نصف 
الثوب ونصف الخاتم فإذا أخذ نصف الخاتم فليس له أن يأخذ أكثر من نصف الثوب 
إذا لم يكن له دين على الميت. 

فإن ترك خمسة بنين والتركة ثلاث أثواب بين كل ثربين ثلاثة دنائير أخذ إحدهم 
بحقه سدس الأدنى وثلث الأوسط وتسع الأعلى اجعل قيمة الأثواب متساوية يكون 
ثلاثة أثواب وتسعة دنائير» فلما أخذ سدس الأدنى كان ذلك سدس ثوب وأخذ ثلث 
الأوسط وهو ئلت ثوب ودينار لأن الأوسط قدره ثوب وثلاثة دنائير» وأخذ قسع© 
الأعلى وكر تسع ثوب وثلنا دينار فجميع ما أخذ خمسة إتساع ثرب ونصفا تسع 
ثوب ودينار واحد وثلئي” ديئا واضرب ذلك في عدد البئين يكون دنلا وب ثلاثة أثواب 


(1) إنصف] ساقط من (ب). 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (بح). 

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(4) مأ بين المعقوفتين ساقط من (بء ج). 

(5) [تسعة] عن (أ). 

6) [رثك] من (رج). 

(72) [وثلتين] من (أ). 1 
(8) إثلاثون] من (. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائشن : 695 
. [[وتصف تسع ثوب [وديتار واحد وثلني ديأ وإاضرب ذلك في عدذد إلبنين 2 وثمانية 
دنانير وثلث وذلك يعدل ثلائة أثواب]]© وتسعة دنانير: ققابل بذلك فخرج قيمة الأدنى 


اثنى عشر والأوسط خمسة عشرة والأعلى" ثمانية عشر فجميع التركة خمسة وأربعورن 
دينار. 

وإن شعت أخذت خمس ثلاثة أثواب والتسعة دنائير وذلك ثلاثة أخماس ثوب 
وديتار وأربعة اعفان كوت ودجار ]© فقابل ذلك خمسة اتساع ثوب ونصفه 
تسع ثوب © ودينار أو ثلا دينار” والله أعلم. 

فصل آخر: ثلاثة بنين والتركة ثوب وعيد وخاتم أخذ احدهم بحقه سدس الثوب 
وريع الخاتم وتصف العيدء اجعل قيمة الثوب أثني عشر [وقيمة الخاتم أثنا عشر] 
ققيمتها أربعة وعشرون؛ وقد أخذ سدس الثوب وهو سهمان وريع الخاتم وهو ثلاثة 
والذي كان نصيبه ثمانية أسهم لأن له ثلث كل واحد وإنما أخذ منها خمسة أسهم 
أبقي له ثلاثة أسهم] من أربعة وعشرين وذلك الثمن متها وكان له ثلث العبد قلما أخد 
نصفه كأن معه زيادة سدس العبد بإزاء ما بقي له من الخاتم والشرب وذلك ثلاثة أسهم 
وهو الثمن من قيمتها. 

فإذا كانت قيمة ثمن الخاتم والشوب مثل قيمة سدس العبد والعيد الكامل يعدل 
ثلاتة أر باع الخاتم والشواب؛ [فاجعل قيمة العبد مثل ثلائة رباع قالخا 
والثوب]” ؟ وذلك ثمانية عشر سهمًا وجميع التركة اثنان وأربعون سهمًا” ' لكل ابن 


(1) هذ بين المعقوفتين ساقط عن (ج)- 
(2) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 
(3 [والأرفع] من (بء ج). 

[نوب] ساقط من (أ). 

(5) [وأريعة أخماس ديتأر] من (ب). 
(6) [ثوب] ساقط من (أ) 

(7) [دينار] ساقط من (). 

(8) عأ بين المعقوفتين ماقط من رأ ب). 
(9) [منهما] من (أ). 

(10) مه بين المعقوفتين ساقط من (0. 1 
(11) إسيما] ساقط عن (أ). 
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أربعة عشر سهمًا وقد أخز؛ احدهم سدس الثوب وذلك [سهمان وربع الخاتم وذلك 
ثلاثة أسهم ونصف العبد وذلك]© تسعة أسهمء فجميع ما أذ أربعة عشر سهمًا وهو 
نصيبه ولو جعلت قيمة كل واحد منهما أكثر من اثني عشر أو اقل جاز يعد أن تجعل 
قيمة العبد مثل ثلاثة أرباع قيمتهما فاجعل في مثل هذه المسائل قيمة نوعين من الثلاثة 
الأنواع متساويين. 

فصل: فإن قيل: أمرأة وابن أخذت المرأة بإرثها ودينها على الميت ثلث المال كم 
جميع التركة؟ قالمسألة من ثمانية انققص سهم المرأة منها بقي سبعة أسهم فهي حصة 
الابن وهو ثلث التركة فزد عليها مثل" نصفها ليكمل المال فيصير عشرة وتصفا 
فهذا جميع التركة أخذت المرأة ثلث ذلك وهو ثلائة ونصف منها درهم بميرائها 
ودرهماتن وتصف بدينها. 

فإن أخدذت بميرائها وديتها ربع المال فانقص سهم المرأة من المسألة بقي سبعة 
أسهم وهر ثلاثة أرباع التركة فزد عليها مثل ثلثها يكمل المال فيصير تسعة دراهم 
وئلث []/ 644] وهو جميع التركة أخذت المرأة ربعها وهو درهمان ودائقان درهم 
بميراثها ودرهم ودائقان بديتها. 

فإن أخذت حمس المال فزد [على السبعة مغل ربعياء فإن أخذت السدس فَزد] © 
عليها مثل خمسهاء وإن أخذت السبع فزد عليه مثل سدسهاء فما اجتمع فهر التركة 


درهم بميرائهاء وما بقي بدينها. 


(ع [أخذ] ساقط من «(أ). 

(2) ما بين المعقوقتين ساقط من (أ). 
(3) إني] من «, 

رك إثلث] من (أ). 

(ة) [مثال] من (أ). 

(6) [وتصقها] من (يم. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 
(8) إعليهما] من (). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائضص 637 

فهذا 

ثلنا المال إلا درهمّاء لأن المرأة أخذت من المال ثلثه ودرهمًا فيبقى من المال ثلثاه إلا 
0 من فيبقى من 

درهمء فزد على السبعة درهمًا يكون ثمانية فهذا ثكا المال» فرد عليها مثل نصفها 

فيصير أثني عشر وهو المال أخذت المرأة ثلنها ودرهمأ وهو خمسة دراهم درهم 

بالميراث وأريعة بالدين. 


فإن أخذت ثلث المال” إلا درهمًا فاتقص سهمان من المسألة بقى سبعة وهو ثلثا 
2 حىة حمج 2 بشي 9 5 


فإن أحذت ثلث المال ودرهمًا فاتقص سهم المرأة من المسألة بقي سبعة 


المال ودرهم فاتقص منه واحدا بقي ستة وهو ثلا المال قالمال إِذَّا تسعة. 

قإن أحذت ثلث المال إلا عشرة دراهم فاجعل المسألة من عدد يكون سهام 
المرأة منهاةة وزيادة عشرة دراهم اقل من ثلث المسألة حتى يصح الاسعنناء» ويس 
يمكن فى هذه المسألة أن يكون أقل من سعة وخمسين للمرأة منها ثلث المال 
الثمن” سبعة بقي تسعة وأريعون فهذا هو ثلنا المال [وعشرة دراهم فاتقص منه عشرة 
يبقى تسعة وثلاثون وهو ثلنا المال]”' فالمال إِذّا ثمانية وخمسون ونصف أعذت المرأة 
ثلثها إلا عشرة دراهم وذلك تسعة دراهم ونصف سيعة بميرائها ودرهمًا”* ونصف 
بدينها. 

فصل: فإن أخذت بميراثها ودينها ثلث المال ومثل ثلث الدين» فالمسألة من ثمانية 
أسهم. فاجعل الدين شيئًا وزده عليه يكون ثمانية أسهم وشيئًا فهذا تركة إلميت ثم 
انقص منه الدذين وسهم المرأة بقي سبعة أسهم فهذا حصة الابن وهو ثلث المال إلا 
ثلث الدين: لأن المرأة لما أخذت ثلث المال ومثل ثلث الدين بقى ثلا المال إلا معا 0 


(1) [سيعة] ماقطة من (أ. 

(2) [قزد] سافط من (أ). 

(3) [المال! ساقط من (أ). 

(4) [منها! ماقطة عن (أ). 

(3) [الشمن] ساقط عن (ب). 

(6) ما بين المعقوقتين ماقط من (ب» ج). 
(7) [ودرهمان! عن (بء ج)- 

(8) [مثل] ساقطة عن (ب). 
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ثلث”“ الدين؛ فزد على السبعة ثلث" الدين يكون سبعة أسهم وثلث شيء فهذا ثكا'© 
المال» فزد عليها مثل نصفهما لتكمل المال فيكون عشرة أسهم ونصف نصف شيء 
وهو جميع المال» فهذا إِذًا يعدل ثمانية دراهم وشيًا لأنا كنا جعلنا جميع التركة ثمانية 
دراهم وشيئاء فاتقص الثمانية بمثلها من العشرة ونصف: فانقص نصف الشيء الذي 
[مع عشرة دراهم ونصف بمثلها من الشيء الذي] © مع الثمانية بقيى نصف 1 يعدل 
دذرهمين ونصفات, 

فالشيء الكامل يعدل خمسة دراهم وهو دين الميت” والمسألة من ثمائية؛ فزد 
عليها الدين يكون ثلاثة” عشر وهو مال الميت؛ قأخذت المرأة منها ستة دراهم 
خمسة بدينها ودرهما بإرثها فصار معها ثلث المال ومثل ثلث الدين. 

[فإن أخذت ثلث المال إلا ثلث الدين]© فالمسألة من ثمانية واجعل الدين شيئًا 
وزد عليه يكون ثمانية دراهم وشيئًا فهذا تركه الميت؛ ثم انقص منها الدين وسهم 
المرأة بقي سبعة دراهم وهو ثلثا المال ومثل ثلعي الدينء لأن المرأة لما أخذت من 
المال ثلئه إلا مثل ثلث الدين بقي ثلثا المال وثلنا الدين» فانقص منه ثلث الدين بقى 
سبعة دراهم إلا ثلث شيء وهو ثلتا المال”*؟ فالمال إذا عشرة دراهم ونصف إلا نصف 
شيء وهو يعدل ثمانية دراهم وشيئاة فقابل بذلك يخرج الشيء درهم وثلثا درهم 
وهو الدين: غزده على الثمانية تكون تسعة دراهم وثلثين وهو جميع التركة أخحذت 


(1) [ثنث] سافط من (أ). 

(2) [ثلث] ساقط من (أ). 

(3) إثلث] من (أ). 

() ها بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 
(5) [رتصف] من (أ). 

(6) [الميت! ساقط من (أ). 

(7) إثكه] من (بع. 

(8) [عشرة] عن زب) 

(9) عا بين المعقوقتين ماقط من (أ). 
(10) [اتمال] ساقط من (بم. 

(11) [وشيئاا ساقط من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 659 
. المرأة درهمًا وثلثي درهم بدينها ودرهمًا بميراثها فحصل معها ثلث المال إلا مثل ثلث 

الدين. 

مسألة: زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات أخذت الأم بإرئها ودينها ربع المال ومثل 
ثلث ديئهاء وأخذت الأخت من الأم بإرثها ودينها [ثلث المال ومثل ريع دينه]] ل 
قالمأئلة من تسعة فاجعل دين الأم ديناراء أو دين الأخت شيئًا ودرهمًا على أنصياء 
الورئة يكون تسعة أنصياء ودينارًا وشيئاء فهذا تركة الميت. 

وقد أخذت الأم يميرائها وبديتها دينارًا وذلك ربع التركة وثلئا دينهاء فانقص منها 
ثلث الدين بقي نصيبها" ثلنا دينار وذلك ريع التركة؛ فاضريه في أربعة أنصباء 
ودينار وثلئين يعدل تسعة أنصباء ودينارًا وشيئاء فانقص الديتار من الأنصياء التسعة 
بمثلها من الدينار”” [وثلثين؛ وانقص الأنصياء الأربعة بمثلها من النسعة بقي 
خمسة أنصياء وشيء يعدل ديتار]© وثلثي دينار» فالديتار متها يعدل ثلاثة أنصباء 
وثلاثة أخماس شيء فهذا قيمة الديئار» قأسقط أسهم الدينار من المسألة ثم" عذه إنى 
التركة وهي تسعة أنصباء وشيء وديتار: وقد خرج لنا قيمة الدينار وثلاثة أنصباء وثلاثة 
أخماس شيء: فاجعل مكان الديار يبه قنصير التركة اثني عشر نصيبًا وشيئًا وثلائة 


أخماس شيء. 

ثم ارجع إلى الأخت من الأم فأعطها بديتها الشيء وبميرائها نصيبًا قيكون معها 
تصيب وشيم يء وهو ثلث التركة ومثل ربع دينهاء فأنقص منهأ ربع دينها بقي نصيب 
وثلاثة أرباع شيء فذلك ثلث”” التركة» فاضربه في ثلائة”' يكون ثلائة أنصباء وشيئين 
وربع شيء فهذ! يعدل إثني عشر نصيبا وشيئًا وثلائة أخماس شيء؛ وانقص الأنصباء 


(1) ما بين المعقوقنين ساقط من (أ). 

2 إتلث] من (. 

(3) [نصيب] من (أدج). 

رم لا ساقط من (أ). 

(3) مأ بين المعقوئتين ساقط من (ب). 

(6) [إلى! من (ج). 

(7) [ثلث! ماقط من (بم- 7 
(8) أثلاثة1 ساقطة من 0 
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الثلاثة إلشيء مع الشيئين بن ورعيا سااواان الى عكر تصجاء كارتس شيك واخلانة 
50001011018 وربع بغي تسعة أنصباء يعدل ثلائة عشر جزْءً!ا من 
عشرين [جزءًا من شيء فابسط الأنصباء أجزاء عشرين]” يكون مائة وثمانية جزءًا: 
فاجعل ذلك أجزاء الْشى يي واجعل النصيب ما كان معك” من أجزاء الشيء [وذلك 
ثلاثة عشر]©. 

وقد تبين لنا أن الدينار قيمته ثلاثة أنصباء؛ وثلاثة أخماس شيء [وثلاثة أنصباء 
تسعة وثلاثون جزءًاء وثلائة أخماس شىء]© مائة وثمانية» فجميع قيمة الدينار مائة 
وسبعة وأربعون سهمًاء وقد [1/ 645] كانت التركة تسعة أنصباء ودينارًا وشيئًاء فاجعل 

ا 
كل 
0 وزد عليها الث يء وهو مائة وثمانون جزءً! فيجتمع أربعماثة وأريعة وأربعرن 
سهما وذلك تركة الميت للأم من ذلك نصيب ميراثهاء وذلك ثلاثة عشر ودينار بديتهاء 
وذلك مائة وسيعة وأريعرن» فجميع ما أخحذت مأئة وستين وهو ريع المال؛ ومثل ذلث 
ديئها. 

وأخذت الأحت من الأم نصيبًا وهو ثلاثة عشر وشيكًا بدينياء وذلك مائة وثمانون 
مضع مالأخةات ماله وثلانة'* وتضدين وهو كل الماك ومثل ربع دينها بقي من المال 
إحذى وتسعين سهمًا وهو” سبعة أنصباء للزوج ثلاثة أنصباء وذلك تسعة 0 

وكذتك” إلأ: كنيل 


تصيب ثلاثة عشر جزْءً! يكون مائة وسبعة عشر وزد عليها الدينار وهو مأثة وسبعة 


من الأب والأم وللأخت من الأب نصيب وذلك ثلاثة عشر 


(1) [في] من (بم. 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط عن (ب). 

(3) [معك] ساقط من (أ). 

(4) عا بين المعقوفتين ساقط عن (أ). 

(3) بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(6) أكل] سافط من (أ). 

7 إثكا] من (أ). 

(8) [هو] ساقط عن (بء ج). 

(8 [وذلك] من جب). ١‏ 
(10) [للاحت] من (ب). 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الفرائض 201 
سهمًا وهذه المقابلات بعملها من نظر في أوائل حساب الجبر والمقابلة ومن لم يعرف 
ذلك فليقتصر على الطريقة 0000 كتاب النوادر من تأليف الشيخ الإمام أبي نصر سعد 
أبن أبي القاسم القطان !+ زنوي” © رحمه الله والله أعلم. 


باب المسائل في المواريث 


مسألة: حكي أن امرأة جاءت إلى أبي حنيفة ته وقالت: إن أخي مات وترك 
سعماثة دينار فقسموا تر كته وأعطوني متها دينارًا واحذًا؛ قال أبو حنيفة عط : ومن 
قسم؟ قالت: تلميذك داود الطائ جيه الله فقال أبو حنيفة من : ذلك حققك؟ أليس 
ترك أخوك ايتين وأمًا وزوجته وائني عشر أَخَا وأعمًا؟ فقالت: بلى؛ قال: للبحين 
الثلثان أربعمائة دينار: وللأم السدس مائة ديتارء وللمرأة الثمن وهو خمسة وسيعون 
دينارًاء وبقي خمسة وعشرون دينارً! بيتهم للذكر مثل حظ الأنثيين ذكل أحخ ديناران 
وللأخحت ديئارٌ وا احذك 

مسألة: ولو سأل عن رجل مات وترك ثلاث بنات فورثت إحداهن ثلثي المال 
والأخرى ثلث المال والثالثة لم ترث شيئًا؟ 1 


(1) الغرنوي : أبو نصر سعد بن عبد الله بن أبي القاسم الغزنوي الحتفي؛ له كتاب الغر خرائب والغوامشى: 
ولم أعثر على ستة وفاته وحمه الله تعالى. ينظر: القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصدر سايق؛ ج1» 
ص 247؛ والباباني» هدية العأرفين» عصدر مأب د ج1١‏ ص 385. 

(2) هو: داود ين تُصير أير سثيمان الطائي» الكوفي الإمام: اتعالمء العامل: العابد: الزاهد؛ أحد 
أصحاب الإمام أو حنيفةء وعين أعيان أثئمة الأنام: وكان داود ممن شغل نفسه يالعلم: ودرس 
الفقه وغيرء من العلومء ثم أختار بعد ذلك العزئة والاتفراد والخذرة» ونزع العيادةء واجتهد فيها 
إلى آخر عمرء؛ وقدم بغداد في أيأم المهديء ثم عاد إلى الكرفة» وبها كانت وفاتهء مأت سئة 
(16ه الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد: مصدر سايق: جقاء ن 547 

(3) [قاف] ساقط من (أ). 

(4) ينظر: الموصني» الاختيار: مصدر سابق» ج5) م129 وابن تجيم جيم؛ البحر الرائق» مصذر سايق» 
ج8: ص 376. 1 


(5) [سألت] عن (ب» ج). 
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الجواب: هذا رجل مملوك لإنسان ولهذا العبد ثلاث بئات فاشعرته إحداهن فعتق 
عليها واكتسب مالاً؛ ثم مات وترك ثلاث بنات إحذاهن مملوكة وائتتان» حرتان 
إحداهن” قد اشترته قلهما ثلا المال لكل واحدة منهما ثلثء والباقي فهو ثلث 
المال© للمعتقة بالتعصب فصار لها ثلكا المال» وللأخرى ثلث المال» ولا شيء 
للمملوكة وكذلك إذا كانت كافرة أو قاتلة أباها*©, 

مسألة: لو سألت عن امرأة جاءت إلى قوم يقسمون الميراث؛ فقالت: لا تعجلوا 
بقسمة الميراث© فإني حبلى فإن ولدت غَلامًا فلا يرث هو ولا أناء وإن ولدت جارية 
ورئت أنا وهيء؛ الجواب: هذا الميت كان تزوج يأمة إنسان وحملت منه؛ فقال لها 
مرلاها إن كان فى ي بطنك جارية فأنت حرة؛ ثم مات الزوج فإن ولدت جارية تبين أثة 
مات عن آمرأة وهي حرة [والابنة حرة]© ورثتا جميعا: ؛ وإن ولدت عَلامًا فهي وما في 
بطنها مملوكان لا يرث واحد منهماة. 

مسأثة: ولو سأل عن رجل مات وترك دنائير وورثة؛ قإن كات الوارث إينا كان له 
ألفا دينار ولو كان مكان الابن ابن عم كان له عشرة آلاف ديتار؟ 

الجواب: هذا إذا كان المال ثلاثين ألف ديتارٍ فإن كان له ابن وثمانيةٌ وعشرون بنًا 
كان ثلابن ألقا دينارء ولو كان مكان الابن ابرغ" عم كان للينات الثلثان والباقي لابن 


4 [ابحان] من (ب» ج). 

(2) [احديهما] من (أ). 

(3) [ائماف] ماقط من (أ؛ ج). 

4 [أباء] من (أء ب). 

(5) ينظر: اين نجيمء البحر الرالق؛ عصدر سابق» ج8: ص573؛ ونظام الدين: الفتاوى الهندية؛ مصدر 
سابق» ج6: عن 474. 

(6) [الميراث] ساقط من (ب). 

(7) ها بين المعقوفتين ساقط من (أ). 

(8) ينظر: السرخسي؛ الميسوط» مصدر سايق؛ ج30: ص 65؛ والموصلي: الاختيار مصدر سابق؛ 
ج3: ص 130. 

(9) [أبنها] من (أ). 

(10) [ابن] ماقط من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائض 03 
. العم وهو عشرة آلاف0. 
مسألة: ولو سئلت عن أمرأة ورثت عن زوجها نصف المال سوإء؛ كيف يكون 


هذا؟ 


الجراب: هذا إنما يكون إذا مات الرجل وترك ابنًا وابنة وعيدًا فأعتقاء؛ ثم تزوج 
المعتق 0 الابنة ومات: فللمرأة الربع بالزوجية» والياقي بين الابن والبنت أثلانًا لحق 
الولاء ثلثه للمرأة وثلثاء للابن وذلك كله يجمع وقد إصابها نصف المال سراء. 

مسألة: ولو سئلت عن امرأة جاءت إلى قوم يقسمون الميراث فقالت: لا تعجلوأ 
فإن [...91 ألد ذكرًا فلا ميراث له وإن ألِد أنثى فلها نصف التركة؟ 

الجواب: هذه إمرأة ماتت وتركت زوجًا وأا وأختين لأم؛ والتي جاءت امرأة أبيها 
فإن كان في بطنها ولد ذكر فهو أخ الميت لأبيه؛ فيكون [للزوج النصف وللأم السدس 
وللأخعين السدسان ولم يبق للأخ شيءء وإن كانت أتثى كانت أخت ألميت لأبيه 
فيكون]" لها النصف فيقول الفريضة إلى تسعة©. 

مسألة: ولو سئلت عن آمرأة ماتت وتركت ابني عم فورث أحدهما ربع المال 
والآخر ثلاثة أرياعه؟ 

الجراب: هذا إذا كان أحد ابتي عمها زوجها فيكرن للزوج النصف والباقي بيتهما 
بالتعصب فيجعل” للزوج ربع آخر فيكون له ثلاثة أرباع المال وللآخر ربعية. 


(1) ينظر: أبن نجيم؛ البحر الرائق» مصدر سابق» ج8» صن 576. 

(2) [هذا] ماقط من ()- 

(3) [العيد] من (ب). 

4 إكات] من رج). 

(5) مأ بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

,6ن ينظر: السرخسيء المبسوط؛: مصدر سأيق؛ ج30 ص 164 ونظام الدين» النتأوى الهتذية: مصدر 
سابق: ج6: ص475. 1 

(7) إثلث] من (ب). 

(8) [فيحصل] عن (ب). 5 

(9) ينظر: السرخسي» الميسوطء مصدر سايق؛ ج29) ص179. 


704 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الخامس 

مسألة: ولو سثلت عن رجل مات وترك إخوين أب أحدهما لأمء وأختين لام 
أحدهما أب كيف يقسم المال بيتهم؟ 

الجراب: عذ! رجل مأت وترك أخا وأعمًا لأب» وأمء وأخا لأب» وأا لأم؛ يسم 
المال بينتهم للأخحت من الأم السدس والباقي بين الأخ والأاخغت لآب والأم ولا شيء 
للأخ من الأب 

مسألة: ولو سكل عن رجل جاء إلى قوم يقسمون الميراث فقال لا تعجلو! بقسمة 
الميراث فإن لي امرأة غائبة» فإن كانت حية ورثت أنا* ولم ترث هي»؛ وإن كانت ميتة 
لم ترث هي ولا أنا كيف يكون هذا؟ 

الجواب: هذه أمرأة ماتت وتركت زوجّكا وأمّا وأعات وجذَاء [وت لم 
وأا لآب وهو زوج الأخت من الأم فصار للزوج النصف فإن كانت الأخت حية 
فصار للأم السدس وما بقي كان بين الجد والأخ نصفين؛ فإن”' كانت مينة فصار للأم 
الثلث”' وما بقي سدس المال فهو للجد وسقط الأ من الأب 00. 

مسألة: فإن قال: لا تعجلوا فإن كانت [...]”' [أمرأتى حية ورئت]" © هى ولا أرث 


أناء وإن كانت ميتة ووثت أنا؟ 


03 ينظر: ابن نجيم: اليحر الرائق» مصئر سايق» ج85 ص 576. 

(2) [أنا] ماقطة من (ب). 

(3) إوأختا] ساقطة من (أ» ب). 

(#) ما بين المعقوفتين ماقط من (أ). 

(5) [فإت] ساقطة من (ج). 

(6) [إاندس] من (ب). 

(7) قال السرخصي: (إن كانت امرأتي حية ورئت ولم ترث» وإن كانت عيتة ثم أرث أنا ولا هي فبذه 
أمرأة عاتت وتركت جدها أبا أبيها وزوجها وأمها وأخا نها لأمهاء وهو متزوج أختها لأمها فصار 
لنزوج النصف فإن كانت الأحت من الأم حية كان فلأم السدس والثلث الباقي بين إلجد والأخ 
نصفين بالمقاممة فيرث في هذه الحالة» وإن كانت الأمت من الأم ميتة كان للزرج النصف 
وللام الدلث وللجد السدس وسقط الأخ قلا يرث في هذه الحالة شيئا؛ لأنه لا ينقص الجد عن 
السدس). ينظر: السرخسي؛ المبسوط؛ مصدر سابق؛ ج30 صى63. 

(8) إمألة] من (أ» والأولى إسقاطها. 5 

(9) ورد منصق عثى هذء العبارة من (أ). 


6 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب القرائض : 70 
القسم التي اصن ملي سيت 


الجواب: هذه امرأة مانتت”) وتركت [أمّك وأختين اكالىق وأم وأا لأف وأخًا 
لأب وهو زوج الأحت من الأم؛ صا © للأححين الكلثان: [/ 6] وللأم السدس: وإن 
كانت الأخت من الأم حية كان لها اسمن :]3 الناقي 51 وإن كانت [ميتة صار© 
السدس للاخ من الأب وهو الذي جاء إليهم. 

مسألة: : ولو أن إمرأة جاءت 55 لا تعجذوا إفإني حبلى؛ فإن] © ولدت غلاما 
كا كاري قوتت أن والغلا ولو كانت الجارية حية والغلام [ميت لم 
]ا ؟ واحد منا؛ فكيف يكون؟ 

الجراب”!: هذا زوج ابنة أبيه) من أين ابن له آخر؛ ثم مات ابن الابن وامرأته 
[حيلى منه] ثم ثم هات الرجل وترك ينتين لصليه؟؟ سوى ابئة الابن التي جاءت إليهم؛ 
فإن3 )© ولدت 2 كا وجارية ميتة كان 37700 


(1) [مسألة] من (أ» والأولى إمقاطها. 

(2) ورد علصق على هذه العبارة 3 

3 [مسألة] من (أ): والأولى إمقاطها 

رك إمألة] من أ رالأوثى إسقاطيا. 

(5) زولا يقى لزوجها شيء لأنه زوجها ولأنه عصبة فإنه أخ لأب). 

(6) م بين المعقوقتين غير ظاعرة لانطواء الفوحة عن الوسط من (أ). 

(7) ينظر: الموصنيء الاختيار: مصدر سابق؛ ج3: ص.130: ونظام الدين؛ الغتأوى الهندية: مصدر 
سايق» ج6» صن 473. 

(8) ما بين المعقوقتين غير ظاهرة لانطواء النوحة من الوسط من (أ). 

:98 [مسألة] من رأ والأوئى إسقاطياء 

(10) عا بين المعقوفتين غير ظأعرة لانطواء الفوحة من الوسط من (أ). 

11) [الجواب] ساقط من (أ). 

12) [أبيه] ماقط من (أ). : 

(13) مأ بين المعقوفتين غير ظاهعرة لانطواء التوحة من الرسط عن ركه 

(14) [صلبيه] من (ب). 1 

(13) [قإت] ساقطة من (أ)- 

و6 [إمسألة] من ول والأولى سقطهاء. 1 1 

(17) ما بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ). 
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لابتتي”" الميت الثلئان وما بقي بين” بنت الابن وبين" الغلام للذكر مثل [حظ 
الأننيين]”©» فإن كان ن© الغلام هيتأ والجارية حية لم يرث واحد متهما فصار الباقي 
للعصبة؛ وكذلك لو قالت: [إن ولدت جارية]© لم يرث وإحد منا فهي المسألة 
الأولى0. 

مسألة: فإن قالت: لا تعجلوا فإن ولدت غلامًا وجارية» [أو جاريتين]" لم يرئواء 
وإن ولدت ثلاث جوارء أو غلامًا وجارية ورثواء 

الجواب: إن التي جاءت إليهم [هي امرأة أب] الميت وهي منه حبلى وقد ترك 
الميت أمَاء وأخمًا لأب وأمء وجدًا؛ فإن ولدت”'“ غلاماء [أو جارية؛ أو جارييين] 4 لم 
يرث واحد متهم؛ لأن الأخت من الأب والأم تقاسمهم؛ [ثم تأخة]” '' جميع ما في 
أيديهم: فإن [ولدت ثلاث جوار]”» أو غلاما وجاريتين ورئوا ما بقي [في أيديهم 
بعك ما تستكمل الأخت من الأب والأم نصفهاء [وكذلك لو قالت: إن]”؟ ولدت 


(1) إلابتة] من (ج). 

(2) [تبنت] من (ب). 

(3) أوبني] من (بء ج). 

(4) ما بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء الفوحة من الوسط من (أ). 
(5) [كان] ماقط من (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء اللوحة من الومط من (أ). 
(7) ينظرة السرخسيء الميسوط؛ مصدر سايق: ج30 ص 65 

(8) ما بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ). 
(9) ما يبن المعقوقتين غير ظاهرة لانطواء النوحة من الومط من (أ). 
(10) إمألة] من (أ)؛ والأولى سقطها. 

(11) ما بين المغقوفتين غير ظاعرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ). 
(12) [مسالة] من (أ): والأوثى مقطها 

(13) عا بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ). 
14 [مسالة)] من رل» والأولى سقطهاء 

(15) ما بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ). 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الفرائش 707 
غلاما اللي بين لم يرث»ء وإن ولدت جارية 3 ترثء وإت ولدتهما جميعًأ ورتك وهي 
[المسألة الأرزي] قث 

مسألة: وإن سئلت عن رجل جاء إلى مريض فسأله عمن يرثه؛ فقال: يرثني ابتاك 
6 وجذتاك [وامرأتاك: وعمحاك] 0 وخمالتاك وأخحتاله0 بلا ولاءه قتظرنا فكأن 
الأمر كذتك. 

الجواب: اعلم أن ابنتي الرجل هما أختا المريض» وذلك إجارية بيد" هذا © 
الرجل وبين أبي "© المريض [...]” © فجاءت بابتتين فادعيا هما ثبت3 '' نسبهما منهما 
جميعًا فهما [ابتتأ الرجل وأخها]” '' المريض 2]...1© لأبيه وأخما الرجل لأمه ل( 
وهما أحها المريغرء لأن أب 06 المريض كان تزوج [يأم الرجل الذي جاء إليه] 05 
فجاءت بابتتين فهما أختا المريض لأب وأختا الرجل لأمه” © وجدتا الرجل أم أمهء 


1 [مالة] من . . 

(2) إالم] ساقطة من (ب). 

(3) ما بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ)- 
() ينظرء نظام اثدين» الفعاوى الهندية» مصدر سابق: ج26 ص 476. 
(5) [مسألة] من (أ). 

(6) ما بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء الذوحة من الوسط من (). 
(7) [رأختاك] ساقطة من (أ)- 

(8) [من] من (بع. 

(9) ما بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء النوحة من الوسط من (). 
(10) [أب] سائط من ()- 

(11) [إمالة] من (أ). 

(12) إثيت] ساقط من (ب). 

(13) ما بين المعقوقتين غير ظاهرة لانطواء الذوحة من الوسط من (أ). 
(14) [مسألة] من (). 

(13) [نه] ساقطة من (بء ج)- 

(16) [أب] ساقط من (ب). 

(17) ما بين المعقوفتين غير ظاهرة لانطواء اللوحة من الوسط من 9إ). 7 
8ق [مسألة] من (أ). 
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[وأم أبيه وهما امرأتا]"'' المريض لأنه© قد تزوجها فجاءت [كل واحدة]" منهما 
بابتتين؛ وابتتي أم أم الرجل خالتاه» [وابتي أم أبيه عمتاه]©: وهن جميعًا بنات 
المريضء وامرأتا الرجل إحداهما أم المريضض والأخرى أخته لأبيه» [وذلك رجل مات 
وترك]© أنا وأربع بنات وخمس أخوات لأب وامرأتين قنصح المسألة من مأثتين 
وأربعين سهمًا"©. 

[مسألة: ولو سئلت]* عن رجل مات وترك عمًا وخالاً؛ يرئه الخال دون العم؛ 
كيف ذلك؟ الجواب: هما أخوان لأب تزوج [أحدهما جدة أخيه]” أم أمه فولدت له 
ابنا”؟ قإن هذا المولود يكون”' اين أخ الآخر وخالهء لأنه أخ أمه وهو أحق بالمال [من 


العب] للم 


(1) ها بين المعقوقتين غير ظاهرة لانطواء النوحة من الوسط من (). 

(2) الأم] من رج). 

(3) [إمالة] من (أ). 

(4) ها بين المعقوفتين غير ظاعرة لانطواء اللوحة من الوسط عن (أ). 

(5) ها بين المعقرفتين غير ظاعرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ). 

ك4 صورته: (دخل صحيح على عريض ققال: أوص لي فقال: كيف رإنما يرئتي أنت رأخواك وأبواك 
وعماك؛ فالصحيح أخو المريف لأمه وابن عمه: وأخواه أخوا المريفن لأمةه: وأيواه عمآ 
المريض؛ وأمه وعماه عما المريفى» فالحاصل ثلاثة إخوة لأم وأم وثلاثة أعمامء ولو قال: رثني 
أبواك وعماك؛ فانصحيح ابن أخي المريفى لأمه وابن أخته لأمه ونه أخران آخران لأمه؛ ولو 
قال: يرئتي جدتاك وأختاك وزوجتاك ويتاك؛ فجدتا الصحيح زوجتا المريفى وأختاء من قبل الأم 
أخنا المريض من قبل الأبء وزوجتا الصحيح إحداهما أم المريضس والأخرى أخته من الاب 
ويتنا الصحيح أختا المريضى من الأم ولدتهما له أم المريض: فالحاصل زوجتان وثئلاث أخوات 
لأب وأختان لام وآأم). ينظر: نظام الدين: القتارى الهندية؛ مصدر سابق: ج6: ص 476؛ 
والموصلي؛ الاختيار: مصدر سابق» ج35: ص132. 

(7) ما بين المعقوفتين غير ظاعرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ). 

(8) ما بين المعقوفتين غير ظاعرة لانطواء اللوحة من الوسط من (أ). 

(9) [ابنان] من (أ). 

(19) [يكرن] ساقط من (أ ج). 

(11) ما بين المعقوقتين غير ظاهرة لانطواء الفوحة من الومط من (أ). 1 

(12) ينظر: الموصئي: الأختيار» مصدر سايق» ج5: ص130. 
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0 عسألة: ولو سئلت عن اخرين ورثا عن ميت؛ فورث أحدهما ثلثى المال: وورث 
الآخر ثلئهء كيف ذلك )؟ 
الجواب: هذه أمرأة لها ابنا عم؛ أحدهما أخوها لأمهاء والآخر زوجهاء فصار 
لزوجها من ميرائها النصف؛ ولأخيها لأمها السدسء وبقي ثلث المال فهو بينهما 
نصفان فجميع ما حصل للزوج من ميرا اثها الثلثان وناكخر الثلث©. 
مسألة: لو سئل عن رجل وابنته ورا مالا بالسوية كيف ذلك؟ 


الجواب: هذه آمرأة تزوجها أبن عم لها فوندت له ابنةً؛ ثم ماتت المرأة فصار 
لابتتها من ميرائها النصف: والنصف” الياقي لزوجها وهر ابن عمهة. 

مسألة: سكل عن رجل وأمه ورا مالا بالسوية؟ 

الجواب: هذا رجل زوج ابتنه من ابن أخيه قولدت له ابنا ثم مات الرجل فصار 
لابنته النصف وما بقي”" قلاين ابتته لأنه ابن أبن أخحيه©. 

مسألة ولو سئلت عن امرأة وجدتها أم الأم ورئتا مالا بالسوية؟ 

الجواب: هذا رجل زوج أبئة أخته لأبيه وأمه من أبن أبنه قولدت لهما أبثنا ومات 
' الزوج ثم مات" الجد وترك بنت أبن ابنه وأخته وهي جدتها أم أمه قصار لابنته ابن أبنه 
النصف وما بقي فللاخحت. 


(4 [ذتك] ساقط عن (أ). 

ات ينظر: نظام الدين؛ الفتارى الهتدية؛ مصدر سابق» ج6: ص 475 

(3) [والتصف] ماقط من (أ). 

س3 يتظر: السرخسي؛ الميسوط» مصدر سايقء ج30» ص62؛ وأبن نجيمء البحر الرائق: مصذر سايق» 
ج8) ص 576 

5١‏ (بقي] ساقط من (أ). 

(6) صورته: (رجل له بنت فزوج بنته أبن أيه فولدت له ابنأ قمات أبن الأخ: ومات الرجل يعد ذلك 
وترك ينتا وابن أبن أخ فلئبنت التصف وما بقي لابن ابن أخ فصار لابن #بن الأ نصف المال 
وللأم نصف ألمال؛ والابن هر عصية). ينظر: نظام الذين: الفتأورى الهندية؛ مصدر سايق؛ ج6: 
صن 473 والسرخسي: المبسوط؛ مصدر سايق: ج30: ص62 

(7) إمات] ساقط من (ب؛ ج). 

له ينظر: ابن نجيمء البحر الرائق؛ مصدر سابق؛ 8 ص 7 37 
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مسألة: ولو سئل عن رجل مات فورث منه سبعة عشر امرأة متساويات لا يفضل 
إحداهن على الأخرى كيف ذلك؟ 

الجواب: هذا رجل ترك ثماني أخوات لأب وأم؛ وأريع أخوات لأم؛ وجدتين: 
بسي ال ور كور حرس بوي 
والأم» وأربعة أسهم للأخوات من الأمء وثلاثة أسهم للنسوة» وسهمان للجدتين". 

المسألة: وسئل عن رجل مات وترك ابني عم أحدهما أخوه لأمه؛ وترك اخوين 
أحدهما أبن عمه كيف يقسم المأل بينهم؟ 

الجواب: عايج رك اراق جره الم كانه يكيم اللاخمق أوترك الاك ار عع 
ائنان متهم أخوان لأمهء والله الموفق بالإتمام' 6 
أخاتمة التساخ] 

تمت هذه النسخة الميمونة المباركة فتاوى مضمرات في علم الققه من شهر ذي 
القعدة في يوم [اربع وقت يكياس في التاريخ بيست جهارم]”' شهر ذي القعدة لسنة 
0 [أوشروع كوده بودم در كردش شاه بهادر ياد شاء وتمام شد درباء شاهي فرخ 


سير سسنة 1130هجري]©. 


(كاتب فقير حقير أضعف عباد الله محمد ولد شيخ كمال اللم). []/ 647] [درصارة 
مسعودى أورده ميت كه در مسجد ير بوريا مصلى افكندن كراميت بود] لقوله عليه 


(1) ينظر: ابن نجيم: اليحر الرائق» مصدر سأيق: ج28 ص 5795. 

(2) [أخوء] ساقط من (أ). 

(3) صورته: (ولو نرك ثلاثة بني عم أحدهم أخ لأم وثلاثة إخوة لأم أحدهم ابن عم وصورته فيما 
ذكرنا فعثى قول علي وزيد - متغيد - للإخوة للأم الثلث بينهم بالسوية والياقي بين بني الأعمام 
أثلاثا بالسوية قتكون القمة هن تسعة وعلى قول ابن مسعود - شت نت - الدلك للأخوين للأم 
اللذين ليسا بابن عم بينهما تصغان والباقي كله لابن العم الذي هو أح لأم ولا شيء للآخرين). 
ينظر: السرخسيء المبسوطء مصدر مابق: ج29 ص178. 

(4) ما بين المعقوقتين وردت باللغة الفارسية؛ ومعناها (أي في الرابع والعشرين). 

(5) ما بين المعقوفتين وردت بالفغة الغارسيةء ر معتاها (أي و وكنت قد شرعت فيه قي زمن تملك 
بهادر وتمت في زمن الملك فرخ مير سنة 1130 هجري). 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الفرائض 711 
آآ ‏ _-_-_- - _ رسيي 
1 الصلاة والسلام الصلاة علي يليه الأرض أفضل وهم [ازني نست كه مشايخ ما وراء 
وميتدعائنست ونتآ يد كردت ترغيب الصاذة]0 .لا 008)] [انتتهى كتأبه جامع 
المضمرات والمشكلات بحمد الله تعالى وكأن الغرام من كتابته تنهار السبت ثالت عشر 
من ربيع الأول من شهور سنة خمس وستين وماثة وألف على يد الحقير حسين ابن 
الحاج عمر اين جوبان الخلبي الحنفي غفر له سنة 2]1165. [والمسير للأختام وكان 
الفراغ من نسخ هذا الكتاب نهار الاثنين الثامن من شهر ذي القعدة الحرام سنة أربع 
وتسعين وهائة وأآلف والحمذ لله وحده]. 


(1) حاتمة السخة ر). 
(2) خاتمة السخة وب). 7 
3 خاتمة السخة (ج). 
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الخاتمة 


الحمذ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحيه 
أجمعين» وبعذ: 
بعد تفضل الله علىٌ في إتمام د ا و 
والمشكلات في شرح مختصر القدوري في الفقه الحنفي تبين لي مأ يلي: 
1.كثرة المصادر التي اعتمدهاأ المؤلف في التقل والتي قأربت أربعة وأربعين مصدرًا 
في هذا القسم. 
2.النقولات الكثيرة التي استند عليها المؤلف في تأليف هذا الجامع» وكثرة التصوص 
التي يتقلها بالنص من الكتب التي اعتمذها. 
3. كثرة الأخطاء في النقل من المصادر والتي ثبتت لي بعد الرجوع للمصادر الأصلية 
التي رجع إليبا المؤلف. 
4.لم يكن له رأي خاص به في الكتاب ققد اعتمد على مسابقه في هذا المجال. 
5.استخدامه للألفاظ الفارسية في بعضن المسائل. 
6.كشرً! ما يذكر الآيأت من خلال معرض كلامه بدون أقواس أو غلامة تدل على الآية. 
7ذكر في بعض الأحيآن أحاديث للرسول يقِةٍ وتبين أنها قول لأحد الصحابة رضوان 
الله عليهم. 
8.كثيرًا ما يذكر الحديث الشريف بالمعنى. 
9.أكثر المذاهب التي يقارن بها مع مذهيه الحنفي هو المذهب الشافعي:» ثم القليل مع 
المذهب المالكي ١‏ 
0. إعتمد المؤلف تقسيمات الإمام القدوري في ترتيب كتب الفقه والمسائل لأنه 
شرح مختصر الإمام القذوري. ْ 
هذا وأسأل الله "عز وجل" أن أكون وفقت فيما قمت به من خدمة لهذا السفر 
العظيمء فما كان فيها من صراب فمن فضل الله تعالى الذي جعل العلم دليلاً للوصول 
إليه» وما كان فيها من هفوات فمن نفسي ومن الشيطان؛ وحسبي أني توخيت الصراب» 
فهدذا جهد المقل ونتاج المبتدذئ. 1 
73 
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وأسأل الله أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع وأن ينفع به المسلمين؛ وأن يلهمنا 
رشدنا ويغفر لنأ ذنوبتا إنه قريب عجيب. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 


آله وصحيه أجمعين. 


فهرس المصادر 


٠‏ أحمد بن حثبل» أحمد بن حنبل أبو عيد الله الشيباتي» مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 

مؤسسة قرطية: مصرء 

. الأوشيء سراج الدين أبو محمد علي بن عثمان بن محمد التيمي (2011)؛ الفتاوى 

السراجية (تحقيق: محمذ عثمان البستوي)» دار الكتب العلمية» بيروت 

. الإسييجابي» أبو المعالي بهاء الدين محمد بن أحمد بن يوسف المرغيناني الحنقي: 

زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري في الفروع؛ مخطوطهء مركر جمعة الماجد 

للثقافة والتراث؛ تحت رقو: 241484: عدد لوحاتها: 404: ناسخها: أحمد بن 

إسماعيل بن إبراهيم ين عثمان» سنة 635ه. 

“. الأدتروي» أحمد بن محمد (1997): طبقات المفسرين؛ (تحقيق: سليمان بن صالح 

الخزي)» طلء مكتية العلوم والحكم: المدينة المنورة. 

: الأصبهاني؛ أيو تعيم أحمد بن عيذ الله ين مهران المهراني (1990)» وتاريخ 
اصبهان» (تحقيق: سيذ كسروي حسن)» ط1: دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

٠‏ أبن أمير الحاجء شمس لق محمد بن محمذ بن محمد ويقال له أبن المؤقت أبو 
عيد الله (1996) التقرير والتحبير في علم الأصولء دار الفكرء بيروت. 

: الأصبهاني: أبو نعيم أحمد بن عبذ الله (1403هع: حلية الأولياء وطبقات الأصقياء: 
ط4؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

. الإسفرابيني» طاهر بن محمد أبو المظفر (1403ه)» التبصير في الدين وتمييز القرقة 
الناجية عن الفرق الهالكين؛ (تحقيق: كمال يوسف الحوت)» ط1ء عالم الكتب؛ 
لبتان. 

. الأصبحيء مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني (1994): المدونة الكبرى» 
ط1 دار الكتب العلمية:؛ بيروت. 00 

10 الأندريتي» عالم بن العلاء الدهلوي الهندي رت786ه (1426هم)): الفقتاأوى 

التاتارخانية: (تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن): طأء دار الكتب العلمية 

ير وات. 5 
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11 إبراهيم مصطغى» حيدق الزيات: حامد عيد القادرء محمد التجار: المعجم 
الوسيط: (تحقيق: مجمع اللغة العربية بالقاهرة)» دأر الدعوة»: القاغرة. 

12. الأزدي» أبو بكر محمد يِنّ الحسن بن دريد 41987 جمهرة اللغة؛ إتحقيق: 
رمريق هثير عدت حي ط1. دار العلم للملايين» بيروات. 

13 الأصبهاني» حمق سن علي بن متجويه أبو بكر 1407أه) رجال صصحيح مسليء 
(تحقيق: عبد الله الليتي)» 055 دار المعرفة» بيروت. 

14. الأندسي» أبو محمد عبد الحق بن غالب حر عطية 219937 المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيزء (تحقيق: عيد السلام عيد الشأقي محمذد): طلء دار الكتب 
العلمية: لبتان. 

15 الأزدي» أبو عيد الرحمن محمد ين الحسين بن محمذ ين موسى بن خالد 
(1998)» والطبقات الصوفية» (تحقيق: مصطفى عبذ القأدر عطأ)» ط 1 دار الكتب 


العلمية: بيرووات. 
16 الألباني» محمد تنأصر الدين» صحيح وضعيقف: الجامع الصغير وزيادته: المكتب 


17 1" لباني» محمد تأصر ألذين: السلسلة الضعيفة» مكتبة المعارف - الرياضص- 

18. الأصبهاني» أبو الفرج الأصبهاتي» الأغاني» إتحقيق: علي مهتأ وسمير جاير)» دار 
القكر للطباعة والنشرء ثينان. 

9. اللآمشيء أبو الثناء محمود بن زيد الماتريدي (1993)» أصول اللامشي؛ (نحقيق: 
عبد المجيد ت ركى )* طك دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

20 أمير بأد شأة» محمد أمين (ت2 وي تيسير التحرير: دار الفكر: بيروت. 

1. الأشعريء علي بن إسماعيل الأشعري أيو الحسن. مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» (تحفيق: هلموت رحر): طة دار إحياء التراث العربى: بيرورت. 

2. الأنصاريء أبو يحيى زكريا ين محمد ين أحمد بن زكريا الستيكي المصري 
الشافعي؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب: دار الكتب الإسلامي. 
عوض عرعب): ذا دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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. 24. أيو اليركات النسفي: عبذ الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين» المنافع شرح 
والتراث»: تحت رقم: 204 عدد لوحاتها: 2206 ناسشها: عبد الله بن إبراهيم 
ابن إسماعيل بن محمل:» منة السخ: 6ه 
إتحقيىق: محمد شرف ألدين بألتقاياء ورقعت بيلكه الكليسي): دأر إحياء التراث 
العربي» تير و انام 

6 الباباني؛ إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي (1951)» هذية العارفين 
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطيعتها 
البهية إستانبول؛ أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء الترأث العربى»بيروت. 

27 البأبرتي: أكمل أندين محمد بن محمد ين محمود البابرتي» إلعناية شرح الهداية: 
طل دار الفكرء تبر وولسلامء 
السيد شرف الدين أحمد)؛ ط1ء دار الفكر؛ بيروت. 

9. البزدوي؛ علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (1997): كشف الأسرار عن 
أصول فخر الإسلام البزدوي: (تحقيق: عيد ألله محمود محمل عمر)ا دار الكتب 
العلمية: لير وام 
وبيآن الفرقة الناجية» طْ2» دار الآفاق الجديدة: بيروت. 

31 ألبركتي: محمد عميم الإحسان المجددي (1407ه) قواعد الفقهء طأ: الصدف 
ببلشرز: كراتشيء 
المختصر: (تحقيق: مصطفى ديب البغلل» طث3 دار ابن كثير؛ اليمافة» بيروت. 
الكبرى» (تحقيق: عحمد عرذ القادر عطلل؛ مكتة دار إلباز مكة المكرمة. 


0058 جاع المُضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْري/ الجزء الخامس 

4. البغاء اشترك في تأليف هذه السلسلة: مصطفى الْخِنْء مصطفى البِعغاء علي 
الشربيجي (1413ى)» الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» ط4: دار القلم 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق. 

5. البزدوي: علي بن محمد البزدري؛ أصول البزدوي - كنز الوصول إلى معرفة 
الأصولء مطبعة جاويد بريس» كراتشي 

6. البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (1403ه)» فتوح اليلدان؛ (تحقيق: رضوان 
محمد رضوان)»: دار إلكتب العلمية؛ بيروت 

37 الْبْرَيه محمد ين أن بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري التلمساني (1983): 
الجوهرة في نسب التبي وأصحايه العشرة؛ (تحقيق: محمد التونجي)؛ طأ: دار 
الرفاعي للنشر والطياعة والتوزيعء الرياض. 

8. البيضاوي» ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمدء أنوار التتزيل وأسرار 
التأويل (تفسير البيضاوي)»دار الفكرء بيروت. 

8 البراك؛ عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم (2008)؛ شرح العقيدة 
الطحاوية: ط22 دار التدمرية. 

0. الباجي؛ سليمان بن خلف بن سعد أبر الوليد (1986)؛ التعديل والتجريح لمن 
خرج له البخاري في الجامع الصحيح؛ (تحقيق: أيو لبابة حسين)؛ ط أء دار اللواء 
للنشر والترزيع» الرياض. 

41. البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» معالم التتزيل في 
تفسير القرآن (تفسير البغوي)»؛ (تحقيق: خالد عبد الرحمن العك) دار المعرقة» 
56 : 

2 أبو يكر البيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرَوْ جردي الخراساني 
المتوقى 438ه (2003): شعب الإيمان: (تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد)» 
ط1ء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومياي 
بالهند. 

3. البجيرميء سليمان بن عمر بن محمدء حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 
(التجريد لتفع العبيد)» المكتبة الإسلامية» ديار بكرء تركيا. 
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: 4 البرني: محمد عاك شق إلهي أ ير 


القدوري؛ عكتبة الشيخ؛ كراتشي 

5. أبن تيمية: أحمد عبد ا ين تيمية الحراني أيو العياسء توحيد الألوهية كتب 
ورسائل وفتأوى شيخ الإسلام ابن قيمية؛ (نحقيق: عيد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النجدي)؛ ط2: مكتبة أبن تيمية؛ السعودية. 

6. التميمي؛ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التجدي (1396ه).: مسائل الجاهلية 
ألتي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية؛ (تحقيق: محمود شكري الآلرسي)؛ طأء 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. 

7. الترمذيء محمد بن عيسئ أيو عيسى السلمي» الجامع الصحيح سنن الترمذي» 
(تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخري ن)؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

8. التميمي» فخر الدين محمد بن عمر الرازي (2000): التفسير الكبير أو مفاتيح 
الغيب: ط1أ؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

9. تقي الدين بن تيمية: أحمذ بن عبد السلام ين عبد الحليم بن عيد السلام 
(1997): درء تعارض العقبل والنقل» (تحقيق: عبذ اللطيف عيد الرحمن)؛ دار 
إلكتب العلمية؛ بيروت.:' 

0. التعالبي؛ أ بو منصور عبد ألملك بن محمد بن إسماعيل (1963)» ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوبء (تحقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم)» ط ط1ء دار المعارق» 


القأهرة. 
1. التعالبي» أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم التيسابوري (22002): الكشف 
والبيان (تفسير الثعلبى)؛ ( 'تحقيو تحقيق: الإمام أبي ى محمد بن عاشور)» 255 دأر إحياء 


إلتراث العربي» بيروت. 
2. الجصاصء» تاؤمام أبي بكر الرازي (1431هي شرح مختصر الطحاوي» (تحقيق: 
زينئب محمذ حسن قلاته)» طث: دار اليشائر» بيروت» دراسة سائد بكداش: دار 
السراج - المديته المنورة. 
3. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 
موقع الجامعة على الإنترنت. 
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4. الجملء ستيمان ين عمر بن منصور العجيلى الأزهري» حاشية الجمل على 
المنهج لشي الإسلام زكريا الأنصاري:؛ دار الفكرء قمر تسسا 

55 أين جري» محمد بن حمق من محمذ ين عبد ألله الكليى الغرناطى المالكي» 
القوآنين الفقهية: المكتبة الشاملة. 
(تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني)» ط1» لجنة إحياء المعارف النعمانية» يحيدر آباد» 
الهند. 

37 أيو جرادة» كمال الذين عمر ين أحمف: بغية الطلب في تاريخ حلب؛: (تحقيق: 
سهيل زكار)؛ دار الفكر: بيروت. 
أسامي الكتب والفنون» دار إلكتب العلمية» تيروتا. 
الميزان؛ (تحقيق: دائرة المعرف النظامية: الهند)» ط3) مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت. 

0. الحسام الشهيد؛ عمر بن عبد العزيز (1414ه)» شرح إدب القاضي: (تحقيق: 
الشيخ أبو الوفاء الأفغاني والشيخ أيو بكر محمد الهاشمي)؛ ط1ء دار الكتب 
العلمية: بير وماء 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ط1» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
إلى علم الأصول: (تحقيق: عمر بن محمود أبو خمر): طكل دار أبن القيم: الدمام. 

3. ابن حيان» محمد ين خلف بن حيان؛ أخبار القضاة؛ عالم الكتب» بيروت. 

4. الحاك محمد بن عبد الله أبو عيد الله التيسابوري (1411ه): المستدرك على 
الصحيحين» (تحفيق: مصطفى عبد إلقادر عطل؛ طك دار الكتب العلمية» بيروت. 
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. 65. أبن حبان: محمد ين حيأن ين أحمد أبو حاتم التميمي البستي (1414ه)» صحيح 
أبن حبان بترتيب إبن بلبأن» (تحقيق: شعيب الأرنؤوط)؛: ط2» مؤسسة الرسالة» 
بيروات. 1 

6. الحموي؛ ياقوت بن عبد الله الحمري أبو عبد الله معجم البلدان: دار القكرء 
تير إراساء 

67 الحميريء لمحمذ بن عبذ المنعم الجميري (1980): الروض المعطار في خير 
الأقطار (تحقيق: إحسان عباس)» ط2»: مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت: طيع على 
مطابع دار السراج. 

8. ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندتسي الظاهري أيو محمد 
المحلى» (تحقيى: لجدة إحياء التراث العربي)» دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 

9. ابن حزم؛ علي بن أحمد بن سعيف بن حزم الأندلسي الظاهري أبو محمده مرانب 
الإجماع في العيادات والمعاملات والاعتقادات؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

0. الحطاب الإأعينى» شمس الذين أبو عيذ الله محمذ بن محمد ين عبد الرحمن 
الطرايلسي رن المالكي (2003)» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: 
(تحقيق: زكريا عميرات): طبعة خاصة: دار عالم الكتب. 

1. إبن الحاجب» جمال الدين أبو عمرو عئمان بن عمر بن أبى بكر المشهور الكردي 
المالكي: جامع الأمهات: المكتبة الشاملة. ١‏ 

2. أبو الحسن البيهقى: ظهير اندين على بن زيد بن محمد ين الحسين البيهقى» 
الشهير يابن فتذمه (المترقى: 565ه تتمة صوان الحكمة المكتبة الشاملة. 

3. الخطيب اليغدادي؛ أحمد بن علي أبو بكرء تاريخ يغدادء دار الكتب العلمية: 
بيروت. 1 

| 74. الخراشىء محمد بن عيذ الله المالكي أير عبد الله؛ الخرشي على مختصر سيدي 
خليل: دار القكر للظباعة؛ ييروت. . - ١‏ 

5. ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر : وفيات الأعيان 
وأنباء أبئاء الزمان: (تحقيق: أحسان عباس): دار الثقافة» لينان. 
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70 الخزاعي» على بن محمود بن سعود أبو الحسن (1405ه تخريج الدلاللات 
السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف» (تحقيق: إحسان عباس)»؛ طلء 
دار الغرب الإسلامى؛ بيررتت. 

77 الخوارزمي» أبو عبد إلله ميحمذ بن أحمد من يوسف الكاتب» مفاتيح العلومء دار 
إلكتب العلمية؛ ييروت 

8. الخاصي: الإمام نجم الدين يوسف بن أحمد الخوارزمي؛ الفتاوى. الصغرى؛ 
ممخطوطء جامعة الملك سعود؛ عدد لوحاتها: 6 تحت ركم: 116 
خلدون» طت دأر القلم» بيروات. 
لهرواية في إلكتبه الستةء (تحقيق: محمد عوامةي طك دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» مؤسسة علرم. جدة. 

1. الذارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد (1407هي)ءسئن الدارمي؛ (تحقيق: 
غواز أحمد زمرلى: حالد السبع العلمى)؛: طذ1ء دار الكتاب العربى» بيروت. 

2. أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: ستئن أبى داردء (تحقيق: 
محمد محيى الدين عبذ الحميد)ءدار الفكر لبنأن. 

3. الديمياطي: أيو يكر اين السيد محمد شطأ الشاقعى: حاشية إعأنة الطالبين على 
حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين؛ دار الفكر للطياعة والتشر 
والتوزيع تيرولاء 

54 الدمشقى» تققى الدين أبو بكر بن محمد الحسيتى الحصيتى الشافعى 21994 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» (تحقيق: على عبد الحميد بلطجى وميحمد 
وشبى سليمان)+ طك دار الخير» دعشق. 


845 الداإرقطتي: علي ين عمر أبو الحسن البغدادي (1966م): سكن الدارقطني: 
(تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني)» دار المعرفة؛ بيروت. 
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,86. الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمذ بن أحمد بن عثمان بن قايماز (1413هى»؛ 
سير أعلام النيلاء (تحقيق: شعيب الأر رناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي)» ط9: 
مؤسسة الرسالة» ييروت. 

57 الذهبي؛ شمس الدين أبو عيد الله محمد بن أحمد بن عثمان ين كَائمان 
جت48قريئي (1998): تذكرة الحفاظ» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

8. الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (1987)» تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام: (تحقيق: عمر عبد السلام م تذمري): ط1: دار إلكتب العربي؛ 
بيروت. : 

9. الرازي؛ محمد ين أبي بكر بن عيذ القادر (1995), مختار الصحاحء (تحقيق: 
محمود خاطر)» ط1» مكتبة ثبنان ناشرونء بيروت. 

0. الرا أزي» حسام الدين علي ين مكي الرازي» (ت598ه) (1428ه): خلاصة 
الدلائل في تنقيح المسائل؛ (تحقيق: أبي الفضل أحمد بن علي الدمياطي)» ط1ء 
مكتية الرشد؛ الرياض. . 

01 الرازي» عيذ الرحمن بن محمد بن إدريسء تفسير القرآن» (تحقيق: أسعذ محمد 
الطيب)» المكتبة العصرية» صيد!ء 

2. الرملي» محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي» غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» 
دأر المعرفة» بيروت 

3. أبن رشذد الحقيد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ين رشد المالكي 
القرطبي (ت595ه) (2004م): بذاية المجتهد ونهاية المقحصدء دار الحديث: 
القاهرة. 

4. الزيلعي» عثمان بن علي بن محجن فخر الدين (1313ه)» تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق؛ دار الكتب الإسلامي؛ القأهرة. 

05 الزركلي» خير الدين بن محمود ين محمد بن علي بن فارس: الدمشقي (2002م)» 
الأعلام للزركلي» ط15: دار العلم للملايين. 

6. الْزْيِدِيء أبو بكر بن علي بن محمد الحذادي العبادي الينتي: (ت800ه) 
ج1322ى)؛ الجرهرة النيرة: ط1أء المطبعة الخيرية. 


0 
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7. الزركشي:؛ بدر الدين محمد بن يهادر بن عبد الله (20000م)» البحر المحيط في 
أصول الفقه؛ (تحقيق: محمد محمذ تامر)» ط1» دار الكتب العلمية؛ لبنان. 

8. زادهء عبد اللطيف بِن محمد رياض (1983م)» أسماء الكتب» (تحقيق: محمد 
التونجي)؛ طث3؛ دار الفكر» دمشى. 

9. الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني؛ تاج العروس من جواهر القاموس» (تحقيق: 
مجموعة من المنحققين)؛ دار الهداية. 

0 الزيلعي؛ عبد الله بن يرسف أبو محمد الحنفي (1337ه)» نصب الراية لأحاديث 
الهداية» (تحقيق: محمد يوسف الينوري)؛ دار الحديث» مصر. 

1. الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزميء الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجره التأويل» (تحقيق: عبد الرزاق المهدي)» دار إحياء التراث 
5-0 

12 الزمخشري» محمود بن عمر الزمخشري: الفائق في غريب الحديث؛ (تحقيق: 
علي محمد اليجاوي:ومحمد أبو الفضل إبراهيم)؛ ط2» دار المعرفة» لبنان. 

3م. زين الدين الرازي؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
رت666ه) (1417ه)): تحفة الملوك: (تحقيق: عبد الله نذير 11 دار 
البشائر الإسلامية؛ بيروت- 

4.. الزرعي» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عيد الله (1986)؛ زاد المعاد في 
هدي خير العباد: (تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط)» ط14: 
مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» بيروت» الكويت. 

5. السرخسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكرء أصول السرخسي: 
دار المعرفة: بيروت. 

6. السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر (1371ه)» تاريخ الخلقاء» (تحقيق: محمد 
محبى الدين عبد اتحميد)»: ط1» مطيعة السعادة؛ عصر. 

107 ا تع محيد يق دين تك الراحتى اتو عي لاز انج عات لد 
سعدء الطبقات الكبرى» (تحقيق: زياد محمد متصور)» ط 2 مكتبة العلوم والحكم؛ 
المدينة المئنورة. 
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| 108. السخاوي. الإمام شمس الدين السخاوي (1414ه). التحفة اللطيفة في تاريخ 
المدينة الشريفة: ط1» دار الكتب العلمية» بيروت. 
9. السرخسي» محمد بن أحمد (1997): شرح السير الكبير إملاء محمذ ين الحسن 
الشيياني» (تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل)؛: ط1» دار الكتب العلمية: 


بيروت. 

فالخ الستمي» عياض بن نامي السلمي (2005))» أصول الفقه الذي لا يسع الفقية 
جهله؛ ط1؛ دار التذمرية» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

1. السمرقندي؛ نصر بن محمد بن أحمد أبو إلليث السمرقندي» تفسير السمرقتدي 
المسمى بحر العلوم: (تحقيق: محمود مطرجي») دار الفكر: بيروت. 

2. السبكيء أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي الشافعي» فتاوى السبكي؛ 
دار المعرفة» لبتان. 

3. السمعاني؛ عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي أيو سغد 
(1962): الأنساب» (المحقق: عيذ الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني)» طلء 
مجلس دائرة المعارف العثمائية» حيذر إباد. 

14 . السخاوي» أبو الخير محمد ين عيد الرحمن ين محمد (1985)؛ المقاصد 
الحسنة في بيأن كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسئة؛ (تحقيق: محمد عثمان 
الخشت)» ط 1ء دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

5. السمعاني» أيو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار (1418ه)» تفسير 
السمعاني تفسير القرآن» (تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غتيم)» ط1: 
دار الوطن؛ الرياض. 

6. السغدي: أبو الحسن ن علي بن الحسين بن محمد السُعْدي رت61خى (1984). 
الف في الفتارى؛ (تحقيق: صلاح الدين الناهي)؛ ط2» دار القرقان: مؤسسة 

الرسالة؛ عمان 0 بيروت» ليتان. 

7. السجاوندي: محمد ين محمد ين عيذ الرشيد بن طيفورسراج الدين أبو طاهر 
توفي في حدود سنة 600ه وقيل: 700ه (1376ه)» السراجية في المواريث؛ 


207 مكتية كتب خحانه إمدأديه» ديوبلكف إيو بى»2 إلهند: وهى جرء وإأحد. 
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8. السخاوي؛ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن؛ الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع» منشورات دار مكتبة الحيأة؛ بيروت. 

989. السرخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل عمس الأئمة (1993)» المبسوط؛ دار 
المعرفة» بيروت. 

0. الشيرازي؛ إبراهيم بن علي بن يوسف أيو إسحاق (1970): طبقات الققهاء. 
(تحقيق: إحسان عباس)» ط1ء دار الرائد العربي» بيروت. 

1. الشافعي» محمد بن إدريس الشافعي أبو عيد الله (1393) الأم طث؛ دار 
المعرفة؛ بيروت. 

2. الشيزازي؛ إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق» المهذب في فته الإمام 
الشافعي؛ دار الفكرء بيروت. 

3. ابن الشحنة؛ أحمد بن محمد بن محمد أبو الوليد الثقفي الحلبي (1393ه)» 
لسان الحكام في معرفة الأحكام. ط2) البابي الحلبيء القأهرة. 

4.. الشاشي»؛ أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشى أبو على (1402ه): أصول 
الشاشي» و الكتاب العربي» بيروت. 1 ١‏ 

3ه الشيياني» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد» (ت189ه) (1973م)» السير 
الصغير: (تحقيق: مجيد خدوري)» ط أء الدار المتحذة للنشر» بيروت. 

6. الشربيتي؛ محمد الخطيب الشافعي» مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج: دار الفكرء بيروت. 

127 الشيباني» للإمام محمد بن الحسن الشيباني (1432يى» الجامع الصغير؛ (تحقيق: 
محمد بوين وكالن): ط ك4 دار ابن حزم بيروت. 

8. الشتقيطي» محمد الأمين ين محمد بن المختار الجكني (1995م): أضؤاء الييان 
في إيضاح القرآن بالقرآن» (تحقيق: مكتب البحوث والدراسات)» دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت. 

9. الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد (1404هي» المكل والتحل؛ 
(تحقيق: محمد سيد كيلاني)» دأر المعرفة» بيروت. 
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ال 1 1 تسم 
الاعتدال في نقد الرجال؛ (تحقيق: علي محمذ معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود): طقل دار إلكتب الُعلمية» بيرونت. 

131 الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (1973): نيل الأوطار من أحاديث سيد 
الأخيار شرح متتقى الأخبار دار الجيل: بيروندت 
الشاشي» دار الكتاب العربي: بيرونتاء 

3. ابن أبي شيبة؛ أبو بكر عبد الله ين محمذ بن إبراهيم ين عثمان بن خواستي 
العيسى (1409اهم.: المصنف في الأحاديث والآثار؛ (تحقيق: كمال يوسف 
الحوت)»: طل مكتبة الرشد» الرياض. 

4.. الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام (1403ه): مصنف عبد الرزاق» (تحقيق: 
حييب أثرحمن الأعظمي)؛ طم المكتب الإسلامي» بيروت:.. 

5. الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك (2000): الوافي بالوفيات: (تحقيق: 
أحمد الأن ناؤوط وتركي مصطفى)»دار إحياء التراث. 

1-36 صدر الشريعة: الإمام لمعيه عبيك ألله بن مسعود المحبوبي الحتفي: شرح الوقاية 
ومعه منتهى الثقأية على شرح الوقاية (تحقيق: د. صلاح أبو الحاج)»؛ ط1ء الوراق 
للشس والتوزيع» عمأن. 

7. الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد ين سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري (1417أهيو مختصر إختلاف العتلماء (تحفيق: عيد آثله تذير 
أحمد)؛ ط2 دار البشائر الإسلامية» ييروت. 


الكتب العلمية؛ بيروت. 1 
5 الطبري» محمد بن جرير بن يزيذ بن الد أبو جعفر (1403ذهي جامع البيانت عن 
تأويل آي القرآن» دار الفكرء بيروت. 
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140. الطجاوي؛ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلاعة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 


الحجري المصري (1414هم تخريج العقيدة الطحاوية» (تحقيق: محمد تاأصر 
الذين الألباني)» ط2 المكتب الإسلامي: بيروت. 

141 . الطيراتى» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (1404عي المعجم الكبير» 
(تحفيق: حمذي بن عيف المجيد السلفي)» 2 مكتية الزهراء: الموصل. 

2. طاهر البخاري للإمام بن أحمد بن عبد الرشيذ المتوفى 342ه» خلاصة 
الفتاوى: مخطوطء جامعة ألملك سعوذ: عدد لوحاتها: 379 تحت رقم: 5 

143 الطيطاوي» أحمد راقع بن محمذ الحسيتي القاسمي» التنبية والإيقاظ لمأ في 
ذيول تذكرة الحفاظ: دار الكتب العلمية: بيروت. 

144 العسقلانى: جمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي جخة19). تهذيب 
التهذيب» طلا دار الفكر: بيروت. 

5. العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أيو الفضل الشافعي (1986)» تقريب 
التهذيب» (تحفيق: محمد عوامة): طكه دار الرشيد» سوريا. 

6. العسقلاني؛: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعيء فتح الباري شرح 
صحيح البخاري»: (تحقيق: محب الدين الخطيب)» دار المعرفة» بيروت. 

7. العسقلاني: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل الشافعي (1992): الإصابة في 
تمييز الصحابة» (تحقيق: علي ميحمذ البجاوي): طك4 دار الجيل» بيروت. 

8م العسقلاني؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الدراية في تخريج احاديث 
الهداية» (تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني)؛ دار المعرفة؛ بيروت. 
الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ (تحقيق: أحمد القلاشج)» 
طك عو سسسلة الرسالة؛ يروت 
تحفة الفقهاء ك1 دار الكتب العلمية. بيروت. 
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1.31 العيني» أبو محمذ محمود ين أحمد بن عوسى بن أحمد بن حسين الغيتابي 
ألعلمية: عبر وضاء 

152 أبن عأبدينء محمد أمين بن عمر بن عيذ العزيز عابذين الدلمشقى (1992م): زد 
المحتار على الذر المختار» طْ دأر الفكرء مير وتام 

53 أبن أبى العز محمد بن علاء الدين علي بن محمد الأذرعي الصالحي الْدمشقي 
1391ه). شرح العقيدة الطحاوية: طْكٌ المكتب السللامى» بيروت. 

154 ألعيتي: يدر الدين محمود بن أحمد» عمدة القاري شرح صحيح اليخاري؛ دار 
إحياء التراث العربي» يروت. 
الطائلب الرباني» (تحقيق: توسفه الشيخ محمد البقاعي)» دار الفكر؛ بيروت. 

536. أبن عبد الير» أبو عمر يوسقا بن عبف الله بن عبد إلير التعري (1387ه»4 التمهيد 
لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» (تحفيق: مصطفى بن أحمد العتوي» ومحمد 
عيذ الكبير البكري)» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية: المغرب. 

7. العمادي: أبو السعود محمد بن محمدء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم: دار إحياء التراث العربي» شمر ونا 

158 . العثيمين؛ محمث بن صالح ين عيحمدق المتوفى 1 ه.: إلأصول ايها علم 
الأصول: طبعة عام 1426ه دار ابن الجوزي:؛ السعودية. 
الذهب في أخبار من ذهب (تحقيق: عيد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرنآاؤرط» 
ط1ء دار اين كثير: دمشق. 

60 أبن عيدك الير» أبو خمر يوسفا سن عيذ الله بن محمذ بن عأصم النمري القرطبي 
أبن أحمد العتثوي» محمد عيذ الكبير البكري): عام أالنشر: 7ه وزأرة عموع 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب. : 
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61. الغزيء تقي الدين بن عبد القادر التميمي الذاري: رت1010ه) الطبقات السنية 
في ترأجم الحنفية. ْ 

2 الغمراوي؛ العلامة محمد الزهري الغمراوي الشاقعي» السراج الوهاج على متن 
المنهاج؛ دار المعرقة للطباعة والنشرء بيروت. 

3. الغرناطي؛ محمد بن أحمد بن محمد الكليي (1983)؛ التسهيل لعلوم التنزيل: 
ط4» دار الكتاب العربي» لبتان. 

4. الغرناطي» محمد بن يوسف بن أيي القاسم بن يوسف العبدري أبو عبد الله 
المواق المالكي (1416ه) التاج والإكليل لمختصر خليل؛ ط!؛ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت 

5. الفيروزأبادي» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق (1403) التنبيه 
في الفقه الشافعي» (تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر): ط1؛ عالم الكتبء بيروت. 

6 أبو القرج» عبد الرحمن بن علي بن محمد (1399ه)» صفة الصفرة: (تحقيق: 
محمود فاخوري ومحمد رواس قلعه جي)؛ ط2» دار المعرفة؛ بييروت. 

7. أبو الفرج؛ عبد الرحمن بن علي ين محمد بن الجوزي (1358ه» المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم؛ ط1؛ دار صادرء بيروت. 

8. الفراهيديء الخليل بن أحمدء العين: (تحقيق: مهدي المخزوميء إبراهيم 
السامرائي)» دار ومكتبة الهلال. 

'169. أيو فرجء عبد الرحمن ين علي بن محمد (1405ه)» تلييس إبليس» (تحقيق: 
السيذ الجميلي)؛ ط1ء دار الكتاب العربي» بيروت. 

0. الفيروزآبادي: محمد بن يعقوبه القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

171. فارس بن زكرياء أبو الحسين أحمد (1979): معجم مقاييس اللغة» (المحقق: 
عيذ السلام محمذ هارون)» ط2) دار الفكرء بيروت. 1 

2. الفالوجيء أكرم بن محمد زيادة الآثري» المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير 
الطبري» (تحقيق: علي حسن عبد الحميد الأثري)» الدار الأثرية» الأردن» دار اين 
عفان» القاعرة. 
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. القدوري: أبو الحسن أحمد ين محمد بن أحمد بن جعفر (2006): مختصر 
القدوري (تحقيق: الشيخ كامل محمد محمذ عويضة)»؛ طأء دار الكتب العلمية» 
بيرونت. 
4. القرشيء عبد القادر بن أبي الوفاء محمف بن أبي الوفاء: الجواهر المضية في 
1 قات النة شن جمد سح كان كانس 1 

5 . قاضيخان: فخر الدين الأوزجندي القرغاني (2009)» فتاوى قاضيخان: (تحقيق: 
سالم مصطقى اليدري): ط1ء دار إلكتب العلمية: بيروت. 

6. أبو القاسم السمرقندي: نأصر الدين محمد بن يوسف الحسني رت 556ه) 
(2000)» الققه الناقع» (تحقيق: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العيود)؛ ط1» مكتبة 
العبيكان: الرياض. 

7. ابن قطلوبغاء أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم السودوني الجمائي (1992): 
تاج التراجم: (المحقق: محمد خير رمضان يوسف)؛: ط ل دار القلمء دمشى. 

8. القليوبي؛ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة (1998)» حاشيتان قليوبي: 
على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين؛ (تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات)؛: ط1: دار الفكرء ليثان. 

9. القرشىء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى أبو الفذاءء البداية والتهاية: مكتبة 
المعارف» بيروت. 1 

0. القزويني» زكريا بن محمد بن محمود: آثار البلاد وأخبار العباد» دأر صادر: 
بيروت. 

151. أبو القاسم السمرقتدي: محمد بن يوسف الحسيني؛ (ت556ه) (1420ه): 
الملتقط في الفتاوى الحنفية؛ (تحقيق: محمود نصار والسيد يوسف أحمد): ط1: 
دار الكتب إالعلمية؛ بيروت. 

2. القرطبي: أيو الوليد محمد بن أحمذ بن رشد (1408ه): البيان والتحصيل 
والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: (تحقيق: محمد حجي)»؛ ط2 دار 
الغرب الإسلامي: بيروت. 
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3. ابن قطلوبغاء قاسم بن قطلوبغا المصري الحنفي؛ (ت879ه) (1429ه). 
تصحيح مختصر القدوري؛ (تحقيق: عبد الله نزير أحمد مزي)؛ ط2» مؤسسة الريان: 
بيروت. 

4 القرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي (1994م): الذخيرة: 
(تحقيق: محمد حجي)» دار الغرب: بيروت. 

13 القلعجي وقنيبي»محمد رواس قلعجي وحامد صادق قتيبي 1988م ععجم لغة 
الفقهاء: ط2: دار التفائس» بيروت. 

6. الكاساني؛ علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد (1982م)» بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع؛ طث» دار الكتاب العربي» بيروت. 

7. ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أيو الفداء (1401ه))؛ تفسير القرآن 
العظيم (تفسير ابن كثير)؛ دار الفكرء بيروت. 

8. كحالة؛ عمر ين رضا بن محمد راغبء معجم المؤلفين» دار إحياء التراث 


العربي» تمر ولتاء 
9. كحالةء عمر رضا كحالة 1968م معجم قبائل العرب القذيمة والحديثة: طف: 
دار العلم للملايين» بير ولت. 


0. اللكنويء لأبي الحستات محمد عبد الحي اللكتويء الفوائذ البهية: (تحقيق 
محمد يدر الدين أبو فراس التعماني)» دار المعرفة» بيروت. 

1. أبو الليث؛ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي (1419ه): عيون المسائل؛ 
(تحقيق: سيد محمد مهني)»: ط1» دار الكتب العلمية بيروت. 

2. اللكنوي؛ محمد عبد الحني ين محمد عبد الحليم الأنصاري الهندي أبو 
الحسنات (1406م)» انجامع الصغير وشرحه النافع الكبير» ط1؛ عالم الكتبء 

بيروت. 

3. أبو الليث السمرقندي» نصر بن محمد أبي الليث السمرقنديء زت373ه)»: خزانة 
الفقه (التاسخ مصطفى بن إمام المتوفى سنة 1065ه): مكتبة جامعة الملك اين 
عيد العزيز حب اعار ات الماك ررب الجخيدة رقم المخطوط: 
1 


0 


فيرش المصلون + 2733 
194. أبو الليث» نصر بن محمذ ين أحمد بن إيراهيم السمرقندي (22003): بستان 
العارفين» طأ.ء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

5. اللكتري» عيد الحي اللكتري (1986), حاشية الجامع الصغير وشرحه الناقع 
الكبيرء ط 1 عالم الكتب» بيروت. 

6م المطرزيء للإمام اللغوي ناصر بن عبد السيد أبى الفتح (2011) المُمْرِب في 
ترتيب المعرب (تحقيق: جلال الاسيوطي)» ط أء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

7. المرغيناني» أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل (2004) الهداية شرح 
بداية المبتدي (تحقيق: الشيخ طلال يوسف)» ط1ء دار أحياء التراث العربي» 
بيروت. 

08 أبن متظور؛ محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصريء لسان العرب؛ ط 4 
دار صأدر» بيروت. 

9. ملا خسروء محمد بن فرأمرز ين علي؛ درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ دار 
إحياء الكتب العربية. 

0. أبن مازه: محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر (2003)), المحيط البرهاني» 
(تحقيق: الشيخ أحمد عز عناي» ط1» دار احياء التراث العربي؛ بيروث. 

01 المارردي»؛ علي بن محمد ين حبيب البصري الشافعي (1419أمي الحاوي 
الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» (تحقيق: الشيخ 
علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجرد) ط]؛ دار الكتب العلمية 
بيروت. 

2 المقدسي؛ محمد بن أحمد المقدسي (1980): أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم؛ (تحقيق: غازي طليمات)» وزارة الثقافة والارشاد القومي: دمشق. 

53. الموصلي:؛ أبو الفضل عيد الله بن محمود بن مودود البتدحي (1937)) الاختيار 

لتعليل المختار» (تحقيق: محمود أبو دفيقة)؛ مطبعة الحلبي» القاهرة» داو إلكتب 
العلمية؛ بيروت. 1 
4. ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عيد الله القزويني: سئن ابن ماجه؛ (تحقيق: محمد 


عؤاد عيذ إلباقى)» دار الفكر نيروات. 5 
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05. أبن الملقن» سر راج ألدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي 
ة في الشرح الكبير 


(1423ع): البدر المثير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
(تحقيو تحقيق: عصطفغى أبو الغيط وعبد الله بن سليماتن وياسر بن كمال)؛ ط1؛ دار !1 1 


5 والتوزيع: الرياض. 
06 المغراوي: أبو سهل محمك بن عيذ الرحمن» موسوعة مواقف السئف في العقيك 
والمنهج والتربية» ط: ج8: ص 421 المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع: الجاهرة: 


الثبلاء للكتاب» مراكش. 
007 مسلم؟» مسلم ين الحجاج أب بو الحسين القشيري التيسابوري» صحيح مسلم؛ 


(تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي)» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
8. الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 
رت450ي). الإقناع في الفقه الشافعي: المكتبة الشاملة. 

9. أبو محمد اليغدادي» أبو محمد بن غاتم ين محمد البغداديء» مجمع الضمانات 
في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» (تحقيق: محمد أحمذ سراح» وعلي 
جمعة محمذ)» دار الكتب الإسلامي» القاهرة. 

0. الملا علي القاري؛ علي بن سلطان محمد القاري (2001): مرناة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح؛ (تحقيق: جمال عيتاني)؛ ط1ء دار الكتب العلمية؛ لبنأن. 
1 المزي: يوسقف ين الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج (1980): تهذيب الكمال؛ 


(تحقيق: بشار عواد معروف)»؛ طك4 م سسة الرسالة؛ بيروت 
2. المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أيو إبراهيم المزني؛ (ت264ه) 


الأم» دار المعرفة. 


213 د بو المظفر»: ؛ ملصور ين محمل ب بن عين الجبار بن 
التميمى الحنفى 5 ثم الشافعي» زت489كى (1999م)؛ قواطع الأدتة 2 الأصولء 


(تحقيق: محمذ حسن إسماعيل)؛ 503 دار الكتب العلمية» ببروات-. 
214 النسفي» نجم الدي- ن أبو حفص عمرين محمد 1995 طلية الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية (تحقيق: خالد عيد أثْر ترحمن إلعك»: دار النفائسى» عمان: 
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215 ابن التذيم؛ لمحمد بن إسحاق أيو الفرج النديم (1978).: الفهرست» ط1ء دار 
المعرقة» بير ونكاء 


6 التووي» محبى الدين يحبى ين شرف أبو زكريا الشافعي (1997)» المجموع؛ دار 
الفكرء بيروت. 


217 النووي: محبي الدين يحيى بن شرف أبو زكريا الحوراني الشافعي (14053ه): 
ررضة الطائبين وعمدة المفتين» طم المكتب الإسلامي» بيروت. 

8 النوويء محيي الدين بن شرف النووي (1996)؛ تهذيب الأسماء واللغات: 
(تحقيق : مكتب البحر ثْ واتذراسات» ط1 دار ر الفكر: ؛ بيرولت- 

89. الترويء يحبى بن شرف التووي أبو زكرياء منهاج الطالبين وعمدة المفتين؛ دار 
المعرقة» بيروت. ْ 
المجتبى من الستئن؛ (تحقيق: عيد القتاح أبو غدة)» 22 مكتب المطبوعات 
الإصلامية؛ حلب. 

2.1 إين تنجيم» زين الدين من إبرأهيم بن محمد إلمصر رق البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» طلٌ ج35 ص96 دار ر الكتاب الإسلامي: نام رده 
العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون؛ (تحقيق: وتعريب عياراته الفارسية 
حسو عانى فحص )؛ 305 دار إلكتب العثمية: ليتآأن. 

اعردب نظام الدين» الشيخ نظام الدين البلخي وجماعة من عتماء الهتد 41991 
إلفتاوى الهندية: دأر الفكر بيروات. 
وتحقة ع 5-7 البحوث 0-0 طكء دار الفكر بيروات:. 
السهني. من الل : ؛ (تحقيق: عيذ د الفتعاح أيبو غدةي 0 مكتيب المطبو عات 
الإسلامية؛ حلب. 
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6 النوويء يحيى بن شرف التووي أبو زكرياء منهاج الطالبين وعمدة المفتين؛ دار 
المعرقة: بيروت. 

7. أبن تجيمء زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصريء البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» ط2» ج5: ص96 دار الكتاب الإاسلامي» القاهرة. 

8ه التكريء القاضي عبد التبي بن عيد الرسول الأحمد نكري (2000)؛ دستور 
العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون؛ (تحقيق: وتعريب عباراته الفارسية 
حسن هاني فحص)؛ ط]1؛ دار الكتب العلمية» لبتان. 

9 نظام الدين: الشيخ نظام الدين اليلخي وجماعة من علماء الهعد (1991): 
الفتاوى الهندية: دار الفكرء بيروت. 

2310 الهنديء علاء الدين علي بن حسام الذين المتقي الهندي البرهان قوري 
(ت975هى) (1401ع). كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: (المحقق: بكري 
حياني: صغوة السقا)» ط35» مؤسسة الرسالة. 

العدست أبن الهمامء محمد بن عبد الواحد ين عبد الحميذ اين مسعود السيواسي 
الاسكندري كمال الدين» فتح القدير» ط2: دار الفكرء بيروت. 

2. الولوالجيء أبو الفتح ظهير الدين عبد الرشيد بن أبي حتيفة اين عبد الرزاق» 
دت540م) (1424ه) الفعاوى الوتوالجية؛ (تحقيق: الشيخ مقداد بن موسى 
فريوي)»: ط1» دار إلكتب العلمية» بيروت. 

3. أبو يعلىء أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي (1984م): مسئد أبي 
يعلى؛ (تحقيق: حسين سليم أسد)؛: ط1» دار المأمون للتراث» دمشق. 


القسم الأول/ القسم الدراسي ”3# 
القصل الأول/ التعريف بالإمام القُدُوْرِي 7ك 
المبحث الأول: في حياة (الإمام الْتّدُوْرِي ت428ه) 0000 
المطلب الأول: اسمه - لقيه - كنيته 7+0 شظ21 


أولا: لأسمة ونسية ممم مم ممم ممق ممم وه ووه مم ممم رمو ومم م م مم مم ووو ووم وموم مه 


المطلب الثالث: شيو خه هع مع ع وه جوع ذه وهاه د رشطم ع وجدع جوع م2 + 09 92597 
المطلب الرابع: تلامذته ووه وفو مه ده 0 68 أهاء زوع وقه جعواء فرطو دع عوة ولاه اعم وعفه 2غ 


المبحث الثانى: شروح العلماء لكتاب مختصر القدوري 153115751311301 


الفصل الثاتي/ حيأة الشيخ يوسف بن عمر الصرفي الكادرري 
وكتابه جامع المضمرات والمشكلات 51*79 
المبحث الأول: حياة الشيخ يوسف ا ل 
المطلب الأول: اسمه؛ لقبه ونسبهء تأريخ ولادته ووفاته 2*1 


إعسمة ونسيه ا ا ا اا ا ا 0ك 


737 


28 
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أ- مؤلقاته 00 
ب- مشايخه اااا 011 1 1 ا 
ج- تلاميذه ورا جد و 1ج امح وو لابو اله واد ل 33 
المبحث الثاني: كتاب جامع المضمرات وفيه خمسة مطالب 3 
المطلب الأول: اسم الكتاب» وصحة نسبته إلى المؤلف 95 25*55( 
المطلب الثاني: ثناء العلماء على كتاب الجامع عاك ار اد 341 

المطلب الثالث: الاصطلاحات الفقهية في جامع المضمرات وكتب 
الأحناقف ا ماناو مما ادح يلاتو ةلا و ا 234 
المطتب الرابع: أسلويه (منهج المؤلف في الكتاب) [ز[[ |[ 0 000000 

المطلب الخامس: المصادر التي اعتمدها المؤلف خلال شرحه 

لمختصر القدورري 00000000 
الفصل الثالث/ ملاحظات خطية حول المخطوطات سام كا مخ دمو ا الك مج 10 
المبحث الأول: ميزات التسخ 1 ز[ز[ |[ 111011 
المبحث الثاني: وصف النسخ الثلاث 8ب 0 00000 
نماذج من صور المخطوط كا م انوعد ل تو 2 لويد ع الو ملل ما ا و و 21 
القسم الثاني/ النص المحقق 0ك 
كتاب الذعوى وح اط الكو لم وحمو لج م ا 03 
المدعي والمدعى عليه 2#20010©ك100 
قبول الدعورى الفط ةاهط امة دم ووو و جه شو 2 667 
استحلاف المدعى عليه 0 1[ 10107001001 
رد اليمين على المذعي لمق عادخو لفان العا م 1 7 7 
بيتة صاحب اليد مع و الوح حاو بو الود ل 81 
القضاء بالتكول 110 ز [ [ [ [ [ [ 1 12011 
ادعاء إلعين في يد ثالث اا ون و ا صا واه ومسا 1 21 814 


دعوى الكل يتكاح إمرأة 11100 12111011101 0 


فهرس المحتويات ' : 739 


ساملالا سا _ل_سيي سس سس 


الدعوى في شراء العيد من ثالك ارو 93 
إختلاف الدعوى 000 0 
إقامة الخارجين البيتة 000 
اقامة الخارج وصاحب اليد البيئة الو و3 دكاو ل ل ا ل اا 91 
أسباب الملك التي تتكرر بالتناج ولا تتكرر 08 1 اا 
الكفالة يإحضار المدعى عليه ام ا 10 
خروج الخصومة بين المدعي والمدعى عليه 106 
صورة بقاء الخصومة وسقوطها بب-00 0 1 
أليمين الخاص بالله تعالى ارو دوع عه ل امو ا ا 1017 
قسمة الدار بين المدعيين 1 [1ز[ز[ [ز [ [ ز ز [  [‏ 1 0101 
التنازع في الحيوانت فم وميه وميه تممه مومه ممه ماو مما ملم مم66 115 
اختلاف المتبايعين في الثمن 21101 ماما ار 116 
اختلاف المتبايعين في الأجل والشرط حا سا ا ا لوي 119 
الحلف في اختلاف الثمن لماو او وا ا 120 
اختلاف الزوجين في قدر المهر 15201130 ا 1231 
الاختلاف في الإجارة 0 
اختلاف الزوجين في متاع البيت ص ا م دور البو ات اول دوك 1 127 
دعوى البائع والمشتري في ولد الجارية 0-11 
كتاب الشهادة فوع لف مامز بدو ووو مرو و اا ا ال 136 
الشهادة في الحدود والحقوق العا 000 
عدالة التاهد 0/1 
أنواع تحمل الشهادة مط قم م همده لم ع ل ل 6 1417 
الشهادة بالخط 200111ظ لام امع 510 
الذين لاتقب شهادتهم جامد يد جد ل ا 1511 


فيمن تقبأ منهم الشهادة 21100 ل 180 
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صغات العدالة 1[ 1[ 00 
مطابقة الشهادة للذعوى ب 00000‏ 0 اا 
سماع القاضي من الشهود والحكم به فلوسي ا لي 195 
الشهادة على الغيب دمن ال ا ال ا م قي 197 
الشهادة بالشهرة والتسامع 1[ [1[1[ [ [ [ 0 
الشهادة على الشهادة 00000001027 
صغة الإشهاد 0 00000 
شهادة الفرع الجا ب ام د ل 2102 
كتاب الرجوع عن الشهادة ب111د1ج000002121 0 0 
رجرع الشاهد ابا اتا عاط ا ارون عو اد طامنا او و 11 251 22:21 2116 
رجوع شهود القصاص 1 ع 
رجوع شهود الب 0000 بب000000 000ل 
رجوع شهود الأصل م ل اا 213 
رجوع شهود الإحصان ذا معاد زجوم دده دج ا وجا موه ات 1 د ونا للك 
رجوع شهود اليمين ار م لحك عرد كت ان خا 1 61 د اح ل ولو ا ا م ا 6 20201 
كتاب أدب القاضي ارط لع ةدود م لقعاما ونع ااه تح الم د ود ع8 ولد و و د .2م ج700 :222 
أهلية القضاء الا ند ده لق تراد جك 1 ل لع تل ف قن ام ا 1 
الدخول في القضاء اما ل لاجو و و و ا وك وول 2210322 
كيفية القضاء 201 
مسؤولية القاضى 207 
صفات القاضى تعام و اماه كمي وم دو اماد امامو كرا لاسا ل 11 01 1 2033 
.حبس الغريم 17 7:00 
كتاب القاضي إلى القاضي 0 00000 
شهادة القاضي إلى القاضي في الحدود معط املد ونه مل لم 2 2019 


حكم الحاكم لدى القاضي :7ب 0 0 اا 
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القضاء على الغآئبي 8بببب000 0 ااا 
حُكع الحكم لعلاة جل ةع عازه ل اطع 4ج ل قد جد 0 ج268 8< 001 لوعي 2 2 22 251/24 
التحكيم قى الحدرد 1 ا 

كتاب الْقِسمَة 00 
أجر القسمة 1311ز1ؤز1ز110101[1أذآ1ذا0 
شرط القسمة في !لعفا وعد ع كل ام ووم مام ال كع دا ديك لكوع دهج 202 
تنصيب القاسم ا ا 2 
قسمة اإلعروضص ممم م موت عمجم ممم تووم م وموم ورم ممم مم للم للم 264 
قسمة ألذور 001010 0 0 

يقَةَ القسمة 01 1 اا 
الاشتراك في حى مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر 270 
الاختلاف في القسمة 190 
قسخ القسمة 00001 0 
معدم ةم موه ممم مه فم وم مق ممه ممم ممم ممه ممم ممه مو ممم سم مم م ممم 27289 
ثبوت الإكراه نالحد وه لمحم رو ل ا ا 1 2 270:2 
الإكراه على فعل محرم 00 1100101 
أعتبار قبضص الثمن في الإكراه 1210011010000 
ضماأن البيع 2100110101100 
الإكراه على أكل الميتة ال الا الط ء اخطا ال 1 ب الوه امك 296 
الإكراء على الكفر قاو ووو وا ملو 10 مدعو ا لل الا 4 247 
الإكراه على القعل لوك وي وا مره تاد لو و 289 
الإكراء على الطلاق 000000 0 
الإكراه على الزنا ايام لجلا ا ا و ا 2 
الإكراه على الردة مقعم ممه ممم م ممه عملي ل 201 


كتاب السير 00 1 1 1 1 1 0 
حكم الجهاد مالع وار ومو 220201 
حكم كتال الكفار 00000 ا 
من لا يجب عليهم الجهاد الات عوطتم امد ةد 2 2 297 
الدعوة إلى الإسلام 0 
الدعوة إلى أداء الجزية وقبولها 1 اا 
من لا يجوز قتالهم مم نام واه ان وان اه )ع4 للم د ل 2 20001 
الاستعداد تلقال وطريقتة اس لاعن امك دا ع ا م 302 
إخراج المصاحف والنساء في الحرب ا 
قتال المرأة 0000000.-+ 0غ 
ما لا ينبغي في القتال ااا 00خ 
الصلح مع الأعداء 00000 اا 21000000( 
ما يستعمل في دار الحرب لمن 310 
أثر إسلام الكافر لظ 
إضعاف العدو ماديا ذ[ذ[ذ[1[1 ذ[ 1[ 1[ |[ 0 
أئر الفح عنوة لاق سف ياك امود وى اد موق عا لم ام و 3 مج319 
مكان تقسيم الغنائم تعطقت الث انم وا سوا ا 321 
حق المدد في الغنيمة امج 1 لا امح الا ااا ما ا 321/7 
أحوال المرأة في القتال اك مادام قوقع انام لمان و لا 229 
أحوال الغزاة وأمان الكافر مركن ند مك حم كع ووو لا و دي و 3310 
حكم تملك أموال الحرب اا 
تملك الإنسان بالغلية لوحيو ناعمو ا ا 33 
قسمة الغنائم بدار الحرب اساسا اموس الوا وو ا عساو وو 330 
حق الميت في الغنيمة يدار الحرب الل ور م1 الل 1 3317 


نفل الإمام في حال القعال ا[ 1[ 1[ 1[ ا 
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الانتفاع بالغنيمة يدار الحرب دو ويه لبانق ال مم ا 312 
قسمة إلغتيمة 00 اا 
الاعتبار في الغتيمة بالابتداء 0 اا 
ممن لهم الرضخ شما اد عه سام 17 خا امو لقا اي 3461 
تقسيم الخمس 00 0 
استحقاق ذوي القر لو حم ل اك ل لح ممق د و 3510 
العبرة في التخميس ما انق عفد وجا قن ما لطبك ال ممم وعم 2 جم 6 1 292117 
إلتاجر بدار التحرب وح امف عط ماود الدع مط مرا موا قالة خد دن نم2 334 
الحربى المستأمن بببب-001 0 0 000 
أموال الأعداء بغير قال ع اك ةدولوم ره اب اا 1 558 
لحيز فى إحياء أرض إلموات خم نه وان مول د داتسا الما 1 ير يي م 7 559 
الخراج الذي وضعه عمر لتك 200 
الحالات التي لا خراج عليها طاح للد م لباو م الل 366 
لا يجمع بين الخراج والعشر 17 1[ [ 1[ 11101111 
تقذير الجزية ماس مق مم مام لال لديل لشو عط ا و ل ل 2 3709 
أهل الجزية 010101010 0 
العفو عن الجزية 0010 0 
مقوط الجزية جع اكوك 53ج 2 مان عاو لم اد لالد وز اا له 22 4ن كد 222162 32/43 
وقت إداء الجزية اموب و لماحو سم 1 2191 
إحداث البيعة والكنيسة في دار الإسلام 00008 2:0( 
تمييز المي محم ووس عفص اج كبو اع ادا ووو وسو سا اعم ا 203 
معيار نقض العهد مد سوا عا تمد أن جل اع الام عاد م اولك مل موه لوم و ع ب 25 
معاملة اإلمرتدذ وقد ودع لوج دم وم ع لد عد مام يم طعا و لوه م م جام مل ملك ما ج02 2 31317 
آثار الردة لاوجو لجرو ووه العو بقع مجن لل قط لد لوه اذ ال ا د 2391 


جباية الخراج من غير المسلمين 211011111 20 
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كتاب البغاة لط ا و اما و ا ا 104 
معاملة اليغاة ا ل سا ا 
قتال إلبغاة وآثاره ا ببب1ذ1ذ0101010212 1 اث 
أموال اليغاة واس قاقر ال قي ةطرو طاول مه 1 444 4017 
جباية اليغاة 3010 

يأب ما يصير الرجل به مسلما 410 
أنواع الكفار در 4:10 

شهادة أهل الكتاب بالإسلام ما ا ا ا 4116 

فى الاعتقاد ا ا ا ل ا 116 

ف الأزماة وتزية الاين مسو ع لدو للق 117 

فصل مايصير المسثم به كافرًا وما لا يصير 7د---7ب- 0 [ ز 1 
القرل في الاستثناء: والشك في الإيمان 1 0ك 

في عمل القلب» وألفاظ مستنكرة 000 1510( 

في المتفرقات 8 0 

الألفاظ التي يصير المسلم بها كافر 000001010 0 ا 00 

في المتفرقات له 

باب مسائل ألقاظ الكفر ل وود قو ا الا 1ق 1 ا ا 21 
في القرأآن والصلاة والصوم والقبلة وطا م ا ال ا د مره 2151 

فيما يقال لغيره يا كافر وأمثاله [ 1 [ز[ 1 ز[ ز ز 0 ز 0 0 ز 1 1 ز 0 00 

في وضع قلتسوة المجوسي على رأسه ب 11100001 

إِذَا قال للسلطان أو لغيره من الجبايرة الما ل 41572 

فقي المتفرقات اناده ا م اا ال ل ا زا 1 15 

فصل فى الإيمان كاف مج الجا وو مووود امور بل ا 461 
شرائط الإيمان ببب0000001 0 0 0 

أنواع الإيمان ل 5 ة1[1ذ1[|1[1[ز1[1ز[ |[ ]1 |[ 1[ [ [ [ 1 01 
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إيمان المقلد 000700000 
القول في الاستدلال والتقليد 4170 
القول في محل الإيمان وبقائه ع ا أن كا يي 416 
كتاب الحظر والإباحة 0002021112121 0 0 اا 0 
استعمال الحرير 000[ اا 
امتغمال الذهب والففضة 11 ا 00 
إستعمال الحتاء 0 
استعمال الزجاج والرصاص والبلور والعقيق اك 189 
تحلية المصاحف 0 ااا 
أحكام قراءة القرآن ا 2 4923 
تحلية المساجد 000 ا 0 
بناء المساجد في الأراضي المخصوية 1 00 
حكم دخول غير المسلمين المساجد ما ل ا 1 
في إخصاء البهائم 496 
في قول العيد والصبي والفاسق لاه ا م 197 
فى تلبية المنئاسيات ا و 2 3010 
في الامتماع للملاهي لمعا وم ا د 5001 
النظر إلى الأجنبية لا ع ا ا 1 5002 
ما يباح من النظر ادط عع التق ان مو لل الوق ا 61 5004022214 
فيمأ يخصى النظر من الرجل والمرأة مادم ا 1 ا 41 5028 
ما ينظر من المحارم الاو ا ل ام ا 110 5 
النظر إلى الإماء 510 
نظر المملوك إلى سيدته لط ا حو ل 51 
الاحتكار 51 
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في المتفرقات 00000000 
كتاب الوصايا و ا ل و ا م م م و 
إجازة الورثة الوصية 0 
حالات الوصية 0 1 1 11 
أنواع ألوصية ما اي كما الاك لو وو ولط وو د له ال و 11 5285 
الوصية بالإشارة امع اوعاب واوا لاملاو ل بط و د 53001 
مشروعية الوصية 0 0غ 
أحكام الوصية وو تفابوا ومع مطوياة كا لفو اله ةما ار ل 5323 
قبول الوصية 0 1 | 
رذ الوصية لاق تمقف نامك للع اورجاه ات 1 0 535 
تمليك الموصى به مام فم لله اج اما جد اللا لني م ا 4 536 
ل تلفاأسق أو الكافر أو العبد اما ال و ال 537 
الوصية إلى العاجز 0 
تصرف أحد الوصيين لاما و ال حم كا ا ا 32120 
إجازة الورثئّة الوصية لذ[ 00 
فيما لم تجز الوصية ععه ممم عمق ممه عمق ممه عمط وم معط لال ممه مل مط ملم 532 
ما يعتير من الثلث تعد نع ع عع م م عم لجان لوه 22 124 ماللا او دب ا 2 2 2529 
حابى ثم أعتق 0010 5001 
الوصية بسهم من ماله فمعم مه مم مم مومه مه ممم ممه ممم مهم مهم مم ممم و6 560 
الإيصاء بأكثر من وصية لماو لاا م مو ا ا م :263 
لوصية بالحج 50 5151 1|151[ [ [ [ [ [ ز[ 1 1 اام 
الرجوع عن الوصية ا ل ا ا 500 
تحديد ألوصية في العموم 0 0 0 
الوصية للأقرباء دنال ااام مام خياد مس لاج م 574 
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الوصية فيمن له عين ودين كاماد ل اللو ا ا ا 579 
الوصية للحمل ا ل 50 
إلوصية بجارية د11 10101 0 0 
ألوصية بالمنفعة ببب000002012 0 0 
أرصى ولا يملك مالاً واو اد اماد عار م ا 58201 

كتاب الفرائض 02121 0 
أسياب الفرائفض اواو معاد لامع اواو 585 
أول ما يبدأ من التركة 10 1[ [ز[ز1[1[ [ ز[ [ 1[ 1-1000 
المورئون من الذكور والإناث ومن يتفرع منهم م ا 50 
الممتوعون من الإرث ا 591 
الفروض في القرآن والمستحقون ملو نبج دوو م 111 6 59 
فرض النصف حي أ ولواح لاا رد اك لك لج 5961 
قرض ارد 00000000 
فرض إلثلت اللا م ا م ا ا اي 599 
فرض السدس | || 1000000000000 
أنواع الحجب مق يلظ مل امع موقو أو ماه واد اموا ذه ممع عط 161 ا 164 2 640029 
مسقطات اتلجد 008[ ا 
البنات مع الآبن م 0 1110 
سقوط الأخوات لأب 1 1[ 1 1 ااا 
باب أقرب العصيات اللا ام در 3د لق وو ان و ل د اي ا 0 2505214 
الذين يقاسمون الأخوات :1:0 
ليس له عصبة فالعصبة الموالي ا اي 60 
تصيب الأ لأم دل او و لو ا 510 
أنواع العصبات كل مال اماه التو ال ل 61:1 

شر أثذ 6013 
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قسمة المشركة لالم در وما اد السو تر ا و 613 

قسمة المتيرية ممع م و را وار خوسام ولا وى الالو و 61414 

قسمة الأكدرية م اسار و وم حي لو ا او 2 6124 

قسمة العثمانية «وألمد حد و ل م لقم + لسلا عه كل جلما لاله اع جك انمومه 015 

قسمة الحمزية 00 ااا 

باب الْوَدَ سوط وق اوج ارم ا مو 05171 
باب الولاء ا 
توريث القاتل اباد كح جوا مرا واكك ار اد و ب 62001922 

الإرث باختلاف النين لاقام عجراو د بو لو 1ل 62121 

الاشتباه في التوارث و1 ون 7ط ع لم ان ما 4 022 

توارث المجوس ااا 

باب الكفار 11900000 1[ 1غ 
ميراث ولد الزنا والملاعنة 1[ ذ[1[1[ز1[ |[ ز[ |[ 111 

توقف الميراث بالحمل ونوا و دفر ا ام وم ل ل اع 1 ا 6310 

باب الاستهلال ا 03 
فصل في الجنين ماخ م لع ا اااي الو لا ا اللو ل 0 537 
ميرأث الجد مع الإخوة ارد وان حمق ا ممه لماه د فده 0 و ل 2 05313 

باب مقاسمة اإلجد وان وس وك نو ارم نمو امي ا و ار تو 11 
ميراث الجدات ون دارج الوا 6:13 

باب الجدات الج لاطو خوج ا مد ماوم وا سحي أكق6 
باب ذوي الأرحام 010 1[ 0 
التساوي في الدرجة 1 

تقديم المعتق وميراثه لط امد و لدع الوا ااه لوه وخ ا ع م 2271 1 ل 0655 

ياب حساب الفرائض ط رط موبانه الب ف قن م ول اش 10د 
أصول المسائل امي مت اال كا ا لو 1 659 


باب ما يجوز للرجل وللمرأة دعوآه إياء فقيحجب من سواه من عصبة 


باب إقرار بعفى الورئة توارث مجهول د وق مجه كد لاوج ل ام عي 


غصل فى قسمة التركات بين الورئة والغرباء مومموم رمد ممم م نموا رم ييه 
فصلل فى قسمة التركات 9-9 +ص5+هصه«*©5 
باب المسائل في المواريث 2 1*#560ظ2ظ 


